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الموضوع : الفقه الحنفي 

العترات سيها نج ةده عابني ره الهاو كان :الدج لمكا" 
: د*#» 1 التأليف: محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
0 التحقيق: الذكتون حسام الذين ين محمد صالح القرفور 

لشن سر الاأخراع «عندوة سونو الع كدان از 

الإشراف الطباعي: مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 

التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصفحات : 16لا صفحة 

قاد الب ا 


عدد النسخ : 5٠:‏ لسلخةه 


موافقة وزارة الإعلام رقم : ك/ 6 بتاريخ 9/ /٠١‏ ١٠٠1م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة؛ والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
١ه‏ ١٠٠آم‏ إلا بإذن خطي من : 
دار الثقافة والتراث ‏ دمشق -سورية ص .ب 7570/ 
تلفاكس 55١50485‏ هاتف 5111/9 


الطبعة الأولى 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب 778/ 
تلفاكس 45١1085‏ هاتف 711/884" 


الموزعون : 
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02 اسيم قر والنسشتم 
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المترف غلى التيحميق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شادك 2 أل لتحفيق 
أحمد سامر القباني أيمن شعباني خضر شحرور أحيل اميد أاحنة 
رامز القبانى أحمد الطرشان عبد القادر على بلمو محمد شحرور 
غسان خباز نوري الحمل كمال طالب خالد القصير 


محمد وائل الحنيلى محمد نزار حيدر 


ساعد في بعض الأعمال العلمية خرج أحاديثه 


رضوان محفوض بهاء القباني 


تنبيه وبيات 


نلفت عناية القارئ الكريم إلى أننا اعتمدنا في توثيق النصوص ابتذاء من 
المجلد الرابع عشر على نسخة جديدة أخرى غير النسخ التي تم لقوق فيا 
لكلا من الكتب التالية : 

١‏ تفصيل عقد الفرائد. 

. جامع الفصولين‎ ١ 

الحاوي القدسي . 

5 المتاوى الغياثية 

اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية . 

وذلك لدقة المخطوطات الجديدة التي وصلتنا من هذه الكتب» 
أو أن بعضها قد تمت طباعته حديثاً فاعتمدنا المطبوعة تسهيلاً لرجوع القارئ 
الكريم إليها. 

ومعتد كر وتات المخطوطات والمطبوعات في مقدمات الحاشية 
إن شاء الله تعالى . 


إكتاب البيوع 4 


لما فرغ مِن حقوق الله تعالى: العبادات والعقوبات شرع في حقوق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحذه؛ وصلَّى الله على مَنْ لا نبي بعده 
0 كتابالببوع* 

005 (قولة: لَمّا فَرَغَ إلخ) بَيانٌ للمُناسبّةِ بَِنَ حُملةِ ما تدم وجُملَةٍ ما يأني مّعَ بان 
000 خصوص لوقف والبّيع؛ وائرادُ بالعبادات ما كان الّقصودُ منها في الأصل تَقَرٌبَ العبد 
إلى لِك الَعبودٍء ونْيلٌ الثواب والحودء كالأركان الأَربَعَةٍ ونحوهاء وبالمعامّلاتٍ ما كان المقصودٌ 
ينها في الأصل قضاءً مُصالح العبادٍ كالبيع والكفالة والحوالة ونحوهاء وكوث البيع والشّراء”" قد 
يُكوُ واجباً لعارض لا يُخرِحُهُ عَنْ كُونه مِنَ المعامّلانتي» كما لا تحرج" الصّلاة مَعَ الرّياء عنْ 
00 


اش 
3 


2 م ”در في 2 لقاع - لي 2032 0 ع ار 
ثم إن ما تقدم غير مختص بالعبادات» بل هو حقوقه تعالى» وهى ثلاثة: عبادات وعقوبات 


عو و 
#كتاب البيوع# 

(قولةُ: والمراد بالعباداتب إلخ) إذا أريدَ بها حُقَوقهُ تعالى المقابلة للعُقوبات بدليل المْقَابلةِ بها يُستقيم الكلام 
بعد اع و لي 00 مه ل 00 ع ارمس 
فيراد بها حينيلِ المأمور به خالصا أو مم كان تامل. وتعدم 5 مبحثب النية أول الكتاب التكلم على العبادهة 
والطاغة والقربةء فانظرة. 

2 3*0 م 0 7 3 له 7 

(قولة: ثم إن ما تقدم غير مُخنص بالعبادات إلخ) قد يقال: إِنْ الكفارات داحلة في العبادات بالمعنى الذي 
ذكرف بل فيها معنى الْعْقَوبَةِ أيضا. 
00١‏ ف 0 و"م" د ((أو الشراء)). 
(0) في "الأصل" و"ك": ((يخرج)) بالياء. 


حاشية ابن عابدين 908 زا 0909 ط5 5 طق5 1 د قسم المعامللات 
وات لد لل قل إزالة اليك لكن لا إلى ماللشك وهنا إليهء 0 ز[ 0 [ |[ [ز[0[ 1 11110010101 


وكسازاية العافات فق ارا سول تعالى؛ وأوردي السو ورانة لا بم رو 3 
العامّلات مِنْ زمان: باجام ير قط وال للفو تكو الجزضوفم: قال في 
'النهر"0: ((و كان لنكا” 0 بالذكر مِنَ اللقيط ونحوو)) اه. 

قلت: وفيه نََرٌ ظاهِر» فإ النكاحَ وإن كان مِنَ المعامّلاتٍ لكنهُ مِنَ العبادات ع كيل 
الّقصودُ الأصلى نه اهبادة؛ وه تُحصينُ النفس عَنٍ الْحرّمات وتكثيرٌ الْسلِمينء َل قالوا: إن 
التخلى له أفصَل من التحلي للنوالء وقد يقال" الاوك يراد الشركة أن كلا بن القَطَةٍ والتبط 
أي: التقاطهما - مندوبٌ إليه من حَيث هُوَ) وقَدْيَحبُ؛ فنا ادك درق ال نا 
الآبق» ا الْفقود فإنه اقبي ناد و الستل و حذا الاتمله رو م فسان وال كام امهنا كتوق 
العاتااك يعفر العبادات: كالأصحية ينها للذبائح. والقرض لناسئيهللنيع؛ ٠»‏ تأمل. 

7154 (قولهُ: لكِن لا إلى مالك) أي: الإزالّة في الوّقف لا تسَهِي إلى مالك فهُوَ في حكم 

: : : 


(قوله: وأورّدَ في "الفتح": أنه لا ييخحفى شروعة في المعامّلات مِن زَمان إلخ) اعلم أن المشروعات إما أن 
تكون مِنْ حَْوقه تعال» أو دن حُقوق الهباده وما تعن ينه ب تعالل فلا يُحلو: ما أن يُكون مُتَمَحَصًا لَهُ تعالى 
لذ على الناك قر أصلاً كالصّلاةَ والرّكاةٍ والصّيام والحيج؛ وَِمًا و در كا لوك د ابارت 
كالتكاح والطّلاق والسساق والأيمانء 1 كو جر الع عو ا نيول اميل والفقود والآبق والشركة 
والوقت) هذا كلهُ فيما إذا كان حقا لله تعالى عور بالإتيان به على سّبِيلٍ الوحوب أو الندييّة أر انيل 
على عَدَمٍ القصورء وما إذا كان في مُقَابلَةِ اليصيان مشروعاً رَجْرا رتَكبه عَنِ انتيهاك حُرَم الششّرع» وخروجاً عن 
الحدودٍ الوق تدرف ون ررد ارما لك نا العصيان. اه "ميندي". ولعلَّ وه كون الشركة 
ا ا 0 ا 
والمفقودٍ مِن حقوقِهِ تعالى وجحوب حفظ مالهما. 


)21 "الفتم": كتاب البيوع ه/عهغ اه 
4ك "الفتعح" زيادة: ((وا 2 كة)). 
() "النهر”: كناب البيع ق2ه8/]. 


١: 


1 م لنت 1 3 وو ي# 7 2 
فكانا كسيظ وهر كبب؛ وجمع لكونه باعتبار كل من البيع والمبيع والثمن 123235 


بلك الله تعالى» وهَذا قولهُماء وقالَ "الإمام”: هُوَ حبس العَيِن على ملك الواقف والتصَدّق 
افق "20 

156ل (قولة: فكانا 00 0 أي : والشحيد مَقَدَمُ على لحي في الوجودء 
فقدَمَ عليه في الذكرء قال "ط”": ((وإِنْما لم يَكن البَيعُ مُركْباً حَقيقَة؛ لأَنّ الإزالة أمرٌ اعتباري 
لا يتَحقَقٌ فيها”" تركيب)). 

3155م (قولة: وجْمِع إلخ) لما كان البِيعٌ ف الأصل 90 والْمصدرٌ لا يُحَمَمْ؛ 
لأنه اسم للحدث ٠‏ كالقيام 57 وقد ا ال ايا أبحاد براغنة: 35 1 يراد 
0 د ماك ُجمَعٌ امبيع؛ أي : : فإن أ: نواع المتعائق كير تصلقت أن 


قي على أصلِه مُرادا به العنى لكنة مع باعتبار اموا ذاه لي د د 


م 


1ط 


رع تع م ّ 


اعتبر مِنْ حَيث هُوَ فهو أربعة: نافِذ إن أفا فادَ الحكمٌ للحال» ومُوقوفٌ إن 3 انان عد :ا الإحارَقٍ 
وفاسة إلا ا عند القبض» وباط إلا لم يف أطلاء وإن عبر من حيث نعل المع فهو 

أربعَة أيضاء لأنه إِمّا أن يُقَعّ على عَيِن بعَينء أو نُمَّنِ بشْمَن - أي: يكوث المببعٌ فيه مِنَ 
الأثمان أي: النقودٍ - أو لمن بين أو عَيِن بشمّن» ال 0 والثاني ا 


رام تر 


والثالث سَلّماء ولّيسَ للرّابع اسم خخاص؛ فهُوَ بَيمُ مُطلَّقء وإن اعتبرَ مِنْ حَيث تَعلقَه بالنَمَن 


(قولة: والبّسيط مُقَدَم على المركبي في الوحودٍ إلخ) أو بالطبع» فعلى ما ذكرةُ يُكونُ الوّقفْ خروجا عن 
2 والبيع خروجاً عَن ملك ودُعولاً في ملك. 
(قولة: أو نَمَنِ بعين) الذي يأتي أن السُلم , يع أجل 0 - بعاجل وهر رس المال» فامراة 


.7/7 "ط": كتاب البيوع‎ )١( 

(1) نقول: في النسخ جميعها: ((منها))؛ ومثله في "ط"؛ ولعلٌ الصّواب ما أنبتناهء والله أعلم؛ وقد أشار إلى ذلك مصحّحا "ب" و"م”. 
(؟) "الهداية": كتاب البيوع 71/7. 

(5) في "7" : ((المعقود)). 


حاشية ابن عابدين 20 م 21010 قسم المعاملاات 


ا 


57 د افد مَوقوفُ فاميدٌ باطل» ا م ا د ا ل 
ي :0" .كقداره - فهو أربَعَة أيضا؛ ننه أنه إن كان جثل النمن الأول مَعَ زياد فمرابحةء أو بذون . زيادة 
فتولية أو الكت ون اندر لرعية و بدون زيادةٍ ولا تقص فمُساوَمّة؛ وزادٌ في "الببحر"”7" 520 


1 


هر الاشراك اعد أث يُشْرِكَ غيرَهُ فيما اشتراة اد ال يه "الشارح 


أ 


وم 7 اعم كه 
بر 


لأنهُ غير خخارج عن ريق وف يعت مِنْ حَيث تعلق بوؤصف نَم ككونهِ حالاً أو مُؤْجَلا. 

وها قرَرناة ظهرَ لت أن قولة: ((باعتبار كا ِنَ المع واأبيعه) أمس المرل اعتبارٌ المبيع 
وحذه ‏ أي: بون تعلق بيع به حى شرة اذ رد يها بارا لز ضع تيز 
50 والمجاز» فإِنٌ جَْم ليع باقيأ على مَصد ييه نم نظرا إلى أنواعه حَقِيقَة» بخلاف جَمعِهِ مَتقولا 
إلى اسم المفعول [6/ق 7/ب] فإنهُ مَجاز» ووجحه عَم الوروفة أن المراد جَمعُهُ باعتبار حَقيقَقِهِ لكن 
نظراً إلى ذ ذه مرا أو متعلقا روه لا متقولاً إلى اسم الأنعول» فافهخ. 
5-5 - 2 0 5 ((نافذ 0 تياك للأنواع 1 2 


0 قر 


لجسو 


0 اهار فاق ار 0 0 نْ الال 


2 
00 


0 و ارو عي نا وله عبار يوان للك الناورد يز قرلهة لواب 
نه قد يُرادُ بو المفعولٌ فَجُمِعَ باعتباره أَنهُ إنما جْمِعَ باعتبار إرادَةٍ المفعول بهء ولذا قال "الشّلبي" ' كمافى 
"ط": ((إمّ كروتي بي ويَظهَرُ في الجواب عمًا قالَهُ "ط" ‏ رَحِمّهُ الله أن يُقالَ: ليس في كلام 
"الششّارح" أن الجمع باعتبار الأنظار الشلاحة 5 بل المقصودُ أ انظ لأ اعتبار ينها كاف لتصحيح الجمعء 


)١(‏ في "ب" و'م": ((أو))» والصّواب ما أثبتناه من سائر النسخ. 
جر "البحر": كتاب البيم ع د/187. 


الجزء الرابع عشر ‏ م - 0 4 جك كتاب البيوع 


. 1 عن١١)‏ اع م 
ومُقاْضّة صرف ٠:‏ ملم مطل 5 ا 2 ا 
(هُو) لغة: مُقايلَة شيء بشّيء مالا أوا 0 ا ا ارا وا 


م إن تقسيمّ الأول إلى ما ذكرَ هُوَ ما مَشَى عَليِهٍ في "الحاوي”"» وظاهِرٌه أن الموقوف 

0 وهو أَحَدُ طريقين للمُشايخ؛ شر دو ينهم من حعَلَةُ قسيما للصسّحيح: 

0 ل 00 فإنة ة قسمّهُ إلى م له » وفاسِلٍء ومُوقوضي وتمامٌ تحقيقه في 
و ابيع الفاميدٍ مِنَ ال" "روات" أوويا امضناء 00 
[مطلب في تعريف البيع لغة] 

4 (قولة: هُوَ لغة: مُقابلة شيء بشيع) مدعي لوطي ولع ييا دن 
لقا لان و حا عل "الصف" ا وكام لعو الإحارة؛ أن المنفعة شَيءٌ 
باعتبار الشّرع 000 حتى صّحّ الاعقياض عَنها بالمال» وكذا باعتبار للع 0 

مَطْلْبْ في تعريف المال والملك اتوم 

ك1 ؟؟) (قولة: مالا 7 لا إلخ) المرادُ بالمال مأ يَميل | إليه أ الطبْعٌ 0 ادجارة وق الحاجةع 
وامَليّة تبت بتمول الناس كافة أو و يُعضيهم؛ وَالتقوة: يشت بها وبإباحة لاتيفاع به شرعاء فما باح 
بلا تمول لا يكونٌ مالا كحّة حجنطة» وما يتَموّلُ بلا إباحة كر مُتقوّما كالم وإذا 
عدم م الأمر ان ٠‏ لم يتا و احدٌ منهما كالدمء م 0 عَنِ "الكشف الكبير ا 


)١(‏ في "د وأوا: ((سلم بيع مطلق)). 

(1) الواو ساقطة من "ط'. 

(5) "الحاوي القدسي”: كتاب البيوع ق07١٠‏ بب. 

(5) "ثبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 814/5. 

83 انل البع"” كات البيع ‏ باب البيع الاك 815 اي 

(5) المقولة ]57١18[‏ قوله: ((مرغرب فيه)). 

سان معان 

(8) "البحر": كتاب البيع 5//ا/ا7, 

(9) "كشف الأسرار": باب النهي ‏ اجتماع النهي والأمر 3141/١‏ -/314. 
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و 


وحاصلة: أن المال أَعَم مِنَ المتَقره0"؛ لأنّ لخَالَ ما يُمكِنْ ادّحارهُ ولو غير ةل 
والمتقوم ما يمكن ادسخارة ا فالخمرٌ مال لا متقوم) فلذا فسَّدَ البيع جلها ا وإنما 
لم يََقِدْ أصلاً يحغْلِها مَبيعاً أن الَمَنَ غَيرُ مُقصود, بّلْ وسيلة إلى الّقصود؛ إذ الانتفاعٌ بالأعيان 
لا بالأنمان, ولهذا اشترط ور ُ للبيع دون 0 فبهذا الاعتبار صار له التشُروط 
7 آلات الصتاعه وتمامٌ تحقيقه في فصل فصل النهي 06 اويح ل ا 0 
ا :70 م اعلم أ ايم ونا كان من على اين لك كن الأصبر فين الخ دود انحن 
وذ شرم القدرة على المبيع دُونَ : لمن وينفسيخ بهلاك المبيع دُونَ : المّن)) اه 
وف “التلويح 0 أيضاً مِنْ ببحث القضاء: زو اتحق أذ المذه جللك كلذ اذك سام 
شأنه أن ل الاختيصاص» لال هاي مدان يُدّحرٌ للاتتفاع ركف الستكق وهو 
يُستازم م | الماليّة عند 000 ٠»‏ والولكَ عند "الشتافعي" ))» وفي "الببحر "00 عن "الحاوي الفدسي”*”": ((المال: 
اسم لغير دمي علق لصالح الآدَمِي» وأمكن 0 ولتصرف فيه 2 وَحَهِ الاخيهار: والعبد وإن 
كان فيه مُعنى اماليّة و" لكنه ليس بعال حَقيقَة 0 يا 0000 وإهلاكة)) اه 


(قولة: َعَم مِنَ لحمو إلخ) لعل لعله: امتقوّم. 


(1) نقول: ف النسخ جميعها: (المتموّل))» ولعلٌ ما أثبتناه هو الصواب؛ إِذٍ المقارنة ف كلام ابن عابدين رحمه الله بين المال 
والمتقوم لا المتمرّل» وقد أشار إلى ذلك في هامش "م" وانظر "تقريرات الرافعي". 

(؟) انظر "التلويح على التوضيح" ا 

(7) في "ب" وام”: ((ومن)). 

(4) "البحر": كتاب البيع 707//5. 

(د) انظر "التلويح على التوضيح": فصلٌ: الإتيان بالمأمور أداء وقضاء .1091/١‏ 

(8) "البحر": كتاب البيع دبا ؟., 

(؛) لم نعثر عليها ف مظاتها في مخطوطتين ل" الحاوي القدسي". 

(8) الواو ليست في م . 


ع سم 


المووالراة عش اتسسصجسسياته ١١‏ “ات كتاب البيوع 


م سر ذأ[ مر 


وَسَرَوْمشَصن كيس © [ يو سف: ٠‏ ]6 9تب 01012‏ 7 ا ا ا ا ااا اا 0 


قلمت: وفيه نَظَرْ؛ لأنّ المالَ المتتفع به في التصرّف عَلى وَْهِ الاختيارء والقَلُ والإهلالكُ 


سن بافاع:ولآة الاتضاع بائال , عتبرٌ في كل شيء .ها يَصلحْ لَه ولا يُجورٌ إهلاك 5 شيء مسن 
اجوز زجاع اصرح ون راسي رسيي 


مع ار عير صر 7 ا مر 
5517] (قولة: بدليل: «وَسَرَوْمْس بخن 4) أ أي: باعوة: أي : ا ا ١‏ بثمن 


ناقٍص» قيل: ار '"؛ فالكية دَلِيلٌ عَلى أن اَي لا يَلرَمُ كوث ليع فيه مالاً؛ لس 
0 

قلت: وني أن هل ل في | الجاهليّة كانوا يُسترقون الأحرار وتيعرتهم؛ قاذ تذل الآبة على 
اال ل ترط فيه الاي على أن لحار أن لحر يُملّكُ قبل شرعِنا بدليل مإقَالوا حرو 
تل ااذه ل تَ “ربيف ذلك فى "القهستاني 0 مِنَ اتبع الات 
حت اوور اند ان نان وش تون ملشوقن دا العاؤة ولاك د حتى استرق 
السارق كما ق "شرح التأويلات" “فلا يبعي أن يقال: نك لم يكن الا عند حل حد)) اه 


)00 قل الطبري [يوسف/+1] عن إبراهيم النخعي قال: (لإلخوب تقول: اشر لي كذا أي: 0 يقول: باعوه؛ 
وكان بيعا حراما)). وأخخرج الطبريا [يوسف/١0]7‏ وابن أبي جابج )١١47(‏ عن ابسن أبي بجيح عن مجاهرٍ 
قال: ((! إخوة يوسف أحدَ عشرّ رجلاً باعوةُ حينَ أخرجَةُ المدلي بدلوه)). 

وأخحرج الطبري أيضأ من طريق سعد د بن إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قنال: ((فباعَه إخوتة شمن بخس)). 
وهو قولّ الضسحاك وخيرها وربّحَهُ الطبري راببن كثير؛ وقال قتادة: الإزوكم ‏ يار الذين باعُوة)). أرحه الطبري أيضا. 

اه ارا ار نْ أبي شيبة» وابن بن المذرء وابن جرير ))١1890(‏ والطبراني (4074)؛ والحاكم ١/؟/ات‏ وصحَحَة 0 
طريق أبي إسحاق عن أبي عُبيدةَ عن ا #ه قال: ((إنما ١‏ شتري يوسف عليه اللثلام بعري ورغبا): 
قال الفيدى 3 'المجمع" 14/307: ل حال الصّحيح إلا أن أبا عُبيدة لم يسمّع من أبيه. 

وهو قول ابن عباس وقتادة» ومجاهدٍ» وعطيّة العَوقِ» وغيرهم. انظر "الدر المنثور" [ يوسف:١7].‏ 

(6) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل البيع الباطل أو الفاسد 1/7 باحتصار. 

(4) عبارة القهستاني: ((شريعة يوسف))» وهو حطأء فاسسترقاق السارق كان في شرع يعقوب عليه السلام؛ انظر "تفسير 
القرطبي" 514/9 - 


(5) تقدّمت ترجمته 1 . 





وهو من االأضندادء ويستعمل ا وب (ر(من)) للتا كدء ا ا ا ا 00 
فالآولى | الاستدلال كل 10 | إن أيه سر هر له مخ زغرة:1١1]»‏ مشر 0 ف أ 
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يتيك 4 [أقرية:111]» ٠‏ أولهكَالدِيَ: شرا الصَكَةَ بالْهُدَئْ4ُ زبفرة:: وتحويء قا 
ولا يُخفى أن أن دَعوّى المجاز ف ذلك لاف ا فافهم. 

0م ينه لغ 1ج 5 "الشار" نيما [ا"التحيط" أ ولى تا في "الفتح”277 عن 
افر 0 ال 0 لمال بالمال)), ؛ لخن يرد على الأول 0 0 
اه 000 : 

9111م اقول : كرس الامتفات) ا امار و 0 آل يع وَعَلى دا يا نهنا 
ف قله تعالل* اورم مك4 بلكيف دم أي: قَدَمَمْنُ قال في "الفمح”0": ((يقال: باعه إذ 
أخرجّ العنَ مِنْ ملكه إليى وباعَهُ أي: اشتراةه) اه. وكذا الشراءً بدَليل: 00 
بوسف:.2]» فيطلق كل منهُما على الآخرء وي 00 000 البيع من الأضداد د مل الشراءء ويطلق 
عل كر واعوعن المتعاقين أن بائعم» لكن | إذا"2 أُطلِق البائع فامتبادث إلى الذهن ادل املكف 

الكل (قولة: سكف متعديا) أي: ا إلى مُفعولّين. 

1 (قولة: وب ««من)) للتأكيد) كيك نر ريك لذ وطاهر "الفتح "7" أنه للدي 


هن 
كا 
5-5 


ره يننا 
50 8 هِ 
الضياهة )6 | 


أل 


(قولهُ: إلا يواد الابما يكو على وَبْهِ التمليك حقيقة) إذ اأْرِيدَ ذلك يبعي إرادة اللجاز فيما 
َقَدم الاستدلال به ه مِنَ الآيات» ولا مانِعٌ مِنْ إطلاق البّيع عا على النكاح لغة؛ تأمّل. 


)1١‏ "الفتح”": كات البيوع دأددع 

(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "أصول البزدوي”". 

(؟) ((مبادلة)) ساقطة من "الأصل". 

(1) "الفتح": كتاب البيوع دلت د. 

(د) "المصباح امنير": مادة ((بيع)). 

ذق ل "ب" زو ونا )سام ين باق التسيد هر الفيراتت اأراد عازه "العتا". 
(0) "الفعح": كتاب البيو ع 5ت ت4؟. 


الجزء الرابع عشر د ١١‏ متشي دمع سيت كتاب البيوع 


وباللاه7”, غال: بعك الشَيءَ وبعت ل فهي زائدة: 6 بن القطاع" .وباع عليه 
لامر أي : بل" رضاه. 
وشرعا: (مبادلة شيء مرَغوسٍ فيه.كثله) نرج غير الرغوبب”© فيو(" كترابب وميْة م 


أنه قال: ((ويتعدى به بنفسيه وبالحرف)). 

(قولة: وبالل أي: قل وسار "بن لقا ”على مافي الإمبا"0©. 
((وريّما دَحَلْتِ اللآمُ مكاث مِنْ» تقول بعتلك الشَّيءَ وبعت للك"©» فهي زائدَة») اه. 

(500؟ (قولة: يُقال: بعتلك الشيءً) نال للمُتعدّي بنفسيه وترك منالَ التعدّي ب ((من)). 

وى قو وباع عليه القاضِي) أفاد أنه د ب «(على)) أيضا قُْ مقام الإحبار والإلزام. 

] مطلب في تعريف البيع شرعا‎ ١ 
فقا (قولة: مبادلَة شيع 0 مضاف إلى رم الأول والفاعل مُحذوف»‎ 
والأصل: ((أن يَتبادلَ المتبايعان شيئاً مَرغوباً فيه عله))» ف ((شيكا)) مَفعولٌ أَُوَّلُ و(وينله))‎ 

مفعول ثان بواسيطةٍ رف فافهم. 

ز4/ا١؟؟)‏ (قولة: رم فيه) أي: ما مِن شأنهِ أن 27 ٠‏ إليه 07 رخو المال» ولذا 
احترّرٌ به "الشارح” عَن التراب والَيَةِ والدّم» فإنها ليست عا فَرَجَعٌ إلى قول "الكنر "0" 


)١(‏ في "و": ((أو بالام))» وهو حطأ. 

(5) في "وا: ((غير مرغوب)). 

(7) ((فيه)) ليست في "ب" واوا واطا. 

() نقول: عبارة "ابن القَطّاع" ‏ على ما في كتابه "الأفعال" مادة ((بوع)) -: ((وبعتك الشيء: بعته لك)). و"ابن القطّاع" هو 
أبو القاسم على بن جعفر بن علي المعروف بابن القُطاع الستّعدي الصَّقلي الولد الصري الندار:والوفاة وت 515 هم). 
("إنباه الرواة" 2370/5 "سير أعلام النبلاء" 477/1 "بغية الوعاة" 57/59 .)١‏ 

(ه) "المصباح المنير": مادة ((بيع))؛ وليس فيه نقل هذه العبارة عن "ابن القطاع": لكن عبارته في موضع آخصر: 
((وأباعه بالألف لغةء قاله "ابن القطاع”)). 

(1) عبارة "المصباح": ((وبعته لك)). 

(0) انظر "شرح العيني على الكدر" : كتاب البيوع 0 


حاف ابوعابدية جح يحم 15 --2 2ك قسم المعاملات 


م 8 4 هسه شق ة 4ق 5 رده لقنت ناه تلق هه رنش عداة ا نه قنف دوه فوع دم ممم ميم م لمكم عع مم ور ا م رمم بج جو ينس ع مم م ممم م ممم هج م مم مم ومو رم مو بع مه 


و"الللتقى "00 ((مبادلة المال بالمال))» ولذا ا 'الشار 0 خ" كلام "التق " ف 7 ةا بقولةة 


((أي: تمليك شيء مرغوب فيه بشيء مَرعْوسبٍ فيه))» فد تساوى التعريفان, كاني: ا 
1 7 5ع ا 2 3 0 ' 3 
ا : («بالتراضي))» وأُورد علي أنه يحرج بيع المكرو مَعَ أَنهُ مُتعَقِدٌ وأعنانت فق ' شرح 


خرن 


التقاية"”'»: ((بأَن من ذَكره أرادَ تُعريف ٠‏ البيع لنافلٍ ومن ترَكهُ أرادَ الأَحم)). 
مطلب في ببع المكرَه والوقوف 
واعترضة في "البحر”” “: ((بأن بيع المكرَه فاسيدٌ مَوقوف» لا مُوقوف ققَط كب الفضولي كما يفهُم 
سِنْ كلام شارح 0" 
قلت: لكن قَدَّسا'" أن الموقوف مِنْ قِسْم الصّحيح» ومقتضاة أن يبع الكرو كذلك» لكنْ 
صرّحوا في كناب الإكراء أنه يت به ايلك عند القبض للفسادِء فهو صريح في أهُ فاميدٌ وإن خالف 
بقيّه الفقوق الفاسد ةق أر بع ور ل ا ا ل 


(قولة: ققد تساوق التعريفان إلخ) أي : فينع إبراد , بيع الخمر بدَراهِمٌ مِنْ مُتعاطيه عَلى كلا التعريفين» 
خلافاً لما 5 "طك َك 4 واردا على الأول ل الثاني . 


.3/7 "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع‎ )١( 

)١(‏ "الدر المنتقى": كناب البيوخ 7/17 (هامش "جمع الأنهر'). 

(*) انظر "شرح العيني على الككنز": كتاب البيوع 7/5. 

(5) أي: شرح أبي العباس الشّمُني (ت 7/لم ه) إذ إن صاحب "البحر" ينقل عنه كما صرَّحّ بذلك في مقدمته 5/١‏ 
وتقدمت ترجمة الشمنئ 4/4 77. 

(5) "البحر": كتاب البيع 1717/3؟. 

(5) المقولة [/51١7؟]‏ قوله: ((أنواعا رساي 

(0) نقول: في النسخ جميعها: ((أربعة)) بإثبات هاء التأنبث: والصواب ما أثبتناه وقد أشار إلى ذلك مصحّحا "ب" و"م" 

(8) انظر “الدر" عند المقولة [7.557] قوله: ((يجورٌ بالإحازة)). 

(9) "فتح الغفار": فصل: الأمور المعترضة على الأهلية نوعان ‏ الأكراه 171/98. 


4ه هو نم هوهش هو هاه + 8ه هه ده همونع عع » وو وس 6ج وج > ور هوه + « وج وه ب و هب و ه م .اس .بج ه 6ج جه ه : .عه فاو واو و ج ج ج. .بن وج بج بج بج واج هاج جه جوج هم ور يسيع د و هج مام م مع .م- 


ورأنة؟© يشقك فانبنداء لعَدَم رف الف كر رع انافاه بالإجازة يح وزو الفمناة )ونه 
عله أن أُوقوف على الإحارة صَت فصّحّ كول فاميدا موقوفاء وَظه أل الوقوف ينه فاسيدٌ كبيع 
المكرَو؛ ومنهُ صّحيحٌ كبيع عبد أو صبِي محجورين» وأمثلتة كثيرة ستأني”" في باب يبع الفضولي. 
والحاصل: أن الوقوف مُطلقا بيع حَقيقة» والقامية بَعْ أيضا وذ توقف حُكمة ‏ وهو 
لمك عَلى القبض» فلا يناسيبُ ذِكرٌ التراضي في التَعريفيء ولِذا قال في "الفحج”": ((إذّ التراضي 
لَيسَ جُرءَ مَفهوم البّيع الشترعي» بْلْ شرط توس حُكمِهٍ شرعا)) اهء أي: لأنَهُ لّو كان 0 
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تفهويه شرعاً َم أ يكون : بيع المكره انمه مُوَ فاميدٌ كما عَلمتَ واننك 


م 2 


اد ارم شايل لله للفاسد يسا 0 1 اد أن يم حقيقا وإن 0 
إذا كان المرادُ 0 ُطلق البّيع يُكون 3 جامع؛ لخروج هذا مِنهُ» وإنّ أريد 0 ليع 
لصحي ا ايع لدُحول أكثر البياعات الفاسِدَةٍ فيه. 

م اعلَم أن ل 1 كياد ك0 ء عَن "الكش" و اتوي وإن كان غير مُتقوّم؛ مع أن 
ع 3 قُْ 0 #1 إق *إب] السام عدلااف :ليع به فإنه فاسِدء وهر ” الفرق 37 ما 2 اه 


عرف #2 
1 7 


"المحيط": ((مِنْ أنه غير مال)) فالظاهر أنه أَرادَ بلمال الوم توفيقا ين كَلامِهم وحيتقل فيَرةُ 
1 تعر يقب 0 ك "0 فافهم. ويرد على تعر يغب "لصنق" فقط الإإجارة والنكاح؛ 


)١(‏ أي: بيع المكره. 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [7278؟] قوله: ((المحجررين)). 
(5) "الفتح": كتاب البيو ع 535/5 - 455. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ق8 5 75/أ. 

(د) المقولة [١771ع‏ قوله: ((مالاً أو لا إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب البيع 7717/5 

() انظر "شرح العيني على الكنر": كناب البيوع 7/. 


3 


حاشية ابن عابدين سس سس ١80‏ تب سير قسم المعاملات 


39 2 )1( ' لاه ل 059 ع‎ ٠ 
20 (على وجحه) معيل (مخصوص) أي : بإيجاب أو تعاطع‎ 


قال "ط"©: ((فإن فيهما مُبادَلة مال موس فيه مَرغوسو فيه ولا يُحرّحان بقوله: عَلى وَجْهٍ 
520 1 ا ا 2 مم روم 7 0 5 ١‏ 1 
مخصوص؛ لأنَّ المرادٌ به الإيحاب والقبول أو التعاطى”' )1 اهء إلا أن يجاب: بأنّ المرادٌ بالمرغوبي فيه 
2 وج 50 8 017 2 ل 9 3 7 2 
المال كما قررناة أولاء والمنفعّة غير مال كما مَر” 2 أو يقال: إن المبادّلة هي التمليكُ كما في "النهر "7" 
1 00 5 09 2 52 مر 1 5 نو 1 م ألو 6 اس # 0 
عن "الدرايّة"» أي: التمليك المطلق, والمنفعة في الإجارَة والنكاح مُملوكة ملكا مقيداء فافهم. 
0 5 لاه دك ف 5 وا راس 0 سدم ع عسولا ف اي 
[909؟5] (قوله: على وجه مفيد) هذا التقييد غير مفيد” '؛ إذ غايته 2ه له سينيد 
: ا 3 الع اه ل اعد سرع وق" امو مع ل ااام #ام 
الفاميدٍ , فلا فائدّة في إخراج نوع منه كما قلناه في بيع المكره ؛ نعم لو كان بيع الدرهم بالدرهم 
دي الود ور راس لسع ابي لمادلة 3 ره 
باطلا فهو تقييذ مفيد» لكن بطلانه بَعيدٌ؛ لوحود المبادّلة با ل» فتامل. 


51١48٠ [‏ (قوله: أي : بإيجابب أو تعاط) تيال للوجحه المنحصوص» وأرادَ بالإايجاب ما يكون بالقول 


(قولة: قال "ط": فإنَّ فيهما مُبادَلّة مال إلخ) ل ليق ((مال)). 
(قولة: ولمتفعة في الإجارة والتكاح مملوكة ملكا مُقيّدا) ألا ترى أَنَهُ لا تورث عَنهُ المنفعة فيهماء 
ولا يلك تمليكها في التكاح. ولا يُملِكُ في الإحارةٍ تمليكها يحسيهاء ونحوّ ذَلكَ ما يدل عَلى للك امقيّدِ؟ 
(قولة: وهر فاسيدٌ إلخ) في 'السنّندي" عَنٍ "الببحر": ((بيعْ ما لا فائدَةَ فيه وشيراؤةُ فامية)) اه. 
)١(‏ في "و": (بالإيجاب)). 
(؟) "ط": كتاب البيوع 7/ء وعبارته: ((مبادلة مرغوب فيه)) دون لفظة ((مال))» وقد نيه على ذلك "الرافعي" رحمه الله. 
(؟) في النسخ جميعها : ((والتعاطي)) بالواو» وما أثبتناه من "ط". 
(5) المقولة [55175] قوله: ((مالاً أو لا إلخ)). 
(د) "النهر": كتاب البيع ق.8ت 6 /ب. 
(1) قوله: ((هذا التقيبدٌ غير مفيدٍ)) ساقط من "ك". 
0 في "ك": ((إخراج)). 
(8) المقولة [537117؟] قوله: ((مرغوبب فيه)). 


الجزء الرابع عشر لس دا ١9‏ جمسسنويييت- كتاب البيوع 
فرج التبرع من الجحانيين» والهبئة بشرط العوض» ورج ب ((مفيد)) ما لا يفيد؛ 0 


لاسو لما حت حر ا وال وعم ا 1 000 

9141م (قولة: فخخرج تبر من الحانيّين إلخ) قال "الصف" اق "المني"0”: ول كاذ 
هذا يَسْمّلُ مُادلةَ رَحلَين .عالهما بطريق التبرّع أو الهبّةِ بشرط العوض - فإنه لَيسس” بع ابشسداء 
إن كان في حُكمه بَقاءٌ ‏ أَرادَ إخراج ذلك فقال: على وَحْهِ مخصوص)) اه 


(قولة: وإلاّ لم يُحرّجٍ التبرّعٌ من الحانيّين على ما قالهُ له "ط") عِبارَتةُ: ((قولة: بإيجابيء أي: وقبول؛ 

ولّو كان المرادُ الإيجاب ققط لدّحل التبرّعٌ مِنَّ اللحازيّين لوجوده فيو)) اه. وكتب "السّندي" عَلى قوله: 
((فخرٌج التبرّعٌ مِنّ الحازيَين)) ما نصّة: ((يعني: لو تصدّق زيدٌ على عَمرو اله فتصدَّق عَمرو عَلى زَيدٍ 
ا ل ا ل كل مِنَهُما خاليا عن 
الإيجاب والقبول لا يُكونُ ببعا))؛ وكتب أيضا: ((وقذ قر "الشّارح" في ”شرح اللْلتقّى" جلاف ما ذَكَرةُ 
هناء قال: لم يقل كما في "العنايَة" وغيرها: بالتراضي بطريق الاكسنابيوت أي دين والربح كساق 
اللرائي الكمديوا + يشل تح اكز لاذلا بترو الدع زليه بشّرط الْعرّض؛ إذ لا صر ي شمول 
البَّيع لذلك» ولذا قالوا : لو قال: بك هَل عر شاه عه ارسا 0 إذ | عر المعاني 
لا للألفاظ)) اه. والّذكور في الهبة: أ: نه نالور عرد عل أذ لك مداو ها 1 جنات ولو قال 
0 فهو بِيعٌ ايتداءً وانتهاء, والمذكورٌ في باب اليّمين صرت والقئل: اليه رع 

لتبرّعات بإزاء وكاب تكد لون كو لوا ترات بر 7 بخلاف المعارّضات فإنها بإز زاء 
الإيجابه والقبول مُعاء ومُفضَى ما نا لا ف 0 َينَ الهبّةٍ الخاليَةٍ عَنْ شرط العِوّض وا 
الُشروط فيها في أن كلا مِنهما يِمٌ بالإيجابي» تأَمّل. 


)١(‏ في "م": ((لقبول)) دون ألف» وهو خطأ. 
(؟) "ط": كتاب البيوع 5/9. 

6 "المنح": كتاب البيوع ؟إق ١/ا.‏ 

(5) في "م”": ((يس))» وهو حطأ. 


حاشية ابن عابدين 232ب بتكت اذا عت يتك قسم المعاملات 


فلا يْصِحٌ بيع رهم برهم استويا وَرْناً وصفة 2غ 

قلت: عدف يك و اذبرليها خية الباد لعل خبلاك ا هه : 
أنه أو تبرّحَ لرَجُلٍ بشيءء نم الرخْلُ وض عَليهِ بشيء آخبرٌ بلا قرط فهُوَ تبرّعٌ مِنَ الجاتتين 
مَعَ المبادلةه لكن من تانب الثانى؛ لا يم كر بين الو جين يبِعَث إليها مُتاعاً وتَبعَت 
اا و ل ل أيضاً الرُحوغ؛ لأنها 
طاكرامرم د هِيّتوا"» فلمًا لم توجَدٍ الهبّة بدَعوّى العاريّة لم يُوجَد التعويض عَنهاء 


و ا 


(غ62 مر و ١‏ 0 
لها الأحوع كما ستئر "والرويركا روف تباعي] رةه يه معينا فهو 


5 (قولة: استويا وَرْنا) أمّا إذا لم يُستويا فيه فالبِيعٌ فاسيدٌ لربا الفضمل لا لعَدَمِ الفائِدةٍ؛ 


دقولة: ((وصقة) حرج ما اا فوا" مع حاو لان ككون أحيجما تخيرا الآ صتغسرا ؛ أو 


قلت: والمسألة مُذكورة في الفصل المسّادس مِنَ "الذخيرة": ((باع رهما كبيرا ِرهَمٍ صغير» 


(قولة: وهذ اصَرِيحٌ في دُعولهما تحت البادلة على جلافب ما في "النهر" إلخ) لظ لرل يذ 
الهبّة بشترطٍ العوّض حالية”"" عن اباد ابتداى أما اتهاءً فمُسلَمْ ولا يُضرناء وكل مِنْ التبرّعين هية مُسكقلة 
0 حانبي» فلا مبادَلة وهذا ا لخدت أهل التحقيق لهذا القيد)) اه 


3 "التهر”: كتاب البيع قله 8 /ا. 

)١(‏ ف "": ((وتبعث إليه)). 

(5) في “ب” وام" و'ك": ((هبة)). 

(5) المقولة ]59571١5[‏ قوله: ((بهبته)). 


(ت) في "م” وكك” ولب" "1": ((فيها)). 


(5) في مطبوعة التقريرات: ((خلية))؛ وما أثبتناه من عبارة "النهر". 


الجرء الرابع عشر 2 ب ١8‏ 2 ك2 كتاب البيوع 


د د مس سر 000 0 ا ات 2 
ولا مقايضة أَحَدٍ الشريكين حِصة ذَاروِ بخصة الآحرء 'صيرفية"') ولا إحارة الست 


بالسكنى» 3 ان (ويكون بقول أو فِعْلِ! م ما القول: فالإيجاب ولول )ا 


ا د برها" رَديء ا باتو 0 إذا كانا مُستويّون 
في القذر والصفة احتلفوا فيه: فال يعد خاي لا يَجورُء وإليه أشارَ "محمَّدٌ 
كان يفتي الحاكم الإمام الوا ا 

إلى (قوله: ولا 1 ا ؛ الشريكين) أي: المستويين لخاد القن اك د 
الدار مشاعة همه ا اه مو تو قر راد مولطر جر لني نه 
َذ يكو َب كل مهما فيما ف يد الآرء فهو يح مُفيدٌ بخلاف للْشاعة فافهخ. 

7/86 (قولة: ولا إجارة السكنى بالسكتى) ل امك لوت فكون د يع لجنس بالمنس 
اموق روي ارا اعرد الي 

[14؟17] (قولة: وتكون) أق: البيع) "ينح "60 والأظي” إرحاعٌ الضّمير إلى قوله: ((على 


َب 


الود ل ادر رن 0 تم : 


0 


في "الكتاب" وبه 


(قولة أن النمعة معلنومة إلخ) كر لمر كلد عَن الفائدَةٍ كما يُفِيدُهُ كلام "الشّارح"؛ فإدّ الإحارَة 
هنا غير جائِرَةٍ وإن وُحدَت الفائدة» وسُكتى الدّار والحانوت هّنا حنس واحِدٌ وإن كان الَحل مُختلفا جنسا. 


.-1 4 "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد  كناب البيوع ص4‎ )١( 
في "د" و'و": ((وفعل)) بالواو.‎ )5( 

(6) ف "ب": ((بدهم)), وهو خطاأً. 

(4) في "ك": ((فيه عوضا). 

(د) لم نهتد إلى معرفته. 
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(10) هي "حاشية أبي الكوة على الأشباه" كما ف "ط". 

(8) "المنح": كتاب البيوع ؟إقثاب. 

(9) ف "ك": ((تكرار)) بالرفع. 





[مطلب: ركن البيع] 

09185 (قولة: وهّما ركنة) ظاهره: أن امير للإيجاب والقبول» ويُحتمل إرجاعة للقول 
والفععلٍ 5 يفيده قو 1 ل "البحر” وفي ال ((ركنة: الممادّلة نكر وهو 00 ما في 
ال ((ين أن ركنة الإيجاب والفيول الدَالان عن التباذل؛ أو ما يُقَومُ مَقَامَهُما مِنْ التعاطيء 
لف لد لوا شبادل كن من فول أو فغ) اه.. 

أرادَ بالفغل ألا 7 يَشمَل فل الأساد. وبِالفِغل عرف وقول رزلا علئ ال مسا 
أي : بالنظر إلى ذاتى وإ د كان نا ياف لضا كإكراوء وظاهرٌ كلام الا الإيجاب 
والقبول غير البييع مَعَ أن ركن الشّيء غَينَه) وإذا أَرَحَعْنا الضّميرٌ في قوله: ((ويكوث)) إلى قوله: 
((على وَْهِ مُحخصوص») لا يَردُ َلكَا')» وكذا إذا أَرِيدَ بلبَّيِِ حُكمُهُ وهُو املك وهَهُنا /ق»/ 
ايا 

مطلب: شرائط البيع أنواع أرعة 

7114 (قولة: وشرطة: ا التعاقدين) أي: بكوانهها عَاقلِينِ؛ ولا 0 اللوع والخحرية؛ 

وذكرٌ في "البحر'””©: ((أنّ شرائط البَبع أربعة أنواع: : شّرط انعقادء وتفلؤِ وصِحة: ولزوم. 


6 0 


(قولة: وظاهِرٌ كلام الع أن الإيجاب والقبولٌ غير البَيع إلخ) مجَعْلٍ الباء للمُلابَسةٍ لا للاسسيعانة قَ 
كلام 2 ينتفع َه أذ الإجاب والقبول ع بع الم أه يَف وبُوجَهُ بهماء كما في: ‏ نيك 
البيت بالحجرء كما َقدّمٌ نير ذلك في النكاح مِنْ قوله: ((وَينعقِدٌ بإيجاب وقبول)). 


.778/5 كتاب البيع‎ 0 01١ 

.١١17/5 "البدائع": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع 5/د 43 بتصرف. 

(:) في "م" ((دلك)) بالدال المهملة؛ وهو خخطأ. 

(5) انظر "النهر": كتاب البيع ق ١7أرب ‏ 5١7/أ.‏ 
(1) "البحر": كتاب البيع 7178/5 وما بعدها. 


» م ع يم عه موي وعم جع لم م م وو وق مقس مهس عي و و م وس فس مه قم عافث مه وه موا مه همهو مارو 4 هم نوه اوم ب مم مه م وم م روم ع نر عمج مج ني ممم م ورم مم ممه مم عمد مم وده برهم دم 


[مطلب: شرط انعقاد البيع] 

الأول أريّعة أنواع: في العاقدء وف نفس العَقَد ولشكانة وق التقرد عليه شراط 
العاقد | اثنان: لعل ولد فلا ند َيعْ محدون وصبي لا يَعقلٌ ولا وكيل بين الها لمائئين» إلا 
في الأب ووصيّهء والقاضبي وشراء العَبِدٍ نفسّةُ مِنْ مولا بأمرى والرسول مِنَ :جين 
رلا يُشترْط فيه البلوغ ولا الحرية - فيصح بي الطب أو لعب لتفميه مُوقوفاء ولغيره نافذاً ‏ 
ولا الإسلام ا وشرط العَقَدٍ اثنان أيضا: موافقة فَقَة الإيحاب للقيول - فلو قَبِلَ 
غير ما أُوحَبَهُ أو بَِعضّهُ أو بغير ما أوحبّه أو ببَعضِهِ لم يُنعَقَدْ إلا في الشفْعَةِء بذكي عد 
وعقارا فطل العتفي الققار وحتة وو كوي بلنظ الناضى» :وشرط امكاته واية تومو سناد 
المحلسن. وشرط المفقود عليه يتة: كونة مُوجوداء مالا متقوماء لمعل وكا في تسيو وكون المداك 
للبائع فيما يَبيعُهُ لنفسيه؛ وكونة مَقدورَ التسايمء فلم يَتعْقِد بيع الُهدوم ومالهُ خطرٌ العَدَم 
كالحمل واللبن في الضر ع» والشمّر قبل ظهورة وهذا العبدٍ فإذا هو جاريّة» ولا بيعُ الحر ولْدبّر 
وم الوَلَدٍ والمكاتب ومُعتق الببعضء والميتةٍ والدّم ولا بَيعُ الخمر والخنزير ف حَق مُسلم» وكسارة 

ارووك بكار رو ابن و لفت رايم ادو فووقلي ابام 


(قولة: والرُسول مِنْ الحانيّين إلخ) ارد امصرية اطالي عِبارَة "البحر". 
(قوله: فيُعيح بَيمٌ | , 7 اميه شما إلخ) في 'البحرا ا ((وشيراؤة)). 


تان ا درك إلخ) فإنَ ؛ لمق حول لميع» فلم يوخ نا أو عض المع 
اااار ل سايكا 0 


(قولة: ولا بيع لحر وامْدبّر وأمٌ الولّدٍ إلخ) 07 005 وأ الردقوالكانيع وتعق العضن 3 
6 12100000 م الحريّة في الحال؛ لانعقادٍ سَببها كما يأني في في ابيع الفاسيد. 


)١(‏ في هامش "م': ((قولة: لم يَنعَقِدْ إلا في الشفعة بأ إلخ))» وذلك لأنّ العَقَدَ بالنسبّة للعقار يتحول إلى الشّفيع» ولذا لو ظهر 


ابيع عيب يرجم به على البائع» فبهذا الاعتبار كال الشفيمٌ قابلا بُعض ما أوجبّهُ البائع. اه 


/ه 


حاشية ابن عابدين 2 ا ل ا با قسم المعاملاات 


ع هم هيج عامس سمس » مج ع وي هك م عم وماج عيرس ع مس ه وسو وه وس م سم ود م ورد و وهو جارج م هسه قا م و 4 قف ههه قفاوعسه »> م وغ وه هاه مع ه+عم موه و دو مه شب دي هع قاقهد وهس هعقة هس مقعم ع هد ةن انه 


و سه 


خيز فلأت أدنى القيمة الى تشتر ترط للحواز ابيع فْسٌ» ولا تيح الكلاً ولو في أرضٍ 3 


2 


والماء ف نهر أو بشرء والعميد والحطّبو والمشيش قبل الإحراز» ولا بع ما لس مملوكا له 
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- 


ملك يعد سل وامفصوب لو بعهُ الغاصيي' نم نَمِنَ قبمْتَة؛ ونيم 0 
مُوقوف» وبَيعٌ الو كيل فإنة اف ولا بيع مُعجوز حلم كاوه والطير في الهواء؛ والسّمّك فْ 
الحزفة اد كمه يب كرتن قراط الالرعاد جاع . 

قلت: ضصواره: و 

[مطلب: شرط نفاذ البيع] 

وما الثاني وهُوَ شرائط النفاذ ‏ فائدان: الملل أو الولاية» وأن لا يكوت في البيع حَقٌّ لغير 
البائع» فلم | ينعقد” ' بيع ١‏ لتسول عشناء أماشرةة فود 

قلت: أي: لم يَنعَقَدْ إذا باعَهُ لأحل نفسيه لا لأَجْلٍ مالكه, لكنهُ على الروايَة الضّعيفة) 


5-9 


(قوله: قلت: صوابة: تسعة) لدُخحول قيدٍ الوُحودٍ في المال والاستغناء عَن الشرط الرابع؛ فإ كو تملك 
للبائع يستلزمٌ كونةُ مُملوكا في نفسيهء وقد يُقَالَ: هي ثمائيّة فقط؛ للاستغناء عَنْ كونه مالا بكونه متقوما: 

0000000 0 ب 9 5 0 1 1 000 0 / 

(قوله: فلم ينعققد بيع الفضولي إلخ) عبارة البحر : ((فلم ينفذ)). وهو المناميب للتفريع على 
شرائِطٍ النفاذٍ. 


)١(‏ في "ب": ((خبر)) بالرّاء» وهو خطا. 

)7١‏ في هامش "م" : ((قولة: قلت: صوابه ع أن للاستغناء بذكر المال عن قيدٍ الوجود؛ إن بلال اس ا تيل إلينة لمر 
يدر للحاجةء وهو لا يَكُونُ إلا موجوداء ولإغناء كون اللك للبائع عن كونه مملوكا في تفسيه اه. 

(5) نقول: عبارة مطبوعة "البحر" التي ين أيدينا: ((قلم ينعقد))» كما تقله عنه ابن عابدين رحمه الله» وهو المناسب لتنمة الكلام 
بعدهاء لاق لا ذكره "الرافعي" ومصحح من أن عبارة "البحر": ((فلم 50 لكن ذ كر أب ختابذي: ره الى 
"منحة الخالق" 8٠١/5‏ 7: ((أن صوابه: : فلم ينفذء إلا أن يريد ببع الفضولي لنفسه)): نقول: وقد صرح ابن عابدين بعد أسطر 
أن المراد بيعه لنفسهء فالعبارة صحيحة» والله أعلم؛ على أن هذا كله على الرواية الضعيفة كما سيذكر ابن عابدين» 


والصححيح اتعقاده ا فليتأمل. 


الحو الراتوفش_ مسب عحيسينيت 15 0-0 كتاب البيوع 


والصحيح انعقادة مَوْقَونا ا سياتي 2 بابه . والولاية ! اما بإنابة المالك كالو كالةق أو 


ا 


0 الأبن نم وَصيّه 028 وهف القاضيى 520 ولا ينفذ بيع مرهوة 
ومُستأحرء وللمُشتري فسحخة إن :9" لم يَعلَي لا تهون ومستأجر. 
[مطلب: شروط صحةٍ البيع] 
وأا الثالث ‏ وهُوَ شرائط الصّحَة - فخمسة وعشرود: منها عامّة ومنها حاصّة. فالعاسّة 
لكل ببع: 0 ا ال نادف لايح وعدم التوقيت» وتعلويه لمجيع 
ومعلوميّة الدمّنِ بها يَرفَعٌ الممازّعَة؛ فلا يْصِحٌ بْبِعُ شاو مِنْ هذا القطيع» وبَيعُ الشّيء بِقِيمَتهِ أو بكم 
فلان» اوه عن شرط مُفْسِدٍ كما 1" في ابيع الفامولو ا لالد وال و عي بيع كر 
وغيراؤة وبع ما لا فائدَةَ فيه وشيراؤةٌ كما مر5": والخاصّة: معلوميّة الأحَلٍ ف البيع موحل نمه 
والفض اق بيع الشترىا"ا لمنقول وفي الدّينِ؛ سك لد دن نض كيم فيه 2 المالء 
وبي شَيء بدينِ عَلى غير البائع» وكوث البْدّل يل د : القوليّة فإن مَكْت عه : 
ومُلِك بالقبض» والممائلة بين البَدلّين في أموال الرباء والخلوٌ عَنْ شبهَة الرباء ووّجودٌ شرائْط السَّلّم 
1000 ا ا 7 2073 
[مطلب: شروط لزوم البيع] 
وأمًا الرّابع - وهو شرائط اروم بَعدَ الانعقاد والنفاذٍ ‏ فختلرهُ مِنَ الخيارات الْأرَعة الْشهورَة 


(قولة: وَكُونُ البدّل مُسمّى في ادل لقوليّة إلخ) مخلافب بيع التعاطي . 


)١(‏ في "ك": (ربآن لم يعلم)). 

(؟) المقولة [551؟] قوله: ((ولا بيع بشرط)). 

(") المقولة [5511/3] قوله: ((على وجه مفيلد)). 

(4) في هامش "م": ((قولة: والقبض في بيع المشترى إلخ)) أي: يشترط فبض منقول اشتراه لصحّة يعد فلو اشترى منقولاً ولم 


50 © “الى 0 3 2 ابعر 
يقبضه فباعه لا يصح بيعه اه. 


حاف ارؤقاشية.. سمحت ا 2011100-52 قسم المعاملات 


- - 0 هه 
ومَحَله: امال وحكمة: و الملل 0 





رباقي الخيارات الآنَةِ في أَوَّل باب يار الشّرط؛ فقلا صارّت جُملة الشترائط ستة وسبعين)) 


اف كحضا أي: لأن شرائط الانيقاد أحَد عر على ما قله ل شرائط التفاذ انان وشرائط 
المح كي ا عار ها لوحي يا شرائطُ اللووم مَعْ زياد "!د 4 )ب] 
ل 0 اك طشان 
الصّواب أَنّ شَرائِط الانعقاد تِسعّة؛ فيُسقط منها اثنانه ومِنْ شرائط الصّحَّةٍ اثنان ومن شرائط 
ارو رس اليد يد وود َعَم يادُ في شروط المعقود عليه إذا لم يَرَياهُ الإإضارة إِليه 
أو إلى مكائة كماستاق 1" فق ياتن خيال الروية»وبيار ” نمام الكلام عليه عند تولية و(وشرط 
لمشيو" معرفة قد يع وثمِ)». 
[مطلب في محل البيع] 
َ44؟1؟؟] (قولة: 0 الال) فيه نظ لعا ات 0 مع د بِبعَهُ باطلّ في حق 
اليل فكان عَليهِ إيدالهُ بامتقرّمء وَهُرَ أصٌ مِنَ المال كما م0 يانه فير جُ ما لس مال أصلا 
كال والدّم؛ وما كات مالاً غير قوم كالخَمر؛ فإنّ َك غَيرُ محل للبيع. 
[مطلب في حكم البيع] 
[148؟؟] (قولة: وجكمةه: 50 الملك) أي : قُْ البَدَلِين لكر 07"آ2ظ قِِ بدلء وهذا 
حُكمّه الأصلي» والتابغ: وُحوبْ تسليم المبيع والشمَنء ووجوبب استبراء الجاريّة عَلى المشتري؛ 


ا 


(قولة: فيه نظرٌ؛ لما مَرَّ مِنْ أَنّ الخمر مال إلخ) قد يُقال: إن المال مَحَلْهُ وإن شرط شَيءٌ آخرٌ وهو 
التفوم لبعض أنواعه ولذا عرفوا البيع بأنه مبادلة مال .عال؛ ومقتضى تنظيرة: عَدَم صحة هذا التعريفي» تامل. 
فت 1 اعدو 5 
(؟) المقولة 43 7771 ؟]. 
00 قُْ ا و"'م": ((وشرظ 1 جٍ َة)): وما تناه من بَقيّةٍ النسّخ هو الموافق لعبازة "لمعن" هناك 
(5) المقولة [59١70؟]‏ قوله: ((مالاً أو لا إلخ)). 


اكز الراك عضن سسمسبسيمحيت: 6 0 كتاب البيوع 


والحكمته : نظام بقاء الماش والعالم؛ وصعته: مباحء مَكروة) حرام واحبء 
وثبوتة: بالكتاب والسنة والإجماع ا ا اه و ا ا 


ويك لاط نيه وثبوت الشفعة لو عَفَاراء وعتقٌ تق ابيع لّو مَحرّما مِنَ البائع» "بحر” ‏ 
وصّوابة: مِنَ المشتري. 
[مطلب: حكمة مشروعية البيع] 

71ل (قولة: وحكمتة: نظام بقاء الماش والعالم) 00 يُقول: بقاءِ نظام المعاش إلخ؛ 
فإنة سبحائة وتعالى خلق العالْمَ ع عَلِى أنمّ نظام وأحكم أَمْرَ ماشه أَحسَنَ إحكام؛ ولا يَنِمٌ ذلك 
إلا إلا بالبيع والشراء؛ إِذ اك ل أن كنا اشرق د كل مأ يحتاحه؛ له إذ اكتنا حر 
الأرض وبر المح وحيدميِهِ وحِراسته» وحَصْدهِ ودراستها"» وتذريته وتنظيفه» وطّحيه وعَجِدْه 
لم يُقدِرْ على أَنْ يَشتَغِلَ بيّدِهِ ما يَحتاج ذَلكَ مِنْ آلات اليرانّةِ والحَصدٍ وتحووء فطلا عن 
اشيفاله يما يَحتَاحُةٌ مِنْ مَلبَسِ ومُسكن؛ قاضط” إل سراء ذدك لاا كان اعد 
بالقهر ا بالسوال إن 0 وإلا قائلَ صاحيّه عليه ولا يَنِم مع ذْلكَ بقَاءُ العالم. 

الدشظفةه (قولة: مباح) هو ما خملا عن هات ا بغدة. 

519157 (قولة: مكروة) 0 النداء قّ 0 

(895] (قولة: حَرامٌ) كبيع خمر لمن يَشْرَيها. 

إقاثمم (قولة: واحبُ) كبيع شيء ذَنْ يُضطر إليه 

7١98‏ ؟] (قولة: والسنة) فَإنَهُ عليه العيّلاة والسّلام باع واشترى» واقر أصيعار: على ا 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع 6 تبتصرف. 
0 ((على)) ساقطة من 1 1 ا وم 
ف "1": ((دياسته)). 


3 


حاشية ابن عابدين سملل تت 55 20 قسم المعامللات 


7 ن ع اعم عا سكير اعس 2 مم > ١إ١)‏ 31 7 اكول 
والقياس» (فالإيجاب) هو (ما يذكر) أولا (مِن كلام) أحد ' (لمتعاقدين) ' والقبول :١‏ 


(07155 (قولةُ: والقياس) عبارة "البَحر"”2): ((والّعقول)). اه "ح””؛ لأنه أمْرٌ ضروري 
يَجِرِمْ العقل زنه كاف © الأمور رو لت ا 0 وبَقائهء فافهم. 
[مطلب في بيات الإيجاب والقبول] 


افتحظقة (قولة. فالإيجاب إلخ) هذه الفاء لصي وهي الففيكة 2 ترط مُقَدَرِ أي : 
إذا رد فرق ة الإيجاب ومالك : المذكور رَين» وف "الفتح"7": : ((الإيجاب: الإثبات لَغَةَ لذي شي 
كات د هنا إثبات 00 لخاص ا بيه 3 0 واه 0 : ومن 
0 يي احا أي: بات 0 الثانى ا 50 2 1 الإنبات أل لأ ب يقعٌ 
ورت فل الأول)) اه 

١54‏ ؟؟] (قولة: والقبول) في تمض اسع («فالقبول)) بالفاء» فِهُوَ تفريعٌ عَلى تعريف 
الإيجابي» ولناقال الميطة وكات أن ارفام ا كك رلا عل الف اق مادم 


1 


5 سْ كلام الها : ا 


)١(‏ في "ب": ((حد))» وهو حطأ. 

)١(‏ في "د" وكو": («(العاقدين)). 

(5) في "و": ((فالقبول)). 

1" اله" كاب اله ار 

(ه) "ح": كتاب البيورع ق179؟/ب. 

(5) في "1": (ركما في الأمور)). 

(0) "الفتح": كتاب البيو ع 455/5 . 

(8) "المنح": كتاب البيورع 7/ق١/ب.‏ 

(3) نقول: الذي ف النسّخ جميعها: ((أث الإيجاب))» وما أثبتناةُ مِنَ "الح" و"ط" وهامش "الأصل" هوّ الصوابُ؛ 
وقد أثار إلى ذلك مسحي "1" 


)ا ط : كتاب البيو ع 4/7 . 


. أ 30 

اقتذاء با 1 
١‏ 3 18 م 1 ا 0 

3 5 دمن 


مَطلب: القبول قَدْ َكون بالفعل وليس مِن صُوَّر التععاطي 

1519] (قولة: ما 8 ثانا من الآخر) أي : من العاقدٍ الآخمرء الع ب وريد كرا 

لا يَشْمَّلُ الفعل» وعرَفه في 'الفتح"2"0: (ؤبألة الفعرة الثاني)) و الي ا ا ا 

بر لفقا إن مِنَ الفروع ما لو قالَ: كل هذا الطعاء برهم فأكلة : الك خلال 

ور ا 0000 ؛ البائع: كلها انمي اله بكذا رضا بالبيب ركنا إذا قال: 

بعتكة0" بألفيء فقبّضْهُ ولم يقل ل با كا فص ول غلاف أبع التاطي. فإنهُ ليس فيه 

يجاب بل قْض بعد معرفة لمن َم قفي حَغْلٍ الأحيرة مِنْ صُوَرٍ الُعاطي كما فَمَلَ 

بَعضُهُمٌ نظرٌ)) اه. وذكر في "الخائيّة"07): ((أنّ القبض يَقومُ مُقامَ القبول))» وعَلْمِهِ فتعريف 
القبول بالقول لكُونِهِ الأصل. 

للم ل الدَال علي التراضي) 1 أن يقول: الرضنا كما غير باق "الفت"0*) 

"البح "تار كن الثر اضبِي مِنّ الحانيّين ا يدل عَليهِ اليماب وَحْدَهُ بل هُوَ مَمّ القبو له اده ""7. 


5 (قولة: قيّدَ به اقتٍداءً بالآية) وهي تولة عن 1 رك داع 


1 بوء 
٠‏ راض مِنَكم 4 [النسماء: 1ع [/ق5/أ]. 


. "الفتح": كتاب البيوع د" دغ‎ )١( 

)١(‏ المقولة ]171١51‏ قوله: ((فالإيجاب إلخ)). 

(5) ف "ك" و"": ((بعتك بألف)). 

(5) "الخائية": كتاب البيوع ١١17/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الفتح": كتاب البيوع د/د د . 

(1) "البحر": كتاب البيع 7/85/5. 

(/) "ح": كتاب البيوع ق7079/)ب. 


خاعية ابر غاينيق سس الر» بتبيحجبسبة:. قسم المعاملات 


١ 2 8 2 0 3‏ سم جا سر الي 10 5 ا 
وبيانا للبِيع الشرعي» ولذا لم يَرَمْ بيع المكرهِ وإن انَعَقَدَ 00 
7 6 (قوله: ونان للبيع الشّرعي) استظي” ف "الفيبم"("2: ررك التراضي لك بد وده 


في ابيع اللَوي أيضاء فإلة لآ يُقهم مم مِنْ: باع زَيدٌ عَبِدَهُ لغة إل 
تقل مِلهُ "القهستاني”" عَنْ إكراه "الكفايَة”", و"الكرماني": وقال: ((وعَليهِ يَدُلَ كلام 
رع كيد جلانا ل "فخر الإسلام"07))). 
90ل (قولة: ولذا لم يَلرَم بيع المكرو) قَدَمناا الاك يع المكره هِ فاسِد مُوقوف عَلَى إحازةٍ 
البائع» وأ البِيعَ لمعف يَشْمَلٌ سائِرَ أنواع لبَيع الفاسدبء وأَنّ قَولَ "الككتر": («البِيعٌ: مُبادلة 
الملل بالمال بالتّراضي)) غير مَرضي؛ أنه يُحرج بيع امكو مع أن داخيل وأحيب عَنهُبعا ذكرةُ 
"لقان م7: ززبانة قد يد اقيداء بالآية)), أي : لا للاحيراز» لكن قولة: («(وييانا َع الششرعي)) 
إن 5 أا ب ب لقال لوي نر يو ما غلم ين اهارا راضي في البيع لوي وأنهُ لا يعبر 
في الببع الشرعي؛ | وت مرو تك د ا فلك "1 فالريداء بل 
التراضيي شرط لثبوت “+ كب وذ الللن عون ليا لمق 'الفتسح". وإ ذاراة بالشرعى 
الخالي عن الفسادٍ فالتقييد براض لا يحرج بَقيّة البيوع الفاسيدَةء بل التعريف سَامِل لها. 


أ 


لالد ني له 


(قوله: لَرِمَ أن يكون م الك إل تسيحة الو َم أن يُكون بْيعُ لمك باطِلاً لا فاسيدا إلخ. 


.453/5 "الفتح": كتاب البيو ع‎ )١( 

)١(‏ "جامم الرموز": كتاب البيوع ؟/؟. 

(؟) "الكفاية": ١77/4‏ (ذيل "فتح القدير"'). 

(4) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((بيع)). 

(د) في النسخ جميعها: ((شيخ الإسلام))» وما أثبتناه من "الفهستاني" و"الكفاية" 4107/8 والمسألة في "أصول فخر 
الإسلام البزدوي”؛ انظر "كشف الأسرار”: باب العوارض المكتسبة ‏ فصل ف الأكراه 7101/4 وما بعدها. 

(5) المقولة [57118] قوله: ((مرغوب فيه)). 

(7) ((لا)) ساقطة من "ب" . 

(8) اللقرلة [12117] قوله: ((مرغوبب فيه)). 

(9) نقول: غارة الشبخ الف اانه لنسحة الخخط. 


المع الراب طش ٠ ٠.‏ #سسنتحكهههم 151 ب بير كتاب البيوع 


ولم يُنعَقِدْ مَعَ الهَزل؛ لَعَدَم | الرّضا مع 51000000 


تن ل 


لا يَحفى أن هَذا كَلهُ إنما يتأتى في عمارة الك دحي حو نينا لعفي دار 
التعريفيء أَمّا قَولُ "المصنفي””'": ((الدَالٌَ على التراضي)) فلا؛ ! ذَكَرَهُ صفّة للإيجاب 
فهر يان للواقع» فإن الأمل فيه أن يكون دَليلاً على الرضَاء ولك لا رع 0 الرضًا 
حَقيقَة؛ فلا يخرج به بيع م الكرو تمل 
مَطلب في حكم البيع مع اهل 

لقف (قولة: ولم ينعقد مع الهزل إلخ) الهَرّل في الَْة: الع وت الاصطلاح: هر أن 
را بالشيء ما لم وض له ولا ما صّح أ نقد أمسنار والهازل ي ع الو ا 
باختيارو ورضاة» لكن لا يُختارٌ ثبوت الحكم ولا يَرضَاُ والابارٌ هو القَصدُ إلى الشّيء وإرادتة؛ 
والرّضًا هُرَ إيئارُهُ واستتحسانة» فالمكرَهُ على الشّيء يَختارهُ ولا يُرضاة ومن هنا قالوا: إنّ الْحَاصِيَ 
والقبائحّ راد لله تاك لا برضا ور ال 14 وزرر و داق ار 


(قولة: ثم لا يسفى أ هنا كلة إنما يتأتى إلخ) قد يُقال: إن قصّدَ "التشّارح" - بزِيادَةٍ تعريف القبول ‏ 
دخ اوراس دن "الف ' الواردٍ على التعبير بير بالتراضبي كما سبّق» فيكون كأنة تبه عَلى أَنّ ماده أنّ الدَالَ 
عَلى التراضبي هو تعريف الإيجاب والقبول لا الإيجاب فقط كما يُظهَرُ مِن كلام لمك 2 علق 
أن التعبير به اقتِداء بالآية وبَيانٌ إلخ» تأمّل. 

(قولهٌ: فهو بان للواقع إلخ) فيه: أنّ الأصل في المَيودٍ أَنْ تكو للاحتراز لا لبان الواقع؛ فَكَلامُهُ 
يُوهِم و عابم و د كر دالا على الرضاء حتى لو وُحد معَهُ ما يدل عَلى عَدِيِهٍ 
كإكراهٍ لا يُسمّى إيجابا؛ فلا يَصِحٌ أَنْ يكون مِنْ ركن البيع؛ ٠‏ فيردُ عليه نظيرٌ ما ورد عَلى "الكير". 
ولعت اعد درك 
(؟) في النسخ جميعها و"التلويح": ((إِنَّ الله لا يَرضَّى...))» والآية على ما أثبتنا. 


(*) "التلويح": فصل في الأمور المعترضة على الأهلية ‏ منها: الهزل 140//5. 


وج © ه* هاه > م مور هو هس وه ب جم م و ,م بج وج هو بج و م و وج م هم ينوع م رهس ونه ون فاج مام هو ممع فج فشاك مع 5 # 4و شاه هشاقن © دورش د 4 4 وقشافاو هش وهو ع هس هن > د >6 وقوه قاعم موحرم 


وشرطة ‏ أي: سشراط تحقق الهزْلٍ واعتباره في التصرفات ا نَ صَريحا بالأسان, مِثلَ أن 
شول: إني يع مازلا ولا كتف 217 بدلاكة الحال» إلا ل يشترَط ذِكرهُ في العّقلب فيكمي أذ 
كر لراك سا بقة على العَقَدِء فإن تواضّعا عَلى الهزل بأصل التيع. بر انقا فلي اهنا 
يتكلمان بلفظ البِيع عند الناس ولا ُريدانو» واتفقا على البناء - أي: عَلى أنهُما لم يَرفعا الهزل تولب 
يَرجعا عَنَهُ فالِيُ قد لصّدورو مِنْ أَهِلِه في مَحلَه يَفَسمَدٌ البّيعْ لعَدّم الرّضًا بحُكمِدء فصارَ 
كلع برط الخار أب لكل لايك انض لدم رسا بالحكم. را 
لا يمد عِبَقة هكذا د كرواه. ويبقى أن يكون اليم باطلاً لوشؤق حكيةه وهر أنه لا يلك 
بالقبض» وما الفاسيدٌ فِحُكمُه أن يُملّكَ بالقبض حَيث كات مُختارا راضييا حُكميء أَمّا عندَ عَدَم 
الرّضًا به فلا. اه "مار" و"شّرحُه”” لصاحب "الببحر" فقول "الشّارح": ((ولم ينقد مَعْ 
لكأن عراز عرق 111ل اشع ليود لعن الوا لا سس لتتوروي: أده 
0 نه سد ابيع لع رضنا واحك ب» إل أن يُحمّلَ عَلى تفي الانيقادٍ الصّحيح أو 
يَتَمشّى على البَحثْ الذي ذَكَرَهُ بقوله : ((ويسغي إلخ)» اه "ط207. 

قلت: قد صرَّحّ في ل بع باطِل))» وبه يُتَأَيّدُ ما بحنهُ في "شرح 


لخار"» وكثيراً ما يُطلِقون الفاميد عَلى الباطِلٍ كما ستعرفة في باب لكن يَرِدُ على بُطلانه أَنهُما 


)١(‏ في "ك": ((لا يكتتفي)) بالياء. 

(؟) "قتح الغفار": فصل: الأمور المعترضة على الأهلية ‏ الهزل ١٠١/7‏ 

©) أي في هذه المقولة. 

(5) في "الأصل": ((بعدم) بالباء. 

(د) "'ط": كتاب البيورع 6/د. 

59 "اللنانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ١75/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(7) "القنية": كناب البيوع ‏ باب أحكام البيوع الفاسدة ق4 ١٠/أ.‏ 

(8) المقولة [57551] قوله: ((المراد بالفاسد الممنوعٌ إلخ)). 


7|: 


المووارام عقن (مسشستييهه .8 0 كتاب البيوع 


هذاء ويرذ عل التعريفين ما في "التتارنحانيّة": ((لو خرّجا معا صّحَ البيع))) 0 


و اج انها نوالا جد را ليو اد اجام كنا لمي كلد مكبو الداساها كان هيدا 
بأَصلِه لا بوَصفِوء وهذا مُعقدٌ بأَصلِه لأنّهُ مبادَة مال يقال دُونَ وَصفِهء ولذلك أحاب بَعضْ العُلماء 
ووطاة "شرن عق 81 الراة بالتطاؤة المتناة لاق "اعد لكر اللو اسه 

قلك ارهد أول 4 لواهه ماق كنيو لاصو ل أنه فاب تاماعد إفاذفه ادك 
بالقبض فلكُونِهِ أَشبَّ اَي بالخيار لهماء ولس كل فاسِد يُملَكُ بالقبض؛ ولِذا قال في 
"الأرشباه"2)0: ((إذا 0 المشتري المبيع 5 1 إلا ف مسائل: 6ق ه/ب] 

الأولى: لا يُملكهُ في بيع الهازل كما في الأصول. 

الناية: ل ارا الأماية اموا لايقه السكين أرريافية ل كذلناة فايدا ل جلك 

القن زو كان تقيوها بن بن الشدقي أنارة لا بطركة بل ال ري بماك 
مسالة بيع الهزّل قل الكفالق بوذ كرق](» لصيف" معنا فق الإإكراة. 


ر77 (قوله: ويَردُ على التعريفين) أي: تعريفي الإيجاب والقبول» حَيث قيّدَ الإيجاب 


(قولة: وهّذا أولى؛ لموافقتِهِ لما في كتبب الأصول إلخ) لكن مُقَتضّى ما يأتي في بام الع الفاسيدٍ ‏ أن كل 
ما َرَت للا ف ركن الببع أو في مَحَلهِ وهُوَ اليم مُِطِلٌ لَه أَنْ يكون باطِلاً لا فاسيدا؛ إذ الخلّلٌ هّنا في ركنه 
حَيث لم يرد به ما وضيع لَهُ. 

(قول "الشّارح": ويَرِدُ عَلى التعريفين مافي "التتارحايّة": لو حرّحا مّعا صّحَّ البِيعُ إلخ) وكذا نقل 
ف "الهنديّة" عَن "الظهيرئة": ((أنّ والدهُ كان يول بذَلك)) "ميندي"؛ وما ذَكرّهُ عَنِ "القهستاني" إنما ذَكرَة 


)١1(‏ انظر "غمز عيون البصائر": الفرت الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ؟/175؟. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد - كتاب البيو ع ص 4 ؟-. 

() انظر الدر عند المقولة 53775 ؟] قوله: ((بل كالهرل))» وما بعدها. 
(؟) في "ك": ((قلت: وذكر الشارح)). 

(د) انظر الدر عند المقولة 33؟/017٠؟]‏ قوله: ((يُصِحٌ مع الأكراو)). 


حاشية أبن عابدين ا 1 رخو لالت اقسنم المعاملاات 


0 


لكن في 'القهستاني ل : الو 2 لم ينعقد كين لوا قُْ السّلام)), وعلى الأول 
في "الأضباو'"7©: ((تكرارٌ الإيجاب مُبطِل ادل إل في عمق وطّلاق على مَال)): 0 


1103 
ليق (قولة: لكن في ني "الفهستاني” إلخ) 00 ف "لوي ' لصاحب "الهداية . 
يد (قولة: كما قالوا في السّلام) 50 عَلى الم مَعَ انلام فلا بد من الإعادوا 0 
استيفقة (قوله: وعلى الأرّل) أ اع وير على التعريفب الأوّل» 056 00 20 ولك 
و ف لتكرار هو الثاني. ولواب أن الإيجاب الأول يذ بطل صار الثاني 0 قَّ التحقيق, 
على أن كلا مِنَّ الإيجايّين اه ة إلى لقيول» ات 
77١‏ (قولة: 00 الإيجاب) لل القبول. 
1٠١‏ (قولة: بطل للأوّل) ويَصَرِف القبول إلى الإيجاب الناني» ويكوث يبعا بالدمرٍ 
الأو ول "بحر"07, وصوابة: بالشمن الثاني كما هرّ ظاهرٌ بع م يَأني"". 
ىل (قولة: إلا 8 عتقق وطلاق عَلى مال) لم 0 قُِ "الأشا 0 العلّلاق ا 


عَلى سَبيل البَحث حَيث قال: ((ويتبّغي أَنْ يُكون الواوٌ في قولِه: ويَنعقدُ بإيجابب وقبول معنى الفاءء فإنهُما 
َو كانا مَعا لم يعد كما قالوا في السّلامي). 
لول أي: لو رد عَلى الْسلَمِ مَعَ السّلام فلا بد مِنَ الإعادة) ولو سلما مَعا وجب عَلى كل الريك ' مدل 


."/7 "جامع الرموز": كتاب البيوع‎ )١( 

٠ "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع ص 4 ؟.‎ )١( 

(") "ط": كتاب البيوع #آره. 

4١‏ ف غامش "ما ': ((قوله: فلا بد مِنَ الإعادَةٍ)) أي : إعادة ال و كان اهرود مِنَ الفاء ف قوله تعالى: لفحو 
بحسن منب] © إلخ. اه. 

(ه) "ط": كتاب البيورع 9/ره. 

(5) "البحر": كتاب البيع 7/85/5. 

(0) المقولة [75511] قوله: ((وكل عمد بعد عقدٍ جُدّدا إلخ)). 

43 اللسالة فى "الأشياة" "فوت ذ كر الظلاق كما ين أبن غاردزة ركه ننه سال القن “الأشتياو' +الفن الننا 
الفوائد - كتاب البيور ع ص 4 7-. 


الجزء الرأبع عشر 7 22 0 تحب بج كتاب البيوع 


وف "المنغلومة المسسية 0 41 0 


اي 8 2 د ا 


'البّحر”'» وقد اعترض '"البيري" على "الأشباو' حَيث اقتصر عَلى العتتى. مَأ الو ددر 
لطلاق أيضاء وذكر: «(أنة روي عن "ان يزينيك" أنههنا اكالبيع» وأ ما روي عن "محمد" 
أصّح»» اه. وفي "البيري" اها عد إدعية ": ((قال لغيره : بعتلك هذا بأللف رهم قال : بعتكة 0 
بمائة دينار, فقال ولعي قلت اصرف قبولة إلى الإيجاب ا 0 2 بوائة ا بعيلاف ما 
الله أنت حر على أ أنف ورهبء أت حر على مِانَةٍ مار فقَالَ لعلد: م َل لَِمَهُ افالان. 
والفرّق أن الإيجاب الثاني 2 عَن الإيجاب الأوّل» ورجُوعٌ البائع 0 قبول شري عايلٌ ألا ترى 
ُلُو قال: رَحَمْحُ عن ذلك قبل قبول الأشتري يَعَمَلُ رُحُوعُه؟ امول رُحوعُهُ يَطْلَ الإيحاب 
الأول وانصّرّف اقول إلى الإيجاب الثاني؟ أمّا رُحوعٌ الول عَنْ إيجاب التي ليس بعايل؛ ألا ترى 
لو قال: رَحَعسُ عن ذلك لا يَعَمَلُ رُجوعْة؛ لأنّ إيجاب العتق باكّال تعليقٌ بالقبول, والرلحوعٌ في 
التعليقات لا يَعمًا؟ ذ لي ا الأول والثانيء فانصّرفَ لقبول إليهما)) اه. 
55517 (قولة: وسبّحيء في الصلح) قال "الشار ح" هناك : («والأطل أن :1 عَقَدِ أ 

فالثاني باطِلٌ إلا ف الكفالة عساوو جار اه. ا اوماقي النظم م دم 


م 
ع 


والكلامُ في تكرار الإيجاب كما لا يُخفى. اه "ح”"» أي: لأَنّ العَقَدَ اسم لمجموع الإيجاب 
والقبول» وتكرارة غير تكرار الإيجاب الذي كلامة فيه. 
577 (قوله: و كل عَقَدٍ بَعدَ عقد حَدّدا إلخ) في "التثار نحانّة": 


ع 


“يت انث » 


((قال: بعتك عبدي هذا 


)١(‏ "المنظومة المحبية": كتاب البيع صلات. 

(1) "البحر": كتاب البيع 785/5. 

(') "الولوالجية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الأول ف الألفاظ التي ينعقد بها البيع وما لا ينعقد ق١١١/|‏ بتصرف. 
وقع قنك "1" رتك :ان 

(ت) انظر الدر عند المقولة: 93 ١5851؟]‏ قوله: ((إلا ف ياوامتث) ): 


ب 8 


(5) ح : كتاب البيوع ق ٠‏ أ 


حاشية اين عابدين 59 252”'ط©»©سه<© ؟ :هسه قسم المعاملاات 


بألف درهمء بعتكة .مائة دينار» فقالَ المشتري: قبلت يُنصرف إلى الإجاب الثاني» ويكوث بَيعا 
كائة دينارء ولو قالَ: بعتك هذا العَبدَ بألف درهم وقبل المشتري. ثم قال: بعتة مِنلك.عائةٍ دينار 
: ل ال ا لسر ا ا رسي ار ير ادر 
ل لو ا 


5 1؟؟أ] (قولة: فأبطل الشاني) أي: إذا كسس المن الأول كبا عليسية) اك 
سدى))) أي : لا فائدَة فيه. 

(قولة: فالصُلحٌ بَعَدَ الصلْح أضحَى باطلا) هّذا إذا كان الصّلْحُ على سَّبِيلٍ 
الإسقاط, »أن إذا كان الح على مرضي م اصطلّحا على وض آخرّ فالشاني هُوَ الجائرُ؛ 
ويس الأول كالبيع» *بيري" عن "الحلاصةا””) عن "التنقى". 

قلت: الظاهرُ: أن الصلحَ على سَبيل الإسقاط تمعنى الإبراء» وبُطلاتُ الثاني ظاهِرٌ ولكنة 


(قولة: هذا إذا كان الصلحٌ عَلى سَبيل الإسقاط) و كان الثاني افيد مِنَ الأول. 

(قولهُ: قلت: الظاهرٌ أن الصلحَ عَلى ال السقاطر ع الإبراء فج لكر يا : المرواتة 
ما نقلة "'السندي" عَنَهُ ‏ تفي أن حمل حمل الصلح على ما إذا كان .6 معنى الإسقاط هو مِنّ 0 1 ع 21 
عَلِيه» و 17 "السددي": ((هذا إذا كان الصلح على سَبيل الإسقاط؛ لما في "الخلاصة:" 0 الثاني ان 
البيوع: له ررد الصلحٌ الذي هو ا أمّا إذا كان الصلح على عرض 00 إلى عير ما ذكرَةُ "المششى 0 


(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعا وفيما لا يكون ق"4 ١/أء‏ وانظر "تقريرات الرافعي . 
(؟) نقول: بل هو قبيل الفصل الثالث. 


بَعيدُ الإرادة خا لاماي حَمْلُ الصّلح على المتبادر ل به ما إذا كان يشل 
العوض الأوّل بقرينة قوله: (كالتيي). وغله فالطاهر أن كمه كاتيع في التفصيل المار فيه. 

95م (قولة: كذا النكاح) أي: فالثاني باطِك» فلا يَلزَمَهُ المهرُ الْسمّى فيه إِلاً | إذا حَدَدَهُ 
رعق لَلريادَة في المهر كما في اانا ا 

قلت: ديص وائل بابب المهر ع من "البزازية": 
الكسراط ينو دنسناة"" أيضا هو "الكاق "+ زرو عزو يكها :ل لمر عالق : و ثم في العلانيّة بألفين 
وس ل ن» ويكوثُ زيادة ؤ ف المهرء وعند" "لح ويس 
المهر هو الأول؛ ذ العَقدُ الثاني لَغوٌ فيَلغو ما فيهء وعند "الإمام": أنّ الثاني إن لّغا لا يلو ما 
فيه مِنَّ الزّيادَة) اه. وذكر في "الفقح”7 هنالة: قن إذا 0 شهدا" على أن الشاني 
هَل وإلا فلا جلاف ف اعتبار الأوّل))» م أن عتمم اعتَبّرَ ما في العقد الشاني 


ا 


رأ عدم التروم | إذا خُدُدَ العَقَدٌ 


فقط وبعضهم أو جب ئلا المهمرين» وآ 'قاضي وان "7 3 


أفتى أنه لاه يجب ٠‏ بالعَقدِ ١‏ الثاني شَيءِ 
ري ا ل المهرين إلخ) قال "الحمري” نقلا عن الميية: («تروج على مهر مُعلوم, 
ثم تروّج على ألفي أخحرى ثبتتي التسميّتان عَلَى الأصّح)). 


(1 "القبية”: كناب النكاح - باب الزيادة في المهر قه"/أ. 

(؟) "البحر": كتاب البيع 741//5. 

(5) المقولة ]١١37[‏ قوله: ((وني الكافي إلخ)). 

(5) لم نعثر عليها فْ القسم المطبوع مد كنات "الأضل" الذي ين أيننينا. 

(5) "الفتح": كناب النكاح ‏ باب المي ره 83 يتصرف 

(5) في "ب" و"م": ((لم يشهد)) بالإفراد. 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 09/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


حاشية اين عابلين ‏ _س- مسمس دا 6" سيج يبي قسم المعامللات 


#9 هاما واج ابراه سوساج همس نجام اج ول عر ها > واج بج بج ساج ا هاه بج اه ٠+‏ 


مالم يُقصد به الزّيادة يي ف للّهر))» ثم وفوئذا ' ينه ويّينَ ؛ إطلاق الممهور اللروم: (رحّمل كلا 
ا الأمر إلا بقصد الريادٍَ بَلْ , يارَمه قضاء؛ أنهُ يُواحذ بظاهر مطل 
إلا أن يُشَهدَ على الهزل)) اه. 

ام اعتمادُ قول "الإمام" الذي هُوَ ظاهِرٌ اللخصوص من لزوم الرّيادةِ وحيتهار بقل فمعنى 
كون الثاني لَغوا أنهُ لا يَنقسيخ الأَوَلْ به. 


0 سه 


75 (قوله: ما عدا مسائلا) استنناء من قوله: ((فأبطل الثاني)). 

4 (قولهُ: منها الشّرا بَعدَ الشّراء) بقصر ((الشّرا) الأول للنظمء فال "لحيو" : 
((أطلْقهُ في '"جامع الفطير ون"7", وقيّدهُ في "القبة'”) بأن يُكون الثاني أكثر ثمنا مِنَّ الأوّل» أو 
قل أو يجنس آخر» إلا فلا يَصِح)) اه. 

قلت: فعلى ما في "القنية" لا فرق بين الراء والبيم. ولِذا أَطلَقَ العَقَدَ في "البحر" حيث 
ا ((وإذا تعد الإيجاب اعون ع الثاني وانفسّح الأول | إن كان الثاني افيد مِنَّ الأول أو 


09 5 
1 2 . 54 قو 8 


وه ور كاذ حل لتقي 1101 واتلفوا فيما إذا كان الثاني فاسيداء ٠‏ هَل يضمن فسخ 


(قولة: ولذا عل العقد في "ابر" حي قال: وإذا تعسكة الإضناب والمَبول أتعقد الدائى والتسخ 
الأول إلخ) وحكم ما إذا احتلف العَقَدُ الأول والثاني كالهيةِ بَعدَ البَبع هد كور فى "الكفياء" و"البحر". 
)١١‏ أي: صاحب 'الفتح" انظر "الفتم": كتاب النكاح - باع المي 7035 
(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كناب البيوع صه ؟ ؟-. 
(") "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرّفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟//ام 
() "القتية": كناب البيوع - باب فيما يتعلق بالشراء ثانيا بعد الشراء ق17١١)ب.‏ 
(ه) "البحر": كتاب البيع 587/5 7/810 


الال عق يشير 1907 امبمديييييمه كتاب البيوع 
ل ا اب ماق خرا 


5 اه. قال في "النهر”": ((ومُقتضَى النظّر أن الأول لا يتسخ)) اه. لك حَمَ في 

مع الفصولّين””" و"البرّازيّة'”": ((بأنهُ ينسخ))؛ وكذا قالَ في "الذسيرة": ((إنّ الثاني وإِن 
كان نايا يضمنس الوك خاو افر ل ون روه عدر بتار الا ا 
اشتراةٌ منهُ بتسعة)» وعلّله "البرّازي””: ((بأنّ الفاسِد مُلحقّ بالصّحيح” في كير مِنَ 
الأحكام) لى "رملي" مشا 

ولثم (قولة: 1 كفالة) قال في ا : ((الكفيلٌ بالنفس | إذا أعطى الطالب 
كتكلة وني فاك لضي : بَرِ الكفيلان» وركذا لو منات الكنير الأرل جرع الكنيا 
الثاني))» 2 ن الأفاضل»؛ قال واشار بحواز تعددها إلى أن كفو داو اعد وك 
الأصبيل كنيل أخر تعد الآر ل الوعييرا الأول كذاق "0 العاف : واي المهوة 
00000 


الك اميل 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ق5559/أ. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرّفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟/70. 
() "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد نوع آخمر ف بيع الشيء ف الشيء 1١14/54‏ (هامش 


"الفتاوق الهندية"). 
(4) ف هامش "م": ((قولة: مُلْحَقّ بالمسّحيح إلخ)) أي: فيَعمَلٌ عمل فكما أن الصّحيحَ يُيطِلٌ العقد الأوّلَ كذلك ما ليق به 
وشو الفاسك. اه. 


(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة 88ت (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(1) ((الخانية)) ساقطة من "م"؛ واللسألة في "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة 8/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين مس77 ا ات 5 7 0-0-0-2 قسم المعاملاات 


إل السراة سحا في الحقق ينهاإذ ناذا ار عق 
(وهما عبار عن حفن باذ" عن مع المللك و احرف ماضريّين). . 


نك ف "الكنيء "اران الأكاره يعد الإجارة + مِنَ المستأجر الأول د للذولى اق 
"البزازية”"')» وقال في( "البحر” ': ((ويشغي د لالد إذا اسوك فوا لعن الراك 
3 تصرح الثانية كالبيع)). 

ين (قولة: إذ اراد إلخ) تغليل ِعَدَم بطلان الكفالة الثانية أن المراد منها في الحقيقة إِذن 
- أي: حين كُرْرت ‏ إنما هو زيادةُ لوبي بأحذٍ كفيل آخر حتى يَتمَكنَ منْ مُطالبةٍ أيّهما أرلة. 

الطفقة (قوله: وهما يار الخ» 0 الإيجاب اقول 0 بهما عن كل لَفظَّين إلخ. 
قال اللي : تق بل لفط بي عن اليو" كد بطسا واطترئت» ورنت» أ 
حذهُ بكَذَا/) أه. كل قد العا بولك لو عي 216ل وَنَحُو دكي الأفعَال 


)١(‏ في هامش "م": ((إقول العسة عَنْ كل لَفظين ينبعان إلخ)) قال ف "البحر": اوقا بعني هذا يكدك ففال: 
طَابَت نفسي لا يُنَعَقِدُ اه. وَلْعلّهُ لم يُوجَدُ فيه الإنبائ. اه. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع صه ؟ 8-. 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ مسائل الشّيوع 55/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) ((في)) ساقطة من "م". 

(ه) "البحر": كتاب البيع 7/4.10//5. 

(7) 'تبيين الحقائق": كناب البيوع 4/5 وفيها: ((كبعت أو اشتريت أو رضيت)) ب ((أو)) بين الأفعال. 

5000 ان 0 ((قولة : وتيعية ِكل لفظٍ ينب ص عَنِ التحقيق)) أي: فالبيع لا يُختص بلفظء وإذما حت الحكمٌ ! إذا 
وُجَدَ من اللملياك المللةة فلاف الطّلاق والهتاق» فَإنهُ لا يعر الى فيهماء وإنّما االقاط الرضرعة 
ا ار ولا يشترط - أي : ف البَيع - أن يَسْتملَ القبول على الطاب بعدما صدر الإيججاب بالخطاب» 
فلو قال بَعدَ قولِه: بعتك بَكّذا ‏ : اشتريت» ولم يقل: ينك صم "بحر" عن "الففح". اه. أي: يكفي وُحَودُ 
الخطاب في الإيجاب, 


الجزء الرايع عشر -ب تت لل م تت كتاب البيوع 


©ا» م © » هه بج مدو هو هو هه ٠8‏ هه + هون + 86ج 4ه »4 و ؟ وه و و ده + 5 4 45 6060 هه > و6 وه ها وهس فووحقه شهنت ع ب هي كه 6 4 هد هد هاه هه «اهاه هاون وو واو وو ده ساعير بج م مامه 


كما فتن عن "الفح" قبل رقن وي بيع ملي يفطل لبو ك: إن أرَذت فقا" 

ردت أو إن أَعْجَبَكَ أو وَافقك فقال: أَعْجَيَني أو وافقنبي» وأمّا: إن أدبت إلى الدَمّنَ فقد 

3 000 5 عد 2 0 0 

ا ويصح الإيجاب بلفظر الهبة» و أشر تك فيه و أودتخلتلك 
- 520 0 


قلس انها وزولوقال: أذ علك كوه :الأمة عم ويدار ول اراد ا ابم اعت 
وف "لبْر":7" ((وَيْصح الإيجاب بلفظر امَعْل كَقَوله: حَعَلتُْ لَك هذا بألضي)» وَتَمَامُهُ فيه. 

قلت: قاب وف عرفنا يسمى بيع الشمار عَلَى الأشجار 0 فإذا قال مجاه هَذِهِ 
الشمَارٌ بكذا وَقبلَ الآخر ينبني أن صب كذ روا في تع أحل نكن في الاب" ب لشريكه 
الآخر لفظ | ل ول قا رلك بكذاء ومراذة هُ: بعك حِصّتِي مِنْ هذه الدابة بكذاء فإذا قبل 
الآخر صَّحّ؛ لهااي أشاط سابك عزنا 


ظَاهِرُ قولو: ((حَنْ لفظين”'))) أنه لا يَنعْقِدُ بالإشارَةٍ بالرأس» وَيَدْلَ عَلَيهٍ ما في "الحاوي 
ا لطا ليع الموقوفب: ((فضولي بَاعَ مال غيروة جاح فشكف املك ففال تالت : 


أ 
ع 97 3-9 


40 ل 5 2 ار قي :7 
يكل -. 5م م 5 م ام الات ما مال مار . 9ه 3 ل اتا ص مع ماكر لك ام 
هَل أؤنت لي في الإجارَة؟ فقال: نعم فأحازة يُنفذا '» ولو حَرَكَ رَأسَه ب: َعَم فلا؛ لأنّ تحريك 


30 ا كار 
الراس فِي حق الناطق لا يعتبر)) اه 


)١(‏ المقولة [57149] قوله: ((ما يذَكرٌ ثانيا من الآخر)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع 585/5. 

(6) "البحر": كتاب البيع 7/4.9//5. 

(4) في هامش "ب" و"م": ((قول: عن لَففلن)) هكذا خط والذي في نسّخ 'الشتارح": ((ِعَنْ كلّ لفظين)). اه.. 


(د) في ١"‏ : ((ينعقد)). 


حاشية أبن عابدين 2< ”<تتتيد 1 مسسيستم ايم سه قسم المعاملاات 


ك:بغت وَاشْتَرَيْت» (أو حَاليْنِ) كمُضارعِين 0 يشوف والنين كاايثلة 


0ه : أشتريه أو أ حَدُهُمًا مَاضٍ وَالآخرٌ حَالٌ (2) لكِن (لا يَحْتاجٌ الأول إلى نيه 
بخلاف الثانى) فَإِنْ نْوَى به الإيجاب لال مح على الأصّحّ) ش55 


لك 5 قد يُّقالُ”"2: إذا قَالَ لَهُ: : بغبي كذا بكذاء فأشارٌ برَأسِه نعم فقَالَ الآخر: اشتريت وَحَصَلَ 
التسليمٌ بالتراضبي يَكُونُ بَيعَا بالتعاطي» بخيلاف ما إذا لَمْ يحص التسلِيمٌ مين أَُحَدٍ الحَانَِين عَلَى 
مَا يَأتِي'"' في بيع التعاطي أله 5 دم وسود مد احرهيا واكاك ر ليرد 
ياشو" من نكن الرطارة: روزن له يكن مسن اسناق ل تين سار إلا وي أرق 
الكفرء والإسلام والتسّبء والإثتاء 0 

لفق (قولة: 0 حَاليْن) ب بتخفيفي أللام. 

مم (قَوله: ا يحتاجج ل وهو اماد ” بلفظين مَاضِيَين اد عن الم 
55د الاق :فيا لكان سين 

57774 (قوله: بخجلاف الثاني) 0 يُحتَاحجُ إلِيها إن كَانَ حَقِيقة للْحَال عندنا عَلَى الأصّحّ د 


ا 


ل الي 4- - - 9و - .| التي امل ما فى د 7 
(قوله: لكن قد يقال: إذا قال لهُ: بغني كذا بكذا فَأَشَارٌ برأسيه نء نعم إلخ) الكلام في عَدَم انعقاده 


ترلى عا هج سمس مار راج سام 


بالإشارة واتععاةة بعك ذلك بالتعاطي شيء ا ع الكلام قيه) ولا ترق عدم الانعقاد ؛ به بعدها. 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: لكِن قَدْ يقال إلخ)) فيو: أَنّ المعتبر إنما هوّ التسليمٌ» ولا مَدحَلَ لتحريك الرّأس فيوء ولذا 
لو لم يَحصّل التسليمٌ لا نَم ابي كما ا فلا يُصلحٌ للاستدراك. 

(؟) المقولة: [157145] قوله: ((وهو التناوّل» "قاموس")). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الإشارة صلم ١‏ 4-. 

ولط كفا لبيوخ اع" 

(ه) "المنح": كتاب البيوع 7ق ١/ب.‏ 

(5) في "ك": ((كان))» وهو تحريف. 

(0) في هامش "م": ((قولة: على الأصح إلخ))» مُقَابله: ما ف "المحبط” وأشرح القدوري" و"التحرير": أنه لا يُصح بالخال اله. 


5/4 


الجزء الرابع عشر جحييي يبت 5 ا ا كتاب البيوع 


إلا ل لا إِذا اسل للحال - كأَهْل سا لاني 5 أبيغك | - 
ا للحَال: رمات تين “7 للامسيشيال َكَالأَمْر لا يْصِحٌ أَصلاًء 0 


2 


ا استعماله 4 في الاستقبال 21 5 مكار ل ا 


مه لرء يريا 


ره 377 (قولهُ: إلا لآ صادق ما إذا و لمعيال ؛ أو لم ينو شيناء 
5775" (قوله: للحال) أي 3 0 شار للوَعد وَالاسستٍقبّال لي انار 
771 (قولة: فكالماضي) فلا يَحْنَا تتاج م إلى لميةء الام : ز"60 


ار سر مر 


0774 (قولة. 2 أبيعك الآن) عَطِفُ على لمعف نافد 0 ها هذا اول بالحكما 
أنه إذا عَمِلَت0" نيه الحال فالتص يخ به أولى» "ل"7. 
1 8 0000 ف 7 0 : 2 ساس ءام ( 6 ]إ(ك 
0 (قولة: وَأما المشمّحض للاستقبّال) كالمقرون بالسين و 
.97 (قولة: فَكَالأَسُ) بأنْ قال الْمشتري: بعيبي هذا الوب ؛ بكذاء فيقول: ؛ ع أ 
مدن #6 ارخ 3 ل ا 0 
يقول البائع: اشتره ضيك فيقول. اشتر بتة. 
وام (قوله: لا يتح أصنلة أ عورا بر ويد زلف الال أو لا لكون االدمر مما 


(قولة: أي: سَوَاءٌ وى بذَلِك الخَالَ أَوْ لا إلخ) هذا صَرِيْحٌ في أَنّ البَيع لا يُصح بنِيّة الخال في الأَمْرء 


(1) ف "ب" و"ط": ((المتمحض) بالخاء المعجمة» وهو حطأء وفي "و": ((التمحض)). 
(؟) "البحر": كتاب البيع 77ر85 ؟. 

ك0 "البدائع": كناب البيواع 1 

4 "2" كاف ابيع 3/6 

(5) "البحر": كتاب البيع ]هم . 

(1) "ط": كتاب البيوع 7/". 

() "ح": كتاب البيوع ق١٠58/أ.‏ 

(4) في "م" و"ك": ((علمت)). 

(9) "ط": كتاب البيورع /”. 


حاشية اين غابلنق ‏ . * ييحححح ميدن 51 عقتيصحٍ بحبح قسم المعاملات 


الاميِضتاءء فليحفظا. (ويعي: ب إلى عُضْوِ مو العتدق إِلَمِه) كوَحْهٍ 


ورج (وَإلا ) كظهر وَبَطن. (و) كل مَا دَلَ عَلَى مَعْنَى: يعست وَاشُعَرَيِتُ نحو: 
رقة فعلك: وَنَعَم وهات مقرل افو ها طم مه وي ل بوم 7 قي مع وق هه لل ماقأو ف و م لاطا اه رار قرو وا ماح مود 


0-1 


للاستقبال, وَكذا 0 0 بالسين ضوف 


فليا (قوله: 25 حل ِ يكذا بلح) قال ل لفتعح”"": : ((فإنة وإن كان مستقبلا لكِنّ خصوص 


ع اس جات جل اوم 


ماده ا لمر بالأحل ادي ا بقة الببعء 0 كالماضي » إلا أن استدعاءً الممضي سَبْقَ ليع" 
م 0 ا 0 ا 0 قال: باك عابي هذا بأل 


6د ب - 3 28 


لاا دقو ا اذ ا | العيد ا ع ندع 


577847 (قولة: وكل 0 إلخ) تفصيل لقوله: (زوهما غبار 0 0 لفظيك ٠‏ إلخ)). 


لل بخ اال 


ركو مخالف لما ينهم ل ا (زوأما إذا كانا بلفظين يعبر هما عَنٍ المستقبل يما عَلَى 
سَبيل الأمر أو الخبر من غير ني الخال فَإنه لا ينعَقِدُ إلح))» فإ قَولَهُ: ((مِنْ غير بيه الحال)) يُفهمٌ الانعقَادَ به 
إذا نو الال كذ فى ""لتيوى" على "الأشنا". 

)١(‏ في "د" و"و": ((وتصيح) بالتاء. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع 8/5 د . 

() قي "م": «اليبع)) بتقديم الياء على الباءء وهو حطأ. 

(5) في "الأصل": ((واستدعاه)). 

(د) قي "ك": («هو)). 

(5) في "م”: ((باشتريت)). 

00 كول كُِ 8 خرنها : وزقنا رتاه ون اتشادودو الزاق لسار “نة" اللقنة صب كه ركد تكس درك 


اس حجنا كار و 


الجزء الرابع عشر و ط#7وري ا بجبيتت سي يقد كتاب البيوع 


3 


ا 36 وهو لقف 7 1 عَذَاقَ ا و07 أو ا 1 0 في 
”2 ووذ بدا اباي ِل الستري ب: تقل تقذ آنه لم 


ره075 (قوله: قبُولٌ) خبرُ قوله: ((وَكل))» وَظامِرة أ أنه قبولٌ سّواءٌ كان مِنَّ البَائِع أو 
الخارفية واكالا يكرت قبا مَعْ أنه يَكون ماه عه بقوله: رك نيد 
اموس 0 ُ يا ل 0 ١‏ ا 0 ل 0 أنيبي ع عَبْدَكَ هذا بألفي؟ َل 
منكَ هذا بألفي فَقَالَ: نَعَمْ)) اه و 1 هق ما 

175 (قوله: لكين في "الولوالجيّة" إلخ) وَمثلهُ مَا فِي "التتارخاييّة": ((بغت منك هذا 
بألْف فَقَالَ المشتري: 0 ؛ هذا يَيِمْ ولو قال: : لعن لها يكو يعاد ود كر فى :' فتاوى 
1100 : أن مَنْ قال لغيرو: اشترَيِت عَبدَكَ هذا بأللف رهم فَقَالَ البَائِعٌ: قد فَعَلتْ» أو قال: 


عَم أو قَالَ: هات اله لثمن صّح الببع» وَهُوَ الأصّح)) اه. هذا أيضاً صَرِيحٌ فم في انه لآ يكوك ولا 
فشفلفة (قولَه: ل دن قول المشتري : َعَم تصديقٌ لقول البائع : بعنك» 


)١(‏ في "و : («فداؤك)). 

.ب/١59ق "الولوالحية": كتاب البيوع  الفصل الأول ف الألفاظ التي ينعقد بها البيع إلخ‎ )١( 

(7) ف هامش "م”": ((قول "الشتارح": ليس بتحقيق إلخ))» ألا ترى إذا قال لامرأته :اختاري نفسَكِء فقالت: قد 
فَعلْتْ كان هذا اتياراء ولو قالت: ا لا. 7 ل 

(5) "البحر": كتاب البيع 785/5. 

(5) في 7: ((رحذه)). 

50 "الفتعم": كتاب البيوع درؤهةغ. 


.١ 50/9 تقدمت ترجمتها‎ )٠07( 


حاشية ابن عابديق . تلتلسسسسهة. 14 يمت قسم المعاملات 


َك حَواب))) وفى "القّنة 0 : (««نعم) بعد الاستفهّام _ هل , بعت مني يكذا؟ 


تمر 


بيع إن نقد ال 0 ؛ أ للد من اخقي: ولع قال: بعت فبَلغهُ يا فلان؛ لاح 


م © سس © م 


لا يَحَققُ البيخ محر قوله: بعتك بخبلافي قول البايع: عَم بَعْدَ قول لكر مر 
كراب لك فكانة قال : نَع اشتريت مني الس رس ففيية سبق البيع» اقم هذا 
مَا ظَهَرَ لي» فتأَمّله. 

7574 (قولة: وق "لقني" ! إلخ) اسبتدراكٌ ابشا عن لمعن بأنه كول ابا أيضا كنا ديا عليه 
ا ا 00 عف سي بكذ؟ أو هَل اشتر امسن بكنذا؟ إلخ). 
وظاهرة: أن قد الشمن قائم مَقَامَ القبول ران عَم بُعد الاستفهام | إكاب فقعل فكان الهَد عنزلة قوله: 
اعد د ري » ولا يُشترط في القبول أذ يكوث قَولاً كما تّقلنا» سا ١‏ عن "الفتح". 

9؟؟؟) (قوله: رلور قال بعت إلخ) الخانيية ذكرٌ هذا الفرع عقي كرلنه 2 ((إلا إذا 
كان بكتابة أو رسالةع)» ووجحه ُ المواز: ما نقِلَ عَنِ "المحيطي"”9: آرانة حي 8 ار 


تكو اتمسات عدن وعامرة رمه لين 


00 8 . 7 2 > وم 2 5 7 1 1 ' 03 مد اوح هد ّ 5 - تي 
(قوله: بخلااف قرل البائع: نعم بعد قول المشتري: اشتريت إلخ) فيه: أن الشراء الصادر .معنى إنشاء التملداة» 
ام 0 اه 5 5 4 عكر ٠‏ هي . مه ب 3 3 0 9 8 3 7 2 1 1 2 20 إن 
وهو لا يقتضي البيع؛ فالتصديق به لا يقتضي البيع كالبيع ولو نظِر للإحبار؛ فإن كلا يستلزم الآخرء تأمل. 


61 "القنية > كتانب 0 ال ل ل ق37/] بتصرف. 

(1) ف هامش "م": ((قول "الشّارح": إن تَقَدَ المَنَ)): يُفْهُمْ بِنْ هذا: أنه إذا قبل المشتري ب ((نَعَمُ) كما ف مُسألَة 
"الولوالميّة" 0 شمن يُعَقِدُ 0 أولى؛ عدم الاستفهام فيو. له "ط". 

(5) "البحر": كتاب البيع 5 /7848. ش 1 

(5) ((به)) ليست في "الأصل" و"ك" واب" و"م". 

(5) في هامش "الأصلر" : ((قولة: ا ا 'الففح")) الذي نقلَهٌ عَنٍ الي اليد 
القبولَ هوّ الفعلٌ الثاني. 0 “الفتح" نَقَلَ عَن "الخانّة" أن القبض يوم مُقَامّ القبول. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الأول فيما يرجع إلى انعقاد البيع "*رق55/). 


الغائب» فبَلعْهُ فقبل لم ينقد 3 إلا إذا كان بككتابة أو رسالةٍء فيعتَبَرٌ مجلس 
002 وكما) لا يتوقفُ (ق مكاح عَلى الأظه) ) خجلافا ل "الثاني" م 00 


4 ؟””ع (قولة: ولا 5 أي : 0 "20 
اانا زقرلة اسم المقلع اك يتات اماد ألا 
7745 (قولة: فيه ) أي : البييع» تراز عن الخلع و العتق كمن ار 
774ل (قولة: لام ا من غير أن ا اجا لف عا قِ ل ا 
ا عدا به فبَلعَهُ وقبلَ يَصِحٌ ولو كان لمبلغ غير المأمور كين يدن 
[مطلبٌ في بيان العقد بالكتابة 525 
ر4 274 (قولة: إلا إذا كان بكيتابّة أو رسالة) طون لكايه اذ كين ااه دقن 
بعت بدي فلاناً نلك بككذاء فلم بل الكتاب قال في مجلسه ذلك: اشتريت تم ابيع يديما: 
و0 الإرسال: أذ يُسِلَ رسولاً فقول البائغ: بعت هذا مِنْ فلان الغائب الم 
رهم فَاذهَبْ ‏ يا فلانُ - ول لد فذهب الرُسول اير قال ل اعد في مُجلسه 
ذلك» وفي "النهاية": ((وكذا هذا في الإحارةٍ والهبة والكتابق)» "بحر" . 
قلت: ويكون بالكتابة مِنَ الحازيين» فإذا كتب: اشتريت عبدَّكَ فلانا بكذاء فكت إليه 
البائٌ: قد بعت فهذا بَيعٌ كما في “التتنا 0 
[17745] (قولة: فيعتبَر مُجلس 0 ع لوغ غ الرسالة أو الكتابةء قال في 


(1) "ح”": كتاب البيوع ق١٠58/.‏ 

(؟) في هامش "م": ((قولة: اراد به إلخ))» لأنُ هو الذي يُوصفُ بكونه يتوقف أَوَلا لا القبولٌ؛ لوُقوعه مُنمّما للعقدِ. اه "ط". 
اا در 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني: مهان كو يناو ماكز كر 2141 

(د) المقولة [5128؟5ع قوله: ((ولو قال: بعته إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب البيع 7940/8. 


٠١/5 


حاشية أبن عابدين عدي ب سبي 1 2 اسبتتنينيي يي قسم المعامللات 


+ هم و و و م ع م ول ل ميم مم م مع م هدم و مر ورم م م مجم جم وا م م مع ما ع بم م م وم جم بج م جم م لومب بم كا ع مام بو اجام ورج بج م مم مس ع و مو امام عم مرج هج م هسم ع مام مد مام رمرم م ممه 


"الهداية"”': ((والكتابة كالخطاب» وكذا الإر شال مك اعثير معجلنين بلوغ الكنابة وأداء الرّسالة)) 


اه. وف "غاية البيان” : ((ؤقال شمس الح السّرخسي" في كناب التكاح م . الع كينا 
ينعقدُ النكاحٌ 4 بع وسائر التصرّفات بالكناي 7" ا وذكرٌ شيخ الإسلام' وام 
زادّه" في 'مبسوطه": الكتاب والمخطاب سواه إلا في فصل واحد و عام ا دين 
النكاح فلم تحب في مُحلس الخطابي ثم أُحابْت في مجلس آخرٌ فإ التكاحّ لا يَمِحٌ» وفي 
لكتاب إذا بها وقرأت الكتاب ولم زوج نفسّها من في اللحلس الذي قرأت الككنابت فيب م 
زوحت نفستها في مجلس آخرٌ ينيدي الشّهودٍ وقد سّمِعوا كلامها وما في الككتاب يصِح النكاح؛ 
لأنَّ الغائب إنما صار حاطب لها بالكئاب؛ والكتاب باق في المجلس الشاني؛ فصار بْقَاءَ الكتاب في 
ل 0 الشيرة هيوق اعفن لاني عكر ما لر كن عاب بر اشر از مجلس 
آخحر فأمّا إذا كان حاضيرا فإنْما صار خحاطياً لها بالكَلامء وما ود مِنَ الكملام لا يقَى إلى لى المجلس 
الثاني: وإنما " سَعِعٌَ الشّهودٌ في المجلس الثاني ع شطري العقد)) اه. 

وحاصلة: أن قوله: تروحتلة بكذا إذا لم يود فول يكو عرد تتحظبة منه لهاء فإذا قبلت 
امو كن ان ينذا نيوو بلقنا لتب لد نوناد ولاو ان قلات 
وهو حلاف ظاهر "الهداية". فَتأمّل. 
قي ااال و لكاي مااي امواة كاين دن لانيو انا كاعري اد 
الحلين فد سد الاقانت و القيول فق امحل :واتكى كلك حاسحة إل اقول ((لا إذا كان بكتابة أو 
رسالق) نَعَمْ بالنظر إلى مجلس الكتابةٍ يَصِحٌ فإنهُ ما كتب: بعتت لم يَلْْه بل توقف على القبول 


بع 


71/9 "الهداية": كتاب البيوع‎ )١( 
اليستوط” :"اباك الو كالةق النكاح د بتصرف.‎ 09 
في "1" : ((بالكتابة)).‎ )"( 


اخزه الاب ققق_ تجححعكبحتك 010 :يييينيت كتاب البيوع 


مر و ر 3 د #2 
فَلَهُ ل لأَنهُ عَقَدُ مُعاوَضّق بخلاف الخلع والعتق على مال» حَيث يتوقف اتفاقاء 


م 8 1 2 اق د 
فلا رجوع؛ دنه 0 'نهاية . زراك الي ملف ول ان 50 
وإ كات ذلك القبولٌ متوقفا عَلى قراءة الكتاب. فافهم. 


4 (قوله: فلَّهُ الرّحوع) ليس المراد أن لوحب لَهُ الرّحوعٌ في هذهو الصُورَة؛ فإ 
الإيجاب إذا كات و عو سه لوحب لهُ الرّحوعٌ قبل قبول الحساضرء 
قال في بيج" 3 ك موضع لا يُتوقفُ شطرٌ العقدٍ فإنه يجُورُ من العاقد الرحوعٌ عنه 
ولا ور تخليقة كرما أنه عق معاوطة) وني كل موضع يتوقفُ كاخلع واليدتي على مال 
لا يمح جوع [ع/ق“/ب] ود ْصِحٌ التعليق بالشتّرط؛ لكونه يمينا مِنْ جحانب الرَّوج ولول 
عاوظ و حانو جلا لقم لوا ار 

41 777] (قولة: أنه يَمِينٌ) أي : سن 0 الزوج 5 وذلك أن التمين بغير الله ال 
وى الشترطر واللجراءء والْخلٌ والعتقّ تُعليق الطلاق والعئق بقبول امرأةِ والعبلِه وهُّما مِنْ جانب المرأة 
والعَبدٍ مُعاوّضّةء فحيث كان يُمينا مِنْ جانب الرّوجٍ والمولى امتنعٌ الرّحوعٌ» وتمامة في "العزمية"”0. 

441 (قولة: وما الفعلُ) عَطفْ عَلى قوله: ((أمًا القول)). 

مطلب: ابيع بالتعاطي 

49 ؟7؟] (قولة: وهو اللتساول "قاموس') قال في "الببحر” ©: ((ومكنا ق “الصتحا ”7 

و'ليصباج”"» وَهُو إنْما يَقنضي الإعطاءً مِنْ جانب والأّذَ مِنْ جانبيء لا الإعطاءً مِنَ الحاتيين كما 


)١(‏ “القاموس": مادة ((عطي)). 

(5) "المنح": كتاب البيوع 7 /ق5/أ. 

(5) "ح": كتاب البيوع ق١٠58/أ‏ بتصرف» نقلا عن "النهاية" وغيرها. 

(4) هي "حاشية عزمي زاده" (رت40 ١٠ه)‏ على "الدرر والغرر”» وتقدمت ترجمتها 511/9؟. 
(5) "البحر": كتاب البيع د7557/5. 

03 "الصّحاح": مادة ((عطي)). 

(0) المصباح": مادة ((عطي)). 


خافة اعادو حم هئم ةا ”تتتعجيبيمب قسم المعاملات 
١ 0 6 7 :‏ مين 
رف صني وعيس) حلافا كك الكرحي وافقو م يهو قفو رقمم مهمو مم مم مم م مويق وهو ممم ةو موه وو فومني نه 


هم الطرسوسو "0 أي: حيث قال إن حقيقةً لاطي وطلع لمن وأعة لش" قر 
قيار رس 0 سيو اعة النافتاء 
وهيّ مُفاعلة)) اه. 

قلت: وقولة: ((مِنْ غير لفل)) يُفِيدُ ما قدّمناة7) عَنِ 'الففح”": ((من اذلو ا 
بألفيء فقبضة الْشتّري ولم يَقُلْ شيعا كان قَبِضه قبولاًء ولّيسَ مِنْ بع التعاطي خخلافاً لِمَنْ جعَلَه 
منةُ؛ فإنَ التعاطي ليس فيه ل ورم الشمن)). 

0700 (قولة: في خسيس ونفيس) التفيس: ما كَثرَ نّمنَهُ كالعَده والحسيسٌ: ما قل تممه 
كالخبزة نهم مَنْ نخد النفيس 5 السرقةٍ فأكثر» والمنسيس ها دونة» والإطلاق هُوَ انمد 
اواو ا 

قلت: ليس في 'البْحر" قولة: والإطلاق هُوَ المعتم َعَم ذكرهٌ في شمول التعاطي الحبحيين 
والنفيس فقال: ((وهُوَ المنّحيح حم 

رده؟// (قولهُ: ملافا ل"الكرعى 0 فإنةُ قالَ: ((لا ينعقد إلا 506 )10 ط "2 عَنِ 
اللو وما في "الحاؤوي ا ين أ هذا هو المهوة فهو خوللاف الملشهور 


1 1 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة في بيع التعاطي ص77 - 7514 - بتصرف. 

(؟) في "ب": ((وأخذ الشمن))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الاب الموافق لعبارة الطرّسوسي في "أنفع الوسائل". 

(©) المقولة [95195ع قوله: ((ما يُذَكرٌ ثانياً من الآخخر)). 

(4) "ط": كتاب البيوع 7/7,. 

(5) "البحر": كتاب البيع ©/97؟. 

(3) "ط": كتاب البيوع 6//ا. 

(0) "جامع الرموز": كتاب البيوع 7/7. 

(8) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ق6١٠/أ»‏ ثم قال: ((وقول محمد أصح) أي: من أنه يصح في النسائس والنقائس 


اللزواارام عقن «متتميهنم 5 552”-22 كتاب البيوع 


/ : م ا 6 عدثر ان زم 00 لماي ب الول يه 
(ولو) التعاطي (مِن أحد الجحانبين على الاصح) تتح 3096-7 يمك فيصن 5 لم 
يُصرح مَعهُ) مع التعاطي (بِعَدَمِ الرّضا)ء فلو دَفعٌ الدَراهِمَ وأحذ البَطاطيخ والبائعٌ 
يُقول: لا أعطيها بها 6 ز ز 7 ز< ز < ز ز< ز ز ز ز ز<ز <ز ز <> < < ز< < ؤز ز ؤزدز10 1 1 1171111111 


م 


1 0 
6 (قوله: ولو التعاطي مِنْ أَحَدٍ الحانيين) صورتة: أن يتفِقا على الثَمَّنْء نم يأحذ 

المشتري المتاعٌ ويُذهب يرضَّى صاحبه مِنْ غير دَفع الثمن» 0 يدفَعٌ المشتري النمنّ للبائع كم 
يذحب مِنْ غير تسليم البيع. اا لابرط لصحي حتى لو امتنم أحدُهما مه 
القاضيء وهّذا فيما ثمنهُ غير مُعلوم أَمّا الخبز واللحم قلا يحتاج وك كان امسو ده 
ا ا ا 
ّمنهُ ولم يِه "ط"7. وفي "القنية'”": ((دفعٌ إلى مائع الينطة خمسة دَنائيرَ ليأخذ مده 
ف وقالَ له: بكمٌ تبيعها؟ فقال: مائة بديدارء فسكت الُشتري؛ نم طَلَبّ مده الجنطة 
يدها فقال البائعم: ءا أدفم لك ولم ١‏ يجر م بيع 27 المشتري» فعنا ندا باد 
الحنطة ع اسع فعلى البائع أن بك بالسعر الأول))» قال رضي اليه ع9 وق 
هذه الواقعة أربعٌ مّسائل: إحداها"©: الانعقادُ بالتعاطي . الثانية: الانعقادٌ في الخسيس 52 
وهو الصّحيح. الثالثة: الانعقادٌ به مِنْ جانب واحد. الرابعة: كما يَنعقِدُ بإعطاء المبيع يَنَعقِدُ 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع 150/5 بتصرف. 

(؟) هي فتاوى إبراهيم الكركيّ (ت77 5ه المسماة: "فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم"؛ وترجم له ابن عابدين رحمه الله /85. 
(5) "البحر": كتاب البيع 597/5. 

(؟) ((فيه)) ليست في "ك . 

(ه) "البحر": كتاب البيع 2/؟595. 

"د" كانه الببزخ الى 

(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع وفيما يمنع انعقاده ق919/ بتصرف. 


09 ف "الأصل": عت و : ((أحدها)» وهو تحريف. 


حاشية في عابدين ه”) 56 طم قسم المعاملاات 


م مر 7 2 لضم 1 2د 2 أ ١‏ 
لم ينعمد كما لو كان بعد عمل فاسِيدى "خلاصةا ا وصَّرَّحَ في فين : 


ؤزياث الأات والفيول يعد عق فاسد 1ذ1ذ[1ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ 1 117011 


قلت»٠‏ وفيها مسأل ا 0 عر انرود لعمّن”5؛ لكون ٠‏ ذفع الشمّن قبل 


الس (قولة: لم ينعقّد) أي : وإن كان يَعلم عادة د د البائع إذا لم يرض 0 الشَمّبَ 
أو يستردٌ المتاع» وإلاً يكوثٌ راضياً به ويَصيحٌ ختلفة: لا أعطيها تطييباً لقلب الأشتريء فَإنهُ مَعّ هذا 
لج يصِح ابيع 5 0 

54م (قولة: كم لق كان أن البيع بالتعاطي ((بعد عَقدٍ فاسد)). د 
'الخلاصة"””»: ((اشترى رحلٌ من وسائدي وَسائِد ووحوة ؛ الطنافس وهي غير مُنسوحة بعد 
ولم يضربا له أَحَلاً لم يَجُر فلو نْسّجَ الوسائدٌ ووجوة الطنافس وشم إل الشكري لا تعنم 
هذا بيعا بالتعاطي؛ لأنهما يُسلمان بحكم ذلك البّيع السّابق أنه وقعّ باطلأم) اه. وعبارة 
0 ((والتعاطي إنما ا إذا لم يكن بناءً عَلى يبع فاسد أو باطل سابق» م إذا 
كات بناء عليه فلا)) اه. 


.5517/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) في "الأصل” و"1":((الشمن))؛ وما أثبناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لعبارة "البحر 

(5) “البحر": كتاب البيع 97/8؟ بتصرف. 

(5) "القنية": كناب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع وفيما يمنع انعقاده ق51 /ب. 

(ه) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون 5 وفيما لا يكون ‏ مسائل التعاطي ق1/1:417 ات وليس 
فيها: ((لأنهما يُسَلمان بحكم ذلك البيع السابق وأنَهُ وَقَمّ باطلاً)). 

(1) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون عا نوع في التعاطي 1 (هامش “الفتاوى الهندية' ). 


الجزء الرابع عشر ل ل ل اله 11 5ه تت 206 كتاب البيوع 


لا ينعقِدُ بهما البَيعٌ قبل متا مُتاركَة الفاسدء 0 0 ااا 00 


زهه امع وقولة لك تتعقنة بويا اليه" فك نار كو الفانين) يتفرع عليه متاق 
ان 7 اوزوراد اشر دو قرا بيدا ل 0 فقالَ: فد بعتني تولك شنابالك 
درهم؟ نا با لل د عند 1 “اق فهُوَ باطِلٌ وهّذا على ما كاك قبلهُ مِنَّ ابيع 
الفالبينج ان ايا تارك لي الفلبية فهر حال البرم)» هد 

لد ل تن "نوكن ولوقي وفرعي عي اشرق دوروب ا 
طعامٍ كل قفي درهم الخ ليع بردم " ' فاسك؛ لأَنّ فيه زيادة جهالةٍ تمكنت في صلب 
الْعَقَد وهئ هال امن برقم لا يَعلمه الأُشتري» فصارٌ عنزلة القمارِه وعَنْ هذا قال شَمِسُ 
الأئمة "الخلواني" : وإذ عَلِم بلقم في المحلس لا يَنقَِبُ ذلا العقدُ جائراً 0 ولكن إن كان 
البائعٌ دائماً على الرّضَى فضي به المشتري ينعت يَينهما عد بالتراضي)) اه.. 

وعبّر قي ا بالتعاطي' ا ا ضاق" ايظنا في باب البّيع الفاسد 
يم الآبق لا يَصِح» الراك ا عادوس - نِم اليم في رواية. 0000 قال 
والح" تياد : («وأرلوا وا ا ليا د يها بالتعاطي)) اه. وظاهرٌ هذا عَدمُ 
اشتراط متاركة الفاسد» وق يجاب على بُعدٍ بحمل الاشتراط عَلى ما إذا كان التعاطي بَعدَ 


3-4 
9 1 


(1) ((البيع)) ساقطة من "الأصل" و"ك" و 

(؟) "الخانية": كتاب البيو ع ١70 - ١73/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "الفتح": كتاب البيوع 41/4/5. 

(4) أي: ك"الكفاية"2 كما صرح بذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق" 757/5» وانظر "الكفاية": 
كتاب البيوع 4/4/5 (ذيل "فتح القدير"). 

(د) الرّقمُ: علامة يعرف بها مقدار ما وقمٌ به البيع من الشمنء كما سيبيّنه ابن عابدين في المقولة [137184]. 

(5) عبارة ”7": ((صحيحا جائزا)). 

/07) "الفتح": كنا ا 5 . 

(8) عبارة ابن عابدين قْ "منحة الخالق" 597/5: ((وعيّر في "الفتح" بقوله: بالتعاطي: وثارة بالتراضي والتعاطيء فالمراذ واحدٌ)). 

(8) المقولة [714575؟] قوله: ((والابق)). 

.857/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )٠١ 


حاشية أبن عابدين 2-2-2-2 اه ز-_- وه قسسم المعاملاات 


ففي بيع التعاطى بالأولى)): وعليه فيَحمّلُ ما في "الخلاصّة" وغيرها على ذلك».. 





الاحلس ا افيه قلق بقسيمة كه جياه الم ق: نَُ بعد مجلس يُتقرّرُ القَساهُ من كل وجحه؛ 
فلا بُدَ مِنَ المتاركةء أَمّا يي الممحلس فلا 2 يجيد الح كد سي 1 
مضه يكون في المسألة : قولان: ار ينا ات مين اولي 7ه 2 
الكل 9 بيع ل إ 

هذاء 8 00 عَنِ "الحلواني 0 ابيع بالرقم حرم خلافه فق "الهداية"7 حر باب 
المرايحة م : ((أَث العلم في ار دا العقَدء ويصير كتأخخير القبول إلى أخخر 
المجلس)) وبه جرم م في "الفتح"27أ هناك أيضا. 

ه777 (قولة: نفي بيع التعاطي ' ا إلخ) ار 6 مِن "البحر" ف 1 
((ففي بيع التعاطي بالأولى» وهُرَ صَرِيحٌ "الخلاصّة"”" و"البرّازيّة"”: أن التعاطي بعد عَقَدٍ 
فاميد أو باطل لا يَنعقدُ به البَيعُ؛ لأنهُ بنام على الستّابق» وهُرَ مَحمولٌ على ما ذكرناة») أه. 


)١(‏ المقولة [7787؟] قوله: ((وفسد ف الكل)). 

(؟) في "ب" و"م": ((الهندية)): وما أثبتناه مِنَ "الأصل" و"ك" و"7" هو الصّواب كما هو ظاهرٌ مِنّ السّياق» انظر 
"الهداية": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية 9/٠‏ ت. 

(5) أي: صاحب "الهداية". 

(:) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية .١74/5‏ 

(5) قي هامش "م": ((قول الشارح: ففي جع التعاطي إلخ))» أي : فَعَدُمْ انعِقَادٍ بيع التعاطي بعد الفاسدٍ 6 المتار كة 
لأ 0 نّ المجتهدين يُمنْعٌ بِيمَ التعاطي» زعو على 0ه ؛ شَهدَ بْيمَ التعاطي لا يَسعْهُ أن يَشهَدَ أنه باع 
بل يكدهة عل التعاطي. اه "ط". 

(1) "البحر": كتاب البيع 5917/8؟. 

(/) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل الثاني فيما يكون 85 وفيما لا يكون - مسائل التعاطي ق؟14١/ب.‏ 

(8) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون 5 - نوع اقٍ التعاطي 75/8/14 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 


الجرء الرابع عشر تصنت عسبعطحطودي. -85 صبط بي عبسب كتاب البيوع 


وتماكة أ "الأشياو "وري الفاقناين ]ذا بطل المطيكن بطل صخر :لالض على 
الناسك فاسد زوقير :الا يم اق 00 (مِن الإعطاء من الحانبين» فقليةه الأكدم 


عل ثبل 


قالَهُ 0 والعطارة "انو الل وأفقَى جة حراج "ومسي 
'الكرماني ا بتسليم المبيع مع بيان الثمّن؛ 0 زؤز ز ز[ؤزؤ [ 1111 


وقولة: ((عَلى ما ذكرناة») أي: مِن أن عَدَمَ الانعقادٍ قبل مُتاركة الأول" وهُوَ مُعنى قول 
"الّارح": وف بان امود" وغيرها لبن العامة اننا 
قدّمة”"' مِنْ قوله: ((كما لو كان بَعدَ عَقَدٍ فاسدٍ))» ونقلنا عبارتها وعبارة "البرّازيّة'» ويس 
ناعقي ما قبل مُتاركة الأوّلء ا "الشارح" به تبعا ل"البحر" لفلا يحالف كلام 
عيرقينا"” ':اقانه . 

7709 (قولة: وتمامُهُ في "الأشباو"2 من الفوائد) أي: في آخر الفنّ الثالمش» ويس فيه 
زيادة على أصل المسألةِ» فلَعلهُ أرادَ ما كتب على "الأشباو" في ذَلكَ الموضع أو ما أَشبّةَ هذه 
المسألة نا تفرّعَ عَلى الأصل المذكور. 

9764" (قولة: إذا بَطَلَ ال بالكسد” 0 بَطَلَ هم بالفيح”") فإنة ا بطل البيع 
الأول بطل ما تضمّنةُ مِنَ القبض إذا ل يي ااا رويد 11و ارك نك 


(1) "أنفع الوسائل": مسألة في بيع التعاطي ص7١‏ بتصرف. 

.) "البرازية”: كتاب البيوع - الفصل الثاني فيما يكون 5 - نوع في التعاطي 7/4 (هامش "الفتاوى الهندية'‎ )9١ 
أي: العقد الأول الفاسدٍ‎ )7( 

05 لقنت 0 
(ه) في "ك" و "ب" و"م” :((فيها)) و((غيرها)). 

3ك انظ "الأضياف والنقلائر'"* الف العالك ث: الجمع والقر قد فاقنة: إذا يطل الشىء تطنها و سه عا 
(07) نقول: قوله: ((بالكسر)) وقوله: ((بالفتح)) من كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى كما هو ظاهر. 

(4) "ح": كتاب البيرع ق١٠58/].‏ 


حاشية ابن عابيدين -2 :5-22 :5 2-200 قسم المعامللات 


فتَحرّرَ لان أقوال؛ 0 لفتى بد. وحَرّرنا في "شرح | 0 ' صحة الإقالة 
والإحارّة والصّرف بالتعاطي, فليحفظ. ا 10 1 0/1711 


عض بِننْ كُل)) اه "ط "2 وفي هذه القاعِدة بحت ستذكرة” عند الكَلام على بيع الُمرةٍ البارزة. 

املق (قولة: عر اد أقوال) هذا الاحتلاف نشاً ص كلام الإمام "ددا فإِنهُ د 
بي التعاطي في مُواضعٌ» فصّوَرة في لت بالإعطاء مِنَ الجاتيّين ففهم مه البعض أَنهُ شرطء 
وصورة ف موضيع بالإعطاء مِنْ أحدهما ففهم ا يُكتفى بده وصورة في موضع بتسايم 
المبيع فمَهِمَ البَعض أَنّ تَسليمَ لمن لا يكفي» "بحر””" عَن "الذخيرة" "ط "07" . 

[مطلب: تنعقد الإقالة والإجارة والصّرْف بالتعاطي] 

7 (قولة: وحَررنا في "شرح المقَى" إلخ) عبارت”"» عَن "البزازية” © : (الإقالة تتعقة 
بالتعاطي أ ا راحب عن امح ا وكذا الإحارة كما في 'العماديّة" ا 
كما في 'النهر"”9 م مُستَدلاً عليه ما فى "التنارحاية"”: اشتّرى غَبداً بألف ار عَلى أن المشتّري 
بالخيار» فأعطاةُ مائة دينار 5358 0 ؛ فعلى قول "الإمام7): الصّرف جائرٌ ورد التراهمّ وعلى 


اه انع م 


قول "أن وس" اعرف ا ل ل ان 


3 "ظ"ت كاب البيوع 6 

)١(‏ المقولة [573375] قوله: ((كما حرّرناه في "شرحه')). 

(5) "البحر": كتاب البيع 7917/5 

رضي "د" كنات البيوع ال 

(5) "الدر المنتقى": كتاب البيوع 7/ت بتصرف (هامش "مجمع ا 

1 (1) "البزازية": كتاب البيوع . الفصل الثاني فيما يكون 0 نوع في الإقالة 277/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(90) "النهر”: كتاب البيع ق٠57/أ.‏ 

(8) "التاترحانية”: كتاب البيع ‏ الفصل الثالث عشر في البيع بشرط الخيارات 4 رق 17١‏ /ب. 

(9) نسب في "التاترخحانية” هذا القولَ لأبي يوسفء ونب قول أبي يوسف الآتي للإمام» وكا نقله في "البحر" 4/8؛ لكم 
الذي ف "الدر المنتقى" 7/د و"فتح المعين" 74/7ت و"'ط" 8/7 يُوافِق ما نقله ابن عابدين رحمه الله هنا عن "النهر". 

)٠١(‏ هنا تنتهي عبارة "التاترحانية". وي "الدر المنتقى" بعدها زيادة: ((قال)) يعني بها صاحب "النهر"”. والمقولة 
عنافها فى 1 ار 


(فروع) 
0 الإنسانٌ مِنَ اليّاع إذا تعاب كل البانيا 2 المعيا كي بار مساك 520-006 


ا طالب ميوت فبَعت إليه شعيرا درا مُعلوماً وقالَ: ذه بسيعر البَلدِء والسّعرٌ لهما 
مكلو كاذ يع إن لم يُعلماه فلاء بع ع امعاط تساي الشتري (#اقهاب] ما اشتراة إلى من 
يُطلبةُ بالشفعةٍ في مُوضع لا شفعة فيه» وكذا تسليمٌ الوكيل بالشّراء إلى الموكل بُعدّما أنكر 
لتوكيل: ود كي ما إذا اه لودع بأمة غير المودّعة وحَلفَ حل للمُودع وَطؤُهاء وكان 
5 بالتعاطي؛ و َ عن أي واسق لو قال للستاط اسيك هده و بطانتي. عل اد لماعي 
وسعة 00 وينبغي 5 إذا كانت العين للدافع» ومنه 9 رَدّها بخيار عيبب والبائع 0 
أنها ليبنت له فاحنها ورطئ بها كناق "الفنح "7" وغلى هنا فلا بد مِن الرضا في حارية 
الك وال و ام 
مطلب في بيع الاستجرار 
ام (قولة: ما حي الإنسان إلخ) ال 0 آَُ من شرائط العقزة عَله أن 
يكون مُوجوداًء فلم يَنعقد بَيعُ المحدوم))» ثم قال7": ((ومًا تساموا فيه وأأحرجوةٌ عَنْ هذه القاعدةٍ ما 
في "القنية"”؟): الأشياء التي توخحذ مِنَ البّاع على وحه الخرْج ا لاد هن غير بع كالعَدس 
والملح والرّيت ونحوهاء 3 اشتراها بَعدّما انعَدمَتْ صّحّ اه. فيَجورٌ بَيعُ المعدوم. مُنا)) اه. وقال 
عض الفضّلاء: ليس هذا بيع مُعدوم ”أ إنما هُوَ مِنْ بابو ضَّمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا 


.450/5 "الفئح": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب البيع 5317/5. 

(5) "البحر": كتاب البيع 717/2. 

ال ا البو نحياب اق بيع ادنس بالجنس وما يتخذ منه ق١٠١١/].‏ 
(د) في "ك :((المعدوم)). 


١ / 


حاشية اين عابدين : ا نت سه لت تت 7 ا قسم المعامللات 


٠‏ واج و هدوادي وه هه > ويههدبي و ود واه هي وه ود داج وي هاو هو هاي ده واه هه اه وهر هو ه هع ع ع بم ام ايع فج + باع و هس م وه سوس بع بج ب اج عبنوس بج يست ع ه موس وه نه م ماج عامج مه م يجمه م مع ممه 


للأمر ودفعاً للحَرَّج كما مُوَ العادة””» وفيهٍ أن الضّماتٌ بالإذن ما لا يُعرَفُ في كلام الفقهاء 
"حَموي”"”» وفيه أيضاً أَنّ ضّمان الْثليّات بامثل لا بالقِيمَة والقِييّات بِالقِيمَة لا بالشمن» "ط"”7". 
الق ‏ حايه ب اميك ١‏ لل سياد رد عر ل لض 
الأعيان» اها شمن الس كا ار ف الأشياء القِيميّة؛ لأنَ 7 
فاسيد لا يِل الانتضاع به وإث ملكت بالمَبضيء و عا واد حلي كاعري 
العَدّس ونّحوو بيع بلتٌعاطي» وأنهُ لا يُحتاج في مثله إلى تيان الكمَد؛ عن اس رام روا 
"الحموي": ((با 
قلس: ما في "الغهر" مبني على أن امن مَعلوم لكنَُ على هذا لا يكون من بيع العدوم» بل 
السك و 0 ا يد ((دفعٌ دَراهمَ م إلى 0 
َي منلث ماثة من من ميزه وجعل يأخذ كل يُومٍ نخمسة أساء فالبَيعٌ فاساد؛ وما أكل نهْر 
00 لأَنهُ اشترى خبزا غَيرَ مُشَار إليه فكان المبيعٌ محهولاء ولو أعطاهُ ال راهم وجعل يأخذ مد 
كل يُومٍ خخمسة أمناى ولم يَقلْ في الابتداء: اشتريت منكٌ يحور وهذا حلالٌ وإن 0 وت 
الذفع الشراء؛ لأنهُ عجرّد اليه لا ينعقد البيع» وإنما يَنعقَدُ الَيع الآن بالتعاطي والآن المبيع مَعلوم 


ا 


ع 3 و 
ل انمان هذه تخجلمز ا 1 فيفضي إلى المنازعة)) ١‏ 


قلت: روَحْها أن نُمنَ الخبز مُعلومٌ فإذا 506 بالتعاطي وقت الأدل مع دفع الشنمن 
قبلَهُ فكذا إذا تأر دَفعْ ال ل وقف الأخل هقز اشر 


)١(‏ هنا ينتهي كلام بعض الفضلاءء كما في "ط". 

(؟) كذا ف النسخ» ولعله وهم من ابن عابدين رحمه الله ف"ط" نقله عن أبي السعود في "حاشية الأشباه" وليس عن 
الحمويء على أننا لم نعثر على المسألة في مظانها ف الوو فون الها 'اللتعسو م 

(") "ط": كتاب البيوع 8/٠‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب البيع قم د ؟/ب. 

(©) "الولوالحية" : كتاب البيوع ا التو ات وما لا ينعقد إلخ ق57١١/أ‏ عيرق 

5) في "ك": ((فينفذ)). 


الجزء الرابع عشر يجب يت /اه ححج ‏ ب حادب متحت كثات البيوح 


واللحم ؛ ما إذ إذا كان نّمنهُ مجهولا فإنهُ وَقتَ الأار لا يَتعقَهُ بّيعاً بالتعاطي لجهالة التمّنِء فإذا 
فاه دقن اليا 6 ١‏ برضا بلع وبصي في على حو اتعويضي عدة لم 
ينعقد بّيعا وإن كان على نه ابيع لما عاب او ان انق ا باو كر كي القرض 
المضمون عثله أو بقيمتِه» فإذا توافقا على شيء بدَلَ امكل أو القيمةٍ برت 7 الع لكر سس 
شكال وإسوار اعدف كاي و هر القيمي لا يضح ف سحي دنا 
وول ك1 ل اليد رار ور 5د لد مااع لوز تروط لطن ا قلي الور 
عَلى سوم الشّراه ثم رأيتهُ في "الأشباو" في القول في نّمَن الكل حَيث قال”": ((ومنها لو أذ مِنَ 
الأَرْرّ والعَدَس وما أشبهَهُ وقد كات دَفعَ إلبهِ وينارا ثلا ليُنفِقَ عَليِه نم احقصّما بعد ذَلاكَ في 
تك تدر قيضا زوه الأغل وزو الحسوكفة فال ى "نيا مير يوم الأخنة فيل له 
لو لم يكن دَق إليه شيتاء بن كان ييأحذ منة على أن يدهع إل من ما يتمع عندةٌ قال يُعتبرُ 
وَقتُ الأحد؛ لأنهُ سّومٌ جين ذكر المّن)) اه. 
[مطلبٌ في حكم بيع البراءات] 

تس (قولة: بيع البراءات) جمع بَرَاءَقٍ وهي الأوراق التي يَكتيها كاب الدحة ان هلين 

العاملينَ على البلاد ولة) كعطاء»” أو على الْأَكَارِينَ بقَدر 1+3 ما عَلهِيْ وسُميت براءة 


عكر ل ال ام ش +5(]1) 
لا 4 صل 


و 00 7 5 3 و ام ص 7 
0590 (قولة: مخلافب بيع حُطوظ الْأَِمّه بالحاء المهملة والظاء المشالق جَمعٌ حَظ مَعنى 


)١(‏ في "ك": ((البائع)). 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ القول في ثمن المثل ص47 بتصرف. 
اق "الأشياه" ب زوالشيمة ندل (والسمة: 

(1) في "ك" و"7": ((يخط)) بالناء المعجمة والطاء المهملة» وهو تصحيف. 

(د) في "الأصل":((العطاء)). 

وده "ل" دكبانت الببرع :ارم 


حاشية أبن عابدين 522225252792222 مه 932321 فسهم المعاملاات 


أذ فال الوكيق""؟ قاكة تمدووالا "كذلك كنا "اختيياه"37 و"فنينة"7 اندو مفنادة: أنه 
00© ل 21 1 - 1 # ار 4(0) 
جر السك الى حرو لبقيو عفترتو اولاق الما يز ا 


اطي رنيو لني لتقي جل جو ل و مع لجال "الصّيرفيّة'2 فاق مُولمَها 
سكل عر عَنْ بيع د ا اي ا ار اواو ا 

قلت: وعبارةٌ 'الصَيرفيّة" هكذا: ((سْيلَ عَنْ بيع الحظ””؟ قال: لا يُجورُ؛ فإنّه" لا يُخلو 
ردكي ادر سا ما لصيو ما ورارؤيد كاي أن 
هذا لمق و الا رم بخلاف البراءة؛ ل هذهو الكاغدة 000 اه. 

قلت: ومُقتضاةٌ أن الخط بالخاء المحجمة والطاء اج ا تدوشة ذا ال دا ددا 
"التارح"؛ أن اراد محمطوظ الأبمةٍ ما كان قائما في يد اتوي مِنْ نحو خخبز أو حنطّة قدا 5 
نمدا الإمام؛ ركلا اعرف فعا لسر فو 

0954م (قولة: نَم أي: هاه أي: في مسألة بيع حُطوظ الأثمّة وأشارٌ إليها بالبَعِيدٍ أن 
اكلام كان في 2 البراءات» ولذا أشارٌ | إليه بلفظ: ((هنا)). 


؟؟ا] (قولة: م .: ن الشرفع أي : امباشير الذي 00 قبضَ الخبر. 
95م (قولة: فلاف الخندي) أي: إذا باع لكر ا لفلف ل امات اله 


)١(‏ في "ط": («الواقف)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صلم 4 ؟- بتصرف. 

(17) "القنية": كتاب البيوع - باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق١١/|‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب البيع ©/80؟ بتصرف. 

زه) "ط": كنات البيوغ 8/6 يتصرف 

0 5 |( لد كما يفهم من سياق عبارة "ط"ء وتقدمت ترجمته 50/؟171. 
0) في "ب" وكم" ((المخط) بالخاء المعجمة والطاء المهملة. 

(0) ف "م":«الأنم). 

(84) في "ب" و"م”: ((الخطع) بالخاء المعجمة والطاء المهملة. 


م١1‎ 


)٠١(‏ في "م" :((قد)) بالغاءء وهو خطأ. 


الجزالراب عن مشتهسستيت. ,وه 0 كتاب البيوع 


ا الام 


ا 0ك 7 10 وماس الوا بسر 


ها شيك فال7": ررأقر ل اللاهر اوماق "القية” صنيق؛ لأنفاق > كلمتهم على أن بيع 
53 5 2 2 1 5 2 م 7 ع 1 1 عر م 2 5 2 
المعدوم لا يصيح, و كذا غير المملوك» وما المانع مِن أن د ل المأخوذ مِن العدس ونحوه بيعا 


برس 
0 ال نهم 


بالتعاطي, ولا يُحتاج في مثله إلى بيان الشمن؛ لأَنهُ مَعلومٌ كما سيّأتي؟ وحَظ الإمام لا يُملكُ 
قبل القبض» 4 وكنْ على ذكر ما اله !ابوت ونان" دق ابي الشري اهنا 
"القية" إذاا كان مجالما للقو لعل له النفنانت إليه ما لم يَعضدهُ نقلٌ مِنْ غيرو)) اه. وقدّمنا) 
الكلامّ عَلى يبع الاستجرار: وأا َيعُ حل الإمام «الوحة ونا ذكرةُ مِنْ عَدَم ماحد لت فاق 
ذللك انه رساك زورك عشو ارا ابعر مستتو ان ل ار ير اسان الت جا ارا 
ف الغْنيمَةٍ بَعدَ إحرازها بدار الإسلام؛ فإنها حَقّ تتأكدَ بالإحرازء ولا يَحصّلٌ الملكُ فيها 
للغاتمين إلا بعد القسمقة وادى المأكد يورت كحق اليّمِن والرّدٌ بالعيية لاف الضعيف 
كالشهمو وحيار ارط كما في 'الفتح”: ون هذا بح في "بحر" شالة: به يي 
لتتفصيلٌ في معلوم الْستحِق بأنهُ إن مات بَعدَ خروج العلّةِ وإحراز الناظر لها قبلَ التِسمَةٍ يورت 
ل 1 افيه كالسيمة بيذ التخران وان ماك قن دناك 0 لكان مها 


هناك أن مَعلومٌ الإمام له شَبْهُ الصلةٍ وسْبّهُ الأحرةء والأرجَح الثاني» وعَليهِ يُتحقق الإرث ولو 


.371/7 "فتح المعين": كتاب البيورع  فروع‎ )١( 

)١(‏ في "م" :((بعدمم). 

(6) "النهر": كتاب البيع ق8م هب بتصرف. 

(4) المقولة [5571؟] قوله: ((ما يستجرّهُ الإنساكٌ إلخ)). 

(د) "الفتم": كقانه المشراف رات الخداقم و قشفها نه | م 

53 "الببحى"» كنات السير' .يان الخائم و يمتها 48/5 تضرف 
(0) المقولة [175؟] قوله: ((قلتث: قد جَرَم ف "البُغية" إلخ)). 


١ 


حاشية ابن عابدين 1 2 +7+ك7ةجّ قسم المعامللات 


0 + عبرا م ل 5 ف لطر و ع الوا ع 2 . : 
وأفتى "المصنف" ببطلان بيع الجامحية؛ لما في "الأشباو" ': ((بِيع الدين إنما يجوز 
مِنَ المديون))» وفيها وي "الأشباه 1 وق راو رط لازن اع لا 0ع ومن وام يا لوو ار ف ل 1 0 


قبل إحراز الناظر انم لايس انها لا ملك دز نعي فلا يَصِح بَيعُها. 
مطل في بيع 5 

السفنة (قولة: وأفتى يدا إلخ) ديد لكلام 'النهر", وغنارة ار ف "فتاوراة" 
((سْكلَ عَنْ بع الجايكيّة» وهُو: أنأ يكو لرحل جايكيّة في يت المال» ويّحماج إلى درام 
مُعجَلةِ قبل أن تخرج الحايكيّة: 3 0 بعتني جابكيّتك التي قَدرُها كذا بكذا؟ أنقص 
0 1 هل ايع اأذكوُ متحيخ أمْ لا لكونه بي اتن بت 
أحاب: إذا باع الدّينَ مِن غير 0 لعل جنا ليقي قال ازولانا "واي 
وبّيعٌ الدّين لا يُجورٌ» ولو باعَهُ مِنَ المديون أو وَهبة0”؟ جار)) اه. 

التلفففة (قولة: وفيها) الظاه” أ لصم يد 3 غود ل"فتاوّى لا 
المفهومّة مِنْ ((أفتى))» وأَمّا ضَميرٌ ((وفيها)) الآنية” فل"الأشباو". اه "02 . 


(قولة: تاد لكة م "النهر" إلخ) لا تأي فإ بيع م الجامكية بيع الدين؛ خلااف بيع الحق تأمل. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": 02 الغالث: الجمع والفرق ‏ القول ف الْدَيْن صه 7 4- بتصرف. 

؟) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صاة 4 7 بنصرف. 

(0) الحامكيّة : هي ما اق الأو قا الاستكانب الوظائق هذل التعزيفة 351 

(5) أي: 000 الدين بنْ بحيم. ولم نعثر على النقل ف "الفوائد الرينية": وهو ف "فوائد الأشباه والنظائر": الف الغاليت: 
الجمع والفرق ‏ القول ف الدَّين ‏ الفائدة الخامسة ص د47-. 

(د) بل هامش "م": ((قولة: ولو باع مِنَ المديون أو وَهية إلح))» قال "ط": (ربقي ما إذا باعَها مِنْ ملم عليه يري 
للديوان ن» وقد وه عليه والذاه”: أنّ هذا مَنرلة الحوالة» فإ حاضله أنّ الإمام أ أو اكه وحياها لذ هلين هيدنا 
الشّخحص فإذا حل منة را لا يقال: إن عع أه. 

(1) لم نعثر عليها في "الي 00 احرف لمكا "كي عار إل ذلك ابر عابني تقل عر 

الأاضه اعت كر : 

(4) "ح": كتاب البيوع ق١٠58/).‏ 


ا لا 


((لا يجوز الاعتياضّ عَن الحقوق المجرّدة كحق الشفعة 8 011111 


مَطلبُ: لا يَجورُ الاعتياضٌ عَن الحقوق المجرّدةٍ 

17م (قولة: عا عياض عن الحقوق المحردة) عن الملك؛ قصال ف 
"البدائع"”'©: ((الحقوق المْفردَة لا تحتيلٌ التمليلك» ولا يجوز الصّلحٌ غنها)). 

أقول: وكذا لا تضمَنُ بالإنلاضي قال في "ترح | ناح كت لك عي 
بحردٍ الحق لا يوحب الضّمانَ؛ لأنّ الأعئياض ع مجردٍ الحق باطل» إلا إذا فوت 0 
0 املك في حَقّ الضّمان كحق المرتهن؛ ولذا لا يَضْمَّنْ بإتلافب شيء مِنَ يد 
أو وطع ر؟اق؟اب] جاريةٍ منها قبل الإحراز ؛ لأنَّ المائت مُجِرَّدُ الحق اوعة مضمونء وبعد 
الإحراز بدارٍ الإسلام مواد 3 القس ةن عه الويف قد اده وف عليه قد دان 
اح جع ا يت ا د راد بقوله: لعفو وك يق الملني)) 

لحقّ الم كدب إذ لا تَحطُلُ حقيقة يه الو 10 

الكفققة (قولة: فتن الهم فال اق "الأنعاو"70: رقتو صالمّ عنها عمال بطلت 
ورَجَعَ» ولو صالح المخيّرة عمال لتختارَةُ بَطْلَ ولا شيءً لهاء ولو صالحّ إحادى رَوحتيه مال 
تترك نوها لم يَلرَمْ ولا شيءَ لهاء وعلى هذا لا يَجَورُ الاعتباضٌ عَن الوظائف في الأرقافي, 


5), : ((وإتلاف 


0-0 


5 


باللإحس سه 


إقولة: قو صالحَ عَنها بعال يَطُلت إلخ) بخلاف ما إذا صالح عَنْ دعواها يْصِحٌّ ويكونُ فِداءٌ لليَمين 
وَكَذا لّو ادّعَى عليه تعزيرا فافتدى يمينهُ .مال صّحّ على الأصّحّ اه "ميندي" عن "البَحر". 


335" البداقم" كناب" الشركة 15 

(؟) شرح أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأئمة السرحسي (ت187 ه) على "الزيادات" للإمام محمد. 
و"اكشسقن الطترق" عد "الجواهر المضية" الا وشرا إليه'ق: كتابه "الميستوطظل” فْ عدة مواضع» انظر مشلا 
ااهل اأكق ألكاى لماكل ١‏ اأقلا. 

(5) أي: ف "حاشيته على الأشباه": وتقدمت ترجمتها .١145/١‏ 

() المقولة [55770] قوله: ((وتعقبه في "النهر")). 

(هع "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص48 7 بتصرف. 


حاففة الو قدو - . بمج 4 2-2 قسم المعاملات 


وعلى هذا لا يَجورٌ الاعتياض عن الوّظائف بارا قاش ونين ار وت 
تعارض اعرف مع م اللعَة: 20 عَدمُ 0 العرف الخاص)» اس اع لا ا 1 





وخخرج عَنها حَقَّ القصاص”" وملا التكاح وحقٌ الرّقك فإنَهُ يَجَورٌ الاعتياضٌ عَنها(” كما 
ذَكرَهُ "ايلع "240 ف الشفعق والكفيل بالفين إذا صالحّ المكفولٌ لَه عال لا يصِح ولا يُجسبء 
وف بطلانها روايتان, وق د الروون لس مووود وايتان. وكذا ب يت إلا عا أه. 
مَطلب في الاعتياض عَن الوّظائف والتزول عَنها 
00 (قولهٌ: وعلى هذا لا يجوز الاعزياس عن الوّظائف بالأوقاف) مِن إمامَةٍ 00 
وأذان؛ وفِراشَّة وبوابَةٍ ولا على وَحهٍ ابيع أيضاء ل الور م في "شرح 


3 
م عر 3- م 0# 
ا 


أدب "00 وغير وف "الذخيرة": ((أنّ أل الدذّار بالشّفعة أَم عرف بخلافب القياس؛ فلا يُظهَر 
ثبوتة ف حَقَ جواز الاعتياض عَنهُ)) اه. أقول: والحقٌ في الوطيفة مثل والحكمٌ واحِدٌ "ييري". 


مَطْلْبُ في العاف الخاص والعاة 
ااال (قولة: اده عَدَمُ اعتبار العرف الخاص) قال في ايض ": )2 التعام ”290 إليعا 


(قولة. ورج عَلها حنَ اتقصاص إلخ) خروج ما ذكر بها لحر عن الللك. 

(قولهُ: قال ف "للشتصف ": التعامُلٌ العام إلح) عِبَارتهُ ا اط اران العدرة للتعامل العام 

10 2 "الأشباه والنظائر”: الف الأول: القواعد الكلية  القاعدة السادسة: لعادة ممكمة  فصل نٍ تعارض العرف مع اللغة‎ )1١( 

اك قاس ام لرزئراة بوعزح سهائي القخاض 21 أ شرح ع القناعد للداكورة الح هي تر زرلا لبور 
الاعتياض عن الحقوق المحرّدة))؛ ويس امرك أنُ حرج عن الحقوق المحردةٍ لتقصاص إلخ: ,على : أله خرج عَرْ أحكابها؛ 
أن القصاص نوما ذكرَ حُقَوقُ لا نْضمَنْ بالالافي» ألا تر أنه لو قل القاتل شَححص'ٌ لا يَصمَنْ لورئة مقتولو شيا. أه. 

(؟) أي: ((بالدية والخلع والكتابة)) كما في "د حَدُ المتار' (؛/ق 20075 للإمام أحمد رضا خحان ابن المفتي نقي علي 
عجان البريْلوي الحنفى القادري ا وهي تعليقات على ' انه الجفان ود أفدنا منها ف هوامشنا. 
("نزهة المخنواطر" 57/48 » "الإمام الأكبر المجدد" للأستاذ حازم محمد المحفوظ). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة . باب ما تبطل به الشفعة 319//5؟. 

(2) انغلر "شرح الصدر الشهيد على أدب القاضي" للخحصاف: الباب الخامس والسبعون في الشفعة ‏ الصلح على المال إلخ 45/5 - /ا5 . 

59 فق عنامشن "م" رزقولة: عالق "المتستضفى "+ التعامل إلخ))» عبارة "ط": وزوهتا” العلامة االو عم 
"المي أن الور للتعامل العام أي: الششّائع لمعته فال و الشر ف التمرلة ا ييح الرّحوعْ إليه)) اه. 


أي : لاع الستفيضئ؛ » والعرف المشترلُ لا يح ارّحوع | إليه مَعَ التَردُد)) اه. وفي 0 
من : ((وَلا يَصلحُ مقيداء أنه لَمّا كان مُشترَكا كَانَ مُتعارضا)) اه ' م 

1 ل ا ((وكذا ‏ أي: تَفسسُدُ الإحارة - ل دَفمَّ إلى حَائِكِ 
عَرْلا عَلَى 00 وَمَشايخ َْخْ وحوارم أفتوا بجواز إخارة الداتلف تفن وه 
أفتَى ابو على 1 عا شري قن جوت الكاوى انه لصوي "فل ةا 
إنظال النمر م اه فافاة أن عدم اعتباره بمُعنى ا إِذا وجدَ الع بخلافه لا تصلخ امهيا 
للنصّ ولا مُقيّدا لَه وَإِلا فقَد اعَتَبَروهُ في مُوَاضِعَ ير منها مَسَائْلَ الأبمان ك5 
وواقق وتحالقي يمام كلامة على غرفة كماد كرة "از الهجاة "217 وآفاة نما رده 38 
العف العَامٌ يَصَلحْ مُفيّدا؛ ولذا نَقَلَ "البيزي" في مسألة الماتك الذكتورة: (رقال "اليد 
الشّهِيدُ"20: اه باستتحسان مَشَايخ بلْخ) ا بقول أصحابنا المنَقَدمِينَ؛ لأَنّ التَعامُلٌ 
ل 1ل عن لْجوَاز مَا لَمْ يَكنْ عَلَى الاستمرار مِن الصّذر الأوّلء فيُكونُ ذلك دَليِلا 
على اتقزين التو عليه العكلاة ولكلم وق على درك افكرن قرعا نه فإذا لم يكن كذلك 


ص 
سَّ 
ل 


ل 
5 
ا 


أي: الشائع المستفيض» وَالعُرفُ المشتركُ لآ يْصِحّ إلَخ)). 


.-١١1ح "الأشباه والنظائر تم ن الأول: القواعد الكلية  القاعدة السادسة: العادة محكمة - فصل ف تعارض العرف مع اللغة‎ )١( 


(؟) "البزازية": كناب الإججارات ‏ الفصل الثاني الوع الغالث ف الاب 5/ه” (هامش "الفتاوى الهندية"). 


للا نا 


(5) في "م": ((فيلرم)) بالراءء وهو خط 

(؛) لم نعثرْ على هذه العبارة بأففلها في كتب المحقي ابن الها التي بَينَ أيدينء وقد تقل العلامة اين عابدينٌ رحمه الله في 
رسالته المسمّاة و ال هذه العبارةً بتَصرّضو عن العلآمةِ قاميم في مَوضعَينء وتقلّ عن ابن الهُمام في وقفي 
"الفتح" ما يفيدُ مُعناهاء انظر "رسائل ابن عابدين' ل ل 45 و"الفتح" 5/؟15. 

(د) أي: في هذه المقولة. 

(1) لم نعثر على ترجمة لصاحب هذا اللقب ف كتب الحنفية وكتب التراجم الي بين 
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لكن أفتى كثيرٌ باعتيارو وَعَلَيه فيُفتى بجواز النزول عن الوّظائف بمّال 21111 





2 


0 لهم + حُجَّة إلا إذا كان كذلك مِنَ الناس كافة في البلدان كلهاء فيَكونُ إجماعاء 
والإجماع حُجَة ألا ترَى أَنهُم لو تَعَامّلوا عَلَى بيع الخمر وَالرّبا ل يُفتى بِالخلَ)) اه 
قلت: وَبهِ ظَهْرَ القَرق بَينَ الشُرفب الْخَاصٌ وَالعَام وَتَمام 0 على هتوق السالة 
مُبسوط في رسالتنا سماو ب'نشر العرضه في بناء يُعض الأحكام عَلَى اله 0 
مَطلبُ في النزول عن الوؤظائف بمال 
7 (قولة: وَعَلَيهِ فُفتى بجواز الترول عن الوَظائيف :0 قَالَ العَلمَة "العيدي" في 
'قتاواة"”": ((ليس لانزوا ل شي تس د الشكة لج هتكرب رك يد رن 


ع0 


وَاشترّطوا إمضاء لناظر 5 يَقع فيه نرَاعٌ)) اعد هنا مِنْ "حَاشِِيّة الأشباو" 00 


أ 


فود م ا ا اأَث "العيني" رق 0 ا لت 


الوطاتف الدسة فاسا على كنار ا: ا لأ ل 07 اه. 


54 
2 


قلت: قداث في الوقفي عن "البحر": ((أنّ للمتولي ي عل نفسيه عند القاضيء وا 
لح انر 


العغرل الفرّاغ لِغيرهِ عَنْ وظيفة النظر أو غَيرو» وَأنهُ لا ينعَول ل بمُجَردٍ عَزْل ناي كملاها للعادمة 


089 انظ الرسَالة المذكورة طيدة "مموع رسائل ابن عابدين "1011/9 

(؟) لم كين التراحم للغيني ملفا ف الفتاوى غير مُختصّره ل"الفتاؤى الظُهيريُة"؛ ولعلّ الّسألةَ فيه انظر 
"الضوء اللامع" 1 

١م‏ غعس:عووات اليصار ": الفرت الأول: القواعد الكلية ماما عن الجاة كه القادة مكمه ا" 

(4) المسمّى 'الدّرر الفاخرة" لأبي محمد محمود بن أحمد, بدر الدين الحلبي العيني ثم القاهري (تد دهع شرح 'البحار الزاخخرة" لأبي 
المحاسن حسام الدين الرّهاوي, وهو نظم ل"درر البحار" لأبي عكاللة ممه إن وس ل ام الم نوي الدّمشقي (ت8,68لاه). 
('كشف الغلنون" 2570/١‏ 2475 "الضوء اللامع' "٠‏ ”» "الفوائد البهية" ص/ ٠١‏ ؟ '"هدية العارفين" 550/7). 


١ت‏ د) المقولة [د- .5 ١؟]‏ 5 قوله: ((إفلو مأمونا لم تصمّ تولية غيره)). 


١/4 


لاوج 64ج "م يو ابن جع باروام بج امار م م مج بج موس ماج سبي واو ب ساو سن و جح واس ها هي م واس سي وله و وان ولوس واوان وواج ا ماس جه اس ولس واي و لسابو واس سا لاجراي ص هاس و مار جا ١ج‏ ماوع م و مه 


«2 


7 
و 3 0 رار اس 


0 » بل لا بد مِنْ تفرير القاضي ارين له ماق. لسار أنه لآَيَرَمٌ القاضي تقريرهُ ولو أخلاء 
نه جرّىئ العر ف بالفراغ بالذراهي ولا يخلى ما فيه» فينبغى ينبي الإبراء العام بل ) اه أي: لما فيه من 
000 عَنْ مُجرّدٍ الحق» 0 مر" أنْهُ لا يُحور 0 فيما ذَكرَ ‏ عن "العيني" حَوازُهُ» لكن قال 
وي ': ((وقدٍ استخرج شيخ كايكا لور الذدين علي القدسي" 
"شحو" على "نظم الك”" مِنْ فرع في "مبسوط الستّرحسي”0*: وهو: أن اعد اْوصى برقي لشخص 


لكر 


30 ا 0 000 20م 1 ا : 3 م ىف‎ ٠ 


لت 


و 


2 ة الاعتياض عن ذلك في 


عبد آخحر يَخحمُه أو يضم إليه من ابل بعد عه فيشترى به عبد يقومُ مام الأول فإن احتلفا في ييه لم 
55 وإن اصطلحا على قِسمَةٍ الأرش بَبنهُما نصفين فلَهُما ذلك ولا يكو ما يستوفيه اموصّى له بالخدمّة 
مِنَ الأرش بدَلَ الخدمة؛ لأنهُ لا يُملِكُ الاعتياض عنهاء ولكنهُ إسقاط لحقَه بوء كما لو صَالحّ 

لو ناوعا هال ومن اشرو له روي للك الخاالة سكنا لما يد هد 


(قولة: وهُو: أن العبدَ الموصى يرقبته لشخص وبخدمته لآخير لو َطِع إلخ) الظَاهرٌ عدم صِحَّةٍ الاستدلال 
بهذا لتر ع على صِحَّةٍ الاعتياض عن الحقوق ا إن راث أنها عرد عَنِ الللفننوتلن فق الغبر ع المذكور 
مملوكٌ فلم يَكَنْ مُجرّدا عن كما نحن فيب وقال "الرياعي": ((حق الشّفعة مس مقر في امحل إنما هو محر 
حق المللكة فلا يجوز أت العوض 'عَنه بعخللافت الا عياض عن القصاص ن وملك النكا 3 زإساقاط الرّق؛ لذن 
ِلَكَهُ في هذه الأشياء مُتقررٌ في لحل ولهذا يستوفيه وينفردُ بي ألا ترى أن للولي قَنلَهُ قصاصاً بلا رضاء 
ولا قضاء؟ فلم أن حقهُ ثاب في امحل ني حَقَّ القتل» ولولا ذلك لما نمك مِنَ القتل بغيرٍ قضاء ولا رضاء) ل#. 
ولا 0-0 حقّ الموصّى له بالخدمة مملولكٌ مُتَقرّرٌ في المحلّ كحق القصاص ولتكاح والرق» بمخلافب ما نحن فيه. 


)١(‏ المقولة [57717] قوله: ((لا يجوز الاعتياضٌ عن الحقوق المحردَة)). 

95 "غمراعيون الضابا”: الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ١/؟".‏ 
9ه 3 025 "أوضح زمر على تلم الكير' : وتشدمت ثر قله م 3 

8 "المتنومل :كناك الوهنايااذدرانت الرطية بالغلة والخدمة /51/دم١‏ 185 بتصرف. 


عاشي ان ماني _ قسسم المعاملاات 


للتزول عَن الوطائف.مال)) اه. قال 'الحمّوي”": ((فليْحمَظٌ هذاء فإنهُ فيس جنا)) اه.. 
را و انيه اول لاط "الرروولي انكر لاله و 1 
الرُحوعٌ عَليهِ لا يَمِلِكُ ذلكَ))؛ فقال: ((أي: على وجه إسقاط الحقّ الحاقا لهُ بالوّصيِّةٍ بالخدمة: 
والصّلح عَن الألف على خمسيمائة» فإنْهم قالوا: يجوز أذ الهِوّض على رجه الإسقاط للحق 
ولا ريب أن الفارغ يُستَحِقٌ التزول و" انان بخان بالتفرير. ويُويّدهُ ما في "خيزانة الأكمّل": 
بودي بودي موا نم ا ففيهِ دلالة على 
نه لا 0 ع على الارل. وهذا الوّحهُ هُوَ الذي يَطمهْنٌ به القلبُ لقربه)) اه 0 لك 
ا" ١‏ مِنْ عَدَم جواز الصّلح عَنْ حقّ الشفعَة والقممي إن ل ألعز 
0 هاء ثم قال ((ولقائل أن قو هذا عبو جعلة الشرع لدفع الضررء وذلك عر قت 1 

ولا جامعٌ يَبنهُما فافترقاء وهوّ الذي يَظِهَرُ)) اه. 

وحاصلة: أن توت حقّ الشفعَة للشّفيع وحق القسّم للرَّوحَةِ - وكذا حن انيار في الكاح 
للمُحيّرةٍ - إنما هو لدفع الضَّرَرِ عَنِ الشّفيع والّرأ» وما تت لذللكت© لا يَصِح الصّلحُ عَنةُ؛ لأن 


(قولة بالهامش : 0 تدر الموول ل والظاه” 0 بقال: امول عه فيه أن المراد 
ين التزول به البدّلٌ كما يدل علي نمام عبار "البمري ا عن "البيري" نا 


دور 


سيّذكرةُ بقوله: ((ُمٌ إذا فرع عَنُ لغيه ولم يُوجههُ المسّلطاثُ إلخ)). 


وق "غس عيون البضائر"!: الف الأول القوعت الكية ب التاغنة التعاذفلة العادة حكي مجم 

0 والتغائر ر": لفن الأول: القواعد الككلية القاعدة السادسة: العادة محكمة فصل في تعارض الوا اللغة ص .-١ ١‏ 

((قوله: يُستحق المنزول به)) كذا رأيتة» والفذاهر أن يقال: المنزولَ عَنَهُ. اه مِنْ عط المؤلّفي. كذا في هامش 
"الأصل" و وام. وا كلام "الرافعي" رحمه الله تعالى. 

(5) المقولة 7771713] قوله: ((كحق الشُفعة)). 

(؟) في "ك": (رثبت كذلك)). 


لقره الرائع عدن اممسين هي 1 005552 كتاب البيوع 


لوس ها سج واي به نه جه واج اج يدن بي د هم هم و هو و ها هاج 4ج 4ه هدهد اه اه ده ه ددا هد هس هشاع هع هه و هاهساه هه وهس أ ه ههه هعس © > .اه هدهو هه »© © عه هه عو مع ودس ع جع > ه © ها فاهد مهأ عمو هوه مه دبج 


تحب لور ذا رقو عن الانلا نط ايد فلل كر لل لدعو لوف له رالود لمر 
كذلك» بل ثبت لَهُ على جه البر والصَلّق فيُكوثٌ ثابتا لهُ أصالة» فيح بح الصلحٌ عَنَهُ إذا نَرَلَ عَدهُ 


إن 


لغيروِ) ومِثلهُ ما م207 عن الأشباو' من حَق التوصاص ولنكاح والرقٌ حَيث صلخ الاعتياض عَنه؛ انه 


3 


ومني أيه لاس موري لسر صلم ولا يُخفى أنَّ صاحب الوظيفة تبت 
الحق فيه بتقرير القاضي عَلى وَحَه الأصالة لا على وَحهٍ رفع الضّرَر فإلحاقها فر الرعنوال 
بالخدمّة وحقّ القصاص وما بَعَدَهُ أولى مِنْ الحاقها بحقّ الشّفعَةٍ والقسم, وهذا كلام وَحيةٌ لا يَحَفَى 
علق ويه لاقع نا كر عو لباقي "الأحرياو "كابير أذ كال الال أجلم اسار ع 
الوطيفة رشوة وهيّ حرام باص والعُرفُ لا يُعارض النص. وجة الدفع ماعلمت مِنْ أنهُ ضح 
عَنْ 0 كماكق نظائرة والرضوة لا تكو 5 واستدل بَعضهم للخرار برو ل سكين الس ين 
سينا "علي" رضي الله تعالى عَنهُما عَن الخلافة ل"مُعاويّة" على عِوّض”"» وهو ظاهرٌ أيضاء وهذا 


(1) المقرلة [71/1؟1] قوله: ((كحَقّ الشفعة)). 

(؟) ونقله الحموي في "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة 895/١‏ - 17م, 

(1) أرّج محمّد بن سعد في "الطبقات" كما ف "تهذيب الكمال" 2145/5 والذهبي في "السّير" 7517/8 554 
قال ص خاي ع حاار يي لسري ؛ وعن يونس عن أبي إسحاق عن أبيه» وعن أبي السّفر وغيرهم 
قالوا: ايع أهلّ العراق اس عل د عيانة أصحابه له وطعنهم الحسنّ رضي الله عنه وانتهابهم 
سُرادِقَهُ مما أدّاهِ إلى مُصالحة معاوية رضي الله عنه وفيه: وكتب إلى معاوية بن أبي ا امد ا 
الأمر على أن يُسَلَمَ له ثلاث غتصال» فقال 
هو ومن معه من مال أبيه وأهل بيته» ولا يُسَبُ علي وهو يُسمع وأن يُحملّ إليه خراجُ فسا ودْرَابجرة من أهل 
أرض فارس كل عام إلى المدينة ما بُقِيَ فأجايّه معاوية إلى ذلك افاي 

وق رواية: وكات فيه يومئلر سبعة ألافب ألفي درهم فاحتمَلّها الحسنن... ثم ل: فأجرّى معاوية على الحسن 
كل سنة ألف ألفي درهمء وعاش الحسنٌ بعد ذلك عشر سنين. 
وأخرج الطبري ف "التاريخ": 74/7 7٠6‏ والطبراني ف "الكبير” )١15(‏ قال: عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي - 


ا 


ع 2 550 م 5 00 
: يسلم له بيت المال فيقضي منه دينه و مواعيده التي عليه ويتحمل هنه 
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هس #اس © سهان ع هاج صساه ساس هس هاه سا4 سدس واجي ا وادي هات ماوع 6# مهو هك شان هفاواهم ها واه مع عه مع همع عام عم وه سعهس هه عد عه م هم هم ماراه عه همع مم ام عر مو ع ده عه م. هم امه 





أو ا تبيواة في الوقفب عن ره ' مِنْ عَدَمٍ الحواز» ومن أن للمفروغ لَهُ الرّحوع بالبدَل بناءً 


3 0ن 


على أن اذهب عَدَمْ اعتبار ري ام ران اه تدر العام 2 حم الس لمن علمة 
بن أن الوار سما على اعتار رف الخاص بل على ما ذَكرنا مِنْ تظائرهٍ الله وأ 
عدم جحواز الاعتياض ع عَنِ الحقّ يس على إطلاقي؛ رايت خط بعض العُلماء عَنِ المفتي "أ ا 


َو ام 
6 


شور 2 اذى سار كه مسرن الترار واس تسروم جك وي 
و ا ا وإ كان الأظهرٌ فيها ما قاناء 


ام 
6 


0 د 0 د علد 0 م 3 
فالأولى ما قالهُ في "البحر”"': ((مِن أنه ينبي الإبراء العام بَعدَهُ)): والله سُبحانة وتعالى أعلمُ 


- حدثنا عثمان يون ابا ليد 3 9 عبد الرحم. د 0 راعي أبو عبد الر حمن قال 0 إسماعيل ب راشادٍ كر 
اماه انه قاد فا راز وعبالداد ع اذ وا وو سوال امس عيب اراس اطي اده 
اظيا 3 قال :اله نيا مز العراق 2 اندي ادك ثلاث قتلكم أ ومن انوا قينا بكم 
متاعي ...)). 
نال الو نالحد" عدر كاذه عحية ايم أذ السماعيل بن واه للم 000 
ذ ك5 الستوطي ل "ناريخ الخلكان" 7 عت أ أت ززان احمن رضي الله عنه أَرَسلٌ لسار رضي اللي 1 
هاقلي الام لق عن أن خرن اراي للست سوه علدو 01ل" إولتائت اشر مو لقنل اندرو لجار 
والعراق بشيء مِمًا كان ام أيه اوقل أن بقضى عن يرنه تاها تاي إن ها طالب :ردول امسن اله عن 
الخلاف؛ وقد استدلٌ البَلقينيّ بذك على جواز الترول عن الوظائفي). اتتهسى بتصرّفيء ومثلةُ في 
"نهذيب النووي" .١ 59/١‏ 
تقول بوليض :هذه الميسنا يدل على أن نزول ميدة الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية كان على 
عِرّض فحسبء وإنما نرّلَ عنها بشروط عِدَةَ منها: قضاءً ذَيْنِهه فبيانٌ ذلك مفصّلاً أُؤلى مِن ذكرو على نحو ما 
ع ابن عابدين ر حمه الله هنا فليتامل. 
)١(‏ المقولة [ه ]1١ 5١‏ قوله: ((فلو مأمونا لم نصح تولية غيروع). 
(؟) "البحر": كتاب الوقف د/غ ت؟. 


١ 5/5 


اسودالرالة ع ١‏ .بحصي 17 ميو فيحجحيويم كتاب البيوع 


(تدبية) 

ما قلنا في الفراغ عن الوَطيفة يُقالُ مِئلهُ في القراغ عَنْ حَقّ التصرّف في مَشَدّ ممسكة 
الأراضي» ويأتي'" بيانها قريباء وكذا في فراغ الرّعيم عن" تيمارى ثم إذا فرغ عن لغيره 
ولم يُوحَهْهُ السّلطانُ للمفروغ له بَلْ أبقاهُ على الفارغ أو وَحّهَهُ لغيرهما ينبَغي أن يقت الرُحوعٌ 
للمغر وغ لهُ على الفارغ يبدل القراغ؛ لأنْهُ لم يَرضّ بدَفعه إلاّعقابَلة ثُبوت ذَلكَ الحقّ لك لا.مُجرّد 
الفراغ وإن حَصل لغيروء وبهذا أفتى في "الإسماعيلية”" و"الحامديّة””') وغيرهماء حلافا لما أفتى 
ه بَعضّهم مِنْ عدم الرُحوع؛ لأَنّ الفارغَ فل ما في وُسعهِ وقدرته؛ إِذ لا يَحفَى أنْهُ غير التقصودٍ 
7 لطرقينِ؛ ولا سيّما إذا أبقى الستّلطانٌ أو القاضي لماز أ الدظلى: على الفار 3 فإنةُ يَرِمُ 
اجتماع العوّضّين في تصرّفهء وهر يلاف قواعد الشرع: فافهم, واللهُ سبحانة أعلم. 

مَطْلْبْ في خلوٌ الحوانيت 

7 (قولهُ: وبلزوم لو الحوانيتي) عبارة "الأشباو'””': ((أقول: على اعتباره - 
العُرضٍ الخاص ‏ يتخي أَنْ يُفتى بأَنّ ما يَُحُ في بُعض أسواق القاهِرةٍ مِنْ خلوٌ الحوانيت لازم ويصير 
الخو في الحانوتي حقاً له فلا يُملِكُ صاحبُ الحانوت إخرابجَةُ ينهاء ولا إحارتها لغيره ولّو كانت 
وقفاء ومَدوكَم في :نتوانيت اللتملوق بالغورئو!"" أن السلطان الغوري لما يها أسكنيا اسار باسخلت 


2 
2 


اي: اعتبار 


)١(‏ ف آححر المقولة الآنية. 
(؟) ف هامش "م”": ((قوله: وكذا في فراغ الرّعيم عن إلخ) المراد به كبيرٌ القرية» والتيمارٌ: هو الاستحقاق في الأراضي الميرية. اه. 
99) أي: "الفتاوى الإسماعيلية' للشيخ إسماعيل الحائك» وتقدمت ترحمتها 39/11 . 
(4) انظر "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف الباب الثالث في أحكام اناد وا فكفات 
الوظائف...إلخ .5١5 5١4/١‏ 
(دع "الأشباه والنظائر": الف الأول : القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ‏ فصل ف تعارض العرف مع اللغة ص؛ .-١ ١‏ 
(5) في "ب" و"م": إن الغورية))» وما أثبتناه من بقية الدسخ موافق لما في "الأشباه" . 
قال على باشا مبارك ف "الخطط التوفيقية الحديدة لمصر القاهرة" :17١/9‏ ((الحملون: سوق يقع في شارع الغورية؛ ‏ 


حاشية ابن عابدين 0ت 0 20200 قسم المعاملات 


فيس ار الحانوت إخراحُةُ ولا إحارتها لغيه ولو وقفا)). انتهى ملخصا 0 


وجَعل لكل حانوت قرا أده بنهم؛ وكتب ذلك مكتوبي الوقفي) اه. وقد أُعادَ "الشارح" ؤِكر 
هذه المستالة قي لقانب ل قال ورت وانه ف "زواهر الجواهر” هما في "واقعات 
العو او لو انه فغاب فرع اتوي أمرَهُ للقاضي» ا لنانى سور عارتو 
ففَعلٌ امتولي ذلك وحضيرٌ الغائب فهو أولى بذكانه إن كان له خلو فهوَ أولى بخلوِ أيضاء وله الخبارٌ 
ف ذلك فإن شَاءٌ فسخ الإحارة ور لكان وإذ شاءً أحازّها ورّحَمٌ يلوو على المستأجرء 
ويُوْمرٌ المستأجرٌ بأداء ذلك إن رضي به» وإلاّ يُوْمَرْ بالخروج مِنَ الدكان. اه بلفظه)) اه. لكن قال 


راهة كه 


شووي "لبر لو ما ا 8 "لفالف ريه اننا نْؤكر لفظة ار باذ غ1 أ 
يكون المرَادُ بها ما هو الا لي فإنّ الأثبات من لع كصاحبي "جامع اللعواوادة 
نقلَ عبارة "الضّريري" ولم يذكرُ فيها لفظ الخلوً. هذاء وقد اشتهرٌ نسبة مُسأَلةِ الخلوًّ إلى مَذَمَّبٍ 
الإإمام "مالكاء والجال ل 0 فيه 6 عنه ولا عَنْ أحَدٍ سْ أصحابه حتى قال لمر الفراق"7) 
(قولة: فهْرَ أولى بِدُكَانِ إلخ) حَيث كانتا مده إحارته لهُ باقيّة, "ميندي" قَبيلٌ الكفالة. 


(قولة: وإنّ شاءً أحارّها ورَحَمَّ بخلوه عَلى المستأجر , إلخ) هذا وما بُعَدَهُ غير مُوافق للقواعدٍ والنظائر. 


ت عبر عنه "المقريزي" بسوق الجمالون الكبير وقال: أنشئ فيه حوانيت سكنها البرّازون» وقفه السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون على تربة ملوكه ينبغا التر كماني اه. 
وقال ابن أب سروه البكري: هذا الوق الآن جار ف وقف السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري اه. قلث: 
وإلى الآن أغلب حوانيت الشرم واللحمالون تابعة 57 السلطان الغرري)). انتهى بتصرف. 

)١(‏ انظر الدر آحر باب الصرف عند المقولة: ه١951‏ قوله: ((وكذا أقول إلخ)). 

(1) لم نهتد إلى مُعرفته. 

(6) "غمز عيون البصائر": الف الأول: الفواعد الكلية - القاعدة السادسةة الغادة حكمة 89/5 

(4) لم نعثرٌ عليها في مُظانها من "جامع الفصولين". 

(5) هو مُحمّد بن يحسى بن عمرء بدر الدين القراُ المصري المالكي (إت8١٠٠١٠ه)»‏ ولعلٌ النقلّ في رسالته "الدرر المنيفة 
ف الفراغ عن الوظيفة"؛ وانظر "إيضاح المكنون" ,417/١‏ و"خلاصة الأثر" 4/لمد”ى و"الأعلام" 41/17 .١‏ 


الحو ةالزابع عقن سبتسيسشخ 89٠١‏ يك كتاب البيوع 


ع هد عاقاه هقام »ه هه هع هسه وعمس هسدع عم م #ج م م يماج + م ووه وس هع همه هه قهسه مده ماه و 4ه ااه ماقا > عمس هس ماه .و اذامو هد شاه اج ه» دارع قامه و هاه وه ؤواعده هاه ه س ده م هم مارم م 


نَ الَلكيّة: إنَهُ لم يَقَعْ في كلام الفقهاء التعرّضٌ لهذ اللُسألق و إنُما فيها فتيا للعّلامة "ناصر الدّيين 
للقاني" الالكي”" بناها على العُرفٍ وخخرَجَها عَلي وهو مِنْ أهل التخريج'') فيُعتبَرُ تخريجة وإن 
نوع فيه وقد ان نتشرّت فتياهُ في الأشارق والَغاربيء وتلقاها عُلماءُ عَصره بالقبول)) اه. 
قلت: ورأيت في "قتاوى الكَازّروني"”" عَن العلامة ا ان كت كر 
00 يق تيس لقال عند قد الوارش)) اه. 
هذاء وقد استدل يُعضتهم عَلى أروميه مِه وصِحة بَِعِهِ عندنا ما في "الْخابٌة"0): : ((رحلٌ باع 
سكنى لهُ في حانوت لغيردء فأَبَرَ المشتري أن أحرة الحانوت لا يي اي ال ا 
قاروا حل أن 2 لتك كك اقبي تأت بو العامة الدرطيال” ا رحا ميهد 
المستدل: 00 لذن الراكانها عي راتكه تع ب الكل 
قفي "المذلاصة : اشترى سكنى حانوت في حانوت رجحل م ركباء وأخبرة لكان حرة 
الكنانؤت: كذا ذاه كن 0 تر وق "جامع الُصولَين"””" عن عَن "الذخيرةٍ" رق 


م ع عار 


كت في دُكَان قفي فقال التوي: ما أؤنت لد - أي: للبائع - بّضها"» فأمرة - أي: 


ا 


أ 
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117/1 تقدعت ترحهقه‎ )١( 

(؟) نقول: الذي في النسخ جميعها: ((الترجيح))» والصّواب ما أثبتناه من "غمز عيون البصائر"؛ وقد نبّهِ عليه العلامة 
البَريْلُوي في "جد الممتار" 4 /ق .١78‏ 

9) لعلها فتاوى عبد الله بن حسن العفيف الكازروني المكئّ (ت بعد 1 ١٠١ه).‏ وتقدمت ترجمتها /70د. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف العيرب ٠١5/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية ). 

سماف ةلمم لدفع ارال" انظر "إيضاح المكنون" 371/5)» و"هدية العارفين" .597/١‏ 
وقد طبعت الرسالة تحت رعاية وزارة الأوقاف ف الكويت سنة 94894١ع,‏ وانظر الرسالة الماكورة صاء ف وما 
بعدها ضمن كتاب "رسالتان في الخلوات . 

(7) "المخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق54١/ب.‏ 

() "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١70/١‏ بتصرف. 

(8) ف "جامع الفصولين" ورسالة الشرنبلالي: ((بالسكتى)) بدل ((بوّضعها)). 


حاشية ابن عابدين ا ا7ل7ت7تت7بببيب بيت 75 بيت قسم المعامللات 


وه ه00 هاو ه هه هد هاج مام ساس ع اسه وأواهس جار ساس واج و هاس هس عاضوياه © هاه اشاس ع ٠‏ 4# م دهع هاي هاس شاع 6 قشاه اج هاه و دو ع هس هاه اي و اهاسع شاع مع عم هس 4ه ماهو ماعملار ا ع ع ب و نه ه» 


مر الأشتري - باقع فلو شرا بشرط القَرارٍ ترح على باتعو" . وإلا فلا يرجح عَليِهِ بشمَبِه 


5200 0 م نَل عن عبد كنبو ما يدل على أ 0 
الخانوت» ورد فيه ايقن قالخاو وريان لحار لم تقل به إلا ماع فز الكو ىأر 
5 نهُ أن أوقاف ١‏ اساي شاروكا كوو سي رقم عر اساي لاقي 
0 اعد ل لكشي يك 8 
ماله مَمَ أن صاجب الخلو”" لا يُعطي أجرٌ المثل ويُأخذ هو في نظير خلوَه قَدْراً كثيراء بل لا يحور 
02 رتور ماتيا اباي اروم ارو عصرم ا 
تفويت نفع الوقف وتعطيلٌ ما شرطه الواقف من إقامة شعائر مُسجدٍ ونحوها)) اه مُلخصا. 
مَطلبٌ في الكَدك 

قلق يوي 8 اعدو اسفيوافا بق ناكا كلاه رتاساي ابماس سن ا 
اتتري خلوَةٌ مال 0 وأنْهُ بهذا الاعتبار تصيرُ أجرة الوقف شيا قليلا - فهو تسد باطِلٌ؛ لأَنَ 
21 ذا ساح اخر الأول اهمد منهُ نفمٌ للوقف» فيَكون الدَافمْ مْ هُوَ الضبّع ماله 


فكيف يَحلٌّ لهُ ظلمٌ الوقف؟! بَلْ يَجبْ عليه دَفعٌ أَحرَةٍ مثله إن كان و ود عي سل 
من بناء ونحوو تم يُسمَّى في عُرفنا بالكدِكِ وَهُوَ المراد م ا 5ك 
مثله يمر برفعِه وإن كان مُوضوعا بإذد الواقفب أو أحد 


و 0000 


المحتكرة المنقولة قي أوقاف 'الخنصاف"” اك تا وعانوت ام ريق وعمارتة لرَخُلٍ وهو 


3 
ص 


نظاره ويَرجعٌ هذا إلى مَسألة الأرض 


5-2 


م © اقل 


أن يُستأجر أرضّةُ بأحر المثل قالوا: إن كانت العمارة بحيث لو رُفِعَتْ يستأج” الأصلُ 


* قوله: ((نرجع على بائعه))» أي: أن لبيع إذا وقع بهذا الشترط يق فاسداء وإلا فهر صحيح؛ فلا رُجُوعَ له على البائع بشيء. أه منه, 
١١)أي:‏ ورد الشرنبلاليٌ ف رسالته المارة آنفا: ص كلم وما بعلشأ, 

(؟) في "م": ((الحلو)) بالحاء المهملة: وهو خخطأ. أ 

9) في هذه المقولة. 

(4) لم نعثر عليها ف مظانها من كتب "الخصاف” التوينان ازلدرنا 


> 


الخرة الرابم عفر لمحت سسحت 82 متكي كتاب البيوع 


«« # م ماخ اه« #« امه م ماج ماع ا« ها ماه و ها مد و اج ونس م عراس عا مد هه .و جه جع © هس دو عه اه قأواس ذا نه اشاس و ع » واذز هشه ع سي يه ها هو ها و واج م سجس اهشاع اس وا ماو مالو وأواع ا »ماماو ها ع.ر م م م هد هد 


أكثر ما يسأر صاحب البناء كلف رفع يوجر مِنْ غيرد؛ وإلا يكرك فى ده بذلك الأحر)) 


أه. 7 ((والا يترلك في يدرو)) يفيد أن رع ] غير حَيث كان ما يدفعُهُ أحرَ المثل » فهنا يقال: 


مور م مرعر 


ليس للمُوجر أن يُحرحَةُ ولا أن يَأمْرهُ برفعه؛ يس في استيقائء ضَررٌ على الوقف مّعَ الرنق به 
ضُ 0 02 3 ا : لضة 2 
بدذفع الضرّر عَنَهُ كما أو ص في الوقفيء وعن هذا قال في "جامع الفصولّين وعيرة: ((بنى 
المستاجر أو :عرس إل أوكن الوتسوضيا كيجا يس المرارو وهو المج نياك (ذزون له الل 
بأحر الخل)» اصم. وق لين ((وقد 3 علماة نا 9 لصاحب ١‏ الكردار حق القرا. وهو 8 
كدت المزارعٌ والمستأجرٌ في الأرض بناءً اوعوي ان 0 5 بإذن اراقق ان الناظر 
شتئي اق ابووعاع ون بادك اذ رهم فى تتذها ساس ادر ارقي وإسحاة بها علن: ينا 
الوؤقفي شبيهة بكبس الأرض بالتراسي» فيصير له حق القرارء فلا يخرج مِن يده إذا كان يدفع أجر 
لمخللء ومئلهُ ما لو كاث يرم دكا الوّقفب ويّقومٌ بلوازمها مِنْ ماله يإذن الناظرء أمّا مُجَرّدُ وضع اليد 
على الدذكان ونحوهاء وكونة يُستأحرها عِدَة سِنينَ بدُون شَيءٍ ثما ذكِر فهُوَ غير معتبّر. 
فلمو جُر””! إخعراءهها مِن يده إذا مَضَتْ مده إحارتَه وإيجارُها لغيره كما أُوضّحناهُ في رسالتنا 
الحرير لعمارة في تيان من ُو أحق بالإجا ا 5 حاصلها في الوقفب وغل ما دكرناة: - 
20 : 3 7 مسا 5 و شار الى للم 
((ين أن صاحب الخلوٌ اتير أحقي مِنْ غير لو استَأجرَ بأحر المثل)) ‏ يُحمّلُ ما ذْكرهُ في "الخيرية" 


(1) المقولة ١5104‏ 9ع قوله: ((وأمًا الرّيادةَ في الأرض المُحتَكّرة إلخ)) وما بعدها. 
(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "جامع الفصولين". 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١99/١‏ 

(5) في "ك": ((غراساً)) بالجمع. 

(ه) في "م": ((فللمؤاحر)). 

(1) انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": ١57/75‏ وما بعدها. 
(9) المقولة 47 5١؟]‏ قوله: ((وإلا نترك في يده بذلك الأحر)). 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١98/1١‏ 


حاشية اين عابدين ا 2 :7 ل قسم المعاملاات 


» ظا هاه 8 © 298546 5 © + هق 4 عق هد هم الذهعد ع :4 همشاهقامههة م ماهم هع م قم و » مع ج عم ممه وعم ع مام مع مع م مم مع > شاعم ومعم عد # "# ا ماهد د وهم 42> واه مع و قفرم قمعو 


ف رشقي ب دن لخدو الواقع في غالب لوقاف لقم 4 وا تقاف مون 
الحوانيت وغيرها: هَل يُصيرٌ حقاً لازما لصاجب الخلو ويُجوز بيع سكناه وشيراؤة؟ وإذا حَكم 
به حاكمٌ شرعي يَمتنِعُ على غيره من حُكَامٍ الع التتريف تقطة؟ ثم ذكرد فوا امد غبار 
هناد و و اقعانكه الغ وورض ساد دك ناه مر ماله اوضق ل يا حَقَّ القرار 
ومَساَلَة بيع السكنى» نَم قال: وراقول ذل العو إبراٍ هذه امل ال م بالحكم بل لبَقَع 
ليقي الس بالحكم حَيث استوفى فترائطة ين : مالكي يرا هُ أو غير ص وم وارتقع 
الخلاف, خمصوصا فيما للناس إليه ضَرورة؛ لا سيّما في الّدن الور د 1 لك 
نهم يتعاطونة ولهم فيه فخ كلي» ويَطير بهم تقعة"' ' وإعدامة» فَريّما بفِعلِهِ تكثرٌ الأوقاف» 
ألا ترى إلى ما فعلة اعرف نين ا م مانن اللو عَمر بغز ذلك 


َه 2 ع 


بأموال التحمار ولم يُصرف عَليهِ ْ ماله الدّرهَمَ واليدا وكات 8 يُحِبُ ما قف عَن أمبه 6 


.179/1 أي صاحب "الفتاوى الذيرية":‎ )١( 
في "الأصل" و*ك" و15": ((ويضرهم نقضه)).‎ )( 
ف هذه المقولة.‎ )59 
(؛) هو بهذا اللفظ جُرءٌ من حديث عن عائشة رضي الله عنها: إزوالدي وهج”يه - تعني رسول الله وله ما تركهما حتتى‎ 
قي الله وما لقي الله تعالى حتى تقل عن الصّلاةٌ؛ وكا يُصَلِي كثيراً من صَلابَهِ قاعداء وكان النبي وي يُصَلَيهِما‎ 
تعني الركعتين بعد العصر  ولا يُصّليهما في المسجدٍ مخافة أن ع عن مه وكان يحب ما يفف عنهم).‎ - 
أخرجه البخاري (390) في الصلاة  باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء والطّبراني في "الأوسط"‎ 
. 4 ودبممع والبيهقي‎ 
وروى غروة غن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ((ما كان رسول | لله ييه يُسَبّحْ سبحَة‎ 
الضّحى))» قال: وكانت عائشة تسبّحْهاء وتقول: ((إن رسول الله يك كان يَترْكُ العمل وهو يحب أن يَعمَلَهُ‎ 
حشيّة أن يُسْتنَ به الناسٌ فيُفرَضَ عليهم» وكان يحب ما خف على الناس)).‎ 
. 19/7 أحرجه عبد الزواق :0000 - وعنه هد 44+ و0ذاك وعبدديق حودمم والبيهقي‎ 
وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها أنهسا قالت: ((ما خيّرٌ رَسُولُ الله يل , بين أمرين قط إلا أحذ‎ 
. أيستر هجا ها لم 0 الما نان كن انا كان انعد الناس منه))‎ 
- أخرجه البخخاري (570") في امناقب - باب صفة الي يل و(1173) في الأدب - باب قول النبي ول يسروا ولا تعسرواء‎ 


#اج ا ماع «ث© “ا © ع وام هد هي ماهس ع واه ها > م ها هاج م هت ب مهام مده وهاه ره جاع و6 هس م ع مام هس بسع »اس شساج صساع سام هع »ا م ع شاع مام م مام ها م هاج مساج هم جه ع مام ممه 


والدين يسر” '» ولا مُفسّدَة في ذلك في الدّينِ» ولا عارٌ : به على الْوحَدِينَ» واللَهُ تعالى أعلَّم) اه 
ا ومن أقَى بلزوم المخلو - الذي يُكونٌ مُقَابَلةٍ دَراهمَ يَدقعُها للمُتولي أو المالك ‏ العلامة المحقق 
"عَبدُ الرّحمن انض العو 17 كن اعد : ابن العماد"» وقال: ((فلا يَملِكْ صاحب الحانوت 
إِخراجَة ولا إحارتها لغيره ما لم يَدفعْ له المبلغ المرقوم» فيُفنى بجحواز ذلك للضّرورة قياسا على بع 
الوفاء الذي تَعارَقه المتأخرون احتيالاً على الرّبا إلخ)). 

قلت: وهر نقد أيضا كنا ذلناء عا إذا كان يدقع أحر الله وإلآ كانت سكناه مقاب ما دَفعَهُ دفعه 
مِنَ الدَّراهِمِ عَينَ الرّباء كما قالوا فِيمَنْ دَفعَ للمترض .دارا ليسكها أو عكغارا لير كه إلى اذا سوق 
قَرضَّهُ: ا عر علا" الذار أ لمان ا المتولي داخم د بم 
زود اموي و ا لهم إلا أن 1 2 
بِضَه قِضَهُ امتولي صَرَقَهُ في عِمارَةٍ الوقفي» حَيث تَعيّنَ ذلك طريقا إلى عمارته ولم يود مر مضا 


0 اميل مَعّ دَفع ذَلكَ بلغ اللازم للعمارَة فحيقِلٍ قد يقال يحواز مسكناة ه بذون أحرة المدل 


1 و مي 9 


الي 0 ل ا" فق الوقشي :والله يانه أغلم . بي 
طريقٌ مُعرفة أحر المثل» وينبغي في أن يُقالَ فيه: إنا ننظرٌ إلى ما دَفعَهُ صاحبُ الخلوٌ للواقف أو 


- وكان يحب التخشيف واليسر على الناس» ومسلم (د )٠0‏ في الفضائل ‏ باب مباعدنه وه للآثام؛ واختياره من المباح 
أسهلهُ؛ وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته؛ وأبو داود (41/8) في الأدب ‏ باب في التجاوز في الأمر» وغيرهم. 

)١(‏ روى سعيد بن أبي سعيار المقبْري عن أبي هريرة عن النبي ولك قال: ((إدّ الدينَ يُسرّء ولن يُشادً الدّينَ أحدٌ إلا 
عَلبّه؛ِ فسدّدوا وقاربُوا وأبشيروا واستعينوا بِالغدوةٍ والرّوحَةٍ وشيء من الدبلحة)). 
أرجه البخاري (78) في الإبمان ‏ باب الدّين يسرء وقول النبي كَلك: (أُحَبْ الدّين إلى الله الحنيفيّة السسّمْحة)» 
والسابي .زر 188 :في الإعان .بات الدين يسرة :ابن عبان 1ه ع): والببهقئ 34/7 

.517/311 تقدمت ترجمته‎ )١( 

() ((مثل)) ليست في "م". 

(:) المقولة ]5١0[‏ قوله: ((فلا يجورٌ بالأقل)). 


+ 6ه فقدواع هاه 4 ها هاقاه ع ه ممع م قوع جع هس عه م و ع م و م مم بج م م و ودس سو و هه انهه همس وففقاعس 6ه ها فواقاه © شاع :1 د« م م ع م تمع ه» مع م عم م م.م مع > عم م ررم م هم م م4 و1 


التولر "© غلى الوعنة الذي و ووو كا ل وار ةر رسا مون كا لذ 
بون في دفع جميع َلك لصاحب الخلوً ومَعَ ذلك يُستأحرون 1١‏ 
الله ولا ينظَرٌ إلى ما دفعةُ هُوَ إلى صاحجبو الخلوً السّابق مِنْ مال كدير طَمّعاً في أن 
لكان عَشَرةٌ متلا كما هُرَ الواقُ في رماتا؛ لأ ما َفْعةُ من المال الكثير لم يرجم منة منهُ نفع لوقف 
أصلاء يل هُرَ مُحضُ ضَرَرٍ بالورقفيء حيث لَرمَ منُ استتحارٌ الذّكان بدُون أحرتها عبن فاحشء 


ًِ 
| 


جرة هده 


وإنما يُنَظَرُ إلى ما يُعودٌُ نفعٌهٌ إلى الوقف فَقَط كما ذكرنا. نَعُمْ جرت العاة أن صاحب الخلو حينَ 
ل يستأحرٌ الذّكان بالأحرةٍ اليسيرةٍ يدع لناظر ذراهمٌ تسمّى خيدمة هي في الحقيقةٍ تكيلة أجرة الل 


و دُونهاء وكذا إذا مات صاحب اللو أو تَرَلَ عَنْ خحلوَه لغيه يَأنحذ الناظرٌ مِنّ الوارث أو الّتزول 
له ليس 0 عد و ادر رامو عرف علي كارك مهنا مي 
الوقف كما قدّمناه'" في كتاب الوّقف في مَسأَلةِ العوائدٍ العُرفيّة والله سبحانة وتعالى أعلم. 


يي مسمس 


(تنبية) 


يضدا 


دك ا 0 الوا 2 "حاشيته على الأشباو"': رد كر فسان بالعين المتصا مل 


3 


اتصال قرار وبغيره؛ وكذا البو “ما واد انك المملوكةٍ ونحوها كالقهاوي, ار 5 0 
ل أ كالبناء بالحانوت وتارة يتعلقبما هو عَم من ذلك. الل بطي الا عار ىق 
لكر فاب حو تون ل ماما واخْرادٌ بالمتصل اتصال قرار ما وضع لا ليفصّل كالبناء 


روم الأحرَةٍ ال اده ولعلهُ مَحمولٌ على ما إذا كان في الوّقضي مال وأَرادَ الناظرٌ دَفمٌ المرصّدء فحينيذ 
لاشلكٌ في لزوم الرَيادَةِ كما تَقلَهُ "المحشي" في الوقفي عنها. 


(1) ق "كك" ووو للعتولى)): 

(؟) المقولة ]5١877[‏ قوله: ((ويجحبٌ صرف إلخ)). 

(5) لم عبن دك فق كتنب اللغنة) ول "البقيزة الذرية ار فاه وؤزوة لكلف نهد ف رمانا ايساق 
الموالييتة رسي بعد كاء وهو ما يبنيه المستأجر في الحانوت من مالد لنفسه؛ وما يضعه فيها مر آلانتي الصناعة 


وو ذلك من الآعان القاتسة يإذت الك 3 لد باللف اهم 


١/4 


هه اه » ماس » «اساجس ا واه واه هاس »ا هس عه « د هس هاه هاداد ه ا جه شه 6ه وهاه وهاه ساس شاه شاع ساه ع شاه ساس ساش شا4 اس شاش شان شاأسأ اه هاه < هس هاه ماهد ماع م ماع سا س امع عسدام مم مم 


ولا فرق في صيدق كل مِنَ الخُلوٌ ادك بده وبلمتصيل لا على جه القر | ر كامتب الذي ركب 
بامحانوت لوّضع عِدَةٍ الحلاق مكلا فِإل اما سرس القرار 0 


د الققة القالة للد اهي لكن ينفر د ادك نالف بن الغير اللغرادة أفيناكه #التكاذ 0 و ' والفناجين 


ام را لحر لش للحمّام 00 ا الس وي ا كود 
ادك أعم» بَقى لو كات الذلد بناء أو غراسا بالآر ض الْحتكرة أو الماوكة يجري فيه حَقُّ لشفا 
أنه لَمَا ع تار ضّ اهنال و ا التحق بالعقار )) اهت. 
مَطلبْ في تيان مقيد المة 

قلمت: ما ذكرَةُ ه من جريان ا م 7 051100ظ2 
المدَهنن كما سيار 7" ' في بابها | إن شاءَ اللهُ تعالى» فافهم. كاراع ا مار ليو 552 
اغتمَه فإنة مفرد وقد ا 58 الي "تتقيح الفتارى المامدية ا 
لد والخلٌَ وَالْحْدَكِء اق والقِيمةِ» والمرصد المتعارقة في رَمَانِدا إيضاحا لا يُوحَدُ في غير 
ذلك الككتابي, والحمدُ لله الميك الومّاب. 


)١(‏ في أك : ((يصرفان)). 

(؟) مفرده: ((بكرج) وهو الإبريق الذي يُنقع فيه الشّاي؛ انظر "تحديد الصحاح": مادة ((بكرج))»: ولم نعثر عنى 
مادة ((بكرج)) لباغتر امن الك والمعجمات التي دن لدف 

ف القمّة: 6 الهناء إذا علق بها الهناء ودلك بها البعير وألقيت» والهناء: ا راتت 2 
((قشش)) و((هنأ))» نقول: ولعل المراد بالق هنا ما يعرف اليوم بالليف الذي يستعمل في الحمام. 

)5١‏ الشونة: خرن الغلة. انظر "العاموس": مادة ((شون)). 

(د) المقولة ]1١19[‏ قوله: ((تبَعا ل"البرَازيّة" وغيرها)). 

)03 العرد الدرية:ق تنقيم التتاوى اللبامدية"+ كتانن اللشاقاة © 315:7 09623و ةال'ابى عابدين رعق الله تعالى فى ابيان 


5 0 ا 


المسمكة: (رخي عبارة حن استحقاق ا 8 في أرض ألغير 07 0007 وم 1 د 027 او 5 حك ل5 لم ينك 5-0 اده 5 


1 ادع 1 0 4 
1 5 0 . 2 ل 
لد شيم ' حبها و الحرث صاأر 9 0 يتسييت بها 5 7 1 م الس ديا ال 44 اح ال ا 5 - العافت ٠.‏ 


خاشة الوشا ف «ت يي ةا سنك بايا ةسه قسم المعاملات 


وفي "معين المفتتي " ل ا ل ل 0 أرض بيعت" 
فإن بناءً أو اهار عا وإن ب ابر با لوا ده عمال 
ولا .مَعنى مال لم يَجَر)) اه ا ا ا ا 1 


0 


ام (قولة: وفي 'معين المفتي" إلخ) أفاد به أن الخل | إذا لم يكن عَينا قائمة لا يُصيح ببعه 
71300 (قولة: ا لك ا قي السو اسيك رلور 0 


5-4 
ع 


تركها))”"/ اه. ومثلهُ في "الخايّة”"2 أي: لأنهُ شرط مُفسيدٌ للببع. 
1/4؟7؟] (قولة: وإن كرابا أو كري أنهار) 3 ور وذكرق الأرضا كرابا: قلبّها 
للحَرث» مِنْ باب طَلْبْ» وكريت النهر كريا: حفرتة)). 
90 (قوله: ولا.مَعنى مال) عل اراد به لترابُ لبدو كبساء وَهُوَّ ما تكس به الأرضُ» 


اس ع غير 


وقولة: أفاة أن الخلرٌ إذا لم يك كُنْ ينا قائمة لا يْصِح بيعم قياسا على عَدَمِ صِحَّة بع الكراب ونحوه 
الُنصوص عَليها في "مُعين المفتي". 

وقول راك وبداند كر فى 0 مُعين المفتي"» وهو قولة: ره رين الظاه” أنَُ على اعتهار 
أزوم الخلو وعدم صحة إلزام رَبه د قرط ركه في الأرض مُفسِداً للبيع؛ إِذهُوَ 


ان 7 هي ا الل ل 5 ا سي 0 م 


0 
بها 


. 47/5/19 "معين المفتي على جواب المستفتي" للمصنف التمرتاشيء؛ وانظر‎ )١( 

)١(‏ لم نعثر عليها في مظانها من نسحة "الولوالجية" التي بين أيدينا. 

(5) في "د": ((عمارة في أرض رجحل بيعت)). 

(4) في "ب" و"ط": ((أو نحوه)) ب((أو)). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: إذا لم يشترط تركها))» أي: قرلة العمارةٌ المباعة في الأرضء وسّرٌ استحقاق البّقاء في 
الأرض» وقولةُ: ((لألهُ شرط مُفسيدٌ)) أي: لأنهُ أمرٌ زائد لس من مُقَمضْبات المَقلدٍ وفيه تَفعٌ للمُشتري اه. 

(7) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدحل في البيع من غير ذكره إلخ ‏ فصل في بيع الزروع والثمار 551/9 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


(0) "المغرب” : مادة ((كرب))» و((كري)). 


ل 4 1 2 2 


قلت:* ومفاذه إن عم لم010 ل يجوز وكذا رهنهاء ا ا ا 0 


أي: تطمٌ وتسوىء فتَأمل. وفي "ط”": ((هّوَ كالسّكتى في الأرض اللوقوفة بطّريق الخلوٌ 
وكالحدك على ما سلف 

4 (قولة: وثقاذة أذئيع المتكو لا بحوق لأنها عبارة عَنْ كرابي(" الأرض وكري 
أنهارهاء سمَيّتْ مُمكة ل لأ صاحبها صار أ هُ مُسَكة يها بحيث لا ترح من يايو يهاه وتسمّى 


* 07 73 


لعاف كه لآن الشد ين الكذة > ا أي: المح هلين سكا بيد عن 
أوامرَ سلطائيّة أفتى بها عُلماءٌ الدولة العدمائيّة ذَكَرتُ كثيراً بنها في بابها مِنْ 'تنقيح الفَتَاوّى 
0 0 هه راءم 0 * وو 8 5 1 
لاط منها: ((أنها لا تورث وإنما توجه للابنٍ القادر عليها دوت البنستيء وعند عدم الابن 
ل ل ل 
للد لل 60 00 
فللام)). وذكرَ لت في تراج ل رٌ المنتقى : («أنها تََقِلُ للابن ولا تعطّى البدست حِصّة؛ 
اوه انه باعي بحو لا 21 
ما ورور دوا راصي الى ارس رح عدر وبع اهاماي لكلا انه متي 


اراي اع عر عر 


ل لطر تبات تجا يَلْرَءِ حرمانهن مِنَ الَال الذي صَرفَه أَبوهنٌ وَرَه الام السلطاني 


(قولة: لأنها عبارة عَنْ كراب الأرض وكري أنهارها إلخ) الظاهرٌ أنها عبارة عَنْ حقّ استحقاق 
المزارع مُنفعَة الزّراعَة 2 الأرض وإن لم يُوحَد منه كراب أو 5 أنهار. 


(1) ف "و": ((السسّكة)» وف هامش “م": ((قولٌ الشارح: ومُغادُة: أن يم لمك إلح)) النسححة التي كتسب عليهها "'ط" ((السّكة)) 
بدون ميم» فَفسرها بحق المرورء وقال: كما إذا كان لشخصس دار قي عل غير نافلةٍ له حق المرور فيهاء ففتح له بابا مسن الشار ع 
العام وباع حقّ استطراقه من غير النافذة لصاحب دار ليس له حق الاستطراق فيهاء وقدَّمنا أن في بيع حقّ المرور روايتين. اه. 

0ط" كتابيه الببوع 10/7 

(5) في امش "م": ((قولة: لأنها عبارة عن كراب إلخ))» فيه: أنها عبارة عن التمّك الحاصل يتنو الكزي والكرات 
لا نفس الكراب والكري» وإلا لكان عدم جواز بعِها صرح كلام "الولوالجية". اه 

(4) "تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة ‏ باب مسد الْسلكة .١١1//7‏ 

(ه) "الدر المنتقى": كنب السسير 853/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 


حافنة الو ها اوت . نوصي عت دع طلة +_تئن قسم المعاملات 


ولذا جَعَلوهُ الآنّ فراغا كالوظائفي؛ فليِحرّرء انتهى. وسّنذكرّة”" في بيع الوفاء. 


سَ :” 7 ع ار ر 0-5 4 م سم ف ا 
بالإعطاء هن لكن تنافس الأحمث البست في ذلك» فيؤتى مجماعةٍ ليس لهِنَّ غرّض» فأي مقدار 
١‏ واداك : (أنه رفع 
التفويضُ بلا إذنَ صاحبي الأرض - يعني اع الل ان ال 


02 
5 


قدروايه الطاب عليه العاف وياحدة الا رض اه وماق ماود 
ل رول الأرض عَنْ يلض حَقيقة فكائس في يَدٍالرّض إليه عاريَ وإذا ١‏ كانت الأرضُ 
قفا فتفويضها مُتوقفٌ على إذن الناظر لا على إجازة التيماري وي 0 وا ا 
م بدون وحهٍ سي وإذا ررح أحنبي م فيها بلا إذنَ صاحب المسكة ة يمر بقلع الرّرع 
ويُسقط حَقَّ صاحبها منها بتركها ثلاث سّنوات احجيارً) اه فافهم. 

91ل (قولة: تجار 1 أي: جَعَلوا بيعهاء وراد بهِ الخروجٌ عنهاء يعني 
لكل نس شقا لامك ته جار مهدو مامه رم 
حَعَلوا ذلك بطريق الفراغ: ٠‏ كالترول عَنٍ الوظائفع وقدّمناة' عَن المفتي "أبي السّعودِ": ((أنة 
أفتى يحوازهه»» وكأن "اشنا رح" لم يَطلِعْ على ذلك فأمْر بتحريرو) لالش يجا أعله. 

5ل (قولة: وسنذكرة في بيع الفا أي : قبل كتاب الكفالق والذي ذ كرة هناك هو 
انون ف :الوك اتقو ومسالة ارول حرط اله لتك 

ْ مَطلْبْ في انعقادٍ الَبع بلفظ واحد مِنَ الجائتين 

ر«مكدى (قولة: وينعقّد يشي أي: كما يُنَعْقِدُ بياب و : قبول مِنهُما أر بتعاط مِن 

الحانيين» "ط"27. 


ر 


لجال 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة [4 ]551١‏ قوله: ((فأقول: على اعتباره إلخ)) وما بعدها. 

(5؟) انظر ال شي ل ا ا 1 لعاف 
(5) في "ب" و"م": («التيمار)). 

(4) المقولة [515174] قوله: ((وعليه فيُفتى بجواز ازول عن الوظائفف ممال)). 

(ه) "ط": كتاب البيوع .١١/7‏ 


الجزء الرابع عشر 7بجتتييييتير 1114 بي ييه كتاب البيوع 
(بلفظر واحِدٍ كما في بّيع) القاضبي 000 


84 (قولة: بلفظ واحد) ظاهرة: أنه لا يكون بالتعاطي عا 
ره؟؟؟] (قوله: كما في بيع القاضي) أي: عه مال اليتيم َنم 0 
كلاف 0 عد 0 3 فاه يَجور؛ د فعلهُ ا وَفضيَادة لك به باطل» 00 قُْ "ال 1 


: سام اس 00 1 "2 - ١‏ 8 2 ها ساس بنك 
50 بذلك بَينَ ما في "البدائع”" مِنَ الجوازء وما في "الخزانة" مِنْ عَدَمو اة 1 


(قولهُ بالهايش: لا وَحة لإلحاقه بالأسه هناء وكذللك الوّصي» فإنة ونا حار بيعه وال و ل 


رل بر ات 


الخيريّة لكنْ لا تكنبي عبارتُ عَنْ عِبارَتين كما هُوٌ مُصرَّح به في "الخائية" إلخ) في "الخائية" مِنْ باب بيع 
غير الخّالك: ((رَجُلٌ باع مالهُ مِنْ ولْدهِ فقال: بعتُ بدي هذا بألف ء دِرهم من ابني هذا جار ولا ل 
عن دلق أن كول فلكو كنا لوا لس الو مكام أن كول ا 
لا يجوز في الوَحهّين ما لم يُقل: قبلت» مَروي ذلك عَنْ "محمَّد")) اه. وفي "البرّازيُة' مِنَ الفصل او 
((الواحِدٌ لا يَصلَحٌ بائعاً ومُشتريا إلا الوالد واللحدٌ عند عَدَموِ ويُكتفي بعِبارَةٍ واحدَق))» وذكرٌ في "زيادات 
الأستروشني": ((أنّ القاضي إذا باع مال أَحَدٍ الصّغيرين مِنّ الآخمر جانٌ ولو قَمَلَ َلك الأب أو الرصيّ لم 
يُحرْ))» وَذْكَرَ "الوتار" على مكمه وضّمٌ الوصيّ إلى القاضي» وقال: ((يّلِي الأب ذَلكَ لا الوّصيّ والقاضي)). 


0 ف م" 


)١(‏ في هامش الإصل 1 ْ : ((قوله: أي: بيعِهِ مال ل اليتيم من يتيم آخرٌ إلخ)) أقول: ما نقِلَ عن "البدائع' مُخالفُ لا هُوٌ 
لمنقول عَن الأئمة 1 أي بحعفر الماياوي)" أحد المجتهدين في المسائل: والفناضي سن حعفر لمرو" 
وغيرهماء ذا ففي "أحكام الصغارٍ ' تقلا عن القاضي ' أي حعفر القاضي” : ((إذا باع مال أخدَ اليتيمين مِن الأخخرء وكتلاتالات 
والوصي لو عل لا يجور بالاتفاق))» وذكر' رَشيدٌ الدذين" في "فناواه": ((القاضي ف بيع مال أَحَدٍ الصّغيرين مِنَ الآخر مشى 
الوصي» بمخلافب الأنبر))؛ ؛ وق الحاصل من "شرح الملّحاري" : ((لا ُحوز من الوصي بيع مال أُحَدٍ اليتيمين من الأخرء ريجوز 
ذلك مِنّ الأب إذا لم يَفحُّشٍ الغينٌ)) اه. إذا عَلمتَ ذلك ظهرٌ لك أنْهُ لا وّحة لإلحاقه بالأب هّناء وكذلك الوص فإنه وإن 
حاز يعهُ وشراؤةُ منهُ بشرط الخيرية» لكل لا كفي حباريهُ حَْ حبارتين كما هو مصرّح به في "الحايّة” و البرازيّة' وغيرهما. 
سور ين الغنيّ الغنيمي”", هكذا ود بهامش سخ املف اه. نقول: وان" كلام 'الرافعي" رحمة الله تعالى. 

(؟) "البحر": كتاب البيع 70/9/5. 

(9) "البدائع": كتاب البيوع .١154/5‏ 

م "تل" كناب البو ع 26س 11 


حاقية اويغاليه حستصيتمحييية 505 اتتحنيستيسيت: قسم المعاملات 


0 
والوصي و(الأبب مِنْ طفله وشيرائه منة) ا 


06 رسا لو 1 السو نا و عد ار 
المعروفيء وقيّدَهُ في "نظم الرندَويسَتِي””2 .ما إذا لم يكن نصّبهُ القاضي. اه "فنح”", أ 
وَصيّ القاضي وَكيلٌ مَحض» والوكيل” لا يَمللكُ البِيعَ أو الشراءا” لنفسيهء "خلاصة”"©. وأراد 
الاحردات. يه(" وه في الششّراء مِنْ مال اليتيم لنفسه: أن يكون ما يساوي 
[*اق؟ ١ب‏ عَشَرَةٌ بخمسة عشره وفي البيع منه ه بالعكس» وقيل: يُكتفى بدرهمين في العشرةء 
ووو ا بو الا مان 3 

40 (قولة: والأَب مِنْ طِفله) ولا تشترط فيه اخيرية كما في "البح ”2 ورَادَ فيمَنْ يتولى 
العَقدَ مِنَ الطرقين العَبدَ إذا اشترى نَْفسَةُ مِنْ مُولاهُ بأمروء والرّسول مِنّ الحانّين» بخلافب الوكيل 


ي: لأن 


(قولة: والرصي لا يَملِكُ إلخ) لَعلهُ: والؤكيل. 


)١(‏ ف "و": ((وشرام)). 

(؟) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": (الزندويسي))؛ وما أثبتناه من "م" هو الصّرابء والرّندَويسَتي هو أبو علي - 
وقيل: أبو الحسن 5 بن يحبى - وقيل: علي بن يحبى» وقيل: يحيى بن علي البخاري (ت185ه). له 
كتاب "نظم الفقه". ("'كشف الطنون" 2١1974/7‏ "الجواهر المضية" 3171/9, 777/4: "تاج التراجم' صاغ 4 » 
"الفوائد البهية" صاد؟ ”3ت "هدية العارفين" ١//ا‏ لت "الأعلام" .)71١/5‏ 

(1) "الفتح": كتاب البيوع 6/5 ؛ بإيضاح من من "ابن عايدي "وومةه الله تعال: 

(5) ف النسخ جميعها : ((والوصي لاملك): وما أنبتداه من "الخلاصة" هو الصواب» وقد أشار إليه مصحح "م”, وانظر 
"تقريرات الرافعي 

: ((والشراء)) بالواو. 

(1) "الخلاصة": كتاب البيو ع الفصل الثامن في بيع الآمر والأب والوصي إلخ ق11١/ب.‏ 

(0) في "م": ((الخيزية)) بالزاي» وهو نحطأ. 

(8) المقولة ]1١47[‏ قوله: ((ولو جر لابنه)). 

(8) "البيحر": ات البييع 74/5؟. 


]ار 


"ا 


١/ 


الجزء الرابع عشر 52-0 الى الماك اا كد هات البيوع 


لق 0 ال 0 2 7 ١‏ 9 لله 7 0١‏ م ١‏ 
فإنه لوفور شفقتِه جعلت عبارته كعبارتين) وتمامه في الدرر "© . 


7 7 ل 


ميا لفن زَادَ في "ادر "0 وول زو كنا لقال بعت منك هذا باورهي» فقبضهُ الْشعّري ولم يقلن 
شيئاً يَنعَقُِ البَيمٌ)) اه. وقال فى 'العزمية" : ((والفلَاهرُ أَنّ هذا مِنْ بابي التعاطي)) اه. م رن 
بَيعَ التعاطي ليس فيه إيجاب بل قيض بعد مُعرفةٍ لمن فقَط كما قدّمناة"" عَن "الفتح". وقدّس0) 
عنه: أن القبول رار وأ لض بول))؛ فحيجا لم وجا انيرا دجا بالعقد. 

7784 ؟) (قولة: فإنة لوفور 3 شفقته إلخ) أي: 2 الأجوجاتية عق دل كم وليه 
سكت عَنه وأَمّ القاضي فكذلك. 

(قولة: وتمامه في "الدرر") ذ كر فيها بَعدَ عبار "الشارح : ((فلم يَحتَجْ 
اعد حي ار 0 5 
ما إذا باح مال طِفله ين أحنبي فبلّعْ كانت العهدةٌ على أَبيوء فإذا َم عله لمن ل ستوزة فر انيرا 
عن الدّين حتّى يُنصب القاضي كيلا يَبضَه للصّخيرء فيردُهُ على أبيه فيكو أمانة عِنْدَهُ) اه.. 

[ مطلب في خيار المجلس ] 

الطففة (قولة: قبل الحم بكسر الباء ين القبول اللقابل للإيجابي. قرلة: راف ل 
عَطفُ عَلِيه أي: يُخيْرُ الآخبر بن القبول والترك في المجدس ما دام الموحب على إيجابه, فلو 
َع عن قبل القبول بَطَلَ كما يَأني"©. ولا بد أيضاً مِنْ كون القبول في الْجِلِسِ» وكونه موافقا 


.١ 57/5 انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع 47/7 .١‏ 

() المقولة [77749] قوله: ((وهو التناوؤل؛ "قاموس")). 
() المقولة [55159] قوله: ((ما يذكرٌ ثانيا من الآخخر)). 
(د) انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع 4/9 .١‏ 


١ نيا‎ 


(1) صاكام . در 


حاشية ابن عابدين م 2 5م ك1 قسم المعاملات 


(ني الّحلس) لأَنّ بار القبول مُقيّدٌ به (كل ابيع بكلٌ الشمّن أو ترَّلك) 0 


للإيجاب كما نه عَليه؛ ركونه في حياة الموحبيء فلو مات َب َع َف مَسالةٍ على ما فَهمةُ في 
البح" "© ورَدَهُ في "التهر”": ((بأنَهُ لا استثناء). فراجعة. وكوبه قبل رد المحاطًب الإيجاب: 
نه قبل تغير المبيع ٠‏ فلو طعت يَدُ الارية بعد الإتجاب وأخحة لبائغ أرشّها لم يح قبول | العسض 
ا 0 عر0 الاير اذ لغيه بأد الأرش لحو ا 
قلت: ويُويدُهُ قولٌ "التتا؛ رعحائيّة': ((ودفع أَرشَ اليد إلى البا' لع أو لم يُدفع)). 


رقوككىن (قولة: ف المجلس) ع تكلم لبا ع سان في حاحة له فا 


51 


نه يطل 
00 0 الكاس ين ليد فده يدل عَلى الإعراض» وا لا اشتس كاله فده 
إد اذل ب: للإعراض» أفادهٌ في "النهر'"”"» فإِن وٌحدَ بَطَلَ ولّو اتحَدَ المكاث» "ط"0. 


795 (قولهُ: كل لمبيع 04 الشمّن) يا للشو اط مورافقة القبول 5 للإيجابي, بأن يُقبَل 


0 6 


(قولة: فلو مات قبلهُ بَطلَ إلا في مسألةٍ إلخ) هي: ما لو أوصى بيع دارو مِنْ رَحَلٍ فقال: داري تباغ 
منهُ بألفي درهمء ومات» فَقَبلَ الموصى لَهُ َعدَ مُه جازٌ كما في اااي فد ففهمٌ في "البْحر" أن المراة حَوازٌ 


البيع, وهم في "النهر” َك ؛ اراد جَوارٌ قبول الوّصيّة. وعَلى الوص أن ييعَهُ لَهُ بإيجاب وقبول» شم رأى في 
شفعَة "الْحيط" طِبِقَ ما فهمّهُ. 


.588/٠5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ق8593؟/ب, 

مام "انلبانية”: كناب البيو اع 5 (هامش "الفتاوى الهندية” ). 
(4) "البحر": كتاب البيع 7/85/5. 

(0) "النهر": كتاب البيع ق759/ب. 

(5) "البحر": كتاب البيع 7848/5. 

(/) "النهر": كتاب البيعم ق٠785/أ.‏ 

(8) "ط": كتاب البيوع .١١/«‏ 

(9) في "1": ((موافقته للقبرل)). 


ةلزان عقن للملطسحمحشيم 1 8ت كتاب البيوع 


37 0 رو الع ا مويو طبن ماسوو اماه سو 0 


مشتري ما أُوحَبهُ البائعٌ بها أُوبَه فإن حالمَة - بن قبل غير ما أوجبُّ أو بَعضّة» أو بغير ما أُوحبَهُ 
أو معط - لم يَنعَقِدْ إلا في الشّفعَة كما قدّمناة”” في شروط العَقلدِه و إلآ فيما إذا كان الإيجابُ مِنَ 
المشتري فَقَبلَ البائعٌ بأتقص مِنَ الشمّنِ صّحّ وكان حطاء أُو كان مِنَ البائع فقبلَ الأشتري بأزيد صّحّ 
ل م ل ل ال 535 
َبلَ القّبول تبطِلٌ الإيجاب» وقيل: لا ويكونٌ إبراء» وسكوث المشتري عن الثم مُسيدٌ للبّيع) اه. 
مَطلبٌ في بّيان ما يُوجَبْ اتحادَ الصّفقَة وتفريقها 

كمع (قولة: لكلا يَلرَمَ تفريق الصفقة) هى صرب اليلد على اليد في انيع ثم وت عسارة 

'مُغرب””". قال في "البْحر”©: ((ولا بد من مغرف ما يوب اتحادها وتفريقهاء 


عاديا ب اه سي شر ردق شول أحيعهناة ؛ بائعاً 


عَن العَقَدِ : نفسيه) 


بول المخاطب في البتعضء فَلَمْ يَصِ 2000011 الأحوال قشر قرو دان 


فى © 


ونا إذا لح لعاقداك وتمة ليم » كأنا يُوحب في مِثلبين أو قبمي ومئلي» الم وخر ينها 


0 و اموي ليد المي تمن وتيل 
00 حم كرو في لوم اي ا قبلمت. 


لاق اسن "م ا رزؤترل الخارع التإطراوم لذ عو قار لجار قر لقدرر وار بكر ل بالبعطر ,الم بد 
(1) المقولة [/80 3:1١‏ ؟] قوله: لط أهليّة المتعاقدين)). 

(9) "اليحر": كتاب البيع 9/5/؟. 

(5) "المغرب": مادة ((صفق)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع 5/9/5 


اق قاين .مساسنخكيب كله يييتيايت قسم المعاملات 


#» "م 1#" عه هده م مه اه قمع هه مقع هده» قوقع ههه سه عه مده مم هم مم عم م91« م وج هه ه فاع نع مع وعمدمع مهد عم عم عه قمعم مع مع عم م4 م عدم مم امب عم ممه 


القبول في أَدِما إلا أن يَرضّى مى الع بذلك بَعدَ قبوله في البعض» ويكون المبيع ما ين يسيم الشمَنُْ عليه 
بالأجراء كعبدٍ واحد أُو مكيل أُو موزونء فيكون القبول إيجابا والرضى قبولاء بطل الإيجاب الأول 
فإ كان ماق00/ تا لا يَتقسيم إلا بلقي كين عبن لاتحول” فو يمن كل واحاد فلا 
يُخلو”": إِما أن د ر لظ الي فالاتفاقً على أله صفقسان» فإذا قل في أحَدِهما يَصِحَ كقوله: 
بعك هذَين العَبدَينِ» بعنك هذا بألفي وبعتك هذا بألفيء وما أن لا يُكرّرَهُ وفَصّل الَمَنَ فظاهِر 
“انبذاية"” التعدة وا ل ا تر 
مطلب: يرجح القياس”"' 

وقيل: إن اشتراط تكراره للتعدّدٍ استحساتٌ» وَهُوَ قولٌ "الإمام"» وَعَدَمَهُ قياس وهو 
000 "الفتح”"27 بقو لهذ والوجة الاكتفاء. جرد تفريق الشمَّن؛ أن الطاهر أن 
علطا لجا عياط وريه ودين 
حُملة لم نَكنْ فائدةٌ لتعيين نَّمَن كُلَ اه. واعلمُ أنَّ تفصيلَ الثمّن إنما يُجَعَلهُما" عَقَدَ قد 
على القول به إذا كان الشمَنُ مُنَقَسِماً عليهما باعتبار القِيمَةِ ان 


باعتبار الأحزاء كالقفيرَين مِنْ جحنس واحلر فإِنّ اموي ا عا حُكم عَفَدَين؛ 
للانقيسام مِنْ غير تفصيل» فَلْمْ يُعتبر التنفصيلٌ كما في "ث شرح المجمع" لالص لط عي 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: وعَبدَين لا يُحورٌ))» أي: إذا لم يُيْنْ نَمَنَّ ما قَبِلَ فيه بأ قال: قلت في أحادهماء أما 
إذا قال: قلبح ف هذا بكذا 6 البائع فيجوز. 5 1 ْ 

(؟) في "ب": ((يحلو)) بالحاء المهملة» وهو خخطأ. 

(5) انظر "الهداية": كتاب البيوع 51/7 

(4) هذا المطلب من "الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع 4514/5. 

)١(‏ في "ك": (رمجعلهما)) بالباء المفردة. 

(0) أي: "شرح بججمع البحرين وملتقى النيرين" لمصنفه ابن الساعاتي وت 59ه).» وتقدم التعريف به 17/7. 


الجزء الرابع عش ا سس ست الم سدم كتاب البيوع 


(إلا إذام أعاد”" الإيجاب والقبول؛ أو رضي الآخرُ وكا الشمَنُ مُنقَميما على المبيع 
بالأحزاء كمكيل ومّوزون, وإلا لا وإن رضي الآرٌ لعَدَم جواز البيع باليصّة ابتداءً 


حَسَّنٌ)). اه ما في "البحر"؛ وتمامٌ الكلام فيو(" 

(4ة؟؟/ (قولة: إلا إذا أعادّ الإيجاب والقبول) كأن قال: اشتريت نصف”2 هذا الأكيل بَكذا 
وقبلَ الآحر» فيكونُ بيعا مُستأتفا لؤجودٍ ركيد وبَطَلَ الأَوّل. 

71734 (قولة: | رضي الخ) أي : بون إعادة الإيجابي فيُكول الف لعنها لفبول |2 يحابا ارقن 
مولا 5 وا 

85 ؟؟؟] (قولة: كمّكيل ومُوزون) علض لكافة الغية اراهن كما لت عنتان 
اع اوري رد شق 5 إذإكان ررد الشهما عليه شان الأجراء كو جف 
اس مر 

7710ل 0 ٍِ 0 ب اي يها مُقميما عَليهما كذلكء بل كان ا 


أ 


اه 


2 ء سن ع الى 


7754 ؟] (قولة: 5 جواز 5 بالحصة ايتداءً) 000 كي إذا قال: ب بعت منك هذا العبد 


د( 
د 


ف الحديهما وإ رحن الح 


)١1(‏ في "و": (لأعادا)) بالتثنية. 

789/5 انظر "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

7 ف "ك": ((بعض نصف هذا)). 

(4) المقولة [795؟75ع قوله: ((لثلا ينرم تفريق الصّفقة)). 

(د) "البحر": كتاب البيع 589/8. 

(0) "ط": كتاب البيوع .11١/7‏ 

(0) نقول: ف النسخ جميعها: ((وإن يكن التمّن)) اك ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه كما هر ظاهرٌ من عبارة "الادّر" 
وبدليل الإإضراب بعذه» وقد أكيار: إلى ذلك 1 4 ّ 1 


(4) في "ك": ((وصورته)). 


١/5 


شاكية وهاهو . ببست لز مفنتحييمضيتد قسم المعاملات 


كيام : الات كر ا قدورة بعتهُما كل واحدٍ بمائة 50 


بخصته مِنَّ الألف الْورّع على فيمَتِهِ وقيمة ذلك العبدٍ الآخر فإنه باطلٌ؛ لجهالة الشمن وَقت البيع؛ 
كذا في فصل قصر العام مِنَ "التلويح ا ا اناشع وما تاعرس ابيع 
ل ل لكر يَعضّها ورضي الشتر بالباقي. إن يَصِح م لغروض 
ابيع بالف نيك وقد عَلمتَ أن محل عَدَم الجواز فيما إذا'' لم يك يكور كك وميد ليع 3 
فصل المَنْ قط على ما ذهب إلِيه صاحبُ "الهداية"””/, "ط". 
59 (قولة: كن ره "الواني") له يذكر "الواني" في هذا الكل تيد ا ا 
رم (قولة: : 1 أي : فيما إذا كان لمبيع ئ د 0 عليه بالقيمّة 


1 رأ قال 0 باه 07 ذقنا 5 فإنَ 0 الواسائة محم ادا 
وانتهاء؛ لانقسام شمن على كا » المبيع. 


قن نيوان ترلى :الوب رقت الحو ساسك الندقاة "نقد الفزر اوقد لعزي نيه دو 

(؟) "التلويح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى - فصل: قصر العام على بعض ما تناوله١//ا1‏ . 

و ف هعانس “م" 3 زؤقولة 4 بأذ باعة الذار تمايها إل»» فد أن لذت كالعد لواحي عا ينبي الكو فلجة 
بالأحزاء فَهُوَ وإِنْ ا اد إلا اا سوه اطق أذ يُصوَرٌ ببيع عَباٍ ودار كد ابص أخنقن 
7 المشتري بأنحذ : الآخخر خصته إلا بقعا جا زكر شي انيور بعمهنا اذ أساكين مر 710 
باتعو المكوان ادر زعن وباعفيي ثم مسي كرون نو كر 
عليه بالأجزاء أه. 

(:) في "م": ((فيما ذا لم))؛ وهو خحطأ. 

(5) انظر "الهداية": كتاب البيوع 71/7 

(8) "ط" كتاب البيوع 11/9 17 

() ف "م": ((تحريزا)) بالزاي» وهو حطاأ. 

(م)""ط": كتاب البيو ع 117/5. 


كر لزاع عم .. سمستحصح. 4م ١‏ يي كتاب البيوع 


وإن لم يكررٌ لفظ: ((بعست)) عند "أبي يوسف" و"محمد",؛ وهو المختارٌ كما ف 
"الشَربُلاليّة””'' عَنِ "البُرهان". (وما لم يُقبّلَ بَطلَ الإيحابث إن رَجَمَ الموحب) قبل 


71م] (قولة: وإن لم يكز لفظ: بعمت) اي تفصيل الشمّن ع ام على 
ال كلع "اويا كاف 3 

5 (قولةُ: وَهُوَ المحتار) تقدّم؟"' وَحهُ ترجيحه عَن "الفتح". 

مَطلبُ: ما يطل الايجاب سبعة 

إل اع (قولة: بَطَلَ الإيجاب إن رجع الموحب إلخ) قال في 'الببحر"0©: ((والحاصل: 
الاحاب يطل عا يدل على الإعراض» وبرجوع أحَدِهما عَنَُ وت أحَدِهما ‏ ولذا قلنا: !َ 
خخيار القبول 00 وبتغير لمبيع بقطع يد وتخطل عضيو وزيادة بولادو موه كو لاف 
ما إذا كان بعد قلع عبن بآفةٍ سماوية أو بَعدَ ما وهب للمَبيع هِبّة كما في "الحيط"؛ وقدّسنا 
أنُ يطل بهبّة امن قَبلَ فول فأصلْ ما يُطِلَهُ سبَِة فليُحفَظ)) اه. 

(4 :"5 (قولةُ: قَبْلَ القبول) وكذا مَعَهُ فلو خترجٌ القبولٌ ورجو 04 الو جب معأ كان 
بورغ أو سكم في "الا ”*, م90 


ا 


53 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع 47/7 ١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) المقولة [77031] قوله: ((لئلاً يلزمٌ تفريقٌ الصّفقة)). 

(*) "البحر": كتاب البيم 4/3 73. 

(5) في "م" و"1": ((ورحع)). 

(ه) "الخانية": كتاب البيو ع ١1721١ - ١70/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


.788/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 


حاشية أبن عابدين د تي يد 0 ب ب تا قسم المعامللات 


وإن لم يذهب (عَنْ مَحَلِمِيه) على الراحح» ابلا و"ابن الكمال", 000 


00 (قولة: وإِن لم يذهب عن مُحَلِسِهِ على مجع وقيل: لا يُبِطل ما دام في مُكانى 
بد 1 6 وإن 0 ا 8 0 مُعرضا 52 ف الو ئس( ل ف ايدام 


((واختلاف 0 راطما يدل علق ا ' مِنَ الاشتغال يعمل حمر كأكل | إلا إذا 
كاك 0 ارت إلا إذا كن الإناء ف يذه ووم لآ أن ٠‏ يكونا [* رق ١7‏ /ب) جالسين» وصلاة 37 


ع 5 ار 


وقمامسدية أر سان وار عل دار ويتام امل وعدا 5 رسو مساو أنه 
إذ أحاب على قور كلامو مُتصلا جار وصحَحَهُ في الفا . وقال في "الخلاصة”"": لوقل 


7 


2 حطوة ا حطوتين جاز وق "مجمع التفا ريق””7” : © وبه تأجذء وق "المجتني ": 
لَحلس المتجة أن لا يَْتَفلَ أحَدُ التعاقدين بغيرٍ ما قد له المحلس؛ وجا عر كا الإعراض. 
والسّفيئة كالبيت» فلا يَنقَطِمْ لحل رَيانها؛ لأنهما لا يُملكان إيقافها)) له يلس ارا 
ون افير" الور وكيا مدن واي الا وكذالو ناما جالِسّينء لا لو 


ان 


ندب أ لشفو ا اير 


./93٠ق "النهر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع 788/5. 

() "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع إلخ ق917/سب. 

وفع "الدهر"+ كقانث البيع دا 

(9 )يم :((الاعتراض)): 

(5) في هامش 2م”: ((قولة: ومني مُطلقا إلخ)) أي: سواء أحابهُ على فور كلايه أوْ لا كما يكل علهما مدن "الخلاصة". اه. 
(9) "الخلاصة" : كتاب الببرع - الفصل الثاني فيما يكون بيعا وفيما لا يكون ق 5١‏ ١/أ.‏ 
(8) لزين المشايخ البقالى» وتقدّمت ترحمته 58/١‏ ". 

3ط" كناب الورع 1/6 

)٠١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع 77/١‏ بتصرف. 

.73 14/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١١( 

(؟١)‏ "الفتح": كتاب البيوع 1431/5. 


الجزء الرابع عشر ةن 535 ةز 2 2 7ج تي 0 كتاب البيوع 


فإنه كمّجلس يار المخيرة. و كذا شائر التمليكانة فتح". (وإذا وحدا لزمٌ البَيعٌ) 
بل" حيار إلا لعيب . رَؤيَة جلافا 3 الشافس " رضى الله عنهع وحديئه ا 0000 


١ لمسيفقة‎ 


(قوله: فإنةُ كمّحِس خيارٍ امحيّرق أي: التي ملَكّها رَوحُها طَلاقَها بقوله لها: 
احتاري نفسّكء وف "البَحر”" عَنٍ "الحاوي ا 0 الببع.مما انه 
عار ا 0 اند وفذا ون 0 نس عر ؤانين عاد لا على مجلس الزوج 
خلاف الب فإنه يقر على مَحلسيهما كما في اكه ا اي البيان". 

."م (قولة: وكذا سائرٌ التمليكات» ل قِ النن"9؟ | ا 
ط"”. وف "البحر الكو وري الع لأس الخلع والعنقّ على مال لا يطل الإيجاب فيه بقيسام الو وج 
والولة 9 1 0 5 المرأة والعبل؛ لكونه عار 2 حقهما 0 الي أه. 
نم كل ل غجلافا ل"الضشافعي") وبقوله قال "| ا وبقولنا قال اا كينا 


قَّ ا /) 
رو."7 0 (قوله: وحَدينه) أي: الخيار أو الشافعي » وقد روي تروايات 


لي سس سارو 75 


مُتعدّدَةٍ كما في "الفتح"9"؟) منها ما في "البُخاري" مِنْ حَديثٍ "ابن عُمَرَ" رضي الله 
تعالى عنهما: المتبايعان بالخيار ما لم يُتفرقاء أو يكون البَِيعْ خيارا)), 


.59 14/85 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ق8١١/أ.‏ 

(59) "البحر": كتاب البيع 5914/5 

(4) "الففخ": "كناب البيواع :511/2 : 

وفع "ط": كتانب البيواع 13/6 

(5) "البحر": كتاب البيع 4/5 55 

(0) "الفتح": كتاب البيوع 474/5 بتصرف. وزاد: ورواه البخاري أيضا من حديث حَكيم بن جزام عنه يه قال: 
((البَيّمَان بالخيار ما لم يتفرقا)). 


(8) أما حديث ابن عمر: فرواه مالك في "الموطأ"” 771/7 عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به. 3 


حاشية ابن عابدين ا لسسصس ‏ اه 55 2 قسم المعاملات 


ع 


ولالاورة شعاد نار جع مز وال ابؤدا وعوة الور ادر كرك لطا مر لصو وال د ب 
الأنصار ي والربيمٌ ؛ برا شا رس وير بن آم كلهم عن نافع به. 

وقال نافع: وكان عم 5ت إذا اضر وانشيها عسل قار ماحجة كدا لق ترواية نح ين سعيد») ورواية 
بع امن لمر عو سيان #توافظ اليك ((إذا تبَايعٌ الرخُلان فكل والمو مهنا باطيان ها لم جنا و كانا يما أو 
يخيْرْ أحدّهما الآخر فإن خيّرٌ أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيمٌ» وإن تفرّقا بعد أن تبايعا ولم يترك 
واحدٌ منهما 0 وَحَبّ البيع)). ونَحوّه رواية سفيان عن ابن جريحجء ورواه هشيم ع: اك بر سعيل ده 
السبنائي د لبر ,: ((المتبايعان نا ْم هما حنى ترقا إلا بع الخبار)). وقال إسماعيلٌ قال انوي 7 جنا ا 
نافع : ((أو يقولَ أحدهما لاخر : اخختر )). والقاظا باقي الروايات اي 

أخر جه البخاري )5١١10(‏ في في البيورع ناب كر عرو اكوار 1 ررك اال جاب إذاالم يو ديت لحان 
و(١1١١5)‏ باب البيعان ل ا ا 0 5 
باب ثبوت خيار المجلس» وأبو داود (14354”) و(7453) في البيوع ‏ باب في خيار المتبايعين: والترمذي 
)1١145(‏ في البيوع ‏ باب ف البيّعين بالخيارء والنسّائي في "المجتبى" في البيبوع 44/7 7. و"الكبرى" 
نوو 5 وشويه لان للشا فين قبل الترافياضاء زاك عاكه ؤاير وين اللعارات يات 
البيغاك بالخيارء والشافعي فق "اميد" 3/7و" الرسالة” 109معة وأعوا قل المسين" ل 
و*”/ و5١١2‏ وابنُ الجارود في "المنتفى" (11)» والحميدي (154)» وإبراهيمُ بن طهمان في “مشيخته" 
(181)» وعبد الرزاق في "المصنف” )1١47077(‏ و(54777١)»‏ والطيالسي (1870)» والطَحَاوي في "شرح 
المعاتي "15/4 .واي انق "صحيهه" 4931 وز 4510 )و5155 64) وابن عدي ني "الكايل”" 
١7/7‏ - 2174 والطبري )8١51١(‏ و(ت5١1)‏ [النساء/94 ]2 والدارقطني #/ذه وايو نعيع اي "تتاريت 
اعيوان "ااذه "وو ليقي ان" الكيري دا ا 

وأخرجه الدارقطنئ في "السئن" 1/7) من طريق ابن وهب عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما به» ثم قال: تفرد به ابن وهب عن مالك ورواةٌ شعبة والسّفيانان وإسماعيلٌ بن جعفر 
يري بن الهاد كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول اللديقة: ((كلٌ يبعَيْنِ لايم 
يتهجاً حت يُتفرقا إلا يم الخيار)). وروي باللفظ الأول. 

أخرج ليون من وأحمد 0 وات وه “1ىء والبخاري ))5١١5(‏ ومسلم ))١3751(‏ والنسانلي 

3 "المح" اله ا وها وو" الكيرق” و5 )امج لأس واببرة المساووهة ن "للقي 11 
والطحاوي في "شرح المعاني" 2417/5 وعبد البرزاق »)١4775(‏ وابن حبّان (4417)» والبيهقي في 
"الكبزق” ةم 


وأمًا حديث حكيم بن حزام: فرواهُ قتادة عن صالح أ بي الخليل (ح) وهمَّامٌ ‏ عن أبي الاح كلاهما عن د 


اطزءالرائع عشق 2 .متتهتست 2 18 حك كتاب البيرع 


ا ارا 


للد 00 ا" تفرق ات أن يقول 0 5 2 


قال لله نال وا ا 4 و [البيية:؛]» وقال وَل: 


(رافترقت نو إسرائيلٌ على اتنتين وسَبعينَ فرقة وستفترق 000 


- عبد الله بن الحارث عن حَكيم بن حزام أن النبي يله قال: ((البيّحَانَ بالخيار ما لم يُتفرّقا))» قال همّام: وحّدتُ في 
كتابي: ((ما لم يُختارا)) ثلاث مرار ((فإن صدقا ويينا ...)). 
أخرجه البعاري :.)1١١4(‏ ومسلم »)١5177(‏ وأبو داود (7459)» والترمذي .)١747(‏ والدسائي ف 
"للحن "بالاو دق الكبرق ‏ 0 اطع وق في "شسرح المعاني" 4١7/5‏ والبيهقي في "الكبرى" 
1 . 
قال الترمذي: وفي الباب عن أبي بَرْرَّ وعبد الله بن عبّاس» وعبد الله بن عمروء وسَمْرة وأبي شْرَيرة #د. 
2 كات البيوم 1 
(؟) روى محمد بن ع أبي سلمة عن أبي هُريرة ضيه عن البي لك قال: ((افترقت اليهو عا جاخ اى نين 
وسَبعينَ فرقة» وتفرّقت النصارَى على إحدّى أو اثنتين وسَبعين فرقة» وتفترق أمَّتي على ثلاث و سَبعينَ فرقة)). 
أخرحه أبو داود (4095) في السّئة ‏ باب شرح السسّنة» وعنه البيهقي 504/٠١‏ في الشّهادات ب باب ما 
اف يا م الس والترمذي )551٠0(‏ ف الإعان ‏ باب افتراق هذه الأمة» وابنّ ماجه (9931") في الفتن 
- باب افتراق الأمم؛ وأحمد 27335/7 وابن أبي عاصم ف الي" نقد 1 والرورينى " الم رفم 
امح رتوار وابنٌ حِبّان (571074) و(03771). والخاكم 7/١‏ لوالا حر 
في "الشريعة” (11) و(17)) من طرق امُختلفة ع عن النطثر ؛ بن ميل والفضل بن موسى ومحمَّدٍ بن بشر وابن أبي 
عاد معد 1ك مو عن مدير ماري 
وقالالعرفةي: صدوق ان بحر شك سني وقانائنا كوه هذا حَديث كَثْرَ في الأصول» بكرو 
عن سعد بر ن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وغَوفب بن مالك 5ه عن رسول الله يك مثلة؛ الا 
محد ره عور عن أبي سلّمة عن أبي هريرة طَقْن واتفقا جميعاً على الاحتيجاج ج بالقضل بن مُوسى وهو 


ااه 
عو ه« 


حماسي اف لم يَحتيجّ محمد بن عمرو مُتفردا بل بانضيمامه إلى غيره. - 


حاشية أبن عايدين تل حو شت 855 كت ات قسم المعامللات 


وروّى صفراتٌ بن عمرو حدثني أَزمَرُ بن عبد الله الَرَازِيَ عن أبي عامر عبد الله بن لَحَيّ الهَْرْتي عن مُعاوية بن أبي 
سُّفيان طه أنه قام فينا فقال: ألا إن رسُولَ الله يل قامّ فينا فقال: ((ألا إن مَنْ قبلكم من أهل الكناب افترقوا على يُسَين 
وسبعينَ مِلَةَ» وإنّ هذه الله ستفترقٌ على ثلاث وسبعين» اثنتان وسبعونٌ ف النار وواحدة ن الحنةء وهي الجماعة»وإنةُ 
يُخرج من أمّي أقوامٌ تَجارّى بهمُ الأهواءٌ كما يتجارى الكلَْبْ بصاحبه, لا يَيقَى مِنه عرق ولا فصل إلا دخخلة...)). 

أخرجه أبو داود (13517)» والدّارمي (5514) في السير ‏ باب في افتراق هذه الأمة؛ وأحمد في "المسند" ٠١7/4‏ 
والمروّزي في "السنّنة" (20) و(21)؛ واببنٌ بي عاصم في "السّنة" )١(‏ و(1) و(دة) و(35)» والطبراني في "الكبير” 
689 وود حم): ويعقوب الفسّوي ف "المعرفة والتاريخ" 2721/7 والآجحري في "الشريعة” (021» والحاكم في 
"المستدرك" -118/١‏ وعنه البيهقي في "الدلائل" (541) و(341)» واللالكائي ني "أصول الاعتقاد" :)١50(‏ من طرق 
مُختلفة عن أبي المغيرة وأبي اليّمان والوليدٍ بن مسلم وبقية بن الوليدٍ وإسماعيل بن عيّاش» كلهم عن صّفوانَ بن عمرو به. 

وخالفهم عبّادُ بن يوسف فرواة عن صفوان بن عمرو عن راشدٍ بن سَعارٍ عن عُوفب بن مالك به #6ه. أخرحه 
ابن مابحه (709-37)» وابن أبي عاصم في "السسّية" (77)» والطبراني ف "الكبير" 2179/18 و"مسند الشناميين" )٠١9-0(‏ عن 
عمرو بن عثماكٌ ويزيد بن عبد ربّه عنه. وأخطأ فيه عبّادٌ والله أعلم. وسيأتي من حديث اب وهبي عن صفوان. 

وروى عبد الرّحمن بن زياد بن نعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن.عمرو مي مرفوعاً: (( يتين 
على أُمَِّي ما أتى على بني إسرائيل... وإذّ بتي إسرائيلٌ تفرّقت على يُنتين وسَبعينَ ملة؛ وتفترق أُمّسِي على ثلاث 
وَسَبَمِنَ ملك كلهم :فق الثان إلااملة والحدة)»فالواه ومو هويا سول اللهة قال ززما أنااعليه,واصتحابي): 

أخرحه الترمذي (2041)» والمروّزي في "السّنة" (59)؛ والآخُري ف "الشريعة" (72)» و"الأربعين 
(547). والحاكم ١١8/١‏ و2159 من طرق مختلفة عن سُفيانَ وعبدٍ الر حمن بن محمد المحاربي وإسمافز نو 
عياش كن عن عن نعم به 

قال الترمذي: هذا حديث مفسّرٌ غريبٌ لا تعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكمٌُ: وعبدٌ الرحمن بن زياد 


وأحرجه العقياو 1 :2 لضعفاء" ا عن د بحي بن عثمان حدثنا نعيم بِنْ حَمّاد حدينا يسم ف ورتين 
وأبو أسامة وعبدة بن سليمانٌ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم به. وهذا هو الصواب عن عيسى بن يونس. وقد 
رواه نعيم بن حماد على وجوه مختلفة؛ فأخرجه البزَّارٌ في "البحر الرّخمار" (750؟)) والطبراني في "الكبير" 
04 )؛ و"مسند الشاميين" :)٠١77(‏ وابنْ عدي في "الكامل" 217/7 وأبو زُرعة الدّمشقي في "تاريخه" 
»)١787(‏ والحاكم في "المستدرك" 7/9ا1ه و450/4» والخطيب في "تاريضه" 2308/17 و"الفقيه والمتفقه" 
ْ 9 للرل 0 #1 3 1 1 7 01 
)2 والبيهقي ف المدخحل 05١9‏ وابخ عي ايز فى جمامع بيان العلم 1 هن ريق عقي د 
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قم 


الجزء الرابع عشر 122222 ث3 كتاب البيوع 


وأبي زُرعة ويعقرب بن سفيان» كلهم عن نعيم بن حماد» أخبرنا عيسى بن يونس عن حُريز بن عثمان عن 
عبد الرمن بن جُبير عن أبيه عن عوف بن مالك وه قال رسول الله وُ: ((ستفترق أمّسِي على بضع وسبعين 
فرقة؛ أَعظمُها فتئة على أُمّتى قوم يُفيسونٌ الأمورَ برأيهم يحرّمونَ الحلالَ ويجلونٌ الحرامً)). وقال الحاكم: على 
شَرط الشيحين ولم يخرجاة. 

واضطرب فيه نعيمٌ فرواه عن ابن المبارك عن عيسى. أخترجه ابن عبد البر )١535(‏ و(351١)4‏ وابن شرم 
8 ا" الى و الإحكام" 5/8.٠هء‏ من طريق قاسم بن أَصبّمْ عن محمد بن إسماعيل الرمالف فين الئنة 
بن عبد الواحد بن شريك حدثنا نعيمٌ بن حمّاد حدثيا ابن المبارك حدَبنا عيسى بن يونس به. 

قال الخطيب 5١48/١1‏ : واقق نعيما على روايته هكذا عبد الله بن جعفر الرّقي وسُويدٌ بن سعيد: ثم 
أخرجه من طريق عبد الله بن جعفر ومن طريق سُرَيدِهِ كلاهما عن عيسى به. وقال الذهبيّ في "السيّر” 
ررُوي من وجه غريبي من عمرو عن أبيه؛ أخرجه الخطيب 5094/١7‏ من حديث عمرو بن 
عيسى بن يونس السّبيعي عن أبيه» وأخرجه أيضاً 2710/17 من طريق عبد الوهّاب بن الضّحّاك عن عيسى به 
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" -١85/١‏ وعنه النطيب 5170/17؛ من طريق أحمد بن عبد الرّحمن بن وهب 
عن عِمّهِ حدثنا عيسى بن يونس عن صفوالٌ بن عمرو عن عبد الرّحمن بن جبير بن نفير به. 

قال الخطيب: كذا قال عن صفوان بن عمرو لا عن حريز بن عثمان وساقَهُ على لَفظ نعيمء ثم أخرحه من 
حديث محمد بن سّلام المنبجيّ عن عيسى بن يونس عن حَريز به. ومحمة بن سّلامٍ ليس بْحْحَةٍ. 

وأخرجه الطبراني في "الكبير” 419/14) من طريق مَُعَدَانَ بن مُليم ا ضرمي عن عبد الرحمن بن نجيح عن 
أبي الرَّاهِريّة عن بير بن نفير عن غوف به. وزاد [قلت: ومُنَّى ذاك يا رسول الله؟ قال: ((إذا كُثرت الشُرّط 
ملكت الإمامُ وقَعَدَتٍ الحملان على المنابر ...))] في خبر طويل يُذكر في الفتن. 

وقال البيهّقِي في "ادحل" صه8م :١‏ تفرد به نعيمُ بن حَمَادِ وسرقه عله جماعة من الضَعفاءء 0 وق 
غيرة من الأحاديش الصحاح الواردة فق مناه كفايةه.و بالله التوفيق أكن. 

واتهم نعيمٌ بن حَمَادٍ برَضهدء قالَ ابن عبد ابر هذا عند أهل العلم بالحديث غير صّحيحء حَملوا فِيهٍ على 
لجرو متاو رن لان تع جا سحو اده ب سيل ام لوال اي رةه لدتسي سارف تح اه 
رده وقال: هذا حديث صفوان بن عمروء [يعني حديث معاوية]» وسأل أبو زُرعة الرّازي وغيره يحيى بن 
عم هذا لديف وفياشة تأبكر 3 وقال» يدي 2 مره قال فحيم نور كناد اله نميه تفل نل كيف 
حدق قن الل نود اكد ل 1 قال 0 

قالَ الفريابي: ا أردت الخروج إلى سُويدٍ قال لي أبو بكر الأَعَيّنُ بحضرة أبي زرعة وجمع من رؤساء 
اشهاب اشديك دل رداغي 4ن تييع بتر اعبار قن فح هنذا دروي عل الى عنس ار 


يونس؟ فجئت [أي سويدا] فاملى عَلىي: عيسى بن يونسء فوققته عليه فأبى» ودار بيني وبينه كلام كنير. قال - 


عاك انو فايةيق. ٠‏ تتسمحمسعحجود أذ تتبيييتت قسم المعاملات 


أبو بكر الإسماعيلي: في قلبِي من سُويدٍ شيءٌ [يعني: ابن سعيد] من جهة التدليس؛ وما ذْكِرَ عنه ف حديث 
فشن لو يوان اللي كان يقال تمرة ني إن جنات قال أبو رق الرّازي في "الضعفاء"” صلاء.غ: كان 
يُدلْسُ حديث حريز بن عُثمان. 

وقال ابن عدي: وهذا ما يُعرف بنعيم بن حماد عن عيسى بن يونس» والحديث لَهُ وأنكرُوه عليه فتكلم 
الناسُ فيه يراه ثم سرَقَهُ قومٌ ضُعَفَاءُ من يُعرفون بسرقة الحديش. منهم عبدٌ الوهّاب بِنْ الضّحّاك والنضرٌ بن 
طاهر وأبو عُبيدٍ الله ابن أي ابن وهب وسُويدُ بن سعيد الحدثاني الأنباري» وأبو صالح رحلٌ من أهل 
اما يقال له: الحكم | بن مبارك اللخاستي [أو الخوائ شتي ] وكان من قدماء أصحاب الحديث» ل ا 
لا بأسّ به صّدوق» وله ان با اير تنه 

وقال أيضا: وأنكروه على أبي عُبِيدٍ الله عن عمّه عن عيسى؛ وكتب أبو حاتم إليه: يلغني أنك رَوَيت 
عن عَمَّك عن عيسى بن يونس حديث عوفف بن مالك #له: ((تفسترق متي ...))» وليس هذا من حديث 
عمّك؛ ولا روى هذا عن عيسى أحدٌ غير نعيم بن حَّمَاد. 

وقال عبد الغني الأزدي: كل من حدّث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حمّاد فإنما أخذهُ من نعيم؛ 
ووااصوياس اموه عدر يي حر العا تدك 
الكدميفل 315 بسعه نيب إلى الوهمء فأمّا حديث ابن وهب فبلهتةُ من ابن أيه لا منة؛ لأ5 الله قند رفع عمن 


7 عل مل 5 و 
نا يحيى بن معين لم ينميبه إلى 


ادّعاء مثل هذاء ولأنّ حَمِْةً بن حمّد حدّئني عن عَليّكِ الرَازي آنه رأى هذا الحديث مُلحَقَاً مط طري في 
قنداق من قنادق ابن وهس لَمّا أخرجة إلبه بَحْشَلُ أي: ابن أخي ابن وهبم. 

ما حديث أنس: فقد أخرجه أحمد /١17؛‏ من طريقٍ الماحشُون عن صدقة بن يُسَار عن زياد بن عبد الله 
النمّيري عن أ نس بن مالك طون قال رسول الله ولقه: ! بي إسرائيلٌ افترقتْ على ينين وسَبعينَ فرقة: وأنتَمْ 
+ ارتسا يا كما وار إلا فرقة)). وال ضعفة أبو حاتم وابن معن وغيره» وكال أبعي حتلدى اذا 
جك أغزة انفد ولو بار عن 

وأخرجه بُحشّل 00 بن سهل) ف "تاريخ واسط" ص45 -١‏ وعنه العقيلي 1057/7. والطبراني 
ني "الأوسط" (48810) و(4)7840 من طريقى عبد الله بمن سُفيان الواسطيّ حدثنا يحيى بسن سعيارٍ 
الأنصاري عن أنس 5ه قال رسول اللدكلة: ((تفترق هذو الأمّهُ على ثلاث وسبعينَ فرقة كلها في الثار إلا 
فرقة واحدة» قالوا: وما تِلكَ الفِرقة؟ قال: مَنْ كان على ما أنا عَليهِ وأصحابي)). قال الطّبراني: لم يرو 
عن يحبى إلا عبد الله بن سيان وياسين [الزيات]» قال أبو جعفر العُقيلي: عبد الله بن سفيان عن يحيبى 
ابن سعيار لا يُتايَعُ على حديثه. ولَيسَ له من حديث يحيى بن سعيدٍ أصلٌ» وإنما يُعرفُ هذا الحديث من 
حديث الإفريقي. ١‏ 

وأخرجه ابن عدي 2184/1 والعقيلي 25١1/4‏ وعنه ابن النوزي ف “الموضوعات” 25717/١‏ من طريق | - 


بو ا اقفن للدنكتاد انين الزيات حدثنا الأبرذُ بن الأشرس عن يُحبى بن سعيدٍ عن أنس طيينه قال 
رسول الله يله ((تفترق متي على سبعينَ أو إحدى وسبعينَ فرقة كه قٍِ الجنة إلا فرقة واحدةً)) قالوا: 
يا رسول الله مَنْ هم ؟ قال: ((الرّنادقة» وهم القدرية)). وأخترجه ابسن عدي 50/7؛ عن موسى بن إسماعيل 
أيضاً عن خلّف بن ياسينَ عن الأبرد بوء وقال العقيلي: معاذ بن ياسينَ عن الأبردٍ بن الأشسرس - رجل مجمهول - 
وحديثه غير مُحفوظٍ. قال ابن عَدي: الأبرد لَيِسَ تمعروفب؛ وقالَ ابن خزيمة: كدَّاب» وقالَ ابن الججُوزي: وضعَة 
الأر فى و كاذ وماعا كذان :زا عق مق تيايين: شلب قاذ اوسلطة وتترلة مات بن عمات: قال عبد ال سرد 
سهد أنه كان يِضّمُ الحديث على رسول الله . 

وأحرجحه العقيلي 270١/8‏ وابن عدي 0 من طريق لعيم بن ماد واليو ين عرقة ون خرن" كينا 
ف "النسان" 55/5] عن يحبى بن يمان عن ياسين الرّيات عن سعد بن سعيدٍ أخي يحيى بن سعيد عن أنس 6ه 
تحوه. قال العقيلى: هذا حديت لا يرجم منة إل صبحة: ولعلٌ اين أعنذة عن أبيو أو عن أبره اهتاء ولينسن لهذا 
الحديث أصلّ من حديث يحيى بن سعيدٍ ولا من حديث سعدء قال ابن عدي ف ياسين: وكل رواياته أو عامتها 
غير محفرظة. 

وأخرجه ابن الجوزي ١//1؟‏ عن الدارقطني من طريق عُثمانَ بن عفان القرشيّ نا حفص بن عُمرٌ الأبا 1 
عن مِسعّر عن سعد بن سعيدٍ سمعت أنس بن مالك ينه مثلهء وحفص بِنْ عمر: قال أبو حاتم الرّازي: كان 
كدان وياسين: قال يحيى: ليس 00 بشيء» وقال النسالي: مَتروكُ الحديث» وقال البحاري: 0 الحديث 
وقال ابن عَدي: كل رواياته أو عاسّها غير محفوظة. قال ابن حجر في "اللسان" 51/1: وله طرق أخرى عن 
ياسين [الزيات] فقال 3 عن يحبى بن سعيد» ار عن سعد بن سعيد» وهذا اضطراب شديدٌ ندا وا 
والطوطة لكف ارعش ف أمى على يلاك ميعن فرق كلها في النار إلا والخدة) قالوا: وما ثللك القرقة؟ قال: 
((ما أنا عَليهِ اليوم وأصحابي)). وهذا من أمثلة مُقلوبه المتن انتهى» والله أعلم. 

لان اللووق :وهنا التديك على هذ نالفل لأ امن لد يلو در قد وواة ع وسول الله كل علبي 
ابن أبي طالبيء وسعد بن أبي وقاصء وابن عمرء وأبو الدّرداء: ومُعاوية» وجابرٌء وأبو هريرة» وأبو أمامة: 
ووائلة» وعوف بن ماله وعمرًو بن عوفه المرَنِيُ رضي الله عنهم. قالوا فيه: ((واحده قِ الجنة وهي 
51 

أخرحه ابن ماه (88517): وابن أبسي عاصم ف "السّنة" (54)» والضياء ف "المحتارة" (54895) 
وؤدء دل عن هشام بن عمّار ثنا الوليدٌ بن مُسلم ثنا أبو عمرو الأوزاعي نا قنادة عن أنس يله مرفوعا: ((إد بي 
إسرائيلٌ افتَرقتْ على إحدى وسسبعِينَ فرقة» وإنّ أُمّتي ستفترقُ على ثنتين وسبعين فرقة كلها ف النار إلا واحدة 


وهي الجماعة)). 5 > 


محاشية أبن عابدين ل مم5 -22-2--26ئية قسم المعامللات 


قال البُوصيري في "الروائد": إسناده صّحيحٌ ورجاله ثقاءت اه. وقد بْرىّ الوليد بنْ مسلم من تدليس 
الإسناد والتسوية بتصريح كل راو بالتحديث. 

ورواةُ أبو الْغيرةٍ ويحبى بن عبد الله وأبو إسحاق الفزاري ومُعاوية بن صالح فرووهُ عن الأوزاعي ننا يريد 
الرّقاشي حدثني أنسّ قال: ذكرَ عند رسول الله وله رحلٌ فذكروا قوته في العمل واحتهاده ف العبادةٌ في قِصّةٍ...) 
فقال رسول الله ه: ((إِنٌ هذا أول قرن حرج ف أمتي» لو قنلنه ما اختلف اثنان بُعدهُ من أُمّنيء إن ببي إسرائيل 
افَرقَتْ على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمّي ستفترقٌ على النمين وسبعينَ فرقة كلّها ف النَار إلا فرقة واحدةً)) قال 


أخرجه المروزي في "السّنة" (27) و(08) عن أبي المغيرة» وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 237/7 مطولا عسن 
"تفسيره” (د١751)‏ واللالكائي في "أصول الاعتقاد" )١14/(‏ من طريق يعقوب الفسّوي. كلهم عن معاوية بن 
صالح عن الأوزاعي عن يزيد سَّمِمْ أنس نحوَهُ. وزاد: فقيل لرسول الله وَللُ: وما هذه الواحدة؟ قال: فقبض يده 
وقال:( الجّماعةٌ إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» )). 

وأخخر جه الخنطيب ف "الفقيه والمتفقه” )54١(‏ من طريق آيق إسحاق الفراري 0 قراءة الآية, 


ل 


يحيى بن عبد الله عن الأوزاعي به. وأخرحه الطبري في "تفسيره" آل عمران/١٠]‏ دلا /7), وابعن ابت حاتم لي 


0 
م 
0 


قال أبو نعيم: وروا عكرمة عن عمار وغيره عن يزيد نحوه. أخرحه أبو يعلى (1770) عن عمرر ف ون 
حدئنا عكرمة حدثنا يَزِيدُ الرفاشى في حوض رُمزمٌ والناسُ يُجتمعوث عليه حدئني أنس بن مالك قال: كان رحلٌ 
على عَهدٍ رسول الله ل يُغزو مع وذكرٌ من عبادته» [...وأنً رسول الله أمرّ بقتلهٍ فلم يُقَدَرٌ عليه] نموا من 
-00ظظظ5ظ5 5 المغيرة عن الأوزاعي عن يزيد به. وفيه: قال يزيد: لك لأنس: يا أبا حمزة ين الجماعة؟ فقال: مع 
أمرائكم؛ ا 

وأخرجه ابن عدي 157/5 من طريق غنبسة بن عبار الواحدٍ القرشيّ ثنا محمد بن يعقرب عن يزيد الرّقاشي 
عن أنس نحرّه؛ دوث القِصّةِ وفيه: قال: الجماعة جماعَتكم وأمراؤكم. وأحرجه في "الفقيه والمتفقه" (441) سن 
طريق أحمد بن عبد الرحمن الوَهْبِيّ حدثنا عمّي أخبرني عمرٌو بنْ الحارث أن عبد الله بنَّ غزوانٌ الجمصيّ حدثة 
أنَّ عَمرَو بن سعدٍ مولى غِفار حدثه أن يزيد الرّقاشي حدثه أن أنْس بنّ مالك ... فذكرٌ نحره. 

وخالفّ هؤلاء كلهم معمرٌ فرواه عن يزيد الرقَاشيّ مُرسلاء وذكر القِصّة بطولهاء وزاد: ((وآخرها في 
النار)): أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (18718)» وابن مردويه كما "الدّرٌ المنشور"» وابن كثير [المائدة/55]. 
وأخرحه عبد الرزاق في ا (د/851١)‏ عن معمر عن قتادة قال: سال البو يلد عبد الله بن سلام: ((على 
كم تفرّقت بَنو إسرائيل؟)) فقال: على واحدة أو اثنتين وسَبِعينَ فرقة» قال: ((وأمّسي أيضاً ستفترق مثلهم أو 


يُزيدونَ واحدةء كلها ف النار إلا واحدة)). وأحرجه الآحرّي ف "الشريعة" (58)» - 


الزكااراو امكل ١‏ . مسي سسمسي +303 سينف سيد يده كتاب البيوع 


- وابن بطة في "الإبانة" (؟/ق8١١/ب)‏ من طريق شبَابْة بن سوار المدائني أخمبرني سليمانٌ بن طريف عن أنس 5ه قال 

رسول الله و ((يا ابنّ سّلام على كَمْ تفرَقَت ينو إسرائيل ؟...)) فذكر مشلّ حديث قنادة. وسايمانُ بن طريف لَعلّهُ 
مُقلوبٌ عن طريفي بن سليمان أبي العاتكةء فهو يروي عن أنس. قال البخاري: مُنَكَرُ الحديش» وإلاّ فلم أعرفة. 

وأخرجه الآحري في "الشريعة" (5؟) و(55) و(0؟) من طريق أبي معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن 
زَيدٍ بن أسلمّ عن أنس ذكر حدياً طويلاً قال فيه ... وحلدّلّهم رسولٌ الله يلد عمن الأمم فقال:(( تفرّقت أَمَّة 
مُوسى على إحدى وسْبعنٌ مله سبعون ملة منها ف الثار وواحدة ف الحنة وتفرّفت أمّة عيسى على اثندين 
وسبعينٌ ملة إحدى وسبعود منها في النار. وواحدةٌ في الجنة)): وقال رسول الله وَلِ: ((وتعلو أَمّي على 
الفرقتّين جميعا بيِلّةِ واحدةٍ اثنتان وسَّبعُون منها في النار وواحدة في الجنة))» قالوا: مَن هم يارسول الله؟ قال: 
((الجماعة)). قال يعقوب: فكان على إذا حدّث بهذا الحديث عن رسول الله يي تلا فيه قرآناً #ويِنٌ قوم 
مُوسَى َم يُهدوت بالحقّ وبه يُعدِلون#. أبو مُعشر: نجيح بن عبد الله السسّندي ضعّفه ابن مَعين والبُخاري 
واللسياق وأبو داود وغيرهم. 

وأخرحه أبو يعلى (7978) و(59414).: وابن عدي 5857/5» والآجحري في "الشريعة" (19) من 
طريق سُويدٍ بن سعيد ومحمدٍ بن بحر عن مُبارك بن سَّحَيم بن عبد الله البناني ثنا عبد العزيز عن أنس عن 
النبي يله نحوه؛ إلا أنه قال: ((إلا السسّوادَ الأعظّم)). ومُبارك: متروك» قال البَخاري: مُنَكرٌ الحديث: وقال 
ابن عَديّ: لا أعلمٌ يرويه إلآ عن عبدٍ العزيز وكان مولاة. 

وأحرجه أحمد "/د 4 ١من‏ طريق ابن لهيعة حدثنا خالدٌ بن يَرِيدَ عن سَعيدٍ بن أبي هلال عن أنس... وفيه: 
((تهلك إحدى وسسبعول ا ولعلم 1ف قالوا: يارسول الله! ومن تلك الفرقة؟ قال:(( لاع 
الجماعة)). ابن لهبعة: سبَئ الحفظرء وسعيدٌ لم يسمَّمْ من أنس. 

ورواه كثيرٌ بن مروان الفلسطيني عن عبد الله بن يزيد بن آدمّ الدُمشقي حدثني أبو الدّرداء وأبو أمامة 
ووائلة وأنسٌ قالوا: خرج إلينا رَسولٌ الله يله ونحنٌ نتمارى في شيء مِنّ الدّين ... في حديث طويل في النهي 
عَن المراء... وفيه: ((ذروا المراءً فإنّ بي إسرائيل افترقوا...)) قالوا: وما السسّوادُ الأعظم؟ قال: (( من كان على ما 
أنا عليه وأصحابيء ولم يُمار في دين الله ولم يكف أحدا من أهل التوحيد بدّنبو)). أخرجه الطبراني في الكمير”" 
(7759)؛ وابن حبان في "المجروحين" 557/7 والآجُرَي (7١١).وكثير:‏ ضعفه ابن مَعينء وقال ابنْ حبان: 
5 الحديث لا يجوز الاحتجاج بك ل ار وآية عَنهُ إلا على سبيل الصتبيي وف الع روم قل لعدة 
ا و وقال الموزقاني: لاد 0 

روك جاع عي أنى عاب عن أبن انان رفوع وديف انس 


0 5 ّ ااا الررع لل 9 . ا د 3 
أحرجة الطبراني في "الأوسط )77١5(‏ من طريق معمر بن سهل عن أبي علي الحنفي ثنا صلم بن زرير ثنا - 
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أبو غالب بلّفظه. وأخر جه الطبراني في "الكبير" )8١54(‏ عن سعيدٍ بن سَليمانَ عن سلم به. وأحرجَة المروزي في 
"السّنة" (57) من طريق داود بن الفرات حدّئني أبو غالب بلفظه. وزادً: قد تَعلّمُ ما في السَّوادٍ الأعظسم!! وذْلَكَ 
في لاة عبد الملك بن مَروانَ. فقال: والله إني لكارة لأعمالهم؛ ولكن عليهم ما حُملوا وعليكُم ما حُمَكْم 
والسّمعُ والطاعة خيرٌ مِنْ الفجور والمعصية. 

وأخرجه المروّزي في "السنة" (5ه) عن قطن أبي الهيئم عن أبي غالب به. وأخرجه الطبرانيّ (ده١8)‏ عن 
النضر بن شُميل عن قطّن به؛ لكن باختتصار. وأخخرجة ابن أبي شيبة 9/1/8 وعنه ابن أبي عاصم في "السسنة" (88) 
عن قطن أن كراق قن ارو عالها ونوا خوخ لفارت ين أن أسشائةاى النيني" "كن "ديه التنالشف 7 04م 
من طريق أبي فر عن أبي غالب به. وأبو جعفر هو الرَازي وفيه ضّعفُ. وأخرجه الحارث »)7١5(‏ والطبراني 
)8١51(‏ و(37١80)‏ عن عمرو بن قيس الملائي عسن داود بن السّليل عن أبي غالب نحوه. وأخرجه البيهقي في 
'الكبرى" 2188/8 من طريق محمّد بن أبي بكر ثنا حمادء هر ابن زيد» عن أبي غالب نحره [وفيه قصّة قتلٍ الخوارج 
بالمتّام]. وكذلك أخرجه الطبراني في "الكبير" )8٠75(‏ من طريق محمّد بن عُبيد بن حِسَاب عن حماد به. وأخرجه 
الطبراني )8٠14(‏ من طريق طالوت بن عبّاد وأحمد بن يحبى بن حُميد الطويل؛ كلاهما عن حمّادٍ بن سلمة نحوه. 

وأخرحه الطبراني (8015) و ان بن ححَيّان عنه. وكذلك رواه معمر عن أبي غالب فذكر القصّة 
دون رواية: ((ستفترق أمتي...)) أخرحه عبد الرزاق »)١18757(‏ وعنه أحمد 57/5 3, والطبراني )8١759(‏ 
وغيرهم دون هذه اا وقد اشتهر نا لكوك من طرق كثيرةٍ عن أبي غالب. 

وأخرجه المروزي في "السّنة" (ه)» وعبد بن حُميد (158١)؛‏ والبزار في "البحر الرخار" (199١)؛‏ 
والدورّفي في "'مسند سعد" (85)» والآحري في "الشريعة" (١؟)‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن موسى بن 
غيدة غن غَيق الله بن غبيدة عق غائشة بست شعد عن أببها ضع رضي اللمااعدة: قال سول الله ص : ((افترقت 
بنو إسرائيلَ على إحدى وسبعينَ ملة, ولن تذهب الليالي ولا الأيّامُ حتى تفترق أُمّتي على مثلها ‏ أو قال: عن 
مثل ذلك - وكلٌ فِرقةٍ منها في الثار إل واحدةً وهي الجماعة))؛ قال البرَارٌ: وهذا لا تَعلمُهُ يُروَى عن سعد إل من 
هذا الوّجحى ولا تعلم وَوَى عبد الله ون غبيدة عق غائشة عن أبيها الع ويف 

وأخخرجه المروّزي في "السّنة" (10) من طريق أبي صخر حُميد بن زياهٍ المدني عن أبي مُعاوية البَجَليء 
ويقال: إنهٌُ عمّار الدّهني لا بأسَّ بو عن سعيد بن حُبير عن أبي الصّهباء الببكريّ - وهو صَهِيبْ ولق أبو رُرعة ‏ 
عن على بن أبي طالبر ذه ((أنْهُ سألَ علماءً اليهودٍ والنصارى: على كم افترقت بسو إسرائيلَ اليَهِودُ؟ فكذبواء 
فقال: ((لقد كذبت» لقد افتَرقَتْ على إحدى وسبعين فرقة)) وكذلك قال ابتار مثلهء فكذبواء فقال: 
((على اثنتيين ميعن فرقة كلها 9 النار إل فرقة...)) نم قال: ((أما نحن فيقولٌ الله: «أوممن انها ابد تيوه 
بِالْحَقّ وبه يُعدِل رت وهي التي تنجو من هذه الأمّةٍ)). 

وأخرحه أبو الشّيخ كما ف "الدَرٌ النثور" [ الأعراف/81١]‏ عن على نحره. وأرجه المروّزي (71) من طريق - 


الوه الزالء عن «حتسسيوييويوز 11 يدي كتاب البيوع 


العلاء بن المسيّب عن شَريك الترحمي حدثني زاذان أبو عمر قال: قال علي: ((يا اباس اذرئ عل كن 
افترقت اليَهودُ؟)) قال: قلت: الله سر أعلم قال: على إحدى و سبعين فرقة كلها ف الهاويّة إلا ادك 
قال: ((تَفترق هذو الأَمَهُ على ثلاث وسَبعينَ فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة)). وشَرِيكٌ: سكت عنة البحاري في 
"التاريخ" 5١/5‏ 5غ وابن أبي حاتم 4/ه"7. 

ورواه محمد بن سُوقة عن أبي الطفيل عن علي قال: ((تَفتَرقُ هذه الأمّةَ على ثلاث وسَبِعينَ فرقة شَرُها 
فرقة تَمَحِلُ حُيّنا وتفارق أمرنا)). أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "الحلية" 8/5 من طريق إبراهيمٌ بن حسن التُعلبي 
عن عبد الله بن كير عن تحمّد بن سُوقة به. ثم قال: ورواه أبو نعيم عن عبد الله بن بكر نحوة» ورواهُ مُحمّدُ بن 
سلّمة عن محمد بن عبد الله الفزاري عن محمد بن سُوقة. قال الدارقطتي في "العلل" ١84/6‏ و"الأفراد" كما في 
"أطراف الغرائب" ق55/ب: وقال أبو مُعاوية العمّرِيرُ عن محمد بن سُوقة عن حَبيسٍ بن ادن تابف تكد عه 
علي؛ ورواة نعيم بن يحبى السّعيدي الكوق [ثقة لَهُ كناب مُصنفُ في القراءاتي» وله عن مِسعَر نسخة] عن 
محمد بن سُوقة قال: قال على: ولم يُذَكْر بينهما أحداً. 

رروى الصّمْق بن حَزن عن عُقيلٍ بن يحبى المعديّ عن أبي إسحاق الهُمدانيّ عن سسُوَيدٍ بن غفلة عن ابن 
مسعودٍ قال: دلت على رسول الله يل فقالَ:(( يا ابنَ مُسعودٍ!)) قلت: لبيك يا رَسول اللهء قال:(( أتدري أي 
الناس أعلم؟)) قلت الله ورسرك أعلم قال:(( فإن أعلم الناس أبصرهم بالحقّ إذا احتلف النام” وإن وار 
ف العمل واختلف مَنْ كان قبلي اثنتين رقن زرنه ساقي لده وقر كا زعا يي 

أخرحه المروزي في "السّنة" (84)» وابن أبي عاصم في "السنة" :)7١(‏ وأبو داود الطيالسي (8/ا7) 
[مختصرا]ء والطبري [الحديد/7؟] (377071717)؛ والشاشي في "مسنده" (777), والعقيلي في "الضعفاء" :)١5445(‏ 
والطبراني في "الكبير" )٠١071(‏ و"الأوسط" (475 4)؛ و"الصغير" (574)؛ والحاكم 480/1» وأبو نعيم في 
"الحلية" 2017/١/5‏ والبيهقي في ا (49-09)و(١١ه55غع‏ قال الطبراني: لم يروه عن أن إسحاق إلا عقيل 
التعدى )فر قي العفو و رن 

وقال أبو تعيم: غريبٌ من حديش سْرَيادٍ وأبي إسحاق تفرد به عُقيلُ المعدي. وقال الحاكم: صحيحٌ الإسناد: 

وتعقبُّ الذهبيُ بقَوله: لبس بصحيم. فإن الصّْقَ وإن كان مُوتّقاً إن شيعه كر الحديشء قاله البحاري. 

وقال ابن أي حامق "العلل" 5315/5 قال أبرذاوة والظبالسيع وهر عرب التحدي والناشن يقولون: 
عقيل سألت أبي عن ذلك فقال: را إنما هو الصعق بن حَرَن عن عقيل الجعدي عن أبي إسحاق» وليس 
لخب معنى؛ ونْفسُ الحديث مُنكرٌ لا يُشبهُ حديث أبي إسحاق؛ ويُشبهُ أن يُكوث عَمَيلُ هذا أعرايياء والصّمق: لا 
بأسّ به. وقال العُقيلي: حديئهُ غير محفوظ ولا يُعرَفُ إلا به. 

ورواه هشامٌ بن عمّار عن الوليدٍ بن مُسلم أخبرني بكير بنْ مُعروفب عن مُقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرّحمن 


عن أَبيه عن عبد الله [بن مسعود] نحره. أخرجَةُ الطبراني في "الكبير" »)٠١51(‏ وابنُ أبي حاتم كما في "تفسير 2 - 
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يو 0 


إذ الأخوان: ننه هنا تاليا ويك يمد احدهناء 0 


ال )ركم 


لضفه (قولة: إِذ الأحوال َلاثة إلخ) أن مَشِيقَة حَقيقة المتبايمين المشتغلان اف البيع له مَنَ 
ا شيا واشت اللا مون 525 اللفاوتك به تفينذق غقة 
يجاب رهما قبل فبول ع متبايعان فيَكون دل بر حاف وهذا هُوَ خيارٌ القبسول؛ 
وهذا حمل 'إبر اهيمَ النختعي"”" رَحِمهُ الله تعالى» لا يُقَالُ: هذا أيضا مَجَارٌ؛ لأَنّ الشابت قبل 
ول سرع واحة لا مما أن نول ذا نلا 0000000007 


> ابن كثير" [ الحديد/7؟]» وابن أبي عاصم ف "السسّنة" (1/)» قال الهيشمي في "المجمع" 770/17: رجالة رجحال 
الصنّحِيح غير كير وولْقَهُ أحمدٌ وغيره وفيه ضّعف. 
وأخرجه الطبراني 7(/11)) والحاكم ١١9/١‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس ثنا كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوفب امون عن أبيو عن جدٌهٍ قال: كنا قعوداً حَولَ رسول الله وله في مَسجد الَدِيئَةٍ فجاءه حبريلٌ 
بالوحي...[وفيه قِصّة] ثم قال: ((جاءكم جبريلٌ يُتعاهة ديتكم سكن سن من َلَكُم شير 0 ثم قال! 
((إلا 3 بني إسرائيل افترقت على موسى سَبعينَ فرقة كلها ضالة إل واحدة الحكادم وجماعتهم. ركد 
ضعيفٌ تكنُمَ فيه جماعة, وحسّنَ له التَرمذي» قال الحاكم: وكير لا تقوم به ححَة. 
وأخرجَة الرافعي في "التدوين" 74/7 من طريق محمد بن الحسن بن زبالة ثنا عيسى بن موسى عن 
الهُذيل بن بلال عن عبد الرحمن بن يحيى القزاريّ عن عُوفب بن مالك نحوهء ثم قال: لم روه إلا ابنُ رَبالة» وليس 
بالقويّ اه. بل هو مترولكٌ. 
(1) "الفتح": كتاب البيوع 155/5. 
(0) في "ب" وام': ((ججاز)). 
(؟) أخرجه عبد الررّاق )١4771(‏ عن القُوري عن المغيرةٍ قال: كاك إبراهيمٌ يُرى اليم جائرا بالكّلام إذا تبايَعا ون لم يُتفرقا. 
(4) في "م”": ((ولأنهما))» وهو حطأء وف "الأصل” و"7" و"ك" و'ب": ((على وجه التبادر إلا أنهما... )) بزيادة ((إلا))» و 
وا الي ابن جديا كما هي عبارةٌ "الفتح" و'ط" ونم يصح السمياقٌ بوحود ((إلا)» لو سبق قّ الفعلٌ بأداة نفي» فيكون 
التقدير: ((ولأنا لا نفهم... إلا أنهما... إلخ)» واللهُ أعلم وقد أشار إلى ذلك مص ححا "ب" و"م" 


ا 


ارتو عت مسمسسسييت 0 البمنمسحييعيه كتاب البيوع 


و 


وإطلاق المتبايعين في الأول مَجارٌ الأؤل» 22*27 


مُشتغلان اماق لد اوماد فيهء فليَكَنْ هُوَ المعنى الحقيقي» والحملٌ على الحقيقي 

تعر فيكولٌ الحديث لنفي توم أنهُما امور لمكيو ب 
احدهنا البيع يَلِرَمِ الخ من غير أن يقبل ذلك أصلا؛ للاتفاق والتراضي السَابق, على 0 
المسّمعٌ والقِياس مُعضدان للمّدهَسيء أُمّا السّمعٌ فقولهُ تعالى: 00 ا 
وهو الْعْفُود ؟ (نائدة:1ء وهّذا عَقَدٌ قبل التخيير: 0 تعالى: « لَاتَأْصكلوا أَموالَُم 
ببتَحكم بالطل لدان تورك تدر عن راض يدك 4 [النساء: 014 وبعد الإيجاب والقبول 
داق تحارةٌ عَنْ تراض مِنْ غير َوَقَفمٍ على التخبير» فقّد أباح الله تعالى أكل المشتري قبل 
التخيير» وقوه تعالى: لوَآَمْهِدُوإِداتايمْشْمْ 4 [البقرة: 087]» أَمَرَ بالترفق بِالشّهادَة حتى لا 
يْقَعّ التجاحد» والبيعٌ يَصدقْ قبل الخيار بعد الإيجاب والقبول» فلو تبت الخيارٌ وعدم اللزومٌ 
قبلهُ كان إبطالا هذه النصوصء وأَمّا القياس فعلى التكاح والخلع والعتق والكنابة» كل 
ينها" عَقَدُ معاوضة يتم بلا خيار المجلس مُجرَّدٍ الّفظٍ الدَالٌ على الرّضاء فكذا البِيمْء 
وان 3 اا و"الفتح "190 "يل "200 


91م (قوله: مَجارٌ الأوؤل) أئ: باعتبار ما 6 إليه عاقبتة 0003 الوكيوة 0 


ما 


)ا ا 


)١(‏ ف "م": ((متراضان))» وهو حطأ. 

() في "الأصل" و"1": ((منهما)). 

(؟) انظر "المنح": كتاب البيوع */ق7/ب. 

(4) انظر "الفتح": كتاب البيوع هه" ؛. 

(د) "ط": كتاب البيو ع #/*1, 

(5) في "الأصل" و"1" و"ك" و"ب": ((يؤول)) بالياء. 
1/١‏ "ط": كنات البيوع ا" 


علش او هابدية: . ١‏ يميت 20804 ايححتيت قسم المعاملات 


وك سدقي لل تبراك ا ا ا ااا ااا ا 1110ذ2ظ2(2 


1 1 
لبح مثل: ف إِفَأس ع وِيْحَمَرا 22-6 ]ل 
"75 (قولة: مَجارٌ الكون) أي: باعتبار ما كان عليه مِنْ قبل مثئل: م ثولم 
598 : . 
أموالهم 4 [النساع: 7]. 
لامعا" اع ل ف 7 314 0 1 )2 
4 9؟5)] (قوله: وشرط لصِحبهِ مُعرفة قدّر مّبيع وثمّن) ككر حنطةٍ وحمسة ذراهم 
0 3 5-5 5 7 5 د 5 9 2 5 ه22 لي 2و 5 2 
أو كزان حنطةق فرج ما لو كان قدرٌ المبيع مُجهولا””"» أي: جهالة فاحثة» فإنه لا يصح» 
وقيّدنا بالفاحِشّةٍ لما قالوةٌ: لو باعَهُ حَمِيمَ ما في هذه القريّة أو هذو الدّارء والمشتري لا يَعلّمُ 
لاعت ؛ لفحش الحهالق أَمَا لو باعَهُ حَميعَ ما في هذا لبتم أو الصندوق أو الحوالق 
نه ييح ؛ أن ل 000 قال في "القنية"2*7: ((إلاً | إذا كان لا يحتاج مَعه إلى امير 
واسلُم ف يْصِح بدُون معرفة قدر المبيع» كُمَنْ أي يده ماع فلان عَصباً أو وَديقة م 
لل ل ومعرفة الحندود تغدي عَنْ معرفَةٍ القدار» قفي 
'البرّازية"””: ((باعَه أرضاً وذَّكَرَ حُدودّها لا ذَرِعَها طولاً وعرضاً حار وكذا إِنْ لم يذكر الحدوة 
0 ا 1 0 5 75 ل (0) ل اتير 5 2 3 1 ب 2 
ولم يعرفه المشتري إذا لم يقع بينهما تجاحل))» وفيها : ((جهل البائع معرفة المبيع لا يمنع) 


أقر أ 


قر 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع */ق 7/ب» لكن ليس فيها: ((إليه عاقبته)). 

() الكرٌ: مكبالٌ لأهل العراق؛ وهو (770) صاعا. فالمكيال عند الحنفية: (ت 78,7“ .0-71 114) كيلو غرام» وعند 
الجمهور: (1١5*.؟/1-‏ 158 )١‏ كيلو غرام. 
والدرهم عند الحنفية: (7,17) غراماء وعند الجمهور: (1,94176) غراما تقريبا. انظر "المكاييل والموازين 
الشرعية" للدكتور على جمعة محمد ص4١472-.‏ 

ومن هاضس "الأمن " : ((جهالة القدر ا نّ المراُ بالقدر ما قالوا في في الرّبا يِل هنا أَعَم مِنُ؛ لأنّ المبيمَ قد يكرت نحو 
العَبِدٍ والدَابَة فالمرادُ بالقدر قا يخصاصة عد أنظارة) ' 'نهر")) اه. وانظر "حاشية منحة الخالق" د/ع 79., 

(5) "القنية": كتتاب البيوع - 3 جهالة المبيع والشمن إلخ ق١١٠/ب‏ بتصرف. 

(ت) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز77/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


وجَهل المشتري يَمنَعٌ)) اه. 

وعَلى هذا تفرع ما في "القا"00): ((لك في يدي أرض خخربة لا تساوي شين ف مُوضع 
كذاء فبعْها مني بسيتة داهم فقال: بعتها ولم يُعرفها البائع؛ وهي تساوي أكثرٌ مِنْ ذلكَ جار ولم 
َكنْ ذَِكَ بيع المحهول” ل لاك في يدي أَرض صار كأنهُ قال: رض 35 وق 
0 : ((لو باعَةُ نصيّةُ مِنْ دار 0 -أي: عند "الإمام” 1١‏ عد نمه الي 
'أبو يوسف" - مُطلقاء وشرط 0 عِلمَ المشتري وحدَة)» وف "الخائيّة"”": ((اشتّرى 
كذا كذا قربَة مِنْ ماء الفرات» قال "أبو يُوسف": إن كانت القربة بها جار لمكان التعامل» وكذا 
وك ور سيب مسي لون الفا دا | اداح مرت كرما ومر فود 


17 


'الإمام'))' "2 ورج أيضاً ما أو كان امن مجه لأ كاتيع بقيميو. برس مالف أن :قا اشعرا 
أو مكثل ما اشترا فلان فإذ عَلِم الُشّري بالقَدرٍ في الَحلِس جا ومن أيضاً مالو باعَهُ مث ما 
بيع الناسُ إلا أن يكون شيا لا يُتفاوتء لوا 

[؟1"؟5] (قولة: : ووصف ْمَنِ) لأنَهُ إذا كان مُجهول الوصفي محم النارعة فالمشتّري 
يُرِيدُ دف الأدون» ولد اانا يوه عدا لمر رع العقد» ا 


(قولة: وجَهلٌ امشتري يمنغ) فرح في 'الخير” اواعلي مراعام وح تي و حاب اسبهار تبلل 
3 اد اقلت لاسر سي لجار رم يميْزهاء ولع كلما شرق أشجارَ 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب جهالة المبيع والثمن إلخ ق١1١٠/ب‏ باختصار. 

* قوله: ((جاز ولم يكن ذلك بيع المجهول)) قال "الخير الرّملَىَ": لم يذكر خيار الغبن للبائع؛ ولا شلك أن له ذلك 
على ما عليه الفترى حيث كان الغبن فاحشا للتغرير» وقد أفتيت به في مثل ذلك مراراء والله سبحانه أعلم. 

قلت: وبه صرّح في "الحاوي اه منه. 

8ع "اتلنانية": كتائن 0 باب البيع الفاسد ١17/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(7) هنا ينتهي النقل عن " الخانية 

(4) ف هامش "الأصل" رسلا 'الرملي" أن جهالة امن فاحِشّة أو غيرّها مُفيدَة)) اه. 

(5) "النهر": كتاب البيع ق.٠”7/ب.‏ 


© » موه 8 5 4 ا« هاه هاه هاو هاو < هد »© + 9ع ل ب فاه هاه هده اوه و 4ه > ذ١<‏ ذاه » 6« ه56 هه ؟ 56ج جح 4955955 495 ققشه هه 1 3 «دة شق هسه هسه مه مامه ههه واماه و ماع د او د امه 
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ظاهرٌ كلامه ؛ ك"الكنر'”'' يُعطي أن اعرد ضيفت ابيع غير قوط وفند فى البتراطه ىق 
"البدائع"" دق لمبيع ا وظاهر "الفتح" | باه فيهماء ووفق ف 'البْحر””'" حمل ما ف 00 
على المشار إليه 0 إلى مُكانهء وما في "الفننح" على غيرو؛ 00 ار ا 
- مِنَ "الفتح" و 7 هم فاجش؛ د كلام "الفنح”7ا ف التمم فقط)). 

قلت: وظاهِرهُ الاتفاق على اشتراط معرفة 0 8 ليع ولشمن. وإنما الحلافا : اشجراطر 
الوصفب فبهماء وللعلامة كرك تر رسالة سمّاها ": فيس المتجر عبرا اء ادر" 9 حقق فيها: (أنَ 
لع أسثى جملة لا حاجة فول يان ره ولا صف شر ار البق أو إلى مَكانه؛ ؛ لذن اجلدهالة 
لمانّة مِنَ الصّحَة تننفي شوت خجيار لوي دنه ذالم توففة يز فلم تكن المهاة فضي إلى 


ف 


المنارّعة)): واستدلٌ على ذَلكَ بفروع صّحّحوا فيه الِيعَ بون يان قَدْر ولا وصفيء منها ما كد قلمناه 


للق نما المذلااف في اشتراط الوّصفي فيهما إلخ) كلام "النهر" السابق إنما يُفيدٌ الخنلافّ في اشتراط 


الوصف في ف لا المبيع. 


(1) انطر "شرح العينى.غليل الكتر": كداب البيواع 7/: 

6 "ادامر" كاف بيرع - فصل: وأما شرائط الصحة إلخ عاد 
(9) "البحر": كتاب البيع 4/5 759. 

(4) "النهر": كتاب البيع ق٠57/ب,‏ 

(5) "الفتم": كتاب البيوع 5717/5 . 

(7) ذكرها البغدادي ف "إيضاح المكنون" 717/7 


(1) المقولة [57714] قولةُ: ((وشرط لصيحته معرفة قدر مبيع وثمن)). 


# # #8 © هاه +2 هم هه ممعم م مج امام لام عم م ممع امام امم مام م م ممم ع م مجعم م مم معام مع همهم مم ممم معي و واه هر دم ا نادمه م مومه 


ب 00 حَمِيه اال هد اليك أو الصندوق» وشيراء مافي يَدِهِ من غصبٍ أو 


21) عَن لس 8" 


وديعةٍ» وبيع الأرض مُقَصرأ على ذكر حدودهاء ل الأرض الخربة المارة 
ورينها ما قالوا: لو قالَ: بعنلك بدي ولَيسَ له إلا عاد واحد ضح بخلاففب: يي 
بون إضاقة, فإنُ لا يح في الأصّحٌ» وينها لو قال: بعتك كرا مِنَ : الخنطة را 

كل الكر ف يلكه بَطَلَ» ولّو بَعضهُ ف مِلكه بَطلَ في الحدومء وفسد ف الوجود ولو كله في 
ملكه لكن في مُوضعين أو مِنْ نْ نوعين مُختلفين لا يَحورُ ولو من 8 واحون سروم رار 
حار وإث لم يُضف البّيعٌ إلى تلك الحنطةء و قال حك واتهاموجاق كني 


. 0 : 5 0 لز 0), 
فعامتهم عَلى الحوازء وبَعهُم على عَدَيهء وأوّل قول الكثر دن مُعرفةٍ قدر 


ووصفب نُمَنِ)) أذ لففاً ورقذ) عر بون مضافاً لما يعد مِنَ الكمن مكل فول العَرَ 


بعنك ينصف وربع درهّم. 
قلت: اذ كه مِنَ الاكتفاء بذكر الجنس عَنْ ذكر القذر والوّصفب علد .: 
ليع في نحو : بعك حنطة بيرهّمء ولا قائِلَ بوه ومئلة: بعتك عبد أ 5 ل" فر التماء 


أن خامين "تقر : منها ما قدّمناهٌ مِنْ صِحَّة إلخ)) فيه: أَنَّ الجهالة لالحنا ل الصّندوق 0 
لا تفضي إلى المنازعة, والقصوةٌ إِنباتُ جَهالَةِ فاحِشَة وقَولهُ: ((وشيراء ما فْ يده مِنْ غُصبٍ أو وَديعَق)» هذا 
أيضاً لا يَصلَحُ َليلاً للسُتّعى؛ لأنّ المْهالّة فيه لم نعم لعَدَم الحاحة إلى الفسليم والتَسلم والدكق عوقطيانه 
فيما يحتاج فيه إلى التسليم والمُسلّم على أن الجهالة المفضيّة !! ل امنا عن إنما هي عياله لسري ندر المبيع» 
لمة و يف ك3 المبيع ف يدو رك ((وع الأرض مُقتصرا على ذكر حدودها)) فيه: 007 
القدر إنما يُعتبرُ في المقدّرات الشّرعمّة» والعقارات لم يُعمِبرْ فيها الشّرعٌ ميوَى التحديدٍ) وقذوُحد وبالحملة: إذا 
تأمّلتَ حَمِيعَّ ما ساق رج جَمِيعْهُ عن الصّلاحيّة للاستدلال به على مُدَعاة. اه. 

(؟) المقولة [07514] قولة: ((وطرط لصحيه معرفة قدر مبيع وثمن)). 

(9) انظر "شرح العيكئ 'علئ الكبر" + كناب السبورع نا 

(5) ا "م": (روما فاله)) بالفاء» وهو حطأ. 


1/ 


1 


اخيالة شوك خيار | ؤيّة مَدفوعٌ بأل ا نه لط شن المبيع؛ فى الجهالة المفضيّة 
إلى للْنارّعَة؛ 2000 حيار رن بها بنحو بيع أو رهن لما اشتراة كما سيّأني اك 
بابهاء ولذا قال "المصنف"”" مُنالك: ((صّحّ الَيُ”" والشراءٌ لما لم يرياةه والإشارة ليه أو إلى مَكانِه 
شترط المحواز)) اه. فأفاد أن انتفاءً الجهالة بهذِهِ الإشارة رس جواز أصل البِّع لبت بَعَدَهُ خيار 
لوي َعَم صحّمَ بَعضُهُم الجواز بدُون الإشارَة”' اكذكورَق لكنهُ مَحمولٌ على ما إذا حَصّلَ انتفا 
لجَهالَةٍ بدُونهاء ولذا قال في "النهاية' هناكَ: ((صّح شراء ما لم بره يُعني:7ا شيعا مُسمّى مُوصوفا أو 
مُشارا إليه أو إلى مُكانه ولّيسَ فيه غيرهُ بذَلكَ الاسم) اه. وقالَ في "العناية'”©: ((قالَ صاحِبُ 
"الأ أن كاضااق عن هي بحالة لكات اروب عامل لكان ابيع حاير اه. وق 
"حاوي اوعدي : ((باع حنطة قذرا معلوما ولم يعينها يعينها لا بالإشارة ولا بالوصف لا يْصِحٌ)) ه. 

هذاء والّذي يَظهَرٌ مِنْ كَلامِهمْ تفريعا وتعليلا أن المراد مُعرفَةٍ القّدر والوّصف ما يُنفي 
الجهالة الفاحشّة, وذَلكَ بما يُصّص الَبِيمَ عَنْ أنظاروء وذَلكَ بالإشارةٍ إليه لو حاضيا ف مجلس 
العَقَدِء وإلاً فيان مقداره مّعٌ يان وَصفه لو مِن المْقدّراتٍ ك: بعتك كر حنطة بِلَدية َنَلاً بشرط 
كونه في ملكو أو بيان مكانه الخاصً ك: بعتكَ ما في هذا البَِسه أُو ما في كُمي» أو بإضافته إلى 
البائع ك: بعك عَبدي ولا عَبدَ له غيرُه أو بيان خُدودٍ أرض» قفي كل ذَلْكَ تفي الجهالة 


3-8 


الفاحشّة عَن ابيع وتبقى الحهالة السيرة التي لا تنائي صِحّة البَبع؛ لارتفاعها بثبوت يار الروية؛ 


)١(‏ المقولة [57878] قوله: ((وهو مبطلٌ خيار الشرط)). 

نوكن انا ش 

(") ف "م": ((لبيع))» دون ألفء وهو حطأ. 

(4) في "م": ((لاشارة))» وهو خطاً. 

(ه) ف "م": ((ايعني))» وهو خخطاً. 

(3) "العناية": كتاب البيواع .د باب خخيار الرؤية 3٠:/5‏ (غامش "فتتح القدير"). 


009700 "لاني ” لأبي ويد الدبوسي (ت14/88ه)ع وتقدمت ترججته ١د‏ ه؟. 


يا عمسي 


0 و دِمَشقي (ِغَيرِ مُشار) إليه ليه» (لا) يُشترّط ذَلكَ في (مُشار إليه) 25001000 
فإ خيار الرؤيّة إنما يب ا اريت البح وان 

اماه لم ٠‏ فاغتنِم تحقيق هذا المقام مما يرف الظنون والأوهامً» ويَندفِعٌ بهِ التداقضٌ وال * 
عن عبارات القوم. 

15 (قولة: 1 دمشقي) وت : إذا كان الشْمَنُ مِنْ غير النقودٍ كالحنطّة 
بده ينان قدرها رم حط) صر شيك كين انو ال ال 
حقَقَهُ في 'النهر”". 

لينل (قولة: غير مُشَار إليه) أي : 000 من ابيع شمن قال فق "البح "0 : «لأن 
اليم ولسلُمَ واحب بالعقده وهذء الجهالة مضي إلى انزع يسيع و 100 
جهالة هذه صفتها تَمنَمُ الحُوان) أه. 

الفنف (قولة: لا ل ذلك في مُشارٍ إلبه) قال ف "الب" ور وقولة”»: غير مُشارٍ قي 
فيهما؛ أن المشات : إليه مبيعا كان أو رمالا يُحتاج إلى مرف در ووصفِهه فلو قال: بعك هذه 
ل لدان أو هذو الكو ةا مسن الأزْر” والستّاشات - وهي 02 
مراع اليكل ا رهي مَرية له فق جار ولَِم؛ أن لباقي بجهالة الوصفء يعني: لذن 
وهو لا يَضمر؛ إِذ لا يمَُ مِنَ التُسليم والتسلّم)) اه. 


. 5717/5 "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ق “7٠١‏ /ب. 

(7) "البحر": كتاب البيع 5/5 9؟. 

(4) *البحر": كتاب البيع 51//5؟. 

(0) أي: قول "الكنر"؛ وهو أيضا قول المصدف التمرتاشي. 

وخ آي هذه الدقعة حملة واخلاة يل عسد, 

(0) في "ك" و"1" و"'ب" و"م”": ((الأرز)) بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة؛ وما أثبتناه من "الأصل" هو 
الصواب الموافق لما في "البخر". 


حاشية أبن عابدين لت و سييست ١٠‏ مشسحبئبئ ب بي ب تت 0 قسم المعاملاات 


مشي الجهاة بالإشارةٍ ما لَمْ يكن ربَويا قوبلَ يجنسيه أو سلما اتفاقاء و رأسَ مال سَلّمٍ لو 
(فرع 
لو كان الثمَنْ في صرَةٍ ولم يعرف ما فيها من حارج عامه امففف و فاع فاه مهاهاع اه مامه قاعاء 


نم5 (قولةُ: ما م أي: لكان إليه ((ربويا قوبل سم أي : ربع انف 
مثل: بعتك هذه اله ل مِن مِن الحنطة بهذه العو قال في "البْحر”” ©: ((فإنه لا يَصِح؛ لاحتمال 
لرّباء واحتمالةٌ مانم كحقيقت)). 

"يي (قولة: ا ا اد به الْسلَم فيه بقرينةٍ ما بَعده» لكنّهُ لا حاحّة لذزكرو؛ أن 


الْسلَمٌ فيه مُوْجلٌ غير حاضيرء فلار ِصِحٌ أن كوت مُشارا إليهء والكَلام فيه. 
روعععى وقول لو مكيل أذ مَوزوناً) فلا تكفي الإشارة إليه كما سادرم 
عرار اللا ار على تحصيل الْسلَمٍ فيو فاح إلى رد رأس 


ور 


المال» وقد ينف بَعضَه نّم يَحَدُ باقيَهُ معيبا؛ ل اه السّلمِ في مجلس رعق ه الأ 
يسع العقة في الردود وني في غير فتلزم”" جهالة المسلّم فيه فيما بَقيء ؛ وجب 
ال نا سيجي 0 في باب السلم. 


.191/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) في هامش "الأصل": ((قولة: كما ف مذروع وحيران)) أي: لأنّ الذرعَ وَصف في المذروع؛ والبيمٌ لا يُقَابَل 
بالأوصاف» فلا يتَعلَقُ المَقدُ عَلِى َذرِهِء ولهذا لو نقَصَ ذراعا أ تلق بُعضّ أعضاء الحيوان لا مص شن الكل 
فيه شيم بل المسلّمٌ إليه بالخيار إن شاءَ رَضْبِيّ به بكلٌ المسلم فيه وإِنْ شاءً فسّخ؛ لفرّات الرصف الرغوبب فيي 
وتمامُةُ في "الفتح". اه. وهذا تعليلٌ وتبيينٌ لَذَهّبٍ الصّاحيين. اه. 

(5) في 0 ((فتلرم)) بالراء» وهو خخطاً. 

(4:)انظر "الدر ' عند المقولة 27548 5؟] قوله: ((إنْ تعلق العقدٌ عقدا ر)) وما بعدها. 


7 7 5 
ا 11 1 
عو ف الا فيا الرؤية؛ لعدم تبوته في النقود. 0 
- ع" 
(وصح بثمن حال) لان ب ص الاك جايو بوبنا ا خنع جور لز ا مكسد ع ردج عأ تم باع ادوم اورم لف لعو ا ا 0ن 
4 0 ا :1 3 0 
757995 (قوله: خير) أي ي: البائع» والذي في 'الفتم”") و البحر 9 عَدَمُ التخيير: عبار 


ماسم 


"الفتيح” ": ا 0 تسر شيا راهي ره اباتع ما فيها لاف لق لب لَه 
أن يرجم بتقد لبََّدِِ لأنّ مُطلَقَ الدّراهم في البيع يَنصَرفْ إلى تقار البَلَدهِ وإنّ وجدها نقد البَلدٍ جار 
ولا خبيارَ للبائع» بخلاف ما لو قال: اشتَرِيتُ .ما في هذه الخابيّة نم رأى الدّراهمَ الي كانت فيها 
كان لَهُ الخيارٌ وإ كانت تَقَدَ البلَدِ؛ لأنّ الصرّة يُعرَفُ مقدارٌ ما فيها مِنْ خارحهاء وفي الخابية 
ا لا لبور له حبار و يسس قدا سهان عار الكل عبار رديه 


04 الى‎ ١ 
3” ضهه‎ 0 
.ٍ 


حيار الرّؤية لا يت في النقود)). ا 
اسفضفة (قولة: 0 شمن 15 يتشديد اللا قال في المصباح 0 0 0 
بالكسر ا اه قِيَكَ يد ام" لذن 00 لمبيع لين لا : 00 سل ال 
مَطلبُ في القرق بين الأثمان والمبيعات 


1] 


ا أن كلا مِنَ النقدين أ 3 اود وار قي اللو ع الكل والموزون 


(قوله: والذي في 0 و"البَحر" عَدَمْ التحبير إلخ) بحَمّلٍ قول "الشارح": ((ولم يُعرَفْ ما فيها)) عَلى 
أن الأرادَ أنه لم يُعرَفْ صيفة ما فيها ؛ يوافِقَ ما في 'الفنشح" إلا أنه لا يُنَاسِبُْ قَولَهُ: ولو اس فيان اكد 
فالأولى أن يقول: وم خيار الكيفيّة كذ 1 يفاد من "الستدي. 


, 110/5 "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيعع 1" . 

(؟) "الفعح": كتاب البيوع ه]لاةغ. 

(4ع "ظ": كناب البيواع 17/6 

(5) "المصباح”: مادة ((حلل)). 

(1) أي: بتأحيل الثمن كما في "البحر". 

(0) "البحر": كتاب البيع 1ه 


7 


حاشية ابن عابدين 0-22-2952 ١١‏ كك 1ت 101 50 اسم المعاملاات 


وهو الأصل (وموؤّجل إلى معلوم) لئلا يفضي إلى النزاع ابلاطم بكترا لما اللو 


الغير النقدٍ د والعَدَديّ المتقارب0" إن فول بك مِنَ التقدّين كان مبيعاء أو قوبل بين فإن كان ديك 
المكيلٌ والموزونٌ التقار ب" متعيناً كان مبيعا”"" أيضاء وإنا كان غير مُتعيّن فإن دحل عَليِهِ خرف 
الباء مثل: مريت هذا العبدَ بكر حِنطَةٍ كان َم وإن استعولٌ استعمالَ البيع كان سَلَماء 56 
اقدريت ملق كي خيتطة مدربية ص كر رو كريع بحم 'غرَرُ الأذكار شرح دُرَر 
البحار””". وسيّأتي”/ لهُ زيادة بّيان في آغير الصّرفب. 


سَ 


4 (قولة: وهو الأصل) لأَنّ الحلول مُفَتضَّى العَقَدٍ ومُوحَبَهُ والأجَلُ لا يت إلا 
ال از ابد 

1م (قولة: عل يفضي إل التزاع) تعليلٌ لاشتِراط كون الأحَل قري لأذ علي 
لا يفضي إلى لتزاع» وأمّا مَفهومٌ الشرط الُذكور ‏ وهْرَ أنه لا يَصِح إذا كان لأحل اا 
00 يفضي إلى لتراع؛ فافهم. 00 "لصعض/"00 في البتيع الفاسيد بِيانَ لحل ال: أفسيدٍ وغيره. 

تطل في تأجل إلى أل تجهول 
(تنبية) 

مِنْ جهالةٍ الأَحَل ما إذا باعَهُ بألفي على أن يودي إليه النمَنَ في بَلَوٍآحَنَ ولّو قال: إلى شُهر 

عل ارد الك فق داك ينا القن انتريد ور ون ا اله" اران تير لكان الكفاه فنا 


)١‏ نقول: في عنطوطة "غرر الأذكار" الي بين أيدينا: ((المتفاوت)).» والصُّوابُ ما ذكره ابن عابدين رحمه الله 
وهو المؤافق لكتب المذهب ك"الفتح" "امور" و"حافة الملحطاوي" : 

)١(‏ ف "غرر الأذكار": ((متعينا))» وهو تحريف. 

(*) "غرر الأذكار": كتاب البيع ق4١٠/أ.‏ 

(؟) المقولة 15751 قوله: ((مَبِيمٌ بكل حال)) وما بعدها. 

(ه) "البحر": كتاب البيع 501/5. 

)هي 7 د حر 


(10) أي: شرط الإيفاء كما في "البحر". 


لور حيبي 1 طصخطبتتتم كتاب الببوع 
ولو باعَ مُوخَّلا صرف لشهرء به يُفتى. ولو احتلفا في الأحَل فالقول لنافيه 508 


لا حَمْلَ لَه ولا تؤونة غير حي فلو لَهُ حَمْلٌ ومؤونة يَصِمٌ ومنها اشتراط أَنْ يُعطيَهُ الم" 
ال ارق و ١‏ اضوع ادر فإن لم يشرط فى البيع بل نه لع بس وكان له 
عد الكل حي و ا 1 ف "البحر”". وقرلة ((لم يَفسد)) - أي: البيع - فيه كلام يَأ وأاريا 
المشقق رو ولو باع مولام أ بلا بيان مَذَّقٌ 0 بدرهم مُؤْجل. 
ام 0 (قولة: : صرف لشهر) كأنة ذه العهرة فق الشّرع في السّلم واليمين في: ليقضين 


دينه ادلخ د 
1 م 0 عند 2 : لثلاثة 0 الزء) 0 1 > الرا) 
رم؟"؟5 (قوله: به يفتى) و لبعضص ايام بحر عن شرح المجمع . 


ل 0 


قله وُشكل على القن أن ترط صمة لاحل أذ يع العاقدان ولذا دم ييح ليم 
شمن مُؤجَل إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارّى إذا لم يدره العاقدان كما سيّاتي”" في البّبع 
لقي ا ار 1 لاقي راسي ” 

و57 (قوله: فالقول لنافيه) وهو البائعم؛ دن الأأصلّ 0 ع ند 


0٠‏ «(قولةُ: قلت: ويُشكل على القَولَين أن شط صِحَّة التأحيل أَنْ يَعرفَهُ العاقدان إلخ) فيه تَأَملُ فإنْهُ إذا 
كان للعهرة أن الأحل النكير ار التلقة آنا غترها وغرنا تكرة ذلك مفلوما عند العافةيج نح لبق لدم كر 
هد له غرنا كنااق ونانهاوالطاه” غنه) لصحة. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: ومنها اشتراط أَنا يُعطبهُ المَنَ إلخ))» أي: أنَى بِهذهِ الألفاظ البهمّق أي: لفظ التفاريق ولفغل البَْعض اه. 
(0) ف "ك": ((لم يشترط)). 

(5) انظر "البحر": كتاب البيع "٠1/5‏ وما بعدها. 

(5) المقولة 5553 ؟] قوله: ((صار موجخّلا)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع 5.01/5. 

(5) أي: لصتفه ابن السّاعائي» كما في "البحر". 

5ك 6 1 0 + 


(8) ص 2-١١١‏ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين تت ال 5 ١١‏ 2 قسم المعاملات 


ين 


3 1 7 108 واس 0 50 8 
الاق السلمء لكل ولو في قدره فلمدعي الآأقل؛ والة قيهها التشترى: ولو 


رةه (قولة: إلا 32 لس فإِنَ القول ! لمشبته؟ 0 نافيه يدعي مياد قاد شرط صِحته 
وهُوَ التأجيلٌ» ومَدَءِيَهُ يدع صِحُنَهُ بوحودوء والقول لمدّعي الصحق "ط'”". 

وى (قولة: فلِمُتّعي الأَقَلَ) لإنكارو الريادَةَ "7 . 

اتضفينة (قوله: 2 فيهما) أي: 2 المسألتين ((للمشتري))؛ ا ع جلاف الظاهر 
والبينات للإنبات» 00 


افق (قولة: فالقول ا للمشتري) ع لما انمتا على الأحل فالأصلٌ بَقَاوّة فكنات 


زر 


القول للمُشتري في عَدَمِ مضه ا ا ل انافك اه ب 
لبائع فلل في "البحر ”77 / عَنِ "التوهر ا : ((بأن ا مُقدّمّة على الدُعوّى)).: اه وهو مشكل؛ 
فإنّ أن البينةِ إثباث عاذت الام وهو منا وى البائع» على أَن ينه المشتري على عَم الع" 
شهادة على النفي, وقد ؛ يجاب عن [+اقه١اب]‏ الثاني بأنة إثباث في المعسى؛ 1" 1 
باق تام . وحيتقِلٍ فوح تقديم بَينتهِ كونها نها أكثر إثباتاء ويَدلُ لَهُ ما سبّأ: تي"" في السّلم من أنه 
(قولة: فرّجهُ تقديم َيه كونها أكثر إثباتاً إلخ) فيه 
في مُضيّهِ فليس في بين المشري | إثبات زيادة الأحل؛ إل 
أنها نافيّة خلرلة وقائلة: ع قار الأيّام. 


و , . , قرا لاقن 6 4 0 0 
ال 0 واحتلفا 
ع 


اد 
.م 2 
ع رك 

أن سنكه 


و يقال: المرا 3 أ 


11 1 (١ 1: 


)١(‏ قوله: ((به يفتى)) ليس إن د و 

20" كنات البيووع انا 

(9) "ح": كتاب البيوع ق١٠78/رب.‏ 

(4) "ح”": كتاب البيوع ق١٠78/ب‏ بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 
(ه) "البحر": كتاب البيع 701/5. 

.؟717/١ "الوهرة النيرة”: كتاب البيوع‎ )١( 

(7) انظر الدر عند المقولة [4878؟] قوله: ((فالقولٌ للمطلوبي)). 


الجزء الرابع عشر 55 ١‏ 211100 كتاب البيوع 


ويبطل الأجَل .موت المديون لا الدائن” ". 
(فروع) 
و مُجهولاً كتيروز وحصادٍ ا يت مني" ٠‏ فثعقيء 


1 


عله اك مكلو 


َو اختلفا في مضي اَل فالقَولُ للمُسلم إليه ا وذ بَرهنا فيه أولى» وعللهُ في "البحر'"”" 
بإثباتها زيادةً الأَحَلِء قال”©: ((فالقول قوله والبيدة يينتة)). 

هذاء ولم يُذكر الاختلاف في الثمّن أو في البيع؛ لأنهُ سيّأتي”” في كناب الدّعوّى في 
فصل دَعوَى الرَّجُلين 

17*4] (قولة. وييطل 0 عُوت المديون) لأنّ فائدَة التأحيل أن يتحر فيِوَدَي الشمَنَّ مِنْ 
نماء المال» فإذا مانت من له الأجل تعن المتزوك لقضاء الدذين؛ فلا يفيل 0 الال ا 
"شرح المجمّع". وصرّح قبله"2: لوشات ب بطر الت 

راع وررقرلة: أو تتدهؤلة أق» جهالة يتخيرة يليا ميزه ؛ فيَخرّجٌ ما لو أَجَلهُ إلى أحل 
مجهول جهالة فاحشّة كهبوب الريح 

الخفلة (قوله: صار موجه كذا حزم به 2 نابت ليع قاين حيننا ار ة” 
اود كرة فق "البنذاك"") أيضاه واكذااق "الريك 00 وبين لني 0ر30 وغيرها 


11 14+ 


. قوله: ((لا الدائن)) ساقط من و‎ )١( 
.5٠1/5 (؟) "البحر": كتاب البيع‎ 
انظر الدر عند لمقولة 7ه رمع قولهة التاق اح ونا تعدها:‎ )5( 
"البحر": كتاب البيع ه/05.‎ )4( 


لل 11 


(5) ص 145 در 
)١(‏ "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ا 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .1٠0/6‏ 

(8) "ملتقى الأحر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/7؟. 

(9) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/1077. 


« م »© #» © © هن هس ١ج‏ #ه هس هد ه شاه شاع عاج مهاه راإواعج عه هماع ده سه ه» © قهه قفهس هذ هد عاهعاه فهساه ده شاه وعد هدام عه هع هاس ه» هس اه »هاو شاه هام ماع جه هعاها واه عماما ع ام اعم 


وغزاه في 1 "البنتا اا إلى "الكاق ‏ فنواق ا 1 رَحْل قناع ينا بك ماين وار 


م5 عر 


العن إل اتاد أو :الدياين» قال؛ يُفَسد اليم ف فول "أبي حنيفة" عن لفحي آنه 

" ينيد اليم ويَصِح التأعير؛ لِأَنّ التاعير بعد تيع تبر فتبلُ اتاحيل إلى القت 
المجهول» كما لو كفل بمال إلى الاق ا الدياس» وقالَ القاضي الإمام اقرع الل 3 
اعد يو عار ال وي 


-3 


ل 


يَفْسَدٌ البيع سواع أ إلى هذه و الأوقات في ايع أو 3 بَعدَه) ) أه. 

قلسُ: وهذا تصحيحٌ لخلاف ما قدّمناة”؟؟ عن "الهداية" وغيرهاء وفيه بحث» إن إلحاق البّيع 
بالقرض غير ظاهر: تل أن القرض لا يُصيح تا اسيل أ أصلاً وإِنْ كان الل كارن وتأحيلٌ البتيع 
إلى أحَلٍ علوم صّحيحٌ اتفاقا عَلى أنه ذَكْرَ في التاسع والثلائينَ م من "جامع الفصولين"”* ((الشّرط 
الفاميدٌ لو أندق مويل حرام لعويه اي جه من نعي وقيل: لاء وهو 
المتعب) اعد ث3 قال1 يعادة: ووامتاججر أرضا وشرط تابي لير و2 إلى الخصادٍ أو الدّياس 


)١(‏ "التاترخانية": كتاب البيع ‏ الفصل الثامن في الشروط المفسدة للبيع 4 /ق 55 /إب. 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١15/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(”) ((لا)) ساقطة من "77 

(4) في هذه المقولة. 

(ت) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات في العتق وحرية الأصل بتصرف» ناقلاً المسألة 
الأولى عن "فوائد صاحب المحيط"» والمسألة الثانية عن "فوائد شيخ الإسلام" لبرهان الدين صاحب "الهداية" 

(5) نقول: في النسخ جميعها: ((تعجيل الأجرة))؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما هو ظاهرٌ من سياق الكلام وكما يدل 
عليه قولَهُ بعدٌ: ((كما في البيع))» وقد أشار إلى ذلك مصممّحا "ب" و"م". 


ب 


الكو ةالرائع عش . «مجحتتسيديي" 48550 ليج ييه كتاب البيوع 


لَهُ ألفْ مِنْ تمن مَبِيع فقال: أعط كل شهر مائة فليس بتأحيل» "برَازَيّة"7". 3 
د الي ف لبي إن و اه 
3 باع مطلقا نم أحَلَ الشمنَ إلى حصاه' ودياس لا يَفْسَدء ويصح د كاده 
(تنبية) 
ُلِمّ ها م7 أن الآحالَ على ضَربين: : مُعلومَةٍ ومَحهولَةِ والجهولّة على ضربّين: متقاربة 


كالحصاد» ومتفاوتة كهبوب اربج فالثمن العَينُ يفْسَّدُ بالتأجيل ولّو مُعلوماء والذيو الا يجية 
حهرل؛ لكن لو جَهالتهُ مُتقاربة وأبطلهُ المشتري قَبلَ مَحِلهِ وقبلَ فَسخْيه للقساد انقلبّ جائزاء لا لّو 
1 5 ا مُتغاوقة وأبطلهُ المشتري قبل التفرّق اقلت عنائرا كما في "البحر””” عن "السّراج". 
هذاء وذكر "التتّارح"”" في البّيع الفاسيدٍ عن "العَيني" ما يو 3 أذ الخ لاقي ارا 
ويس كذلك» فافهم. و 0 "الشارح" هنالة”" تَبَعا ل'الُصنف" ا كمال" و"ابن ملك" 
آَثَ إبطالة قبل التفرق شَرط في 5 حو اللا د لوغيد 5 0 
هناك ربعا الله مال 


م77 (قوله: ا تأحيل) أن محر الامو بذلك لا يُستلزم التأحيل» تأمل. 


23 النوارية ؛ كتاب البيوع ‏ الفصل الفالث عشر فيما يتعلق بالثمن ‏ نوع أخر في التأجيل 5١7/4‏ (هامش 
"الفعاو تك الهفدية ). 

(؟) في "ك": ((لم يشترطه))؛ وف "جامع الفصولين”: ((لم يشترط)). 

(5) في :"١‏ ((حصاده)). 

50) 6 ف هذه المقولة. 

(2) "البحر": كتاب البيع هل .م 


لل 1 


59) ص 5:8 وما بعدها "در 


زا ايا 


(10) ص 51479 وما بعدها "در 


(8) المقولة 4٠01‏ 575] قوله: ((ا, بن كمال وابنُ مَللشو)). 


حاشية ابن عايدية ‏ الل سه ١3102‏ 2ك قسم المعاملات 


ام رك 

ملتقط يمن 

قلت: ومّما يكثرٌ وُقوعْهُ ما لو اشة شترى”" بقِطع رائجة فكيتاك يقتزب ديد 
بحب فنها يوم لع من اذهبو لا غير ذلا يمن للشكام" المكم ينلهما"' 
حمطا وو هون لاطباو لدو حيار لالورمارم تجانيا يي 


فَحَدهنَا يا سّواء | إجماعا. 1 1 لل 1141 4 ار ل 24 ل ل الاق مقط لانو قاف كبيط 4 د دوه 1ه 


774 (قولة: : إن أل ضخم) حال مِن مِن فاعلٍ وعدم تقدير القول, أي : 0 رك 
نجوماً قائل: إن أل إلخ. اه 7 
مطلب' مهم في أحكام انقو إذا كسَدَس أو انقطقت أو عَلَسَْ أو رخص 

ر:50م (قولة: قلت: وما يكثر وُقوعٌه إلخ) اعلم أنه إذا اشترى بالدّراهم الكل غلب 
غِشّها أو بالفلوس ولم يُسلمْها للبائع َم م كَسّدَتْ بَطَّلَ ابيع والانقِطاعٌ عَنْ أيدي الناس 
كالكسادء ويحب على المشتري رد المبيع لو قائما ومئله أو قِيمتِهِ لو هالكاء لكر ١:‏ 
تقبوضاً فلا حُكمَ لهذا الع أصلاء وهذا عندة» وعندهما لا يطل الع لَنَ ! ا 
بعد الكسافة وذلكَ لا يُوحب الفسَاد؛ لاحتمال الزّوال بالرّواج» لكِنْ عند "أبي يوسف" 
تحب قِيمّته يُومَ ابتيع» وعِند "محمد" يُومّ الكّسادِء وهو آر ما تعامَلَ النَاسُ بهاء وفي "الدّخيرة": 


9 0 8 3 عل 2 ل الل 2" لسري الاجك)ل 86 مك ل إل 
((الفتوى على قول أبي يوسف )). وني المحيط. و التتمة و الحقائق” ': ((وبقول محمد 


(1) لم 2 على المسألة في مظانها من "الملتقط" لأبي القاسم السمرقندي. 

(0) في "و”": ((ما لو شرى)). 

(6) في "ب" واو" و"ط": ((الحكام)). 

(4) في "ب": ((ملثها)), وهو خطا. 

(ه) "ح": كتاب البير ع ق١٠7/ب‏ بتوضيح من "ابن عابدين” رحمه الله تعالى» والعبارة بنصّها في "ط": 5/7 .١‏ 
(5) "حقائق المنظومة": كتاب الصرف ١/ق‏ 1/75 


يفتى رفقا بالناس)) اه. رارق والكسادٌ: أن تترلة اأعاملة بها في جميع البلاد فلو في يُعضيها لا 
يَطْلُ» لكنة تعب إذا لم ترج في بيهم متحي الباقخ: إن شاءً أخذة وإن شاءً أذ قِيمتَةُ وحد 
الانقطاع أن لا يُوبَدَ في السّوق وإن وُحدَ في يَادٍ الصّيارفة 000 هكذا في "الهداية"7". 
والانتقطاع كالكسادٍ كما في كثير ين اكب لكنْ قال في لفكت" : ((فإن انقطعٌ ذلك فَعَليهِ 

مِنَ اذهب والفِضّة قِيمتهُ في آخر يُومٍ انقطعٌ» لعو مم هذا إذا كسدّت أو اتطعي نا 
إذا" عَلَتْ قيمتها أو مايا لي خالة ولا ع المعدرية ل بالتقد بذلك العيار 


َّ 


الذي ات وقت البيع؛ ا ف اتح القدير”2. وف البرارنة سَ ا 2 عَنِ "النتقَى" : (اغلت الفلوس 1 
رصاق فعِندٌ الإمام "الأول ' و"الثاني" ل ليس عَلِيهِ غيرّهاء وقال "الثانى "ابا هاي نيا مِن 
الذراهم , يُومَ ابيع و القبض؛ وعَليهِ الفتوّى))» وهكذا في "الذحيرة" و 'الخخلام_"00 عن الأ 
م ا ول 
عليه إفناءً وقضاء؛ ولم أر من عل الفتى على قول “الإمام اي خلاصّة ما ذكرة "الصف 0 اي 


وذ 2 


ا رحمة الله تعَالى في رسالته "بذل المحهودٍ في مَسألة تغير النقو د"( لدعو غن لطر 


(قولة: لكِنْ قالَ في "المضمّرات": فإن انقطمٌ ذلك فعَليهِ إلخ) نه اماق "الممراه" وذ سال ساق 
كيربين الكتبيي إنما بجَرَى فيها على قول "مرا واعتار افع مِنَ اذهب والفطنةٍ فيما إذا كان الي بالفلوس 
أو الفضّة الغالبة الغش. 


)١(‏ في "الأصل": ((وفي البيوت)). 

(؟) ليست في "الهداية" وإنما هي في "الفتح" شرح "الهداية": كتاب الصرف 87/5/18 - /1/7؟ بتصرف. 

(؟) في "ب": ((ذام)» وهو حطأ. 

(؟) "الفتح": كتاب الصرف 71717//5. 

(د) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن 5٠١/84‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "الخخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ‏ جنس آخر في كساد الثمن ق175١/ب.‏ 

وا "الجدر" + كنات الصررق :1/5 

(8) لم نقف على اسم هذه الرسالة في المصادر التي ترجمت للتمرتاشي المصدفء وعبارتهم: ((وله رسالة في النقود)). انظر 
("خخلاصة الأثر" 219/4 و"طرب الأمائل" للكنوي ص" ه#» و"هدية العارفين" 7/5 ”ىء و"الأعلام" 1١0/5‏ ؟). 


مايه #4 » هاهاط هاه © م« ع« هاه هاه وهاه هاهاهو » ساه ا هاهاهاهس ساعاة شاو هاه عسده ماه واه هه هو وماج و بو ع وهس جع هو ع دو مم 4ه هو و و5 مه و امي شاو 4 »> دار عم وامدام اها مففاهوب4 وجا م١٠‏ 


١.١‏ سحملا لين حرا وحص 


3-4 1 7 5 


أي: في صورة ل" به عَلِيهِ في اتويب الصَّرف. 
واوا نه على قول 0 يو سف يي به لا فرق 1ن الحميناء والانقطاع 
والرّخص والغلاء ف أنَهُ تحب قيمتها يوم وقح البَيعْ أو الفَرضْ لا مثلهاء وفي دَعوَى "البرَازية”" 
من التوع الخامس عَشر عن ؛ "قوائد الإإمام أبي حفص م ((استقرّض منة دانق فلوس بحال 
كونها عَشْرَةَ بداتق: فصارت ميثة بدانق» أو رخص وصار عشروقٌ بدالق يأد من عَدَد ها 
أعطى» ولا يريد ولا يَنقَص)) اه. 
قلت: هذا مني على قول الإمام وهو قَولُ "أبي يوسف" أَوَلا؛ وقد عَلِمت أن اللفنى به 
قولهُ ثانياً بوُحوب قِيمتها 2 م القرض؛ وهو داه أي: ا رهم سَواءٌ صارٌ الآنّ ميئة فلوس يدر 
أو عشرينٌ بدائق» تمل ومثلةُ ما سيّذكره 'اللصدف””” في رموه نْ قوله: ((استقرض من 
القلونسن الراقيدة والدالي! اكات يكل وها 0 لا 00 اه. فَهُوَ على قول "الإمام"2 


وم النهر" "كاب الصرتك 1/53 

(؟) أي: في هذه المقولة. 

(5) "البزازية": أنواع الدعاوى إلخ 4/5 ؟4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "الفوائد": لأبي حفص الكبير أحمد بن حفص البخحاري (ت1514ه). ("كشف الظنون" 21594/5 "الجواهر 
)#"/١ '‏ "الفوائد البهية" صلم .)-١‏ 

(د) انظر الدر عند المقولة 45737 5] قوله: ((والعدالي)). 

(5) في "": ((أو العدالي)) ب((أو)). 
(0) في "الأصل" : ((فعليها)). 


المضية" »١55/١‏ "الطبقات السنية 


واه هه عد« دعم يونم وه وق »ع وم عمس وعم هم رع 6ع لخ مج ميس م م مم و وم وور عم يوه كانس عم وود 5 مقع ومفس شاع ع هم وكدا فم تم ماقم اخ مومع نهد به مم ع لد ع م ع م مع م مم 
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واسياأ: فنأ اوباب العثر ممعي وخريجا: ((افوس شما وه الكو التوافة عور قاد 
سرين لش نكي الع ل يي لحا ير اق لك لترااالمسفيطا عر اد 

الناس فإنهُ كالكسادء وكذا وت أو انقطعست بَطْلَ وصحّحاهُ بِقِيمَةٍ 
اا 2( 1 0 5 1 |ا(غ) و" ا ل 
المبيع؛ وبه ١‏ يفتى رفقا بالناس» بحر 7) اه. وقولةُ: ((بقد قنز البيع)» صوابه: 
بقِيمَة امن الكابِدء وف "غاية الباد": ا ند الحستن"27: لع سل ا 
"أبي حيفة' في رض ل لكين 0 توشق "4 عاينه 
رو الفط قل عن ا يها ي آخر ها قل 0 رن أي قرا 


(قولة: وكذا حُكمٌ الدّراهم لو كسدّت إلخ) كذا في "البحر", ولم أَرهُ لغيرهه وقالَ مُحشَيهِ 'الرّملي": 
((أي: ال راهم التي لم يغلب عليها لغشن فاقتصارٌ ل علن :غاليه الفش والقلوس لعائة المساد فبهما دون 
الحيّدة)) اه. قلت: لكن علمت أن بطلات ابيع في كساد غالب الغْش والفلوس 0 عِندَ "الإمام" ببطلان 
لثميّة فبقي يبعا بلا نَمَن؛ ول شلك أن لياه لا بطل تمها بالكساد؛ لأنها بأصل التق لا بالاصطلاح: فلا فلا 
وَّحة لبطلانهِ عِندَهُ بكساد الحياد» فالظام” ره البحر" بالدّراهم غالية الغش) لكنةُ مكرر عاق المعن. اه 
ا 0 يُوافق ما قاله "الشارح" ما ذكرة "الرّيلعي" و"القادسي" كما يأتي نقله قل 5 فق الصرفع لطر 


)١(‏ انظر الدر عند المقرلة [7١371؟]‏ قوله: ((وهو نافق)). 

(1) ((لو)) ساقطة من "الأصل". 

(5) أي: بقول "عمّدٍ"؛ وهو وُحوب قِيمَةِ المببع يوم الكسادء وهو آعيرُ ما يَتَعامَلٌ الناسُ بهاء وعند "أبي يوسف" 
وحوب القِيِمَةٍ يُومَّ البّيع» كذا في "البحر" 513/1. 

8 "البحر": كاب الصرف 012/75 494 يتصرف 

(د) "حقائق المنظومة": كتاب الصرف ١/ق74/).‏ 

(7) أي: الكرحي» والله أعلم. 


(0) لم نعثر على المسألة في "عخنتصر القدوري"”؛ ولعلها في غيره. 


؟ 


# # ا 4 هافاع «.هاه هن هت 6 64 اه هاه هجاوا هاو - » ووس هد م زاأوايياه ها هاه وهس هع م هعداهوه هشع عه مده مه »ا هسه ممع #تهساما يده هماه 6 ههاهاه ه م اماه مع ج مج و به م م4 هه روه .م هه 


واليزيديّة هي التي غلب الغِش عليهاء فتجري مجرَى الفلوس؛ فلِذلك قاسّها "أبو يوسف" 
عَلى الفلوس)). اه ما في "غايّة البّيان". وما ذكرهُ في القرض حار”" في ابيع أيضا كما قدّمناة”"' 
ص الذعيرة ' مِنْ قوله: ((يومَ وقعٌ البَيعُ إلخ)). 

عد أن الذي فهمَ مِنْ كَلايهمْ أن الخلا الأذكورٌ إنما هو في في الفلوس والدّراهم 
الغاليّة لغش راق -٠اه‏ ويَدلُ عليه أنه ف بعض الجبارات اقتصير على ذ كر الفلوسء وق بعضها 
ذِكرٌ العَدالي مَعَهاء وهي كما في "البَحر"”" عَن "البناية"”'©: ((بفتح العين المهمَّلةٍ والدّال وكسر 
للاخيات مياد وق سني ازا اسجية قو الس ركد سين قر الروضياء' 
يُطلان البَبع بأنّ النممّة بَطَلتْ بالكساه؛ لأنّ الدّراهمٌ التي علب غِشُّها إنما حلت تَمَنا 
بالاصطلاح» فإذا ترك النا العامة بها بَطَنَ الاصطلاح فلم تبق تمن فبقي البَعُ بلا نُمَنِ فبَطل؛ 
ولم أر مَنْ صرّحّ محكم التّراهم الخالضة أو المغلوبة اقش وى ها أفاده "الشارح" هناء وينبَغي 
أن نَهُ لا جلاف في أنهُ لا يطل البَيعُ بكسادهاء ويحبُ على المشتري مثلها ف الكساد 00 
والرخمص والغلاءء نا عَدَمبُطلان البيع فلأنها من حيلقة؛ دراك امعافلة ينا ا قال لمي ناد 
يَتَأنى تعليلٌ البُطلان كن ال من وأكاار تر اوناينا حو ند 
العََدُ كمائة ذَهسبٍ مُشخص أو مال ريال فرنحي - فلبتاء تمتها أيضاً وعدم بطلان يا 
وتمامٌ يبان ذلك في رسالتنا ازا مود اعقاو عرد املو 


2 


ا اك لأنّ مثليّتها لم بطل فكيف يُعَدَلُ إلى القيمة؟! 


علا 'لى 


)١(‏ في "737 و"ك": (رجاز)). 

)١(‏ 3. هذه المقولة. 

0 "البح" كتاب الصرف 7١8/5‏ بتصرف. 

(54) "البناية": كتاب الصرف 575/17 بتصرف. 

(د) "تنبيه الرّقود ف أحكام التقود": 74/7 (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين"). 
)سد ا ا اذى 


وقولهُ: مياد عينان ني 00 
لديا ون 0 2« فظاهر 525 000 - 0 فيها 5-0 ١‏ الفضّة الخالصّة إذا 


كانت ا د الاب سو لقم الكو ان الكل ا مِنَ 
الرائِحَة مكلا فإن أُلرَسنا لمشتري بقيمتها ومو بسعة ون الجديدة ‏ يلم الرّباء وإِنْ ألزمناة بعَشرةٍ 
نظرا إلى أن الحودة والرداءة في باب الربا غير مُعتَرةٍ يلم ضَررٌ المشتري حَيث ألزمناة بأُحمسنَ ما 
ترم فلم يُمكِنْ إلزامةٌ بقيمتها مِنَّ الحديدَةٍ ولا.مثلها منهاء فتعيّنَ إلزامُةُ بقيمتها مِنَ الذهب؛ 
عَدَمٍ إمكان إلزامه .مثلها مِنَ الكاسدَةٍ أيضا؛ لما عَلمت بن منعِ الحكامٍ ينه لكن عَلمت ما فبوء 
هذا ما ظهر لي في هذا المقام؛ واللهُ سبحانة وتعالى أعلم. وبق ما لو وقَعَ الشّراءُ بالقروش كما 
هو عُرفُ رَمازناء ويأتي”) اكلام عليه قرييا. 

.784 (قولة: ا ما علب غِشَهُ إلخ) أفادَ أَنَّ كَلامَهُ السنابقَ فيما كان”*2 خاليا عن الغْش 
أو كات غِشّهُ مُغلوباء وأنهُ لا خجلاف فيه على ما يُفهُمٌ مِنْ كَلامِهمْ كما قرّرناة آنا" . 

(قولُ: وقولة: إذ لم يُمكنْ إلخ فيه نر لأنّ إلخ) قد يُقال: إِنّ كَلامَ "الشّارح" مَحمولٌ على ما إذا 
مع السلطاكُ التعامُلٌ بها أي وَحَهٍ كان ولّو بقَضاء ما عَليِهِ مِنَ الدّين منهاء فتتحققٌ الضّرورة إلى القَول 


بوجوب قيمتِها من الذهب. 


)١(‏ في "ب" وكام" ((إذا))» وما أثبتناه من بقية الدسخ هو الموافق لعبارة "الدر" 
(؟) عبارة الشارح: ((إذ لا يمكن)). 

(1) عبارة الشارح: ((من الفطنّة الجديدة)). 

4( القولة [4 5775 قوله: ((مع الاستواء في رواجها)). 


(ه) في ! : ((فيما إذا كان)). 


(5) قف المقولة السابقة. 


حاشية اين عابدين سي ١‏ س2 قسم المعاملاات 


كما سيّجيء في فصل ل القرض؛ فتنبة . وبه أحاب "سّعدي أفندي” ؟2. وهّذا (إذا بيع 


/5) , 0 3 ساس قر وكلر 1 
ا موتح . و (بخلاف حنسه ولم يجمعهما قدر) لما فيه 


داع لم (قولة: كما سبّجيءٌ في فصل القرض) ضواية: بات المكرفب9) جما عل 


ا لم0 
555 (قوله: وهّذام أي: واد كر 1 لا ا إلى مُعلومٍ. 
5984 (قولة: شمن دين إلخ) أرادَ بالدين ما يْصِح أن ب 4 الدمّة سواه 5 


0 


أرغيرة وبالعين ما قابْله؛ فيَدحلٌ في ١‏ الدين ا سر لقوله فى "ال 
١‏ جب د ود ب مدي ا 


الك لاسا إذا 0 00 في الذمّة إلى أحَلٍ عاو كور بع عدر 


العَبدِ حتى لا يُشترط قبِضُهُ في الجلس» بخلافه مالو أُسلَمَ الدّراهمَ في الثوبي؛ وإنما 


م 
072 


لياق أحكام الملم لتاق النونت حتى شرط فيه الأجحل وامتنعٌ بَعُهُ قبل قبضه ‏ لإلحاقه 
اسم فيه)) اه فافهم. 
4 (قولة: وجخلاف جنسيه) عَطفٌ على قوله: ((بشمّن دَينِ))؛ وفي بُعض النسخ' ': ((أو)) 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من "الحواشي السعدية" لسعدي أفندي. 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع 1717/3 . 

(99) انظر الدر" عند المقولة 4517 5ع قوله: ((ومفادة)). 

(1) انظر الدر عند المقولة 57١5‏ ؟] قوله: ((وهو نافق)). 

() في "7": ((قررناء))؛ وقدمه ابن عابدين ف المقولة: [571714] قوله: ((قلست: وما يكثرٌ وقوعٌهُ إلخ)). 
(1) "الفتح": كتاب البيورع 4717/5 


1 11 ١ 


(0) كما ف نسحة ‏ واء ومثله في حم . 


المووالزام عفن . جين 8 يجتب كتاب البيوع 


© #» © 4 هن 4 © هج .0ه شاع ه ته بي هي ان هو هاه و اش اه ٠خ‏ »> 8 كه 5 شه خا« ه شدأهواة هد ها هاه هاه هاه هس اه اهمه .ا هاه فاه * 8ه ه هشاع هه هع داه عاعها عه و هاه ا اه زا ماد ها م 


72 ع 3 ل ل ان 3 0 3 
ندل الواقة والار ل اول لأن الشرط كر يديين" ا اعذههنا كينا أفادة "ل" اواقولة: 
00 وي ور م 3 مم 3 0 لله 1 7 5 7 
((ولم يجمعهما قدر)) حملة حالية) والفدر كيل أ وزك» وذلك كبيع ثوب بدراهمء 
ى ص 3 ابن ل م 

5 - - 4 1 ص سر 5 4ج 2 قير 5 ع 1 25 مه 
افر رز ضما لو “كان هه وحمعيتها عدر ككر رقفل أو كان يجنسه ولم يجمعهما 
1 اله 7 00 2 1 ع 2 8 5 سر سر امل 6 اله 2 و 2 ا 00 3 00 
قدر كنوب هَروي يمثلف أو كان بخلاف جنسه وَحَمَعَُهما قدر ككر بر بكر شعير» فإنه 

2 3 2ع وو ' 3 2 18 7 1 5 
لا يْصِح التأحيل؛ لما فيها مِن ربا النساء» فقول 'الشارح : وزلمنا كيدكن ريا السداء) 

7 1 1 00 4 1 وام 1 ا 0 م 
بالفتح, ا التأخجير زع/ف؟7 1 /أ] تعليل لمفهوم المتن » وهو عدم صححة التاحيل ف الصور 
الغلاثع ام ااام 

هو مش ري ا ود م به 32 50 وو سر ع 0 2 7 بخ 5 32 
قلت: بقى شرط آخرء وهو أن لا يُكون المبيع الكيلي أو الوزني هالكاء فقَدٌ ذكر 
ا 1 ا 0 00 / لحر اال ١‏ 000 2 ا 2 5 
3 2 8 1 له 2 ل الي 7 ١‏ باضه 0 م 0 
0 2 كتاتب البيرع 0-1" 
(؟) "ح": كتاب البيوع ق ١‏ ؟/ب. 
(؟) روا إبراهيم بن أبي يَحيى الأسلمي [متروكٌ] عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمَر كه قالَ: ((نهى رسول الله 
يد عن بيع الكالئ بالكالئ؛ وهو بِيمْ الدّين بالدّين)). أحرجه عبد الرزاق .)١55150(‏ 
وروّى أبو عاصم وزيدٌ بن الحباب والواقدي وبهلول وعَبيد الله بن موسى ومحمد بنْ عبيد» كلهم عن موسى بن 
عبيدة الربذيّ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحوه. 
أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما" كما في "نصب الراية" 640/4» والبزار كما قْ 
"كشف الأستار" »)١58١(‏ والعقيلي في "الضعفاء" 2157/4 والطحاوي ف "شرح المعاني" 2351/4 والبيهقتي ف 
"الكرف دل ؟ة؟. 
وتضكن انث كيار فق "كمت' الأننه " إلى ابن روماكء والصواب: ابن دينار كما في "نصب الراية". وقال 
البرّار: لا نعلمٌ رواه إلا موسى بن عُبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 
وكذلك رواه حمزة بن عبد الواحد عن موسى عن عبد الله بن دينار به؛ كما أخرحه البيهقي عن المقندام بن 
داود عن ذؤُيبٍ بن عمامة عن مره به ثم قال أل لبيهقي: ولم 3 500 2 خحنا أبو الحسين بن بكرات] عن نامي امسن - 


 0‏ اللللتتتتت تت ل ا 555255555 قسم المعاملات 


المصري» أي: عن مقدام فقال: عن موسى وهو: ار خيدة بذ فك وقد رواه أبو الحسّن الدارقطني رحمه الله عمن 
أبي الحسن المصري فقال: موسى بن عُقبة» ورواه شيختنا أبو عبد الله [الخاكم] بإستادٍ آخخر عن ميقدام الرعيني فقال: 
عن موسى بن عُقبة» وهو وَهَم) والحديث مُسْهورٌ بموسى بن عُبيدة مرّة عن نافع عن ابن عمر» ومرة عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر ييه اه. 

أخحرجه الدارقطني في "السنن" 1/1/7 عن على بن محمد [أبي الحسّن المصري] عن مقدام عن ذؤيب" +.اوقال: 
موسى بن عقبة. وأخرجه الحاكم 1 عن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران عن أبيه عن بقدام عن ذُيب؛ 
وقال أيضا: موسى راققة زهي الدهين وقالة دوين واد 

وقال ابن حجر ف "التلخيص" 70/7: وقد جرّم الدارقطني في "العلل" بأنّ موسى بن عُبيدة تفرد به» فهذا 
يدل على أن الوَهَم في قوله: موسى بن عقبة. وكذلك أخرجه الدارقطني ١1/7‏ عن على بن محمد عن سليماكَ بن 
شعيب الكسائي (ح) والحاكم ١//ات‏ عن الأصم عن الرّبيع بن سليمان» كلذهيا اع اللاضيتب بن ناصح حدثنا 
عبدُ العزيز بن محمد الدَراوَرديُ عن موسى بن عُقبة عن نافع عن ابن عمر به. وقال الحاكم: صحيمٌ على شرط 
مسلمء ولم يخرحاة. 

وأخرجه البيهقي ١40/5‏ عن شيخه الحاكم بإسنادو» وعن ابن بشرانَ عن أبي الحسن علي بن محمد المصري» 
كلافما من طريق الدَرَارَردي عن موسى عن نافع به. ثم قال: وموسى هذا هو ابن عبيدة الرّبَذَي» وشيخنا أبو 
عبد الله قال في روايته: عن موسى بن عقبة وهو خطأًء والعصّبْ من أبي الحسّن الدارقطني شيخ عصرهٍ أنه روى هذا 
الحديث ف كتاب "السنن" عن أبي الحسن علي بن أحمد المصري هذا فقال: عن موسى 0 امسو 
رواه لنا عن أبي الحسّن المصريٌ في الحزء الثالث من "سنن المصري" فقال: عن موسى غير منسوببو تم أردقة اللصر 


عا أخخبرنا أبو الحسين عنه عن أحمدَ بن داودَ عن عبد الأعلى بن حماد ثنا عبد العريز بن محمد عن أبى عبد العريز 


85 0 


لبذي عن نافع عن ابن عمر به. وأبو عبد العزيز الرَبَذيّ هو موسى بن غبيدة. 

وأخرجه الببهقي من طريق ابن عدي ["الكامل" 775/7] عن أبي مصعسبو عن الدّرَاوَردي عن موسى بن 
عُبيدة عن نافع عن ابن عمر به. وزاد: قال مرسى: قال نافعٌ: وذلك بيع الدّين بالدّين. 

وقال ابن عَدي: وهذا مُعروفٌ موسى بن عُبيدة عن نافع؛ وجعل هذا الحديث من بُملةِ ما يُنَكَرُ على موسى بن 
عُبيدة وأنة غيرٌ محفوظء وقال: الضّعف على رواياته بين وقال العُقيلي: لا يتابَعٌ عليه إلا من جهة فيها ضعف» وقال 
أحمل: م الحديثء وقال: وحديثه عن عبد الله بن دينار كأنة لسن غيل الله ود ذثنار ذاكه وكال: ما هو الدي1روئ 
عنهُ الثوري» قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري» وجَزمٌ العُقيلى أنه هو اه. "التهذيب" (ترجمة عبد الله بن دينار)» وقال ابن 
مَعين: وموسى بن غُبيدة ليس بالكذوب»ء ولكنه روى عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير. 


ا روايه عن نافع فإ لم تكن اضطراباً من فلل رودي أخطً عليه كما أخطا عله : 


. 
3 


© الأحَل (ابتداؤه من وقت التسديم) 00 


عليه ونَقَدَ المشتري الشمنَ قُِ المججلس خاز» فيكوان 0 عين)) ل ا المسألة ف لإ" 
بل بابو الرّبا. ومثئله كل مكيل ومّوزون» وكالبّيع الصّلمٌ قفي الثلائينَ من "امع 
الفصولين"”©: ا فصالحَهُ وهو قائمٌ على دراهم مُوْجَلَةِ جا وكذا الذهبْ 
والنِضيّة وسائرٌ الُوزوناتي» ولّو صَالّحَهُ على كك موحل لم 2 إذ الجنس بانفراده يحرَمُ 
النساء» ولو كاث البِرُ هالكا لم يَجْرَ الصّلحٌ على شيء مِن هذا 36 كي دين بدين» إلا إذا صالحّ 
على بر مغله أ أل من د ا ع وول جائز ا لزاه والصّلحٌ 
على بعض حقه في الكيلي والوزني حال قبامه لم يجز)) اه. وف "البرَازيّة"”"©: ((الحيلة في جواز 


يع احنطأة اهلك سيق أنا يها وميد وتقبض الوب نميه بدرلهم إلى أجلي له 


(قولُ "الخّارح": والأحَلٌ ابتداؤة مِنْ قت التسليم إلخ) في إطلاق عبارته تأملٌ. وذلك لأنه إذا كان 
الأجرع ا كرحي شا عنازة م قفر النقع رو اله مِنَ الأججل غير امتنم نع البائع اا ا كان 
0 فابتداوه مِنْ وقتي العَقَدٍ بدون امتناع, ومن وقت الجبلي عقدةة ومن وقلي العقدٍ عندهماء فكلامه 


إنما يَستَقِيمٌ على قوله في صُورةٍ المذكر مع عَدَمٍ الامتناع. 


7 عه بؤيتاي (قرراتزواا عو سني ار مول ارق راط برتديع عن يعن حلم («(نهى رسول الله و عن 
المحاقلة والمرابَةٍ والمنابدَة: ونهى عن كسالئ بكالئ؛ ودين بدّين)). أحرجه الطبراني (4775) عن زنبور به 
والوّهّم منه كما قال ابن حجر في "التلخيص' 5-5 وزنبورٌ: قال البحصاري: ذاهب الحديث» وقال أبوحاتم: 
مترولكٌ» وشَد مَن ونقه. 

(1) "المنح": كتاب البيوع - فصل في أحكام القرض في الفلوس ١/ق593/أ.‏ 

(؟) "جامع الفصولين": التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس وما لا يكون ؟/١7.‏ 

() في "م" : ((كيل)). 

(:) في "ب": ((الحظ)) بالظاء المعجمة» وهو خطأ. 

(د) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز نوع آخر في الحنطة والدقيق 90/4" 


(هامش "الفتاوى الهندية"). 


” 0 


حاشية ابن عابدين 000000202020200 ١18‏ 5------209090- قسم المعاملاات 


ولو فيه حيار فمّد سُقوط الخيار عند "خحانية” “. (وللمُشتري) يعمّن مُوْجَلٍ إلى 
ا (أحلَ سنو نا امي 7 ا اضتري (سَن 
اه لا اتا 0 0 0 ا ل 0 03 لا وصفة 151201 
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أقَولٌ: وتحري هذه الحيلة في الصلح أيضاء وهي واقعة الفتوى» ويكثر وُقوعُها اه. 

(ه17.4] (قولة: دوذ للقوطل لديا سند ايواغية "أ ضيف الات ترك واكتف الس رار 
البيع. 

5.40 (قولة: مذ لم متعلقّ ب: ((أحل)). 

/741؟] (قولة: لمسع) الللام للتعايل أو للتوقيت 5 تعلق به #قولة: 
((وللمُشتري)). 

7744 ول تحصيا" لفائدة التأحيل) وهي الصف 5 ابيع وإيفاء امن من ربحه مُكل 

ر؛ "17 (قولة ذاو مب به 3 ومثله: إلى رَمضات مثلا. 

ه37 (قوله: ل افير من علي الدائلة أَما الأول لك ا لافنا 
ينه فلا يَْتْ في غيره. 

اليلق (قولة: وا 0 قزكة لا نا 10 0 ((ينصرف لا : 


(قوله: تعليلٌ للثانية) وججتعله 'السّندي" تعليلا للأولى أيضا فقال: ((أما الثانيّة فظاهِره وأمًا الأولى 


ع ع اع ل الى 


لجع يلاه الااجل .كدة ة معيّنة)): فافهم. 

)١(‏ "الخانية : كتاب البيوع - باب ف قبضٍ قبض اللمبيع وما يجوز من التصررّف إلخ فصل ف الأجل 558/75 (هامش 
"الفتاوى الهندية" ). 

(5) في "ط": ((منذ)). 

(5) في "ب" واط": (ؤلم يمنع)). 


لقره ارام س٠‏ «جممحيعيت :1353 بيت كتاب البيوع 


(يَنصَرفُ مُطلَقهُ إلى غالب تقاو الب مَل التقلدء » لمجمّع الفتاوى" 0 لاف 
(وإن اختلف لق 1 اح ان ادس اج أن ةعنام ل 0 


مُوهما أن الْرادَ بالمطلّق ما لم يُذْكْرْ قَدْرُهُ ولا وصلفه بقرينة قوله أولا0"': ((وشرط لصحيه مُعرفة 
قدر ووصف نُمن)) دفع للد ان لالطو ضر مهن ارس فد 
ش مَطلبٌُ: يُعتبرُ المَنُ في مُكان العقلد ورَميه 

؟ه"1 (قولةُ: "مجمّع الفَتارى') فإِنهُ قال مَعزياً إلى بُبوع "الختزانة'”": ((باعَ غيناً مِنْ 
حل بأصقهان بكذا من نئي فلم يقد لمن حى ود لأشتري يُخصارى يحي عل لقم 
بعيار أصفهان» فيعتبَرٌ مَكانُ العَقَدِ)) اه "منح””". 

فلك جو تفلو" نمرة ذ للع ذا كانه ماك الذمار تعطلفة ف الللد نيدو نواد الساشياان هلين 
أذ قِيمّة الدينار امكو ان سه افو الوذه اراكور ع يد للبائع 3 يمه بأحد شه التي : 
بُخارّى إذا كانت أكثر بِنْ قِيمته التى في أصبّهان. وكما يُعتيرٌ مُكانُ العقد يُعتبْر زمنه أيضا كما 


)ع قر الس ل كر امي 


هم مما قدّمناة!'' في مَسألَةِ الكسادٍ والرأحصء فلا يُعتبَرُ رمن الإيفاء؛ ا 
وقت : العمد» وق 'البحر ليد عن 0 شرح المجمّع" : (إلو باعه إلى أَحَلٍ معن وشرط أن عله 


(قولة. إن قال مَعريا إلى برع "اللؤرانة" : باع عَيْنا مِنْ وَل اموه د “أ كاية هنا 
ادن عبارة "بجممّع الفتارّى" انصيرافٌ الدّينار إلى ينار مُكان العَقَدِ؛ ليان د ل الات إل 
غالي هع اللدعونة يقال المط مِنْ هذا العَرْرِ إفادة أن الرام ين التلنو عبار "لصحف" اليد الققسه) 
كما رك في عيارة "لجع" ونا كال اللوضوع مُعتلفً 
(١)صضاة١٠‏ وما بعدها "در" . 
(؟) لم نعثر على النفل في "حرانة الفقه" لأبي الليث السمرقندي. 
(©) "المنح": كتاب البيوع 7/ق7/أ وفيه: ((فلم ينفذ النمن)) بدل ((فلم ينقد الشمن)). 
(4) المقولة [55759] قوله: ((قلت: وما يكثرٌ وقوعة إلخ)). 
)3 "الضف "* كتاب البيع ا 


حاشية ابن عابدين ١7‏ و 0 00 سطصط©طسه<5 قسم المعاملات 
كذهَب الى (فسّدَ : العَقَدٌ مع الاستواء في رواجهاء 000 


أشتري أي تق روخ يوذ كان لِيعْ فاسيدا)). 

ه000 (قولهُ: كذهبي شريفي وبُندقي) فإنهما اتفقا في الرواج لكنّ ماليّة أحدهما أكتْر 
فإذا باع .عائة ذَهس مَثْلاً ولم يبيْنْ صِفتَهُ فسد للتنارع؛ دن 0 الأكثر ناف والمشتري 
يدف الأقلّ. 

1 وله م اضر رو أ إذا 50 رواحا مم اعقلاف عالكهينا أ 
00 :. م ويصر ف إلى الأروج؛ وكذا يْصِحٌ لو استوت ماليّة ورواجاء لكن يُخيرٌ المشتري 
ين أن قدي ادهها شاع 

مرا أن المسألة ة رباعيّة وأ الفساد في صورةٍ واحدَةٍ وهي الاختلاف في الماليّة فقَطء 
لتك بق الدللافه البافة كما بمطة و "النبعن0 0" بوم أو "البنان”" موالة الام ارق الا 
والرّواج بالسائ ٍ لثلاني؛ 1 ضَهُ الكُرًا0": بأنّ ماليّة الثلانّة أكمْرٌ سن الاثنين» داعا 3 
"البحر"”©»: ((بأن الْراد بالثنائى” ما قطعتان ينه برهم وبالثلائيٌ ما كلانه ينه بدَرهّم)). 

قلت: وحاصله أن إذا اشترى برهم فله دَهْمُ دهم كامل أو دَفْع رهم سن 


(قولة: كان البيع بدا وَحية: ألا يلم مِنْ رواج 0 اناده في الماليّق فيفضي إلى جهالة 
5 أه "مكداى : 

قو وذ يواستو ماي رواسا لخ هذا ي "البح" عن "لبرُة» وزاة عقب قوله: 
((لكِنْ يُخيّرُ المشتري إلخ)) : ((لكنْ في الدَعوَى لا بد مِنَ التعيون)) اه. 


.5١ 4/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

.77/ "الهداية": كتاب البيوع‎ )١( 

(5) انظر "الفتح” : 26 البيوع د].”, و"الكفاية" و"العناية”: 47٠١/5‏ (هامش 'فتح الف 7 
و4 "الس" + كناب البيع د]؛ ١‏ بتصرفه نقلا عن "الزيلعي". 

(ه) في "1" : ((مكسرر)). 


أو ثلاثةٍ ر«اق»«ابع حيث تساوّى الكل في المالية والرواح”"", ومثلهُ في زماتنا الذهب» يُكونُ كاملا 
ونصفين وأربّعة أرباع؛ وكلها سَواءٌ في الماليّة والرواج» بل ذكر في "القنية"”"2 في باب المتعارف يَينَ 
التجثار كالمشروطء برمز (عت)'": ((باعٌ شيئا بعَشَرةٍ دَناني واستقرت العادة في ذَلكَ البلد نهم 
يُعطون كل خمسةٍ أسداس مكان الدّينار واشتهرت بينهم فالعَقدُ يَنصرف إلى ما تعارقة اناس فيما 
تينهم في تلك التحارة))؛ ُمَّرَمرَ وفنك)”©: ((حَرَت العادة فيما بين أهل عوارزمٌ أنهم يشتروث 
بيلعة بديداز »!ثم يعدو تلفي دينار محموديّة أو ثلني ديدار وطسويا* نيسابوريّة» قال: يجري على 
الواشتفة :ولا تق الزيادة لدينا فلبهم)) اف ومفلة "رو" عن "العاراتة”. 
مَطْلَبْ مُهِمٌ في حكم الشّراء بالقروش في زَماننا 

ايا حُكمٌ ما تعورف في زماننا من الشراء بالقروشء فإِنٌ القِرش بي الأصل قطعة 
مضروبة مِنَّ الِضّة تقوم بأربعين قطعة من القِطّع المصريّة المسمّاةٍ في مصرّ نصفاً. 

ثم أنواعَ العملة المضروبة تقو بالقروشء فمنها ما يُساوي عَشَرة فروشء ومنها أل ومنها 
كت فإذا اشترى ,هائة قرش فالعادة أنه يدهم ما أراد ما مِنَ الفروش أو ما يُساويها مِنْ بَقيَّةِ أنواع 
العُملة من ريال أو ذهبيء ولا يَفْهُمْ أحدٌ أن الشراءً وقعَ بنفس القطعة السماة ترقا يل في أو 
ما يساويها مِنْ أتواع العمل المتساوية في الرواج المحتلفة في اللي ولا 0 أن صورة الاختلافب 


(0) في "": ((أو الرواج)) ب((أو)). 

(؟) "القنية": كتاب البيوع قار 

ومنو رصيق عقن ساعن "التنية!" العلا الديو التايقرقي ناتف "بقوع الي" ا 1 
(4) رمز ((فك)) عند صاحب "القنية" لأبي الفضل الكرماني. 

0 "الطسُوج": ريغ دايه معرب . اه "القاموس" مادة ((طسج)). 

(7) "البحر": كتاب البيع .5٠٠/5‏ 

(9) في "ك": ((ولا يراد)). 


/-؟ 


حاشية ابن عايدين 5-222 ١‏ ا 0 قسسم المعاملاات 


#اسا ع © 8« 5 4 5ه ف 8ع 8ع ده 5ه وهاه هاف هاعه 6ه هد ود ةو سه شاء فوع و ها و « و و و هج مام ع وي مدع م جع + ع وعم ودع مع عم ده و م و و عدم ممع عمس عم مع ارم ماع ممعم 


لل مع النساوي في رواج هي صورة الفساو من الصور الأربع؛ لأنهُ هنا لم يحصّل احجلافُ مايّة 
النُمن حيث قَدَرَ بالقروشء وإِنْما يحصلٌ الاحتلاف إذا لم يُقدَرْ بهاء كما لو اشترّى بمائة دفي كان 
لدعي راع تلن ل ل ان 
المالبة والرواج» وقن م" أن الشتري يُخيّرُ في دفع أيهما شا قال في البحر”": ((فلو طلب البائع 
أحتعما للمشتري دقع رو أن تداع لبائع من بول ما دقع اأشتري ولا فضل عست اه.. 
لال لور اق عن الم ا 1 
احتاوارن اللا رار مرو اده وق أنه تحن فيمنها زوع قم البِيعٌ أو القرضٌ إذا كانت 
0 لو ا ا جر قار لير ب ا تدس د 
البّع على ما قالَهُ "الثنا رح" أو مثلها على ما بَحَنداة» وهذا إذا اشترى بالرّيال أ أو دهي م 
يراد تسمه أَمَا إذا اشترى بالقروش - الراك بها ما يعم الكل كما قرز ل 
أنواع العملة أو كلها واختلقت في احص كما وقع مرار ١‏ في زَماننا فَفِيه اشيباة فإنها إذا 
كان قالة الفس وكنا: تحب يمتها يوم ابيع فهدا لا يُمكِنٌ ذَلكَ؛ لأنة أيسَ المراة 
بالقروش نوعا معيّنا” مِنّ العُملة حتى نوجب قيمتة» وإذا قلنا: إن الخيَارَ للمشتري في تعيبين 
نوع منهاء كما كان الخيارٌ لهُ قبل أن ترص» فَإنَهُ كان مُحيّراً في دَفع أي نوع أراة؛ فإبقاءً 
الخيار له بعد الرخمص يُودّي إلى النزاع والضّررء فإنّ حيارة قبل الرّخص لا ضَررَ فيه على البائع؛ 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(؟) 'البحر": كتاب البيع 5/5 .7٠١‏ 

(7) المقرلة [7775175] قوله: ((قلت: وما يُكثرٌ وقوعٌهُ إلخ)). 

(4:) ف هذه المقولة. 

(د) في 0 جميعها: ((نوعٌ معيّن)) بالرّفع» وما أثبتناه هو الصّواب؛ لأنه حبر ((ليس))» وقد أشار إليه 


11 1! 


ما بَعدَهُ ففيه ضَررٌ؛ لأنّ المشتري يُنظْرُ إلى الأنفع لهُ والأضرٌ على البائع فيختَارُهء فإ ما 
كان”" يُساوي عَشرة إذا صار نوعٌ منهُ بثمانية ونوعٌ منه بثمانية ونصفب يُختَارٌ ما صارٌ 
بشمانية فيدفعةُ للبائع» ويَحسِبهُ عليه بعَشرةٍ كما كان يُومَ البّيع. وهذا في الحقيقة دَفَمُ مثل ما 
مراك حي ضير عر بعر فح لم لس اد الوق بت 
فلنانةو ار وذ إبقاء المخيا لسري اروم م الضَرّر”"' للبائ ئع حَصَلَ الاشباهُ في حُكم المسألة 
كما قلنا. والّذي 5 يهلالا ((أنهُ ينبَغي أن التو بدفع 
المتوسّط رُختصاء لا بالأكثر رصا ولا بالأقلّ حتى لا يُلرَمّ اختقصاص العدّرَر به ولا بالبسائع» 
بان جد اع اخ الرا لكمن دتري مو ارو عو يعار تبني ان 
يقال بإلرام الأشتري القع منة؛ لأ احتيارة دع ير كود تعن بٌصدو إضرار البائع مع 
إمكان غيروء بخلاف ما إذا لم يمكن بأ حصّل الرّخصُ للجمبع))؛ فهذا غاية ما ظْهِرَ لي ف 
هذه المسالة ول زع/ف 1م واه أعلم. 


ملم ز(قولة لهُ: إلا إذا بين ف المجلس) قال في "البح "207: ((فإذا 1 رتفعت 00 ببيان 


(قراة افحيك ل لك ذو اليم لعا نا رارع ون إقاء اكير للحتاري لنزوم الع لجاع إلخ) قد 
يقال إَ اللثيار للمشتري لاسو عوسي وصر وات اسورد عر لعدررلوا وابت 


واتتا هم 


لحي لتقصيرٍ مناه حيث لم يعي صا محصوصاء ب باع بالقروش وفوّض الأمرّ للمُشتري في التعيين مّعَ 


ا ارس 


عِلمهِ بأنهُ ريما حصل تَيْرُ ميعر النقود. 


ريات كا 

(1) قوله: ((لرُوم العمّرر)) الْأَوْل حذفُ قوله: ((لرُوم)) كما لا يخفى. اه مصمّحا "ب" و"م". 
(6) "تنبيه الرقود": 77/7 (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين"). 

(54) "البحر": كتاب البيع و #اعص ب 


حاشية أبن عابدين ل 22 7 -2 شد تت 2 دار قسم المعاملادت 


(وصّع بع الطعام) هوّ في عُرف المتقدّمينَ ارك اماة ونه م ا ا ا 10 


ال 


حدهما فقي المجلس ورضي الخ صح؛ لارتفاع المفنيك قبل قرو فصار كالبيان القارن)). 
[مطلب في مسائل بيع الطعام] 

ز65”؟؟] (قولة: ف :عرقي المتقدّمينَ إلخ) كذا قاله قّ 'الففح” 2 وال 0 

لنفطرة: (ركنا نرج على عَهدٍ سول الله و صاعا مِنْ طَعام”” أو صاعا نْ شعير» لكل قال 


5-0 "الفتح": كتاب البيوع د/./اغ‎ )١( 
قال الخطابي: قد كانت لَفظّة الطعام تستعمّلٌ في الحنطة عند‎ : 57٠١/ (؟) قال الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري"‎ 
الإطلاق) حتى إذا قيل؛ اذهب إلى سوق الطعام 0 نه سوق القمح, وإذا غلب 4 دل اللعئط هليف ين‎ 
بعلت انشياز القع قر كان مط نواطية الاك جل شنرف وقيورة فلن اب انارو با بها عقا‎ 
واطاداة اميا حر امار بدليل رواية حفص بن ميسرة» وهي طهر سافال: ولفظة: وكا‎ 
تحرج صاعاً من طعام؛ وكان طعامُنا الشّعيرَ والرّبيب والأقِط والتمرَ)). ثسمٌ إن عدم ذكر كثير الرو ار‎ 
عياض لفظ: ((صاعاً بن طَّعام)) دليلٌ على أن ما بعدهُ تفسيرٌ لَه قال: وق قوله: (إفلمًا جاء معاوية وجحاءت‎ 
لسرا دليلٌ على أنها لم تكن قوت لهم قبل هذاء فدلٌ على أنها لم تكن كثبرة ولا قوتأء فكيف يُتَوهُّمْ أنهم‎ 
أختر كواها لم يك درن وله مر جووا؟ اد وكذلك قال الكرمّاني: إنه من باب عظفب:الخاض على العام.‎ 
قال الكمالٌ بن الهُمام في "الففح" ؟/7707: وعلى هذا يلزمٌ كونٌ الطّعام مُراداً في الأعم لا الحنطة‎ 
كمرضيها: كرون الأفل لزنا ِعدَهُ فيه من عَطف الخاص على العامٌ؛ دعا إليه  وإن كان خلاف الظاهر ةا‎ 
التصريح عنهء ويلزمُةُ كوث المرادٍ بقوله: ((لا أزال أحرحه . ..) أي: لا أزال أخرجٌ الصّاعَء أي: كنا تحرج ثما‎ 
راغا وجي كر هذا الفوية اراد وني اع ينها أرضا ذلك التدز‎ 
تقدّم تحريجٌ هذا الحديث في (زكاةٍ الففطر) المقولة [655] قوله: ((وحديث: فرض إلخ)). إلا أن اللقصوة الآنّ‎ )9( 
تحريجٌ ما يدل على أنّ الطعام اسم للجبطة.‎ 
فنقول وبالله التوفيق: هذا الحديث رواه مالك والثوري وروت ب قاسم را عر خض بن ميْسَرةٌ عن زيل بن‎ 
اسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن السّرح عن أبي سعيار اندر قال: م طعام:‎ 
أو صاعا من شّعيرِ» أو صاعا من ع رمي وار مما نيوا رطاف سار ل كد‎ 
أما مالك فاتفقت عن الرّؤايات: عبد الله بن يوسف والشافعي ويحيى بن يحيى وابنٌ وهب وخالدٌ بن‎ 
كله كين عرب لف وا ونا نالل‎ 
في الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١3057( ف الزكاة  باب زكاة الفطرء وعنه البخاري‎ 2584/١ أخرجه نْ "الموطأ"‎ 
- صاعاً من طعام؛ ب وتان في الزكاة  باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشمُعيرء والشافعي‎ 


ني "الأم' 57/9 وى وعنه البيهقي في "الكبرى" 174/4» والدارمي )١775(‏ ل الزكاة ‏ باب زكاة الفطر؛ والطحاوي في 
"شرح المعاني" 447/5 و"بيان المشكل" :)54٠0(‏ وسحنون في "المدونة" ١/838؛‏ والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 
05 قال البيهقي: ونٍ رواية للشافعي: ((صاعا من طَعامء صاعاً من شعير))»لم يُذكر كلمة (أو) وذكرّها بعد ذلك. 
وهكذا رواه عن الشرري وكيمٌ وعبيدٌ الله بن و وقبيصّة وي بن أبي حَكيم, وزاد سفيان: فلمًا جاء 
معاوية وجاءت السّمراء قال: أرَى مدا من هذا يَعلِلٌ مدّينِء قال: فأعدٌ الناسُ بذللك» قال أبو سعيد: فلا أزالٌ 
أخر مه كمًا كنت أخر جُه. 

ش أخر جه البخاري (8 . 5٠‏ )ني الزركاة ‏ باب صاع من زبيب» والترمدي (77/5) في الزكاة ‏ باب صدقة الفطرء 
وقال: حَسَنْ صَحِيحّ» والنسائي في "المجتبى" »5١/5‏ و"الكبرى" (51940).؛ في الزكاة ‏ الزييب» وعنه ابن عبد البر قي 
"التمهيد" 171/4 والطحاوي في "شرح المعاني" 1/7 4» و"بيان المشكل" (71949)» والبيهقي في "الكبرى"174/4. 
وأخرجه البخخاري (د )١ 5 ١‏ عن قَبيصّة عن سفيان بهء مختصّرأ على: ((صاعا من شهِير)). 

وخالفهُ عبدٌ الرّزاق عن الثرريّ به» ولم يُقل: ((صاعاً من طَمَام))؛ فرواه في 'المصنف" (3170)) وعنه 
أحمدم/77, و الخنطيب في "الفصل للوصل المدرج" 2070/9 ورواه الخطيب أيضاً عن الفريابي عن الشوري؛ فلم 
يذك ذللع: 

وقال أبو داود عقِبّ حديث :)١517(‏ وقد ذكر مُعاوية بن هشام في هذا الحاريث: عن الور عع 3 يعسن 

عياض عن أبي سعيدٍ الخدري: ((نصف صاع مِن بم وهو وَهَمٌ من مُعاوية وبشجبام. أو تمن رواه عنه. 

وأخحرجه البخاري )١53٠١(‏ في الزكاة ‏ باب الصدقة دعجم الس را لجرل "الأوسط” كما في "فخ 
الباري" 2470/9 عن أبي عمّر حفص بن عيسيرة عن زيل به. ولفظة: ((كنا : نخخرج عَلى عَهِدٍ رَسول الله و ل يوم 
الفطر ا 5 طعام))» وقال أبو سعيد: و كان اتا الشعيرَ وَالْرَِب والأقط والتهر. 

وأحرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 47/7» و"يان المشكل”" (4)5404 من طريق روح بن القاسم عن زيد 
به ولففظة: قال أبو سعيدٍ: كانوا ني صَدَقَةٍ رَمَضان من جاء بصاع من شعير قبل منه» ومن جاء بصاع فن تركل 

..) وهكذا. 

ورواه زهير با و خبوص يدن ابن عن عطا عن او ستيق و قال : ((كنا نرج صّدقة الفطر على ها 

0 فَاغاة و كان طُعَامُهم مِن التمر والوّبيب)). أخرجه أبو داود الطيالسي (75؟55). وهذا خطأ 
فزن كفي بو اناهن عياض ” الأعطاء. 

وزواميؤارة بن ف كن عياض به» واختلف عليه فيه: فرواه عبد الله ؛ بن مسلمة ووكيعٌ وإسماعيل ودر 
وعبد الرحمن بن مهدي وعثماث بن عمر بن قارمن 0 الله بن ناقع وأبو حمزة» كلهُم عن داود به ولفظه: ((صاعاً يبن 
طعام أو صاعا من أُقِطء أو صاعاً من شعير, أو صاعا من تمر أو صاعاً من زيببج)» قال أبو سعيد: فلم نَرّلٌ ثخْرجُه 
حتى قَِمَ مُعاوية حاجًا أو مُعتمرا. وذكر حديث زي. ش 

رع ا (تامقعء وأبو :15115 ]نات كه , يؤدي من صدقة الفطر؟ - وعنه الخطيب في "القصتف 


للوصل" 7070/7 - 25301 والبيهقي 4/د15.؛ والنسائي في 'المجتبى" 5/١د ‏ 8ه و"الكبرى” (1737): 000 - 


عاق ةا فانتين ١‏ «معسسمين الأللل , ميححبجمعت قسم المعاملات 


وابن ماجه )١8759(‏ ف الزاكاة ‏ باب صدقة الفطرء والدارمي »)١577(‏ وابن خجزيمة (1048؟) و(51518؟)» وابن حبان 
(75.0): والطحاوي ف "شرح المعاني" 7/7 4» و"بيان المشكل" )54٠١5(‏ و(5407): والدارقطني 57/7 .١‏ 

زرواة تين القطان عن كاودة فلم يذ كر تقياعا علد طعام). أخرحه أحمد 57/9, والنسائي ف "المجتبى" 
د/*د» و"الكبرى" (55557))» وابن الجارود في "المنتفى" (5517)» وابن خزيعة (/94-07)» وابن عبد البر في "التمهيد" 
و 

ورواه عبد الرزاق عن داودء أخر بحه ف المي (9//اد» وعنه ابن الجارود ف ال (ت5). وأخرجه 
الدارقطني 2١47/5‏ والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2١51/9‏ من طريق أبي در شجاع بن الوليد ثنا 
أبو سعيد الذي يسكنْ الحزيرة [وهو سابق] عن عياض به» وقال: (صاعا عن طعا أو صاعا ...). فذكر نحوه. وهو 
سابق البتربري» وثّقه ابن حبّان» وقال: يُعْربُ ويّهمٌ ولم يُجرحةٌ البحاري ولا ابن أبي حاتم. 

ورواة مُعمرٌ عن إسماعيل بن أميّة أخبر ني عياض به بلَفظر: ((كنا تحرج زكاة الفطر من ثُلانةِ أصنافب الأقِط 
والتمر والشعير)). أخرحه عبد الرزاق (175ت)» راجا ردم ومو و للع 1 

ورواه مُحرز بووساع عن عن إسماعيل بن أُميّة عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذبابي عسن عياض به. ومحرز 
صدوق» ولم يُذكر: (صاعاً من طّعام). نا د و الكبرى" (5210)- وعنه ابن عبد البر , 
5/4 2 والطحاوي ف اا عاس” 

قال الدارقطني: الحديث مُحفوظ عن الحارشء ولا تُعلمٌ إسماعيلٌ روّى عن عياض شيئاء وقال ابن حجر: في 
التصريح بالإخبار عند مسلم رذ لقول الدَارقطني 

وأخرجه مسلم (3.3)؛ من طريق عبد الرزاق (31/47)» عن ابن جُريج عن الحارث عن عياض به. 
هكد زواة إنماعنا وانخايث عن عياض ولم يَذكرا: وفناعا عن طعام): قال اعنام :قلت :نا شان الله فال 
كرت لد غلن هد بغاؤية. ْ 

ورؤافاقة للدي وول مسا ابن عجكَاوقَ قله بذ كرا الطعام أيضا: رواه سَفيانٌ وحاتم بن إسماعيل 
ويحيى وأبو خالدٍ الأحمرُ وحماد بن مسعدة» كلهم عن ابن عَجلانَ منّمِمٌ عياضاً بهِه ولم يُذكر (صاعا من طعام). 
أخر جه مسلم (883)) وأبو داود »))١7148(‏ والنسائي في "المجتبى" 37/2, وابن خزيمة )511١5(‏ و(5١541),‏ 
العا لسر ابن أبي شيبة في "المصنف" 77/7.: وابن حبان (715017). 

ولفظ ابن عيينة: ((مَا ريما إل صاعاً من دَقِيق: أو صاعاً من تمر أو ضاعاً ...)). نحو ما سبق. قال علي بن 
الددي لحان يا أبا حمد! أحدٌ لا يُذكرٌ في حَدينه ((الدّقِيق))! قال بأ هو فيد وه افيح زرا عرفة يل فال 
إن كان ابن عُبينة ومن دونه حَفظَهُ. وفي رواية النسّائي: د فقال: ((دَقيقٌ أو سُلْتُْ))» فقال النسا 


0 
لي * 
رلا 


لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث ((دقيقا)) غيرَ ابن غييئة. قال أبو داود: قال حامدٌ: فأنكروا عليه ((الدّقيق))» فتركةُ 


1 فهذه الزيادة وهم من ا عبيلة , 


الجزء الرابع عشر #7 22> خأ| سس م نا ١‏ 122 سس كنات البيوع 


ورواه أيضا بدُون ذكر الطعام محمد بن إسحاق ويزيدٌ بن الهادٍ عن عبد الله عبد لعن قياص .. 

أخر جه أبو داود .)١711(‏ والنسائي في "المجتبى” 5/”دء و"الكبرى”" (317؟57) و( )1797‏ وعنه ابسن 
عبد البر 159/5 والطحاوي ف "شرح المعاني" 47/79 و'بيان المشكل" )"4١5(‏ و(8105) و(١47”)‏ 
و(١47"*)»‏ والدارقطني 3/9 2140-١‏ وابن جزعة (419 7 وابن حبان (77.5) والحاكم ١1/١١41؛:‏ والبيهقي 
.١157- 5/4‏ وزاد الطحاوي: ((فلمًا كثرّ الطْعَامُ في رمن معاوية جَعلوه مَدَّينَ من جنطة)). 

قال أبو داود: رواة ابن عليّة وعبدة ب ستليهنان وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن 
عنتمان بن حكيم بن حرام عن عياض عن أبي سعيد .معنى حديث داوة) وذكر رحلّ واحدٌ فيه عن ابن علية: ((أو 
صاعا من حنطة))» وليس ممحفوظ. وقال ابن خزعة: ذكر الحنطة في حبّر أبي سعيد غير مُحفوظء ولا أدري من 
الوهم ؟ وهذا كله يدل على أن قوله: ((صاعا من طعام)) يحتمل البر والتمرّ والشّعير وغيره ثما يطعم بدليل قول 
أبي سعيد ف رواية حفص بن مُيسَرةٌ: ((كنا نحرجٌ صاعا من طعًامء وكان طعامنا الشّعيرَ» والرّبيب» والأقِطء 
والتمر))» أمّا رواية داودٌ ومالك وسفيانَ عن زيد: ((صاعا من طعام أو صاعا من شعير ...)). ف (أو) تحتمل أن 
تكون لعطف العام على الخاص» لا سيّما وقد ذكر البيهني أن في بَعض روايات الشافعئ عن مالش: ((صاعا من 
طعام؛ صاعا من شعير)): بدون (أو). وكذلك قوال: ((لمّا جاءَ معاوية وجاءت السّمراء)). 

ورواه مالك وايوب وعبيد الله وعمر بن نافع وعقيل والمعلى بن إسماعيل وأبو ليلى والليث وموسى بن عقب 
وعبدٌ العزيز بن أبي رواد والضّحَالكُ بن عئمان وعبد الله بن عمر وان إسحاق وسليمانٌ التيمي وأَيوبْ بن موسى 
كلهم عن نافع عن ابن عمر 5ه قال: ((فرض رسول الله وه زّكاة الفطر صاعا مِن تمرء أو صاعا من شعير؛ فلما 

5 رام ل و 0 0 عرخية 2 1 ١‏ 3 و5 

كان زمن معاوية عدل الئاس بعد بهِ نصف صاع من بر...)). وف رواية ((مدين من بر)). 

أخجر جه مالك ١/مغ؛‏ 3ق وأحمد ”/دد و7" و56 ولا و١١٠١‏ و41١1‏ ولالاك والبخاري )١3١37(‏ و(4١3١)‏ 
وؤلا١٠تد١)‏ و(ة١5١)‏ و(١١د١)و(5؟١15١).؛‏ ومسلم (984) و(385)؛ وات ارون وا ةلظم والكرعيىي 
1/59 880097)» والنسائى في"المجتبى" 407/5 و59» و"الكبرى" (9/؟ 7 - 5784)» وأبن ماحه (د85١)‏ و(48؟105)) 
والدارمي )١571(‏ و(777١))‏ والحميدي »)7١١(‏ وابن رَنحويه في "الأموال" (8517؟) و(77546)) وعبد بن حميد 
(745) و(0٠78)»‏ وابن الجارود ف "المنتقى" (557)» وعبد الرزاق (دلا/ات) و(31/55)» وابن أبي شيبة 207/7 وابسن 
خزيعة (7917؟7) و(7937؟) و(د79؟1) و(/5791) و5407 -5103) و(١551)و(5513)‏ والطحاوي في "شرح 
المعاني" 44/8 و"'ببات الملشفكل" 55-47 و(06107-41): والدارتظني 13679و نوه 1ء 
وابن حبان (57799) و(9.1”- 579854): والحاكم ١/09.؟‏ و١٠4»‏ والبيهقي يا وا لواب هده ادير 
'التبيير "1 ا اا 


ولفظ ابن خزعة (407؟) من طريق فضيل بن غزوانٌ عن نافع عن ابن عمر: ((لم نكن الصدقة على عه > 


حاشية ابن عابدين 0-2-2 ١78‏ 1 1ت قسم المعاملاات 


>ت رسول اللدية إلا التمرًه والرّبيبٌ؛ والشّعيرء ولم تكن الحنطة)). وف رواية ابن أبي راد زيادة: قال عبد الله: فلمّا كان 
عم وكثرت الحنطة» جَعَلَ عُمرُ نصف صّاع حنطة مكانٌ صاع من تلك الأشياء. 

قال ابن عبد البر اق "التمهيد" 2617/1 وابن عييئة يقول فيه: قلمًا كان معاوية: وقول ابن عُييئة عبادي أولى 
والله أعلم؛ لأنْهُ أحفظ وأنْبَتْ من ابن أبي رواد. 

وروى مر إن د 0 زمري عن مالك , بن أوس بن الحلاثان عسن بيو 

ا والدارقطني 5 ١‏ واين ن قانع في ا (55): وابن أبي عاصم في ن "الأحاد 
0 0 الي وه الصحابة' ب ا "الإصابة" :/67/١‏ 0-0 0 
50 الخديث» 5000 ا اميم ل اله الطاب مانن 2000 0 

ورواة داوه بن شَبِيْبٍ عن يحبى بن عَبَادٍ وكان من خيار الناس» عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهيا أن وشو الله كدُ أمرّ صار نحا طن مكة ينادي:(( إن صدقة الفطر حق واجب .. «صاعّ من شعي أو تمر)). 

أخمر جه الدار قطني 5 2 والحاكم ا ل ل لو صحيح الإسنادء وتعقبة الذهبي 
قال يل مدت جد قال العْقيلي: يحبى بن عبّاد عن ابن ريج حدينه 0 

وروّى سالمٌ بن نوح وعلي بن صالح عن ابن ريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه أن النبي كل قال: 
ا! إن فادقة الفطر 0 مدان من قمح أر سواه صاعٌ من طعام)). 

حرجه الترمذي (775)» والدارقطني ١41/9‏ يي قال الرملة ونا خدييه ع 

ب رعلي بنْ صالح قال أبو حاتم: مُجهرلٌ لا أعرفه وقال املع : اليك محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث 
فقال: أبين» ري لم بسمّع من عمرو بن طعي 

قال الترمذئ: ور بن هارون هذا الحديث عن ابن جُريج» وقال: عن العبام ساهو النبئ َلك 
فذكر بعضر هذا الحديث. 

وأخرجه الدارقطنى 2١57 - ١ 51١/5‏ والبيهقى »١7- ١77/14‏ عن عبد الوهاب وعبد الرزّاق» عن ابن 
جربج قال: قال عطاء ... فذكر نحوه» وقال ابن جريج: قال عمرو بن شعيب: بلغني . 

وروف متخلد وعبد الرؤاق وعبد الرجامراكي وكير ل محمد بن سيرين عن ابن عباس 
قال؛ ((أمرنا أن نعطي صدقة رمضات .. . صاعا من طعام؛ من اذى يرا قبل منه. #ومع أذى” شعينا قبا مه ومن أدين 
ا ..)). قال البيهقي: وابنُ سيرين لم يُسمّع ابن عبّاس. وألفاظهم مُتفارية. 

00 زاق (7/517د)» والدارقطني 0 الذارقطني: ((زكاة الفطر . ..ضاع من طعام)) 


0 في 'المجتبى" دف و"الكبرى" (848؟75)» وابن خبزيعة (7141)» و(4117؟).: ؛ والبيهقي 0158/15 ع 


اللو الرابع قف .عي ممصي 72155 تلعج يسيج كتاب البيوع 


ف "البحر””"©: ((وقي 'المصبا ح””'): الطعامُ د أهلٍ الحجاز: العام وف العرفي: اسم لما 
2 لما مشر وجمقه أَطهمَة اه. ولراك به في كلام امنا الحيوات 
كلها لا ابر وَحدَهُ ولا كل ما يكل بقَرينة قولِ: كيلا وجحزافً)) اه. 


(قوله: وف العرفب: اسم لما يؤكل إلخ) المراد به العرف 0 فلا ناي 2 0 والقصة 


ا مل 
31 3 


0 ا 5 90 


> ولم يذك كرْ مُخَلدٌ ((صاعاً مِنْ طعام))» ولم يُصحَّحهُ ابن خريمة بل قال: إن ص حير ابن عبّاس. 
يواعد اله بنْ الجراح عن حمادٍ بن زيدٍ عن أيوب عن أبي رجاء الغطاردي عن ابن عباس قال رسول الله 58 
((أَدُوا صاعاً من طعام))» يعني الفطرة. 
اعريت ابر اتفي مي اندي" 01/8 157/1 والبيهقي 14» وقال أبو نعيم: قروا نو سوبي با رو 
ولا أعلم له راويا إلا عبد الله ؛ بنّ الجر ح» وقال: ريب من حديث يوب عن أبي رجاء. 
ؤرواة وبااي حورن فم حا سين ات ينه در فاء أخر جه النسائي ف "المجتبى" الكو" 
(5785): والبيهقي 157/4 وقال النسائيي: هذا أَنْبَتْ الثلاثة. قال البيهقي: هذا هو الصَّحَيحٌ مُوقوفُ. وسأل ابر 
أبي حاتم أباه في "العلل" الا د رواي ر علي ربعي لامي عن هشام عن محمّد عن ابن عباس 
قال رامنا رول الله كك أن نودي زكاةً رمضات صاعا مِنْ طعامٍ .. مَن أذّى سُلتا قبل مسة))؛ وأحيبُهُ قال: 
((ومَنْ أَذّى ذقيقا قبل منه. ومن أُذى سويقا قبل منة)) قال أبو 0 هذا حديث مُنكرٌ. 
ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبّاس قال: ((ُمَرتْ أهلّ البَصرةٍ إذ كنت فيهم ... مدن مِنْ حنطة)). 
أخر جه الطحاري ؟/74. 
ورواه الحسنُ عن ابن عباس ((... فُرضّ رسول الله صاعا مِنْ شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح)). 
أخرحه النسائي ١/5‏ ولاد»ء و"الكبرى" (417؟١؟)‏ و(575914)» والبيهقي 2١54/5‏ ومن طريق هشام عن قتادة عن 
الحسن قوله أخر جه البيهقي 1537//4. 
وللحديث طرق كثيرة ليس فيها لفظ الطعام ت ركنا التعرّض لهاء والله أعلم. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع 5/ت١5.‏ 
(؟) "المصباح” : مادة ((طعم)) بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 2989م ا لبرسييد اي انح تيت قسم المعاملات 


0 و تع ونه فى 0 ع 7 م 
(كيلا وجزافا) مثلث اليم معرب كزافب: المجارّفة (إذا كان بخلافب حسيه ولم يكن 
١ 1 3‏ 


م 
ا و" ا 
راس ما سلم) > > > > > > > > + 2 ع > > ع ع ح 0ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
3 0 





رطم امم (قولة : 5 و افا منصوبات على الال نهنا ععنى | سم الفاعل أو 
المفعول» فافهم. 

جمة 7م (قولة: ا ا لخ) أي : يجوز في يمه الحركات الكلاث 98 اال 
((الحراف واللعرافة مثلثتين؛ والمجازفة: الحئس في البيع والشر اع عي كرات أه. وا 
لد والتحمين: 

وحاصلة: ما في الوا ((مِن أن ابيع وَالشّراءُ بلا كيل ولا وَزن))» ونقل "ط”": 
أن شرط جَوازه أن يُكوت مُميّراً مُشاراً إليم)). 

و9 (قولَةُ: إذا كان بخلاف سيم أَمّا بجنسه فلا يجورٌ مجازفة؛ لاحتمال التفاضل؛ إلا 
إذا ظهَرٌ تساويهما في المجلس» "بحر”©). حتى لو لم يُحتول التفاضّل ‏ كأَنْ باع كفة ميزان مِنْ فضّةٍ 
موسر ونه كن نير رن الف" رواج مديقي الات نذرها 


3 


مر | 


رك مُنصوبان على الحال إلخ) وفي ” الجموي' ' ما يوافق "ط' ور ل لور 

(قولة: و ل أن را حوازه أن يحون شمر 3 نقل ذلك عن كه » ولا يظهَرٌ إبقاء قوله: 
القااي طبرو إذ يَصِح بيع نصفي هذه لع لمشار إليهاء وق 'السيدي": ؤؤوالمراد ‏ أي: عاد اك 
1 بعبح بيع م العام بلا كيل ووز | إذا كان مشارا إليه)) اه. فالظام”: أن قولة: (إمشارا إلبه)) ببان لقوله: 
(مير»» تأمّل. 

(قولة: وإثا كان مُجَارَفَة كما في "الفح" إلخ) ولا ينَافيه ما في "الصّيرفيُة": ((تبايعًا تبراً ذهب مضروب 


)١(‏ "القاموس": مادة ((جحرف)). 

(؟) "المغرب": مادة ((جحرف)). 

5 "ط": كناب البيوغ 15/6: 

(5) "البحر": كتاب البيم د إد.. © بتضرف: 
(5) "الفتح": كتاب البيوع .17١/3‏ 


مي اا ال 0 لاربا 

فيه كما سَيّجي6("". (و) مِن المجازّفة البيعٌ (بإناء وحَجَر لا يعرف قدرٌةُ) قيّدٌ فيهماء 
5 د : 5 

واللوعف ا "وار يا ا 0000 


(.5؟1) (قوله: لشرطية معرفته) لاحتمال أن يتفاسححا السلم» فيريد المسلم إليه دَفع ما أحذى 
ولا يُعرَفُ ذلك إلاّ.ععرقة القَصر "ط"””. 

7755 (قوله: ومن المجازفة لبيع إلخ) صرح 3 ع 0 مع أن ظاهر المتن 5 
منها بقرينة العطفي» والأصل فيه المغايرة) نه على مور :«الكر ولو وو نه ا 
قُّ فيل 

35 0 508 04 3 2 وي ٠‏ الي . 5 1 3 قر 

0 ! الو/ا) 1 0 3 2 عىرمم ل اازم) ع رم 
كشفي الحال» حر ل ا ا الهداية » واول 


38 9 3 2 0 ل اير 8 لوو ع 3 2 
كفة بكفة واذ صاحب التبر الذهب لا يجوز ما لم يعلما وزن الذهب؛ لأنه وزني)) اه؛ لأن الذهب الخالص 
أقل؛ لأنه لا ينطبع بنفسيه. ا 5 الخالص المضروب كما في "الحمّوي"؛ ولم يَظهَرْ هذا 


حمر :لان جد مال الرنا ورد ع مراة.:والطاف 5 أ بويحة عله لخرار هنا عَدَمُ إمكان المساواةٍ بينَ الضروب 
والتبر يخللافب مسألة الفتحاء تأمل. 


(1) انظر الدر" عند المقولة [574 7] قوله: ((إنْ تعلق العقدُ عقدارو)). 

(؟) انظر الدر" عند المقولة 5771 ؟] قوله: ((وبلا معبار شرعي)) وما بعدها. 
(0) في "ب": ((وللمسترى)) بالسين المهملة» وهو خطأ. 

و "التهر "+ كيانيه النيع 270 بتصرف. 

3ط اكابه الببوع 21/7 

(5) "النهر": كتاب البيم ق1؟/ب. 

(0) "البحر": كتاب البيم 7/5 بتصرف. 

(8) "الهداية": كتاب البيوع .57/1٠9‏ 


عاشةانن عايدوة- تحت تقح ١150‏ 205111 قسم المعاملات 


وهذا (إذا لم يُحتيل) 27 !1 لت 


ف "الفح" قولّةُ: ((لا يَجونُ) : ((بأنهُ لا يَارَمُ توفيقاً بين الرٌواينين))» أي: فلا حاحة إلى 
لتصحيح؛ لارتفاع الخلاف» فاعتراض "البحر " عليه: ‏ ((بأنهُ حلاف ظاهر "الهداية'')) - غير ظاهر. 
وف "البْحر”” عن "السر 03 ((ويشترّط لبقاء عَقادٍ البيع على الصّحَّة بَقَاءُ الإناء و الحجر ع 

حالهماء» فو يا ل اكليم سد لبي له لا يلم مبلع ما ناعة عن ))أنقن: 

ر5"؟ 1 (قولة: وهذا إذا لم يحول الإناء النقصاتٌ) أت ل ينكس ولا ينقبض» 1د 
يكون س حشتبي أو حديد أمَّا إذا كان كالرّنبيل” والحوالق فلا يَحُورُ إلا في قرب الماء 
استحسانا للتعامّل» "نهر"”". 

94م (قوله: والحجر ا هذا موف عه 4 توس : 6 لا يجوز بوزد هده 
البطيخحة 3 وتحوهاء لأنهنا ل اماه وغول بعضهم على ذلك سدع بشيع) فل البيع بوزن 
حَحَرِ بعينه لا يَصِح إل بشرط تعجيل التسليو؛ ولا جحفاف يوحبا نقصانا في ذلك" الرّمانء 
وخااقد يترظن ان تأ عرواة يوما أو يومين ممنوءٌ» بل لا يجورُ ذلك كما لا يَحُورُ في السسّلم وكل [ 


(قوله: فاعتراضٌ "البحر" عليه: بأنهُ حلاف ظاهر "الهداية" إلخ) نصّهُ بعد توفيق "الفتح": ((وهوّ غير 
محتاج إلبه» بل افر 4 الهداية" أنه على حقيقته» ولذا قال: إن وار ص وأظهر) اه. ولم كا ماقا 
'اللحشّي": ((إنه غيرٌ ظاهر)) تأمّل. إلا أن يُقال: حيث لم يحتخ إلى التصجيح لارتفاع الإبلافب لم بَبِىَ ظاهِرٌ 
"الهداية" 00 وفيه أن ظاهرها ما قالَهُ في "البحر" مِنّ الخلاف. 


)١(‏ في "د": ((احتملها)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع 41/1/5. 

(5) "البحر": كتاب البيع 5//الا. 

(5) الرّبيل والزّنبيل: الحراب» وقيل: الرعاء يُحمّلٌ فيه» والرّبيلٌ: الققة. انظر "اللسان” مادة ((زبل))؛ وفيه: مادة 
((زنبل)): ((والرَّنيلُ والونبيلٌ: لغة في الرييل)) 

(ه) "النهر": كتاب البيع ق١71/ب.‏ 

(5) في "ك": ((تأخيره)). 


”0// 


كبيعه قَدْرَ ما عملا هذا الحتة قَدْرَ ما يُملةٌ هذا الط؛ ا 1 1 0 اش 


(في) ما سّمى (صاع في ببع صبرةٍ 0000 


العبارات تفيد تقييدَ صحة البيع في ذلك بالتعجيل, وتمامُةُ في "الفتح”"» قال في "البحر”'': ((وهو 
ع ون "ادير ”7 أرضا. 

(ههم؟م (قوله: كبيعه إلخ) عبر في "الفتيح” ا بقوله: ((وعن "أبي جعفر": باع مِن هاه 
الحنطة قدر ما يلا الطأست”" جار لوباك كدر فا يَماةُ هذا العف لا يُحوز)) ‏ اه. 

لحضففة (قولة: رصح هذا 0 أشارَ به إلى أن الصّاعَ ع عي و لوقال: كل 
صاعين أو كل عار ير صح ف اثنين أو مخررارعى هذا فقول "المعن": ((صاع)) بدل من: 
((ما)) بدلَ بعض ما كل وفيه ين الخَرَازةَ ما لايق هد 2 

7859م (قوله: ف بيع صَبْرَة) هي الطعام المجحموع» سميت بذلك 0 عدرها عدي 
عض» ومنة لالتحاب فوق الستُحايج: صير””» قل "الأزهري"؛ وأراة” مشسبرةمشاراً يها 


اد 0 ا بل كل مكيل أو موزون أو معدودٍ من جنس واجِهٍ إذا لم 


11 لون ١‏ 37 اكب > [[ل١١‏ 
رو ع نار با عرق م عر برد باو و را 01 


.417/7 - 4/1/8 انظر "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

؟) "البحر": كعاب البيغ :5:1//5. 

(5) "النهر" كات البيع 5333ب 

8 "الفتحم": كتاب البيوع 40/7/5. 

(د) في "ب" و"م": ((الطّشت)) بالشين المعجمة: وهيّ مَحكيّة كما أَفادَهُ في "القاموس ' مادة ((طسءت)). 

(5) "ح": كتاب البيوع ق١٠8؟/ب.‏ 

(0) ف النسخ جميعها: ((صبر)) دون ياء» وما أثبتناه هو الصواب, أما ((صبّر)) فهي جمع ((صبرَة))؛ وانظر "تهذيب 
اللغة" »175/1١‏ و"الزاهر في غريب ألساظ الشافعي": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد صاء١؟-ء‏ وكلاهما 
للأزهري» و"اللسان" مادة ((صبر)). 

(0) ف "ك": ((وأرام)). 

(9) المقولة [17175] قوله: ((أو سمّى جُملة قفزانها)). 

859" النور" كنات المع 3 71ات: 

.١ 417/7 انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١1١( 


حاضية ابر غافين .متحي يتك 115 ث0 قسم المعاملات 


كل صاع بكّذام مّعّ الخيار للمُشتري 11000 


وقالَ في شرحه "الدّرَر”": ((أي: لا يْصِح البيع عندهُ في القذر المسمّى إذا بِئِعَ صُبرتان مِنْ 
جحنسيين كصبرتي 0 أو قفيرّينِ بكذاء حي لم يعي اليم عند لاير وح 
لتفاوّت الصبرتّين» 6/ق8١/ب]‏ وعندهما: يْصِح فيهما أيضاء وذكرَ في "الحيط”" امات : 
أن العقد ييح على قفيز واحاو منهما)) له.. وقول : «تصح) افا عضده كمنابق "الكناق', 
0 ((منهما))؛ أي: مِنَ الصبرتين م حنسين» أي: مِنْ كل واحدةٍ نصف فير كما نبّهَ عليه 
اح "الهداية"7"» "عزمية". 

ه050 (قولة: كل صاع بكذا) قِبلَ: يمر ((كل)) بدلٌ من ((صْبْرَة))» وقيل: مبتداً وخخيرٌ 
والمحملة صفة ((صبّرِ)) اه أي: على تقلدير القول» أي: مقول فيها: كل صاع بكذاء ويُحتَمَلُ 
كود الحملة صفة ل ((ييْع))» وكونها في محل نصب على الحال بإضمار القول أيضا. 

:0785 (قولة: مَمَ الإيار للمُشتري) أي: ُو البائع» "نهر" وفي "البحر"”0": 
((ولم يذكر "المصنف" الخيارَ عَلى قول "الإمام", قالوا: ولّهُ الخِيارٌ في الواحلدء كما إذا رَآهُ ولم 
يكن رآه وَقت التبع))» دن عن 'غاية البييان" : ((أث لكل بدا ضار قبل الكيلء وذلك لأث 
الجهالة قائمة, أو لِتَفرّق الصّفقة))» ثم قال”"2: ((وصِرَح في "البدائع"”" بلزوم البيع في الواحدء 

زقولة: وذلك لأنّ الجهالة قائمّة إلخ) قِيامٌ الجهالة إنما يفِيدٌ المَسادَ لا الخيارٌ لأحَدِ وتفرقّ الصّفَقةٍ إنما 
يُِيدُ إِنباتهُ للمشتري. 


.١ 417/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

(7) "المحيط البرهاني”: كتاب البيع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعه “/ق 8ه 1/5. 
(*) لم نعثر على المسألة في أي من شروح "الهداية" التي بين أيدينا. 

(4) "النهر": كتاب البيع ق7557/. 

(0) "البحر": كتاب البيع دابا م 

(3) "البحر": كتاب البيع 708/5. 

(0) "البدائع": كتاب البيو ع - فصل: وأما شرائط الصحة فأنواع إلخ هه .١‏ 


9 0 ا ع اش 5 2 . م ف اال ااه 12 0 
لتفرق الصفقة عليه ويسّمى خيارَ التكشفي (و) صح (في الكل إن) كيلت في 
الحابيد لال امقس 151717101017100 


وهذا هوّ الظَاهرٌ وعندمُما البيعٌ في الكل لازم ولا خيار)) اه. 

.0700 (قوله: لتمرّق الصّفقة عليه) استشكل على قول "الإمام'؛ لأنهٌ قائلٌ بانصرافِه إلى 
الواحدء فلا تفريق» وأحاب في "المعراج": (بأنّ انصرافة إلى الواجِد بحتَهدٌ فيه» والعوامٌ لا علم 
لهم بالمسائل الاجتهاديّة» فلا يرل عالماً فلا يكونٌ راضياًء كذا في "الفوائدٍ الظهيريّة"» وفيه توغ 
تأملِ)) اه "بحر””". ولعلٌ وج التأمّلِ: أنه يََرَمُ عليه أن مَنْ عَلِمَ أن العقادَ مُنصّرِفٌ إلى الواحاد 
لم يَبْتْ له الخيارٌ ّدم تفرق الصّفقَة عليوء مع أن كلامهم شايلٌ للعالم وغيروء وعَنْ هَذا كان 
لاما "© عن ادقع" نأو الي في الواح 

71 (قولة: وَيُسَمّى يار التكشف) أي: تكشّف الحال بالصحَة في واحددء وهوّ مِنَ 
الآضافة إل ابيع "ل" 

لففلة (قولة: إل كِيْلتْ في المجلس) كم أيضيا كيان "الفتعم"”) ة 
و 

”م (قوله: لزوال المفسد) وهو اك ابيع والشمن. 


ا ل 2 ص 0 7 ا ِ 2 3 0 2 2 2 5 
(قوله: استشكيل على قول "الإمام"؛ لأنة إلخ) وذكر "السندي" في وحَهٍ تفرق الصفقة: ((أنه اشترى 
0 2 الى 
صبر ه) وانعقد البييع ف صاعم. 


.708/5 "البحر”: كتاب البيعم‎ )١( 

(5) في المقولة السابقة. 

و "كات البويع اا 

(8) "الفتح": كتاب البيوع 1/7/5 , 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع 5/8. 
(3) "النهر": كتاب البيعم ق1/7517. 


عافة اومان يمتجحتحجحت, "أ بسسسستسيكت قسم المعاملات 


قبل تقرّرو» أو ومست حيلة فنراتها مل غبار لوعن العقن وبه لو بَعدَهُ في 


:6 (قوله: قَبْلَ تَقَررِ) أي: قبل تبُوته بانقضاء الْمجلِس» "طا”0". 

ه050 (قوله: أو سَمّى جْمْلَةَ قفزانها) وكذا لو سَمّى تمن الجميع ولم يُبيِّنْ جملة 
الصبرةٍء كما لو قال: بعتك هذو الصبرة ممائة رعسم 1 قفيز بارع فإنة يجوز في الجميع 
الو 2 للا 

والخاصا: أله إن لم يسم جملة الي وجملة الشمّنِ صّحَّ في واحليه وإن سَمَّى أَحَدَهُّما صّعَّ في 
الكل كما لو سين الكل وين ي'" ييا ما لو طهر البيعٌ أزية أو أنقص. 

وبقِي ما إذا باع قفيزا متلا مِنَّ الصبْرَةٍء والظاهر أنه ييح بلا جلافي للعلم بالمبيع» 
فهو كبيع الصَبرَةٍ كل قفِيز بكذا إذا سَمّى جُمْلة انها وِذا أفتى في 'الخيريّة”* بِِحّةٍ 
العياة لر حافك ا 1ن فيكو اند هد ريا وا 0 
فأحاب: ((بأنهُ يْصِحّ ويلْرَمُ ولا جَهالَة مَعَ تَسْمِيّةِ العَرَائِر)) اه. 

1 (قوله: بلا خيار لو عند العَقَد صرح بو "ابن كمال" والظّاهرٌ: أن المي قبل 
لعَقد ني مَجليه كذللك. - ش 

ااام (قولة: 0 بَعدَهُ إلخ) الْضَميرٌ الأَرَ للحيار. والثاني للعقدِء قال 01 ((أي: 
وصّحّ في لكل بالخيار الدقري ا يماد : قفزانها بَعدَ العَقد في المجلس)). 

74 ”] (قولة: ا بعدة) أي : يعد ال 


.19//9 "ط": كتاب البيوع‎ )١( 

89 "البح ": كتاب البيع دم ؟. 

(7) صدلا5 1 وما بعدها "در". 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع .717/١‏ 

(ه) الغرائر: جمع الغرارة» وهي شب العدّل. كذا في "المصباح” مادة ((غرر)). 
(1) عبارة "الفتاوى الخيرية": ((من صبرةٍ كبيرة)). 


1 يفا 


(0) "ح":.كتاب البيوع ق١٠8؟/ب‏ - 381/. 


/9"؟ ؟] (قولة: 0 راجحع لقوله: ((أو بعدّة)) لكن لا حيار امرك فق هذه 4 الصوارة 
عندهما خلافا لما تقتضيه عبارتة أفادةُ "20"2, 


3 كه 2 011 


قلت: فكان الأصوب أن يَقول: لا بَعدَه وصمّ عندَهٌماء وعبارة "الملتقى" مع "شترحه 
ززلا يميم أورالس اجهالة بأحدهما بعد ذلك أي: المجلس ‏ لتقرر 0 وقالا: يصِحّ 
معلا / اهن ولا يحفى أن عدم اصح عددةٌ نما هو فيما زاءً على صاعء ما فك لالم نارق 
وإنا اق وين تنيفية د ماد كنا 500 0 ٠‏ 

09040 (قولة: وبه يُفتى) عَرَاه في "الشّرلاليّة"”" إلى "البرهان"؛ وف "النهر"”© عَنْ 
'عُيون المذاهب””: ((وبه يُفتى لا لضّعف ليل "الإمام" بل تيسيرا)) اه. وفي "البحر"0©: 
((وظاود "الهداية”" تَرجيُ قوإهما؛ لتَأعير ليما كما هر عادية) لع 

قلت: لك ريحم في "الفتج” فول وقرّى ليله عَلى دليلهماء وتقل ترَحِيحَهُ أيضاً العلآمة 
اي ا عن لكان" و ا اسم" و'صّدر الكروك 11 يلعا بور دف 


(01) "ح": كتاب البيوع ق١1/581.‏ 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيو ع ٠١/7‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(*) "الشرنبلالية": كتاب البيوع 47//7 ١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

و4 النهز”+ كاي البيغ 73 1/7: 

(د) لم نعثر على النقل في "عيون المذاهب” للكاكي. 

(1) "البحر”: كتاب البيع ا" 

99) "الهذاية"؛ كاي البوغ للا 

(4) سيآتي في المقولة 5071 5؟] أن "القهستاني عزا إلى "المحيط” أن الفتوى على قولهما. 

290 "الفتح": كعاب البيوع تلع لاع دلا ظ 

.-7 "التصحيح والترجيح”": كتاب البيوع ص4‎ )٠١( 

)١١(‏ هو عبيد الله بن إبراهيم بن أحمدء جمال الدين المحبوبي البخاري (ت٠*7ه))؛‏ وينقل عنه العلامة قاسم من كتابه "الجامع” 
وهو شرح "الجامع الصغير" للإمام محمد وتقدم الكلام عليه ؟/55. 

)١1(‏ "شرح الوقاية": كتاب البيع 7/7 (هامش "كشف الحقائق'). 


ا 


حاشية ابن عابدين 7 ا ١54‏ 2-2-7 قسم المعاملات 


ا 


إن رضي هَل يلوم ابيع بلا رضا البائع'"؟ الظاهرٌ نعي "نهر”". (وفسّد في الكل 
في يبع تلق بفتح فتشديد”": قطيعٌ الغنم (وثوبب ل رد د وق كج إل قو موا ولج واوان ل« جو م د دو 8 


ره الليل» فلا ينان ترحيحَ قولهما مِنْ حَيث اليسيرُه تم رأيقَهُ في "شرح اْتَقَى"”) أفاد ذلك 
وظاهرٌه ترحيحٌ التيسير على قَرَةٍ الَليل. 

+1 (قولة: فإن رَضِي) تفريعٌ على قوله: ((وبه لو بَعدهُ في الُجلس)). 

4 (قولة: الظاهرٌ َعَم هو روليّة "محمد" عن "الإمام"؛ م/4هم استظهرها في 
النهر" على رواية "أبي يوسف" عن أله لا يُحورُ إلا بتراضيهما. 

سدى (قولة: وَفسَد ف الكل أي: عند خلافاً لهما؛ لأَنّ الأفرادَ | إذا كانت تغاونة 5 
يصِح في شيء) الالا اوه ووو كين ا و 
ترحيخ ولا رع شروعٌ في حكم القِيْميَات بَعدَ يَيان حكم اذاف كالصيرة ونحوها مِن 
كل مكيل وموزون. 

ل (قولة: : بفتتح) أي: : بفتح اا لمشلفق م 2 فالكثية من الناس مِن الذراهم؛ 
و بكسر ها الهلكة كما الالو 

:0+0 (قولة: ونُوب) أي: يَضرَهُ البعيض أ ما في الكرباس فيبّغي حَوازُهُ في راع واحارٍ 
لل ل ا 

قلت: ووَجْهَهُ ظامِن فإِنّ الكرباس في العا لا يَحتلِفُ ؤراعٌ مِنهُ عَنْ ؤراع» ولذا فرَضَ 


)١(‏ في "و": ((بلا رضا من البائع)). 

(1) "النهر": كتاب البيع ق5575/أ. 

(*) في "د": ((وتشديد)) بالواو. 

(4) "الدر المنتقى”: كتاب البيوع ٠١/7‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
وه "اليحر "+ كنات البيع "٠٠‏ بتصرف. 

كان ل" 

(9) "القاموس": مادة ((ثلل)). 

(8) "البحر": كتاب البيع .1١/5‏ 


كل شاقٍ أو ؤراع) لف ونشرٌ ويكذا) وإذا عُلِم عََدَهُ الغسم في المحيس لم ينقليب 
صحيحاً عِنْدَهُ على الأصّجٍّ ورظنا 06 بالتعاطي: اع و ا ات ا 1 


1 0 م 98 7 7 1 قن #1 لاا اولي 181 عار ع 220 
القهستات "00 المسألة فيما يُختلف ف القِيمّةِ» وقال: ((فإنَ الذراع مِن مقدم البيِتٍ أو الشوب 
أكثر قيمة من مُوّخره)) اهء فأفادَ أل الا ل لفون ودر نيز كال 

دهم (قولة: كل شَاةّ) أمّا لو قال: كل شاتين عتعرو سمي الجملة مائة مثّلاً كان 


ا ماس 


باطلاً إجماعاً ون وَبَحَدَهُ كما سَمّى؛ بن كل شاو لا يُعْرَفُ ثمنها إلا بانضيمام غيرها إإيهاء قأنه 


اد وي رق كان "200 #ززواد كاك ذلك ف مكيلأ رز مَوزُون 0 دفي متقاربب جاز))؛ 
الى !((5ع) 
نهر 0. 


م 6 


لم7 0] (قولة: وإن علم) أي بعد التق كينا يفيه ما يأتي 
ف 


اليسففة (قولة: د رضيا إلح) قْ 'السّراج" : ((قال لمارا" َ الأصح 4 عند ان 10 


(قولة: لأ كل شاقٍ لا يعرف ثمنها إلا بانضيمام إلخ) هايو العلة لا تفِيدُ عدم الجَوَاز؛ إِذ لم يْقَلْ أحدُ 


بالا 1 د , كل بيع على دو فيما لو طلم م بي إلى آختر وبيعًا صفقة» ثم ريس في "الغاية" عَنٍ 
قاين ام (لأ كل شاقٍ لا يُعرَفُ تمه إلا بانضيمام غيرها السام وانة هيول لا فرق انه حية أذ 
رديء)) اه امل 

(قولة: أي: بعد افد إلخ فيد: أن الفّساة إذا رفع قر الب العقدُ صحيحاء وقد تر أو 
في مسألة الصبْرَةٍ لو كلت في المجلس بعد البيع على الصّحَة فيَحمَلُ ما تَقدّمَ على مُقابل الأصّحّ الذي 

ى عليه هناء تأمل. أو يفرق بين ما هنا وبين ما تقَدَم. 

(قول 'الشتارح" : ولو رَضييا إلخ) أي: بأ عَرَلَ المشتري الشّياة فدَهَبّ بها والبائع ساكت» كذا في "التهر". 


.5/7 "جامع الرموز": كتاب البيوع‎ )١( 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع 5١48/١‏ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ١40/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
4) "النهر": كات البيع قاب 

(ه) المقولة [5594-0؟5] قوله: ((ولو سَّمَّى إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 5-2-2-5 ١٠‏ 2- به قسم المعاملاات 


ظيره لي بلق "سيراج". (وكدَ الحكُم إفي كل منود ماوع كايل وعيد 
وبطيخ. وكذا كل ما ف تبعيضيه يضه تبعيضه صِرر كمصوغ أوانء "يدانه" 0 0 000 





إذا أحاط عِلَمُهُ بعَددٍ الأغنام في الّجِلِس لا يَنقِبُ صحيحاء لكِنْ نو كان لبائع على رضاهٌ ورَضِي 
0 ي يُتعَقَدُ ابيع بينهما بالتراضي» كذا في "الفوائد الظهيرية"» ونظيرة ابيع بالرّقي) اه 
بحر””". وفي "الْحتبى": ((ولو اشترى عَرَ شيا مِنْ مائةٍ شاو أو عَطْرَ بعطيخمات ومن وقر 
فالبيعٌ باطلٌ؛ وكذا الرّمّانُ ولّو عَرَلّها لبانع وقبلها المشتري جار استحساك والعرك ولق !: 
عنزلة إيجابب وقبول)» ) اه. ومئلةُ في "التنارنحائيّة" وغيرهاء قال "الخيرٌ الرّملي": ((وفيه نوع 
إشكال» يكرا هذه أذ التعاطي بعد عقدٍ فاسِدٍ لا يُنعَقِدُ به البيع)) اه. وانظرٌ ما قدّمناه' 
مِنَ الجوابب عِندَ الكلام عَلى بيع التعاطي . 
تطلب: ليخ برقم 
(5ه*5 7 (قولة: ونظِيرهُ البَيعُ بالرّقم) بسُكون القافب: علامة يُعرَفُ بها مقدارٌ ما وَقَمَ به 
البيعٌ مِنَ الشمن» ذال عل لحري بد إن عَلِمّ في مجلس البيع نفد وإنا تَفَرَا قَبْلَ العلم 
بطل "درر”"' مِن باب البيع الفاسيدء وتَعمَبَهُ في "الشرنبلائيّة"””: ((بأنّ النافذ لازم؛ وهذا 
(قوله :وإ تفرقا قَبْلَ العلم بَطْلء "در ر ")اما مكّى غليه.ق "الور" لا ناسيب التنظدير الواقع في 
'الشتّارح"؛ وما تَعَدَمَ له كافي في المسألة وفي "النهر" ‏ عند قول "الكنز": ((ومَنْ بَاعَ صبرة كل ضاع برهم 
إلخ)) - : ((وله ‏ أي: ل "الإمام" ‏ أن الشمّنَ مَجهولٌ وذلك مُفْسيدٌ ولا جَهالة في القفيز فصّحّ فيه» وكونٌ ٠‏ 


)١(‏ "البدائع": كتاب البيورع ‏ فصل: وأمّا شرائط الصّحّة فأنواع ١55/0‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب البيع .7١٠١/5‏ 

() المقولة [57555] قوله: ((لا ينعقدٌ بهما البيعٌ قبْلَ مُتاركةٍ الفاسدٍ)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع 1175/7. 

(ت) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١77/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الرابع شر | سلسسسس ١٠١‏ مستحوحد كتاب البيوع 


ولو سَمَّى عَدَدَ القدم أو الذرع2" أو حُملَة امن صم اثفاقا؛ 0 


فيه الخيارٌ بعد العم بقَدْر المّن في المجلس» وبأنّ قولة: يَطَلَّ غيرٌ مُسَلَمِ؛ لالز فاسة لقي 
ابلك بالقبض وعليه قيمتةُ, بخلاف الباطِل)). وأجيب عن الأوّل: بأنة ليس كل نافِذٍ لازماء فقد 
شَاعَ 1 مقابلا موق ا قْ "الفتس"9: ((أث ل بالرّقم فَاسِدٌ؟ لأن الجهالة 
تَمَكَنت في صُلْبٍ العَقّدٍ ‏ وهو جهالة الثمّن" ‏ بسبّب الرّقي وصارت بمنزلَةٍ القِمار للحطّر 
الذي فيه أنه سيَظْهَرٌ كذا وكذاء وجَوَّزاهُ فيما إذا عُلِمَ في المجلس بعْقدٍ آخحرَ هو التعاطي كما 
قَالَهُ "الحلو اني')) ا اند لال ف بحمش البيع عاط 

.09 (قولة: ولّو سَمّى إلخ) أي: في صلب العقدِ فلا ينان قولة”2: ((وإن عُِمَ عَدَهُ 


ب 


07 0 506 2 ١ 

غنم في مجلس إلخ)), قال في "البحر” ': ((قيْدَ عدم تسمية تمن الكل؛ لأنة لو سَّمّى كما إذا 
العاّدين بيدهما إزالة جهالةٍ في صلب العقدٍ لا يوجحب صحة البيع قبل إزالتهاء بدلالةٍ الإجماع على عدم 

مه اسمىمت ا لقع ىن الل 5 إراع مر ع 0 
جَوازٍ بيع الفو نوب برقيه مع أن بيد البائع إزالتهاء وقرر في فتح القدير ا ل 
"الإمام" 1 فاسدٌ» وهذا إنما يَتِم بناءً على أن الموقوف فاسيدٌء وهو قول مرجوح))؛ ثم قال: ((وغايته: أنه 
إذا اريك كأ اشواة دن لحتس رهما علي رشاقها يك اللكن العاطاء ىلختن الأول كنا كال 
52 2 سُُ 0 1 00 ا 1 0 :9 
الحلواني" في الرقم إذا نبينَ في المجلس» وأنت بير بأنّ هذا لا يناسيب التوقف» بل ولا الفساة؛ لأنه إذا 
رَفِع قبل تعره علي العمدُ صحيحا)؛ وحينئلٍ فل 2208 إلى انعقاده و بالتعاطي)) أه. 


مج > 


وكره اوبات كول َطَلَّ غيرُ مُسلّمٍ إلخ) كثيرا ما يُطلِقَون الباطِلَ عَلى الفاسيدٍ وبالممكس. 
(قولة: : وجرّزاهُ فيما إذا عم في المجلس إلخ) و"الإمام" يُحِوَرُهُ كذلك. 


1 )ا !1 15 


)١(‏ في د وو : (والذرع)) بالواو. 

3 'الفتح": كتاب البيوع ]2 . 

ده قولة: ((وهو خيالة الشمّن)) هكذا مخطه والصوان: ((وهي)) بالتأنيث» أ لوال ا ا 
نقول: وعبارة "الفتح": ((وهو)). 

(؛) المقولة [ه؟؟5] قوله: ((لا ينعتيدُ بهما البيع قبل مُتَارَكةٍ الفاسلي)). 


. 1 1١ صاةة‎ )2( 


(5) "البحر": كتاب البيع 5١٠١/8‏ 


1 و 1 


عاشية اين فابنية .ب ا مسي 0957 لتخي سئي قسم المعاملات. 


ا ل ل و ل له 
والضابط لِكلِمّةٍ («كل): أن الأفرادَ إن لم تعلم نهايّتها فإنٌ لم توّد للجهالة 
فللاستغراق كيمين وتعليق» و و ل واوا ال وار لي انلع ان قلا لا ا ا 14م ا ل 2 


قال: 000 الوب بعشرَةٍ دراهم كل ذراع بدرهم فإنه جائر في الكل اتفاقاء "كما له 
لتيل الذرعان أو القطيع)) اه. 
مَطلّب: الصّابطٌ في ((كُل» 

ىمرم (قولة: والضابط لكلِمَةٍ كل إلخ) اعلم أنه كوو فروعا ف «كل» 
ظاهرها التنافي» فإنهم عر اوها 1ه للاستغراق» قار اللو اتن ناد ا شيا 
منهماء فاقتحَمَ صاحب "البحر”" في كر ضابط , بِحَصْرٌ الفروعٌ الذكورة بَعدَ تصريجهم 
بأد فل ورك لاستغراق أفرادٍ ما دَخلتهُ منّ الدككر واحرافو كك ا قن 

قلت وال ترز رمّان0" مأكولٌ؛ بخلافب قولك: كل الرّمّان مأكول؛ لأنّ 
بعض أجزائه كقِشره غير مأكول. 

؟هم؟؟ (قوله: إن لم تعلّمْ نهايتها) أمّا إن عُلِمَتْ فالأمرٌ فيها واضمٌ كما إذا قالَ: كل 
زوحة لي طالق وله أربع زوجاتي مثلاء فإن كل تستغرقها. اه "ح"0, أي: بلا تفصيل. 

موسرم (قولة: فإل لم [رق9١/ب]‏ تود د للجهالة) أي: المفضية إلى المنازعة والأولى قول 
"البحر” ': ((فإن لم 5 الخهالة إل منار ع 

[4 559 (قوله: كيمين وتعليق) عطف تفسير» ا "البحر"27: (واكتشالة التعليق 


(1) في "الأصل": ((لا يفيد)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع 5١8/5‏ - 7094. 
(5) في "الأصل": ((رمانة)). 

(4) "ح": كتاب البيو ع ق١7/8/.‏ 

8١‏ البيحن + كات البيع ام 


ةلاع ع | سمسبحد ييحي شاه ا للمييسيح يات كتاب البيوع 
دالا فنا لك حل بل اجنين لحل ال اجا العاف كإ جنا و جاده ا 


والأمر 0 عدة )ارود كر قد" ميسالة التعليق وقال: ((إنها لكل اثفاقاً كما إذا قال: 
ب نوو جهن أ أ كلجا اق ع هلا موي ار الو فهر 5 اد ا 1 
ا كم إبرء ا 0 مه الام 2 ب اقرخ الى (إ] رت 0ض 09 

كا التو اسمن بين الدكر ولعي(" في الكل وتمامةُ في الويلع "117 عن 
١‏ ك0 2( 
التعليق, ؛ وق "ألخانية : كلما أكلت ١‏ الّحم فل درهمٌ فعليه بكل لقم درهم)» وذكر مسألة 
يم سيد ادفع عني كل شهر كنا ا 
المأمور اكور تر مر 

اتلضففةه 1 وإلا) 5 ب اد للبجهالة ا مفضية 0 المنارعة. 

ول (قولة: فإن لم تعلم) أي: لم يمكن علمها ا "البحر”7", ففي عبارته تسَامُح. 


(9ة 98م (قولة: كإحارة) صورتة: آجَرتك داري كل شَهر بكذا صّحّ في شهر واحا؛ وك 


5 


5. 


شهر سكن أله لزمهُ. 
١ "548‏ ؟] (قولة: وكفالة) 0 إذا ضّمِنَ لها فَقَتها كل شهر أو كل يوم زمه نفقة 
ل 00 "الإماه" لاف 0" أ 000 لد 


(قوله: وفرَّقّ "أبو يوسف” بين لكر لعن 5 الكل إلخ) 00 ا الحجنث ف المعرّفف لا لَك 


(1) أي: صاحب "البحر": كتاب البيع 7١8/5‏ بتصرف. 

() ف "7": ((بين المنكّر والمعرّف المعيّن))» ون "البحر": ((لمعرّف)) بدل ((امعيّن)). 
وام انط “توق اللمقاتق "ا نان اللللاق دعاك العليت الاو عور 

(4) "الخانية": كتاب الأمان ‏ فصل في الأكل ؟/٠”‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) أي: صاحب "البحر": كتاب البيع هم ل تقل عن كفالة "الخانية". 

(5) قوله: ((كل شهرٍ كذا)) ساقط من "الأصل". 

(0) "البحر": كتاب البيع 509/8. 

(8) "البحر": كتاب البيع 5١8/9‏ 


4 


خاقية ابوقابفية. . سححخس حي 11862 اتويت قسم المعاملات 


واثران ون فار ارا ل ل ع و 3/1 914 1ق لانوست لننق و 1ق ادا ل ب لف لل ا 1 1 


١ه‏ (قولهُ: وإقرار) صورتة: إذا قالَ: لكَ على كل درهم, ولو زَادَ منّ الدرَاهِم فقياس 
فول "الاغام' عشرق وقالاه ثلائق: "اجر "10, 


ا 8 


رحو لاااي و زومر رد ووه قر و ل يرا لاه 
مَسائل الإبراء: لو قال: كلغريم لي فهو في حل قال "ابن مقايل"”©©: ليبرا عرَماوة؛ أن الإبراء 
إيجاب الحق للغرماء» وإيجاب الحقوق لا يجوز إلا قوم بأعيانهم: وان يه زعا جاب الاناكسنة 
فقالَ في "الخاية'” من ذلك البابي: لو قال: كل إنسان تَناوّلَ من مالي فهو له خَلالٌ قال "محمد بنْ 
سلمة”": لا يجوز ومن تناولهُ ضَمِنَ» وقالَ أبو تصر "مد بن سّلام'”": هو جار قرا إل الاباقق 
والاباحّة للمجهول جائزة» و" عمد" حلةإبراء عم تون والإبراء للمحهول بامظل. والفنوئ على 
قول "أبي نصر"© اه. ويُمِكِنٌ أن يقال في الضّابط بعد قوله: تيان لوتعد انا إن فيكو قبة 
اكات عن 5 فإن كان لم يْصِحّ ولا في واحدٍ كما : الإبراء») اه كلام "البحر". 
ارم أي: بأنث عُلِمَتْ في المجلسء والراذة أمكة علمينا فيه كنا دب" 
عن "البحر" في قوله: ((فإث لم تعلّم)» وحيكدٍ فلا يرد أن اعنم | إن عُلِمَتْ في صلب العقّدٍ صَعّ 
في الكل وأنّ الصَبْرةَ إن عُلِمَتْ في المجلس صَّحّ في الكل أيضاًء فافهم. 


.504/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع 505/5. 

(69) "الخانية": كتاب الغصب - فصل ف براءة الغاصب والمديون 70/9 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
6 3 الرازري قاضي الرى وت 148'ه) من أصحاب الإامام تحمدء وتقدّمت ثر جمته 1 

(د) "الخانية": كتاب الغصب ‏ فصل ف براءة الغاصب والمديون 510/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) تقدمت ترجمته 75/؟59. 

(0) تقدمت ترحمته 1717/7. 

(4) في مطبوعة "البحر”" التي بين أيدينا: ((والفتوى على قول نصير))؛: وهو خطأ. 

(5) المقولة 57953 5؟]. 


الجزء الرابع عشر 2 ل سم ١988©‏ 


كتاب البيوع 


9 5 ,2 ل 2 م ه١5‏ 2. 0_6 لي ل ال 007 
كالغتم لم د بض لح كاده وإلا صّح' ' في واحدٍ عنده كالصبرَة وصححاه فيهما 


5 في الكلء اا . وني "النهر”” 5 عَن "الغيون 5) "الو عند 7 
1 علخ 01# ا ال 
و"القهستاني عَن "الحيط عير (روشوايما بعش سور 0000 


الللقلقة (قوله: كالغنم) أدخحلت الكاف 1 معدودٍ متفاوستي» الا 
[7555آ] (قوله: وإلا) أن لم تتفاوت. 


"البرهان" 


« .و م « > هاج > و و واه 


0740 (قولة: وصّحَحاهُ فيهما في الكل) أي: وصحح "نالع 0 
ع 8 00 9 ل ا | لاق 04 9 ا ل الى 1 ع ه 1 
والصِبْرَةٍ في كل الغنم وكل الأقفرَة. اه "'ح" 2, أي: سّواءً عُلِمٌ في المجلس أو لاء والأولى 
لل ١‏ )060 ان سن نكر د د 2 0 
لل د إل ألما الل سس روصل عاو عار 
00 مُواهبي الرّحمن هكذا: : ((وتيعُ صَبْرة مجهوأة القلذر كل صا بدرهي واداف نوق 
كر كاة او دراع ير عر ون ارون ادق الثانية و الشالفة أحازاهٌ ف 
م ل ل 0 واجازا 
لكر كار كلمو لجس كار أو قولء ويه ل )) اقب واه "القهستاني وهنا 
كه عند وأا عنتهما فد ي الكل في المُورنينء أي: رات لك رفع علج 


للمُشتري إن 7 وعليه الفتوّى كما في ا وغيرة)) أه. 


)١(‏ في "و”: ((والأصح))» وهو خطأ. 

(1) "البحر": كتاب البيع 717/5 بتصرف. 

69 "التهر": كتات:البيم ق1/543. 

85 أي عن "غيون المذاهب"> كمااق "النهر": وانظر المقولة [7778] قوله: ((وبه يفتى )). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ١5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


./ 55 "المحيط البرهاني": كتاب البيع  الفصل السادس فيما يجوز وفيما لا يجوز بيعه ”“/ق‎ )١( 


ظ"2 كدان البيوع م/م ١‏ . 

(4) سبق بيانها من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في المقولة [87178.4]. 
(9) "ح": كتاب البيورع ق١78/!.‏ 

)٠١(‏ في "ك": ((فيها)). 

)١١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع 7/ت. 


حاشية ابن عابدين ةك قسم المعاملات 


(وإنا باع عبر على أنها ماثة فيز" بمائة ورهم وهي أقلّ أو أكثرٌ أحذ) المشتّري 
(الأقل بحصته) إن شاءًَ (أو فسّخ) لتفرق الصّفقة وكذا كل مكيل أو مُوزون....... 


(قولة: ون باع صيرة إلخ) قيلّ: هذا مُقابلٌ قولوا”: ((وني صاع في بَبع مبر)). 

قلت: وفيه نظن بل مُقابلهُ قولة”": ((وصّح في الكل إن سَمّى جُملَة قفزانها))» وما هنا 
يان لذلك للقابل وتفصيل لَه فافهن. 

وان رفوه على أنها مائة قفيز) قيدَ بَكُونهِ بيع مكايلة؛ لأنه لو ا اشترى حنطّة مُحارقة 
ا لل ا وكيا وكذالوا شتَرَى بغرا من 
حِنطَةٍ على أنها كذا وكذا ؤراعا”» فإذا هي أل وإذا كان طعاماً ني حُبْ فإذا صفَة ين اعد 
بنصُف الْثْمّنْ؛ لأنّ الحبّ وعامٌ يكال فيه فصار المبيعٌ حنطة مُقَدَرةٌ والبيت والبئرٌ لا يكال 
ب را ا مشرُوطاً بلفظرٍ أو بالعادة؛ لِمّا في البرارية07: ((اتفق أهل بلدةٍ 
على ميعر الخبر واللحم وشاع على وحهٍ : يُتفاوت» فأعطى رَحْلَ نَمنا واشتر ترَى' © وأعطاة أقل 
من التَعارّضو؛ إن مِنْ أهل البلدةٍ يَرْحعْ 3٠‏ :1) بلنقصان فيهما مِنَ الس وإلّ رَجَعٌّ في الخبز؛ 
لأنه فيه متعارف| فَلرمٌالكل. لا في اللّحْمِ فلا يعُم)) اه ان 

(قولة: أحدَ الأثلّ بحصّيه أو فسح) أطلى في تخيبره عند التقصان في المثلي وَذَكَرَ له 


(قولة: وإلا رَحَعٌّ في الخبز؛ لأنه فيه مُتعارَفْ إلخ) عبارة "الببحر": ((لأنّ التسعيرَ فيه إلخ))؛ ولو 
فرض التعارّف أيضا في اللُحم في بَلَدِ المشتري وبَلدِ البائع فالظاهر أَناّ حْكمّهُ كحكم الخيٍ. 


)١(‏ في 'ط": ((قفيرة)). 

امك اا د . 

ضكة 2 01 ات ادن 

(4) في هامش الأصل": ((صاعا)). 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعا - نوع ف التعاطي 759/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ في النسخ جميعها: ((واشتراه))» وما أشتناه من "البحر" و"البرازية". 

(0) "البحر": كتاب البيع 711/85 


© » #ه © © © ه 4 وض شهأه ٠‏ هذه :4 شها4 هاهمو ه >4 « *» © ©« ه ٠»‏ « ه 5 © 5 ه هام ه و١4‏ < © ؟ هش ه 5 ه < 5< »م <ج ههه : .١ج‏ > هه © + © > هم هه :© مامه > 5ه »ه »> وهاه + 


في "البحر"”" قد 

رادل ع بض 6 لمبيع أو بعضة؛ فإن الايد عانق كانه ولا 
يَعنِي : : بل يَرْحمٌ في التقصان. 

والثاني: عق كو مفاياا لات ان : اشترّى سّويقا على أ البائع عن 
ِنَ السَّسِْ تبصا والمشتري ينظ إلى فهر أنه لَعهُبنصف من جار ابيع ولا خجيار 
للمشتري؛ لأنّ هذا ما ما يعرف بالهبان» فإذا عاينهُانتفى الغرُون كما لو ا دافاو دا علي أ 
وكاو لزي اللي سر امتح ين قل والمشتري يَنظَرُ إلى الصّابون وقت 
الشراء0, وكذا لو اشترى قميصا على أنه مُتحَذَ مِنْ عَشْرةٍ أذرُعٍ وهو ينظَرُ ليه فإذا هر مِنْ 
تسعةٍ جار البَيعْ ولا لاخيار المشدن) )اهن واعترض في "النهر"”" الأول ار ارح صر 
إنما هر تفريق الصّققَةِ وهذا القدر ابت فيما أو وككذايده لبط انما إأأن: يقال إده 
بالقبض صارّ راضيياً بذَلك» فَتَدَيرُ)) اه 

قلسه: هذا ظاهرٌ إذا عَلِمَ بنقصره قبل القبضء إل فلا يُكوث راضيباء فيبْغي التفصيالٌ؛ 
ل واعترض في "النهر "7 ) أيضاً الثاني: ((بأَنَ الكلام في مَبيع ينقَسِمْ 0ك الشمن فيهٍ عَلَى 
حاواحي ركان "الخان ري عرف ان ذه به عات سوق 
التفاووت الفاجش بسَبَبي القلي» وكذا العايون كنا فى" أجامع الفصولين"7. وأما شوب افقاية 


ا 


19 "لبر" كانت البيع 1/5 

)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١58/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(9) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .. فصل في الشروط المفسدة ١53/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "1": ((متخحذه)). 

(ه) في "ب": ((السراء)) بالسين المهملة» وهو حطأ. 

(5) "النهر": كتاب البيع ق857/نب. 

(9) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ 58/5. 


يما 


حاشية ابن عابدين 2 22 مه ١‏ 0131131110 قسم المعاملاات 


على هذا فما سيّاتي مِن أنه يُخيّرُ في تقص القِيمي بن أخذرو بكل لمن أو ركه مُتيّد.ها إذا لم 
يك القاشا د )ا 

قلت: ويبتغي أن يكون ا ا رد التقصان نك و ساد وذلك | الما 
ا اك راضياً به. 0 الظاهِرَ مِنْ كلام "اناي" أنه 
ند لالم ليع بك لمن بلا خجياره كلاسا في لحر ين لسع وأا ال جه 
لا بكل الشمِّه فيذا حَعَلَ في 'التهر" عند : عدم المشاهدةٍ قدا في القيسي لا في لينل أي: أنه في 
القيمي بأد الاي" لّ بكلٌ العم بلا خجمار | إذا كان مُشَاهَّداء وعَنْ هذا لم يذكر "الشارح" هنا 
َل في القيمي . 

0 (قولُ: ليس في تبعيضيه بعيضه صر حرج ما في تيعيضيه تبعيضيه ضَرَرٌ؛ لما في "الخائيّة”": ((لو 
باح لولوة على أنها تر مثقالاء ال ا ا 2 ل م 
وَصفّ مَنزلَة الذّرعان في التُوبي)) اه. وفيها!”: ((القَولٌ للمُشري في النتقصان وإِن وَرَنَهُلَُ البائغ 


وه 


(قولة: * لم إن الا مِن )كلام "لخاية" أنه عند العاينة ة يَلرّمْ البيع إلخ) الطّاه” ف التعبير أن يقول: 3 إن 
طاهر كلام اانه 0 غيد نادم اين 0 لك 5 5 الف حم الأعيل بك" الثم و عند لاه طلر 3 البيعع 
كني وكلامناى احير إلع. والفصة لا 51 يق ,كن رات د بالق يذ اكد 


اتحادّهماء ولا يُتَوهّمْ مِنْ كلام "البحر". غايه أنه يذ لماز امكو شاى اندر بالق الي ذكرة ف 
ءا في القء مع ما ُينهما مِنَّ الفرّق المذكور في لمر 


)١(‏ في "ب": (إساهده)) بالسين المهملة» وهو خخطأ. 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ؟/د ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(3) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة ١59/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 


(وما زادَ للبائع) لوقوع لعَقَدِ عَلى قدر معين 10 


مالم ب ل بض َه قدا ال 0 


04 (قولة: وطراه لدي ) راجعٌ إلى قوله و: ((أر ال انق اانه 
وقد سد 1ه عر تحت ل اناد رسي ناش د ماه جم 1 
واختلف في قدريى فقيل: نصف درهّم في مائقء وقيل: ديق في مائةٍ لا كم لَه وعَنْ "أبي 
يوسف": دانِقٌ في عَشَرةٍ كثيرٌه وقِيلَ: ما دُونَ حبَّةٍ عفر في الدّينارء وف القفيز الْعتَادٍ في 
زماننا نصففْ مَنْ)) اه. 

مُطلب: المعتيّرُ ما وَقعَ عَلِيهِ العَقدُ وإن ظنّ البائعٌ أو المشتري أنه أَقلٌ أو أكثر 
رقع ثم (قولة: على قدْر مُعينِ) فما زادَ عليه لا 00 في العقَدٍ فيَكون للبائع» ال 
دمقَاذة: :9 الح ماق عله الفقذ ون الشند ون كان طن اناف أو المشتري أنه 0 أو أكق 
وإذا قال في "القنيو”'': ((عدَ الكَواغد فظنها أربعة وعيشرينَ وأخير البائع به نم 
إلى غَينها ولم يُذكر العَدَد ثم زات على ما ظنهُ فهي حلا للمُشتري. 
ساومّة الحنطة كل قفيز شمن معي وحاسّبواء فبَلعَ ستمائة رهم فعلِطوا وحاسّبوا المشتّري 
#خمسيمانة وباعوها ين با حخصسيمائة» كم َرأ فيه غَلاًلا ره إل حمسُمال©. 

فر القصّاب أَربَمٌ شياه» فقَالَ بائعها: هي بخمسق كل واحة بدِينار وراب فيهاء انما 

ا القدر؟ والبائغ د تقد أنها خمسة ضح اليع؛ قال هذا 


إشارةً إلى أنّهُ لا يعبر ما سبق أن كل واحدةٍ بلويدار وربع)) اه وأَقرهُ في "البحر”. 


)١(‏ "النهر”: كتاب البيع ق07/ب. 

(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "القنية". 

(*) "البحر": كتاب البيع ١4/5‏ بتصرف. 

(5) "القنية”: كتاب البيرع ‏ باب في ظهور الغلط في قدر المبيع إلخ قه-١١/ب.‏ 
59 نقل امن ال 50 المسألة عرد "فتاوى 00 

(1) "البحر": كتاب البيع 71/5 


حاشية أبن عابدين ١6 2-0-١‏ 12101111010116 اسم المعاملاات 


3 ا ل 7 عو 9 5 0 7000 و 
(وإد باع ا مثلة) على أنه مائة اب ركم المكشترع: والاقل يكبل التميرة 
5 ترك إلا إذا بض المبيمَ أو هده قال جنار له لانتيفاء الغرور ال روم د 
(الأكترَ يلا خجيار للبائع) الما دس اوح اق سو ا او ا 

ككلم (قولة: وإن باح المذروع) ام كثوب وأرض» كد 

014 (قولة: عَلى أنهُ ماثة راع) ياك للمفلية: الاوك أذ زية: عالة رهم ليم اممثلة 

ملم (قولة: إل إذا َبَضَ المبيع ا شَاعدَة لخ) ا ا ا فاح 'البحرا 
ذك ذلك في بيع المثلي كالصبرة إذا ظَهَرَ ليع ناقصاء وأنة ي "التهر ' ببحَث في الأول 0 
لا فرق بين ما قَبلَ القبض أو بده وفي الثاني بأنَُ مُسلَمٌ في نقص القيميّ دُونْ اليثلي؛ فلبذا 
ذكرَ "الشّارح" ذلك في المذروع؛ لأنهُ قيمء ورك ذكرَهُ في المثلى» وكأنة لم يُعتبرْ ما بَحنَهُ في 
"النهر" في الأَوّل وهو اعتِبارٌ القبضء وقدّمنا"” أنهُ يَنبَغي التفصيل؛ وأنّ سُقوط الخيار 
0 0 ار 0 7 0 00 
بالمشاهدة ينبَغي أن يكون فيما يدرَلكُ نقصانه بالمشاهدة. 

941 (قولة: واد الأ كتر) ام نا : وه نعل اله الريا اده كنات 5 13خ واف قن 
5 'البحر"27) تا 

قلت: وظاهرٌ إطلاق لون احتبارٌ الل 5-1 الو لمق الع ((لو 10 
عق انه عشروة وقرا؛ فوجذه اطي ررد كمايق معان قال في "البحر"” 2: 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ق55؟/ب. 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ١7/7‏ (هامش "ججمع الأنهر' ). 

(5) المقولة [3740؟] قوله: ((أعذ الأقلّ بحصّيه أو فسستخ)). 

(1) "البحر": كتاب البيع 4/5 51. 

(د) أي: "عمدة الفتاوى": لحسام الدين الصدر الشّهيد (ت7”"5ده)»؛ وصرح بذلك صاحب "البحر" في عدة مواضع من 
كتابه. انظر "البح" ١ت‏ 4 7 13" 11/5 اع حدس #ر*لاء /51اء وانظر "كشف الظنون" .١11١53/7‏ 

(5) "البحر": كتاب الم لبيع 14/5 81. 


الجزء الرابع عشر ل سآ ١51١‏ 22 كتاب البيوع 


ئ 


أن الذرْعٌ وَصف؛ لتعيبه تعيب بالتبعيض ضيدً القَدرِء والوصف لا يُقابلةُ شي من اله 
ل كان هود بالتنال كما أَفاده بقوله: (وإن قال) في بيع المَذروع: كد 


ا 


((وهُوَ مُشْكِل» ويَبَغي أن يكون مِنْ قبيل القذر ؛ لأنّ الحطب لا يَتَعيبْ بالتبعيض؛ فيَنبَغي 
اكز اران نع حرفا ب كاين ل الى اورف ريا 5-2 

0 (قولة: لذن الذَرْعٌ وَصف إلخ) بان لوّحه الفرق بين القدر في المثليّات مِنْ 
مكيل ومُوزون وبَينَ الذّرع في القِيميّاتِه حيث جعل القدرَ أصلا والذرعَ وَصفاء ونوا على 
ذليف أحكانا اها كور خاي ايا ص جار م بار وم 
ال و لسراو مواد ديع الرالي يها اذ 5ه "الشّارح" هُناء وكذا 
في "شرحه" على ارزك الاكيشيق قال ((قلت: وإنما ا الذَرْعٌ 5 دون المقدار؛ أن 
تقيض" يع لاون و3 العاتي توقالواةننا سي بالتشقيص لاذه والنتقصان وضف: 
وما لَيسَ كَذَلك أُصلٌّ» وكل ما هوّ وَصفْ في المبيع لا يُقابلهُ شَيء مِنَ الشمّن إلخ)). 

ه041 (قولَهُ: إلا إذا كان مٌقصودا بالتناول) أي: تناول ابيع لَه كأنهُ حَعَلَ كل ذراع 


- 


(قولة: أي: تناول البيع له إلخ) وفي "السستّندي" عَقِبّ قوله: : «العاولي). ((حقيقة أو حُكماء أن 
عنينة بن قل النانع بد العبدٍ قبل القبض» فإِنهُ سقط : نصف القمَن؛ لأنهُ صارٌ مُقصوداً بالقطعء 
وامحكمي بألا يم م ارد لحق البائع كما إذا تعيّب اليم عند المشتري؛ أو لمق الشّاري كما إذا خحاط 

َنم وَجحَدَ به عيبا فالوصف متّى كان مُقصوداً بأَحدٍ هذّين الوّجهّين يَأحذ قِسطاً مِنَ المّنِ» كذا في 


"الفوائدٍ الظْهيريّة”)) اه. 


)١(‏ ف "البحر": ((الطرفاء)) مدوداء وهي جمع طَرْفاءة وطرّفة» وهي نوعٌ من الشّجر ليس له عشب وإنها يحرج 
0 ا في السماء. انظر "اللسان” هادة ((طرف)). 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ١7/79‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

(7) قال في المغرب مادة ((شقص)): الشقص : الجزء من الشيء و النصيب» وَالسَُقَيِصُ 8 ومنه: التشقيصٌ: التجزئة. 


عاك ابعاوييه سس جت تصنت لا يتسط ده قسم المعاملات 


لصيرورَته أصلا بإفراده بذ كر الثمن (أو ترّك) لتفريق الصّفقة؛ (وكذا) أحذ 
ضع به ان 00 0 ا 
(الا و كل دراع بدرزهو اواشع) لدفع ضترر > التزام لزاع تإوفسد بنع 


ا "ليل "200 

01405 (قولة: لصيرورتو) أي: الذَرْع (رأصلا))» أي: مُقصودا كالقذر في المخليّات. 

4 (قولهُ: بإفرادو) الباءُ للسّيّة. 

4 (قولّة: كل راع بدرهم) بصب ((كل)) حال مِنَ «الأكتر)»؛ لول 
بالمشتقٌ أي : ل كك رمو 

4١5‏ ؟)| (قولة: * فسّخ) حاصلة: أن ١‏ له الخيارٌ في الوجهين» 2 قُْ التقصان فلتفرّق 
الصّفقة» وأمّ في الزيادَةٍ فلدّفع ضّرر الترام الزّائدٍ مِنَ عن وهُوَقولٌ 'الإمام"؛ وهو 
الأصّحء وقِيل: الخيارٌ فيما تتفاوت حَوائي 07 والسسّراويل» وأمّا فيما لا تتفاوّت 
كالكرباس فلا ل 0 أنه ق مَعنى المكيل» 12 ف شرح الملتقى"20, بلسي" 
قدا" وه كوم مَعنَى المكيل» وأَنْهُ جرم به في الام البيان"» واة 
ا ركد 1 5 0 ل ما إذا م رياد ' التقصال بنصفب وذراع» 


ايا 


)١(‏ في "ط": ((ضرور))» وهو خخطا. 

(5) "ط": كتات البيواع 5/6 1: 

)"الو الفقى + كانبب البيوع (هامش 'بجمع انير 
0ط كات البيوع + .١‏ 

(ه) المقولة [17178] قوله: ((وتُوب)). 

(5) المقولة [1475؟5] قوله: ((جارّ بِيمٌ ذراع منه؛ "نهر")). 


زلا 11 


الكو ارام عقن «بجمنجيير 205 د“ يسشصتيييت كتاب البيوع 


1< سير سر 


عد : («إنما قال في الأولى: 4 ترد رك موه أو فسّخ؛ أن ليم لما كان 
ناقِصاً في الأولى لم يُوجد الب فلم يَنعمَدٍ البَيعُ حقيقة» وكان أذ لأقلّ بالأقلّ كالبَيع بالتعاطي. 
وف الثانية ود لبي مّعّ زيادةٍ هي تابعة في الحقيقة فتدبّر)) اه. 

0549 (قولة: مِنْ مائةٍ ؤراع) يد بو وإ كان فاسداً عندَهُ يبّنَ حملة ذرعانها أَؤْ لا 
لدفع قول "الخصّافي”": ((إنّ محل القَسادٍ عندةٌ فيما إذا لم يُسمٌ جُملتها)) فإنة لس 
سحيج وليْصيح قولة7©: ((لا أَسهم)): أو لم ين حملة السّهام كان فاسيدا اثفاقا: 0-6 
كون اناد نينا إذا لم بين مله الذرعان وو راوياء اناد "البْحر””". 

07 (قولة: ” مِنْ دار أو حمام) أشار إلى أنه لا فرق بَينَ ما يحَتَمِلُ القِسمَة 
وفاللا تيليا 038 

07477 (قولة: وصححاة إلخ) دك في 'غاية البيان” نَقَلا عَنِ "الصّدر اليك 0 ا 
العنابي زرا فَوَلهين جخواز البيع ! إذا كان الذار :مائة ذراع» ويفهم ذاو ليما ع 

ال ا و ار شب عَشْرةٌ أُسهُم مِنْ مائة سه 


(قوله: لأ البِيعَ لما كان ناقصا في الأولى لم يُوجَدٍ المبيمٌ إلخ) لا يَستقيم ما قالهُ في "الَدَرَ رَر" مع 
تعليل الترك بتغريق الصّفقةق فالظاهر أن القصِد لفت 3 اعبار ذه وا ال البَعُ غير مُنعَقدٍ لم إثباتث الخيار 
للبائع أيضاء ولم يقل به أَحَدُ. 


(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .١144/7‏ 
)١(‏ لم نعثر عليه في كتابه "أدب القضاء". 


إإيا 10 


0ح 4 ادا قر : 
(4) "البحر": كتاب البيع 5/ه51. 
(ه) "ح": كتاب البيع ق١581/].‏ 
(5) في "1": ((العشرة)). 


ا 


حاشية أبن عابدين لمدب ديا عاد 1 ١‏ اك لك ا ا 011 قسم المعامللات 


وإِنْ لم يُسَمّ حُملتها عَلى الصّحيح؛ أن إزالتها بيدذهماء (لا) يفسد بيع عَشَّرة 
(أسهّم) مِن مائةٍ سّهم اتفاقا؛ لشيوع السسّهم لا الذراع, بَّقِيَ لو تراضيا على تعيين 


لمان ون ر ل0' على شائع؛ لأَنَّ الذ راعَ في الأصل اسم للنشبةٍ 
يدع بهاء اي 005 وهو معيّن لا مشاغ؛ أن المشاع لا يُتصوّر أن يذْرعَ) فإذا 
ارق ١‏ ”أ ريد به ما ا مبكه ول لموضع بَطْلَ | اعفد الوا ظ 

قلت: ووه كون ؛ الوضيع محهولا أنه لم ين أن ين معدم الدارِ أو من مُوحرهاء وجوانيها . 
تتفارت قِيمةً؛ فكاث الْعقودُ عليه محهولاً جهالة مُْفضيّة إلى النزاع» فيفْسُدُ كتيسع بيستو مِنْ بيو 
الدّارء كذا في "الكافي" "عزميّة". 

4م (قولة: على الصحيح إلخ) خاض ا : أنه إذا 0 21 الذرعان صَّحّ وإلا فقيل: 
لا يُجوزٌ عندهما للجهالة» و الصحيح اللواز عتدهما؛ لأنها باك متعسات أن لمتبايقين - 
إزالتها"», بأن تقار كلها يُعلمَ نسبة العَشرةٍ منها فيعلَمَ المبي "فتبه"”". 

75447 (قولة: لشيُوع السّهم) لأ لزن اليم اسم للجزء الشائع فكان المبيعٌ عَشْرةَ أحزاء 
شائعةٍ مِنْ مائة سسّهمٍ كما في "الفتح"2©7 أي: فهر بيع عَشَرةٍ قراريط متلا مِنْ أَربّعةٍ وعشرين 


(قوله: وله أن اليم 3 على قرم مُعينِ إلخ) وف "ط": ((ومبتى الخلافب في مُوْدَّى التركيب» فعِندَهُما 
شائع؛ وعنده 5 معي فار ارا على 57 لم يُختلفوا» اهض. والظلام” اعتماد قولهما اللآن؛ مو أفقته الغرفَ 
حَملاً لكلام العاقد على عرفه. 0 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع 2١49/7‏ وفيه: ((إلا على شائع))؛ وهو خطأ. 
)١‏ قي 1 و"لك” : ((أزالتهما))؛ وهو ريف . 
هه "الفتح" : كتاب البيورع 2,2 بتصرف. 


(5) "الفتح": كتاب البيوع 81/9/5. 


اللو والزايم عقن استسحي ميتم اه ميحد كتاب البيوع 


ويبغي انقلابه يعد 3 2 المجلين: و اه فبِيع بالتعاطى» ام 


0" اا ا 


ين 


1 2-6 1 #ل امع 2 
وامري سد ون تحب ) ابيا راصيها 


1 


5 و 75 و سّ ١‏ 5 7 كًَ 
فإنهُ شائمٌ في كل جُرء مِنْ أحزاء الدّار بخلاف الذراع كما مر”. 
ا 2 # ل ىن ع رس الى ١‏ م ا 2 
15478 (قوله: فبيع بالتعاطي) بناء على أنه له يلزم قْ صحته متار كة العقدٍ الأول» 
وقدّمنا”؟ الكلامٌ عَليه. 
3 أ 2 7 5 8 0 7 م 7 
5؟4 55 (قوله: اشترى عددا) أي: معدوداء وقوله: ((من قيمى)) بياك له واحترز به عن 
ك2 2 . 8 د ه(") رسام الي ل 1 0 5" 00 0 1 00 2 
المخلي كالصبرةء وقد مر » وبالعددي عن المذرو ع, وهر حكمه أيضاء فما قيل: - إن 


الأولى أَنْ يُقول: اشترى قِيميّا على أنه كذا؛ لِأنَّ كذا عبارة عَن العَدَدٍ ‏ مدفوعٌ فافهم. 


(قولٌ "الششّارح": وينبَغي انقلابَهُ صّحيحا إلخ) يتبَغي أن يَكون هذا على خيلا الأصّحّ كما تقد 
له في بع تل أو نُوسهٍ كل شاةٍ أو ذراع بكذا مِنْ أنه لّو عَلِمَ عَدَدَ اعنم في المجلس لم يُنقَلِبْ صّحيحا عِندَهُ 
على الْأْصّح. 

(قولة: أي: معدوداً) تأويل العَدَدٍ بالمعدود لا يُحتاج لإخراج المثلي والمذروع؛ فإنه لا يُطلقٌ عليهما 
اسمٌ الُعدودٍ عُرفاء نَعَمْ يُحتاجُ لإخراج العَدَديّ التقارب» لأنَهُ مِنَ الات فإِذا أخرجَةٌ بقوله: ((مِنْ 
قيمي))» هذا هُرَ الفهومُ مِنْ كلام "الُصنف" َمل 


9 "النهر": كتاب البيع. 6573 إت: 

(؟) في "ب": ((عنما)) بالعين المهملة» وهو خطأ. 

(”) "اللدوهرة النيرة": كتاب البيوع ١/9؟71؟.‏ 

(5) المقولة [114717] قوله: ((وصحّحَاه إلخ)). 

(5) المقولة [171755ع] قوله: ((لا ينعد بهما البيع قبل متاركة الفاسد)). 
(5) المقولة [573771] قوله: ((ق بَبِع صبْرةٍ)). 


0 اضبك. لانت ذل . 


حاشية ابن عابدين م 111 اللببتتتتشدكع قسم المعاملات 


(على أن اك فنقص أو زاد فك للجهالة ولو اشتر 


اج # 


لتحا" 0 فإذا 1 فيها > فس ديع ل 


؟7] (قولة. على أنه كذم أن قال: بعتكَ ما ف هذا العدل على أن عَشَرةٌ أثواب ,عائة 
درهم» "نهر "نهر”", وفسرَ الشّراءً في كلام "الكنر" عا » فلذا صَوَرَهُ به وهو غير لازم. 

474؟7م) (قولة: للجهالة) أي : جَهالة شمن قُ اتقصان؛ لذَنهُ لا : 3 أحزارة أة على أجزاء 
ليع القيمي» فلم يُعلَمْ للثوب الناقص حِصة مُعلومّة مِنَ الدمّن الْسمَّى لينقَص ذَلكَ القَدرُ مِنهُ 
فكان الناقِصُ مِنَ الشمَنٍ قرا جور نك اد تمير وكيالة ابيع في فصل الزيِادةِ؛ ذه 
يُحتاج إلى رَدُ الزائل 0 قْ المردود الا 

جه 4؟؟) (قوله: ” 0 لوم اشباعتن شين عدا نلف فوحدها 
المشتّري ناقِصّة جار البِِع ويُخيّر المشتري إن.شاءً أخحذها جميع الشمّن وإن شاءً تَرَك؛ لأنّ 
تحر يِل في تيع الأرض تبعاء.ولا يكون له قبط بين اشم وكذا نويا م دارا علي أ 
ل ا 1 حار البَيع, ويُخيرٌ على هذا الوحى "بحر" عن 
مدا 


على م رار عم اي 5 2 5 2 0 
5548 (قولة: فسَّدَ) لأن الثمر له قسط مِنّ الثمّن؛ فإذا كانتي الواجدة غير مُثوِرَةٍ لم يدخل 


8 


(قول 0 00 لخم أي: بالفعل 2 يِفيدَة لتعليل ؛ وعبارة 'البْحر" : وق اه ساك و كنا 5 
باع دارا على أذ فيا كذا كذا بخلة عليها اثمارها إلخ)). 


.51١5و‎ 711/0 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب البيع ق77/ب.‎ 
ف "1": ((كذا وكذام) بالواو بينهما.‎ )5( 
.7١17/© "البحر": كتاب البيع‎ )4( 


(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ١58/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الو ارا عن جسهه وه 4850 امستح كيه كتاب البيوع 


رص اي 


كما لو باع عِلال) من ابابو (أو عنما واستئتى واحدا بغير عينِه) فَسَّدَ (ولو بعَنِهِ حار 
البيع؛ 'حانية'” ' ( لين نْمنَ كل ين المي بأ قال: كل نوس ينه بكَذا (وتقص) 


أ مو ل 


2 (صّح) البيع! "«بقذرو) لعدم الجهالة (و خير) لتفرق | لصفقة (وإن زاد) ثوبا (فسّد).. 


الَعدومٌ في البَيع» فصارّت حِصّة الباقي مَجهولَة فيكونٌ هذا ايتداء عقا في الباقي بعمَن مُجهول؛ 
ا لاا "الخا "99 

41 (قوله: كما لو باع) تنظيرٌ لا تَمثيلٌ» وقولة: ((عذلا)) بكّسر العين» في 
"المغرببي"”: ((عِدلُ الشّيء: مثلهُ مِنْ جحنسدء وف المقدار أيضاء ومنة: عِدلا الجمل*2)) اه 
يدان الجذار ينا سار اعد لان و وكذازووه يوخا ددائن لار عاف زع فين بر الات 
ونحوهاء ويك 2 

تفنيف (قولة: نه أنه يردن إلى التنارٌع 58 المْستنتى بخلافي ما إذا كان معينا 

45 ؟؟] (قولة: 0 ص إلخ) راجع إلى قولِهِ: ((اشترّى عددا 00 

[5"44] (قولة: 07 و اأرل أن يقول: كن قال في طرف الريادَق فيكو ل قُ 
(نقص)) ضَميرٌ يَعودُ على القِيمي» و((تّوبا)) تمييرٌه وعلى جَعلِهِ فاعلٌ ((نقص)) يحتَاج إلى 
تقدير ضمير مُجرور ب: : («من)) يَعودُ إلى القيمي' ا 
0 ارمع ا ((4) 


اتعقققة (قولة: بقذرو) أي : 0 سوى قدر الناقص» فتح يه والأولى: بقدر 


5 

5 
0# 
1 
معينا 


)١(‏ "الْخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١40/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() في 'د": (المبيع)). 

(5) "البحر": كتاب البيع .51١/5‏ 

(1) "اسلنانية"': كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة 58/7 ١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(©) "المغرب” : مادة ((عدل)). 

(0) في "المغرب": ((الحمّل) بالجيم المعحمة. 

(0) في "ب" وكم”": ((على القيمي)). 

(8) "الفتح": كتاب البيرع 180/5. 

93 "التهر": كتانج البيع 6173نت 


حاشية أبن عابدين لين ١5148‏ ا ا قسم المعامللات 


00 لدو مر 0 له الباقي؟ جلاف مذكور 
ف" " و"النهر"” '". (اشترى توبا) تتفاوت جَوانبهُ - فلّو لم تتفاوت ككرباس 


20 2 : 
0 له الزيادة إن لم يضره القطع. ا ل 


((نقص))» وق ((بقدرو)). 

ك4 7م (قولة: لجهالة المزيد) فتَقَعْ المنازعة ف تعيين العشرة الا مِن الأحد حد فشر 
كما 3 نا 

رامع 77 (قولةٌ: 1 َُ الؤافد) أي : 1 إلى البائع إن 50 0001 وقولة: («أر عَيَلَهُ) أي : 


ا 


فررَةُ وأبقاهُ عِندهُ إن كان | البائع 00 


زر (قولة: ا 1 5 لنهر') لم يذكر في "النهر" عيلافاء وإنما ذكرة 
لا ل عار ': ((قلت: وفي 50-00 اشرق عتدلا على اند كذاء تعد 
أزيّد والبائع [؟ /ق١”/ب]‏ غائب يُعزل | الزائد 007 البافي؛ نه فلك إهض. وكأنة أمبتيحسان» 


01١‏ قوله: لمك قوز 8 "الشرح" و الف 0 أثنتناه من ة اكع وقد أشار ا كد وم" ل د شياق كملام 
ابن عابدين رحمه الله يقتضى أن تكون هذه العبارة من كلام الشارح. 

(5) في '7: ((ثوب)). 

اهرك تابي البتم شي 

(5) "المنح": كتاب البيوع 7ق 5/أ. 

(د) "البزازية”: كتاب البيو ع الفصل الخامس ف البيع بشرط ‏ نوع في ابيع بشرط الكيل والوزن 474/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


/ بم 


الجروالراس عي اعحقبحيت 2555 ا تسسخحددييم كتاب البيوع 


© شاع #» هم > زد 5 هه 6ه ديعم وج هوه ماج ووه م 4ه مع 5ه هع مع هه ساقه ع هم و اسه وام يماو ع .م ماواو 4 واج 95 5ه و9ه هج 6ه و 464 :5 جه ه م فمعيوةه جومم م و م و فووا ةد به دم 


ا لل 


و الك فاه نائية خهانة اريف رد ع حا "الورك 0و "الميو” ليان 
أستحمين أَنْ يَعزلَ تُوبا و ذلك و شتعيل التفدني فيو(" ملنة: «اتصدرق شيماء فر هده أريد 
دع ليد إل لبائع لباقي لال َي الا وف فوا اليم لايح ل حتَى تر 

منه الباقي» إلا إذا كانت تلك را اكلا درق ادها ال فعس ل قد كر يتتضبي 


كنا قال فيه: 


سن عر بر 


ل ل لبائع بالأولم» فهو معارضٌ لما تَقَدّم)) اه ما ف "شرح الصنفي"” ر 
0 

ل ذَفْعْ م المعارَضّة بحَمْلٍ الثاني عَلى الققياس؛ فد عاو عا 1417 ارعهفاة 
ا ل 0 الك كور لمعيه و يعور عي اب 0ه 
كك يزه : ((فإن غاب البائع قالوا: يَعزِلُ المشّري م ذلك ايا ولستعيل التاق وهذا 
امكحميان عله اا را للمُشتري)) اه أي: أنه عند ةبانع كام امردعني 
ارقي بعدّم 000 بالمبيع | إلى ضور 00 ورَيّما لا يَحضرٌ أو نطول عَيبْتَهُ؛ فإلذا 
استحسن "محمد" عَزْلَ توب واستعمال الباقي نظَرأ للمُشتري» وهذا لا يُحري في صُورةٍ 
حَضْرةٍ البائع؛ لإمكان لودو انان كا الات بَقَاؤْهُ على الققياس» 27 اراك 
ا ترط بين الكلافد: وأذ نا كر هُ "الشّارخ" مِنْ إحراء الخلافه في الصورتين غيرُ 


فوفك - فافهم. 


.) (هامش "الفتاوى الهددية'‎ ١59 - ١58/٠ "الخانية": كتاب البيوع - فصل ف الشروط المفسدة‎ )١( 
.)/٠١هق (؟) "القنية": كتاب البيوع  باب أحكام البيوع الفاسدة‎ 

(5) "البحر": كتاب البيع 515/5. 

(14) ف هذه المقولة. 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشروط المفسدة 158/7 ١59‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 


حاكية إن ظهاروين. -٠حمنتححم‏ ميو 2006 معنسمددادش ييه قسم المعاملات 


ا ١]‏ 32 2 ا 2 ا 7 3 2 18 كد 

0 0 5 . . 8 ع 0 57 1 وقد - اف 0 ٠‏ 3 

اب اا بصعي 
3 0 ا > 

بخيار) لتفرق الصف وقال "محمّة حمل" : : يأحذة” 2 في الأول بِعَشَرةَ ونصفي بالخيار 500 


و7545 (قولة: وجاز بيع ذراع مبده "نهر') غبارة ليد ةن اواك ال اها 
لو لم تنفاوت كالكرياس لا تسلم له الرّيادة؛ لأنة .تمنزلة الموزون حَيث لا يَضِرَهُ التقصان» وعلى 
هذا قالوا: يجوز بيع ذراع منة)) أه. 

(.44؟5 (قوله: في عَشَرةٍ وزيادَة نصف) أي: فيما إذا ظهَرَ أنه عَشَرَة الصف . 

0 (قولة: لأَنه أَنفَعْ) كما لّو اشتراةُ مُعيبا فوَجَدَهُ ساماء "نهر””. أي: حَيث لا خيارَ له 

فدتيفة (قولة: ف تسعة ونصفي) أي: في نقصانه نصفا عن لكر 

: , : 0 اس 1ل “ال 

محمُّ” إلخ) يُوحدُ قبل هذا في بَعض لنسخ: ((وقال أبو يوسف : 
يُأذةُ في الأولى” بِأَحَدَ عَشَرَ بالخيار» وفي الثانية بعَشَرةٍ بو). 


0-1 رو 


45 ؟؟] (قولة: وقال " 


ول الع اعد بعَشَرةٍ في عَشْرةٍ وزيادَة نصضي بلا خيار إلخ) دن الذراعٌ وَعَِقَ ف 
الأصلء وإِنْما أَحَدَ حُكمَ الأصل بالشّرط» وَهُوّ مَُيّهُ ار ديفن لبن دواع وكات الشروعا 
را 0 لا وَحة لثبوت الخيار مع الريادة ووَبْهُ ما قالهُ "أبو يوسف" أنْهُ بإفرادٍ الشْمّنِ صارٌ 

كل فراع كثوبن على د افر إذا بيع على أنه كذا ؤراعاً فنقص ؤراعا لا يَسقط شيءٌ مِنَ 
الشمّن» وإنما يخيْر في الأمرّين؛ أن في الريادَةٍ نفعا يشُوبه ضَرّرٌ بزيادةٍ الشمن عليه؛ و التقصان فوات 
وصفي مرغوبي. 
)١(‏ في "و": ((يأخذ)). 
(؟) "النهر": كتاب البيع ق ع جم 
(5) "البهر": كتاب البيع ق14 55 /ب. 
(1) في "ك": ((يأحذ من الأولى)). 


الكزوالر اعقو ..عفهتي: اقل :سيت كتاب البيوع 


وفي الثاني يتسعَةٍ ونْصّفي بهء وهُوَ أُعدَل الأقوال» "بحر”"©, وأقرَهُ "المصئف'”'" وغيرة. 
ساك وق التريدر "و1 رن" اناد اموعلبوا ونه موا ري 


53 7 5 2 2 1 000 ءًَ 31 هام 0 ل 5 ع 
4 (قولة: وف الثاني”' يتسعَة ونصفف به) لأنّ مِنْ ضَرورَةٍ مُقابَلة الذراع بالدرهم 
مقابلة: تققة :اسفن اشرق علق تكد نينا كر ربوكو لم وتم أي :تناطيان» لاق 
ع اه . . ل ناضشة 


رياد نفع يَسُوبُهُ ضَرَرٌ بزيادة الشمن عليه» وفي التقصان فوات” وَصفي مَرغوسٍ فيو» "نهر 

زه44؟؟) (قولة: كن أ درن اعدد أعدال الأقوال: قال "الإتقاني" 9 'غاية البيان": 
((وبه تأحت). 

144 (قولة: لكِنْ صّحَّحَ "القهستاني" وغيرَة 0 ار من "الذخيرة": ((قول 
"أبي حنيفة " أصح)) اه. وف "تصحيح العلامَة قاسيم”' عَن "الكبرى" («ألهُ الُحتان)). 

440 (قولة: شوشو عن عق 1 تصحيحه و مشي التون عَليهِ؛ لأنه 
إذا اختلف التصحيحٌ لقولين» وكا اخذغيا ول "الإمام" أو في الدون”'" أَعجِدَ بما 1 
"الإمام'؛ لأنهُ صاحِبُ الَذمَسِي وما في المدون؛ لأنها مُوضوعّة لتقل الَذْمَسِ وها احتمّعَ 
الأمرانة قاقهب».والله شغانة وتغال أعلم. 


.71١5/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ”/ق5/أ. 

(7) "جامع الرموز": كتاب البيوع 5/7. 
(4) في "الأصل" و"7": («الثانية)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .١49/7‏ 
(5) في "ك": ((فوت)). 

07 "الدير" كاي اليم قاكمارتب: 

(8) في "م": ((وفي)): وهو خطأ. 

(9) "الفتح": كتاب البيوع 180/5. 

)٠١(‏ "التصحيح والترجيح”": كتاب البيرع صدهغ ؟”-. 
)١١(‏ في "ب": («االمنون)) بالئرن» وهو خطأ. 


جعاك دار عانوية المي ييحي مهد 010957 محعصصست جح سين قسم المعامللات 


فصل فيما يُدخل في ابيع بع وما لا دحل 


وعمان هذا الفقصل مبنيّة على قاعدتين: إحداهُما ما أَفادَهُ بقولة: 


اليك ميس 
ها 


قصل فيما يُدخل في البّيع تبعاً وما لا يَدَخْل 4 
وفيه ما يَصِحٌ استنناؤه مِنَّ المبيع ومّسائل أخر 
41 (قولة: الأصلٌ إلخ) في "المصباح”0": ((أصل الشّيء: أسفلهء وأسامن الجائط: 
اسلف عن قر اط لك سس ما يستنِدُ وجودٌ ذلك الشّيء إليو)) اختوو ا دا 
((القاعدة في في الاصطلاح .معنى الضّابط» وهر الأمر الكلي المنطبق على جَميع جزئياتو)) 
فَارَادُ هما: أن الأصلّ الذي تبش إل تعر نه هذا التو 
ولا يُخفى أن هذا تركيبٌ صَّحيحٌ فافهم. 
(قولَة: على فاعدئينِ) الأولى أذ يُقول: على تلاش قواعد كما قَمَلَ في 
اللواط وكا زؤزاتالف» أنه لا بكرن مِنَ القسمّين إن كان مِن حقوق لمبيع ومرافقه 
0 في ابيع بلزكرهاء وإلاّ فلا)» اه. وقد ذَكرةٌ "الشّارح" بقولو»: ((وما لم يَكُنْ مِنَ 
لقِسمّين إلخ)), قرا 


أ 


وم 


«إقصل فيما يدخل في ابيع تبعا وما لا يدخل إلخ» 


(قولة: الأول ان قو على ثلاث قَواعِدَ الخ) كذ يقال: رك الثالت الكو مها دعل ون 
لالع با ليق إذا كرك بدككل أصنالة از تبه, 


)١(‏ "المصباح": مادة ((أصل)). 

(؟) "المصباح": مادة ((قعد)). 

(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع فصل: اعلم أن ههنا أصولا 6/5 . 
الاق مت نااك 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدل 8/ 3 


الجزهالرابع عس > ع د ع هت 31 متت فصل يما يدخل ف البع 


ارا حاورا اح ل ليا اراد كير كراد تور (أو متصلا 
تبعأ لها عل في نم04 تي : أن كل ما كان متصلاً بالمبيع”" اتصالَ قرار 2500000 


قر 


را يعي كل ناخو اول اسم المببع أشار به إل أن البداء في ملام 
ا ل رار 

4 (قولة: اتصالَ قرار إلخ) فيدحلُ الحجارة لمخحلوقة والْينة في الأرض والدَار للقت 
ذل ليها ترلهية لو واق؟؟/] 2 ا بحقوقهاء وانهدم حائط ينها فإذا فيه را 3 ساد" 
شيك ان ينه لكات كلدي اكون حبق سمط مها وت مدا م دعا الو 
للبائع» إن قال البائغ: ليس لي كم حك اللمط در ابوه شن وى ان كد 
اححد مشر رن كم وردوا لس ور را ان اروف ترياقيا ‏ 
حَفرها الح امير والكذان” “© والبلاطع وك قبيدة إن ا ادرف وإن 
الوشوها لفان عد بناء فللبائع؛ وهىي كثيرة الؤقوع: فاغتدجٌ ذلك. بق لو ادعى البائعٌ أنها 
انق لس مك افع والكترئ اميت عقة ناك : يتتحالفان؛ أنه يرجع م إلى الاختلاف 
8 قدر لمبيع» وقد يُقَالَ: يُصدَّق البائمٌ؛ لأنّ احتلافهما في تابع لم يِذ 0 1ك 
على حلاف القياس فيما وَردَ عليه العََدُ فلا يقاس عليه غير والبائعٌ ينكِرٌ خروججّه عن يلكو 


(قول "الشارح": يُعني: كل ما هو متناولٌ اسم بيع غرفا يُدَخلٌ إلخ) انظر "المنح" فَإنه قنال شها: 
((فإن قلت: لا نسلم تناوله البناءً في الغرفيء فإنهُ لم يدل في باب الأمان التي بناؤها على العُرفٍ كما 


تقدم. قلت: إن تناوله إياها اعبار كرا ييه لاروعي ازلالج دكن داق إن اليمين لا تتقيدٌ بها كما تقرر 


قْ ل والبناء أ ليس بداع ! 3 اليمين؛ فلا تتقيّدٌ بى وحيث ٠‏ بالدّعول بعد الانهدام)) أه. 


)١(‏ في "ط": ((بالبيع)). 

6 "1" كناب البواع 4 قل هما يدعل ان البع اتنا وطاالة فصل ع1 

(6) السنّاجُ: ضربٌ عظيم من الشجرء والسنّاج: شب أسودٌ رزين يُجَلْبُ من الهند. انظر "اللسان" و"المصباح" مادة ((سوج)). 

(5) ف "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((والكدان)) بالدال المهملة وهو خخطاًء والكذان: جمع الكَذانة: وهي اننا 
روعاف ركيت سيان | "ان" و"التاج" مادة ((كذن)). 





حاشية ابن عابدين 1 : ا ل قسم المعاملات 


م صما قر 


- وَهُوَّ ما وض لا لأن يُفصلة البَشَرٌ دحل تبعاء وما لا فلاء 8-ب 0 010 


والأضل بقاء ملكي حامر الى ملحميا برذ حوافة "لحر" لاطي امار 

للم (قولة: وَهُوَ ما وضِم لا لأَنْ يَفْصِلَه ال م ا لاسرا لي بات ا 
لاتصالها بها اتصال قرار إلا اليابس؛ نّهُ على شرّضه القع كما يأتي الوا لح 2 
تعن" ران لفقت تمن اع ها كمال وإنما 0 الماح لأنة > تَبَعٌّ لعل 
للتصل» فهو كالمزء منة؛ ذلا يتمع به بع تيس اح موي 7 

والحاصيل: أنهُ قد يدل بَعضُّ للتقول ٠‏ المتقصيل إذا كان بع ايع بحيث لا يتمع به إل به 
فيَصيرٌ كالجتزء كود البقرة الرّضيع بخلاف ولد الأتان» وقد يدل غرفا كقَلادة الجمار وثياب العبد. 

٠+‏ لوالا تيه لز واب مقط لم تصنو قله 
((وما لم يَكنْ مِنَ القِسمَين إلخ))؛ تأمّل. 


(قولةُ: وَالأصْلُ بَقَاءُ ملكوء فْتَأْمَّلُ) الظاهر أَنّ هذو الَسألة الحكمٌ فيها هوّ الحكم في مسأل الباب الآنية 
عن بجر كار 

(قولة: : بع فيه 'الدرّر" والْناسسِبُ إسقاطه || لخ) كأنهُ فَهمَ أن المراد بقوله: ((وما لا فلا)) ما لم يوضع 
لأنْ يَفصله البَشَر وهر صادق عا وضع لافصل وغيره» مع اما وْضيعَ لقصل لا يَدخل؛ غير فيه لتفصيلٌ 
لذي ذَكره» ولس ذللت مُرادا» بل الوا أن ما وضع أل أن يله اشر في ثاني الحا لايدخل وهذا ما 
حل به 'المسّتدي" كلام "الشارح” تبْعا ل"العناية'» فيكونٌ القصدُ تفي القَيدٍ وهُرَ قوله: ((لا لأنا إلخ)) فقطء 
ويُحَتمُلُ أن "المحشّي" م ((وما لا إلخ)) راجح لكلام "الصنف" ومُقابل لَه تَأمّل 
)١(‏ المقولة [746؟] قوله: ((وممامة في حر ارسي 2 
(؟) المقولة [17580] قوله: ((أنها على شرف القلع)). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن ههنا أصولا .١30/7‏ 
(؟) في *م": ((للعلق)) بالعين المهملة» وهو حطأ 
(5) المقولة [550؟11] قوله: ((لا الفقلٌ)). 
0 الدرق والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن هاهنا أصولا .١145/7‏ 





“م 


الجن الرايع عقن سس سنت سيت ٠‏ 2186 امقس حيس سي ٠‏ فصل فيما يكدخل في اليع 


7 و 5 0 ًّ 5 17 9 سس و 
وما لم يكن مِنَ القسمين فإن" ' مِنْ حقوقِه ومُرافقه مَل بذكرهاء وإلا لا (فيتدعل 


( 5 (قولة: فإن مِنْ حُقوقِه ومَرافِقِه) الْرافِقٌ هي الحقوق في 0 0 يَة؛ فَهُوَ 
قلق لرات و ماد 2 لوو لواو ا جني يق والشرب 
للأرض كما سيّأتي”" في باب الحقوق إن شاءً الله تعالى. 

زمه 5اى 4 دَخَلّ بذ كرها) أي : ند كر 000 والمراقق: 

رده4؟ (قوله: وإلاً لا) أي: وإِن لم يكْنْ مِنْ حُقَوقهِ ومَرافقهِ لا يَدحلُ وإن ذَكرّهاء فلا 
يدل الشمة ار أنه وإ كان قصال يهاطلا لبقا فار كلرّرع | إل إذا 

قال يك ماعنا أرمية لاله حمر بكرن من المبييع كما ا 

اه ؟1] (قولهُ: فيَدخلٌ لبناءً والمفاتيحٌ إلخ) وكذا العو والكيفْ كما ف الاقم وا 
ل ررق بيع دار)) 0 رركن أي : إذا باعها بحدودها 006 مأ 7 وإن لم بقن 2 
يا عي اد واوا نار اسم م لا ليه لاو و 
منهاء وكذا البنائ)» ثم قال”"": ((لا يَدحلٌ بها ال الطريقٌ والشتُربُ وسيل إلا بهء أي: 
كل حقى لها وتحويء أَمّا الظلة فلأنها مبيّة على مواء الطريق فأَحذَت حُكَمَةُء وأمًا الطّريقٌ 
اشرب والمسيلٌ فلأّنها حا رجة 0 الحدودٍ لكنها مِنَ الحتقوق فتَدحلٌ بذ كرهاء وتدحلٌ في الإحارة 
بلا ذ كرها؛ لأنها تعفد للانتفاع» ولا يَحَصُلُ إلا به بخللاف البيع؛ دنه قد يكون للتجارة)) اه 


5. 


- 
5 





)١(‏ في "ط": ((فاز)): وهو حطأ. 

)١(‏ المقولة [01٠143؟]‏ قوله: ((أي: حقوقه)). 

() "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً .١ 5١/1‏ 
(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً 55/5 .١‏ 
9غ سند لاك دو 

(3) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن هاهنا أصرلا 160 
(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً 50/79 .١‏ 





حاشية ابن عابدين 02 لطللت رن 01 مي ب كت قسم المعامالات 





ا ا 


قلت: وذكر في "الذخيرة" 0 
لا يَدحلْ إلا إذا جَرَى العف في أن الباِمَ لا يَمنعْهُ عن المشتري» فالمفقاحٌ يدل استحسانا 
لاقياساً؛ لعَدَمِ اتصاله» وقلنا بدُحوله بحكم رس اه مُلُخصا. ومُقتَضاة: أن شيرب الثار 
يَدحلٌ في ديارنا وِمَشْقَ الّحميّةِ للتعارفي بَلْ هُوَ أولى مِنْ دُحول الم فصل في عُرفٍ 
مِصرّ القاهِرة؛ لأنّ الدَارَ في دِمَشْهَ نّ إذا كان لها مام حار واتقطعٌ عنها صلا لم يُتَقَعْ بهاء 
رأيضا إذا عَلِم ا اي ار ا بع لا يَرضَى بخيرايها إلا بسن قَلبلٍ جنا 
بام : إلى هنا ليخ قبا شر نوا ونماة الكلام على :ذللق لك ماله ج180" لل اعدف 
ف بناء عض الإجتاء نا 

454" (قولة: المقصيلة أغلاتها م جمع م غلّق بفتحتين» أي: ما يُغلق على البابي» قال 
قُّ "الفتح'”: ((المراذ بالغلق 2 ا 0 وهذا إذا 5 00 رعق 7/بع للا إذا 31 
ار اهن 

هذاء وإنْما اقصّرّ على ذكر الكفاتيح للعلم بدُول الأغلاق المْتَصلَةِ بالأول؛ لأنّ دول 
المفاتيح بيه لهاء فافهم. 

رده4 07 (قولة: كضبّةٍ وكيلون) قيل: الأول هو المسمى بالسّكرةٍء والثاني المسمى بالغال. 

7945 (قولة: لا الققلٌ) بِضم فسكونء أ أي: لا يَدخَلٌ سَواءٌ ذْكْرَ الحقوق أو لاء وسَواءٌ 
كان النايا كلقا أو الام ويتواة كان اليم انون أو يدا أو كارا كب "ا ار 


)١(‏ ((المسماة)) ساقطة من "الأصل" و"ك". 

(1) انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": 185/7 /11717. 

(') "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع مما لم يسم وما لا يدخل 435/8 . 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدل في البيع من غير ذكره وما لا يدخل ‏ فصل فيما يدخل ف بيع الحمام 
والحانوت ؟/17؟ (هامش "القتاوى الهندية”). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ قفصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار 511//5. 





الجزء الرايع عش سس د ١9‏ لس قصل فيمايدخل في البيع 
ْعَدَم اتصاله» (والسلم المتصل والسرير والدرّج المتصلة) والرحى --00ش*(”5ظ 


5 ع ' 3 م 2 لير 
(قوله: لعَدَّم اتصاله) وإنما تدحل الألواح وإِنْ كانت منفصلة لأنها في العرف 
كالأبواب المركبة» والمرادُ ِهذه الألواح ما تسمّى ,يمر دَراريب الدذكانء وقد ذَكِرَ فيها عَدَمُ 


0 
ع 


الدّول. فلا يُعوَّلٌ عَلِيه. اه "فتح”"2) أي: لأنها لا ينتفع بالذكان إلا بها. 
455لىم (قوله: اله المتصِل) قُ عرف القاهرة ينبغي دخحوله معلا أن برتيت 
طبقات لا ينتفع بها بدُونه ولا يَرِدُ عَدَمُ ذُحول الطريق مع أنهُ لا انتفاعَ | إلا به؛ لأنّ ملك رقبتها 


ا 


لكا كدر لخدت شري بودااتكن و ااا باكر كر امنا لين اواك 
إحارة الأرض لا يُقصّدُ بها إلا الانتضاع براك فلذا مَل الطْريقٌ فيها بمخلاف الببع؛ لكر 


2 


لايحفى أَنّ هذا ناقِضٌ للجَواب؛ أن لقائل أن يقول: ونع القاجرة لا دسل اسل 


_- 


الموضوعٌ؛ أنه قد يُقصّد بشيراء ابت | الل الخد" أن أ د بالشفعة ما يُجاورة فلم 
يكن الأقصودُ الانتفاَ برقتو حتى يدل فيه السلم تبعاء تم امل 

0 2 لتميلة) كي و (التمين»» / نه تع لاغلاة : الذكورق. 
با وا بو امود بسو جعي أنه بابي 
للمُشتري» ولو مقلوعا فلو الدَارُ بيَدٍ البائع فالقول لَه وإلآ فللمُشتري)) اه. 

قلت: وبه عُلِمَ حُكم أبواب الشبابيك» وذلك أن الأبواب التي كلها مِنّ الدّفْ تدحل 
إن كانت مركبة متصلة, والني مِنَّ البلور لا تدخل إلا إذا كانت متصلة أيضا؛ لأنّ غير المتصِلة توضع 


4 


(قوله: وإلا فللمُشتري) لأنهُ كالمتاع الموضوع فيهاء فالقولٌ لذي اليّدِِ "خانيّة". اه "سيندي". 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدحل ه/4945. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخخل البناء والمفاتيح في بيع الدار .17١17//5‏ 

() من: ((لا يَدحلُ السُلّم) إلى (ربالشفعة)) ساقطٌ من "الأصل". 

653 اليم “7 كات 00 يدحل البناء والمفاتيح 5 بيع الدار ]م باختصار. 


ا الا را كارتا وتسر ييا تن هذ عَرافِقِها (في بَبعِها) أي: الدَارء 
وتَرقٌَ» تأمّل. وأَمّا الدّفُ”" الذي يُفرَشُ في إيوان البُيوت لذفع العَمَّن والنداوَةٍ فالظاهرٌ أنه 
كالدرير لاسي د لهك الامضون وله اي لك ل ل فزن الو وق 
ويْحوَلء وأمًا هذا فإنة لامعل بين مسي هر في حُكم المتصيليء فليتأمل. 

[07555) (قولة: أ 506 ا أي : فيَدحلُ الحجر الأعلى 00 وهذا في 
ديارهم. أمّا في ديار يشير لا كدح ل الجا [أنمنا كحريهنا عكر وتحزل ولا بدي فهني 
كالباب الموضوع لا يدل بالاتفاق» "فتح"”". 

[77558] (قولة: ركم أي: 7 البثر التي عليهاء 000 لا ل 1 بالبثر. اه 
7 0 كر أنها أو لم نَكُنْ مُركْبة ‏ بأ كانت مُشدودةً ببْل أو مَوضوعَة بمخطافي 
في حَلَقةِ المخشبة الني على لبر - أنها لا تدحل؛ ويُحررٌ. وفي "الهنديّة”©: ((والبَكرة والدلو 
الذي الح ادس ذا فق يي ل" ده "أبو القاسم”': في غرفنا 
لمُشتري» كذا في 'لشختار الى" اه. وهذا ُقتضي أن الث شرفت "م0 

0955 (قوله: ف بيعهاء أي: الدَار) وان خرن راشع كن 5 


آم 


(قولة: ولا تبنى إلخ) مقتضاة أن المبنيّة تدحل. 


)١(‏ في "7" وكم": ((لدف))» وهو خحطأ. 

6 "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدححل في المبيع ما لم يسم وما لا يدحل ا . 

وم" انس كتاب البيع ‏ فصل: يدعمل البناء والمفاتيح ف بيع الدار اام 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب الخامس - الفصل الأول فيما يدحل في بيع الدار ونحوها #/9”. 

(5) "الملتقط": كتاب البيو ع ص١ 27١‏ وتقدمت ترجمة السيد أبي القاسم 2751/١‏ 79/8. 

(7) الذي في اللسخ جميعها: (("مختارات الفتاوى"))» وقد تابع ابن عابدين "ط" في ذلكء, وما أثبتناه من "الفتاوى 
الهندية" هو الصواب. و"مختار الفتاوى”: للمرغيناني صاحب "الهداية" زت55ههم). ("كشف اللنون" 
"الجواهر المضية" 2877/5 "ناج التراجم" ص4ة: »١‏ "الفوائد البهية" صب ١‏ ؛ .)-١‏ 

(9) "ط": كتاب الليواع فصل يما يلاحل ف البيع نيعا ونا لا يدحل /71. 

(8) المقولة [775217] قوله: ((فيّد محل البناء والمفاتيح إلخ)). 





ع عم 


الجزء الرابع عشر سا كلا1! ل فصل فيمايدخل في البيع 


ل ل لي ا له 
وكذا بستانها كما سيجيء في باب الاستحقاق. ويدحل ف بيع الحمام القدور 


9459م (قولة: كنذا بمتانيا) أي : الذئ فيها ولق كيرا 2 حار جتها وإن 
اا يان لطينا انا "بر تاروفان المكة "ار متسر + لاسا لمر اميق فدهن 
ومُفتحه فيهاء لا لو أكبّرَ أو مثلهاء وقيل: إن صَغر دحل وإلا لاء وقيل: يحكم الشمن)) 


51 ابي لاا 


السشقيقة و كما يجي ء في باب الااستحقاق) صواية: في يأب 0 
وعبارتة: ((وكذا المبْستانُ الدَاعيل وإِث لم يُصرح بذئلة ل ايعان الخار 3 ل إذا ا 
ا ا 
رم أيضاً ف ين وا ا 

0000 (قولة: 000 58 بيعم اتتمام و جمع قبدر بالكسر: آنيَة يُطبَخ فيهاء 
لويد "بولساو 31ل قبياف حورو ب عي كان" ار سق حاف ار اليو 
الفساقي التي يُنزل إليها لاك وت في ان لكِن إن كانت متصلة فلا كلام 


)١(‏ في "و" هنا زيادة وهي: ((وأُما البعر الكائنة في الدار قتد ل "فتح القدير")). 

(؟) أي: اللموزجانيٌ» بفتح الزاي وتسكينهاء وتقدمت ترجمته 155/9. 

02 لقم اد اب لبر سل ما يدل ف المبيع ثمّا لم يسم وما لا يدخل 4814/5. 
(4) انظر "الدر" عند المقولة [4509؟] قوله: ((فيدخل تبْعَا)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 58/4. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق في المبيع 45/7 . 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق .١49/5‏ 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق/591/أ. 

(8) "المصباح": مادة ((قدر)). 

)٠١(‏ عبارة "1": ((ِيُسحنُ فيها الما ويُغتسلٌ منها)). 


حاشية ابن عابدين 4 اللسبنسن سيت قسةالمتاملات 


وني اليمار إكافةٌ إن اشتراة”"" مِنَ المرارعِينَ وأهل القرى لا لو مِنَ الحمريين 36 


ما إن كانت مُتفصلة مُوضوعة فإن كانت كبيرةً لا تقَلٌ ولا تحَّل فالظاهرٌ أنها كالمتصلَةِ 
و لآ عام .قال فق ال ((وأمًا قِدرٌ الصبَّاغِينَ والقصّار ف وأحاجين”” العْسَّالِينَ 
وخحوابي الزياتين» وحبابهم ودنانهي وجذع القصّار اق *7/أع الذي 1 ) علليه» ل 5 ذللك 
قُْ رفو فلا 00 وإن قالَ: يحقوقهاء قلت: 0 أَنْ كذ إذا قال: .مراققها)) اه. 
أقول: بل في "التتار تحانِةِ" عن " الذخيرة : ((أنه على قياس كباله الل كرة والسلمء 


- 


َه 
ع 


الل ل اه يَدحَلَ في البّيع) اه. أي: وإِن لم 
1[ ؟7"] (قوله: وق الجمار إكافة) قِ "القامو ان ': ((زكاف الجمار - ككتابي وغرات تت 


بَردَعَتهُ وهي ا نت الراحل» وك ا ا أه. وظاهِر كلام الفقهاء أنه غيم والعرف 
أنها الخنشب فوقَ ل انين 


7491 (قولة: وس ونن ل تك دري ودر نين احضو كانه 0 
عادتهم التحارة فيها مُجرّدة ارا 0 


راك رو د 


قلت: يؤيذه ول ف "الحا رخات :" : ((وهذا بحسب العرفب))) وفيهنا أد يضاً: ((إذا باع 
جمارا مُوكَفا دحل الإكافُ والبَردّعة يحُكم العُرضو))» وفي "الظهيريّة"0": ((هوّ المحتان))» 


)١(‏ في "د" وكو": ((شراه)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخخل ف المبيع ما لم يسم وما لا يدحل 484/5. 

(7) الأجحاحين: جمع إخّانةء وهي إناءٌ يُْسَلٌ فيه الغياب اه "المصباح": مادة ((أحن)). 

(؛) "القاموس"': مادة ((أكف))» و((بردع)) بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 871/5. 

(1) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدحل في البيع تبعا وما لا يدل اك 

(0) "الظهيرية": كتاب البيو ع القسم الثاني الفصل الرابع ف البيوع بالشروط وفيما يدحل تحت البيغ اثبع قه 55 /|. 


الجزء الرابع عشر متت او جلي يي ب بيهم فصل فيما يدخل في اليبع 


وتدحلٌ قِلادَتَهُ عُرْفاء ويَدحلٌ وَلَدُ البَمَرةِ الرّضيعٌ وفي الأتان لا رَضيعا أو لاء به 
قدو تنس" ثاب عن وار أ كتيره علهماء ش5ظ92525 


وإن لم يَكُنْ عَلِيه بَردْعَةٌ ولا إكاف دخلا أيضاء كذا اعتارةٌ "الصّدرٌ الشَّهِيدُ'؛ وبعضهم 
قالوا: إذا كان غُرياناً لا يَدحلٌ تي ون "ننر "وتوران "تن الفيل" فالالا يدح 
ولم يُفصّل بَينَ كونه مُوكفا"" أَرْ لاء وَهُوَ الظَاجِر نَم إذا دَحَلا لا يَكودٌ لهما حِصّة مِنَ 
الشمّن كما في يابو الجارية)). 

774177] (قوله: ولس قلادنهُ عرفا قِ ا ا ((باع ا دحل العذارٌ بحكم 
العُريٍء والجذارٌ وامقوَدُ واحِدٌ)) اه. لكِنْ في "المنائيّة"””: ((لا يدل الْقوَدُ في بيع الجمار؛ 
أنه يَقَادُ بدُونِهِ بحلاف الفرّس والبُعير)»» قال في "الفتح": ((وَليتامٌلَ في هّذام). 

ضفييف (قولة: وق الأتان لا إلخ) الفرق: أن البقَرة لا يُنتفمٌ بها إل بالعجلء 
ولأكنيلة الأنان "لي 01 

[6 (قولَهُ: وتدخلٌ بياب عَبدٍ وجاريّة إلخ) هذا إذا بيعا في الثياب الَذكورَةٍ 


إلَدَعَلَ ما يسترٌ العَورَةٌ فقطاء قفي "الببحر”: ((لو باع عبداً أو جاريّة كان على 


البائع مِنَ الكسوَةٍ ما يواري عورتة» فإن بيعت في بياب متلها دَحلت في البّيع)) اه. ومثله في 


)١(‏ في 'و": ((ويدحل)) بالياء. 

(؟) "الخانية": كتاب البيو ع باب ما يدل في البيع من غير ذكره وما لا يدحل ‏ فصل فيما يدحل في بيع المنقول 
من غير ذكر ؟14/9” (هامش "الفتاوى الهندية"). 

6ق "ك": ززم كرم): 

(5) "الظهيرية": كتاب البيو ع القسم الثاني الفصل الرابع في البيوع بالشروط وفيما يدحل تحت البيع تبعا ق513/أ. 

(5) "الخخانية": كتاب البيو ع باب ما يدل في البيع من غير ذكره وما لا يدحل ‏ فصل فيما يدحل في بيع المنقول 
من غير ذكر 74/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.481/5 "الفتح": كتاب البيوع  فصل: ما يدحل في المبيع ما لم يسم وما لا يدحل‎ )١( 

() "الظهيرية": كتاب البيو ع القسم الثاني الفصل الرابع في البيوع بالشروط وفيما يدحل تحت البيع تبعا ق 7١5‏ /ا. 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخخل البداء والمفاتيح في بيع الدار .11١3/5‏ 


خاشية اب عايلون: ٠‏ سي مستت لبلب حعجنيسنين قسم المعاملات 
ا 2 ل 0 9000 : 72 
يعطيهما هذه أو غيرهاء لا حليّهاء إلا إن سَلمّها أو قبضّها وسكت» وتمامة في 'الصيرفية". 


"الفتح'”» ودحول ياب المثل بحكم الأرقع كنا فق "العاركافة وعد فبلداذ على اشرق 
(ه 140 (قولهُ: يُعطيهما هذه أو غيرَها) أي: يُخيّرُ البائعٌ بين أن يُعضِي ما عليهما أو 
ير أن الدَاعيلَ لعفي كِسرّة الئل ولهذا لم يَكنْ لها حِصّة مِنَ الشمن» حتى لو استحجق 
ل جنا ليجع على البائع بشنيء؛ وكذا إذا وَحَدَ بها اعد ل 014 لا ا 
زاد 4 م )0 00 الاي أيه عت 0 عيبم ريه 
((يعني: مِن 5 وم 8 م منلها 000 لَهُ كما سل ين 0 اه. روثي 
"التتارحاتيّة": ((وكذلك إذا كار فيا رَدّها ورد مّعها بيابها إن لم يَجَدٌ بالثياب 


.ِ م ره ساراس 


عيبا ) اه. وعليه فما في 9 درل زرلت 0 باجحارية ييا كان له أن ذها 
بدون تلك الثيابي)) فمَعناةُ ‏ كما في "البحر”': ((إذا هلكت» ملكت وإلا 2 خضرنها الكسيتري 
بلا مقاب وهو لا يُجوز)). 

كاعم (قولة: أو قبْضها) أي : المشتري السك أي : البائع؛ أنه الإحيدان 1 منح 0-7 
/ عَن "الصيرفيّة" اق "الثتتار عا" : ((فإت 0-62 الباء تع الحلي لها فهو لهاء وإ 0 عن 
ص وهُوَ يراه هو كم لّو سلّمّ لها)»» وفيها عَنِ "اللحيط"”: ((باعَ عبد مَعَهُ مال فإنا سكت 


.4814/5 "الفتح": كتاب البيوع  فصل: ما يدخل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدل‎ )١( 

"تين اللنقاتى "+ كتاب البيو ع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار .١١/4‏ 

(0) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©/515. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - فصل: يدخخل البناء والمفاتيح في بيع الدان: 3/4 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدعل البناء والمفاتيح فٍ بيع الدار 519/8؟. 

() "المنح": كتاب البيوع ”"/ق 4 /ب بتصرف. 

(9) في "م": ((قإما سلم))؛ وهو حطأ. 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الخامس فيما لا يدحل تحت البيع من غير ذكره ريا إلخ “قد /ب- 45/. 





ع هم 


الحو الراة عس سي يي 230 ممتسيي سس حكون. أشوهها تخل ناليع 


(ويَدحل الشجر في بيع الأرض بلا ؤكر) قيِدُ للمسألتين» فبالذكر أولى (مثيرة 
١‏ الاوهق أن كيرة إلا اناه ب ل 





عَنْ ذكر المال جارٌ البِيعُ والمالٌ للبائع» هُوَ الصّحيحٌ ولو باعَهُ مع ماله وسَّمَّى مقدارَهُ فإن 
كان الشمّنُ مِنْ جحنسه لا يد أن ال رد مِنْ مال العَبد؛ ليكو نَ بإزاء مال العَبدٍ قدره 
مِنَّ المّن والباقي بإزاء العَبدِ))» وتَمامُةُ فيها. 

0 (قولَةُ: ويدحلٌ التتّحَرُ إلخ) قال في "المحيط””": ((كلٌ ما لَهُ ساق ولا يُقطّع 
صل كان سَجَرا يدح تحت بع الأرض بلا كر وما لم يَكُنْ بهذو الصّمَةٍ لا يَدحَلٌ 
بلا ؤكر؛ لأنه عَنرِلة لشمر8)) اه "ط"2"7 عَن "الهندية"”". 

77414 (قولة: فيك للمَسألئين) الأول البناء وما عطف عليه والثانية ال ل 

قا رقو له الفورة 01# را لا إفخ) لأنّ "مدا" لم يصِل يينهما ولا بن 
الصّغيرةٍ والكَبِيرة» فكاث الحقٌ دول الكل عجلافا لمنْ قال: إِنَّ غَيرَ المثمرةٍ لا تدخل إلا 
بالذكر؛ لأنْها لا تعرس للقرار بل للقطع إذا كبر حَشبْهاء فصارّت كالرّرع» ولِمّن قال إن 


سَّ 9 93 7 0 َ 5 9 5 11 7 0 وخ ع 3 
الصغيرة ؟/ق١؟/ب]‏ لا تدخل» "فتم"7. وف "التثار خانية" عن ل ((أنْ هذا أصح 
أي: عَدَمٌ التفصيل)) اه. 


)١(‏ "المحيط اليرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الخنامس فيما لا يدحل تحت البيع من غير ذكره صريحا إلخ 
“/قة 5 /أ بتصرف. 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدل ف البيع تبعا وما لا يدل 87/8. 

65 "الفقاوئ الهندية”؟ كعاب البيوع ‏ الباب النامس فيما يدحل تحت البيع إلخ ‏ الفصل الثاني فيما يدخل ف سم 
الأراضي والكروم /55. 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدمحل في البيع تبعا وما لا يدل 77/7. 

(ت) ((كانت)) ساقطة من "الأصل”" و"ك" و1". 

.485/5 "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدحل‎ )١( 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل الخامس فيما لا يدل تحت الببع من غير ذكره صريحا إلخ */قه 4 /أ. 


حاكة أو عابو ب حي اي 7005 اصتعححجبجب بحسب قسم المعامللات 


لأنها عَلى شرف القلْع”"2, "فتح" (إذا كانت مُوضوعّة فيها) كالبناء (للقرار)» فلو 


فيها صِغارٌ تقلعٌ زَمَنَ سباي امنيا 0 ووو و رحو اررض ار 


قلت لكر ق "الدعيرة "4 ورأن الخرائشن والأعار والاببية دحل لأنها لبن لياننها 
او لو و اونا 3 الأرض» بحلاف الرّرع والثمّر؛ لأنّ لقطيهم”" غاية 
مُعلومّة» فكانت كالمقطوع)) اه مُلخصا. ومُقتضاة: أن غيرَ امثير المعَدَ للقطع كالرّر ع, إلا 
أَنْ يُقَالَ: إنهُ ليس لَهُ نهاية مَعلومّة. 

0 فتح"2"7. 

زممغ؟5] (قولة: اماف شرق لقله) فهي كحطبٍ مُوضوع فيهاء " 

441 ؟مم) (قولة : كالبباع) أُشارَ 0 إلى أ العلة في دُحول الشّجر هىّ العلة في 
دُحول البناءء وهى هي أَنْهُما وضيعا للقرار» نا 

مع ركه فلو قيهن صِغارٌ إلخ) ل ف بالق الاق 34 ن "المخانية ا و قريبا 
ذا قد أذ عد قا كيال كر ل عر مد 

وى (قولة: وإ مِنْ وََحْه اررض لام لا) أي: لا تدحل؛ لأنها تكونُ حِيقِدٍ كالثمَرةٍ 
ا د ا ار ل 
)١(‏ في "و": («(القطع)). 
6 قٍِ "ل" وأنن" وام: 3 ِ )). 
(6) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدخل .48/٠‏ 
(8) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدحل ف البيع تبعا وما لا يدحل /77. 
25١‏ "الفتم” : كيتاب البيو ع - فصل: ما يدحل في المبيع ممأ لم يسم وأمأ لا يدحل هوم . 
(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدخل في البيع من غير ذكره وما لا يدل فصل فيما يدل في بيع الكرم إلخ 

> بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) المقولة [17484] قوله: ((وتمامه في "شرح الوهبانية)). 
(8) ف المقولة الآنية 





الوا نال لل يي فوا فدات شيا . فقون فوائسل ل انيع 
وتمامة ف "شرح الوهبانية"» وفي الو ررشرق كرما 0000008 


[485؟5] (قولة: وتحانة يق" شرح الورهبانية'”"') 0 أنه في 'الواقعات" 3 : «بأد 2 
لا يدل بلا شر طل؛ أنه ما يُقطع؛ فكانت عنزلة انمر). ل ارين فد لكر تعليل بالقطع: 
و الحور ونحوة م يقطع في أوقات معروفةٍ لا يَدخحُ)» ونارَعة تلميذة ا 00 القع 
يط ف كل سَنَةِ فكانَ كالئمَرة بحلاف حشّب ؛ احور فلا وحة للالحاق)) اه. لكِن ف "الواقعات" 
يضا يضاً: ( لو فيها أشحار نعط في كل ان مينين ينين فلو تقطخ من الأصل تدخ وأو مِنْوَحْهِ الأرض 
فلا؛ لأنها.مَنلة الشمّرق))» قال "ابن الشحنة””©: ((فيه إشارة إلى 1 


1 


م 


- 
أن 


ور اناه كد امد 

فلا يكون كالمَرقء بحلاف الُقطوع بِنْ رحد الأرض مع يقاء أصله؛ أنه كالعسر ةق "اهن. 
قلت والخاصا”: أن الشّحَر الموضوع للقرار - وهُوَ الذي يُقصّدُ للشمر يدل إلا إذا يس 

وض لخد احا كل ماهر الدمر المحَدٌ للقطع فإن لم يَكنْ لَهُ نهاية مُعلومة اها 


زول وتاوظة تلميده "أبن وهيان": يان القصّب يُقطع إلخ) ااهيف أن كلم "الطرسوب ”" 
اعتبر فيه كونه مما يقطع في أوقات مَعروفةٍ) وحينئار فلا 2 منازعة "الشارح". اه ين السدد”, 
(قوله: فإن لم يكن له نهاية مَعلومّة قاذ يحل أيضا) الخو ِعَدَم التدّحعول إنما يوافقٌ ما قاله 
00 م 6 ام : 2 5 كد م اقزر وس 010 لت 0 8 ماسم 
الطر سوسي أحذا مِن التعليل بالقطع الواقع ف عبارة الواقعابت », لا ماقاله ابن وهباكن ف م 
صِحَةِ الإلحاق المذكور وحَيث سم لَهُ ذلك فالمناسِب أن يجري فيه على الدّخولء نَعَمْء ما يأتي لَهُ عن 
اكه ني" مِنْ تصحيح عَدَمٍ الدّعول في قوائم الخلافر يُوافِقُ ما قَالَهُ هنا مِنْ عَدَمِ. 
)١(‏ "القئية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يدخعل في البيع من غير ذكر ق١١٠/ب.‏ 
(؟) "انظر تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع - بيات أن القصّبّ لا يدحل في بيع الأرض إلخ ٠ ./١‏ ونلفت نظر 
الباحث الكريم إلى أننا انتقلنا في توثيق نصوص "تفصيل عقد الفرائد" ‏ ابتداء من هذا الموضع إلى نهاية التحقيق في الحاشية ‏ 
من المحطوطة التي بين أيدينا إلى مطبوعة الوقف المدني الخيري (ديوبند ‏ الهند) لسهولة تداولها والوصول إليها. 
(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "أنفع الوسائل"؛ ولعلها في "فتاويه" . 
(4؛) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ‏ بباكُ أن القعمب لا يدحل في ببع الأرض إلخ بتصضرف. 
(5) المقولة 5440 ؟] قوله: ((لأنها على شرف القلع)). 
() نقول: في النسخ جميعها: ((فلا يدحل)) بالنفي؛ ولعلّ الصّواب ما أثبتناه» وهو المفهوم من قوله: ((أيضا)) ومن 
الكلام بعدوة؛ وقد أشاز إلى ذلك قِْ هامش "م" وانظر يزان الرافعي". 


حاشية اين عايدين اليب اا العم ا ات قسم المعامللات 
أ 3 3 ل قر 
عر اونا ” ا 152711100 


1 م مه,-> ين # ري شَ 0 1 20007 2 
بخلافب ما أعد للقطع في رَمَن حاص كايام الربيع أو في كل ثلاث سينين» فهو على التفصيل 


المذكورء ولا يَخة 0 00 لَهمَلتين ليس ل عدر 
ا وَاعلم 2 م وكذا ف ' شرح ال 0 ع "الا 0 : («أنه 5 


باع ا 7 فيهأ 00 و عفرا أ أو جلاف قلع قٍِ 1 ثلاث مينين» أو 5 أو بقول قال 
"الفضلي": ما على وَْهِ الأرض ُنرلة ة الشمّر لا دحل بلا شرط ومائي الأرض مِنْ أصولها 


بدا 01 أرلها لبقا عرد لناب وكذا لو كان فيها قصب أو حَشيشُ أو حَطِبُ نابت 


00 00 لا ما على وجه الأرض» واحتلفوا ف قوائم الخلاف» والصّحيح أَنَهُ لا 000 
اه. وفي "شرح الوَعباية”©»: ررد هذا التفصيل نسب مُقتَضَى قواعيهم) اه.. 

رهه ١‏ (قولة: دََلَ الوئائلُ إلخ) الوَثّلٌ بالتحريلك: الحَبْلُ مِنّ الليفي والوثيلٌ تبت 
كذا ف "جامع اللغة"”0. اه "ح””. وهو المنقول عن "القنية'» وف نسخة: ((الوتائر)) وهو 


كن ذه ودوتن وروا مدقي الع ارد رطم ين كدادق "الفاي ادا 


(قولة: واحتلفوا في قوائم الخلاففب إلخ) فقيل: لا تدحل؛ أن لقطيها نهاية مَعلومَة كالشمارء 


وقيل: دحل بن غير ذكر كالأشجارء والأَّكُ مر المخناز اق "قار ام ' ا 


م العو كناف البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار بالحتصار. 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ‏ بيان أن القصّبّ لا يدحل في بيع الأرض إلخ .581/1١‏ 

(*) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدخل في البيع من غير ذكره وما لا يدل فصل فيما يدحل في بيع الكرم إلخ 
5 ” بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": كضل تفن كاب البيع ‏ بيان أ القصّب لا يدحل ي بيع الأرض إلخ 0١‏ بتصرف. 

(-) تقدمت تر حمته ا 

(3) "ح”: كتاب البيورع ق١8؟/إب.‏ 


(0) "القاموس": مادة ((وتر)). 


الجزء الرابع عشر ‏ . _ سد لم1 تست سس فصل فيمايدخل في البيع 


الكتدوذة غلن الأوقاد"'؟ المنصضوية ف7الأرضة و كذا الأعنيتدة المدفونة ف الأرضر" 

5 - فر ل ا 5-4 2 3 2 2 

0 2 20 و 6 ران 7 ع 0 . 1 9 لل ليه 

التي عليها أغصات الكرم المسماة بأرض الخليلٍ بر كائز الكرم)), وق النهر زركل 
7 0 5 7 7 و و 2 يد 52 ا 7 7 00 0.0 7 7 و و 3 


2 م قال: ((وترها يَتِرُها: علّقَ عليها)) اه. فالمرادُ ما يُعلقُ عليه الكَرْمُء والذي وَقَمَّ فيما ريق 
مِنْ نسّخ "المنح ”20 (ريد حل الوتائرٌ المشدودَة على الأوتار المنصوبَةٍ في الأرض)) اه "ط"”". 

قلت: والذي رايت ف لخر وق الم لزوالرتاكن سود على اوقا 
إلخ)) بالدال ل المهملة في الموضعّين 51 

معام (قولة: وكذا لأعمدة الدفونة في الأرض) قال في "المنبح”"': ((تقييده بالمدفونة يفيذ 
لماه على الأرض لذ ندج اليا قر لو قطي الوضوع في الكرْم وار قن ماله اكه 
لتوى. فَيفتى بالدّحول في البيع إن كانت مُدفونة وهي ا ير الكرمي) اه. 

74419 ؟) (قولة: وف 00 اخ قال فيه: ((ولذا قال في ' لقنية"9©: اشترى دا فدهن 
بناؤها لم يُسقط شيم مِنّ الشمّن» وإن استحق أذ الدَارَ بالخصّة ومنهم مَنْ سوّى يَينَهُما)) اه. 
ونحوٌ ذلك بياب الحاريّة كما سَلف, "ط”0. وفي "الكافي": ((رجل لَه أرض بَيضاءُ ولآخرّ فيها 


2. 20 


نحل فباعهما رب الأرض بإذن الآخر بألفٍ ا حمسمائةٍ فالمَنُ ينما نصفان» 


(قولٌ "انشّارح": وكا الأعيدة المدقردة في الأرض الخ أي الفقوث أضولها: 
(1) قوله: ((المشدودة على الأوتاد)) ليس في "د". 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع - فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين 17/ق4/ب. والذي ف تسختنا: ((الوتائد)) بالدال 
المهملة فق الموضعين» كما ف نسححة ابن عابدين رحمه الله. 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخحل في البيع تبعا وما لا يدخل 77/9. 
أ عيارة" اندر الحفان” هناء 
(د) "المنح": كتاب البيو ع فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين ؟/ق 8 /ب. 
53 البير كاله الت 1 
م "القتدة”: : كتاب البيو ع باب فيما يتعلق ب عض البو وتصرات اللعاقدري دل المي | وهلاكه ق 7/55 بتصرف. 
(8) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخل ف بان وما لا يدل 717/5. 


حاشية ابن عابدين ْ ا ا قسم المعاملات 


إذ هلك التخل قبل القبض بآفة سَماويٍّ مير المشتري يَيِنَ الترك وأخعد الأرض بكل الشمن؛ 
حل ا”اف>٠/‏ كالوّصفء والشمَنْ مقابلةٍ لأصْل لا الوَصفيء فبذا لا يتسقط شَيءٌ مِنَ 
لشمّن)) اه. وقيّدَهُ في "البحر”" يما إذا لم يُمَضّلْ نَّمَنَ كل فلو فَصّلَ سقط قِسطُ النخل 
بوَلاكها كما فى "تلخيص الجايع 0 
مَطلب: كل ما وَخلَ تبَعأ ل يقابل شيءٌ م ف التمن 
(تنبية) 
فق "خاشية السيد أبن السعود 1 ووا ع “ من كلايهم: نه هُ إذا"» كان لباب الدَار 
ليع كيلونٌ مِنْ فض لا يُشترط أنا ينقد مِنَ اشم ما يُقابلُ قبل لاتراق؛ لدحوله ف البيع تسا 
ولا يُشكل بها سيّأتي في الصّرضب مِنْ مَسالٍ الم َع الوق والسّيف المحلى؛ أن حول الطوق 
والميية في البيع لم يكن على و جه اليه لكون الطوق غير متصيل بالأمَة' اللي وإن اتصلّت 
اتيف إلا أن السّيفَ اسمْ للحلية أيضأ كما سيّاتي في الصرفيا أ فكانتا بن مُسمّى السّيف 
إذا عُلِمَ هذا ظهَرَ أنه في بيع الماش ونحوو إذا كان فيه عَلَمٌ لا يُشسترط نَقَدُ ما قايلَ للم مِنَ 
الشمّن قبلَ الافتر راق خيلافا لِمَنْ نهم َلك من ؛ تعض أهل العصرِ؛ لأن لعل لم يكن من مُسمّى 
لمبيع؛ ا لبَق فلا يُقايلهُ حِصة من الشمّنِ)) اه.. 
قلس: وما ذَكَرهُ في الكيلون” غيرٌ مُسلْمء وستذكر”© تحريرٌ الُسألَةٍ في باب الصكرف 
إن شاءً الله تعالى. 


01١‏ الليم": تاب كتاب البيو ع باب الاستحقاق ؟/قه75/أ. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح ف بيع الدار 519/5 

(؟) أي: تلخيص الخلاطي (ت557هم). ل"الجامع الكبير" للإمام محمد وتقدمت ترجمته 175/9. 

(5) "فتم المعين": كتاب البيو ع 7/7ات ‏ 78ت بتصرف. 

(ه) في "الأصل": ((واستفيد)) بالواو. 

(1) في "ب": ((ذا)), وهو خطأ. 

(0) عبارة "أبي السعود": ((كما في ”الدر" من الصرف)). وانظر المقولة 31313 ؟] قوله: ((لأنه اسم للجلية أيضا إلخ)). 
(0) في "الأصل" : ((كيون))» وهو تحريف. 

(9) المقولة [5133 1ع قوله: ((كمُفضّض ومُرَرْكش)). 


)دم 


الوع ةلاه عير ا ص مق ٠71101‏ لمت سنس ص فقيل فسا يدخل و اليم 


(ولا يَدحَلٌ الرّرعٌ في بيع الأرْض بلا تسميّة) إلا إذا نبت ولا قِيمَّة لهُ فيتدحل في 


[مطلب: لا يدخلٌ الرَْعٌ في بيع الأرض بلا تسمية] 

41 (قولَهُ: ولا يدل الرّرعٌ لخ | إطلاقة يعُمٌ ما إذا لم يَْبْتْ ‏ لأنهُ جيذ يُمِكنْ أحذة 
بالغربال - وما | دعن واختارٌ "الفضلي" - وتبعَهُ في لخي ارال م عد لكو عفرف 
أنه لا ا ييعْهُ على الانفِراد0')) وبالإطلاق 2 لدان ل رن 0 15 ا 
ال ((واتتار الفقية "أبو | الليث": ١‏ أنه لا 06 04 حال كما عر إطلاق قَ الف أه. 

44 ؟7] (قولة: إلا إذا : لبت بولا قيسة 0 ذكر قٍِ "الهداة" 0 في هذه السالة 
بلاترحيي وذَكَرَ ف "الفجحييس”: (أك لواب شحو تكسا نص عليه دور ا 

و"الإسبيجابي" )) والخلاف مبني ؛ عَلى الاحتلاف في بي جحواز بيعه قل أن تناله المشافِر والماجل” 


ف ع يرد ابر 


تن الي ((لعتي: ا 8 نير ان رحد او كال در كال 


لا يَدخلُء ولا يُحفى أن كلا مِنّ الاختلافين مَبنِي على سُقوط تَقوْمِه وعَدَيِهء فإنّ القول بعَدم 


(قولة: لأَنْهُ حيتي يكن أذ بالغربال إلخ) أي: فلَمْ يَكْنْ تبعا للأرض حيتئلٍ. 


)١(‏ في "م : («الإفراد)). 

(؟) "خخحزانة الفقه": كتاب البيوع ‏ ما يدحل في البيع صلم؟؟., 

(3) "النهر": كتاب البيع ق1714/ب. 

(5) "الفتح": كتاب البيو ع - فصل: ما يدحل ف المبيع ما لم يسم وما لا يدحل 4/810//5. 

(د) "الهداية": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدحل 75/7. 

* أي: في شرحه على "مختصر الكرحي" كما صرح بذلك في "الفتح" فل عه “الما‎ )١( 

** قولهُ: ((قبل أَنْ تَالهُ المشافِء والمناحلٌ)) أن قن أن لمكن اكز اللذواي له وجارلة مُشافرهاء وقبل أن يُمَكِن 
ام بالمناحل» فإِنّ ميشفر البُعير 1 جمعها مَشْافِرُء والمنجل: ما يحصد به الررعٌ جَمِعْهُ مُناحل. اه منه. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل ما يدخل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 4.8/3 بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله تعاللى. 
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ار ورم مره ه في البّبع كلاهما مني على سقوط تقومِه » والأوجَةُ جَوارُ ببعه على رّجاء 
ت ركف كما يَحوزُ َع المحش كما ١‏ لاوحا في وو تي جرم ادا 


'الفتح" . وظاهرة: اخحتيا رُ عَدَمِ الول لاتيارو جَوازَ بَبعه؛ وبه صرح في 'السّراج" حيدث 


سَّ 


قالَ: ((لو باعَهُ َعدَما نبت ولم تنلة لمشافِرٌ والمناجلٌ ففيهٍ روايّنان» والصّحيح: ا 
إلا بالتدمية: وَمَنضاً الخلاف: هَل يحور ببعهُ أ لا؟ الصّحيحٌ الجواز)) اه.. 
ْ والحاصل: أ الصو أريع؛ لذ ينا أذ تكين تن الجاس أ ملم وعَلى كُل إِما أذ 
اومان حو وا موسي ا الاك ار 
بَعدَهُ قفي الثانية الأَصّحّ الدحولٌ كما ذ َه "الشار م" خ" بل عَلِمْت أنه الصّواب» وظاهِرٌ 
0007 عَدَمِف وبهٍ صرح في "السراج 10 اختلّف الترجيح فاختار 
"الدخول: واخختار "أبو ال ل عَنِ "النهر" ر"الفتشح"» واقتيصارٌ 
"الّار رح " على اسيثناء الاي ققط يُِيدُ ترجيح ما امار أن لت لاله لكِنْ قدّسا""' 
عَن "الفتح” : ((أنّ امحتيارَ عن اللي" أنه لا يَدحلُ ِكل حال كما هُوَ إطلاقا اطي" 0 
يُعني: صاحب "الهدايّة'» وظاهره: عَدمْالشحول في الصُوَر الأرئع. وقد وَقَعّ في 'البحر "9" 
مَهُنا حللٌ في فهم كلام "السراج' التَقدّمء وف بياذ الخلاف في الصّور الكُذكورَة والصوات 
ا ا اا 


0 


''الة 


(تنبيةٌ) 


وجو 


د بالبيع؛ أن في رهن الأرض يُدحلٌ الشّحَرٌ والئمّرُ والرّرعٌ» وف وَقفِها يدل البناء 


(قولة: بعَدمٍ دُحوله في البيع إلخ) حَقَُ الحذفا إن الذي ينبني على سقوط التقوم م الدّولٌ في البِيع 


لا عَذمة ثم راءجعت الفتحة" فوجدات ما فيه: قا الترل ممم كور تعد ربد ج رون ات إل 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 2771/5 وعبارته: اللو 0 "السراج الوهاج" عدم 
الدحول ف البيع إلا بالتسمية» وصححح حواز البيع» وهو من باب التلفيق. 06 

(1) انظر “حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": 7151/5 - 73517, 


الجزء الرابع عشر 7 سس دا ١9١‏ لس سب فصل فيمايدخل في البيع 


60 لا (الشمرٌ في تيع الشّحر بدون الشرط) عبْرَ هنا القع ول والسعية لني 

1 درق وان هنا لد ره عير مقمين ل ا 0 

وَالشّحَرُ لا الرّرْعٌ» وكذا لو أَقرَ بأرض عليها رع أو شَجَرٌ دحل ولا يَدحَلٌ الزرعٌ ف إقالة 
الأرض» وتمامّةُ في "البَحر"”". 

[مطلبث: لا يدخل الغمرٌ في بيع الشّجر بدون الشرط] 

[٠45؟7١]‏ (قولة: ولا العم ف بيع الشجَر) التمر .عشلثة : در الذي تخ رجه ا وإن 

لم يؤكل» فقال :تمر الأراك الودج والعنبيء "يصباح”". وف "الفتح"”): ((ويُدَعلُ ف 

الشمَرَةٍ الوَردُ والِياسّمِينُ ونحوهما مِنَ المشمومات»): "نهر””. وَشَمِلَ ما إذا ببعٌ الشَّجَرٌ مَعَ 

ارط أ و اي اين اللا 


_- 
272 7 


زئة؟!) (قوله: لَيفيدَ أنه لا فرّق) أي: بين أن يسمي الزّرعَ والشمرَ ‏ بأن يُقول: ماق "اب بعك 


الأرض وزَرعَها أو برَرْعِهاء أو الشّحَرٌ وثمرةُ أو مَعَهُ أو به وبين أن يُحَرِحَهُ مََرَجَ الشّرط فيقول: 


ْله ارس على انيكرنا ورعها لق أ كله لقح عل ايكون قلا للف كاي امات 


(قولهٌ: ولا يُدحلُ الرّرَعٌ في إقالةٍ الأرض) أي: بعد هَلاك الرّرعٍ الذي وَل بالشتّرط» حتى لا تسقط 
ا الشمّن قال "السندي": ((ولو اشترى أَرْضا فيها أشجارٌ» فقطعها نم تقايّلا صّحَّتٍ الإقالة يجميع 
الشمّن» ولا شيء للبائع من قِيمَةٍ الأشجار: رك الأشجار للمشت ي» هذا إذا علم بقطء الأشجار وَقَت 
الإقالة وإن د بع : إن ا رجع ميع الثمن» وإن شاء لقم اهمف رخله ف كن عَن "لفق 


1 لم‎ (١ 


(1) في "د" و"و": ((أن لا)). 

(7) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ه/777. 

(93) "المصباح”": مادة ((ثمر)). 

(4) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخل في المبيع جما لم يسم وما لا يدل 485/53. 
(د) "النهر": كتاب البيع ق114؟/ب. 

(1) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©/7717. 

(0) "المنح": كتاب البيو ع - فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين 7 إق4 /ب. 





حاشية أبن عابدين ا ا ا 1 ؟ ١5‏ معي يبر 77 7ت قسم المعاملاات 


و بالشمر اتباعاً لعولة د : (والتمرة 1 للبائع إلا لك أن" يشت طه2"7 اشاس لمي 


الف 00 ومثلة قُِ ااي" 
؟ة؛؟؟) (قوله: ع بالشمّر) أي : حص -1 الشرط .مسألة الشمّر دون مقألة الزّرع 
مع | م إمكان العكس اماه للبكدياة المذكور الذي استدّل به الإمام "عن لين الةالأ فرق 


إى 2 70 


كر اوور انان لاء والتأبيً : التلقيخ؛ وهر أنا شق هذه من طلع ال يلح 
إناهاء والى بالكسيد: وعاء الطّلع؛ وما 000 كن السمتة": ((من باع ندل" 0 
)١(‏ في "د": ((يشرط)). 
(؟) قال الكمالٌ بِنْ الهُمَامِ في "فتح القدير" /48: وقد روّى ذلك محمَّد في شفعةٍ "الأصل" اه. ولم أجد في المطبوع من 
"الأصل" كتاب الشفعة» وقد استشهد محمّدٌ رَّحمَهُ الله في "الج على أهل المدينةا 0/9 بالحديث بلفظ: («مَنْ يا 
نخلا مُؤيرأ)). وكذلك ستأتي الرواية عن الإمام أبى حَّيفة رحمة الله لهذا الحديث بزيادة فيد التأبير. 
قال الرّيلعيّ ف "نصب الرّاية" 4 عرب بهذا الفط ال حرج نحوة ابن أبي شييبة 707/0 عبن ابن 
فضيل عن أشعَّث عن أبي اير عن جايرء وعن أسْعّث عن نافع عن ابن عُمّرَ رضي الله عنهُما قال: ((مَنْ باع تخبلا 
فالثمرة للبائع إلا أن يَشتَرط المبتاح)) دون قيد التأبير. 
ورَواة أبو مُعَيدٍ حفص بن غيلانَ عن سَيمَانَ بن مُوسى عن نافع عن ابن عَمْرَ رضي الله عنهماء وعن عَطاء عدن 


د 


حابر . نهد أن رَسول الله د قال: ((مَن ابتاحٌ عبدا. ..» ومن أَيْرَ حلا فباعه بَعدَ تأبيرو فل تّمرَهُ إلا أن يشترط المبتاع)). 
أخرجَة النسائي في "الكبرى" (4487) في العنتى ‏ ذكرٌ العَبدٍ يَعِتِقُ ولهُ مالٌ» وابنٌ حِبّانَ (54 497 والطبّراني في 
العا" (79د5 1١‏ مدداي وار عق ف لكان" /8” والبيهقي في 'الكبرى"ه/د م و5؟7. 

وروا أبو حديفة عن أبي الزئير عن خابر يه عن النبي 4 قال: ((من باعّ تخلا مُوَبُرا...)). أحرحَةٌ أبو 
يومف ف 'الآثار" صه 2١‏ وَعمَدٌ ني "الآثار" ص الا وأبو نيم في د أبي حنيفة" 255/١‏ والبّيهمي ف 
لكر" 20 وللطيث فق "تاريخ بغداد" 159/5. 
وار سا عيوب او كاتي تر حر زر ع لوعي رومعيما ف البروتر ا اللدكة. 
((من باح غُبداً...))» دُونَ قِضّة التححل. أخرجّه أبن أبي شيبة 1١7/5‏ و 5١/8‏ و4407 وأبو داود (7475): 
والبيهَقَي في "الكبرى"ه/54؛ وقال البيهقي: وهو مُرَسّلٌ حَسَنٌْ وسيأتي كن يسو ناكم وكام عن ابن عَمّر 
رضئ الله عنهما. 
ومع "ع" قات الليورع انا 
(8) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار 51717/5. 


الخو الزايم عقن لس ميد يي 6و ا تي اهل فما ينكل ف اليع 
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)١(‏ روى مالك وأيوب وعبيد الله وعبد الله العمّريان وعبدُ ربّه بن سعيدٍ واللّيث وأيُوب بن موسى وَبَكَير الأشج, كلهم 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ويك قال: ((مَنْ باع تخحلا قد أبس فتَمّرتها للبائع إل أن 
يَشتر ط للبتاع))» وه عبد رب زاتما رَجَلٍ باع مملوكا وله مال فمالهُ للبائع إل 

البو 1 يادةٌ عنه عبء البق عم عن تمر رط الللأضتهها نرلة: 
أخحر جه ماللكٌُ في "الموطأ" 517/7 في البيوع باب ماجاء في مر المال باع أصله والبُاري (؛ د مدت 

باب من باع نخلا قد أبُرت» و(5 ٠ ٠‏ باب بيع النخبل بأصلد» و(0717) في الشروط - باب إذا باع نخملا قد أبُرت» 

لالد ف البيوع - باب من باغ خملا وعليها تمر وأبر داود (5455) في الييرع - باب في العبد يباع وله 

مال والنسائي في 'المجتبى ' وى و"الكبرى" 005500 ابرح النل بباح أصلهاء 1 لعن د كس 
العبد يعتق وله مال» وابن تسن كال زوه طق الجارات - باب من باع تخلا موي وأحمة 6/؛ ذه 
و78 و١٠‏ والشافعي في "الأم" 41 و"الستن الأثورة' (150)» وأبو يُعلَى (07507)» والبغوي في "مُسندٍ علي بن 

امعد" )١١184(‏ و87١2‏ والطّبران في "الأوسط" (081 وأبو أميّة الطرسوسي ف "مُسند اين عمر" (*)؛ وأيو 

عوانة تاودن وه )0٠‏ والتيهقي في لكا 1 ؟؟ غ85 وهال واللطينيوق "الفسل للرضل الدرج 1 

.)5١8( وان عبد الب في "التمهيد" 384/117 والبَغري في "شرح السَنق"‎ »”4/1١ 
كذلك رواهُ أيربُ ومالك والليث عن نافع واختلف عن عَبِيدٍ اللو بن عمرَ)‎ :57/١ قال التارقطي ف "العلل"‎ 

فرواةٌ أبر مُعاوية الضّرِيرٌ عن عبيدٍ الله عن نافع عن ابن عمرٌ عن عمرٌ رضي الله عنهُما عن النبي كل [ن العبد], 

ووَهِمَ في رفع [وكذلك رواه تحمّد بِنْ إسحاق عن نافع. أخربَةُ النسائي في "الكبرى” (45/89):] والمسُوابٌ عن 

عي لوعن بان شين ابن عمرٌ عن عمر رضي الله عنهما قولُ» كذلك قال حَمَادُ بن سلمة , وَهُشيم ومحمّد بِنْ بشر 

وابن نميه وهو هو الصحيح) وانظر "الفصل" للحطيب 755/١‏ 
وقال شعبة: ممع عر رد روات لاسا ا عن نبي يخ والمملوك عن عمر ضيك: 

ال در ا أعلَمُهما جميعا إلا عن الني يل: نم قال مرة اع ي: فحَدّثْ عن النبي' ل ولم يشلك 
وأخرجَة الطبراني في "النّاميّين" ( بلي سر وار عر ادل كر د من د مرو بن 

عمرَ رضي الله عنهما في يِصّة العبدٍ وكذلك احتف على اللَيِشٍْ عن عْبِيلٍ بالا او سار كراد ع نار 
عن ابن عمر رضي الله عنهُماء وأخطأ ابن لهيعة فرواةٌ عن عُبِيدٍ الله بن أبي جعفر عن عمّارٍ بن أبي فروة عن زيدٍ بن 

أُسلَمّ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
أخرجه الطبراني ف "الأوسط" 0: "0 وقال: لم يرو هذا عن عمّرٍ بن أبي فَروة إلا بيد الله بن أني جعفره تفرد 
به بن لهيعة. ورواه عمّارٌ بن أبي فَروَةَ عن سَالمٍ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما عن ابي يلك: ((مَنْ باع تخيلا قبل أن تبر 

شمرتها للبائع. ..). أسحر بحه ابن عدِي ف لكاي " د/4لاء وعمّار: ما أقلّ ما لَهُ من الحديث» ومقدارٌ ما يرويه لا أعرف له 


شيئا منكرا. وروَى الزهري عن سال عن أيه ذه عن الب يل قال: ((مَنْ ابتاعٌ نخحلاً بعد أن تَؤبُرَ فتمرتها للبائع إلا أن 


ا 


ن يشترط المبتاع)). بيدما روى 





حار 


عاتن جيني لقلا محسديد صمي “نيك 


يشترط المبتا؛ ومّن ابتاع عبداً وله مال فمالة للني باعَةُ))؛ » فجَعل التِصّتين الاير والفية عن اد بن عُمرَ رضي الله 
عنهما عن النبي فل بينما فصل نافمٌ فروى عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن اللبي كك يِه التأبير» وروى قِصّة 
العبدٍ عن ابن عمر عن عمرّ رضي الله عنهما قولهُ وقد تقدّم. 

وسأل الترمذيٌ التخاريّ فقال: خديث الزهري أصّحٌ ماق هذا البابي وقال :في "العلل" 145/5 كلذ 
الحديثين صّحيحٌ » وقال الحافظ في "الفتح" 107/4: وحم مُسلم والنسائيي والذارقطني بترحيح رواية افع الْفمسَاة 0 
على رواية سالمء ومال ابن الديي والبحاري وابنْ عبد ابر إلى ترجيح رواية سالم. وروي عن نافع رفع 
القِصّتين» أخخر بحه جه النسائي' من طريق عبار ريه بن سعياد عنه؛ وهو وَهُم. 

وروى سُفيالٌ بن غيينة ومُعمّر والأمث بن شعل وان خريج وال بن كيسان وعبّادُ بنْ إسحاق ويونس 
وابن ُ أبي ؤشبوه كلهم عن ابن شهابب الزّهري عن مارم لواف قير 

أخرجه البخاري (7075) في المساقاة ‏ باب الرَّجُلُ يكونُ له ثُمرٌ أو شرب ف حائط أو ف نحل ومسلم 
»))١8١40(‏ وأبو داود 4084 والترمذئ 4:9؟١)‏ وابِنٌ ماج ه(١١57),‏ والنسائي قي "المحتببى” 25/7 
و"الكبرى" (434341) و(44317) و4353159) و(57717)) المي (571؟)؛ والحميدي 01ح وأحمذد 5/5 ولام 
وو وعد بن ميد 0839 والكاضي ي "الست الماتورة" و61 و(4) وؤدة قن الم 41 وعبة المرَرّاق 
ف "امصئف" (177١)؛‏ وابنٌ أبي شيبة ه/207ء وابنُ الجسارودٍ (178) و(174). والبَغوي في "مُسندٍ ابن المع" 
(778؟) و(1775) - وعنه أبو يعلى (/34717) و(4548 5) و(478 0)؛ وأبو عَوَانة (5070- 30754)» وإبراهيم بن 
طهمان في "مشضيخته" (ؤقلال والطُّيالئسي »)١80(‏ والطُحاويٌ في "شرح المعاني" 7 وابنٌ جِبان (4971) 
و(5477) و(49477) وأبو عبيد في "غريب الحديث" 0/١‏ هلء والطبراني ف "الكبير" ,)١15170(‏ واليييقفي قِ 
"الكرى "نه إناة و 9 والغرئ 80 و53 كا وان عوات ن "تين" 10/16 

ووراطةا وااحر ع ور او يردن لحيو و زا رن او حو راي الدارهن به أخر جه 
عبد بن حُميدٍ (7757). بينما روا هُ مُشِيمٌ عن سان بن حُسينٍ عن الزّهري عن سالم عن امع ع ريني البله 
عنهما عن النبي هلله نحوه. أخخر بحه النسّائيّ ف يي (6440) في العتق» واليرَارٌ في "البحر الرّخار” 1 
وابن أبي حاتم ف "العلل" اوم والدارقطني في "العلل" 251/7 و"الأفراد" كما ف "أطراف الكراتنب "لاير 
القع أ قال دار ا تس كفم قال الا ولا تعلم أحدا قال فيه: عن سالمٍ عن 
ابن عمرٌ عن عمرٌ رضي الله عنهما عن النبيّ 38 إلا سيان بن حُسين وأخطاً فيه» والحقاظ يروونةٌ عن الرُهريّ 
عو ادم ل عن النبي يل وهو الصّواب. 

وقال أبو رُرعة: ليس هذا الحديث محفوظاء والصّحيحٌ: سالم عن أبيه ص عن النبي يل. ورواةٌ عبسدٌ الرّرّاق 
عن معمر عن مطر الوراق عن عكرمة بن خالاو عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 85. أخرجه في "المصئف" 
(4111١)؛‏ والنسائي في "الكبرى" (43497): وأبو عَرَانةَ 00787 5). 

ورك اس موكيا عو ابن عت رن العين ا ااي ل ان صاحبهاء قخاصمة 
إلى النبى يلك فضى: أَنّ الشمرة لصاحبها الذي أَبْرّها. أحرجه أحمد. 0/7: والطحاوي في "شرح المعاني" 273/4 والبغوي 


زلمع 


ف مُسند علي بن امعد" 3 81984). - 
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مَطلب: المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحاً له 
وما قيل: ونه أن اخرويث الأول عريين نقبه أذ ليده إذا معدل ديف كنان 
تصحيحا لَهُ كما في "التحرير”'" وغيره. 
مَطلَبْ في حَمْلٍ المطلق ط القيّد 
َعَم يرد ما في 00 ((أن حَمل حَمْلَ المطلّق 000 هنا واحب؛ أ فاده وتودة 0 
0 والكنع 20 حاف ع1" ريا جو قاسو الم عن 1 رعء كما قال في "الهداية”": إنةُ 
مُتصلٌ للقطع لا للبقاءء وهو قياس 00 وهم يُقَدَمون القِياسَ عَلى الفهوم | إذا تعارضا)). 
واعترّضّ في 0 قولة: اد حَمُلَ الطلّق 0 ء واحب إلخ» 2 ل 1 
'النهاية": ((ين أن الأصّحّ أنهُ لا يَجحورُ لا في حاون ولا في حادثتين» حتى جور "أبو حنيفة' التيمّم 


- ورَواهُ سعيدُ بِنُ أبي عروبة والحكم بن عبدٍ الملكٍ عن قتادة عن عكرمة بن نخالدٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
نحو من حديث سالم. أرجه الترمذعيٌ في "العلل الكبير” كما في تَرتيبه (0775): وابنُ عَديْ في "الكامل" 7117/7 
انول ف "الكبرى" 5ه 727 والحكم ونا كا نوها ا اد سعد 0 قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١//الالا:‏ 
قال أبي: وند كنك امي نذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيته من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خصالد 
عن الزُهريٌ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن النبى يل قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الرُهري عن سالم عن ابن 
رصن لمكن واد 8 
قال البيهقى: وهذا مُنقَطِمْ؛ وقد ار عق الابعراي ع تماد اع وكرية رو عالر عن زكري كن ان عر 
رضي الله عنهما عن النبىّ يلك وكأنة أرادٌ عن سالم عن أبيه طفه. أحرحه عن هيشام الغرمذيي في ف "العلل الكبير" 
7ن والنسائي في "الكبرى" (5594)؛ قال التيهقي: وو موقل وشاذة بإسنادين مُرسلين. 
ورواه موسى بن عُقبة حدّني إسحاق بن يحى بن الوليدٍ عن عُبادة بن الوليدٍ نحرٌ حديث سالم عن ابن عمرّ رضي الله 
عنهما. أخحرجه ابن ماججه (5717؟): والبيهقي فق "الكبرى"75/0. قال البخاري وأبو حاتم: إسحاق لم يدرك عبادة. 
)١(‏ لم نعثر ف "التحرير”" لابن الهمام على نص صريح ف ذلك. 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدخل 487/0 بتصرف. 
(') "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل في المبيع مما لم يسم وما لا يدخل 5/9 ؟. 
(4) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار ل 


جامية ا اي را 35017 لصتيو ميته قسم المعاملات 


7 3 ءًِ 9 هع( سم ار 0 20 9 00 
يجميع أجزاء الأرض بحُديث: «(خعلت لي الأرض مسجدا وطهورا' '. ولم يَحمِلٌ هذا المطلق 


5 روي عزد اسار ارالك ميري را موي ققح ابرق بجا رخ غير اللوارضتي ) الله عنهما أن 
رسول الله و قال: ((أَعطِيت خخمساً لم يُعطّها أحدٌ من قبلي؛ نصيرت بالرعبي مسيرة شهر» وجُعِلت لي الأرض 

مسجداً وطهورا؛ فأيما رَحْلٍ من أُمتتي يي أدر كته الصّلاة فليِصَل...)). 

اجرح البتخارى 0 تيمم » و(478) ف الصلاة - باب قول النبي ول عت لي الأرضٌ مسجدا 
وطهورا و49 تحتضرا نالحتيل باب اه لمعي - وعنه ابسن عبار لبر في "التمهيد”711/0: ومسل 
)57١(‏ في المساجد ومواضم الصلاة: والنسّائي ف ان" رةه رع كمي المتلاةتك ل عفيه ف الملذة ني 
أعطان الإبلء وأحمد ٠4 6/٠‏ والدارمي (1589)» ا ا ق تلاوت الا رض كلو تنصدة 
٠0/7‏ في الفضائل ‏ باب ما أعطى اللهُ تعالى مُحمِّدا يل وعيهٌ بن حُمِيدرٍ (54١١)؛‏ وأبو عَوَانة في "مُستده" 
0107 وان حبّان (58948)) وأبو نعيم في "الميلية' ع و"المستخرّج على مُسلم" 0000 واللألذكائي 
قٍِ "أصول الاعتقاد" ))١ 159١‏ والبيققي ف 'الكبرى" ”7 و3 و41/5؟ و4/4» وفي "الدّلائل" ه٠/7؛‏ 
وا؛ و"الشّعب" )١4174(‏ و(580١).‏ قال أبو نعيم 178/7: مَعَنُ هذا الحديث ف مخصائص النبي يل ثابت 
مُشْهورٌ مُتفقّ عليه من حديث جابر وغيره. 

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (608.5) من طر يق إسماعيل بن عياش عن عي امزير بن شي اللو عدن محماء ين لأكدر 
عن أبي سلمّة عن جابر به. قال الطبراني: لم يروو عن أبي سلّمة إلا محمد ولا عته إلا عبدٌ العزيز تفرّدٌ به إسماعيلٌ» وهذا .- 
لا شلك خطأ من عبد العزيز بن عبد الله اليمصى فهو مترولةٌ ايه لامن إسماعيلَ فروايته عن الماميينَ صحيحة مُستقيمة. 

والصّوابُ ما رواه يزيد بن هارون وعبدة وأنسٌ بن عياض عن محمد بن عمرو عن أبي سلْمّة عن أبي هريرة 
هه عن النبي ينك قال: ((أوتيت جوامع الكلم 00 مسجداً وطهورأ)). 

أخرجه أحمد 790/7 و43 و١‏ 3» وابنُ الخارود ني "النتقى" (17)؛ واب أبي شيبة ٠١/7‏ 4» والطّحاوي 
"بيان اللشكل" (4487)؛ والمخطيب في "الكفاية" ص174؛ والبغوي (7718)؛ وابن عبد البَرّ في "التمهيد" /777. 
ورواه يونس عن الرّهري عن أبي سلَمة عن أبي هريرة له أحرجه النسّائي 1/. 
ورواهُ سيان ومَعمَرٌ والرّبيدي عن الزّهريّ عن سعيدٍ بن المسيّب وأبي سلْمّة عن أبي هريرة 5ه لكن دون لفظة: 
((وجْعِلت لي الأرضُ مسحدا وطهررا)). أخرجه أحمدُ 110/1 و2558 ومسلمٌ (077)» والنسائي 7/5 و4 
وعبدٌ الرّراق (007*)» والحُميدي (440): والشافعي في "السئن المأثورة" (174). وعنه الطّحَاوي )٠١77(‏ 


5 
ا بر اصن 


و(لا4/؛؟4ة» إلا ١‏ نّ سفيات فك ف تقال زعام ةوقال مه: سعيك ل إما سيد وإما أب و سلعة: - 


الجزء الرايع عشر سسا 8( سس ست قصل فيمايدخل في البيع 


ورواه يونس وعقيلٌ وإبراهيمٌ بِنْ سعد وابنُ أي الزّهري كلهم عن الزُهريّ عن سعيلٍ عن أبي هريرة ظلك 

أخرحه البخاري ومسلمٌ وغيرهما. وكذلك رواهُ الأعْرجُ وهمَامٌ بنْ مُنبْه وأبو يونس مولى أبي هريرة 5ه عنه 
لم يذكر أحدّ منهم هذه اللْففلة. 

وكذلك رواه أَيُوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة : فه. أخرجه البختاريي' (/710) إلا أن ما بن قبراط رواء 
عن هشام بن حسانًَ عن محمد عن أبي هريرة يه نحو رواية أي 1 الآتية» أي: بزيادةٌ: ((جْعِلت لي الأرض...)). 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7471) وقال: لم يَروهٍ عن هشام إلا حماد. وابنٌ قيراط: مترولك: قال ابن 
عذف | عابة نا وزويةا قي لخر 

وكذلك رواه إسماعيل بن حعفر ومحمّد بِنْ جعفر وعبدٌ العريز بن أبي حازم وعبد الرحمن بن إبراهيم؛ كلهم 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرةٌ ه» وفيه هذه اللفظة. 

لجيه الك ار اا رتسل كفيو حلي بل نووت قمع وق الترجياف جا شاك اله 
وقال: العايين وابن ماحه (551) في الطهارة ‏ أول التيمم» وأبو غّوانة »)١١55(‏ وأبو يُعلى )149١(‏ 
و(545)» والطّحاوي في "بيان المشكل" (5؟١٠0)؛‏ وابنٌ المنذر في "الأوسط" (505) وابن حجان (818؟) 
وول موك 43م والتيهقي ف "الكبرى" 559/9 و8/ه » والبغري (751707). 

رواه ججاهد بن جبر ؛ واختليف عليه فيه» فرواه حازم بن خزيعة [من تيم الرّباب] مسياقة لمكي عن أبي 
هريرة ظييه» وفيه: اودر 0 قال أبو هريرة #ه: قال لي صاحبي انوةر ويه اعريم 
الطعاوى ان "نيان لسن ” (4488). والعُقيلي في "الضعفاء" 21/70/79 وحازمٌ: قال العُقيلي: يحالف ف 
حديئه» وولقة ابن حبّانء ثم قال: ربّما ا منت د وقال المسعودي عن مُرَاحم بن رُفر عن 
00 عن أبي هريرة ضيه عن النبئ 6ل: ((أعطيت 00 وأخر بحه العقيلى في د عبن محمد 
ابن فيح عن عبد الله العُمَري عن مراحم بن زُفر عن مُجاهد عن أبي سعيد الخدريّ لك عن النبيّ 6 نحوه: وقال: 
محمّد بنْ فليح لا يُتَابَعُ على حديثه, 

ورواه رَوْحُ بن مُسافر عن الأعمش عن أبي يحبى الفتّات عن مُحاهد عن عُبيد بن عُمير عن أبي ذر ه قال 
رسول الله يي: ((جمِلت يي الأرضُ مسجدا وطهورا)). ورواه أبو غوانة 0 بن عبد الحميد وأبو أسامة ومحمدُ بن 
إسحاق ومندل بن علي كلهم عن الأعمش عن مُحاهد عن عُبيد عن أبي ذر 2 له: أخر حه أبو داودٌ (588) في الصلاة 
باب في المواضع التي لا تحور قيها الصّلاة؛ والدّارمي 5707 )١‏ في السَيّر ‏ باب الغنيمة لا حل لأحد قبلداء والحسينٌ 
كن "زوائده على رُهد ابن المبارك" )٠١59(‏ و(1770))» والحاكم 4١5‏ وأبر نعيم ف "الحلية" 9//ا/ا 
والبيهقي ف "الذلائل" هلاق وايث أ أبي شيبة ١91/7‏ و7/١١4»‏ قال الحاكم: صّحيمٌ على شرط التشّيخين ولبم 
ريه :بون الاقف نجنا" ) ينا ا للوافزا' ير :ايديف فرق 

ورواه عبد الكريم المتزّري عن مُجاهد عن عُبيد بن عُمير عن أبي ذر نحو رواية أبي عوانة ومن تابعّه عن الأعمش» 
ورواه قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن إبراهيمٌ بن مُهاجر عن مُحاهد عن عُبيد بن عُمير عن أبي 7 وحالف - 


حاشية ابن عابدين سني بحمو الب النايلاة 


كه ير لسر وا عمش عن المنهال بن عمرو عن مجاهد» وقيل: عنه عن الأعمش عن 
عمرو ابن مره عن مُجاهد» ففي هاتين الرٌوايتين بان أن الأعمش لم يسمعْهُ من مجاهدٍء ورواه الفضل بن موسى 


يي ار ا ا ع ا ل 
راهن لاضن ادر عق عن النبىّ يلك وفيه: ((أينما أد كك الصّلاءٌ فصل فهو مُسجد)). 


أخحرحه مسلمٌ »)07١(‏ وأبو عوانة »)١١51١ -١١04(‏ وابن أبي شيبة 7 والبيهقئ في "الكبرى"451/7: 
وابنُ عباد الب ©/777. ورواةُ أبو مَرِيمَ عبد الغفار [مُترولكُ] عن الأعمش بإسنادٍ آخر فقال: عن الأعمش عنن إبراهيمَ 
البح عن د نواد كسان طن ال عفري 

ورواه شعبة عن واصل الأحدّب ولس 1 كا ع عافد شن أن ا أخخر جه الطيالسسيٌ (477): 
وأحمدُ ه/11 و3175 والبرَّارٌ 077 4)» وان أبي شيبة 2741/9 واللالكائي .)١449(‏ ورواه عبد العزيز بن 
أبَان عن عمر بن در عن مُجاهد قال رسول الله ويد لأبي 7 فذكرة. أخرجحه الحارث بن أبي أسامة كما في 
'بغية الباحث' الف موعن ابو عع فى "الي" وانظر "التاريخ الكبير" للبحاري ه5/5ه4: و"علل 
الدار قطني" 5 ”, و"زوائد المروّزي على الزهد"' )١٠١548(‏ و(15178) (1719) و"حلية الأولياء" #رم/؟. 

واحتلف عن يزيد بن أبي زيادٍ فيه» فقال أبوعُوانةَ وعبدُ بن حُميد وجرير وعُبيد بن عَبْثْر بن القاسم وعبد العزيز 
ابن مُسلم وعلىّ بن عاصم: عن يزيد , بن أبي زياد عن مُجاهد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النبي 3. 
أرجه ابن أبي شيبة 5915/9 وا/١١4»‏ وأحمدُ 350/١‏ والبَرّار (5145). وعلي بن عاصم ويزيد: ضعيفان 

ورواه عبدُ العزيز بن مُسلم القمْمَلي عن يزيد بن أبي زياد عن مِقسّمٍ وحدّه عن ابن عبّاس. أخخر جه أحمد 
000 ورواه ابن فضيل عن يزيد عن مُجاهد وبِقسّم عن ابن عياس. أخرجه ابن أبي عاصم في "السّنة” 
)8١5(‏ والبَرّارٌ (470) والآجْرَيّ :)2٠١14(‏ والْحفوظ قولُ من قال: عن مُجاهدرٍ عن مُبيد بن عُمير 


7 - 
عن ابي در. 
2 5 1 7 9 . 1 
وقال العقيلي: شنة الأ اذيك مضطربة كلهاء والحديث ثابت من غير هذا الوجه في قوله: ((جعلت لي 
الأرض::.)). 


وروا حصن بن مير حدثنا بن أبي ليلى عن اللمكم عن مُجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن اللبئ وله 
نحوه. وابن أبي ليلى ضعيف. أخرجه الطبراني 19 )١1١١‏ والبِيارٌ 473©) "كشف الأستار": وقال البَزار:. لا 
نعلمُه يُروَى عن ابن عبّاس إلا من هذين الوجهين؛ وحديث الحكم لا نعلمٌ رواه إلا ابن أبي ليلى عنه؛ وقد 


17 و . 2 2 ار 21 0 7 1 ك 21 5 إىئ 
خولف فيه فرواه الأعمش عن مجاهدٍ عن عبيد بن عمير عن أبي ذرء ورواة واصلّ عن مجاهدر عن أبي ذر؛ - 


التوعائرا عفر جمدم سصمن اه ملحي يكيف افق ا كل واليم 


5 ورواه عبيدُ الله بن موسى عن سالم أبي حمّاد عن السّدّيّ عن عكرمة عن ابن عيّاس. أخرجه البرّرُ "كشف 
الأسطار" 6253م ووم مه والبيهقي 8 ا ؟/7 4 وف "الدّلائل" 74/5 4» قال البزّارٌ: ورواه 18 
بن كهيل عن مُجاهد عن ابن عمر. أخرجه الطبراني 1165م عو اسلعهيين إررايم بن شتامل بن عبت بن 

سلّمة بن كهيل حدثني أبي عن أبيه عن جدّه عن سلّمة بن كهَيل به. وإسماعيلٌ بن يحبى ضعيفف متروك. 
ورواه يزيد بن الهّاد عن عمرو بن شّعيب عن أبيه عن جدّهٍ وفيه: ((وجْهِلَت لي الأرضُ مسجداً وطّهوراء أينما 
أد ركتنى الصّلاة مسحت وصليت...)). أخحرحه أحمدٌ 7/؟15: والطحاوي في "بيان المشكل" (4449): والبيهقي في 

الك" 5”0©؛ وصححه المنذريُ فل "الترفيت" 4 وتان ابن كثير: إشفاد نفيك : 

ورواه اجاح الأناسى كلد عن ابنج وحَميارٍ عن أنس ضفن أن رسول اللويلة قال: جلت لي كل أرض 
طَيبةٍ مسحداً وطهورا)). أخرجه ابن الخارود في "المنتقى" )١١5(‏ وابنُ المنذر في "الأوسط" (57)» قال الحافظ في 
"فتح الباري" 578/١‏ : إسناذه صحيح. 

ورواه حُسين الَروزيُ عن إسرائيلَ عن أبي إسحاق عن أبي بُردةً عن أبيه نحوّه مرفوعا. ورواه عُبيد الله بن 
موسى وأبو أحمد الرُبيري مُرسلاء ولم يسنداة. أحرجه أحمذ 4١7/4‏ وابن أبي شيبة 2411/17 والطبراني كماقٍ 
'المجمع" 28/8 4: من طريق المروزي. 

ورواه ابن أبي فديك عن عُبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوهّبٍ عن عباس بن عبد الرحمن بن ميناءً الأشحّعي عن 
عوفب بن مالك ضيه عن النبي يك وفيه: ((وجُعلت لي الأرضّ طهورا ومسجدا)). أخرجحه ابن حيّان (999): 
وعْبِيدٌ الله صالح الحديش» قال ابن عَدي: حَسن الحديش يكن علارنه: 

ورواه عامرٌ بن مُدرك عن فصتّيل بن مرزوق عن عَطيّة عن أبي سعيدٍ له قال رسول اللدقة: ((أعطيت 
خخمّسا. ..)) حوّه. أحرجه الطبراني في "الأوسط" (07475» ثم قال: لم يرو عن فضيل إلا عام وعامرٌ: قال أبو 
حاتم: شيخ» وقال ابن حبّان في "الثقات": رَبّما أخطأً. ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي قروة [مترولك] عن يَرِيدَ بن 
صّيفة عن السّائب بن يزيد عن رسول الله َل نحرّه. أخرجه الطبراني (170/4). 

رواه سليمانٌ التيميّ عن سيّار أبي الإمنهال عن أبي أمامة مرفوعاء وفيه: ((وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي 
مسجدا وطهورا)). أخرجه أحمدٌُ ١44/5‏ و51 5, والترمذي (1597) في السٌسيّر ‏ باب الغنيمة, والطبراني 2 
'الكايو" ون 4 و 4 والبيهقي في لكر الاو اوم لوانتن عييد الر به + مق 
طريق ابن أبي شيبة» و"التقفيّات" كما في "التلخيص" +١ 45/١‏ قال الترمذي: حَسَنّ صّحيمٌ» وقال ابن حجّر: 
اناده صحيح. 


0 4 0 1 ًّ 4 5 . ءِ حر 
واأخخرجمه الطبراني )/572١(‏ من طريق بشر بن نمير [متروك] عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة بحوه. 
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على اليد وهو حَديث: «الترابُ طَّهونٌ)27)) اه. 
راء الى لغادرة ا ا بن ن سلّمة؛ كلهم عن أبي مالك سعد بن 
طارق الأشجّعيَ حدثني ربعي روعاف بواطاة وي ل رسول اللهوق: ((فضّلنا على الناس شلاث: حُعلتْ 

صُفوفنا كصفوف اللائكة, وجُعِلت لنا الأرضُ كلها مسجداء وحَعِلَت تربئها لنا طهوراً إذا لم نَجدٍ الماء» وأعطيت 
هذه الآيات من آخحر سورة البقرة من بين كنز تحت العّرش)). 

اخريعة مسنلم 91 والطيالسي (414)» وان أبي شيبة 7917/7 و411/37» وأحمدٌُ 877/0", والدسائي ف 
'الكبرى" )8١77(‏ والبَرّارُ ني "الببحر الرُخار" (5810؟) و(7845)» وأبوعوانة (874)» والطّحاوي ف "نيان 
المشكل" 49 18 و45 4)) :وان حرعة 92+88 و5143 وابن المسذر في "الأوسط" و5 +ه)» والدارقطدي في 
"السّسئن” 177-1075/1ء وابسنٌ نان (11917) و(0٠54)»‏ والآخُري في "الشريعة" )٠١١5(‏ و(7١1١٠0)ء‏ 
واللاذكائي في "أصول الاعتقاد" )١5455(‏ و(54485١).‏ يفي فق الكبرئ" اللا ارو ونفووق 
"الدلائل” /4/ا4 وه47؛ واب عبد الب في "التمهيد" 71/0 و2850/15 وقال ابن النذر: ونِتَ عن النبئ قللة: 
((وحُعِلَت تربتها آنا طهوراً))» قال البرَارُ: وهذا الحديث لا تُعلمّه يروَى عن حُذيفة إلا بهذا الإساد. 

ورواه الحسنُ بن صالح عن سالم بن ابقُعدٍ سمعث نُعيمّ بن أبي هند حدثنا ربعي بن جراش حدثي خُذيفة نحره. 
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7435) ثم قال: لم يرو عن الحسّن عن سالم إلا أبو زهير. 

ورواه أبوحالد الذالاني [ضعيف] عن سعيد بن أبي بردة عن ربْعِي عن حُذيفة مُختصرا على: ((أعطيت خراتم 
سورة البقرة...)). أحرجه الطبراني في "الكبير" )١75(‏ و"الأوسط" (4145) وقال: لم يّروهٍ عن سعيد إلا 
أبو حالد ولا عنه إل عبد المتّلام؛ تفرد به عبد المومن 

ورواة زُهِيرٌ بن مممّد عن عبد الله بن محمد عن امبرو خب الله مين علي , بان طاير ذه قال 
رسول الله يله: ((أعطيت ما لم يُعط أحدٌ منّ الأنبياء.. .وجل لي التراين 06 وبتعلة أمتتي ع الأمم)). 
أخحرجه أحمدٌ 48/١‏ والضَّياءٌ في "المحتارة" 74/97 2343 وابنٌ أبي شيبة »4١١/9‏ وابنُ عبد البّر في "التمهيد" 
83 وام رار ف "البَْحرِ الرخار" (تفى وتمّام في "الفوائد" كما لق 'الروضٍ السام" »))١1578(‏ والبيهقي ف 
"الكبرى" 71/١‏ و14 و"الدلائل" ه/7؟. 

وأغرجحة أحلة 11 حدقا اب سيد ف اميد بن سلمةين أى الكسام فاعيذ اللدين عمد ين عتيل عن عمدانن 


على الأكبر سمعٌ أباه على بن أبي طالب به. وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" قال: رواه سعيدٌ بن سلمة عن ابن عقيل عن - 


الجزّة الرائع عفن .ب سس م 747 طلمومد قصل فيهايدخل ف البيغ 


(ويؤمر البائع بقطعهما) لاع ورد اله سس اما اا ل ا 


أقول: أَحَبِتْ عَنَهُ فيما عَلَقَهُ على "البحر””): وياد القيّد هنا لا ينفي الحكمّ عمًّا غَداهُ؛ 
اي لقب غير مُعبر إلا عند فِرقةٍ ل ا 
حب فيه الحدْلُ فلا دلالة في ذلك على أنه لا يُحمَلْ في حاون عنتناء . كيف وَحَمْلُ المطلق 
على المقيّدٍ عند اتحاد الحكم والحادثة مَشْهورٌ عِندنا مُصرّح به في معن ال و التوضيح" 
و"الثلو يج”او غير ها؟! فما استند إِليد من كلام "النهاية" غير مُسلم)) فافهم. 

3غ 17 (قولة: ويؤمر البائع بقطعهما) أي: فيما 5 باع أرضا هي زد لم يسمه أو 


(قولة: أَحيت عه فيه علفة على الببحرا نان الع إلخ) فيه : أن غاية ما أَفَادَهُ هذا 
الجواب أن مُفهومً اللْقَبِ غير مُعتبر؛ وليسَ الكلامُ في اعتبارو, وهذا لا يفي أَنْهُ قا وَحدَ مطلقٌ ولم 
يُحَمَلْ على الْيِه على أنه لو قبل بعتم ِحَّةٍ التفريع الواقع في عبارة "الهاي" لا يضح بطلا 
دعواهُ الُذكورق» وكَرنُ كلاه مُحَالِفاً لما في الكتب الذكورَة ليس بشيء» فإنَهُ كشيراً ما تصحّح 
الشروحٌ حلاف ما في المتون: 


ب ميق غلبي أبن ظاليه فق على به. - كذا قال في "العلل" - قال أبو زرعة: حليف تعيك ووسلمة عنلف مها وهذا 
ديت زهير بن محمد عندي صّحيح) وعد ولق ابن حبّان» وقال النسائي: 0 
عبد الله بن عقيل: مُتكلم في حفظه؛ وحَسنَ ا ا امدق اك لبد "فتح الباري”" 
458/١‏ والهينمي ف "كنك انار ا 
)١(‏ "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": 'كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار ا 
(؟) "المثار": بيان حمل المطلق على المقيد صده86١.‏ 
(5) "التلويح على التوضيح”": فصل في حكم المطلق 7/١‏ - 51. 


(؟) في "ب" وام”: ((لم يشترطه)). 


ع )بام 


تخاشية ابره عابلية ١‏ "تسب سسب ا ل سسيويي ٠”‏ ا ل يت م مب هد قسم المعاملات 


لس والشمّر (وتسليم المبيع) الأرض والشجر عند حوب تسلييهماء فلو لم ينقد 
الشْمّنَ لم يُؤْمَرْ بو "ححائيّة””" (وإن لم يَظهَنْ) صَّلاحُةُ؛ لأنّ بلك المشتري مَشَْغول 


لك البائع» فيجبَرٌ على تسليحه فارغا (كما لو أوصّى بنخمل لرَجَل وعليه بسر 


حيف 12" الرر دمن قَطْع لسر كو المحتان من الروايق "و0 ا 


[5ة4؟!] (قولة: الزرع والشمّر) بن رن ضمير التنيّق وقولة: ((الأرض والشّحر)) 
بَدَلَ ((مِن المبيع)). 

زهة4؟ (قوله: عند وُحوبه تسلييهما) أي: تَسليم الأرض والشّجَرء وذَلكَ عِندَ تقد 
المشتري لمر 

5 ؟؟] (قولة: لم يُؤْمَر به) أي: بالقطع؛ لعدم وتحوات 5 

/491 57؟] (قولة: وإن لم يَظهَرُ صّلاحة) الأولى: صّلاحهماء أي : الزرع والشمّرِ وهو 
ناسيب لقوله: ((بقطهما)). 

زدة؛؟1] (قولة: لأَنّ يلك المشتري مَشَغولٌ || لح) عله لقوله: ((ويُوْمَرُ البائعٌ بتطيهما 
إلخ)» وف النهر" 0 0 : (إباع سَجَرا عَليه مر ا ابه ع أل 
ان اداه فلو اماع الح يي لسري امورل فيه اندر لم بحر ولكن يعار إلى 
الإدراكِ» فلو َك المشتري 0 البائع: إن قحا بطل البيع 0 فطع الشمَّى)) اه. 0 
'الشّارح" آِرَ البابيء فتَأمَلْهُ مَعَ قول المدون: ((ويُوْمَرٌ البائعٌ بالقطع)) فإنه يُنافي التخيير 
الذكور» ولعلهُ فول آخر فليحرن. 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في مبيع الكرم والأراضي وما لا يدل 407/9 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "ب": («(جحبر)). 

() "الولواحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يجبر البائع على تسليم المبيع والمشتري على تسليم الثمن إلخ ق75١/أ.‏ 
(4) "النهر": كتاب البيع ق776/ب. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر ربيع الأرض المدذوعة مزارعة إلخ ؟/74. 
(5) في النسخ جميعها: ((الشحرة))» وما أثبتناه من "جامع الفصولين"» وقد أشار إليه مصحّحا "ب" و"م" 


1 نا 





لوراك لفان ل 7 م بين قل وماشخل والت 


وما في 'الفصولين" هد 2 بدون ال رانم بأَخْر مثلها/)) ‏ مَحمولٌ على 
ما إذا رضي لسريو نر '. (ومّنْ باع ثمَّرة بارزة) 2000700000 


بهه4؟/ (قوله: وما في "الفصولّين"”") أ أي: "جامع الع" ل'ابن قاضي سيماوة0", 
جَمَعَ فيه ين فصولي الموافى و "اسرد و ا 

م (قولة: تحير عل ما إذا رَضِي المنستري) أي : : رضي بإبقاء والررم بأخر 
مثلٍ الأرض» وإلا 2 البائع بالقلع 5 بنَ كلايهم؛ وأكنا إذا لقعت لذ في الإجارة 
فللمُستأجر أذ يقي لد بأحر لمثل إلى انتهائه؛ لأنها للاتتفاع: وولك تارك دوين القلع 
بخلاف الشراء؛ لأنهُ لملك 0 فلا يُراعَى فيه إمكانٌ الانتفاع, ل 

قِ بع الشمر والرّرْع والخخر مُقصودا 

0 (قولة: 0007 مولن ف بن تع لمر يع الشخر شرع في ده بعد 
مقصوداء ولم يَذكر ره والشّحَر مقصوداء قال في "الدرر"0*) : ((لا يْصِح , َع الزّرع 
قبل صَبرورتَه بقلا؛ لأنه ليس اي به وتابع للأرض» فيكون ارم فلا يجوز إيراذ العقد 
عليه بانيراد وإِن باح على أن يتركة حتى يُدرلدَ لم يجن وكذا الرطبة والبقول» ويجوز بيع 
موي اوه 0 سواءً بلغ أوان الحصاد أو لا لا - ومِن غَيرهِ بغير إِذنه إن لم 

فسخ إلى التصاد؛ فإنة حِينئِلٍ 2 إلى عرق 5 ؟/أ) الجوازء 2 إذا باع الجذع قْ المسّقّف ولم 

فسخ ابيع حتى ا واي اا 000 مسدلة 4 ون وق "البح" 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون ف بيع الغصب والرهن والمستأجر وبيع الأرض المدفوعة مزارعة إلخ 74/7. 

(؟) كذا قي بعض مصادر ترجمته» وفي بعضها الآخر؛ ((ابن قاضي ميمّاونة))» وفي "ط"؛ ((سماوية)) كما فْ بعض المصادر أيضاء 
وف "هدية العارفين" :1٠١/7‏ ((ابن قاضي سيماو ‏ بدر الدين محمود ب بن إسرائيل السيماوي يعرف بابن قاضي سيماو ونة» كما 
ذكره في "الكشف"» والصحيح: ابن قاضي سيماو» وهي بلدة من توابع كوتاهية)). وانظر "الأعلام" ١١5/19‏ . 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدحل 77/9. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 4/5 87. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أنّ ههنا أصولا 1 

)اك 14 0 


(9) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 7١/5‏ بتصرف. 


١ 





خاسية اة عالوة :من مسب حيبي :38 امقيس >ح هه قسم المعاملات 


م سس سير 


ما قبل الفّهور فلا يْصِح اثفاقاً (ظَهَرَ صّلاحُها أؤلا صّحَّ) في الأَصَحّ ولع كر 


عن ”9 ((اشترى شح ل تومه بها طروقهد وكيس لَه حَذْْالأرض إل انيهاء 
لعغروق» بَلْ يها على لاقو | إلا إذ رط البائع لطع عَلى ويه الأرضرء أو يكون في القع من 
الأصل مَضرَة للبائع ككونها بقرب حائط أو بثر فيََطمها على َه | رس فإن قطعها أو قلعها 
قبت مكانها أعرى فلتَايت للبائع: إلا إذا قَطَمّ مِنْ أعلاها فهُوَ للمُشتري» "راج جولو لسري 
نخلة ولم يِيِّنْ أنها للقلّع أو للقرار قال "أبو فد اد وأدخل ' محمد" 
واكنها دوم المحتار وإن ن اشتراها للقَطّْع لا مَدحُلُ الأأرض ل وإن للقرار تدر الفافاء 
وإِن ان و القرر بدر2 الشريلك جار إن بَلعْتْ أُوانَ قَطعهاء وإلأفنه) أه. سا0 
في الشركة حُكم بيع ال اشع من ثم ل 0 
96.9 (قولة: ار الهور) 06 ا مُعنى الظهورء والمواة بد انقبر اله 
الزّهر عَنْها وانعقادُها نَمَرَةَ إن صّغْرت. 
[مطلب: اختلاف الفقهاء في المراد من بدو صلاح الشمر] 
000 (قولةُ: ظَهْرَ صّلاحها أَرْ ارا نح 11 زرلا وك عار را 
بيع الشما قَبْلَ أن تظهرَء ولا في عَدَمٍ جَوازهِ بعد الظهور َيل مدر الصّلاح بشرط الرلك» 


(قولة: وأدحل "محمد" ما تحتها إلخ) ) وي أي مضع دل ما تحت الشجرة م بن رض فإنها تدخا بقاذر 


غلظ الشَّجَرةٍ تع اشرو فلك مرف ع كر زلة خلطااكاة لساندن الأرض أن بلنيت. اه ' 0 


)١(‏ نقول: لم نعثر على المسألة في "الظهيرية"» على ا ل كا الس اد ار 
'الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يدل ف مبيع الكرم والأراضي وما لا يدل 7148/5 -5145. 

(1) أي: كما لو أقرٌ لإنسان بشحرةٍ يدخلٌ ف الإقرار ما تحتها من الأرضء كذا في "الخانية". نقله العلامة "ابن 
عابدين" رحمه الله في “"حاشيته منحة الخالق": 71/8 

(5) المقولة ]7١341457[‏ قوله: ((لكن فيها إلخ)). 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل في المبيع مما لم يسم وما لا يدل 588/9 - 484 باختصار. 


الأوفائر الطف سين انقلا تحن يك ١ل‏ ناكل وات 


لا) يَصِخ إفي ظاهر الَدَضَب) وَصّحَّحَهُ "السرحسي"20, 50 


وال رم ماد دصر القطع فيما ينتفع به ولا في الجوا بَعدَ بكو الصلاب لحن 
و در الصتّلاح عندنا: أذ وم العاهد والفياف وعند "الشافعي' : هُوَ ظهِورٌ النضج وبَثُوٌ الْحَلارةء 
ف ا ا نه َل للا عل اللا عا ل ترط لي في لضي 
و"مالك" و"أحمد": لا يجوز وعندنا: إن كان بحال لايع به في الأكل ولا في علض التوابٌ فيه 
ا حلي ول اس هو --0 أنه 


5-0 


الى ألما حرج مع أوراق اشر ف اي ا 
يتتفعٌ به ولو عَلها للدّواب فالبَيعٌ جائرٌ باتفاق أهل المذهّب إذا باع يشرط القَطع أو مُطلْقا)) اه 
هكلم 0 0 : 7 0 قال 3 بو الاي 0 3-2 اشتراها 0 

سر شر أدب ملم ف شي د ري ع لطر" يشت ركان فيه للاختلاط, 

والقول قَولٌ اأشتري في مقدارو مَع يميه لأنة في يل وكذا يع الاؤنضحان والبطمخ إذ 

حَدتُ بَعدَ القبض خروجٌ بعضيها ا: شتركا كما ذكرنا)) ات وتيا لكاتو اسركك هذ 

القبض يْصِحٌ البَيعُ في الُوحود واقت ؛ البيع» فإطلاق "الصنف" ‏ تبَعا ام لان مُحمولٌ على 

ما إذا باعَ الموحودَ والمعدومَ كما يُفيدُه ما يَأني”" عن "الحلواني"» وما ذكرة في "الفعح" 

بن التفصيل مَحمولٌ على ما إذا باع الّوحودَ فقطء وعلى هذا فقول "الفتح””" عقب ما قدّمناة”" 

(1) "المبسوط": كتاب البيع 191//17. 

(؟) "الخانية”: كتاب البيع ‏ باب ما يدحل ف البيع من غير ذكره وما لا يدحل ‏ قصل ف بيع الزروع والشسار 
1 ٠ت؟‏ (هامش شى "الفتاوى الهندية" ). 

(7) "الفح" : كتاب البيوع - فصل: ما يدل في المبيع ما لم يسم وما ما لا يدعمل 445/5 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - فصل: يدحل في بيع الدار إلخ 4/؟١.‏ 

(5) في المقولة الآتية. 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع مما لم يسم وما لا يدل 1947/5. 

() في هذه المقولة. 


ارم 


عَنهُ: ((وكان "الخلوزاني" بت 00 ف الكل إلخ)) لو ياست الفصير اللي كرف ران 
لا وجحة لحواز البّيع في الكل | إذا وَقَعَ ابيع على لوحو فقظة فاغتيم هذا 000 

زه.٠هة؟‏ (قو ل وأفتى اكوا ظ ؛" بالجواز) ورَعَمَ أ رويغ أفيعان. كذ حكي 
عَن "الإمام الفضلي"» وقال: ا ب 0 الناسء وني نع اشاس عن عادّتِهم 
حَرَج))» قال في "الفعح” '': ((وقذ رأيتُ رواية في في نحو هذا 0 "محمّي" في بيع الوَردٍ على 
الأشجارء فإِنّ الوَرْدَ مُتَلاحِق» وجَوَّرَ البَيعَ في الكل وهُوَّ قَولُ 50 اه. قال 
ا والأصّح أنه لا يَحَورٌ؛ لأنّ الُصيرَ إلى 
مثل هذه الطريقة عند تحقق المرورَةٍ ولا ضرورة هُنا؛ لأنهُ يُمكنة أن يبع اموا عل 
ما بيّناء أو يُشتري اللُوجودٌ ببَعض , الشمن وي خخر العقد ف الباقي إلى وَقسَم وُجودو» أو يُشتري 
الوهقية يجميع الشمّن را 3 الانتفاع ا فيَحصل مُقصودُهُما لسر 00 
[؟إقه "/ب] فلا ضترورة إلى تجويز العَقَدٍ في المعدوم مُصادما ٠‏ لص ؛ وَهُوَّما رُوي أَنَهُ عَليهِ 
الصّلاة والسسّلامٌُ ((نَهّى عَنْ بع ما ليس عِندَ الإنسان» ورخخص في السسّلّمي”*)) اه. 


.495/5 "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخحل ف المبيع مما لم يسم وما لا يدل‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - فصل: يدعحل ف بيع الدار إلخ .١7/5‏ 

(5) "المبسوط": كتاب البيو ع7١917/1١‏ بتصرف. 

(4) من قوله: ((بهذا الطذّريق)) إلى قوله: ((لا يَقنَضهِ العٌقدُ وهُوَ)) الآني في المقولة [509؟1] ساقط من نسخحة 

(0) قال الرّيلعيّ في "نصب الراية" 4/د4 : غريب بهذا اللفظ؛ والذي يظهر أن 0007 رك وقالابن حجر ف 
"الدراية" ١55/5‏ : نعم هما حديثئان أحذهما: : ((لا 7 تبع ما ليس عندّك))» والناني: ((الرّحصّة في السّلم)). ولم أره 
بهذا اللفظ إلا أن القرطبي في ' اشرح مسله" 2 كر يضم أذ 

ما حديث: ((2 7 بعْ ما ليس عندك))» فرواةُ حَكيمْ بن جزام وعبدُ الله بن عمرو بن العاص وعَتَاب بن أُسَيد . 

روَى شعبة وأبو عوانة وهُشيم عن أبي بشر جعفر بن إياس , وأيوبَ عن يوسف بن مَاهَك عن حَكيم بن جِرَام طن 
الل انر ولاشنة الس رحن يبال مق الع مااليدى عدي آنا )اله مرا تونق أرقهه فال 
((لا تبغ ما ليس عِندّك)). 5 


١ د‎ 


اللو الرااع فقن : ستخسصييت, 1717 بمج ضيه . اقل عاب ل ل انع 


ص أخرجه الطبالسي (2)11785 وأحمة ١/2‏ الأخبوابن ضيه 1ه وابو ارد 18075 ف الووع دياب في 
الرّحل يبع ما ليس عنده» والترمذيُ (1585) ف البيوع دايا ماتعاء ف كراهن بيع ما لبس عسدك» والنسائي ف 
"الملختى" و8 :و "الكبرق” (1705) ف البيوع ‏ بي ما ليس عند البائع؛ وابنّ ماجه )5١81(‏ ف التجارات ‏ 
باب النهي عن يبع ما ليس عندك؛ والطبراني (7051) و(70948) و(7045)» وأبو بكر الشافعي كما ف 
"الغيلانيات" (17؟) و(117)» والبيهقي في "الكبرى" 777/5 و2377 والخطيب ف "توضيح أوهام الجئع 
والتفريق" 74/١‏ (045)» قال النطيب: هكذا رواهٌ غندّر ويحبى القطّان ويد تن عامر عع كله ين أبى كير 
فقال: عن يوسف بن مَاهَك كما رواه المماعة؛ وروا محمد بن يونس الكنيمي هم نَالف] وسيفُ بن سايمان 
[يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعة] عن الطّيالسي عن شعبة؛ فقالا: يوسفُ بن يهرانَ وهذا خطأ واضم منهماء 
قال للا ف "الفتيقة؟ > الية والحترل فول عندز: 

وروا إسماعيل بن عَليّة وؤهيب وعبدٌ الوارث و إبراهيمُ بن أبي 520700 عن حَكيم 
ضيه قال: ((نهاني رسول الله يل أن أبيمَ ما ليس عندي))؛ قال أيوببُ: أو قال: ((سلعة ليست عندي)). 

أخخر جحه أحمدُ 5/7 . 5» والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (5457): والشافعيّ في "الرّسالة" 
مووي م "لمم" 1 والطبراني (5 ٠‏ و م 

ا الحّادان فاختلفت الرّواية عنهما فرواةٌ هكذا حمَّاج | اتفال قن عقاق و ملفة عو أ ابوب غرة يوؤشنق 
عن حَكيم طينه به. أخرجحه الطبراني 89 . ٠‏ أما عبدُ الواحد بنْ غياث فرواةُ عن حمّاد بن سلّمة عن أيوب عن 
يرسف أن رسلول الل ل قال لكي طفه . تون أخرجه الطيراني 071٠1‏ وكذلك اختافت الرّواية عن حمّاد 
بن زيل روا سليمال بن حرسم وقنية بن سعياو عن حماد بن زيلو عن يوسف عن حكيم* 8 عاب وعدا سر احفر 
أخجر بحه الترمذي لا والنسائي ف الكبرى ' كماق "التحفة"(؟54)) والطبراني( 81١١‏ التو 3 
'الكبرى" 717/6 7؛ قال الترمذى: وهذا 0100 

م خاله بن خيداش فروأة عن حمّاد بن زياٍ عن يحب بن عتيق عن محمد ين سيرين عن أيوب عن يوسف عن 
حكيم ذه نه به. وعند أبي نعيم والنسائي زيادة: قال حمّاد : وحلّثنيه أيوببُ عن بوسف عن حَكيم عن النبي يل مثله. 

أرجه النسائي في "الكبرى" في الشروط كما في "التحفة" 5؟514)؛ والطبراني فْ ا ١‏ ا 
و"الأوسط” (دره) و(0145)» و"الصغير" »7/7٠١(‏ وأبو نعيم في "الحلية” 774/5, والخطيسبُ في "التلخيص" 
7ه وتام ف "الفوائد” كما في"الروض البسام" (178). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحبى بن عَنيق 
إلا حمَّادُ بن زيد» تفرد به حالدُ بن جداش. وابنُ تجداش ضعّفه ابن المديني» وقال 5-0 فدوق قد سعد 
ينفردٌ عن حمّاد بأحاديث» وقال أبو حاتم وغيره: صدوق» وولّقه ابن حبّان وابنُ سعدٍ ويعقوب. 

ورَوَى عوف وابنُ عون ويونس بن غُبيد وهشامٌ بن حسّانَ ومنصورٌ بن رَاذان والربيعٌ بن صّبيح وداودُ بن أبي 
هناو وححالة بن دينار وأبو هلال عن محمد بن سبرين عن حكيم بن جام د به. ' 

أخترج: هله الطر ف الطير اي" ف "الكبير" لام دم 9145)» وأخخرج النسائي في في "الكبرى" كما في "التحفة" 
(5454)» والعقيلي في "الضعفاءا 545/9 من طريق عوف وآخر عن محمد بن سيرين عن حكيم ينه به 
وقال العُقيلي: وهذا يروّى بأسانيد أصلحّ من هذا. قال الترمذديٌ: ررقف هنا انشدرك عر عنام يذ سان 
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> عن ابن سيرينَ عن حَكيم بن حرام طيته عن النبي يك وهذا مُرسل؛ إنما رواه ابن سيرينَ عن يوسف بن مَامَك 
عن حَكيم بن حرام نه 

ورواة عبد الصّمدٍ بِنْ عبدٍ الوارث عن يزيد , بن إبراهيم عن تحمد بن سيرين عن أيوب عن يوسف عن حَكيم 
ييه به. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. أخرجه الترمذيٌ (ه17)) واليهفتي ف "الكبرىا ' «اروعم, قال 
الترمذي: وقد رّوى وكيعٌ هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ا ن سيرين عن أيوبّ عن حَكيم بن حِزام نه ولم 
يذكر فيه عن يوسف بن مَاهَكء ورواية عبد الصّمد أصحٌ. وأخرج عبد الرّزاق في "المصنف" )١4717(‏ عن مُعمّر 
عن أيوب عن يوسف بن امَك عن َل أن رسول الله ول قال لحكيم بن رام ضقه: ((ولا تبع ما ليس عندك)). 
قال عيدٌ الرّزاق: وكاقار سا ياك بسن لزي قارو وقد روف حويين أبى كسير هذا اديت 
عن يعلى بن حكيمٍ عن يوسف بن مَاهَك عن عبد الله بن عِصْمة عن حكيم بن جام طد عن النبي و اه.. 

ورواه عامر حول عن يوسف عن ابن عِصْمةٌ عن حكيم له به. أخرجه الطبراني :)٠00(‏ والطّحاوي 
4 عن عمر بن عامر عنه. 

وهكذا رواه عبيدٌ الله بن موسى وحسينُ بن موسى وسعدٌ بن حفص الطُلْحي عن شيبانٌ عن يحبى عن يعلى به. 
أخخر جه النسائي ف "الكبرى" في البيوع كما في "التحفة" (547). وأحمد ف "مسنده" كما ق "أطراف المسند" لابن حجر 
5/- وعنه اِرّي ف "تهذيب الكمال" 7١١/1١5‏ ف ترجمة عبد الله بن عِصّمة» وابنُ الجارود في "المنتفى" (107): 
والطبراني فق "الخور” زم من والبيهقي ف "الكبرى" 2511/5 قال البيهقي: هذا إسنادٌ حسن متصل. 

ورواه معاذ بن فضّالة عن هشام الدٌستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى [هو ابن حكيم] حدثني يوسف 
عن عد لابن تمدع حك اي أخرجه ابن الجارود (507). ورواه يحبى بن سعيارٍ وعيدٌ الصّمد بن 
عبد الوارث والنضرٌ بن شميل وخالدُ بن الحارث الْهُحَيمِيُ عن هشام عن يحيى ثنا رَحُلّ من إخوائنا حدثني 
يوسفف بن مَاهَك يه. 

أخخر به أحمذ 9/؟ ٠‏ والنسائي في 'الكبر" اامرع كاه لتحفة" (51478)؛ وذكره ابن حَرْمٍ في 
لير ١04‏ ورواه عبد الوهاب الثقفي والطيالسي عن هشام معن يحيى عن يوسف يه. أغرية الطاب ' 
0189 والبيهقي ف "الكو 6 روا عيفر "لويد" 3 

وأخرحه عبد الرزاق (4 )١ 57١‏ أخبرنا عمرٌ بن راشد أو غيره عن يحبى عن يوسف عن ابن عصّمة عن حَكيمٍ يه به. 

وكذلك رواه همامٌ بن يحبى وأبَانُ العطار عن يحبى بن أبي كثير» ولفظ أبان: ((إذا اه شتريت ييعاً فلا تبعْه حتى تُقبضّه))» 
وععناء رواية هدام أخرجه الدَارقطني 9/٠‏ من طريق عي الصّمد ثنا بان ثنا يحسى حدثني يعلى بن حَكيم ذه به. 

وأخرجه النطيبٌ فق "تاريفه" 46/11 من طريق ابن ناجحية ثنا على بن راشا المْخرَ مي فا عبد المسمد تنا 
حَرْيُ ثنا يحيى حدثني يوسف عن عبد الله بن عِصمة أن حَكيم ب ن حزام ضيه فلن حدثه فذكره. 

اميه لصوت براقع رع كفا رادل م عر بو ريق ع اليد لاو وعد 
يان لاعن حرسي دكثارر اين عدر مووود رار بعاد رو الدارقطني» وكذلك رواه 


حبّانُ بن هلال عن أبن عن يحيى عن يعلى عن يوسف بهء بلفظ: ((يا ابن أعمي إذا اذ شتريت يبعا فلا تلطه تت - 
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> تقبضّه)). ماكر "ردقي طح 1 زرو حجان أرقا عن يام عن عن كما ارود عن 
أبان. أرجه ابن الجارود (607)» والدارقطني /4: واينٌ حبّان (4985). 
وقال ابن حَرْمٍ في 'الحلى '19/8: وروينا عن قاسم بن أَصْبْ أخبرنا أحمدٌ بن زُهير بن حرس ثنا أبي أنا حبّاتُ بن 
هلال أنا هام بن يحبى ثنا يحبى بن أبي كر أذ يعلى بن حَكيم حاثه أل وموك ا قاين 
حرام نه حدّنه فذكره.ثم قال: فإن قيل: هذا الخبر مضطْر ب لرواية هشام السابقة ان قوله عن رَجُلء وكلّ مّن روآه 
بريادة: عبد الله بن عِصّمة [وهو مُتروكٌ]؛ قلنا: نعم إلا أن همّامٌ بن يحبى رواه كما أوردنا قبل عن يحبى بن أبي كثير 
فسمّى ذلك الرّحلٌ الذي لم يسمّه هشام؛ وذكر أنه يعلى بن حَكيم وهو ثقة» وذكرٌ فيه أناّ يوسفّ سمعَهُ من 
حكيم: رهذا صحيحٌ فإذا سمقه من حكيم فلا يضر أله سممه أيضا من غير حَكيمٍ عن حكيم؛ «اتعار اريك عفالد 
ابن الحارث أَُراً كان أو لم يكن عنزلق واحدة اله. 

وهذا نحطأ من ابن حرم ولعلّ سقطا حصّل في نسخته فكل من واه عن حبّان عن همّامٍ ذكر عبد الله بن عصمة» 
بل اتفق كل الرّواة عن يحسى على ذكر عبد الله بن عِصْمة إلا ما رواه الطّحاوي 41/4 من طريق الوليادٍ بن مسسلم عن 
الأوزاعي عن يحبى عن يعلى بن كيم بن يرام أن أباه سألَ النبيّ ب فذكره» ولعلٌ لفظ (ابن حرَام) خطاً وأنه أراد من 
حِرَام أن أباه». ومع ذلك فابن أبي كثير لم يروو عن غير ابن عصمة؛ وإلا فيعلى بن حكيم ليس ابن حرام بل هو تقفي 
سكن البصرة متأرٌ كان صديقا لأيرب» مُستقيم الحديش» قال أحمد وابنٌ مُعين وأبو رُرعة والنسائي: ثقة. 

وحاصلٌ ما سبق يدل على أن يوسف بن امَك لم يُسمع من حكيم بن حِرَام فقد قال أحمدُ بن حنبل: مُرسّل. قال 
العلائي في "جامم التحصيل" (4159): أخرجه ابن حبَّانَ في "صحيحه". والأصح ما قال أحمدٌ: بينهما عبد الله بن عصّمة. 
وقال البححاري في "التاريخ" 58/5 :١‏ عبد الله بن عِصمة سمعَ من حكيم, سممعٌ منه يرسفُ بن مَافَك اه. 
وعبدٌ الل بن عصّمة كما ترى سكت عنه البخاري» وكذلك ابن أبي حاتم ورّوى عن يوسفّ بن مَامَك وعطاءٍ بن أبي 
ار بور ا رلا ودر : قال شيخحنا: لا أعلمٌ أحدا من ألمة ارح والتعديل تكلم فيه» بل 
ذكره ابن حبّان في "الثقات” اه. فقول ابن حَرّم: مترولكٌ مترولةٌ لا يُلتفت إله؛ قاله لقول عيد الحق: ضعيفٌ جحذاً. 

ورواه رَوْحّ وححَاجٌ والضّحاكُ أبو عاصم النبيلُ وسعيدٌ بن سالم القَدَّاح وعثماثٌ بن عمر) كن عو اين 
ريج أخبرني عطاء أن صفوان بن مُوهّب أخبره عن عبار الله بن محمد بن ضيفي عن حكيم بن حرَامٍ د قال: قال 
لي رسول الله عَل: ((ألم يأتبني 3 ألم يبلغني . 0 - أنك تبي الطعام؟)) قال: بلى يا رسول الله! 
فقال رسول الله لل: ((فلا نبعْ طعاماً حتى ده شري وتستوفيّه))» وقال عطاءً: وأخبريه أيضا عبد الله بن عصّمة 
حسمي أنه سمح حَكيم بن جزام يحدنه عن الب يلذ. 

أخر جه أحمد 0/9 . 84 والتسائي في "الجتبى" الحرى و"الكبرى”" (3194) و(3ة1ة): والشافعي في 
"المسند" 41471و "الرسالة" 415 و4189)) والطحاوي ف "شرح المعاني' ' 8/4 والطبرانيٌ ف "الكبير" 
(6:953) والبيهقي في "الكبرى' "لعرقة المعو" 1 ل و1 

ورواه خالدٌ الطّحانُ وعبدٌ الوهاب عن حالم الحذّاء عن عطاء بن أبي رَباح عن حَكيم بن حَرَامٍ» قال: ((كنت 
أشتري الطعامٌ وأبيعه: فنهّاني لنب يل أن أبيعَ ماليس عندي)). أخرجه الشافعي في "الستن المأثورة" (.117)» 
والطبراني في "الكبير" (20717 ورواه أبر الأحوص وجَريرٌ عن عبد العزيز بن رُفيم عن عطاء عن حِرَامٍ بن حَكيم 5 





عت ابن حرام عن أبيه نحوف وفيه: ((لاتبعه حتى تقبضّه)). أخر جه اجن ان شيبة ههه 2١‏ والسبار ا 
والطّحاويٌ في "شرح المعاني" 07/6 والطبراني »)071٠١(‏ وابنُ حِّانْ (454) والمحَامِليُ في "الأمالي" (5 ١‏ ©). 

أمّا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله يك عن بيعتين ف بيعةٍ 
وعن بَبعٍ وسَلفء دعن ره ليسي وعن بيع ما ليس عندك)). فرواه عنه هكذا الأوزاعي وحسينٌ الم 
والضّحاكُ بن عثمان وحجاجٌ بن أرْطاة ومحمدُ بن عَجلانَ ومطرٌ الورّاق وداودُ بن قيس وعامرٌ الأحولٌ وداودٌ بن أبي 
هندٍ وعبد الملكٍ بن أني ليان وعطاء الازننان وعد الكريهنين أي عار ا أيوب. 

أخخربحه أحمك لطر ا ف "المجتبى" 783/7 و"الكبرى" ور يي في البيوع - بيع ما 
ليس عند الأتسنان» والدٌارميّ 5570 والدارقطني 74/5 وه/ء والطحاوي 60/4 و40» والطبراني فْ "الأوسط" 
(478)» و"الشاميين" (. 85)» وان عدي في "الكامل" ١/7/5‏ وه/١8‏ » والحاكم 2107/9 والفاكهى في "أخبار مكة" 
(01)» والبيهقي في "الكبرى" 51/0. واتصره حسينٌ وعبدٌ املك وعامرٌ وداودٌ بن قيس وابنٌ أببي هنارٍ. 

أمّا أيوب فقال: حدثني عمرًو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه قال: ذكرٌ عبد اللو بنّ عمرو قال نحره. هكذا 
رامس إساعيل) بن علمّة وعبدٌ الوارث بِنْ سعيدٍ ويزيدُ بن رُرَيع والحمّادان وجعفرٌ بن برقان. وعند عطاء 
ل ل ((فكان فيما كتبّ عن رسول الله يلك أنه ا 

إلى أهل مكة قال: أخبرهم أنه لا يجوز بيعان ف بيع. .)) وسيأتي الخلاف على عطاء. 

أخخر بحه أجمل 2 وأبو داود 0 في البوع - ياب الرّحلُ يبيعٌ ما ليس عندّه؛ والترمذي 20 
الببيوع باب كراهية بَبِع ما ليس عندك» وقال: جبو مح م» والنسائي في "المجتبى" 2358/4/17 و"الكبرى" (7784) 
في البيوع - بيع ما ليس عند البا' ٠‏ و(17117) بيع وسلف» وابن ماحه )5١8(‏ في التجارات ‏ باب النهي عن بيع 
ما ليس عندّك» وابنٌ الخارود (001)» والطحاوي في "شرح المعاني" 45/4» والطبراني ف "الأوسط" (1571): 
وابنٌ عدي في "الكامل" 757/5 و11/5ء والحاكم 2107/١‏ والبيهقي في "الكبرى"7737//5 و81 و3884 و5140 
واب عبد اردق "الي ا 

وقال الحمّادان ويزيدٌ بن رُرَيع وعبدٌ الوارث عن أيوبّ عن عمرو بن شعيسي عن أبيه عن بده 

وروا عد بن برقان عن أيسوب عن عمرو عن أيه عن َلهأ الي يخ بعت عمّاب بن أسيد إلى مكة 
فقال:((أبلغهُم عني أ ربع خيصال)) بنحو رواية عطاء الخر اساني. 
ونقل ابن عدي عن عله درن الب اسع الدارمي] قال: يُقَالٌ ليس يْصحّ من حديث عمرو بن 
شنب الأ هذا أ هذا أضحها: 

ورواه مُعمّر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه دنه قال: نهى رسول اللهيق... فذكره» أخخرجه عبد الرزاق 
)١417١5(‏ وعنه النسائي ف "الكبرى" (77717). 

ورواه عبد القدوس بن محمد نا عمرّو بن عاصم الكلابي عن همّام بن يحسى عن عناصم الأحول وابن جريج 
عن عمرو بن شُعيب مرسلاً قال: ((نهى رسول الله و عن سلف وبيع؛ وعن بيع ما لم يضمنء وبيع وزّرع مالم 
يُضمّن)). أخرحه الطبراني في "الأوسط" (1,077)» .وقال؟ ثم يروه عن عاصم إلا همَّام تفرد به عمرو. ١‏ - 
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قلت لكر لا مو 0000-6 زماإشاء ولا سيما في يشل د دَمَعقَ الشّام كديزةٍ 
الأشجار والثمارء فَإنهُ لعلبةِ اهل على الناس لا يُمكِنٌّ إلزامُهم لضي لكف لد ل ررق 
ون أمكن ذلك بالعيية إلى تقض أفراد :اللا له يمكن بالسئّة إل عاتتهع) :وق ترعهم 


- و تقدم فيما رواه يزيد بن رُرَيع الرّملي ثنا عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حَّدَّه عبد الله بن 
عمرو قلت: يا رسول الله إني أسمع منكٌ أشياءَ أحافف أن أنساها؛ نان لي أن أكتبها؟ قال: ((نعم))» قال: فكان فيما 
كتبست عن رسول الله يله أله لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال: ((أخبرهم أنه لا يجوز بّيعان في بيع» ولا بي ما 
لا يملك...)). أحرجه الحاكم 107/7» ورواه الوليد بن مُسلم عن ابن خُريج عن عطاء أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال...قذكره. أخرجه النسائي ف "الكبرى" (70ت) و(08717)» وابن حبّان في "صحيحه" (4777): وقال النسائي 
[كما في "التحفة" (488) في ترجمة عطاء بن أبي رَباح عن عبد الله بن عمرو]: هذا الحديث منكرٌ وهو عندي خط 
والله أعلم. لأف أذ الراك ين سل قال عنن مطادولم قل الدراساك وكلسله ولتت وأما عبد الرزاق 
)١4777(‏ فرواه عن ابن جحريج عن عطاء الثراساني فلا نكارَةٌ ف روايته لأنه صرّح بأنه المتراساني . وعطاء الخراساني 
لم يسمع من عبد الله بن عمروء ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه. 

ورواه هشام بن سليمان امختزومي عن ابن جُريج عن عبد الله بن عمرو لم يذكر فيه عطاءً؛ أحرجه البيهقي في 
"الكبرى” 4/1٠١‏ 77 وقال: كذا وجدته؛ ولا أراه مُحفوظاً مع أنّ هشاماً قال فيه العُقيلي: حديثهُ عن غير ابن حُريج رَهَّحْ. 
ورواه يحبى بن بكير عن يحيى بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس نحوه. أخرجه الطبراني 
في "الأوسط" (07٠8)؛‏ والبيهقي في "الكبرى" 3777/5 قال الطبراني: لم يروه عن إسماعيل إلا يحبى بن صالح؛ ولا عن 
ماف ساد بن ع د وقال البيهقي: لا لك 

وروا لط نو م تو انط مولن ملعن اانا الع ستعمل النبى يلك عاب بن أسيد 5ه نحوه. 
أخحرجه البيهقي ف "الكبرى" ه/” ولعلّ هذا خطاً دحل عليه حديث حكيم السابق؛ وأخرجه ابن ماججه )١١89(‏ 
عن محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء عن عنّاب بن أمييد يه قال: ((لا بعقه رسول الله ل إلى مكة نَهاهُ عن شف ما 
لو يعت وليك فم مسمع عطلاء»:ولعله الجر سات 

أما موسى بن عُبيدة الرّبذي [مترولةٌ] فرواه عن أخيه عبد الله بن عُبيدة عن عتاب بن أُسِيد نحوّه. أخرجحه 
الطبراني في "الكبير" /١١/‏ (4785). . 
وأخحرجه محمد في "الآثار" (770)» وابن قانع في "معجم الصّحابة" (47) عن ابن المبارك؛ كلاهما عن أسي حنيفة 
حدثنا يحبى بن عامر عن ريخل عن عتاب بن أسييد فذكرّه. ورواه أبو يوسف في "الآثار" (807) عن أبي حنيفة عن 
مق لق ع بي ا 


رده 7 ل 0 ص ا 7 0 94 5 و ء 9 2 
عن عادتهم حرج كما علمت» ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان؛ إذ لا تباع إلا 


كذلك» والنبئ يو إنما رخص في المّلمٍ للضرورَة”" مَعَْ أنه نَهُ بَيعٌ المعدوم فحَيث تحققت 


الور هوا شا أمكن ف بالسلم بطرت الال ين ُصايساً له لك اوه 
مِنَ الاستتحسان؛ لأنّ القِياسَ عَدَم الجوازء وظاهِرٌ كلام لاد لُ إلى الجواز» ولذا أُورَدَ لَه 


50 5-1 


الرولد ع "عمد »بل تدم 6 أن "الحلواني" رَوَاهُ عَنْ أصحابناء وما ضاق الأمر إلا الم 
ولا يحفى أن هذا مُسوغ للغدول عَنْ ظاهِر الرّوايّة كما يُعلمُ مِنْ رسالتنا | سماو "ندر العاف 
في بناء بَعض الأحكام على العُرفي”27)؛ فراجعها. 

ردءه؟7 (قولة: لو الخارج أكثر) ذكرَ في "البحر””" عن "الفته"0): ون هنا نقلة 


6 


ختسير الأئمة لم" عَن الإمام "الفضلي" لم د بقبّدهُ عَنهُ بكون الموجودٍ وقت العَقَدٍ أكثر بَلْ قال غنة: 


3 تين لقابو "كاب المرع فصل: يدل ف بيع الدار إلخ 7/4١؛‏ وأورد الزيلعي هذا النقل بصيغة: ((قيل)). 

(؟) روى الثُوري وابن غُيينة وابن عُليّة وعبد || لوارث ومعمر وغيرّهم عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أني النهال 
سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمٌ رسول الله يي المدينة وهم يسلفون في الثمر السسّتتين والقلاث 
فنهاهم؛ وقال: ((مَن أسلف سّلفا فَلِسلفْ في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)). 

أخرجه البخاري (719؟) و(11740) و(7541) و(7707) ف السسّلم ‏ باب السّلّم في كيل معدوم؛ ووّزن معلومء 

وإلى أحل معلوم؛ ومسلم )11١4(‏ ف البيوع ‏ باب السّلم وأبو داود (477) في البيوع ‏ باب ف السلف» والترمدي 
)١11(‏ ف البيوع ‏ ياب السّلة ء في الطعام والتمرء والدسائي في "المجتبى" 70/77 ف البيوع - باب السّلفي في الثمار, 
واين ماحه (٠78؟)‏ ف التجارات ‏ باب الستّلفي في كيل معلوم, وأحمد "1/١‏ و55 وه "؛ والحميدي (١٠شه))‏ 
والشافعي 2١71/7‏ وعبدٌ بن حميد (177)» والدارمي ))١5/87(‏ وعبد الرزاق )١4055(‏ و(5070١)»‏ والطبراني 
)١1١5255(‏ و(15135١١)‏ و(555١١).‏ والدارقطني 7/6 و 4» وأبو يعلى (50؟). وابن حبان (4937).: والبيهقى ف 
"الكجبرى"/ 541 

(5) في هذه المقولة. 

(5) انظر الرّسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": ١١4/7‏ وما بعدها. 

١ت‏ "لنب" كتاب البيع - فصل : يدخخل البناء والمفاتيح قُْ بيع الدار هه ؟؟. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل ف المبيع ما لم يسم وما لا يدحل ه157/5. 


الجرء الرابع عشر ل ب !5 د ل فصل فيمايدخل في البيع 


(ويُقطعها المشتري في الحال) حبرا عليه (وإن شَّرّط تركها على الأشجار فسَّد) 
شاعم : 68 7 14 َ 

البَعٌ كشّرطٍ القطع على البائع» اعناو "ا قا ادناه الل را ا 
(إذا تناهَت) الثمرة؛ للتعارف» فكانَ شرطا يَمَنَضِيه العَقد (وبه يُفتى)» 2571 


أ الويجود أصتلا وهنا فلاف يد للق بعام: 

ادنلريا السروع اين ماظن افا و بكو رعلارئحة 
لال اليالة 

ححهكلل (قولة: 0 عليه) ا لا يار المشترق قُّ إبطال البيع إذا امتنع 
البائعٌ عَنْ إبقاء الشمار على الأشجار» وفيهٍ بحت لصاحب "البحر" و"التهر" سيّذكرة 
"الشّار" آعير لباب" . 

ةك زقولة: فق أنه تفلم كما يُرشِدُ إليه النفصيلٌ في الول المقابل لَه فافهم. 
عَلَلَ ي "البَحر'”" الفسادً: ((بأنهُ شرط لا يُقتَضيهِ العَقدٌء وهر شغلٌ ملك الغير)). 

078 (قولَهُ: كشرط القَطْع على البائع) في "البّحر"””©» عن "الوّلوالجيّة"”*: ((باع 
عا ردني كلا در أ الأرض والْحَرَرُ وَالبَصّلُ - فعلى المشتري قَطْعُهُ إذا لدي متيوون 
المشتري؛ لأنّ القَطْمَّ إنما يَحبُ على البائع إذا وَحَب عَليِهٍ الكل أو الوَرْنُ ولم يُجبْ؛ 
أنه لم ييخ مُكايلة ولا مُوارَنة)). 


0-0 ا ما يد الما 5 7 0 ع ور تس 3 رام 
الدلديفققة (قوله: وبه يغتى) قال قُُ الفتح"" أ ((ويجوز عند محمد" استحسانا) وهو 





(1) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ق١١١/).‏ 

اه 11 د كز 

(©) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار 7717/0 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 7171/6 بتصرف. 

(ه) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يجبَّرٌ البائع على تسليم المبيع إلخ ق؟7١/.‏ 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل في المبيع مما لم يسم وما لايدحل 585/8. 





عتاشية ابن غابدية ‏ حت حي حت 3 بستكي قسم المعاملات 


ا" ع "الأسرار" ( لكن ف 'القهستاني 12 0 عَن "المضمّرات": ((أنهة على 


1 الأئمّة الَلاقق وافضارة "اللفاوى 0" تشمو تارق 

لمكم 3 ار اأكرن ا ا ررق 'الأشرار"؟ الحوقة 
عَلى ة قول "محمد "أنونة احة المجارء لبون "ملسي" د ان "أذ يرسييف حرق 
"التحفة”": والصّحيح قَولُهما)). 

200 (قولة: لكن في 'الفهستاني" عَن "الْضمّرات") حقه أن يقول: ((عَن "النهايَة'))؛ 
أن عبارة "التفهستاني؟"40) مع 0 ((وشرط تركها على الشّجَر والرضًا به يُفسيد البَِمَّ عِندّهما.ء 
وَعَليه القتوى كما في "النهاية"؛ ولا يُفسيدٌ عند "محمد" إِنْ بدا صّلاحٌ تعض وقرُبَ صلاحٌ الباقي» 


4 


0 


وله العري كجا :0 للف افا الشررونا هزه "الفوسكان " عامط زف" مشارف لمينا 
٠‏ ] + سا1ل2) الن.. اآللك) (م(م للا م 0 ا ل 1 : 00 لان در 
في "الهداية” * و"الفتح” ' و"البحر” ' وغيرها مِنْ حكاية الخلاف في الذي تناهى صلاحه 


01 21100 شن م الام ار 2 !ا طا ا 

(قولة: وما نقله القهستاني عن المضمرات مخالف لما في الهداية إلخ) قد يقال: إن ماقي 
"المقيمااك” ل الخلاف قْ مسال بدو الصّلاح وما 5 غيرة ته 2 التناهى, ومُفهومه؛ ا ال بدو 
الصلاح محل اتفاق» ومُعلوم أن الصريح مقدم على المفهوم: فلا مانِعٌ مِنْ إثبات الجلاف في المسألتين عَمَّلا 


(1) "مختصر الطحاوي": كتاب البيوع ‏ باب أصول الشجر والنخخل والثمار صم/ا-. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©/707. 

(7) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ بيع الثمار على الأشجار والزروع الموجودة ؟/51. 

(4) "جامع الرموز": كتاب البيوع ؟/5. 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل في المبيع بما لم يسم وما لا يدخل 5/7 ؟. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدحل 588/5 - 485. 
(0) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار 7707/5. 


الجزء الرابع عشر ‏ غتنت سم  5!©#‏ . فصل فيمايدخل فيالبيع 


عرد كل باشتراط العكك 4 لأنة لو شراها مطلقا وتركها بإذن البائع علان له الرياةة: 


ون بغير إذنه تَصَّدَّق عا زاد فق ذاتهاء وإِن بَعدّما تنامّت لم يُتصدّق بشي 5257 


فإنة صريح في تناهي ل ف بدو 5 المتبادر منة 1 الك تَأَمّل. 
رده الم (قولة: فتنبّة) أشارَ به 4 إلى احتللاف مجع وتخير المفتي في الإفتاء 50 


قو 
ب 
سٌّ 


شاء لكِنْ حَيث كان قَولُ "محمد" هو الاستحسان يترجحح على قولهماء تأَمّل. 
ره (قولة: قيّدَ باشتراط التَرْكِ) أي: قيّدَ "الْصنف" الفسادَ به. 
ركقه؟؟) (قولة: للق أي : بلا شرط 3 أو قطو؛ وظاهرة: وَل كان الترلكُ ا مع 

أنهم قالوا: العروف عُرْفاً كاللشروط نضاء ومُقتضاهٌ فسادُ البّيع وعَدَمٌ جل الريادة تأمّل. 
اوهل (قولة: طاب 21 الريادةم هي ما زاد في ذات ؛ المبيع؛ فلا يناف 7ل مسن 

اق ارت مَأ آخخرَ فإ قَبْلَ القبض قسّد”" البّيعْ؛ وى ةا يشت ركان فيه؛ أن ذاك في 

الرّيادة على على المبيع ما لم يُقَعْ عَلِيهِ ابيع ولاح الا و قوري كم انار 

ا الو 
وختاضيلة: أن امراد هنا الريادة المتطيلة له الفغيلة. 
رده ؟ ؟] (قولة: 1 مما زاد في ذاتها) نواه به مَحظورق "ب "40) 21 الزيادة 

بالتقويم يُومَ ابيع والتقويم يُومَ الإدراك ري يادّة تفاوت ما بَينَهُماء "ط"7© عَن "العَيني"20. 


1 8 2 : و ا 0 7 
[519؟7 (قوله: لم يَتصِدق بشيع) َعَم [“/ق55/] عليه إنم لكين 


)١(‏ المقولة [4 ٠5؟؟]‏ قوله: ((لا يصح في ظاهر المذهب)). 

)١(‏ في '1: ((فسخ)). 

(5) "النهر": كتاب البيع ق1/5760. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ه/73717. 

(ه) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدخحل في البيع تبعا وما لا يدحل 14/7. 

(7) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ؟/لا. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ قصل: ما يدعحل في المبيع تما لم يسم وما لا يدل 491/5. 


م 


حاشية أبن عابدين تيب 0 ا ا اع السُشُُشُُُُُْْْستئ5تت ا ا 5ت قسم المعاملدت 


00 ا 6 0 م 7 5 ره إن 8 
وإن استاجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة وطابت الزيادة؛ لبقاء الإذذ. ولو 
اسع ل د ا د ل ين 04 5 ل 20 
استأججر الأرض لترك الزّرع فسَّدَتْ لجهالة امدق ولم تطب”'" الرَيادَةَ "ملتقى الأبر"0)؛ 
لفساد الإذن بفساد الاحارق بخلاف الباطل كما حَرَّرناةُ ف "شرحي', 5101 


5-7 
1 


زر جقكن (قولة: بَطلت لا إن 0 ل 0 كل فإل ادل الإإجارة 
مُقتضّى القياس فيها البُطلان» إلا أن الشرع اع انا تاك ااي ا ولا عامل فى 
إحارةٍ الأشجار المحرّدةٍ فلا يجوز وكذا لو استأجرَ أشجارا ليُجفف عَليها املع جم 
1 3 "الكر نحي" "فتم"00). 

9 (قولة: لترك الرّرع) الأولى تعبيرٌ "الهداية””' وغيرها بقوله: (إلى أن يدرك 
الررعُ))» أي: إلى وقت إدراكه بلا ذكر مُذَهٍ 

[؟557" (قوله: ولم تطب الزيادة) أي: الزيادة على الثمرةٍ وعلى ما غرم من أجرةٌ 
المغل» 01) عن لاا 

مَطلب: فسادُ المتضمّن يُوجِبُ فساة المتضمّن 

افيف (قوله: كما حررناة فق أشرحه' و 0 الإذن بفساد د الإحارة لا 
المنتضمن يوجحب فسادً التضمّن بمخِلاف الباطل» إن مُعدوم شرع أضاد ودعب فلا يتضمن شيقاًء 
)1١(‏ ف "ب": ((تطلب)). وهو خطا. 
(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار بلا ذكر إلخ ؟/3. 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع - فصل ما يد سحل في ابيع تبعا إلخ ١8/5‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(4) "الفتح": كتاب البيوع - قصل: ما يدخحل في المبيع ما لم يسم وما لا يدخل ه 
(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخخل ف المبيع ما لم يسم وما لا يدل +/5؟. 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخحل في البيع تبعا وما لا.يدخحل 4/8 ؟. وفيه: ((الفمن)) بدل ((الثمرة))» وهو تحريف. 
(0) “رمز الحقائق": كتاب البيوع ؟//. وفيه: ((الشمن)) بدل ((الثمرة))؛ وهو تحريف. 
(8) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل ما يدحل في البيع تبعا إلخ 5 (هامش 'مجمع الأنهر'). 


الخو لراية عر ل 1و عمس حنم ...عل يما يدخل ف لين 


## ا هس 9 #8 08 4 8ه هه 4 > >6 4 ع مج >4 اج بج ع #» + ا« عم لظ << جم واس ع عرو ده بج هاج © واه هس ه «. ا ف اج جه هياج © 6# اه 9ه هه هاس هاه ماو * 5اعاه ع نه هاس اج جاجع اجاج وها د 


كارع ار عبارة عَنِ الإذن)) اه "-"20, 


وحاصل الفرق كما في "الفتعح"7") 0 أن الفابية ةا انا ان 
الأصلء فكاث الإذْنُ ثابتا في ضمنه فيّفسدء فلاف الباطل» فإنه كرد ناض فلم يُوجَدْ | إلا 


- 0-1 


م ساس يُناق ما 202 ول البوع بن ارا د باطِل 


لا ينعَقِكُ قبل متاركة العة عد الأول وينافي فروعا أخرَ مذكورة في آخير الفنّ الثالث م "الأشباد"60 


(قولة: ولا يَحَفى أنّ هذا الفرق يُنافي ما مَرَ أَوَلَ ابيع إلخ) وَْهُ المنافاٍ: أن الباطِلٌ اعتبر وجودة 
أنهُ غيرٌ مُلاش» حَيث قبل بعَدَمٍ انعقاده بالتعاطي بَعَدَهُ مَمَ أن مُقَتضَى كونه لا وجود لَهُ أَنْ يَنعَقِدَ به 
لك أنت خبيرٌ بأنّ عَدَمَ الاتعقاد لوُحوؤ ما يدل على أن التناطي بام على قصد الأَرّلء وأنل” 
مَقَصود به العقَدُ بل ِل القصد تسليمٌ المع اشم بمفتضّى العَقَدٍ الباطل» تأمل. 

(قولة: 0ك ا عر الفَنّ الثالث م و "لشي إلخ) لم يُوجَدْ في الفروع ما 


عع 2 


يَدُْلَُ على المنافاة لما هُناء ونض قار "لقي" باختصار: ززلو أبراة أن آفر لك هيوذ 12 فائية تمد 
الإبراً. التعاطي ضيمن عَقَادٍ فاسيارٍ أو باطِل لا يَنعقَدُ بو البيع. لوتياعة دنه قله وحن القضاض .وار قال : 
اقتأني» فَقَتلَهُ لا قصاص. لوآ كوف عسون كر تادر ووذ له بالعسار فاق كان تقطر عا ل 


05 د التكاح لمكو حَيه هر لم يلزمه إلخ)). 


.ب/78١ق "ح": كتاب البيورع‎ )١( 

(؟) "الفتشح": كتاب البيوع - فصل: ما يدل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 450/9. 

() في هامش "م": ((قولهُ: ولا يُخفى أن هذا إلخ))؛ قال شيخنا: لا مُنافاةً أصلاء فد فساةً ابيع بالتعاطي بَعدَ 
الباطل لا يُقَنَضى اعتبارة؛ لأنا إنما حكمنا ببُطلانه قبل المناركةٍ لإفهام حالهما أن هذا لتسليم 7 اعد السّابِق 
زعما مِنهُما اعتبارة وثبوت حُكم لَه ولس في هذا ما يدل على اعتبارنا لَهُ. وقولة: ((وينائي فروعا أعمرَ إلخ)) لتنظر 
تلك الفروغٌ» فلعلها من هذا القبيل» فييِمُ ما قالَهُ "الشارخ ' مِنَ التعليل اه. 

19 اأضيت قد 1د ار 


(5) انظر "الأشباه والنظائر": صل" 4 وما بعدها. 


1 مدوع و وس ب 20 5 2 
والجيلة: أن يأحذ الشجرة معامّلة على أن له جرءا مِن ألفي جز 0 


عند قوله: ((فائدّة: إذا بَطَلَ الشَّيءُ بَطَّلَّ ما في ضيمنه))» فراجعها مُتأمّلا. 

57874 كول وديف ا 00 قي ذات لمبيع يفاك كن 
ورا وقت العقد. 

ره 7 ؟] (قولة له أن يا 05 أي : المشتري. 

39195 (قولة: ان أي : اناه لذ مَعلومَةٍ كما ف ااا 

اهام (قولة: على أن له إلخ) أي : للبائع» قال في "شرحه' على "الملتقى"00: 
((ويبخي أن تقول المشتّري 0 َف لمن حزق ينرة ين لفك العامة ع 
لك جزءا مِنْ ألفي خُزء ولي ألفّ جُزء ! إل خزءاء أي: مِنَ الشمّرء "ل لتويك 
أن ١‏ المشتري قد أَحَدَ ادم 0 امل | إلا أن يقالَ: إِنهُ ذَفَعَ لَه لهُ الشمنَ 
وجحه التبراع: ويكونٌ الاعتبار على عَقَدٍ المعاملّة)) اه. 

قلت: الشّراءُ إنما وَقَعَ على البارز وّقتَ العقدء 5 لأحل طِيبي مالم يَبِرْرْ يَعدُ 
وطيب ما زا”© في ذاستو البارز, عَم هذه الخويلة 00-0 إذا لم يكن ال في ريه 
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00 0 53 . 2 ال يد من 2-8 : 3 ئ 

(قوله: وطيب ما زاد في ذات البارز) لا دحل للمعاملة في طِيبٍ ما زاد في ذات البارزء ولا تصيح 
المعاملة فيه لِلَكِهِ بالشراء» والطيب مُوكول للإذن بالإبقاء» تأْمّلَ. ولا يُتوقف على المعاملة وإنّ كانت تح 
في الثمّر قبل الإدراك إذا كان باقيا على ملك ربو ولا تتأتى هُنا بين البائع وا شتري في الثمر المبيع. 


1 الي كتاب البيو ع باب فيما يتعلق ببيم الأشجار والنمار إلخ ق١١٠/ب.‏ 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعا إلخ 18/7 (هامش "ججمع الأنهر”) 

(") أبو العباس أحمدٌ بن محمد (ث7٠1مه)؛‏ وتقدمت ترجمته .١1457/١‏ 

(4) قي "الأصل" و"7" و"ك" و"'ب": ((يأحذ)). 

(د) في هامش "م": ((قوله: وطيب ما زاد إلخ)) امل انه اع الم الذي تناهى بُرورٌهُ ولم يتم فادنة اليل 
في إبقائها أذ الأشجار مُساقاة؛ وفيه: أن عَقَدَ المساقاةٍ حيتئز يكرك وارداً على ما هوّ مُملولكٌ لَه فيَحمَاجٌ حيتز 


لِمَا أحاب به في "شرح الملتقى" في هذا: ذُونَ ما لم يتنا بروزة اه. 





اللو انرا مس سسسبح يي 06 مسح بحيب كيب غيل يها بخن اليم 


ب 


وأن يشي أصول ارط كالاؤنحان وأشجار ابطخ والخيار ليَكون”" الحادث للمُشتري» 
وف الع والحشيش ب يشتري الوجوة يعض اللمَنء فده 0ه لوأو يق عا ناه ووه ولب رو واه 1ل ك1 تراد بع ب 0 


عدم الحظ والُصلّحة في أُخلرو خزءا يِنْ ألفي جُرْءِ والباقي (ا الوق تك "لسارم ل 
نطيرة ف ول 0 007 


5594م (قوله وأن ١‏ يُشتري إلخ) هذه حجيلة ثانية» ونانياة أن الطري إن 
وخ شا شيا وح ب ألم وذ شية كهافان لبخ قار أو توح 
د امي 0 يُكون وحد بَعضّهُ دُونَ ان كد سيار 
المحتلفة الأنواع» 1 ففي الأول بي يُشتري الأضول يعض الثمن؛ ويستأحرٌ الأرض 0 معلومة 
باهي امن دير لباه افلم قبل روج الباقي أ كل رتراك وفي الثاني يُشتر : 
ا وحس يا ا لد سارل د للعر فم لكر د أي 5 
كر اممو ' َهُ البائِح ما سَيوحَك؛ أن استعجارٌ الأرض لا يَتأنَى هُنا؛ أن الأكيهار باه 


اس 


على ملك البائع» وقيامها 2 الأرض مانع من صِحّة ادر الأرضية إلا 


أن سما را 


لخاد اك 7 زانها شير ف لع لوا رد ونا را عدا ل المسافة فإنها حِيتئدٍ لا 6 
صِحّة إجارةٍ الأرض كما يُعلَم مِنْ بابهاء ا اا 15 ىل“ ف الأول والثاني أيضا. 
هكلم 1 عض الدمّن) تنارع فيه يَشْتري)) الأول ((ويه يُشْتري)) الثاني 3 الْمسألتين) 


و لأنّ استجار الأرض لا يُتأتَى م هنا إلحع لا َل لتم تأتي إمتارة الأرضش شنا فإنة ل ينل 


بعيِحيَها لا يَجِل للمُشتّري ما سَيُوجَدُ مِنَّ الشمار فالعُمدَةٌ في حِلَهِ هر الإحلال. 
ا م ا ا 0 ا 


| ف "ب": («(لكون)).‎ )١( 
(؟) انظر الدر" عند المقولة [59750] قوله: ((وأفادً)).‎ 
, عب اد در‎ 5 


5 في "كد اررافي): 


طائلة رادي مسح نيت بت 51 مسعصحمسسادنت “قبع النايلاث 


ويُستأجر الأرض مَذَة مَعلومّة يُعلمٌ فيها الإدراكُ باقي الثمّنء وفي الأشجار 


الموجحوة بوي ١‏ لهُ البائعٌ ما يُوحَادٌ فإن خماف أن يَرجع يُقول: على ادن ستو 
رَجَعت في ادن تون مَأذويا الات سو اس م ا ا 1 


وقول ((ويستأ جر الأرض) راجع للمسالتين ا ا عْلِمَ ما قررناة. 

٠998م‏ (قولة: ولي الأشجار الموجوة) أي: وف ثمار الأشجار يُشتري الموجود منها 

و«ه 9م (قولة: فإِن حاف إلخ) قال في "جا مع الفصولّين90©: ((أقول: كتبت في 
الطائف الإشاراتي”" أنْهم قالوا: لو قال: وكلتك بكذا على أني كلما عَزَلتكَ فأنت وَكيلي 
صّحّ» وقِيل: لاء فإذا صَّحَّ يطل العزل” ' عَن لمعلّقةٍ بل وُحودٍ الشّرط عِندَ "أبي يوسف", 
دا 9 لُ في عَزْلِهِ: رَحَعتْ بماق+«اب: عَن الوكالة العلَقَةٍ وعَزلقك عن الوكالة 
المنجّرة)) اه "رملي" ظ 

وحاملة: 1 5 سراق الا اعرد عن الإ حلال بأنْ يقول: رَحَعت عن 
الأخلال العلى رقن الممكرة )عن سوط الكحيان #العايلة علي الأشجار نيا 


(قولة: وقيل: لا إلخ) لأنَ تجوير ذلك يُؤْدي إلى تغيير حكم الششرع بجعل الوّكالة مِنَ العقود اللازمة. 
01 فيتعير حينقر الاحتيال بالخاملة غلن الأشجار) ف السندى” بعد ذكره عن آل حمني" نحو اما 
الحنى عا هه ((فالجيلة عِندَ ذَّلكَ أن يُقول: على ): ى كلما ريت فق الإذن تكو قا لتر 


)١(‏ "جامع الفصولين”: الفصل الثاني والثلاثون قْ بيع الغصب والرهن والمستأجر وبيع الأرض إلخ ؟/ه/. 

(؟) "لطائف الإشارات" لصاحب "جامع الفصولين" محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز» بدر الدين الشهير بابن قاضي 
ميماونه وت ؟مه) ("كشف الظنون" 01١/9‏ ه ك3 "الشقائق النعمانية" صلا "الأعلام" .)١50/907‏ 

(5) في هامش "م": ((قولة: يِطُلُ العَرلُ إلخ)) أي: لأثّ المعلّقة لا تتحقئ إلا برُحود الشرط وهو الْعَزلُ عن المدَجّرَة 
فقَبْلَ وُحودٍ شرط المعلقةٍ لا يُصِح لعل عنهاء فَقَولَهُ: ((قَبْلَ وُحودٍ الشّرط)) أي: شرط المعلقةٍ اه. 

(؛) في "ك": («المنجزة)). 


(8) ضارا الهم در 


الجزء الرايبع عشر ‏ ل د :علا تس فصل فيمايدخل في البيع 


8 ارععة رم م 
ا لي 


"هام (قولة: في الترك) المناميب: في الأكل؛ لأنَّ فرض المسألة أنه أُحَلَّ لَهُ ما يوجَد 
قي ! لمرو واه لذ با تقانهئ عيرق إل أن تتعيي امو قنينا ريحت و ال يناده ب 


ذات المبييع لوصف 


1 ار 2 ىق التق الأوسن ونان "1 الك عليه رذ اللا 
تعا ادل ل البيع الفاسيد. 
[مطلب: ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استشاؤه منه ] 

55م (قولة: ما جار إيراذ العَقَدٍ عليه إلخ) هذه قاعِدَة مذكورة في عامّة المعشبّرات 
2 ا 5 8 )0 
ل يتح 7 

ع"ه؟ ور (قولة: صّحَّ استضَاوٌةُ بنه) أي: مِنّ العقدٍ كماهُوَ مُصرَّحٌ بهفي عبارَةٍ 
0 0 لغ 00 4# 2 5 0 2 17 > )اس م 
الفتح ؛ وهذا أولى مِن جعل الضمير ٍ: ((منه)) راجعا للمبيع المعلوم مِن المقامء فافهم. 
ولا يْصِح إرجاعٌة إلى ((ما)): لأنها واقعة عَلِى المستثنى» فيَلرَمُ استثناء الشّيء مِنْ نفسِهٍ كما 
لايُخفى. قال في "الفتح”””: ((وبيع قفيز مِنْ صَبْرةٍ جائِرٌ فكذا استننالأة بخلاف اسيناء الحمل 


0 2 1 سَّ 1 75 . 5 بر ل 2 002 71 م 59 و 5 لت 3 
مأذونا قي التركُ بإذن جديك فلا يصح له رُجوعٌ عَن الإذن المعلق وإبطال المنجز؛ لمراعاة لفظ: كلماء كما 
د ُهل الأصول)) اه. 


5757/98 "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخحل البناء والمفاتيح ف بيع الدار‎ )١( 
:4ت 00 د‎ 57 2 


1 'المنح": كتاب البيوع ؟/إقد/ا. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل في المبيع مما لم يسم وما لا يدخحل 4517/5. 
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حاطية اللاعابلين: ١‏ سا م م 100 الحلا 2 #قكن الخائلات 


0 006 !اع )١‏ 2 0 
يصح إفرادها دول استثنائهاء ايا نم فر ع على هذه القاعدةٌ بقوله (فصح 
استناء) قفيز من صبْرو وشاةٍ معينةٍ من قطبع 2122ببب0/0017117 


مِنّ الجاريّة أو الشّاةٍ وأطرافب”" الحيّوان» لا يُجورٌ كما لو باعَ هذهو الشّاة | 
هذا(" العَبِد إلا يده فيَصيرٌ مُشتَركا مُتميّراء بخلاف ما لو كان مُشتركاً على الشيوع؛ فإنه 

رٌ)) اه أي: كبيع العبدٍ إلا نِصفَهُ مَئلا؛ لأنة غيرٌ مُتميّر في جُزء بعَنِهء بَلْ شَالِعٌ في 
جميع أحزائه فِيَجوزٌ. 


زمه ؟ ١؟]‏ (قوله: ص90 | أذ فرادها) بأد يوصي بها وحدها بدون الرقبة. أه 0 


وه 1 ]ل8) عه ام 


755 ] (قولة: دون الاستشناء"” ( بان يوصي لَه بعبد ب دوك تجدميه. أه ح 0 . وفيد 
التاق اران شين قو اكاك و الود ودس كت باحر بيراة واكاريا وس 
والفرق: أن الوّصيّةَ أت الميراث» والميراث يُحري فيما في البَطن بخلاف الخدمَقٍ والغلّة 
0 مِنَ البّيع الفاسيد. 

61 ؟ )| (قولة: وشَاةٍ معي مِنْ قطيع) ) أمًا لو غير معيّنة فلا او غير مُعيّنِ 
ف عله اناق ل 001 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص97 "-. 

(0) في "ك": ((أو أطراف)) ب:((أو))» وف "ب" : ((وأظراف)) بالظاء؛ وهو خطاً. 

(5) في "1": ((وهذا)) بالواو. 

(5) في "ك": ((فيصح)). 

2١‏ 3 كتاب البيوع قن 

(1) قولةُ: ((دُونَ الاستنشاءم) هككّذا بمخطوء والذي ف نسّخ "الشّارح”: ((دُونَ استننائها))» ولَعلّها نسحة أخرى كنب 
عَليها. اه مصححا "ب" و"ه" 

0 "ح": كتاب البيوع ا 

(8) "البحر": كتاب البيع 45/6 بتصرف. 

(9) في "1": ((فلا يجوز كبيع وسيم إلخ)). | 

)٠١(‏ "البحر ": كتاب البيع ‏ ة فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ا 


الجزء الرائع عشن ٠.‏ حت ا دس م 2737375 سس سس فصل فيما يدخل ف البيع 


بم" ه؟ ”7 (قوله: وأرطال ا اد أن محل الاحتلافب الات ما إذا استثنى معيناء فإن 


سا عر ثلث انه 9 ا كي لاس اي > الس ب 7371) 

قلت: وي دما يفك بالطل ل فإنهُ غيرُ مُعيّن 
ار ا كك ا ان "© عند قوله: ((وفسَد بيع عَشَرةٍ رع 
مِنْ مائةٍ ؤراع مِنْ دار لا أسهُم)). د بالأرطال أنه لو اسن _رظلا وزاتسيدا عنيار اتفافا؛ 
أنه استثناءُ القليل مِنَ الكثير بخلافب ا و ااه 4 كرون نل لك الع كن 
استنناء الكل مِنَّ الكل عا كاية 1" ونتهفاة: أنه لواغلية أنه يد أ كف وين 
السعي ف ولو المستثنى أرطالاً على روانة "الحسّن" الأتول دوق ولوف هنا يدل علي 
كلام "الفتعح"10 مِنْ تعليل هذه الروائةة وقبان الباقي بعد إخمراج المستثتى مس كنار إليه 
ولا مُعلومَ الكل المُخصوصء فكان مُجهولاً وإن ظَهَرَ آخيرا أنه بَقي” "ادر و معيرة؛ يأ 
لقي هر اط يانه الاق اتا متناف المها 5 مهاف الزن الواهيك انف علي سه 


)١(‏ "البحر”: كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©//؟5. 

(؟) "البدائع": كتاب البيورع - فصل: وأمّا شرائط الصّحّة إلخ ١75/0‏ بتصرف. 

(5) في "م”: ((وجهه)) دون واو. 

(4) المقولة ]١75174[‏ قوله: ((صح استثداؤه منه)). 

(5) المقولة [174174] قوله: ((لشيوع الْسّهم)). 

0 الك كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 537//5. 

(0) "البناية": كتاب البيوع - فصل: من باع ثمرة لم يبد صلاحها إلخ 5/19. 

(8) المقولة ]11١5541[‏ قوله: ((على الظاهر)). 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدل 497/5 4417 باختصار. 
)٠١(‏ في "ك": ((ييقى)). 


حاشية ابن عابدين 14 5 قسم المعاملات 


اميت إبراد العَقَدِ عليها ولو الشمر” ' على رؤوس النخل على الفلاهر و(ك) صِحة 
(تبع بر في سُتيْله) بغير ستبل لبر مالوعاعة وعء مق عع مه قوقع يه ما مومع مو موممم ع مممم م ممم م م ميمة 


7681 5) (قوله: لصحة إيراد العقدٍ عليها) أي : على القفيز والكاة الدية والأرظال 
امُعلومَةء ومُوَ تَعليلٌ لقَولِهِ: ((فصّح)) أفاد به دُحولَ ما ذْكِرَ تحت القاعِدَةٍ الذكورَةٍ. 

:704 (قولة: ولو الشمر على رؤوس النحل) يصِح ذا كان مُجذوذا بالأولل؛ لأنه 
محل وفاق. 

(1 (قولَةُ: على الاجر) مُتعلق بقَولِه 4: ((فصّحً)). ومقابل ظاهر الروايَة رواية 
'الحسّن” عن "الإمام": ل ا 2 ”"؛ لأنّ الباقي بَعدَ 
الاستنناء مَجهولٌ وفي "الفتح"”: ((أنه أقيِسُ ذهب "الإمام" في مسأل بَبع الصَّبْرةِ))» 


در 


وأحاب عنه في "النهر"” '» فراجعة. 


77949 (قولةُ: بغير ستل البرّ) متعلق د ((تجع)». والباءٌ فيه للبَدَلء قال "الخيرُ الرّملي" 
شية "البَحر" : [ع/ق0؟/ام ((سيّاتي” 2 في الربا: أن بيع , المرملة لالم بحنطة ف سنيلها 


رقرلة وا خا دق "النهر "» فراحمةٌ) عبارتة: (قال في "الفتح": وَعَدَمٌ ابلكو از لح "الإمام" في 
بع طُبرةٍ كل قفيز بورهمء فَإنه أفسد اليم ةقر ابيع رقت العَقلِه وهر لازمٌ في اسيئناء أرطال مَعلومةٍ ما 
على الأشجار» يس كل ما لا يُفضي إليها يح عه بل لا بد في الح من كون المبرع على خُدود المتّرع, 
ألا يُرى أن المتبايعين قد يَتراضيان على نشرط لا يَقَضيهٍ العَقدّ» وعلى البّبع بأَجَلٍ مُجهول ولا يعمَبَرُ ذلك 
ل اه. أقول: يُمكِنْ أن يُجاب عَنهُ ما قَدَمناهُ من أن الفساد عِندهُ في بيع الصبْرة بناءً على جَهاَة اشْمَن؛ 
)١(‏ في "و": («الثمرة)). 
(؟) "مختصر الطحاوي”": كتاب البيوع ‏ باب بيع أصول الشجر والنخخل والثمار صم/-. 
() انظر "اللباب في شرح الكتاب": 5/1م8. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل في المبيع تما لم يسم وما لا يدحل 491/5. 
(ه) انظر "النهر": كتاب البيع ق55/ب. 
(5) في "م": ((وسيأتي)) بالواو. 





الحزء الرابع عشر 3 د؟ع لد فصل فيمايدخل في البيع 


ٍِ 200 0 5 2 
اعون مرا ورا نامو رن سمي لومز قا وجحيو وبو وافسان امشاره 


بوم عوك مو عات مِنَ التي في مُيلها وق صرح بذلك في 
"اللخانية"”27. وه م َلك أنه يحور بيع التي في يلها مع بالأحرى التي في يلها مَعَهُ صَرفا للجنس 
إلى لمر د وب وأ ول "لصن" : «اكتيع ثري ملل إن أرادَ به بَيعَ الحب فققط - كما 
يشر بو قول 'الشّارح" الآني'": ((وعلى البائع | إخراجُة)) - فتقيبدة بقوله: ((بغير ستل الب احتّرا 
عمًا إذا باعه بسسنيل البرّ أ أي: مدت ها وي إذا لم يكن الحبٌ الخايص أكترَ أَما إذا 
اك د عابو ان حون وذ أرا بو يع لمع سمل فلا َصبح تفده َوه 
(بغير ستبله))؛ لما عَلِمتَ مِنْ جواز تيعه .هنل بأن يَحَعَلَ احَبّ في أَحَدِهما مُعَابََةٍ ابن في الآخر 

4ه ؟م) (قولة: لاحتمال الربا) تعليل للمفهوم, 7ه بيع يسَتبل السبر لا يجحوز؛ 
لاحتمال أن يك ون لبر الذي بيع وَحَدَهُ مُساويا للبر الذي بيع مَعَّ سُديْلهِ أو أقلّ فيكون 
الفضلٌ ربا أ إل إذا عْلِمَ أن ما بيع وَحدهُ أكثرٌ كما قلدا آنف"". 

4 4ه؟”) (قولة: وباقِلاء) هُوَ 0 او على وزن فاعلاء اي 
ولد كت الو اميه باقلدة في الووحهين» "مصباح”7. 00 

ره؛ه/ (قولةُ: في قشرها الأَوّل) وكذا الثاني بالأول؛ لأَنّ الأول فيه يلاف "الشافعي". 


إذ ابيع مُعلومٌ بالإشارة» وفيها لا يُحتاج إلى مُعرفة المقدار والشمَنُ فيما نحن فيه مُعلومٌ. اه "'نهر". 
3 م ا َس 0047 1 1001 2 2 اي ل 0 
(قول "الشارح اول و ار الار ل ان الأعلى) أي: الذي يرمى به ولا يؤ كلء بخلاف 
الملاصق للتْمَرةٍ الذي يُوَكَلُ أيضاً فلا خجلافَ فيه. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب في بيع مال الربا بعضه ببعض 177/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
5 كين اح در 

(6) في المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدححل البناء والمفاتيح في بيع الدار 7170/0 

(5) "المصباح المنير": مادة ((بقل)). 





خاشةابق غايدونة المت يي 23777 امتح ات قسم المعاملات 


- 


0045 (قولةٌ: فعلى البائع إخخرابخة””) ف "البرّارية”": ((لو باع حنطة ف سَمْلها 
َم البائع ال والتذريّة ا كلا الباقل وما بعدها. 

2840 (قولة: إلا | إذا ع ال ا ا و امن "20 ((إلا إذا بيعسا مما 
هي فيه)) اه. وهي أُوضّحْ, يعني ّ إذا باع الجنطة د ا يرم البائع ا "0 

زمغه؟؟ | (قولة: الوحه: 3 2 لم , يره "فتح"” ( اه 5 ا 2 وا 

ع ه؟ (قولة: وإنما بَطلَ إلخ) قال في "الفتيح””" ©: (وأُورة المطالبة بالفرق بَينَ ما إذا 
باع حَبّ قطن في قطن بِعَينهه أو نوى تَمْرٍ في تمر بعَيند أي: باع ما في هذا القطن مِنَ الحَبْ أو 
ما في هذا التمرٍبينَ انوع إنَهُ لا يحور مع أنهُ أيضاً في غلافه أفنا "الوديوفف” إن اضرق 
بأَن النوى هناك * مُعَبْرٌ عَدَما هالكاً في العُرفيء فإنَهُ يُقالُ: و ا 


)١(‏ في د واو: ((رؤية)). 

(؟) قوله: ((فعلى البائع إلخ)) كذا بخط: والذي في نسّخ "الشارح": ((وعلى إلخ)) بالواو. اه مصححا "ب" و"م". 
(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث قيما يجوز بيعه وما لا يجوز 595/4 0005000000 ِ! 
(؛) في "7": («الدّرْس)) بالراء. 

(ه) "اليحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ه/.5. 

(3) في "الأصل": ((عبارة))» وهو حطأ. 

وبع "الدو ملحت" تانيب ارم - فصل فيما يدخعل في البيع تبعأ إلخ 0 انان "علم الأنر: 

(8) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل ف البيع تبعا وما لا يدل */ه؟. 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل ف المبيع تما لم يسم وما لا يدل ه/ه44. 

)٠١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح قي بيع الدار ه/9؟5. 

قل النهر”: كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ق5714/أ. 

)١١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخحل في المبيع ما لم يسم وما لا يدحل 4414/5 ه 
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الجزء الرابع عشر سس يما 98؟#؟ لس سس قصل فيمايدخل في البيع 


و 


سن تر وحب ؛ ولين؛ 7 مُعدوم غرفا. 


(وأجرة كيل ووزن وعد وذرْع على بائع) لأن مِن تمام التسليم (وأحرة وَزّن ثُمَنِ 


ف تمر ولا حَبٌ في قطني ويُقالُ: هذو جنطة في مده وهنا لور رهق في قشروء 
ولا يْقال: هله قشورٌ فيها أُورٌ ولا يذهب إليه رَهمٌء وبما ذكرنا يُخرّجٌ لواب عن امتناع بيع 
لبن في الضّرعء والنّحم والتشّحم في النّاقٍ والأليةء كار والجلد فيهاء والدّقيق في الحنطة) 
والرّيتِ في الرّيتون» والعصير في العدب ونحو ذلك حَيث لا يحورٌ) لأنّ كل ذلك مُنَعَدِمٌ ف 

لتك 0 سناسي رطان لماي لقيال 

[٠قة؟؟]‏ (قولة: مِن ل إلخ) 0 0 لاسن 

ركهه؟/ (قولةُ: لأنهُ مِنْ تمام التسليم) إِذ لا يتتحقي : تسسليم ابيع | ااتمو ا 
ونحووء ومُعلومٌ أَنَّ الحاجّة إلى هذا إذا باع مكائلة و ور إِذ لا يُحتَاجٌ إلى ذلك في 
المجارّفة» وكذا ص0" اا المشتري عَلى 0 ع0 

(ه!؟ | (قوله: رأحرة وزن من وتقلده) أَما كونُ أحرة وزن لمن على الشري فهر 
عا ارا الثاني نير واتلور الأول ويد كان لدي "اقفر الكتهية و 
الصّحِيحٌ كما في نوراه يُحتاج | لى تسليم ال لاق ا اق امنا 


2 3 20 مره الى عم عع اس 17س سس لل تر #س ع البح ب !ا ل 
(قوله: ونحو ذلك) كبيع تبن في سنيله دود الجنطة كمائي السندي عن البدائع » وعلله: 


((بَِنهُ لا يُصير يبنا إلا بالعلاج» وهُرَّ الدّق)). 


(1) "ط": كاب 00 في البيع تبعا وما لا يدل 5/9؟. 

(؟) في "الأصل" و"ك" و"1": (ر(حب)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(©) "الفتعم": كتاب ا باختصار. 
(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس عشر فيما على البائع وفيما على المشتري ق79١/ب.‏ 


حعاشية اين عابدورة: .بجت ا ا ا م قسم المعاملات 


وقطع مر وإخراج طعام من س: سَينةٍ (عَلى مُشتر إلا إذا قبَضَ البائعٌ الشمَنَ» ثم جاءً 


برده بعيب 4 الزيافة. 
ضرع 
ظهر بعد نقد ب الصَرافف أن الذّراهم ضوافت 5 الأحرة7" وإن وحجد البتعض 00 


بالورْن» ولا فرق بن أن يُقول: دّراهمي مَنقَودة أَوْ لاء هو الصّحيحٌ خيلافا لِمَنْ فَصّلَ» وتمامة 
في "النهر”7". 

مه ؟ ع (قولة: وقطع َمَرِ) ف د 0 "الخلاصة 0 1 وقطئ00) العيب ه المشري 
50 على المشتري» وكذا كل شيء اعد راف كالُوم والبصّلٍ والجحرّر | إذا على بينها 
وبين الأشتري» وكذا 37 لشمِء يعني يعني: إذا خلى بَينَها وبَينَ المشتّري)) اه. 

[684؟51] (قولة: إلا إذا بَضََ 3 00 إلخ) أي: فإنّ أحرة النتقد علي البائع؛ دنه 
نمام التسليم وشرط ا الود إِذ لا د - يت زيافتة إلا بنقدو قل في "البحر”: ((و 
1 الدّين فعَلى المديون» إلا إذا (إق7*اب) فَبَض ربا الدين الدَينَ نم ادَعَى عَدَمٌ النقدٍ فالأجرة 
علي 3 الذين؛ ؛ لأنه لض دحل في ج60 

واه (قولة: فقَدرو) أي يرد م مِنَ الأحرة بقذر ما ظهر يفا ير نصف الأحرة 


1 


(قولهُ: إلا إذا حَلَى ينها وبَينَ الُشتّري) حقة: حَذْفُ ((الأ). 


5-1 


)١(‏ في "ط": ((الإجارة)). 

(0) في "ط": ((فيقدره)). 

(") انظر "النهر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ق560؟/ب. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدل 497/5. 

(ه) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس عشر فيما على البائع وفيما على المشتري ١593‏ /ب. 

(5) في "1": ((قوله: وقطع))؛ وهو حطأ. 

0) في "الأصل" و"ك" و"1" و"'ب”: ((الا إذا)) بريادة ((إلا))» والصواب ما أثبتناه من "م" وهو الموافق لعبارة 
'الفعح" و"الخلاصة"؛ وانظر تقريرات الراقعي 

ف السة” كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح ف بيع الدار ه/. 817 





اكوا عقن ميمتحصمسسهم 1004 يصسسبسيب حت الف اتدل اليد 


3 
0 


"نهر"”" عَنْ إحارة "البزّازية"”2. وأمًّا الدَّلال فإن باع العَينَ بنفميه بإذن ربهنا 
ره على اباقع وإذا سق هما وماع بتو بير الشرضا» وتمائة ا 
اس ح الوهبانية )0 ره لفن ولا في بع ميلم بدنائيرَ ودّراهم) إن 
البائعٌ السلعة, (وقٍ بيع سلعة .مئلها) اكب و وا اماه لذ اتام واطزايا ولمع له 5ه الوا ا 


إن يك 0 اا ويا د إلى الور را لم ا 
و"الولوابهية"””» ورأيت مُنقولاً عَنِ "المحيط": ((أنَهُ لا أحر لَهُ بظهور البَعض زُيوفا؛ لأنة 
لم يُوف عَمِلَهُ ولا ضَّمان عَليه)). 
1866| (قوله: اه على البائع) عر د شيع من المشتري؛ نه هو العاقد 


لتر 


2 لاوما وظاورة ١‏ الل ان ران الاي اه 
1761| ولك يعس العدف) فكب الدلالة على البائع أو المشتري أوعبييا تقسعن 
العغرفيء "جامع النعيق 00 
زوه اج زقولة: إن أحضرٌ البائِعٌ السّلعة)' شرط لإلمزام المشتّري بتسليم لجن ألا 
والشرط أيضاً كوك المّن حالاء ون لا يكو نَ في البيع مِيارٌ للمُشتري» فلا يُطالْبْ بالشمّن 
| فاد أن للبائع حبس ابيع حتى يستوق كل الثمن: 


52 
ع ع 


قبل خُلول الأحَلٍ ولا قبل ستُقوط المؤيار, وأفاد 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار قه؟/ب. 

(؟) "البرازية": 'كتاب الإجارات ‏ الفصل الخنامس ف الاستصناع والاستئجار على العمل 75/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) انظر "تفصيل عقد الفرائد : لض من كتاب الإاجارة ‏ فائدة 78/5 

(4) "الخائية": كتاب الإجحارات ‏ فصل فيما يجب الأجر على المستأجر وما لا يجب 5٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الولوالحية”: كتاب الإجارات ‏ الفصل الأول فيما تحوز الإحارة وفيما لا يجوز ق98١/ب.‏ 

(5) "المحيط البرهاني": 'كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع والعشرون في مسائل الضمان بالخلاف إلخ ؟/ق4؟/أ بتصرف. 

(0) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة ‏ فائدة 7/5. 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابء والثلاثون في الإحكامات ‏ أحكام الدلال وما يتعلق به ؟/51١.‏ 


حاشية ابن عابدين لل حهجكد ا ات 2525-2 قسم المعاملات 


©« # 8« 8 ١ه‏ 4 8 © قعهس ه44 هع > اسع هعاس جع جه بج جد هده هاو ود ع وه اه © دج هم اه بج ها اه شاهس اع » 4# همه # هع # ©ه شدو اه هه هم > 95ج 4 .ع و » وه وه 64 اه ل واس و بس و اناس ود و ع مج بم م به هس > 


فلو شَرّط ذَفعَ المبيع قبل نقد الشمّن فَسَّدَ البْبه0")؛ 1ل هيه قوفل امه سياه 

الأحَلء فلو سَّمّى وقتْ تسليم المبيع حاز ولَهُ الحبس وإِن بق مِنهُ ورهمٌ كما ف 

'البَحر"7". و ف | في "الفنتح”7" و اندر الس "040 ((لو هلك المبيعٌ بعل البائع أو بفُعل المبيع 

ا 

إن كان البيمُ مُطلمَا أو برط الخيار لَه وإثا كات الجيارٌ للبائع أو كان اَي فاييدا رمه 

ضما مله إن كان مثليًاً وقِيمَيهِ إن كان قِيمياء وإِن هلك بفعل أحنبي فالمشتريي بالخهار إن 

0 ابيع فِيَضْمَنْ الجاني للبائع ذلك» وإن قناء ادا ودَفْعَ ل انع م الصاني) 
ِطِيبُ لَهُ الفضلٌ إِنْ كان الصّمانُ مِنْ خجلاف الثمّن» وإلاً فلا)) اه. 

مَطلَبُ في حبس ابيع لقبض الشْمَنء وفي مَلاكى وما يُكون قبضا 

(تنبية) 

00 إلى فيض التعن ولو يقي نه درهم؛ ولو المبيع شّيئين بصفقة واحِدةٍ 

ل ل حَبسُهما إلى استبفاء الكل ولا يسقط حق الحَبْس بالرّهن» ولا بالكفيل؛ 


(قولة؛ كلو معن م ب حار إلخ) قلت: قد مَرَّ لنا أنه نقِلَ عن "الستّراج" و"الجوهرة": 
أن التأحيل ي التي لا , ف وال كك امنا اه ميدي . 
(قولة: ولو الَبِيعٌ شيئّين بصّفقةٍ واحدةء وسَمّى لكل نَمَنَا فلهُ حَبسُهما إلخ) يُظهِرٌ على أن الصّفقة 
لا تتعدّة بتعدادٍ العمرف: 


)١(‏ في "ك : («المبيع)). 

.771/5 "البحر": كتاب البيع  فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )١( 

(”) "الفتح": كتاب البيوع ‏ قصل: ما يدخل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 437/0 بتصرف. 
(4) "الدر المنتقى": كناب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعا إلخ ١١/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


اللو الراه عقن - ميب وو 3117 سبحي يم ١‏ عل قا نكل اليس 


«* *« »© هاج هم هم عه همهم هد هه همد © هاه هه هأ هأ »© هشه هد اقه ههه ه »4 © مه 8 هد هس ن شه هه شاهشده »> قمع هاه هش مفاعووع ه وعد هه و ماوع © > جه جه وج ع هو .و ع ساء. و ب واو عه 


ولا بإبرائه عَنْ بَعض الفْمّن حتى يُستوق الباقي» ويُسقط جحَوالةٍ البائع على الُشتري بالنمَن 
تفاقاء وكذا مول اأختري البائم بو على رَحْلٍ عند " أبي يوسف". وعند "محمد" فيه روايتان, 
ويتأحيل الشمن بعد اليو » وبتسليم البا؟ اع اليم قبل ب | الشمّنء فلّيس لَهُ بَعدَهُ رده إليه» بخلاف 
ما إذا قَبْضَهُ المشتري بلا إذنهء 3 إذا رآهُ ولم يَمنَعْهُ مِنَّ القبض فهو إِذْنٌ. 

وقد يُكونٌ اقيض حُكمياء قال "محمّد": (ركل تصرّفب يحور مِنْ غير قبض إذا فَعلَهُ 
0000 ما لا يَحِورٌ إلا بالقبض كالهبّةٍ إذا فعلَهُ المشتري قبل 
القبض جارٌء ويصير المشتّري فابضا) اه أي: لأنّ قبض الموهوب لَه يُقومُ اام ص 
المشري» وو لمارا ييه عند أحنبي أو أ أعارَهُ وأمرّ البائَعَ بالتسليم إليهء 
ذل ودع أو اغارة ار ار و لبائع؛ 0 0 
على الباقي» ومِنهُ ما(" لو قال للغلام: تَعالَ معي وامش فتخخطىء أو أَعتَقَه أو أتلف البِيعَ أو 
د مي أو أَمَرَ البائع بذلاك فَفَعَلَ» أو أمرَهٌ بطحن الجنطة فطحَن» أو وَطِئّ الأمة 
فحَبلت» ونه ما لو اشترى ذهنا ودع قارورة يزه فيها فَرْنهُ فيها بحضرة امشتري فَهُوَ فض 
0 
وفبذانا لو عمسي فا ا ١‏ تراه صر قابضاً بخلاضي الوّديعةٍ والعارية؛ إلا إذا ذا وصل إليه بعد التحلية 


ًّ 


لن 5 


(قولة: وكذا بحوالة المشتري 0 به إلخ) للبَراءَةٍ كالإيفاء فاق اي" ببقاء مطالبة البائع فيما 
إذا كان خالا وسقوطها ! إذا كان خيلا حر . 


(قولة: قال "محمد" كعك يَحَورُ مِنْ غير فَنْضٍ إلخ) كالبيع والإحارة. 


015:0 الست فق "الأصل ”+ 


47/4 


حاشية ابن عابني 0 انح فص يشي .“ته النايلده 


١ 


و نَم له (سَلْما معام ما لم يكن أَحَدُهُما دين كسَلم ونّمَنِ موحل ا 
وو اشترى وبا أو حجنطة فال للبائع: به قال الإسام 'الفضلي" : ((إث كان قبِلَ القسض والرؤية 
كان فسحا وإ لم يقل البائم: َعَم أن الشتري يَْرِمُ لسع في خهار الاؤئقه وإ قال: به لي 
دأ كن كيلا في الفسخ ‏ - فما لم يُقبل البئعٌ لا يكوك فسيحاء وكذا لو بَعدَ القبمض باروية 
لكِنْ يكو كيلا بالبيع سَواةٌ قال: به أو به لي)»» هذا كَل محص ما في ي "البحر” ". قا 
ردهه؟7 (قولة: أو نَّمَن عثله) المراذ امن التقوةٌ مِنَ الدّراهم والدنائير؛ لأنها حلقت 
أثماناء ولا تتعهّن بالتعيين. 1 

(4!00 (قولةٌ: سَلّما مع لاستوائهما في ال لتعيين في الأول وفي عَدَمهِ في الثاني» ما في 
بيع سبلعةٍ بم فإنما تعن حنَّ المشتري ف اللبيعه فلذا أيِرَ بتسليم النمْنِ أَؤلاليتعينَ حو 
البائع أيضأ تحقيقاً للمُساواة. 

كد37 (قولة: 0 5 إلخ) الطارقة لنت اكه عي وام الور اقرف 
مُتَعلقٌ بقَولِهِ: ((ويْسلْمٌ الشمَنَ))» فكات الْناسِبُ ذكرَهٌ عَقِبْ قَولِهِ: ((إن أحضّر البائِعٌ 
المّلعة)» بِأنْ يُقول: ولم يَكْنْ دَينا إلخ. 

78055 (قولة: كسَلَم ونْمَّنِ” مُوْجّلِ) تمثيلٌ لما إذا كا 0 

(قولة: ولو اشترى تّوباً أو جنطة فقالَ للبائع: بْهُ إلخ) عيارة "البحر": ((ولّو اشترى وبا أو حنطة 

فقالَ للبائع: بعْهُ قال الإمامٌ "الفضلي": إن كان قَبِلَ القبض والرَؤيَةٍ كان فسخ احرص 0 ظ 
أن امشتري يعد فسخ ف يا ر لوبق وذ قال :: بعهُ لي أي: كن وكيلاً في في الفسخ ‏ - فما لم يبل الب 
0 1-7306 2:29 ا 

بِعْهُ أو بعْهُ لي)) اه نقلاً عن "الخائّة". وَحَهُ كون: ((بعْهُ لي)) توكيلاً بالقسخ لا بالبتيع: أن بي التقول قبل قبضبه 
لايع فلا يحم على كيل ب فيل على الوكيل بالّسخ: بخلافي ما بَعدَ القبض والرَؤيَة كذا ظهرٌ. 


)١(‏ “البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفائيح ف بيع الدوو ا متعم قد ده "لكايه 
(0) في "1": ((أو ثمن)) ب((أو)). 





الجزء الرابع عشى ب ام #80 اللس سس قصل فيمايدخل في البيع 


2 5 ,2 ع 7 ااه 0 8-8 5 
نم التسليم يُكون بالتخلية على وَحهٍ يُتمكن مِنَ القبض 21001 
ا 
0 


مِثالٌ اللبيع؛ لأ المراة الراك مني َال التمن: 
ةثل ار الا أي : في المبييع زالكدن ولي كات ل فاهينا كما فق 
كك سنا 
مَطْلَبْ في شروط التخلية 
04 (قولة: عَلى وَحْه يَتَمَكَنُ مِنَ القبض) فلو اشتَرَّى حنطة في بيست ودقعٌ البائغ 
لفتاحّ إليه» وقال: خليت بيك وبينها فهُوَ فض وإن دَفعَهُ ولم يَقَلْ شينا لا يُكون قبضاء وإن 
باع دارا غائية» فقال: سلّمتها إليك» فقال: قبضتها لم يكن قبضاء وإِنْ كانت قريبة كان 
قبضاء وهي أَنْ تكون حال ا على إغلاتهاء وإلا فهى بُعيدة وني "جمع النوازل"29: 
((دَفعٌ المفتاح في بيع | لدّار تسليمٌ إذا تهيأ ها ١‏ َه فَحْهُ بلا كل وكُذا لو اشترى برا 
السترح» فقال البائٌ: اذهب واقبض !| كان ار يتح الإشارة إليه كشن 
وو اشرى وب مر لاع بقوء فم يبه حّى أده إنسال له ا ده 
أمكنهُ مِنْ غير قِيام مح التشليه ٠‏ وإ كان لا يُمكنهُ إلا بقيام لا ييح ولو اشتَرَى طَيرأ أو 
رسا في بس وأَمرَهُ البائعٌ بقبضيدء ففْتحّ الباب فذهب إن ذ أمكنة َه بلاغون كان قبضا)». 
وعان "ال 
وحاصلة: أن التحلية فض حُكما لو مَعّ القدرة عَليهِ بلا كلفة لكنّ ذَلكَ يَحطَلفُ بحسب 


7180/٠ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخحل في البيع تبعا وما لا يدحل 7/9 7. 

() كذا في النسخ جميعها و"البحر"» ولعل المراد '"مجموع النوازل والواقعات" لأبي العباس الناطفي (ات45 4ه) وانظر 
المقولة 10/3 5] » والمقولة 573 .]/١‏ 

(4) في "الأصل”": ((بيت))؛ وهو تحريف. 

(ه) في "ك": ((قابضا)). 

)3( انظر "الببحر" كعَاس البيع - فصا ل عجار البياء و المفاتيح قِ بيع الدار سد" 


كاف الوزعاييي ينيمي 9050575 مسحي تله الفابلات 


حال البيع؛ قفي نحو نط في بيس متلا َع الفتاح إذا أَمكنهُ الفتمٌ بلا بلا كلفة قَنِضْ» وفي نحو 
دار فالقدرة على إغلاتِها قَبْضّ أي: بأَن تكون في لبد فيما يطو وي نحو بََرِ في مرعَى فكونة 
عد أ وارقها الو نط وك سل اسرد القن رادا و م ١‏ يه قَنْضٌ» وف نحو 
رس أو طَير في بيستو إمكاث حو مِنهُ بلا مين قيض ْ 
0م (قولة: لا سانع) بأنا يكو مُفرزا غير متشغول بحَق غير فلو كان الع شاغلا 
كالجنطة في جُولتي البائع لم يُمنةه "بحر”". وفي "لللتقط”": ((ولو باع دارا وسلّمّها إلى الشتري ولَهُ 
فيها متاح قليل أو ك: ير لا يكوث تُسليما حّى يُسلمُها فارغة. ركذا َو باحَ أرضا وفيها زَرع) اه.. رب 
"البح "7" عن "القنية"7): ((لّو باع جنطة في مها فسلمها كذلك لم يَصِح كقطن في فراش ويْصِح 
تسليم يُمار الأشجار وهي عَليها بالتخلية وإن كانت مُتميلة يلاك البائع» وعَن 0 ا 
الماع لغير البائ ئع لا يُمنعٌ» فلو أَذِنَ لَهُ بقبض المتاع والبّيت صخ ا اده أه. 


ل 


(قولة: أي : بأنْ ١‏ تكوث ف اليلد إلخ) فيد: اح لطر ترات بن لصحي ١‏ 9 


الشتري ريا مِنَ المبيع؛ ٠‏ حيث يُتصوّرٌ نه القبض ا 0 0 
البلدةٍ وهو بَعيد عَنهُ لا يُنصوَر مَعَهُ اقيض الحقء فلا يَكوثُ قبْضاء فالظاهرٌ أنه لا تتحققُ إلا إذا كانت 


- 
م ها ثم 


بخضرته قادرا على أغلاقهاء جَمعْ عَلَقِ وهو ا ودع رد عي مال 'الخاية هه" مَسألة بيع البَقّر 
00 إلا أن يقال: إنها مبئيّة على عجلاف ظاهر لوالاو إنها لخاد ِنْ لا يَظهَرُ بناؤها على 
في ظاهر الرو واية لما أنهُ لا يُشترط عليها رؤية ابيع رقت التحلئة. 
زوك لرياة عداي التياسانها كذلك لم يْصِحّ إلخ) فيه: أن المبيعٌ في هذه الصّورةٍ 
ونا تمده شاع لا مَشغول» وهُوَ غير مانع مِنَ التسليم ؛ مَمَ أنه تحقق تحقق في مَسأَلةٍ الحنطة عدم الإفراز كما 
في مُسألة يمار الأشجار. 


ايم عسي 


703 - 7537/5 "البحر": كتاب البيع  فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار‎ )١( 
.-١ (5؟) "الملتقط": كتاب البيوع صةك‎ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار ]555 

(4؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يتعلق بقبض المبيع إلخ ق948/ب بتصرف. 

.0 هو يي الوبري (توق في حدود ١٠ده)) وتقدمت تر جمته‎ )5١ 





الحزةلاراو هس .مهسيس +19 سسسسسم. هل فبايشدل واليع 


4 


ولا حايره وشرط في "الأحناس الاير ا علي يسك وين 


2 


0 0 ا 57 ما ار بارا و ل و ار وال و ل ا ا 
مَطلَب: اشترّى دارا مَأجُورة لا يُطَالَبُْ بالشمّن قبل قبضيها 
قلت: ويدحلٌ في الشغل بحقٌ الغير ما لو كانت الدّارٌ مَأجورَة» فليس للبائع مُطالبة المشتري 
بالشمن؛ لعَدَمٍ القبض» وه واقعة الفتوى سيت عنهاء ورأيتُ نقلها في الفصل الثاني والثلاثينَ مِنْ 
جامع الفصولين"”7"©: ١ع‏ المستأجرء ورضي المشتري أن لا يَفسَخ الشراءً إلى مضي مدَةٍ الإحارةٍ 
تا د لا َه مُطالبة البا' نع بالتسليم قبل مُضيهاء ولا للبائع مُطالبة الأشتري شمن ما لم 
يحمل اليم تمحل التسليم؛ كا وك ى7" غائيا لا يُطالبه بشمَنِه ما لم ينهي" ابيع للتسليم) اه. 
رطحة؟؟] (قوله: ولا حائل) ب يون في حَضْرته. اه ع5 "وده ليك ثيانة. 

و دهة؟؟) (قولة: أن يقول: ليت إلخ) الظاهر: أ اراد به لذن بالقبض لا خصوص 0 
لتحلية؛ ؛ لما في "البحر"”” وال البائع للمُشتري بَعدَ الَيع: جد كرد نعديدر كو ان 
عحذةُ يُكون تخلية ! إذا كان يَصل إلى أحذة)) اه. رلقم؟اب] وق الفروع نين ل عله ايمنا. 

[054؟7] 07 أو كان د 1 وإِن قال: حليت إلخ كما اي وَالمرادُ بالبَعيد ما لا يقَدِرٌ 


(قولة: ويدعلٌ في الشغل بحق الغير إلخ) المتبادر مِنَ الشغل بحق الغير إنما هوّ الشغلٌ الحسسي» نعم 
0 


(قولة: بأن يُكون في حَضرتِه) على هذا التفسير يَكون ذكر قوله: ((ولا حائل)) زيادة توضيح. 


.087/١ أي: أجناس أبي العباس الناطفي (ت"4 4ه)» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن إلخ .١/7‏ 
(5) في "الأصل": ((اشترى)). 

(5) في "ب": ((يتهايأ)). 

(د) "ح": كتاب البيوع ق١781/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدعل البناء والمفاتيح في بيع الدار 8199/8. 
(0) المقولة [55574] قوله: ((على وج يُتَمكنْ من القبض)). 





حاشية ابن عابدين ددبت 2 تسهالعاملات 


0 


عن عيذ كلمب تعن باعدادقد اح برام 0 ويقاسّ عليه ما شابهه. 


سم 


كه ؟”, (قولة: وَهُوَ لا يْصِحّ به القبضٌ) أي : الإقرار ادكو اله سنو ناض وقيد 
بالقبض؛ لأن اعد في ذاتو صّحيحٌ؛ »غير أنه لا يحب حلى المشتري دع الشمن لدم الض. 
زءلاه؟"؟] (قولة : على احنوار كارن َه ومُقَابلَهُ ما في ام وأجامع 


تمل ال آنه 00 يصيِح الفب وإن كان العَقارٌَ 5 غائيا عنهما عِندَ 'أبي 

عد" حاكن ليما وهر طكية كا: ف "البْحر ال ل لصحيه ار 
بي ظاهر 3 لقالا ذا كاذ دري عيوز قة الي / في الحال» فتقامُ التخلية مُقَامَ 

م بإ كان 57 0 نر 58 الخال فلا 2 البخعلية مام القبض)) أه. 

ا و" هنا هنا نقلّ مثله في ع الإجاراءتا عرو 

((قلت: لكِنْ تَقَلَ مُحشّيها "ابن 0 في "زواهر حفر عَنن اع قتاوى قارئ الهداية"””: أ 

م عمطي 0 و لهات إليها والدٌحول فيها كان قابضاء وإلا فلاء فتبّةُ)) اه. 


قلت: كاك ان سنس رركي حاتري مه را الرّواية 


س2 


قم اا : ا 


4 


(قولة: لكن أنت عبيرٌ بأد هذا مُخالِفْ للروايتين إلخ) أنت بيرٌ بأنّ ما في "فتاوّى قارئ 
العا د يُصلَمُ د لظاهر الرواية تنزيلا لله مكن 37 القبض بالذهانن إلخ مله الف لقبض» كفنا لف 
3 : 2 5 2 يّ 2 »م 2 
التحلية مَقام القبض الحقيقي؛ لتصور القبض في كلء تأمل. 


. 47/7 أي: شرح شمس الأئمةٍ ال حينير على "الجامع الصغير” للإمام محمدء وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 77/0. 

(7) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ 1/7” (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(؟) انظر الدر" عند المقولة [50119] قوله: ((أو غيره)). 

(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة فٍ تخلية المبيع ص14 بتصرف. 
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وكذا ل والفدة. ا 3 00 0 000 عاقناء هُ على 50 11 
(وججده) أي : البائع الشْمنَ (زيوفا 0 0 استرداد اسلف وحبسها به 1 


فلو ان الح ههه لفون الذي تقر نقد يطقرفه فطق كما لين جر كرو تلو 01 
ولاه الم (قولة: وكذا الهبة والمدقه أي : ء 0 تخلية البعيدٍ فيهما قبضاء قال في 
"البحر"7”©: ((وعلى هذا تخعلية البَعيد في الإحارة غيرٌ صّحيحة؛ فكذا الإقرارٌ بتسلمها”©) اه. 
قبت :ونفاذة أن تخلية القرسنويق الوينة بص الك تداق عبر القاسيدة كمناءى 
١‏ 3 0 3 1 : اس 1 05 ”7 7 اد 921 
الخانية ا (وأحتعو ااغلن ١‏ ن التحلية في البيع الجائز تكون قبضاء وق البيع 
و م #6 2م اضر 1 5 : 4 1 6 ً 
الفاسدل رواكاده ع أنه فيض » وي الهبة الفاسدة كالهبة قُُ المضاع الذي يحتمل 
القسيية ل كر يض باتفاق الواياك عر لاسو انق البية انا ال لا 


0 


أنه لا يَصيرٌ قابضاً في قول أن يو سف 2 ع اه "الخلواني 2 ا 
ولم يَذَكرٌ فيه خجلافاً)) اه. 


"البراريّة””: ((قبِض الشتّري الشري قبل قدو بلا إن البائع» فطلب مِنهُ فحلّى ينه 
وبين البائع لا يكون قيضا حتى يق 0 بيذو» بخلافب ما إذا حلى البائع ينه وبين المشترئ. 
)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ١517/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) ف "ب": ((فيا))» وهو خحطأ. 
)أي امار فق هيده المقولة. 
(8© الجر" : كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار ملسم 
(5) ف "1": ((بتسليمها)). 
(/1) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ف قبض البيع وما يجوز من التصرف إلخ 507/5 /51؟ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) في "الأصل": ((بيع الجائز)). 
زل4) لم نعثر على المسألة في "خرانة الفقة" ولا في "عيون المسائل . 
)٠١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر ف قبض المبيع 505/4 (هامش "الفتاوى الهددية') 





خاشة ابز هادي سح تآ سي 7 بجيو . “تنه الفائلات 


0 


0 احبلي 17 ررد 


اشترى بر مُريضة وخعلاها في مَل البائع قااً: إن ملكت فيني ومنت فين البائع؛ عَم 
القبض» وكذا لو قال للبائع: سُقها إلى مَتَرِكَ فأذهب فأَتَسلّمُها("» فهلكُت حال سوق البائع فإن 
ادعى البا' م علي التول لخم 81 قال امشتري للعبد: م أو قال للبائع: مره 
يَعمّل”"" كذاء فعَمِلَ فعَطِب العبدٌ هلك مِنَ المشتري؛ لأنهُ قبض”". قال المشتري للبائع: لاأَعمَمِداة 
لبائع؛ لأنّ الإمساك كان لأَججْلو). اشترى وعاءً لون خائر في السوق» مر البائع بنقلِه إلى مزلي 
فسقط في الطريق فعَلى البائ ئع إن لم يُقبضهُ المشتري”". اشترى في المصر حَطباء فعْصّبهُ غاصِبٌ 
حال حَمَله إلى مَزْلهِ : 0 أن عَيه التسليم في منزل الشّاري بالغرفب”". قال للاة ع: زنة لي 
رابعلة مع غلايك أر غلامي ففع| و اندر ار ل ررمي إل أث يقول: 
اذْفَعْهُ إلى الغلام؛ ا" للغلام, ا إليه كلد , إلى المشتري07) اه. 

0؟/ (قولة: لسسُقوط حقهِ بالتسليم) فيه: الا ل أعانها ور ضاف 


(قولة: لأنّ عليه التسليم ف منزل الشّاري بالعُرف) لا دَععلَّ لهذه العلة ف الحكم.: بل العلة هي 
تحقق الهلاك قبل التسليمء ولا فرق يّنَ كون المبيع حَطبا أو غيرة. 
(قولة: لأنه توكيلٌ إلخ) أي: والأوّلَ رسالة. 


)١(‏ في "ك": ((فأستلمها)». 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر ف قبض البيع 4/4 5٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) في "71 و'ب": ((بعمل)) بالباء الموحدة. 

(1) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض ابيع 4/5 5٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر ف قبض المبيع 4345/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض المبيع 5٠07/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض البيع 5.7/4 - 5٠07‏ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 
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0 0 
| 


دك 5 5 رق 0 وكاخرتهن, منية ٠‏ 
(قبض) بَدَلَ دراهمه (الحياد) إلى واد لص رن (ُيوفا) على ظَنٌ أنها حياة م 


علم) م ررواقت رده ويسترد د الحياد إن) كانت قائمة مخ نطوو ال 


0 فالأولى التعليل بعأ في "لإنيج". يانه سوفن أَصلّ حَقو فلا كوت لَهُ حي نض 
فيل" ( اه أي : لذن اليوفٌ دراه لكتها معيية ومثلها مثلها التبهرجة كما في "المية'. يخلافف 


د 
- 


٠‏ الرّصاص الوق فإنها ليست دراه فلم يوذ قيض الشمّنٍ أصلاء قله ا مان وأفاد أن 
هذا : 0 لمبيع» 98 و المشتّري بلا إذن البائع فلهُ 0 قُْ اروف وغيرها 0 
ا ار 

ماه 17م (قولة: ع 3 وحدها) الأويل: وحَدَه أي : الشمَ المحَدّت نه 

(4/اه 7ل (قولة: 0 ا أي : أن أَتبت رحل أن البو ل فيثت للبائع 
استردادُ السلعة لانتقاض الاستيفاء. 

رهاه1/ (قولهُ: وكامرتهن) عبارة "مُنية النتي". ((والْرتهنْ يترد في الوّحوه كلها)) 
اه 0 ف الزيوف الرصاص وغيرهاء أي: لو بض دَينَهُ وسلَم الرّهنَ لراهيِيء ثم ظَهرَ ما 
و رصاصاً أو سنوقة أو مستحقاً فإنة 0 ذ الرهن. 

(نسية) 

لو تصرّض امشتري في ابيع يعد بيه عا أو هِية نم وَبَدَ ابائع امن كذللك لا يُتقَض 
التصرف؛ نَ ا ؛ الْشتري بَعدَ القبض بإذن ن البائع كتصرفهء وإِنْ كان قَبِضَهُ بَعدَ نقد الشمّن 
بلا إذن البائع وتصرّّف فيو 7 0 ل ما التصرّفات ما يَحتَمِلُ النققض؛ 
ولا يُنقض ما لا يَحتَمِلٌ النتقض» "برَازيّة'”". وما يُحتَمِلُ النتقض كالبّيع والهبةٍ» وما لا يُحدمله 
كالعتق وفروعه. 
)١(‏ "المنح": كتاب البيورع ا 
(1) عبارة "المنح": ((قبض التسليم)) بدل ((نقض التسليم))» وهو تحريف. 
(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن 5/5 5٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


الللتتت 2 007 295252555552523 قسم المعاملات 


|2 م 5 00 


إل فلم رولا سيد 3-3 أبو يوسف : يرد 
)5 راودا ييا ل د الح لو 5-0-0007 


"الشافف "" ذه : هو أحىَ به وكما 7 لم يَقَبضه) المشتري 0 2 


[5ه؟3) (قوله: وإلا) أي: وإن لم تكن قائمة سَواء كانت هالكة أو مُستهلكة "در 0 

لمكم (قولة: كوا دو عا بدت اتانيه سوق اده يكون رفيا بون 
فلا يكونٌُ لَهُ رَُّ ولا كرد اذ : 

قي زقزلةة وقال "أب ايو تف" بوذ مثل الزيوفب إلخ) أن الرحوعَ بالنقصان 


اير 


باطِلٌ؛ لاستلزامه الرّباء ولا وَجة لإبطال ع في الجؤدة لعَدَم رضافٌ "ذُرر”". قال في 
"الحقائق”" تقلا عَنِ "العُيون"9: ((إنّ ما قالهُ "أبو يوسف حَسَنٌ وأدفعٌ للضّرر”*» ولذا 


احترناةٌ للفتوى)) أه. وكذلك صرح في 'للحمع' : ((بأنة الفتى يع)»» ‏ 0 
ونيا ا وا كاد ر منافد ا رف فإنها م 


إِطلاقِه د ولو عَلِمَ بها وقت القبض؛ لأنيا مستتو عفن جنس الأثمان؛ ايا 
هكم (قولة : ومات فل أي : لبر له مال 52-0 345 و الدّيون مواء فلسسة 
القاضي أو لا. 
زكمة؟] (قوله: فالبائع اشيؤاة للغرماء) أي : 20 ولا يكون البائع 0 بى لك 
5040 («الغرماء)), 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .١31/7‏ 
2 "حقائق المنظومة" : كتاب البيوع ؟إق 1 
(4) لم نعثر على النقل في "عيون المسائل" لأبي الليثء ولا في "عيون المذاهب" للكاكي. 
(د) في "الأصل”: ((ولدفع الضرر)). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ؟/51١.‏ 
(9) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخل ف البيع تبعا وما لا يدحل */28؟. 
(8) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .١51/7‏ 
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مطلبة: اشترى شيا ومات ملسا قبل به لاع أح بي 

مه ثى (قولة: فإ البائع 006 به) الظام” أن المراد أنه حر حسة غندة و يستوق لمن 
مِنْ مال الميْتء أو يَبيعَهُ القاضي ويَدقعَ لَه اشم فإنُ وفى مجميع دين البائع فبهاء وإِنْ زاد دَفعَ 
الزائد لباقي الحر قوم روزا معن قور اموه اللشر جلاع فيا بق لَه وف الث اف ارين 
1 إذ لا وَجةَ لذلك؛ أن امشتري مَلَكهُ وانتقل بعد مَوتِهِ إلى ورتّه؛ وتَعلقَ به حق 
غرمائه وإنما كان أَحقّ م مِنْ باقي الغرماء لأَنهُ كان لَهُ حق حبس البمع إلى تمض الم في حي 
المشتر عي كن ل حرا وه عل نا ا 0 في الحا زاك و أنه ل 
مات ل عليه ديون فالمستأججرٌ أحخق الي و أي : لخادت ت الدَارٌ بيد 


وكان قَدْ دَقَمَ الأحرة وانفسّخ عَقَدُ الإحارةٍ موت الموخر فله فلة حبس دار وهو أحقّ بثمنها 
عاق ها إذاعس ادر : ولم يُقبض الدَارَ حنى مات ا ل فم 
الغرماء» ولا يُكوثٌ لَهُ حَبِسٌ الدّار كما في "جامع الفصولين"”» وكذا ما سيأتي”" في ابيع 
الفاسد: (إلو مات بعد فُسحيهِ فالمشتّري أحقٌ به مِنْ سائر الغرّماء. اك يي بح باحر 
مالَهُ)), هكذا يتبّغي حَلَّ هذا المحلٌ وبه ظهَرَ واب حادثة الفتوى ملت عنهاء وهي: ما 
لو مات البائحٌ ملسا بَعدَ بض النمَن وقبل ” تسليم المبيع للمُشتري يكو المشتري أحق به؛ لأنه أيس 


(قولهُ: وانتقلَ بَعدَ مّونَهِ إلى ورَتّدو) الظَاهِرٌ حَذفَة؛ إذ لا يَنتَقِلُ الملكُ للورثة مع استغراق 
التركة بالدّين. 
01١‏ ((به)) 8 ف لي | دان ون" و" 0 
9؟) إنظر "الدر” عند المقولة ]595٠0573‏ قوله: ((حتى فسيخ العَقَدُ)). 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟/10. 


6 ات :5348 وما بعدها ا 


ولنا قولة عليه الصصّلاة والستّلامٌ: ((إذا مات المشتري مفلساء فوَحَد البائع مَتاعه بعينه 





فهو أسوة للغرماعع) 4 نه نح لق قو ل لي لمان لود كيه وك ونور مايه مارم لج كو لوا وج متف مهاه بعد يه 8ه أولذه "هلاه ها 
اسم 2-0 مره ا م ” ل ار 9 7 ا فى )ير 
للبائع حق حَبميه في حياته» بل للمشتري حَبرة على تسليمه ما دامت عينه باقية» فيُكود | 


و ع 


أله بعد موت البائع 0 إد ل" ل للغرماء فيه بوحه؛ آنه أمانة ل البائع وإن "كان 


3 0 


مُضمونا بالثمّن لو هلّك عِندَة ومثله ارهن فإنّ الراهنّ أحى به مِنْ غرّماء المرتهن» واللهُ 
كانه عل : 


)١(‏ روى مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله و قال: ((أبها رَججْلٍ باغ مُتاعا 
فَأفلّسَ الذي ابتاعه منه ولم يُقبض الذّي باعَه من ثُمّيِه شيا فوجّده بعينه فهو أحق به وإذا مات الذي ابتاعه 
فصاحب المتاع فيه او ال ا 

أخر جه في "الموطأ" 778/7 برواية يحيى» وص 147 برواية محمد وعنه الشافعي في "الأم' 514/9 وعنه 
الببهقي ف "الكبرى"41/7: وأبو داود )©37٠(‏ في البيوع ‏ باب ف الرّجُل يُفْلِسُ» وعبد الرزاق في "المصنف" 
»)١5١54(‏ والطحاوي ف "شرح المعاني" 2355/5 و"بيان المشكل" (1705). 

قال الدارقطني في "العلل" 158/1١‏ : ورواه ابن وهب والشافعي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن عن مالك به؛ 
وهكذا رواه الدبري ومحمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن مالك به. 

وأخرجه الطحاوي في "بيان المشكل" (407): عن ابن ختزيمة عن عبد الرحمن بن بشر ثنا عبد الرزاق ثنا 
مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به موصولا. 

وكذلك رواه عبد الله بن بّركة عن عبد الرزاق به. أخرحه ابن عبد البر في "التمهيد" ١5/4‏ 4. 

واختلف على ابن شهاب؛ فرواه موسى بن عقب عنه عن أبي بكر عن أبي هريرة» قاله عبد الرحمن بن بشر 
وعباس البَحْرَاني عن عبد الرزاق» وقيل: عن عباس البَحْرَانِي عن عبد الرزاق عن مالك عن الزُهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» ولا يَصح هذا. 

قال ابن عبد البر: وكذلك رواه محمد بن على وإسحاق بن إبراهيم بن جوى الصّنعاني عن عبد الرزاق عن 
مالك بهذا الإسناد مسندا عن أبي هريرة عن الب يه . 

وزواد يك إن رسف الاق والكتري عن عبد الزؤاق رساك كم رواةغالك ف "لوملا" اببحبى وخيره: 
وذكر الدارقطني أنه قد تابع عبد الرزاق على إسناده عن مالك أحمد بنْ موسى وأحمدٌ بن أبي طيبة, وإنما هو 
في "الوط" مرسلٌ. واحتلف أصحاب ابن شهاب عليه في دي ا نحو الاحتلاف على مالك» فرواه صالح 


ابن كيسان ويونس ومَعمَّر من الزهري عن أبي بكر مرسلاء ورواه موسى بن عَقّبة عن ابن شهاب عن أبي بكر > 
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عن أبي هريرة مسندا ... اه قال محمد بن يحيى: رواه مالك وصالح ويرنس عن الزُهري عن أبي بكر مطلقا عر 
رسول الله كل وهم أولى بالحديث ‏ يعني من طريق الزهري. 
أنااجلايت يونس عن ابن شهاب :يمرلا فأخرحه ثبوا واو و0451 والطخاوق ف "شرح امعان" 13/4 
وأما اليك سوط د ع دواد اراتك ع حرسي لوطاو 1 إيام ن ثنا شعبة عن 
موسى بن عُقبة عن الرّهري عن أبي بكر عن أبي هريرة مرفوعاء أحرجه المخطيب في "تاريخه" 593/1١‏ -5917, ولعاءً 
هذا خطاأًء وسيأتي الصُواب عن شعبة فيه. 


ورواه عبد الله بن عيد الحبار الخبائري و خالد بن مرداس وهشام بن عمار ثنا إسماعيل , بن عياش عن موسي برا 


عقبة عن الزُهري عن أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي قله به. أخرجه ابن ماجه (735؟) ف الأحككام ‏ باب من 
وَححّد متاعّه بعينه عند رجحل قد أفلس؛ وابن الجارود في "المنتقى" (11) و3770 والدارقطنسي 79/9و5.9 
مو والعقيلي 0 "الضعفاء" ١‏ .والطحاوي في "بيان المشكل" (150)) ل : فكنا ل ترف للق 
ححّة لفسادٍ رواية إسماعيل عن غير الشاميينء ثُمٌّ وحدناه من روايته عن الشاميين الذين لا تكلم في رواية إسماعيل 
عنهم؛ قال البيهقي : وقد رواه إسماعيل بن عيَّاشٍ عن الرٌبيدي عن الزُهري موصولاً ولا 0 

أخرجه أبو داود (7577)» وابن الجارود (175)» والدارقطني ٠0/7‏ و2570/4 والبيهقي في "الكبرى"47/7 من 
طريق الخبائر بي عن إسماعيل عن الزبيدي محمد بن الوليد أبي الهذيل الخمصي عن الزُهري به» قال الدارقطي: إسماعيل بسن 
عض مسظري انديع ولاييت هذا عن الرمرئ متا وزها عو فرسل#اثال أبوداوهه وتعنديك مالك أضد. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" 588/١‏ لأبي زوفل قات رق كاك معن ال مدي شان “ناما ويك د 
جد لي نلا من روى هذ الحديثك عن بقية؟ قلتك: 97 بن حماد » قال: رَوى 3 زخكماواعن فيه أحاديك 
لبيك عن حدق بق أصلاء ها أعلم زو هذا |الحديث غي' صل بوعان وراد أ ولم يتابع 0 
وقالا: جع نو حريه در عو وير ا 0 

وعلى كل ليس في لفظٍ إسماعيلٌ عن موسى: ((وإِنْ مات الذي ااعَه)) بل ((فإن كان قَضَاهُ من ثمنه شيناً م 
بنيّ فهو أسوة الغرمّاء)). وراد في رواية الربيدي: ((وأيما امرئ هلك وعنذه مال امرى بعينهِ اقتضى منه شيا أو لم 
يقتض فهو يوه ارما كلاد عيد الي : جمع إمماعيل 8 حديث موسى بن عثبة وحديث ل جاي 00 
وإعغا 8 أبو داود روايته عن الربيدي أنه من أهل بلده وحديقة عنهم مقيولٌ عند أكثر اغنا ل العلم بالحديث» 
وحديثهُ عن غير أهل بلاده فيه تخليط كثيرٌ . قال الدارقطني : حالفه اليمانٌ بن عدي في إسناده» فرواه عمرو بن 
عثمان عن اليمان عن الرُبيدي عن الزُهري عن أبي سلّمة عن أبي هريرة عن النبيّ نموّه مع الزيادة» واليمان بن عَدي 
قال أحمد: ضعيف الحديث» رفم 100 العليصن قال البحاري: في حديثه 0 : 

قال الشافعي: وحديث ابن شهاب منقطِعٌ ولو لم يخالفه غيرّه؛ لم يكن نا ينبته أهل الحديث ؛ ولو لم 
ترك حجَّةٌ إلا هذا انبغى لمن عَرَفَ الحديث تركةٌ من الوجهين, مع أنّ أبا بكر بن عبد الرحمن يروي حديئا ليس فيه - 


حاشية اين عابدين 1 ! قسم المعاملات 


- ذا وار شهات عد رس إن كال زوه كلسو له دري عدن رزكة لفل روق از لاديف وقان أيه ات م 
ف حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبى أله التهى بالقول إلى: ((فهو أحقّ بهم)» أشبَّهُ أن يكون ما زادٌ على هذا قولٌ من 
أبي بكر لا رواية. اه رَواه مَعمَر عن اليُهري قولّه مث حديث مالك عن الزُهري» أخرجه عبد الرزاق )١3131(‏ . 

أخرجه ابن ماحه (77501)» والطبراني في "الأوسط" (82754)» والدارقطني + و51/4+:واين عيد السبر 
في "التمهيد" ٠3/8‏ 4» قال الطبراني: لم يروءٍ عن الزُهري عن أبي سَلمة إلا ريدي ولا عن الرّبيدي إلا اليمانُ ابن 
عدي تفرد به عمرو بن عثمان » ووقمّ في رواية ابن ماجه ( الربيدَي محمد بن عبد الرحمن ) وهذا خطاء إنما هو: 
عمد وله ولع من اليمان » وسأل ابن أبي حاتم أباهُ وأبا رُرعة في "العلل” 787/١‏ و7588 عنه فقالا: هذا 
ا إغا عو عو الأعزي عو أي بكر بن عبد الرحمن أن النبي.... ابوالنعان ذا كني سي اديت قال 
الدارقطني: وقد خالفه إسماعيل بِنْ عاش عن الرّبيديّ وموسى بن عُقبة . واليمانُ وإسماعيلٌ: ضعيفان. 

قال أبو عمر: وهو خط وإنْما يُحفظ للزُهري عن أبي بكر لا عن أبي سلّمة» وليس مَحفوظا رواية أبي سلمة؛ 
إنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن وقد تكون رواية من أسندّه عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة 
صحبحة لأ يحبى بن سعيد يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرّم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبيّ ... في التفليس مثله سواءً إلا أنه لم يذكر اموت ولا حكمّهء ون حديث ابن 
نات ان الغريان لسرت مره المقاجر إن يج لا ستيه يعد دو وق بطر بين باك كو ان ريدو عن ال 
مثله ف التفليس» ولم يذكر حكم الموتو والحديث محفوظ لأبي هريرةً لا يرويه غيرٌه فيما علمت. 

فرواه مالك والثوري والثقفي ويزيد ومُشِيمٍ والقطان وأنس بن عياض وأبو خالد الأحمر وزيد بن أبي الوّرقاء. 
كلهم عن يحبى بن سعيد الأنصاري (ح) ورواه ابن جريج عن ابن أبي حسين المكي» ويزيد بن عبد الله بن الهاد؛ 
ثلاثتهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
قال رسول الله وكية: ((وأيها امرئ فلس وود سيلعته عِنده بعينها فهُو أحَقَ يها من غيره)). 

حر جه مالك ف الموطأ 81 البخخاري 4079 ؟) في الاستقراض ‏ باب إذا وجد ماله عند مُنلس» ومسلم 
)١ 5599‏ قي المساقاة ‏ باب من أدرلك ما باعّه عند المشتري» وأبو داود »)351١5(‏ والترمذي (77؟5١)‏ ف البيوح - باب 
إذا أقلس الرجل» والنسائي ف "المجتبى" 511/97 15ل و"الكبرى" (57177) و(7717)) وابن ماجه (548؟7): 
والشافعي في "الأم" 159/5 وأحمد 778/5و747 و7494 و7048 و2474 والطيالسي (55017): وعبد الرزاق 
(ككهطاي والحميدي (85. )١‏ وابن أبي شيبة ١8/5‏ و479/8: والدارمي (7553-0).: وابن الجارود (50): وأبو 
غرانة 37١19(‏ 8 2177) و(773ت) و(57748 -3770) الطحاوي في شرح المعاني" 2١74/54‏ و'بيان المشكل" 
(5700) و(4501) و(470) و(4 470)؛ والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (75) و(05) و(4؟ ١‏ 4) 
و(17-45)» والدارقطني 73/9 و2,73870/4 وأبسو يعللسى (1170)» وابن حبان )3.١55(‏ و(/اا.3) 


وتمام في "الفوائد" (535) كما في "الروض البسام"”» والبيهقي في "الكبرى" 5/5 5 -57» و"المعرفة" (78074), ع 


الكزة الرابع عقن يسك 118 عسي : فل فا يتغل و الم 


وأبو نعيم في "الحلية" د/751: هذا هو الصواب عن مالك؛ إلا أن عبد الرحمن بن مهدي رواه عن مالك ولم يذكر 
عمر بن عبد العزيز. أخرجه البَاغندي (707) . قال الدارقطني لي "العلل": وخالفه يعلى بن حَكيم فرواه عن أبي بكر بسن 
حَرْمٍ عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لم يذكر فيه عر بن عبد العزيز [أخرححه عبد الرزاق (13151)] 
ورواه يبان الحضيرّمي عن سفيان عن عمرو عن يحبى بن سعيد عن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز عن النبي وَل : 
وحدّث به الباغندي [(77) و(34)] عن المقرئْ عن ابن غُيينة عن عمرو بن دينار عن يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن 
حرم عن عمر بن عبد العريز عن أبي بكر بن عبد الر<من عن أبي هريرة متصلا وأخرج الحميدي »)٠١73(‏ وابن أبي 
شيبة ١8/8‏ » وابن ماجه (7538) والبيهقي:في "الكبرى"7/د4 عن سفيان: والصحيعٌ من ذلك ما رواه يحيبى بن 
سعيد الأنصاري ويزيد بن الهاد ومن تابعهما . 

ورواه سعيد بن أبي عروبة وشعبة وأبان وهمّام وحرير وحمّاد بن سلمة؛ كلهم عن قتادة عن النضر بن أنس 
عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي » وهو المحفوظ عن قتادة. 

أخرحه مسلم .)١339(‏ وأحمد 5110/9 ودخ" و١٠١1‏ و"١4‏ و4548 و1478 ولمءت :وإسحاق بن راهويه 
)٠١5(‏ و(١30)»‏ والطيالسي (5430)» والطحاوي في "شرح المعاني" 155/4 » وأابيان المشكل" (4705)) 
والبغوري في تيون عل ب بلعل" (87) و(5507)» والدارقطني في "العلل" 177/١١‏ ء وأبو غوانة (7715د) 
و(27574) و(3755) و(275107)» والبيهقي في “الكبرى" 445/5 وابن عبد البّر في "التمهيد" 1٠١8‏ . 

وكذلك رَوى معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به أخرجه مسلم والبيهقي ولم يصرحا بتتمّة الإسناد. 

ورواه وكيع وأبو سفيان عن هشام لسوتي عن قنادة عن بشير بن لهيك عن أبي هريرة به. وأسقط النضر بن أنس. 

وأخرجه عبد الرزاق 2)١51359(‏ وابن أبي شيبة ١8/5‏ عوهكذا ذكره الدارقطني ف "العلل" عن هشام ثم 
قال: واختاف عليه ف رَفعِهء فوقفه مسلمٌ بن إيراهيمَ عن همّامء ورَفْمَّهِ غيرٌه. ورواه سليمان بن بلال عمن خفيم بن 
عِرَاك عن أبيه عن أبي هريرة به أخرجه كذلك مسلمٌ والبيهقي . 

وروى أيوب وابن غبينة وابن جريج عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى المخزومي عمن أبي هريرة به. 
ارسق ألعل 9:01 وغيه الواق :50 فاع واوا لدم واللسيص ونم دوعي ون يد 4 1ن 
والبَاغندي (77) (41)» وابن أبي حاتم في "العلل" 4/١‏ 229 والبغوي في "مسند علي بن الجعد" (875) و(333)) 
والدارقطني /50, و9/4١57‏ والبيهقي في "الكبرى" 0.17/5 , 

وهكذا رواه عبد الرزاق )١317277(‏ عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمزؤ ينه متصلا مرفوعا .“قال التغتوي+ ؤزوأه 
محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار بلغني عن أبي هريرة قال رسول الله: فذكر مثله. ورواه هشيم عن عمرو بن 
دينار عمّن حدّئه عن أبي هريرة قوله. أخرجه ابن أبي شيبة 19/5 » ورواه شعبة وحمّاد بن زيد عن عمرو بسن دينار 
عن أبي هريرة قوله. أخرجه البغوي (70777) و(75714)» وابن أبي حاتم في "العلل" 2397/١‏ وقال أبو زرعة: قصّرٌ به 


شعبة» وأحرجه الدارقطني في "العلل" ١0/ -١717/١١‏ عن علي بن المديني حدثنا به سفيان مرة أخرى عن ا 
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"شرح بجمع' ل العيني 
(فروعٌ) 
باع نصف الرّرع بلا أرض إن ؛ باعَهُ الأأكارٌ لربّ الأرض مار جور كو ا 52-5 
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6ت" (قولة: باع نصف : الزّرع إلخ) صورة السألة: رجُلٌ لَهُ أرضّ ذَفْعَها لأكار 


> عمرو بن هشام عن يُحيى بن العاص المحزومي عن الْنبيّ قبل لسفيان: زنك كدت تقول عن أبن هريرة؛ فتبسّمَ سفيان 
وقال: إن هشام بن يحيى ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن وما أراه إلا سمعّه من أبي بكر. 
ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن عن أبي هريرة قال رسول الله ولكِ: (( أيمَا رَحل أفلس فوحَد رَحلٌ 
عنده ماله ولم يك اقتضى مرخ ماله شيعا فهو له)). أخجر بحه أحمد 9ر5 ١ات.‏ 
ورواه هُشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي يل قال : ((مَن عرف متاعة عند رجل 
أده وطلب ذلك الذي اشترى منه)). وف رواية: ((مَن ود عينَ ماله عند رجحل فهر أحتق به ويَتبع المشتريي من باعَة)). 
أخر جه الدارقطني 8/5 5؟. وقال أحمد: موسى رون عن الداق وشو انق . قال في "الفح" : وإسناده حَسنء 
اس هو 1 عراف مو 
ورواه الحجاج عن سعيد بن زيد بن عُقبة عن أبيه عن سّمْرَة مرفوعاً نحوّه. 
أخرجه الدارقطني */5؟. والطحاوي ف "شرح المعاني" ١2/4‏ عن الحجاج عن سعيد بن عبيد عن زيد بن 
عقيل بد. ولفظه: ((من سرق 3 متاع أو ضاع له متا ووحده فق يدي رَحْلٍ بعينه فهو 0 بم ويُرجمع المشتري 
على البائع بالشمن)). 

5057 أي ؤلبي عن أبي المعثمر عن عمرو بن رافع عن عمر بن حلدة الررْقيّ إوكان قاضيا على 
المدينة] قال : أتينا هري ف صاحب لنا أفلى » فقال : لأقضينٌ فيكم بقضاء رسول الله يي: ((من أفلس أو مات 
فوَحَد رَحلٌ متاعه بعينه فهو أحقّ به)). أحرجه أبو داود (7555) وابن ماجمه (5870): والشافعي في "الأم" 
5575 3ران السارود .ف "المتقندى" 37+ والدازقظمي 23/5 والطناوي قن "يان السشكز" 045:39 
و(١491)‏ والحاكم 0/7 ت» والبيهقي في "الكبرى"47/7» وفي الباب عن ابن عمر أيضا. 

ورواه هشام الدّستوائي عن غبلاس عن قتادة عن على قال: ((إذا أفلس وساعته قائمة بعييها فهو أسوة الغرماء)). 
أخر بحه ابن م شبية نو ازاك وصبن اراق و 1019م 


عاق أي 7ط" :ول شرح ججمغ الغيني")). 





الجزء الرابع عشر .د 58199 د فصل فيمايدخل فيالبيع 


إلا إذ كات البّذرُ0' مِنَ الأكار فينبغي أَنْ يَحونَ "انيّة”". باع شجرا أو كرما 
الا ا بي ار سر ور ودر وساي اش 0 
عالق إن هام مواقت ونب انق عياف احور ني تيم 


- أي: فلاح وَدَقعَ له" البّذرَ أيضا على أن يُعْمَلَ الأكارٌ فيها يبَقَرهِ بنصف الخارج. فَعَمِلَ 
ورج الرّعه فباع الَكَارْ صف لرّبً الأرض حا اليم ما لو باع َب الأرض يصق 
للأكار فاك ير لاد بأمرة بقلع اال لا إلا بقلع حر قضرر المشترئ ملع 


نصيه الذي كان له ل الّراء مُسعَِق لبتقاء في الأرض 


0 


ا فيك الإدراك» : نعم | إذا كنان 
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ا 00 بع اليصّة الشائعة مِنَ 
الزرع: وقدّمنا" الكلام عليها وعلى نظائرها أ ول كانه الشركة 
زغحة؟؟] (قولة: قال في "النهر" إلخ) 6 لصاحب "البحر ”أ وحاصل البحث: أنهُ ينغي 


(قولة: ودَفع لَه الَذرَ أيضا إلخ) يَظهرٌ أَنْهُ غير قد بَلْ لو كات البَدرُ مِنَ الأكار كان الحكم 
كذلك ف هده 0 
57 : ((من و وهو خبطا 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدل في البيع من غير ذكره وما لا يدخل إلخ - فصل ف بيع الزروع والثمار 51/5 ؟ 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"'). 
(") "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 1/7 بتصرف. 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار قد775/ب. 
(د) في "ك": ((إليه)). 
(1) المقولة [ 4 ١3‏ ؟] قوله: ((وفيها بعد وَرَقتين: أن المبُطحة كذلك)) وما بعدها. 
(60 "البغدر"+ كتاب البيعت قفمل: يدعل البتاء والمفاتيع اقيم الدار 10/5 


عخامية او كابشو . حيصي بج ححكيين د 7 ميات خب ج777 ته قسم المعاملات 


((ولافرق يُظهَرَ بين المشتري والبائع)) ل 


لى واربعدنك ارقن عر سدور الشّجَر ولم يَرْضَ البائعٌ بإعارةٍ الشّجر أن تحير 
المشتّري : إن شاءً أبطل البِيعَ أو قَطعّها؛ أن في ا اد المالء وفينه خرر علينةة 
لكِنْ تقدّة”'" تصريحٌ "المثن" كغيره مِنَ المتون بقوله: ((ويّقطَعُها المشتري في الحال))» وأيضا 
فما نَقَله" عَنْ "جامع الفُصولَينَ" مُحالِفٌ أيضاً؛ لتصريح "امصنف' ' كغيره في بيع الجر 
وََحَدَهُ أو د وتعلها سرله "اوزروة الات مطديفا تاي ارم لغرب جاع 
لمبيع وإن لو ا اهن كما لين لغيه خؤلة1"' فاقيا مبوار سيعانة أعن : 


11 لها 


)١(‏ صا١5-‏ در. 
وه الشارح ف الصحيفة السابقة. 
5 ار كات 0 


(5) المقولة [5494 "ع قوله: ((لأنّ مِلْكُ المشتري مشغول إلخ)). 


اودارا ار عع ممم 1837 عمس سمحن ٠‏ بباؤشان درط 


باب خيار الشرط » 
وحةُ تقدعه مع بيان تقسيمه مين في "الذّرر" 5 اكتارات لحك قبريف عط 5 232*558 


باب خيار الشّرط ‏ 

فزن إضيافة الك 2 إل سبية؟ لآث الشوط شيب للضاره ابورا ور ارا فى ان ارو من 
الطرفين ولا ييبْتْ لأحيهما اختيارٌ الإمضاء أو الفسخ ولو في محلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك. 

زمه ؟ ؟] (قولة: 0 ف الام حيث قال بعدما ترجم يباب نخيار الشرط والعبية: 
((وقدّمَهما على باقي الخيارات؛ لأنهما يُمنعان ابتداءً الحكمء ثم ذكر غبار ال ويقة: لأنه يَمنْعٌ تمامَ 
الحكمء وأخير خحيا رَ العيبب؛ أله يَمّْلزومّ الحكم. 

ا لا أنواعٌ: فاسدٌ وفاقاً كما إذا قال: اشتريت على أني بالخيار» أو على أني 
بالخهار آيام أو أبدا. ْ 

وجائرٌ وفاقاء وهو أن يقول: على أني بالخيار ثلاثة أ يام فما دونهًا. 

و ووه أن قر ل: عن ار يلار غيا او هوق رن ايد عل قي 1006 
و"زفر" و"الشافعي"» جائرٌ عند "أبي يوسف" و'محمد")) اه. وفي "البحر”” ا لا يصح 
تعليقٌ خيار لشترطر بالشترط» فلو باعةُ مارا على أنه إذ لم يجاو هذا ورد للك 207 
يصحّ وكذا إذا قال: ما لم يجاوز به إلى علج كذا في "القنية"00) )) أه. 


باب خيار الشرط © 

(قولة: كذا في "القنية") عبارة "القنية" بلفظها: ((بعْتْ منكَ هذا الحمارٌ على أنك ما لم تَتَجَاوَرٌ به 
هذا النهرَ فردَدْته على أَقبَله منكَ وإلا فلا لا يصحء وكذا ذا اقال# عا للم جاور ينه إل العية لأنه ليق 
حيار التتّرط بالشتّرطء فلا يصح)) اه. 
83 عتعااق "الأآشياء" لجائية عشر هد 4س 
(؟) "البحر": كباب البيع دايابية خيار الترظ:9/1: 
(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .١51/5‏ 
(4) "الحر": كناب البيع بان يان اقرط 3د 
() "القنية”: كتاب البيوع ‏ ياب ف الشروط المفسدة للبيع ق4 ١٠١‏ /نب, 


اع ابن دن ااا ” اك 0 1ك قسم المعاملات 
2 7 ل رار 57 د يه ب طٍِ 0 - 3 58 0 2 
الغلائة المبوب لهاء وخحيار تعيين) وعبن» ولملع و كميةع واستحفاق»ع لخر ين فعلى».. 


[مطلبأ: الخيارات سبعة عشر] 

رحدهدى (قولهُ: الثلاثة المبوّب لهَا) أي: التي ذكِرَ لكل واحدٍ منهًا باب وهي: خيار 
لشرط؛ وخيارٌ الرؤية» وخيارٌ العيب. 

ةلم (قولة: ونخيار تعيين) هو أن ب يكترى احد الشيئين أو اثلاث على أن يُعينَ 2 تناع 
وهو الدكور هذا الباب في قول ا : ((باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهمًا إلخ)). 

ادهل (قولة: َعْبْنِ) هو ما يأني 1 ل الراعةي قرله: ((ولا ردّ بغي فاحش ادر 
الرُواية» ويفتى ارد إن غرَهُ))» أي: غر البائع المشتري أ أو بالعكس أو غَرهُ الدلال وإلا فلا. 

(قولهُ: ونقّد) هو ما يأتي"" قريبا في قوله: ((فإن اشترى على أنهُ إن لم ينقد 
الغمنَّ إلخ)). 

زموة ”ل (قولة: وكميّة) هو ما ازول البيوع فيما لو اشترى مما في هذه ا النابية 81 
وده رانف 

رحهه؟1 (قولة: وَاستحقاق) هو ما سيذكرة!” ز ف باب ه خيار العيب في قوله: ((استحقٌ 2-7 
لمبيع فإ كان استحقاقة ة بل لقبض لكل ير في الكل وإ بعة ير في لقي" لا في غير»». 

187 (قولة: وير نئلي) أم القولي فهُوَ ما مَرَ مر" في قوله: ((وغبن)): والففعلي 
كالتصريّة: وهي أن يد البَائعْ ضرع الما ليجتمع لبنهاء » فيظن المشتري أنها غزيرة اللَبّن 


ص 


فقا الوا تله نايتا انا وها اس والزرو ادا قدي دفار ماع لوه ل 


32 


ا 0 

(1) انظطر الدر عند المقولة 40941 1] قوله: ((لا رد بغبْن فاحش)). 

ا و 1 ّْ 

(4) المقولة [5777؟] قوله: ((خخيّرَ)). 

8 ضتي رت دن 

(5) المقولة ]١2588[‏ قوله: ((وغين)). 

(/) جزء من -حديث نبوي سيأني تخريجه في المقولة [7715؟] قوله: ((يخلاف الشاة لعن 81 





هع 


“لارام عن عش شتص مم 88 تشسححييب اباو عبار الشرط 


وأكشه : حال وخحيانة مرَايحة وتولية) ال مام اين دوا نه لكا و3 رعو ممق لومم وتوم ومو واه لقا شرق ورف رمدزة نوراه 


أل الأئمّة الثلاثة و"أبو يوسف" وعندهما يرع بانتقصان فقط إِنْ شاءً» وسيأتي”" تمام لكلام 
على ذلك إن شَاءَاللّهُ تعاللى ف ييار العَيبِ عند قَولِِ: ((اشترَى حاريّة لها لَنْ)). 

م/م (قولة: وككلق حال) هَوّما ان البيبوع فيا اذا اشترّى بوزن هذا 
ايد 5 أو قاد او حجر لا يعرف فيك ذكرَ "الشارخً" هناك: (رأن المس 4 
الخيارَ فيهما)): وقدّمنا(» عن "البحر" هُناك: ((أنَّ هذا الخيارٌ حيار كنظف الحال))؛ وَمنهُ ما 
ذكرة بعده في بع بر كل صاع 00 لدي 

| (قولة: وَحبَانةِ مُرابحةٍ» وتَولِيَة هرما ف المرابحة في قوله: ((فإن ظَهَرَ 
يانه قث قن بإقرار أو بُرهَانٍ عَلَى ذلك أ أو ا الجن اعد افر وك 
قب لوقه اراس ال عقا ب سم نك تنه ف ال سد او ل 


1 


كول د بإناء) لعله: أو بإناء إلخ. 

(قولة: وَِنَهُ ما ذَكرَه بعدهُ في بيع صبْرةٍ كل اع بكَذَا إلخ) فعلَى هذا يكو اراد يبكتشف الحال 
حال المبيع كما قي الصُورةٍ الأول أو كشف حال ما نقَدَ فيه العقدُ كما في الصّورة الثانية» فإنْه فيها يتشد 
ا ل 

(قول "الشارح”": وتوا لَه أنت بير بن نولي لا حيار فيهاء بل لَهُ الحط لا غير اكفس لرتوقها 
أن له الحط كما أن له أن لا يُطالِب البائع بشيء. 


)١(‏ المقولة ]571١[‏ قوله: ((اشترّى جارية إلخ)). 

0 قنك الا انيه لور . 

وقاى "الال ول و لوبي" : ((ذهباً بإناء)) وما أُبتناه من "م" هو الموافق لما مر أول الببوع؛ وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 
(5) المقولة [157؟1] قوله: ((ولنمشتري الخِيار فيهما)). 

(5) المقولة [55171] قوله: ((في بيع صبرةٍ)) وما بعدها. 

(5) انظر الدر عند المقولة [15077] قوله: ((فإن ظَهَرَ خجيانتة)). 


حاشية ابن عابدين مسعبد بعتت اتتبهالناملةك 


3 م 6 


م 
00 - 
ا فى 5 
لفضولى» 1151511[ذ135ة1011أذ1ذ[ذ1آ1ة1آأآآآأذذذ م ا ا ا ا ا اا ا ان ا ا 0 
ٍِِ 


ال "ح””0: (ويغي لا تر لوي كذلك)): 

رهةه؟/ (قولة: وقوات وَضْفٍ مَرَغُوسه فيه) هُوَ ما يذَكُرٌَهٌ في هذا البابٍ'" في قولهٍ: 
((اشترى عبد بشرطر خحبزه أو كتبه إلخ)). 

مطلبٌ في هلاك بعض البيع قبل ضيه 

لحكل (قولة: وتفريق 00 بهلاك بعض مبيع) أي: هلاكه قبل القبض» وقيّد بالبعض؛ 
كل و تمان عي لذو "ا اناد 

وحاصِلَهُ ‏ كما في "جا مع الفصولين"”.. ((أنة إن كان بآفةٍ سَّمَاويْةٍ أو بفعل البائع أو بفعل 
البيع مطل البيع؛ وإن بفعل أحنبي يتخي المشتري: إن شاءً فسّخ البيعً» وإِنْ شَاءً أحازٌ وضَمِّنَ 
المستهلك)) اه. وذكره في "البرازيّة"”7) أيضاً ؛ 1 : «ادإك هلك البعضُ قبل قبضيِه سقط مِنَ 
بايا د ير المشتري بين الفسخ والإمضاءء 
وإن بفعل أحنبي بي فابمواب فيو كالحواسه في جميع البيعه وإ بافة سماوية: إن نقصانٌ قَدْر طرِحَ عن 
الشعري حصمة لقا من الم وله اليا في لباقي و ال م 
لثمن لكنه يُحَيّرُ بينَ الأخد بكُلّ لثمن أو الترك. والوّصف ما يدخملٌ تحت البَِعٍ بلا ؤكر 
كالأشجار والبناء في الأرضء والأطراف في الحيوان» والجؤدة في الكيلي والوَرْني» وإن بفعل 
المعقودٍ عليه فالجواب كذلك))» وتام الكلام فيها" '؛ فراجعه. ش 


آي 1 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق7914/ب بتصرف. 

10 

(5) المقولة [711؟] قوله: ((وكذا الهبّة والصّدقة)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ 5/7". 

(د) "البزازية": كتاب البيو ع الباب الثاني عشر في قبض المبيع ؛/0.. - 280١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 





الجزء الرابع عشر 0 بأ كنا الك 1 


وَظهور المبيع مُستأحرا أو مُرهوناء "ا أشباه'” مِنْ أحكام الفسُوخ 0 


اوه ؟؟] (قولة: وظهور ابيع 2 أو 0 أي : لو اشترّى دارا مشلا 0 أنها 
مرهونة أو مُستأجرة يُخيّرُ بين الفسخ وعدمهء وظاهرَةُ أنه لو كان عالما بذلك لا يُخيّر وهوّ قول 
أبي يوسش" وقالا: يَتَخيّرُ ولو عالما؛ وهو ظاهرٌ الرواية كما في "جامع الفصُولين"”'2 و 
"حاشيته" ل "الرّملي””": ((وهو الصّحيحٌ» وليه الفتوّى كما في "الولوابجييّة”") اه. وكذا يُخيَر 
المرتهنٌ والمستأجرٌ بين الفسخ وعدييء وهو الأصعّ كما في "جامع الفصولين”', لكن في 
'"حاشينه" لالتملي*'* عن "ليي"”: (زأن للرنهنَ لس له الفسحٌ في أصحٌ الرّواينين)). وي 
"الجماديّة": ((أنّ المستأجرَ له ذلك في ظاهر الرّواية» وَذَكَرَ شيخ الإسلام: أن التوى على عدَيِهِ 
وسيأتي”'' في فصل الفضولي: ((أن من الموقوفف بيع المرهون والمستأخر و الأرض ررم 1 
على إحازةٍ مرتهن ومستأحر ومزارع)) اه فإن أجارٌ المستأحر أو المرتهن فلا خيار للمشتري» 
وَإن لم يجر فالخيارٌ للمشتري في الانتظار والفسخ» وسيأتي "' مامه في فصل الفضولي. 

594 ؟؟] وقوله0): "قباد كان يي : و يباشِرها العاقدان إلآّ ا الكل 


317/5 "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ‎ )١( 

(؟) "اللآلئ الدرية ف الفوائد الخيرية" : الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 77/5 (هامش 
"جامع الفصو لعن" 1 

8ع "الولوالفية ”> "كنات البيوع - الفصل التناسع في الاستبراء وإسقاطه وحيار الرؤية والشترط ق187/ا. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأحر إلخ ؟/1. 

(ه) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية" على ”جامع الفصولين”: الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن 
والمستأجر إنخ 17/7 (هامش “جامع الفصولين'). 

19) "تبيين اللتقائق”: كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجحناية عليه إلخ .. 

(0) المقولة [1741؟] قوله: ((ووّقف يَيْمُ الرهون والمستأحر إلخ)). 

)هده الفولة دوعر ف 000 "ولاو" عن الى ازيل وها العام مانن" وام" من فاقيا عر الر اف لسياق "الدر". 

(9) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثالث : الجمع والفرق ‏ أحكام الفسوخ صد؟ ١‏ 4 بتصرف. 


ا : ((ويفستخ بإقالة 0 يك ليد قد انيد 1 وأعلهباة 0 
"الصنف"» يعرفة ل قار لكان (صّمّ شَرطهُ للمتبايعين) مَعا و ل ا ا 


فاه ل تنيت يولم لالح الخاضي: وكابةا فنا د الو انك ولا : لي حر ييه 


7 5ك 1 
ات 


بنفسيه)) أه حَ 


99" (قولة: ويفسخ بإفالة وتخالفي 1 0 6 الكلام 2 لخيًا ة تحر الفسخ: 
لكن قد يجاب بأنه لو أقال أحدهمًا الآخرَ دا بالخيار بين ون م ل 
منهمًا بين الخجنف وعدمه فلو امحتار عدم اذلف يلزفه دعيو :صناتحية: :وضورة التحالن: أن 
يحتلفا في قدر ثمن أو مبيع أو فيهما ويعجزا عن البينة ولم يرض واحد منهما بدعوى الآخر 
تتحالفاء وفسخ القاضي البيع ليق أحلهماء والمسألة مبستوطة 32 لذ 27 دعوى الال من 
كتانب ال 0 

890 (قوله: صح شرطه) أي: شرط الخيار المذ كورء وصرح بفاعل ((صح)) إشارة إلى 
أن ضميرَ ((صّح)) الواقع ف عبارة "الكئر”” وغيره عائدٌ إلى المضاف إليه في الترجمة؛ قال 
"البحر”: ((والظاهرُ أن الضَّميرَ يعُودُ إلى الخيار» وفي "الوقاية'”؟2 و"النقاية””” '': صم حيار التتّرط» 
فأبرّره والأولى ما في "الإصلاح": صم شرط الخيار؛ لأنّ الموصوف بالصحَة شرط الخيار لا نفس 
الخيار)) اه. فالضّمير - على الأول في كلام "البحر" ‏ عائدٌ إلى المضّافيء وعلى الأخير إلى المضّاف 





)١(‏ كذا في "د" و'و" و"الأشباه"» وفي "ط" و"اب": ((شيغا)). 

(0) في و": ((ذكرها)). 

(5) في "الأصل": ((كل)) بدل ((شيء)). 

(4) "ح": كتاب البيوع - تاب عبار الشرظ 8493 / 1د 

(د) بل هي في باب التحالف. 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [7171751] قوله: ((أو وَصفه)). 

(0) انظر "شرح العيني على الكز": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الشّرط 8/7. 
"الببخر": كناب البيع باب خيار الشرط 3/5 

(9) انظر "شرح الوقاية": كتاب البيوع د بات حياز الشرعل 7/98 إشامة "" كقلن البقائق"): 
)٠١(‏ انظر "شرح النقاية' لملا على القاري: كتاب البيع ‏ فصل: صح خيار الشرط ؟/11. 
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إليه» وبه حرّمٌ في "النهر"”2 فقال: ((الصّمير في: ((صّحّ)) يعودٌ إلى المضّافب إليه بقريدة: 
صم وقد أفصّحّ "المصنف””" عنهُ في الخلّع حيث قال”": وصمٌ شَرْط الخيار الها ف 
الخلع لا لَهُ. ومَنْ عَمَلَ عَنْ هذا قال ما قال)) اه. 

قلت: فيه نَظَرٌ فإنّ ارط الواقع في الترجمة عام بقرينة الإضافة» ولقولهم: إِنَهُ من إضّافةٍ 
الحكم إلى سبّيوِء أي: الخبار الواقع بسب الشتّرط؛ فلا يصحٌ عَوْدُ الّمير إلى التترط المذكور؛ 
ل وال كر سام لالب قرط الخيار الذي أفصّح عنهُ في الخلعه 
وأينَ العَامُ من الخناص؟! وما في "الإصلاح" لا يصلَحُ دليلاً على عَْدِهِ إلى الشّرطء بل هو 
تركيبٌ آخرٌ صحيحٌ في نفسيه» والأحسن ما استظهرةُ في "البحر”" مِن عَوْدِه إلى الخيار لكن 
بقيدٍ وصفِه بالمشروطيّة» فإنه في الأصل من إضافة الموصُوف إلى صفّه”؟ أي: الخيار المشروطء 
وعدا الا ثناق كوة الترط سيا للشكم كنا أقادة اللمرئ". 

وقد يقال إن خيار الشّرطٍ مرَكُبُ إضاق صارٌ عَلّما في اصطلاح الفقهاء على ما يت 
لأحَدٍ امتعَاقدّين من الاختيار بين الإمضاء والفسخء وكذا خيَارٌ الررؤية وخيار التعيين وخيار 


لعَيسبء كما صّار القَاعلٌ والمفعُولٌ به ونمو ذلك من التَراحم عَلّماً في اصطلاح النَحويّينَ على شيء 


(قولة: قلت: فيه نر إن الشرط الوَاقِعٌ ف الترجمة عَام إلخ) فيه: أن الإضافة كما تكوث للعام 
تكونُ للخاص» فيقال: غلامُ رَحُل والرَّحْلء فلا تصلحٌ قرينة على العُموم» على أن الإضافة إنما تدل 
على عموم المضّاف في نفسهٍ لا المضافب إليه» ولا شلك أن سبب الخيار بمعنى التخبير بين الإمضاء والفسخ 


1/8153 "النهر": كتاب البيع - باب خخيار الشرط‎ )١( 
0 1 ت5١ أ "الكر": انظر "شرح العيني على الكير": كاب الطلاق‎ 252 
.7/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار الشتّرط‎ )5( 


-- 


(4) قي "1": ((الصفة)). 





حاشية أبن عابدين جوت سي ال 1ه ” لت 2 22 لصي ورا عا يده قسم المعاملاات 


54 2 #2 
اع 2 سر 5 3 0 
(و لأحدهما) ولو وصياء لض الك لمعن ها و هترق ه لول أ لاتئه جه ماه مروتو لواو اها ار عع وأ ود قز الوه فك عامه له اه فطلا هسكع لوكت يه وا 
يق 0 


خاص عندّهم: وعلى هذا يعُودٌُ التّمير في ((صمٌّ) إلى هَذَا مركب الإضّاقء وهو 
ما أفصّحَّ د كناش" فكان يقي ل"المصنق” قاتعدهما لحلره 
57 3 

الشف و لو وَصِيَا وكذا لو وكيلاء قال في "البحري”": ((ولو أَمَرَهُ ببيع مطلق 


3 


يي اع لوا "١‏ أب ين ميدي اي 


لي 


2 


'الشّارح”') الفرق بين الفرعين الأخيرين. 


لماو شاط حاف الذي هو هذا الاشتر تراط الذي تعلق به لا مُطلقٌ شرط؛ إذ لا معنى لثبوتِه بسببف 
إلا أنه إذا شرط في العَقدٍ يكونٌ ثابناً به لا مطل شَرْطء ونا قال في "النهر": ((أي: خيار يعبت 
باشتراطه))» وبعَودٍ الضسّمير للمُ ركب الإضَاقٌ يَرِدُ عليه ما في "النهر": ((من أن الذعا لصي بالفتخة اثر 
في نا قل نوفا الو اك اه وياطيكة 12ب هن وا علد 
عن مناقشات. 

(قولة: راسي سل سا ١‏ ا والظرار اي بتار ليد إلى خير؛ لما أن 
البيمٌ بالخيار فيه رأ وتدبيرٌ بخلافه بذونهء تأمّل. ٠‏ 

(قولة: مره بيع بمخبار للآمر فشرَّطه لنفسيه لا يجُوُ) وإنا كان اشتر اطْهُ لنفميه اشتراطاً للآرء 


إلا أنه يحون لامر طرف اده فيكون عتالماء عاق "الب 


)١١(‏ ف هذه المقولة. 
(؟) "البحر”: كنات البيع ‏ باب حيار الشرط . 
وم) "ط": تاب البو ضياكت خيار الشتّرط عرو ؟. 


)5١‏ فبد ا اا" 


لزه لزاه في " مسحي عوتيم 78077 يسموييبححجم : اباتوخار الدرط 


(ولغيرهما) ولو بعد العقد لا قبله» تتارخانية (لٍ مبيع) كله (أو بعضيه) كثليه أو 


فهو لو فاتهدات 2 أو اجدلها اق اير اماه 12117101111 


لشفا (قولة : ولغيرهما) ويثبت الخيارٌ لهما مع ذلك العيد أيضا 1 0-7 3 فول 
"المصنف": ((ولو شَرّطٌ المشتري الخبارٌ لغيرو صم إلخ)). 

70 (قولة: ولو بَعدَ العَقل) رَبّما يُنوهّمْ احتصاطصّة بقوله: ((ولغيرهما))» مع أنه جار 
ف الأقسّام الثلائق فلو قدّمّهُ وقال: صح شط الدع لعن لكات ار اه "-ح"2"7. 
فلو قال أُحدُهُمًا بعد ابيع ولو بآيَام: جعلتك بالخيار ثلانة أيَامِ صخ إجماعاء "بحر "”". 

555ل (قولة: لا قبلةُ) فلو قال: جعداة بالخيار ف البيع الذي 0 كك اشترّى للك 
م 

(:*17] (قولة: أو يُعطرو) لا فرق في ذلك بينَ كون الخيار للبائع أو للمشتري» ولا بين أن 
يِفْصّل الشمرة أو لا؛ لأن نصف الواحد لا اوت 0 عن الام 

بكم (قولة: كثلئه أو ربعه) ناه ما إذا كان المبيع ا وشَرط الخيار في معن منهُ مع 
تفصيل الشمن لمارا ' ل حيار التحييق. اه "00 1 

.اق (قولة: ولو فاسدام أي: ولو كان العَقَدٌ الذئ شرط فيه الخيار فاسداء .و كان الأقعة 


9ه 7 : ) 


19ص 17 جدوما بقدها دن . 

(؟) "ح": كتاب البيوع - با ايان الشرط ق253؟ تا 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ بان عبار الشررطظ ما 

(14) "التاترحانية”: كتاب البيع ‏ الفصل الثالث عشر في البيع بشرط الخيارات 8 /ق54"/ب. 
وه) "ل" كتاب الببوع ب باب حبار النشرط 7/5 

زم "النير": كاب القع يات عيان الدرط اق انه: 

لالج 15ت دن 


0 "لح : كتاب البيوع ‏ باب حيار الشرط اق 77:5 /بب. 





حاشية ابن عابدين سج ااي لطت ا 0222-2 قسم المعاملات 


2 0 
فالمّه ل لنافيه عل المذم 
3 
قيهث ب مهالو ال« لهو »اه © جا ه ا ها 4ه ههه ه 6ه شاه 6 08« 6ن > 4 5 شاع هاه و43 5ه ها ومع > نان واه د واه را وماج اج 5 هج »> 
59 عي عير ام 


فادركية اد ىر : حرم وو له ل "ح”'2. وفائدة 
اشتراطِه في الْفاسِدٍ ونا اذك مالس رن عقا فك إن يك لكتى السرطلة! 7" ولت يد 
القبض؛ ولا يتوقفْ على القضاء به أو الرّضا اه 

قلت :ونه بط لاسن المي ون افولا لرزولة بو يتَوقَفْ إلخ)) غائدا إلى الخيار فهو 
توفي عن ذلنك معلا أو إلى فسخ البيع' "!انايد 03 نعم تظهرٌ الفائدة ف دتو كان 
الخيارٌ للبائع أو لهما وقَبَضَهُ المشتري بإذن البائع لا يُدحلُ في نذلق اللتفاري وك تو طبار 
مَلَكَهُ بالقبض» فافهم. 

1:4 (قولُ: فالقولٌ لنافيه) لأنه حلاف الأصل كما في "البحر”'»: وهُو مكرَرٌ مَعَ 
ل يأتي ' هن( د 9 اا 


١ 


11 1إ(1) 


1 : 6٠س‏ م لو “م 1ل ررس ع 0 ندا 5-18 -2 
ان 101) 


(قولة: فهو لا دوك على ذلك مطلقا) أي: ف فسخ بفساد أو شرط») وقوله: (إفكذلك)) أعن: الليار 
وا ا تراك-فيه يب: نّ الفسخ بالفسادٍ والخيار» تأمّل. ولا يخفى ما في كلامه 


(1) "ح": كتابب البيو ع يباب خيار الشرط ق45؟/با بتصرف. 
() في "ب" وكم': ((اشترط)). 

(9) في "ك": (االمبيع)). 

5 "انير" كات« لبي عا رانت شفيان اقرط ا 

وغ فك 14 اح را 


22 ح : كتاب البيوع باب تحيا الشركة بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
22 ال : كتاب البيع - باب حيار الشترط ا 





(0551 (قوله: ثلاثة أَيَام) لكنْ إن اشترّى شيئا 0 إليه الفساذ 3 قير ا 0 
د 


من تمن حت تير لبي أو يَقَسسدَ المبي عندكك؛ 58 500 0 عن "لا 


علَمْ أن الخيارٌ في المُقَودٍ كلها لا يحور أكثر 5 ثلاثةِ يام إل في الكمالَةِ في قول "الإمام"؛ 
راد في "ليايّة'”": ((وللمُحمَال» وكذا في الوقفب؛ لأنّ واه على قول "الثاني". وهو غير ميد 
عندَةٌ بالثلاش))» "در مُنتقَى"”9» وتمامه في "النهر"”. 

(قولة: وفْسّد عند إطلاق) أئ: عند العَقدِء أمّا لو باعَ بلا خيار ثم لَِيَُ بعد مده 
فقال له: أنت بالخيار فلَهُ الخيارٌ مَا دام في المجلس» ,منزلة قولِه: لكَ الإقالة كما في "البحر"0"© 

عن "الولوالجيّة"”"' وغيرهاء وحُمِلَ عليه قول "الفتح”: ((لو قال له: أنت بالخيار فله خيارٌ 
المبجلس 05 قال في راق "النهر””©: ((ولم أَرَ مَنْ فرق بينهماء ويظهرُ لي أن المفسيد ‏ 
في الثاني -] 0 : الإطلاق وقت العقدٍ - مُقَارنٌ فقوي عمله؛ وفي الأول بعد التَمّام فضَعُف؛ 


وغ "البضر": "كبات اليعت ناب شار الشرطل ذاه 

(؟) "الخانية": كتاب البيو ع باب الخيار ١814/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "البرازية". 

(1) "الدر المنتقى": كتاب البيو ع باب الخذيارات 75/9 (هامش "بجمع الأنهر'). 

(ه) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق558097/أ. 

وم "الم "كنات لعب ناب خيان الشرظط :2/5 

(0) "الولواحية”: كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع ف الاستبراء و إسقاطه و خيار الرؤية و الشّرط 7/ق87١/أ‏ بتصرف. 
(8) "الفتح": كتاب البيوع - باب غخيار الشرط 4315/8 , 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الشّرط ق75/ب بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


)٠١(‏ في "م": ((أن) بدل ((أي)). 


حافك ابو عاندوة: ,سين 5587# بمسمسلجممححيوي. ‏ قب والتافلاتة 


لكا فسحه حلافا لهما أن ند مو و طخ و متت شتت ران او ا م 
0 
كل اى> تم ححة نا ك7 ( الخيار له قَّ المجلس)) أهم 
(تنبيه) 


ا 


0 ل ا ((أنه لقال فلن أني باطخيار اما فهو فاسد)), واعترض ف 
"الدز ةكرات رليك ان ل ل كلنه رام كر عن ناخ بوسمناة اذ ورهن 
كذلكَ تصحيحاً لكَلام العاقل عن الإلغاء» وإلاً فما الفرق؟!)). 

قلت قن بحاي ران ريام ) يتاروصم أذ ؤااينة ناته واس اياك الك ار 
على الثلاثة لأنها ها اتن وذلك لا ينان صحّة إرادةٍ ما فوقهاء م الأكثرَ حَنث بخلافه 
هناء فإن الثللاثة لازمة الع لبت 17 (يام» صالح لما فوقهاء واكك ديت الشياة العقتدة 
فلايََعُنا حَمْلهُ على الثلاثة؛ لأنه لا يَقطّعْ الاحتمال. 

0 (قولة: لكل فَسنْحَه) شَّمِلَ من له الخيارٌ منهما والآخحرء وهذا ‏ على القول بفساده ‏ 
ظاهرء وكذا على القول ل" ,تقر قا وال قن" الو أو برو ارس يونا فرق 
أي حنيفة": أن البيعَ موقوفٌ على إحازة المشتريء واَبْبَتَ للبائع حقّ الفسخ قبل الإجّازة؛ لأنٌ 
لكل من المتعاقدين حق الفسخ في البيع الموقوفي)) اه 

اسسحفقة (قولة: حلاف لهما) فعندهما يجوز إذا 1 0 و ف فتح"207. 
(قولهُ: وقد أمكنَ تصحيحُةٌ بإمكان الخيار إلخ) عبارة "الأصل": ((بإثبات الخيار إلخ)). 
(قوله: قل يجان بأن ((ايام)) ف الجلف يصِح أن يراد إلخ) هذا الحواب لا يُلاقي 1 الموانه 


)١(‏ "عبارة الدهر": ((يإثبات)) بدل ((بإمكان))» وقد أشار إليه الرافعي رحمه الله تعالى. 

(؟) المقولة [585؟5ع قوله: ((مُبيّنْ في "الدرر")). 

(*) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشّرط والتعيين ١5١/7‏ يتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) ف هذه المقولة. 

(5) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 5:1/5. 

.717/17 بل هي عبارة "الهداية"» انظر "الهداية": كتاب البيوع  باب خيار الشرط‎ )١( 


17/4 


الكو رامع عع ا اا لطي ليا يكار ادر 


ا ا ا 209 
أو المشتري: أو الع به ما بوب لروم البيع 2 البيع جائرا عند ا حنيفة ) ونمامة 2 
ا امن كاه وال 

(15] (قولة: في الثلاثة) ولو في ليلة1" الرابع» "قهستاني 

(قوله: فينَقلِبُ صّحيحاً إلخ) لأنه قد زالَ المفسيدٌ قبل تقرّروء وذلك أن المفسيد ليس 
هو شرط الخيار بل وصله بالرّابع» فإذا أسقطة تحقق زوالٌ المعنى المفسيد قبل بحيئه» فيبقى العقدُ 
ا مر و ا ايان غ العراق حكمةُ الفساذ ظاهرا؛ إِذ 
الظاه” دوامهما عا على الشّرطء فإذا عه 0 خئلاف الظذاهر لت يي وقال مشايخ 
فر ل سي 00 و'فخرٌ الإسلام”” وغيرّهما من مشابخ ما وراءً التهر: ((هو 
موقوف» وبالإسقاط 77 الور بع ينقد كيدا وإدا مضى جر من الرابع فسن ! العقل الآنَ» وهو 
الأوحة)). كذا في "الظهيريّة" و"الذحيرة"؛ "فتعم"”) ملحصاء ومَامُةُ فيه. ولكن الأوّل ظاهِرُ 


00 


إلى 


[1) الظر "البحر": كتانب البيع :ياب خياز الشرط 5/5 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ١8١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) في "الأصل" و"ك" و"1": (««(ليل)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب البيوع - فصل خيار الشّرط 7/8 وفيه: ((ولو في الليل الرابع)). 

(ه) في "الأصل": ((أسقط)). 

(5) المبسوط : كتاب البيوع ‏ باب الخيار ف البيع 2707/17 وليس فيه: ((هو موقوف)). 

(0) أي: ف شرحه على "الجامع الصغير" كما نص عليه فْ "البناية" 19//ا/ا. 

(8) أي: "الفوائد الظطهيرية" كما صرح نه اضناعحين "الماحر ”2/1 المي في "المنح": انيد 
(8) "الفتح" : كتاب البيوع - باب خيار القّرط 1/0.ه. 





حاقوة او عايدين. عستي يي 207 لصيس يي “تنو رخائلات 


»السو واس و اه © او نه هو هه # # # ا #« هو هي له واس هاي 6 هي كه ع © له »ا > واه ا« هداع عه « ا شاع اجنو ان اج ع نه سج جا جه هس > اج اج وام م 2 يواه سا سن واس واو ع و وه هم 4و هد 6ه م 6069 اه 


2 (5) 
الروايق "بحر” ' و"منح” ). 
وق" السذادي ”ا بوزفاته الوق نظو قاذ الفاسية ملك إذا اتعتل به اليم 


ع ةقر 


والموقوف يدث لكأن يجيزه المالك))» و لا الفاسد | ايا لا ل باد ٠‏ البائع 
كما في المجمع . والأول أث يقال: إنها تظهرٌ في خرسة المباشرة وعديهاء فتَحرُم على الأوّل ١‏ 
لاعلى الثاني: افر 
قلت: وف التنظير نان لنت ل اماس يج بقبض المبيع بإذن البائع» فالمتوقف 
فيه على إذن البائع هو القبضُ لا نفس اللكء وأمّا الموقوفث كبّيع الفضولي فإنّ الملك يتوقف 
فيه على إجازةٍ المالك البيع؛ فتبقى ا الخلافب ا لكن ما قدّمناه2) 9 عن "الخانيّة": 
((مِنْ أنه لو أعتق العبدَ يَنَقَلُِ جائزا)) يَسْمّلٌ ما قبلَ القبضء مع أن قولّةُ: ((يَنقلِبُ حائزا)) 
إنما يُناسِبُ القولَ بأنه فاسدٌ لا موقو فَيفِيدُ حصول الملك قبل القبضء وَيُويدُةُ ما مر" من 
أن مكمه عبد مياد بخ العراق الفسادُ ظاهراء فَيَدُلُ على أنه لا فسادً في :: نفس الأمرء ولدااقال 


ف 0 3 2 القولين أ ا لا فساد قبا ل الرابع» 0 هو تقد 3 0 


0 


0 7 


.5/1 "البحر": كتاب البيع  باب خخيار الشتّرط‎ )١( 

(1) "المنم": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام حيار الشّرط 7 /ق5/ب. 
(*) لم نعثر عليها في مظانها من "الجوهرة الديرة . 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الششّرط ق/5107؟/أ. 

(5) المقولة [4 ١17؟1]‏ قوله: ((غيرَ أنه يحور إن أجارٌ في الثلاثة)). 

(5) قي هذه المقولة. ْ 

(0) "الفتح": كتاب البيو ع ياب خيار الشرط 5.1/5 بتصرف. 

(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خمار الشّرط 78/7. 


البو الام عي .سمب سعصرييي 717 مجججحتك.. بابوعوو نديد 


١قي)‏ ارم يَحتمِلٌ الفسخ كمزارعة ومعاملة»... ا 


مطلب: المواض ضع التي يصحٌ فيها خيارٌ الشتّرط والتي لا يصح 

لللفنة 7 ف لازم) أخرّج به الوصيّة فلا محل للخيار فيها؛ لأنّ للمُرصي الرجحوعَ فيهًا 
واوا ا مرو اعو فتن له لقيو رقتفي إن "ع 3" ا بوم ريا العاردة ويك 

1514م و عر أخحرج ما لا يا كنكاح وطلاق حة ولح و فود 
واستشكل في د ان النكاحٌ كدر تت وجالة أعينين! الاح فإبةقسة بعد 
التمًام ماقيو بعدم الكفاءة والعتق والبلوغ فهر قبلَ انتما 

فلك قد يجاب بان اراد عا يحيل الفسخ 0 بتراضي اق 7اب] المتعاقدين 1 
وفسخ النكاح بالردُةٍ ولك نبت تبعا. 

7539 (قولة: كمزارعة ومَعَامَلَة) أي: مُسّاقاقٍ وهذان ذكرّهما قي ا اين 
اك 


فقال: ((ويتبغي صحُتهُ في المرارعة والمعاملة لأنهما”” ' إحارة))» مع أنه جرّمٌ بذلكَ في "الأشاهة 
قال ال )9 ا ا 0 لسرن تعد ذللة: فإن تصتيي "البيخر" مابق)): 


(قولة: قال 00 5 ي": يُحتمل أنه ظفر بالمنقول بعد ذلك إلخ) فيه: أن عبارته ف "الأشاه"' تدل على 
أنْه قال ذلك بطريق البحث حيث قال: ((الحاقاً لهما بالإجارة)) اه. ثمَّ رأيتُ في "شرح هبة الله" قال ما نصّةُ: 
((وقٍ "البحر' ما يصرح بأن ثبوته فيهما على طريق البحث» وبه يشعر كلامه هنا)). 


)١(‏ قوله: ((لازم)) من كلام الماتن ف نسحة "ط". 

09 "ط": 2 البيو ع باب نخيار الشّر ط ل 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 7145/1١‏ -7145. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الشّرط 5/5 . 

() في النسخ جميعها: ((بأنهما))؛ وف “البحر": ((لأنها))؛ وما أثبتناه من "ط". 
(1) "الأشباه والتظائر": الفنْ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيرع ص 7-. 

(7) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: في الفوائد ‏ كتاب البيوع 580/5. 





حاشية ابن عابدين بع عمج بيب حت 5146 2-2 تن قسم المعاملاات 


و(إحَارَةٍ وقِسمَّةٍ وَصلح عن مَال) ولو بغير عَينِهِء (وكتابَةٍ وَخلّع) ورهن (وعتق 
ع0 مال) لو شط لزوجةٍ وراهن ون (ونحوما) ا 


0 0 1 , اه 5 
77 (قولة: وإِجَارةِ) فلو فسّخ في اليوم الثالث هل يجب عليه أجرٌ يومين؟ أفتى "صط"”" 


أنه لا عد لأنه لم يتمكَنْ من الانتفاع بحكم الخيار؛ لأنه لو انتقع بيبطل خيارة جامع 
0 

1؟51ك؟ل”)] (قوله: وقسمة) عا ببع من وحه. 

؟1؟5؟)] (قولة: لعن مال) احتررٌ بوعن ّلح عن قود لأنهالا يحي الفسخ كماهر ا" 

*9؟ 55 (قولة: ورهن) كان حي ده على اللخلع أو تاشر 00 . عن العتق؛ 0 قول 
"المع" : ((على مال)) راجمٌ للخلّع أيضا. ولا يصح رجوعًهُ للرلهن كما لا يخفى» وكان ينبغي أل 
يُذْكرَ الطّلاقَ على مال 37 أنه مُعاورضة من جانب المرأةٍ كالخلع» وكمًا أن العتقّ على مال 

١‏ ل ا 


0000 لروحة ورافن وَوَي) لأ العقة في ف جحانبهم ار حاير لف بخلااف 


ب 
0 


الرّوج وا سو دهان العقد عون انيما وإ كان ارق كه ل حي يَحتَمِلٌ الفسخ؛ لأنه يمن 
ل ل ل ل ل 


(قول "التتّارح": وصلح عَن مال إلخ) يظهرٌ فيما إذا لم يكن .معنى أخخلٍ بعض حقه وإسقاط الباقي» 
وإلا يُقال فيه ما قيلّ في الإبراء على ما يأتى: كما أن إطلاقة الكنابة شام لما إذا شرط الخيارٌ للقن أو الولى. 


)١(‏ في 'ط": ((عن)). 

اوساسي صنينة" بابق وبري لمات الفط زرا و ل طبر طلياتق رطانهامن النطيط الراني لز 
المراد "محيط السرخحسي". 

(©) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .515/١‏ 

(:) المقولة [5501؟؟] قوله: ((يحتمل الفسلخ)). 

(5) في "ح": ((وتأخيره)) بالواو. 

30 "سس" كات البيوع دزبانه عار التتّرط ل في 


تت تت اال ل الل شت تت اا ا 0 


ككفالة وحَوَالَة وإبراء وتسليم شفعة بعد الطلبّين, لكبو سو لاسب بويا اجا ل ا عا لان دم 


0 ب 0 ل روما‎ ١١1 
اله ”0 أي: فيما لاايصح فيه الخيارٌ» وبمكن .أن تقال ل ا‎ 
قوله لان (). : ((وكين))ء امه ول ((لازم | يُحتيل ال 0 أي قبل مامه بالقبول» م‎ 
القُول من الرَّوحةٍ والراهن والقِنّ فلا يحصملة.‎ 

58 كلم زقولية: ككفالة) أ تعمل أو ما لع 0 الخيار للمحدون لهأو للكفيلء 
ل رق الكفالة ولخوالة : 0 أيام. 


2 


575" (قولة: وحوالة) إذا شرط للمحتال 0 لممحال عليه: ل ل + يشترّط رضا للق 


/511؟؟] (قولة: وإبراع) أن قال: أبرأتكَ على 9 بالخيار» ذكرة "فخر الإإسلام"7" من 
ع الهرل؛ اللا فا اليل "50 ((لكن : قل !ال ريف ا 0( عن "النينا 5" : لو أنراء 


(قولُ: أي: قبل تمامه بالقبُول إلخ) فيه: أنه قبله لا يُقال: إنه لازمٌ يَحتَمِلٌ الفسخ 
قر وشَرْط الخيار للمكفول لهُ إلخ) فيه: أن الكقالة من جانبه غير لازمة؛ إذ له إيطالها متى أراة. 


والظاهر أذ نه ليس كل المسائل مبنيّة على القاعدة أه. 
(قَولٌ "الشارع": وتسليم شفعة الخ فيه: أنه لا حمل الفسح فهو لازم لا يحنيلة» وكذنك 


يقال في الإبرَّاء. 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ق85؟/ب. 

215 فيا انه ار : 

(5) أي: قول "ح" 

ال 9 4 بان ان ال د 4 

(د) المقولة 551710 قوله: (إثلاثة أيام)). 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب نيار لظ ل" 

(0) بل العبارة للبحاري شارح "أصول البزدوي"؛ وليست ل"فخحر الإسلام البزدوي"؛ انظر "كشف الأسرار": 
باب العوارض المكتسبة 5548/4. 

"ابعر" كناب البيع + بآب فار الشرظ ور 

(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب تيار الشّرط 71/7. 

( 1 "غمر عيون البصائر": القن الثاتي: القواكد د كنات البيوع 78/7. 


حاشة أن عانلشء يدت 55:15 .تسشعتحجمسيييب قسم المعاملات 


ووقفي عند "الثاني د . وإقالة) اه فهي ستة شر لاي نكاح, 


0م 58 5 5 صاب 6 ٠‏ - 37 
وطلاق» وس وندرء وصرثئبء وسلمء ا 2 


من الدّين على أنه بالخيار فالخيارٌ باطلٌ؛ ولعلّ في المسألة خلافا)) اه. 

قلت: وبالثاني 0 "الشارح" في أول كتاب الهبة” "2 وعَرّاة إلى "اللا 

4 ؟؟”] (قولة: , ا فية: 3 لا يَحتمِلٌ الفسخ تَأمُل. 

55 وقول عل "الثاني" ( ا لازم وعند امد" 7 كناف كلك اكه 
اداه كرد بي لور وي وقدّمنا) في الوقف: أن الخلاف في غير 
المسجدء فلو فيه ص صّحّ الوقف رواحي 

5 005 (قولة: حون ستة عشٌ) أي : 5 

15م (قولة: لاف نكاح إلخ) لأنها لا تحتمل الفسخ. 

77١‏ (قولة: وَطّلاق) أي: بلا مال لما عرفت» وينبغي أن يكون الخلعٌ بلا مال 
مثلة. اه " "100 1 | ْ 


رق أنه لا يَحتَوِلٌ الفسسخ) قد يقال بفسخيه بفسحه إذا حكُمٌ القاضي بعدم لزومه تبعا لقول "الإمام تأمل. 
ش . (قول "التّارح": وصَرْفم وسَلّم) لأنّ شَرْطَهما القبض والترّط يمع تهامّهٌ المستَحقّ بالعقد؛ إذ الخياز 
اسثناءً لحكم العقد - وهر للك عن العقليء يميم ايلك ما بق وإذا امتنع املك امتمٌ الذي يَحصلُ به التعيين 
الذي هو شرط حواز هذا العقد, قال "الرحمتي": ((هذا ظاهرٌ في رأس مال الملّمء أما لو شرط في المسلّم فيه فإنه 
لا يُمنعُإِتَامَ القبض لرأس المال, فيُنظرٌ المانعٌ من جوازو)) اه "سندي". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صه 4 7457-7 بتصرف. 

(؟) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون عا نوع ف الإقالة 771/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
1) انظر الدر عند المقولة [5-081؟] قوله: ((فلو شرّطَةُ)). 

(5) المقولة: ]7١14[‏ قوله: ((ولا ذْكِرَ معَهُ اشتراط بيعه إلخ))» والمقولة [9110170] قوله: ((ويْجعَلٌ أيه لجهة قربة لا تَمطِعٌ)). 
(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب سخيار الشرط ق787/ب. 


6/1 


لقو الاعف .تسم سح سبحي 037 مدنسم جيم اوناك 


د 5 2 الى 21١1‏ : سا الى اخأ لل الم الى 9 8 
إلا الا ار بعقدٍ يقبله أشباه . ووكالة ووصيةق لس سنو وفك 


0 0 م نظمَةُ 3 فق "النهر”. فقلف: [زرجرز | 


لبعز لاخر لاه والبيع والإبسراء والكفالة 
والرهن والعتق وترك الشفعة والصطلح ا ا 


فا (قوله: وإقرَار ولخ عبارته مع المعن قِ لكات ٠‏ الإقرار 00 ((أقدَ بشي 1 على 0 
بالخبار م مهبلا خير؛ لأ قاد إعبار» فلا تب لحار وإ صق ال هي الما 


1 1 


ل ا ا 'كولة: 
((في لازم)). 

ه75 ؟] (قوله: فهى تسعة) يراد عاشر وهو الهبة؛ لما عتما 5ه الا الا في بابها: 
((مِنْ أن مِن حكمها عدم صحة خيار الشرط فيها إلخ)). 

كم وى (قولة: 2-7 3 4 يرت 7 25 0 ف ين فَإِن م ال 0 


(قوله: لأنْ الإقرار إخبار إلخ) فعدم صحةٍ شرط الخيار لذلك؛ وإلا فهو لازم يُحتمل الفسخ. 
(قوله: فإنَّ نظمٌ "النهر" كان هكذا) فقد وقَعَ التغييرٌ في الصّدر الأول من البيتث الثالثء وفي الشتّطر 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني : الفوائد ‏ كتاب البيوع صة؛ ؟-. 
)١(‏ انظر "الدر” عند المقولة ]218١85[‏ قوله: ((ثي الحملة)) وما بعدها. 
وم "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشرط 71/6؟. 

(4) "النهر": كتاب البيع - باب يار الشتّرط ق1/555- 

وة) سد أ ة؟ ددر . 

(5) انظر “الدر" عند المقولة ٠8573‏ 9؟] قوله: (<«والقبول)) وما بعدها. 
(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب يار التتّرط 7173 /ب. 





والوقفب والقسمة والإقالة مواقا فاع هده »و م و و وو وارا واج م هم انا م مامه 


د في هذا التغيير 0 فائدةٍ مع أنهما لي يسنو فيا الأقسام كما قاله ا أي : لأنهما 


أسقطًا من القسم الأوّل المرارعة والعاملة والكنابة» ومن الثاني الوصّبة» لكنّ الظَاهِرَ أن إسقاط 
الكتابة و وأما ما عداها” '' فلكونه 0 ا ل 
قلت: وقد كنت نَظَمْتُ جميعَ مسائل القسمين مُشيرا إلى البحث منها مع زيادةٍ الهبة 
في القسم الثاني”'' فقلت: [طويل] 
يح حيار التتّرط في ترك شفعةٍ وبع واإشراء ووقفي كفالة 


وضلح عَنٍ الأموال ثم الحوالة 
ويطك فنا رحد ل 
وماصّمٌ في ندر يكاح أ" وفي سَلْمٍ صرْضِوٍ طلاق وكالة 
وإقرار ايهاب وريد وَصِيّةَ ٠١‏ كمامرٌ بحثا فاغتدمٌ ذي المقالة [*/ق؟/] 


753 ] (قوله: والخلع) بالرفع تحبر ة (كذ)). ولا يصح جَعل (( كذا)) حبرا عن القسمة؛ 


1 23 2-7 2 5 7 9 5 م ان ِ 
الثاني من البيت الثاني» وحَمَلَه على التغيير كول قافيةٍ البيسه الأعير لم توافق قافية الأبيات الأوّل» 


0ت ٌ# 2 0 د 
2 4 و 0-08 1١‏ 0 
فجعلها ارجوزة» لكل بيت قافية. اه اتاد + 


يأر يا 


)١(‏ "ح": كتاب البيو ع باب خيار الشرط ق7807/ب. 

(؟) في "الأصل”": ((عداهما))؛ وهو تحريف. 

() المقولة [57715؟] قوله: ((كمرارعة ومعامّلة)). 

(:) في "1": ((الثالث))) وهو تحريف. 

() الأليّة: ‏ على فعيلة : اليمين» والجمع ألاياء والفعل آلى يولي إيلاءٌ: حلف. "اللسان" مادة ((ألا»). 





اولاق عق مبمسكحييت 118 مسحديسبحك ٠‏ كان لمر 


والوقف والخوالة الإقالة لا الصّرفب والإقرار والوكالة 
ولا التكاح والطلاق والسلحم نذر وبمان فهذا يُعْسَم 
(فآن: امعرن» قشغصة كينا وماق اندم أى د المتكري وان لينف نسة إلى ثالاتة ابام 


رخ س 


فلا بيع صح) استحسانا حلافا ل زفر"» فلو لم عند فق العالات انس ا 


أنه بحرورٌ بالعطف على ما قبله» نعم يصح جعله مُتعلقاًمحذوفب حالاً من ((الخلغ)). 
مطلب: خيارٌ النقد 
"7م (قولة: على اله أي: المشتري إلخ) وكذا لو نقد المشتري الشثمن قلي أن البائع إن 
كم إل نيه اااي بتاعت بدن وها ذ عدف لين" اليسترى ااه السك يه 


إمضاء البيع وعدمهء وق الثائية للبائع» حتى لو أعتقة صّحّء ولو أعتقة المشتري لا يَصِح) "نهر'”2. 


0 


د هنا بيع الوفاء ين لوقتل ورلا يكزا مياه سياد 
لقاع ا كد د 1 لتك أقوال؛ وذكرَه "الششّارح" آخرٌ البيبوع نز تابي اكنال 
وسيأتي”'' الكلامٌ عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

59؟7] (قولة: فلولم 1 قُْ الشلاث فسد) هذا لو بقي المبيبع على حاله. قال 
في "النهر"©: ((ثمّ لو باعَهُ المشتري ولم يَنقَدٍ الثُمنَ في الثلات جار البيٌ» وكات عليه الثمنْ؛ 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق577/) بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشّرط "/8. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة ١53 - ١51/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نيار الشرط 8/5. 

() المقرلة [1395] قوله: ((صُورتة إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشّرط ق8507/). 


حاشية أبن عابدين ل اك واس ع 3 -347--77397ج722-2225ثت- شسم المعاملاات 


وكذا لو قثلها في الثلااث أو مات أو قتلّها أحندي خمطأ و غرء”'' القيمة» ولو وَطِمَها وهي بكر 


0 4 بن 


اه 


2 يو ع 5 ع 000 كه 1 3 5 م عض 
أو مسا ) أو 5 علبهاء؛ أو ا بها لم را لا بفعل ال 0 00 الأَيام و لم ينقد حجخير 
ر 6 ع ” 17 5 3 5 7 ص ّ. 0 فى 7 ان 0 عم ” 0 2 . 
البائع: إل شاء أعحد.ها ع النقصان ولا على أه 3 الثمن» وإك شاء تر كها وأخول ل كنا 


6 0 اف 


1 


ْ 5 0 0 0 لغ أئ. وغليةاق 0 000 1 ا وهذا تنفريع 
على قوله: (إفسّد))» قال في وزوااء اهلو ب وريه جع ل أن 1 0 
5 0 1 3 100 


ف الثلاث 0 قال في 0 والصحيح 1 و نشخ 106 
بعد د فده إن كان في يده)) اه. وأما عتقه قبل مضي القلاك فيفك بالأرق كينا لد 
باه كما 77 :لابه اعننن الشرط. 
و 
المنتشضة (قولة: وإن اث ف كذدلك) أي : على أنه | إل لم 1 إل : 


.- 


#15عبارة التهر :ولام او أو تعلها أحنبى لظا غم م إلخ)). 

(7) "الخانية": كتاب المبوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة؟74/5١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 7/لا. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ١514/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 





(د) "التهر": كتاب البيع - باب خبار ترط قله+©/ 
59 أي: قول "الكر”. 

(0) في "م": ((ينفذ)) بالذال» وهو خحطأ. 

(4) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ١514/9‏ (هامش "الفتاوى الهنادية"). 


(3) في المقولة السابقة. 


اوور مف معي مم 991 جسستسيينييتحة ‏ انو عار اط 


(لا) يصِحّ حلافا ل"محممَّد". (فإن نقد" في الثلاثة جازَ) اتفاقا؛ لأنَّ حيار النقدٍ مُلحَقٌ 
بخبار الشرطء فلو ترك التفريع لكان أولى 00 


)1١ ل‎ 
0” 


3 4 "للم (قوله: ا يصح) والخلاف الباق 2 أن فاسك أو موقوفف ات هنا 


-- 
105 


عن "الذخيرة 

رع الم (قوله: حلاف 0 قال خورة 2يضنا ماة: 

7544 (قولة: فلو ترك التفريع) أي: ف قوله: (فإن اشترى))» فَإن الالحاق يقتضي الغارة 
والتفريع يقتضي أنه مِنْ فروعد؛ قال في "الذّرر"0©: ((لم يُذكرهُ بالفاء كما ذْكَرَهُ في "الوقاية"9) 
إشارةً إلى أنه ليس مِنْ صُوَر خيار الشّرط حقيقة لِتَفَرعَ عليه؛ بل أُورَدهُ عقييَهُ لأنه في حكبه 
معنى)) اه. قال محشيه "خحادمي أفندي”””: ((أقول: الواقٌ في "لريلعي”" كونها من صُوَرِوء وقد 


)8(- 


قال "صدر الشّريعة"”" في وجه إدخال الفاء: إنه فرْعٌ مسألة نيار الشّرط؛ لأنه إنما شرع ليَدفَمَ 


(قَزْله: فإنه خورة إلى .ها سام ف"ععمّد" مر على أصله من صِحَة الزّيادة عل ثلاك ىق .خيار ارك 


ا 


و"الإمام" مر على أصلِهِ أيضاً من عدم صحّيِهاء و"أبو يوسف" خالف أصلَّهُ هنا؛ لِمَا ذكَرَةٌ "الريلعي”: من 

أخليه بالنص|ٌ في هذا وبالأثر في ذلك. 

)١(‏ في "د": ((نفذ))؛ وهو تصحيف. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار التتّرط ق58107/أ. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب حيار الشرط والتعيين .١87/5‏ 

(4) انظر "شرح الوقاية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 7/9 (هامش "كشف الحقائق"). 

(ه) "حاشية الخادمي على الدرر": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشرط صدلا١ل»‏ وهي لأبي سعيد محمد بن مصطفى بن 
عثمان الحسيني الخادميّ (ت 1175 ١ه).‏ ("هدية العارفين" 388/9 "معجم المولفين" /7071). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب تيار الشتّرط .١5/4‏ 

(0) "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ؟/7 (هامش "كشف الحقائق"). 


(8) في "شرح الوقاية': ((ليندفع)). 





حاشية ابن عابدين باتتتم 5 2000 قسم المعاملات 


(ولا يُخرّجٌ مبيع عن ملك البائع مع خياره) اا بسو عسوي يم 0 


سَّ 
ع 
037 


بالفسخ الضرر رخ اديه نتواة كان الصرر تأخير أذاة العسيق أو غير على أن قولف لأنة فق 
حي سا ( كر واستو ته انر السمع: 
[ه©ع؟؟؟!؟] (قولة: ولا يُخرج مبيع عن ملك البائع مع خياره) أنه يَمنعٌ الحكم 
وف قوله: كوي امي ا أن البائع هو المالك؛: فلو كان 0 كان 
شتراط الخيار له مُبطِلاً للبيع؛ لأنّ الخيارٌ له بدون الشّرط”' كما في "فروق الكرابيسي 7 
(قوله :اقلوا كات فطتواي كاك اشر اط اتلقيان له معلا للبيع إلخ) هَل هذه المسألة في "النهر" تحر ما 
8 "المحشي"» وذكرها في "البحر" بقوله: الال ل ل البيع ولا يتوقف؛ 
لأنّ الخيارٌ له بدون المتّرطٍ فيكوث التتّرط مُبطِلاً له)) اه. وذَكْرّها في "الأشباه" بقوله: ((خيارٌ الشترط 
داخلٌ على الحكم لا على البيع» فلا يَِطُلُ إلا في بيع الفضوليٌ إذا اشترط للمالك» اا 


(1) في هامش "م": ((قولة: لأَن الخيار لَهُ بون التتّرط))» فيه: أنهُ يكرثُ حيعذٍ اشتراطاً لشتنيء مِنْ مُقتَضَيات المَقلدِه وهو 
لا ينتطين اللطلانة» :و ابسان تيعد دعا خاسلةة ان لكا كان انلها( نان ل يدوه القرط مدن هرو نايت الخرط إل 
نفس العقدء لا للحكم الذي هو امحل الأصلى لقا الا ميوت لكلام العاقل عن الإلغاء» والعقد 
لا يقبلّ التعليق بالشّرط 

(؟) كذا ف النسخ جميعها و"النهر'"» وصوابه: "فروق المحبوبي"» وأشار الرافعي رحمه الله تعالى إلى ذلك» ولعلّ صاحب 
0 أخاه صاحب "الأشباه" ص45 ف أن "فروق الكراييسي" هو "فروق الحبوبي" وهو وهم كمايع 

ي الأشيان ألا عا "كشف الظنون” فقال 758/7 :١‏ (("فروق الكترابيسي”: المسمى ب"تلقيح المحبوبي"؛ 
_ صاحب "الأشباه" في أول فن الفروق))؛ وتبعه في ذلك البغدادي في "هدية روا في ترجمة الكرابييسي .504/١‏ 

والغريب أن صاحب "كشف الظئون” أفرد "فروق المحبوبي" بالذكر أيضاً فقال :481/١‏ (("تلقيح العقول 
في فروق المنقول" للمحبوبي))» ثم عاد ففرق بين "فروق الكرابيسي" و"فروق المحبو دبي ؛ فقال 517/9 ١١‏ 
(("الفروق ف فروع الحنفية" لجمال الدين الاسام يالام. انمعد بن محمد الكراييتج .::. وللامام امد ين 
عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي اليم ور + رلك 000 'تلقيح العقود' )). 
وذكر بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي" ١4/7‏ "فروق المحبوبي"؛ وسماه: "تلقيح العقول ف الفروق بين أهل النقول". 
وسمّاه البغدادي ف "هدية العارفين" عند ترجمته للمحبوبي :40/١‏ "تلقيح العقول في فروق النقول والأصول" 


5/4 


الوا الوا قال سس يي 3776 وبيب حت انها ادم 
وط اثفاقاً (فيَهِلك على المشتري بقيمته) اع بدله؛ ليَعُمِ المثل ' 0 


ولا يرد الو كيل البيع إذا باع ا ا 22200 كرا 

85545 (قولة: فقط) قيّد به وإن ' كان الحكم كذلك إذا كان الخيارٌ لهما 2 
سي ذكرة!'» صريحاء وإلا لْزمَ التكرانٌ فافهم. ظ 

/؟؟] (قولة: فيَهِلك) بكسر لآم ا 

[7544؟] (قولة: على دري بقيمته ) لذن البيع ينفسيخ بالهلاك؛ لأنه كات 057 ل قاد 
بدون بقاء لمحل فبقي مقبوضاً بيده على سوم الشراء وفيهِ القيمةه كذا في "الهداية””©. ولا فرق 
ف فندالة "شح "يزه عاق كن ورظ 1 اليا راق ابقائيه اوجوق ارفك الباق ال فق 


الكرابيسي")) اه من البيوع. وقال "أبو السعود" في "حاشيته": ((يعني: يُمنع وقوعٌ المللش))؛ وقال: 
(وعللوا ذلك باذ التعرات الج لذ يجي التعليى بالشرط كالبيع اتقدر جعلة عامقا ققلنا: بوالجصرة السيب 
في الحال» واعتبّرنا الشتّرط داحلا في الحكم))» وقال في تعليل البُطلان نقلا عن "المحبوبي": ((لأنّ الخيار له 
بدون ا مُبطِلاً له؛ لأنه يكوثُ دالا على البييع دعن لط الوط ان ذا 
كان خيارٌ ايدرط داخلا في غير بيع الفضولي؛ فإنه يكونُ داخلا على الحكمء والحكم لاتَيطل بالشّرطي)) 

5 3 0 1 ع 2 1 ص 2 #0 7 12 نر 
اه. وقال: ((الصواب كما ف "فروق المحبوبي" لا 'الكرابييسي'))» ونقل عن "شرح الخلاطي': ((أن 
املك يعبت بالإجازة من وقت العمّدِ)) اه. 

(قوله: ولا يُرِدْ الوكيل بالبيع إلخ) لا وجه لورود الوح اخ ا بوكر المبطل في حقه_وهو 
ل له الخيار يدوك الشترظ - فلا يُعوَهّم ما سبق وُرُووٌه حتى يُحتاج لبيان أنه كالالت. 

(قولة: أو وك الم مب رت انتضّ جهة البيع» كانه السك فحين 
يِضْمَُ بقيمته بالهلاك؟! رأيضا هو ماف لعاسيفا عن 'المنتقى" . 
3 "النير" "كاب الجعة نائين كيان لكر نيه 
عب اراي در 
)7ط كتاي الوح باب خيار الشرط 7/8. 
(1) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 7/8/8 


حاشية ابن عابدين تبات تسا و 11/4 و لوبتت ل قسم المعاملات 
5 2 لل 5 7 اع عا اهن 55 5 : هم 2 
(إدا فشقسه بدن البائع) يوم قبضصه كالمقبوض على 00 الشراءء ا ا 00 


ع الفصولين""©. وأمًا إذا هلك في ينه بعد اده بلا فسخ فيها فاده لات بالشمن لو 
الخيار. واد 00 نالع يبو حو التمفة ادع ترف ا اد كه 
ممقد لان الداع خياد وينم م البيع. ولو اذْعَى البائع الإباق والشترئ الموت فالفول للسائع بيمينه؛ 
كدايق الا ار 

وله إن ادن البائع) وكذا بلا إِذْنه ار لين 9 إذا هلك في يد 
البائع باق»”اب: انفسّيخ البيعٌ ولا شيءَ عليهما كما في المطلق عنة""». وإنا تعيب في يد البائع فهو 
على خياره؛ لأنّ ما انتقص بغير فعله لا يكونٌ مضمُونا عليه» ولكنّ المشتري يُتخيّر: إن شاءً أحذَةُ 
جميع الشمن؛ وإن شاءً فسّح كما في البيع المطلق» وإذا كان العيبْ بفعل البائع يُنتقيصُ ابيع فيه*» 
بقَدرهِ؛ لأنّ ما يُحدّث بفعله يكونٌ مضموئاً عليه وتسقط به حِصمَهُ من الثمن؛ ”"بحر"29 عن 

6 (قولة: يُومَ قنْضه) ظرفتُ ل ((قيمته))» 


((ة) 
2 . 
3 


1 


(قوله: وإذا كان العيب بفعلٍ البائع ينتقٍص المبيع إلخ) ع العو أله البيع إلخ)). 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 57/١‏ ؟. 

55 "البخر"» كتاته البيع ماياب تخيان الشرظ 121 بتصيرفيه: 

05 "ل" :كنات البيو وعد بام ختياز :التترفل 00/0 بتصرقية: 

(:) أي: كما ف البيع الصحيح المطلق» كما في "الزيلعي". 

(5) في "البحر": ((ينتقص البيع)) بالصاد المهملة» وفي "التبيين": ((ينتقض البيع)) بالضاد المعجمة. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشرط .٠١/5‏ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ١5/4‏ باختصار. 

(8) المفولة [١1-*؟5]‏ قوله: زناه بعد بيان الشمن مَضْمول بالفيمة)). 

(9) "ح"”: كتاب البيوع ‏ باب حيار ترط قلا ؟/أ. 

)٠١(‏ نقول: الذي فْ مطبوعة "البحر" وعنطوطته اللَتين بين أيدينا: ((ينتقص)) بالصاد المهملة. 





اللوءالرابء عقن امجح عي عي 8 بببد د دتتة. اباوجانالشرط 


في المقبوض على سوم الشراء 
5561ل (قولة: 0 بعد بيان اشم ن مَضْمون بالقيمة) أطلقه فشَمِل بان امن من البائع أو 
لماوع ةو في "أنفع الو نا 077 بالثاني: وق "لكي "لوز لوط 
ا أله 1 وبأ ليشتريّ» فأعطاهُ ثلاثة أثوابي وقال: هذا بعشرةٍ وهذا بعشرين 


وله اير اق السك دراه خط إلخ) وقال "الزيلعى": 0 إذا كان خخيار لتعيين ب 
فهِلكَ أحدهما أو تعيّب أَرمَهُ البيع فيه بثمنه ؛ لامتناع ارد بالعيب» وتعين ين الباقي للأمانة؛ الاخبر عبد الم 
أحدُهّماء والذي لم يدل تحت العقا قبَضَهُ يإذن مالكه لا على سوم المثر اء ولا بطريق الوثيقةء فكان أمانة في 
يده» وتعين الباقي للأمانة لِمّا ذكرناء بخلافب ما إذا طلّقَّ إحدى امرأنيهِ أو أعتقّ أَحَدَ عبديّه فهَلكَ أحذهماء 
ا ا له 
ولايَعجَرُ عن الإيقاع عليه قبل الهلاك» وبعدَ الهلاك لم يَيْقَ الهالكُ حلا للإيقاع, فتعيّنَ الباقي له لبقاء الَحَليةء 
وفيما نحن فيه حين أشرّفّ على الهلاكٍ عجَرٌ عن رَدهِ وهو قابلٌ للبيع» ولم تبط مَحَليةُ فتعيّنَ له وهذا الشرق 
يرجم إلى أنهما استرّيا في بقَاء المحذيّة قبل الموت. غيرَ أنه في البيع حينَ أشرّف على الهلاكٍ عجر عن رَدِ فتعيّنَ 
هو للبيع؛ لأْه قابلٌ له» وثي الطّلاق والعتاق كذلك لا يَرُجٌ من أن يكون محلاً للإيقاع قبل الموبتوه غير أنه لا 
يَعجرُ عن فبقي مُخيّاً إلى الهلاك» فإذا هلّكَ خرَج ين أن يكوث محلاء فلو وقمَ عليه لوم بعد الموت» وهما لا 
مان بعدة فنعيّنَ الباقي ضرورة» هذا إذا هلك أحدهما قبلَ الآر وإذ هلكا معأ يلزه نصفُ ثمنٍ كل واحد 
منهما؟ شيو الووانة بوك الأولويّة مكل أحدهما عيعا أز لانتو لا در يون انا ركو الس 
متفقا أو غفتلفاء وكذا إذا هلكا على لتعاقب إلح)) له. 

(قولة: لِمَا في "الخايّة”: طلب منهُ ثوبا ليشتريّه إلخ) لكن ما في "الخائيّة' في يار التعيين لا في المقبرض 
على مم الشرائ ويَظهرٌ أن الحكم فيهما واحدٌ. 

)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة المفبوض على سوم الشراء صاه ؟-. 


(؟) "البحر": كتاب البيع - نابت عضار الشرط 1/5 :١‏ 
() "الخانية": كتاب البيو ع ١77/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 





حاشية ابن عابدين ا لل5419ت 0 كينل 20 قسم المعامللات 


عام« © © شاع ع هع © هع اه شاع هاه هاه هساع عاعاع اع ع ١م‏ سا-ج ساعج ع وج ف« . و جه بج وه > هاج ع« اه هو 4 4 هه ه.ا ه.ا و جا ه.ا هس واج ٠‏ ع عه 6 بو ه. ه. 9ه ه هوي . . 4ه .م ه» هه » ه٠ ٠‏ + 


وهذا بثلاثينَ فاحيلهًا فأيّ ثوب ترضى بعتهُ منلك» فحمّل فهلكَت عند المشتري قال الإمامٌ "ابن 
الفضل": نار ع كد كاه نانفا ول تعد 1011" وسا يوسي لك الك واد 
عرف الأول لرمَهُ ذلك الثوب"” "» والثوبان أمانة» وإنا هلل اثدان ولا يُعلَمُ أيهم الأول صَمِنَ 
نصف كل منهما ورد الثالث؛ ل أمانة ون نَقَص القَالت له أو ربع لا يَعْمَنُ النقصّان؛ وإن 
هلّكَ واحدٌ فقط لزِمَهُ ثمنه ورد الثويين)) اه ملخخصا. قال في "البحر””'؟: ((فهذا صريح في أن 
يان امراف بو اداع كي المتسام اعدو اجات العاذمية الس 7 اوريات ره 
اروم أنه لا بد مِنْ تسمية الثمن م مِنّ الحانيين حقيقة أو حكماء لا ران 
الثاني فبأن يسمي انهم وامنتركم التعرها يدر علق الرها ب فال7 ا رومن لطر 
عبارة ادفو" وحَدَها تنادي بما 00 اه. 

قلت: وبيانٌ ذلك: أن المساوم إنما يَلرَمهُ الماك إذا رَْييَ بأخخلذو بالثمن المسمّى عللى 
وجدٍ الشّراءه فإذا سمّى انم البائغ تسل المساومٌ النوب على وجه الشّراء يكون راضيا بذلك؛ 
كم ارا كر هو الشمنَ وسلُمٌ البائحٌ يكوثُ راضياً بذلك؛ فكأنّ التسمية صَدَرْسَْ منهما معاء 


وان تنا إذا أحذة على ويح لطر 5 كرون ذل رم ال قال في 


(قوله: أنه لا بد مِنْ تسمية الشمّن من الحائبّين إلخ) فيه أنّ ما يأتي لهُ عن "القنية" يدل على كفاية 
تسمية الثمن من المشتري بدون أن يُوحَدَ من البائع ما يدل على التسمية أو الرّضا به إلا أن يفرَضَ مما إذا وُحَدَ 
من البائع ما يدل على الرضا ما سمه | مر 

01١‏ أي: الذي هلك ولا كما قْ اي و"اللنانية". 

(1) عبارة مطبوعة "الخانية": ((ضمن المشتري ثمن كل ثوب))» وهو خطأء والذي يضمن هو ثلث كل ثوب» 
وعبارة "الخانية" كما نقلها صاحب "البحر" و"النهر" موافقة لما في "الحاشية" هنا بلفظ: ((ثلث كل ثوب)) 
فليقة. انظر "البحر":"باب غيار الشرط 3ن و"التهر: #اق 52م ]| 

(8) أي: لزمه ثمن ذلك النوب كما ف "الخانية". 

43) 'البخر": كتاب البيع - باب يار الشّرط .١1/5‏ 

(د) أي: في "شرح نظم الكنر"» كما في "حاشية منحة الخالق": .١١/5‏ 

59) أي: العلامة ا مقدسي . 


ترات عر ب حت مي امقواة .ست جح تين انسار ارط 


مَضْمونُ بالقيمة. ا ال ل ا 


ال ا 110ل وبين قال لهُ: هذا الثوبُ لك بعشَّرةٍ دراهم» فقال: هاتِه حتى 
أَنظرٌ فيهء أو قال: حتى أَريَهُ غيريء فَأحدَهُ على هذا وضاعٌ لا شيءَ عليه ولو قال: هاتِه فإث 
رضيتة أحذتة فضاعٌ فهو على ذلك الثمّنِ)) اه. 

قلت: ففي هذا وُحَدَت التسمية من البائع فقطء لك لَمًا قبَضَهُ المساومٌ على وجه الشّراء ف 
الصورة الأخيرةٍ صارٌ راضيا بتسمية البائع؛ فكأتها وجدت منهماء أمَّا في المسّورة الأولى والثانية 
فلم يود القبضْ على وَجْهِ الشراء بل على وحْهِ النظّر منهُ أو مِنْ غيره» فكان أمانة عندهُ فلم 
ةق قال ون "القبية 401 ور و10 عي منة وبا بوقال# إن وظرته الفقريدة قطنا قلا اس ء 
عقوا 014 ذا رطف عدن يوط فلي قي زو از :قال تناف انهو فرق شال 
المساوم: هاته حتى أَنْظرَ إليه وقبَضَهُ على ذلك وضاع لا يُلرَمُهُ شيم) اه. 

قلت: ووجهّة أنهُ في الأول” لم يُذكر الثمنْ مِنْ أحد الطرفين» فلمْ يصِح كونة مقبوضاً 
غلى وله الشتراء وإ صرح المساوم بالشراد. قي الثاني لما صرح بالنمن على ويه الشتراء قار 
ا ولي الثالث وإ صرّح البائٌ بالثمن لكن المساوم قيض على وه النظّر لا على وجْهٍ 
الشراء فلم يكن مضموناًء وبهذا ظهَرَ الفرقُ بين المقبوض على 0 الشّراء والمقبوض على ْم 
ري فافهم واغتم تحقيقَ هذا الْحل. 

لهف (قولة: مَضُمونُ بالقيمة) أي: إذا هلك أ أمّا إذا استهلكة فَمُضْمولٌ بالحون كنا عدت 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الضمان في القبض على سوم الشراء ق1/48. 

(؟) يرمز صاحب "القنية" ب"سم" لسيف الأئمة السائلي الحافظ. ذكره الفرشي في "الجواهر المضية" 2775/15 59/8. 

(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الضمان ف القبض على سوم الشراء ق58/] بتصرف. 

(:) في "الأصل" و"7" و"ب": (("ظ")) بالمعحمة؛ وليس ف رموز "القنية": (('ظ'))) وما أثيتداه من "ك2" وام هو 
الموافق لما في "القنية"؛ وهو رمز لصاحب "المحيط". 


(ه) كذا في "م" وفي باقي النسخ: ((الأولى)). 


مه 


حاشية ابن عابدين تكلشمسمسسس تر الا © ت ت تتت ‏ 5ئ قسم المعاملاات 


8ه #© »> جاه © »م ع شاعم اه #«ام اه مم # » »م + عدقه عع > همع ماع -«ا.م ع بعس نج ناج هاج ع اماع > وه وا هدهي > 6م ود هم جح هه جه جه جد ع وار هد ب و ماس . مراع جاورا و .و جد و سه واه اه 


ارين مر 3 ار ف ا يانه 0 صحيح؛ ا ف "للخا"20. إذا ل ع على 
بك استجشر الشمن» مدال إن روعي يت راكذا لو امتهلكه زازنك المتستزيئ يعد 
50 1 الى 0 بقو 

موت المشتري)) اهء قال" *: ((والواردث ”7 فقَد أحاب في ور له: الا ع ا 
رصحو إذ الطرسوسي" لم يَذَكْرهُ تفقهاً ب نقلًعنٍ المشايخ؛ صرح به في "اللنتقى" وعلَلهُ ف 
ادا : بأنة صار زايا ابيع ملا لفعلوا” على الصّلاح والمّدادء وعرّاهُ في "اللنرانة" يا إلى 
'المنتقى" 4 ع أنه قال: قُِ اقباس (") 2 القيمة)) [* رق 58 7/أ] أص كلام را 

قلت :ونا هلاق "الي" على "ناه" لا لاله لمكاريما يدوب اها افينع ون 
قوله: ((و كذا لو استهلكة واردث المشترى) يفيد أنة لبو استهلكة المكبتري لم كان لوانت 
ساسا وسيم يوت ا 0 بن استهلاك 
بخلاف ما إذا استهلكة وارثة) 0 الوارث غيرٌ العاقل» ل الع انفسم كوه فبقي أمانة في يد 

1 الى 

الوارش» فيلزمُةُ القيمة دوت الثمن؛ و الخر : «والوارث كالمورث) غير مُسَلْم 0 
رأيكف ل نر 0 نقلّ : ع ل" ما ل ذلك» وهو قولة: ((ولو قال البائع: شعي 
عمًا قلت» 0 رف رك تقض جهة البيع؛ فإن استهلكة المشتري 
)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الغتراء فك كاه بات تقل عن "الجحيط": 
(0) "البعير"< كنات البيواع تايانب خيار الشترط/13. 
(5) "الخانية": كتاب البيع ١71/75‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
أ سامي" اليد" كاب ليع واف اعيان افر 7/1 
(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب يار الشتّرط ق77582/). 
ريق انور ((بالمبيع دلالة جربا لموله)). 
(0) في "النهر": ((وثٍ القاموس))» وهو تحريف. 
(8) "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء صدلات 17. 


الوه لزاع ف ابم خكمصئضيي ‏ اكه لع صمت سي ا نهار الدرط 


1 0 1 المشتري عَم ضمانهة» اا ولاق يد 
لكل عي بم بلارُجُوع إلا بأَمْرِهِ بالستّوْم "حائيّة". أمّ('" على سوم النظر 
ممتدوق نطف ا 00 


عد ذلك فعليه قيمتة كما في حقيقة اي لو انتقض ب يقن للد 3 الوسعيمو ا كنا هنا)) اص. 
فهذأ صريح بانفساح دقوي فكيف يرم الواردث الشمرة باستهلاكه؟! فافهم واغتدم. 
5 35 58 31 0 َك 1 5 طنافة 1 9 5 6 0 
ر*0"؟؟) (قوله: بالغة ما بلغت) رد قاين الطرسوسي ريك مان : ((وظاهر كلام 
الأصحابي أنها تحب بالغة ما بلغت ولكن ينبغي أَنْ يُقَال: لا يُرَادُ بها على المسمّى كما في 
الاجازة الفاسد 6 قال :اق "النهر "7 ززوفيه نر بل يبغ أن تدب بالثة نا بلغت قد صحوا 
بذلك ي ابيع الفاسدء فكذا هنا)) أه. 
00 ا ع و الى اع ا( #8 0 و 
4 50؟؟] (قوله: ولوششرط الشتر )اي : مريد الشراء, وهو المساوم. 
اق قرا ولو في يَدٍ الوكيل إلخ) قال في ي "البحر” عن "الخانيّة لوالو ل 
ار نا ا لوطل ا كارك لك كلد لق وو اشايق نوات عي 
1 5 13 با ير © 3 2 2 إلى ١‏ 34 ار 9 , ع 002 عار عار 
الو كيل قال الإمام ابن الفضل : ضمن الوكيل قيمته ولا يرجع بها على المو كلء إلا أل يامره 
بالأخلٍ على سم الشراء» فحينئدٍ إذا ضّمِنَ الوكيلٌ َع على الموكل)) اه 
مطلب: المقبوض على سوم النظر 
200000 ون ا ا ا ل مر ا ل 
بده" ؟, (قوله: أما على سوم النظر) بأن يقول: هاته حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري» 
)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعا إلخ ‏ نوع في المقبوض على السوم 8117/4 عق في 
(هامش "الفتاوى الهندية'). 
(0) في "د" و'و": ((وأما)) ب(«الواو)). 
(5) "أتفع الوسائل": مسألة المفبوض على سوم الشراء ص ه؟- بتصرف. 
(4) "النهر": كتات البيغ ديات خيار الشرط قي "/. 
(ه) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار الشّرط .١7/1‏ 
(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض اللمبيع وما يجوز من التصرف إلخ - فصل في المقبوض على سوم الشراء 


5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 20 ؟ د ا 2-5 سم المعاملاات 


)١لل‎ 1 


ولا يقول: فإن رضيئة أحدتة وقولة: للها ال يم ا ار لا. اه "ح” ؛ عمسن 
اللا ولا ف أل عدم ضمانه إذا غلك مادق استهلكة القابض ا يَضْمَنَ م 
وقدمنا!"“وححة ارق ببنهُ وبينَ المقبوض على ْم الشراء» وفي حكده المقبوضُ على سوم الشّراء 
أذاك يرن الث آوامات أخذ الفاقتي: "فين الرضاة أذ 7 فنا قال ب اها عن 

'اللشرك وذكن؟ ارك لاا واممة ثلاثة أثواسي» وسَمّى ثمنَ كل واحار عيبه ليشتري 
الحذها قيلت وحن مدي فإنة 20 دون الآخرئن. وتهدم 0 وهل هذا عنام ذقنا إذا 
كانت ثلاثة لتكون مما فيه خيار التعيين الآني بيانة أو َعَم والظاهرٌ الثاني"؛ إِذْ لو كانت أكثر 


ع اس 


فلا شك أن واحدا منها مقبوضٌ على سَّوْم الشّراء وإن كان فاسداء اه النظرء 
فيو أمانة بخلاف الأوّل» فتأمل. 


(قولهٌ: والظاهرٌ الثاني إلخ) يَحتاجُ لنقل, وال هما الفرق بينَّ الفسادٍ بعدّم تسميةٍ الثمن فقيل بعدم 
الفتباق: فوا ووه وجي الأيادة على النلات وجينالتنا؟ نامل 


)١(‏ "ح”": كتاب التيوع ‏ باب نخيار الشرط ق9/17/أ. 

5غ "النهر": كتاب البيع:ابانن عخيار الخرط:ق/1 7 يتصرف 

(5؟) المقولة 7١57551؟]‏ قوله: ((فإنه ا ا مضمول بالقيمة)). 

(4) في "1" : ((المتعاقدين)). 

(5) المقولة ]١55357[‏ قوله: ((مُضمون بالقيمة)). 

(5) المقولة [57751] قوله: ((فإنه بعد بيان المن مضمودٌ بالفيمة)). 

(9) قوله: ((والظاهرٌ الثاني)) قال شيخنا: يلرمُه بياك الفرق بينَ هذه المسألة وبين المقبوض على سوم الشراء بدو بيان 
البو انه حَكُم فيها بعَدَمٍ العّمان مع أنه مقبوضٌ على سَُوْمٍ الشراء القانيك كييزة4 اذ الطاه : أن عله عدم 
الّمان فيها هي فسَادُ الشراء» وهو موجودٌ هنا. اه مصحُح "م" . 

(8) قوله: ((وإن يدا والباقي إلخ)) أ أن غجيار التعيين لا يصح ف الزائدٍ على الغلاث؛ لثبوته على حلاف 
القياس فيها فيتقيّدُ بالثلاث؛ لجمعِهٍ الأوصاف الثلاثة وهي الأعلى والأوؤْسط والأذون» وما زادَ يكونُ على أصل 


القياس 0 ؟ لاندقفاع الحاجة بالثلاث, اه مصحّح "م 





ال جز الراع عفن . سسسسيتة 883 ج ست بات غيارالشرط 


5 5 ل من ل 0 كه 5 ا د 0 
وقاى سوم الرقن بالذفل ين قيعدل وين الددن »و على سوء الفرض» عرض بكاو مه بد 
ز/اه؟ل] (قوله: وعلى سوم الرّهن بالأقلٌ ص قيمته ومن الديِن) اع إذا اماع كدر الدذين, 
فلا يناف ما سيّذكرُةُ 'المصنف”" في كتاب الرّهن من قوله: ((المقبوض على سوم ارهن إذا 
8 بين المقدارٌ ليس .مضمون على الأصح)) اه. 
.]م لش ”ا : ار سَّ 5 ابي 05 2 1 2 و عه 
وق "البزازية” ': ((الرهن بالدين الموعودٍ مقبوض على سوم الرهن» مضموث بالموعودٍ بأن 
وَعَدَهُ أن يُقرضّهُ ألفا فأعطاهُ رهُنا وهلك قبْلَ الإقراضء يُعطيه الألف الموعود جَبراء فإنْ هلك هذا 
في يد المرتهن أو العدل ينظرٌ إلى قبمَتِهِ يوم القبْض والدين » وعن "الثاني": أقرضني وذ هذا ولم 
يسم القرض)» فأحذ الرهَنَ ولم قَرضه حتى ضاعَ يازمه قيمة الرّهن)) اه. وما عن "الثاني" مُقابل 
الأصح المذكور. 
5 1 - 82 الى فد 11 للادقة 1 8 ارا 0 2 
[754/] (قوله: وعلى سوم القرض إلخ) ف البحر” ٠‏ عن جامع الفصولين” :١‏ ((وما قبض على 
سوم القرض مضمود ,عا ساوم كمقبوض على حقيقتِه.عنزلة مقبوض على سوم البيع؛ إلا أن في البيع 
ل ل 1 ل ء بي*زه) يتا ع ممع امإ 02 0 7 كنت ام اك : 
يضمن القيمة» وهنا يهلك ' الرهن.ما ساومه من القرض»)) اه. وقوله: ((يهلك الرهن.ما ساومه مر: 
لقرّض)) أي: إذا كانت قيمنّه مل ل لا أل فلا نان ما تدم" من يضمن بالأقلٌ. وبسه مر أن 


((ما)) - في قوله: ((وما قبض)) - نكرة مُوصوفة .معنى الرّهن» فتكونٌ هذه عينّ المسألة التي قبلها 


(قولهُ: قنكونٌ هذه عَيْنَ المسألة التي قبلها إلخ) وصور المسألة العلامة "السندي" بقوله: ((يعنى: لو قال 
إننناث لكك أتزسلي عدو العشرة اراقع التى كلت أو فرطت هذا اكوب وقضة التشترض أن يلرؤائل أن 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة [5 ]75٠١‏ قوله: ((إذا لم يُبيّن المقدار)). 

؟) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث ف الضمان 50/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

* قوله: ((والدَيْنِ)) معطوفٌ على قوله: ((قيمته)) أي: يُنظرٌ إلى قيمته والدّين فيْضمَنُ بالأقلّ مِنهُماء اه منه. 
(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خخيار الشتّرط 1/5. 

(5) "جامع الفصولين",! الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون مضمونا بالقبض إلخ؟/8/د - 59. 
(5) عبارة "جامع الفصولين": ((وهنا يملك الرهن)), وهو خخطاً. 

(5) في المقولة السابقة. 





حاشية ابن عابدين 9 -210. مسج س سيم تنك القائلات 


كما يُعلم مِمّا نقلناة”"" عن "البرازيّة" 3 تصوير المسألة السسّابقة» فافهم. 

رده" (قولة: عي سوم النكاح إلخ) د يَعني: لو قَبَض 6ق" */ب] أمة غيْره ليترَوجحَها بإذن 
مُولاها فهلكت وسور ا "جامع الفصولين””". قال عحشّيهِ "الخير 0 
((أقول: دم أن ما بت هرا بعد الخطبة وهو قائم أو هالكُ يُستَرَدٌ فهو صريحٌ أيضاً في أن 


واي ماس 


ما قبضّ على سَوْمٍ النكاح من المهْر مضمونٌ ولو لم يُسّمَّ المهر)) اه. 


ظاهر كلامهم وجوب قيمة الم ولو لم يكن الَو مُسمّى. ويُحماج إل وه الفرق دنه 
وبين المقبوض على سوم الشراء أو سوم الرهن؛ فإنهُ لا يُضْمّنٌ إلا بعدَ بيان الثمن أو يان القرض؛ 


ّ 


وقد أطال الكلام ويه "السكد للكوئ" ى الحاقية الات مِنّ التكاح ولَم يت بطائل. 
يرْضى الّقرضُ بذلك» أو قال المقرض: أنظرني حتى أستشيرَء فضاعٌ من يد المستقرض التَراهِمْ أو الوب قبْلَ أذ 
لاض بنهما يضمن تقض عر هراهم أو قم لوس كمقبوض على حميقِتِهِ» وكمقبوض على سوم 
بيع إلا أن في الببع يهِلِكُ بالقيمقه وهنا ا يهِلكبما سامة بو من الرْضي)) اه.. 

(قوله: ويُحتَاجُ إلى وجْه ارق بين وبين المقبوض على سوم الشّراء إلخ) ولا يُقَال: وَحْهُ الفرْق 
أ القبوضٌ على سوم الدكاح ابد لا يلك عنة؛ لصمّه بدون تسميق فكانةٌ مُذكورٌ لفظأء بخلاف 
المقبوض على سوم الشراء مفلاء فإ الصّمَة في البيع توق على تسسعية الشمّن مَن؛ لأنّ المهرّ بدل الْتَعَةِ؛ 
والقيمة بدَلُ العَنء ولا توحب تسمية أحدهما الآخرَ» تأمَّلْ 


ؤم "النهر "كنات النبم تدبا يان الشترط: قبن 1/7 بعصر قب 

؟) في المقولة السابقة 

(*) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون مضموناً بالقبض إلخ ؟/89د. 

(5) "اللآلى الدريّة في الفوائد الخيرية ": الفصل الثلإثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون 000 بالقبضص 
إلخ 9/7 (هامش "جامع الفصولين'). 


(د) انظر "غمز عيون البصائر": كتاب النكاح 9/4/7 - 44. 


4ه 


الخو الزائع تعفن متحححححيي 1[ تلعدسبجين ., ١‏ باودهار الخرط 


ا ا 22 1 
(ويّخر ج عن ملكه) أي: البائع (مع حيار المشتري) فقط (فيهلك بيده ' بالثمن 
ب ا ا ل 0 


3155م (قولة: ويَخرُجٌ عَنَ ملكه أي : البائع) فلو أعتقة لدم يَصِحّ ع ولق كان 
رتحككن (قولة: مع حيار المشتري 0 شَمِلَ ما إذا كان الخيار لهماء واسقط البائع قينا ره 
بأن أجاز ال قِ "البح "0 قال "-27"2: #ؤزوفاة ذا إذاتحك لسري اليا 00 
ركككلى (قولة: فيَهلك بده ل لذن الهلاك لا يَعرى عن م معنن وم ل 
فيلك وقد انيرم 0 لمر بخلاف ما إذا كات الخيارٌ للبائع؛ وعدت 
لا يَسَعُ ارد هلك والعَقَدُ موقوف فيطل "نهر”0. 
مطلب في الفرق بين القيمة والشمن 
وإذا بطل العف يَضمَن القيمة» والفرق بن النمَنٍ والقيمة أن لمن ما تراضى عليه التعاقدان سوا 
زاد على القيمةٍ أو نقص» والقيمة ما قَوَمَ به اليم ,منزلة اللعيار من غير زيادةٍ ولا تقصان. 
1556م (قولة: كتعيبه فبها) أي في يَدٍ المشتري» وهذا تسبي بالهلاك في الصورتين» أعني: 
في صّورةٍ ما إذا كان الخيا للبا وعم فَإِنٌ التعيّبّ المذ> حور كاليادة ريب القيقة 


ع سَ 1 


ف الأولى والشمن في الثانيق» "مه" ا بومير ها إذاهعتا اصرف ار الح أو تعيب 


ي: في يد امشتري) جعَلٌ "السندي" ضميرٌ ((فيها)) عائدا لدَةٍ الخيار» فتأملْ ولعلَهُ الأحسن. 
)١(‏ في "د" واو: ((في يده)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع - انث عار الشوط 5 ينم فين 

(9) "اليحر": كتاب الييع ‏ باب خخيار الشّرط 8/5 .١‏ 

(1) "ح": كتاب البيوع نات از كريط 3 1 

(5) في "النهر": ((لأن تعينه)) بالنون بدل ((تعيبه))» وهو تصحيف. 

(1) "النهر" كتاب البيع ‏ باب نخيار الشّرط ق78؟/ب. 


00/0 "المنح": كتاب البيوع 9 باب حيار الشرط ا 


حاشية أبن عابدين -2--- 2  -‏ جتت: اراما 2-- ص حت_-.- قسم المعاملات 


0 ساقم 0 
لا برتفع كقطع يده ف مك فيه اق الشألة الأول - وللبائع ة فسلخ البيِع رحد نقصّان 
الف الل ؛ “75777000010110 


أو بفعل المبيع؛ وكذا بفعل البائع [عندهماء و]' عند "محمّي" لا يُسقط به خيارٌ المشتري؛ 
فإ أجارّ البيعَ ضمِنَ البائع النقصات»؛ وعندهما يلم البيع» "بحر”"» أي: ويُرجع بالأرش 
كسك لاسر اه مارلاع 
على البائع كما ذكره بعد 1 
(نسبيه) 

ذكر حُكمَ الهلااء والتقصان عند امُشتري ولم يذكز حُكم الرّيادة عند 

0 أنه ا 0 وحييت ب 0 والبرء ين 
لوق "بحر" عن "التارحائة. 


2 ثم 2 ار 


غ555 (قولة: لا ؛ ِ رتفِعٌ) ياتي محترزة. 
[هكك؟ )| (قولة: فيلرمة مسد أ : لو ا ولو قال: فللبائع. في المسألة الأولى فسخ 
البيع إلخ لكات أولى؛ لأن الطلويي مان ما يلم تيبو في لمسألتين. فز رك نين قر 


(قولة: وكذا بعل البائع عند ' محمد" فلا سقط إلخ) عبار 0 : ((أو البائع عندّهماء وقال "محمد": 
ا به إلخ))» وقال في "البحر" نل عن "البناية"' كك إذا كان بفعل ي البائع في يد المشتري لم م 
نحيارٌ الدري فإِنْ أجارّ البيعٌ ضَمِنَ به البائع التفصان. له ولكن ؛ ذكرٌ في "الفتعم": أنعذافول حمل كدوام 
عندهما إذا تعيب ٠‏ بفعل البائع يلْرَم البيع)). 

(قولةُ: لأنّ المطلوب بيانُ ما يَلرَمُ بالتعُّبٍ إلخ) القَصْدُ بقوله: ((فَيَلرَمُهُ قيمتةُ إلخ)) بيانُ هذا التشبيه 
)١(‏ في "ط": (المبيع)). 
(؟) في النسخ جميعها: روك انم ع عد د لسع 4 وما بين مندكسرين أثبتناه من "ط' 0 

حيث إِنّ ابن عابدين رحمه الله احتصر عبارة "البحر' ' اختصارا عخلاً, وقد نبّه على ذلك الرافعي ومصحح ' 'م" رحمهما الله. 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب سيار الشّرط ١5/5‏ بتصرف. 
(4) في "ب" و"م": ((بعد)) بغير هاء. 
(ه) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشَّرط ١5/5‏ بتصرف. 
)١(‏ المقولة [74؟] قوله: ((ولو يرتفع)). 


اللزء ازا افق متس يححي 8ب امححصيننيصيحم . الا الشرظ 


فرهم سس 09 لض سِ ١‏ 2 0 0-9 
لشبية الرباء 1 ان ودمنه ل الثانية كه سكو خسو لوط حمالمو واو اده سه 0 


المحطقة (قولة: لشهة الرّبا) أن و ف المال الر تيوق غير مغقير و الكن قال فى 
الا هن عستي وذ عق م فعدة ناهين ولعت :"المنوارت إن شنا امالك 
الح كنيو و قا عاو اعد ماو اللي نالف امارد لو ويا م 
القيمة مِنْ جنسه أدَّى إلى الرّباء أو مثل وَرْنِهِ أبطلنا حقّ امالك في االجودةٍ والصّتعة)) اه. 
وذَكْرَ "الريلَعِي"”') هناك فيما لو نَقَصّ المغصوب الرببوي: ((يُخيّرُ المالك””؟ بين أن يُمسيِكَ 
العيْنَ ولا يُرجعٌ على العَاصِبهٍ بشيء؛ ل اا ان ا 
التصاف ا ل بوذي إل الربا/) اعد.. ويه علم أن الخيارٌ للمالك بين إمساك العين 
بلارجوع بالنتقصانء وبين دفعها وتضمين مثلهاء أي: مثلٍ وَرنِها؛ لأنة رضي بإبطال حقَهٍ في 
لْحُودَوٍ وبَينَ تضمين قيمتهاء أي: مِنْ حلاف الجنس» وف مسألتنا إذا كان الخيارٌ للبائع في بيْع 
وى وَعية الكشرف واغتارٌ البائعٌ الفسلخ ركد نقصان ا 
ويُنبّغي أن يكو كه الخاراية للد كور ات 

0 (قولة: ف الثاتيّة) أي: ما كات الخيارٌ فيها للمُشتري. 


في كلام المصنفي"؛ وأنّ العيب كالهلاك في المسألتين في لرُوم القيمة في الأولى والشمن في الثانية إلا أنه نه 
على 4 ان كا ف الثانية بقوله: ((وللبائع فسحخ إلخ)) وبهذا 0 عبارة "التشّارح" ف غاية 
الاستعامة تأمل. 


5 "الكوظرة التيرة": كنات القصن )#3 بتضرت: 

() "الخلاصة": الفصل الثاني في انقطاع ع المالك إلخ ق5314/أ بتصرف. 

(*) "العداية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يزول به ملك المالك 7515/8 بتصرف (هامش “فتح القدير"). 
45 "تبن اللمقائق 2 “كا العصبت 5/3 


(د) فٍ "م": ((لمالك))» وهو خطأ. 


عانيةابواعالكين:. ٠‏ بمسسسسيسية . ةا جبنم ووم كنع الحابؤت 


3 


ولو يَرتفِعٌ كمَرض فإن زال ف مد فهُوَ على خياروء وإلاً لَرِمَُ العَقَدُ لتَعَذر الرَد 


ف 


"ابن ا ١و‏ لا دك المشتري ل 


رمح (قولة: ولو يُرتفع) مقابل قوله: ((بعيبب لا يرتفع)). 

للحطفة (قولة: فهوَ على حارم أ 2 الفسخ قُْ مَل الخيار 0 بيع على بائعيه عدر اعد 

+0 (قولةُ: وإلأ) أي: وإن لم يرل المرضُ في اده لم لعقد؛ أنه لا يمكنه ردُهُ في المدة 
معي ضور لبائع» ولو زالَ بعْدَ مُضبِي اده لم العقد بمُغريها. 

امم (قولة: "ابن كنا 4 ا 1 الل ا ويا 

950 (قولة: ولا 16 عقوي ىننا إذا كانه اطبا له مقط 2 ا 01 
((يصح عاق ويكول إمضاء))» وفي 0 ((تجبُ النفقة عليه بالإجماع, ولو تصّرّفّ فيه في 
مدَةٍ الخيار جار تَصرَفةُ ويكونٌ إجازة منة)»» وفي 8 الفصّولين””»: ((لو رهن بالشمَِ رهنا جار 
00 بو))» [كاق أ امع نه ذَكرَ فيه أيضا""”: ((أنهُ و را 0 امن 0 بجر إبراؤه 


6 َه اس 


00000 ا 50 


(قولةُ: تجب النقمّة عليه بالإجماع إلخ) للملك على قولهماء وتَعَلقِه على قوله. 


)١(‏ نقول: قول ابن عابدين رحمه الله: ا الرة)) وهم منه؛ حيث إن العيب إن كان يرتفع كالمرض» وزال 
المرض ف مدة الخيار لم يتعذر ارد ثم إن هناك 000 قوله: ((فله رد المبيع على بائعه)) وبين قوله: ((لتعدر 
الرد))» وقد نبّهِ على ذلك مصحّحٌ "ب" رحمه الله وانظر عبارة "البحر" و"الجوهرة" في العزوين الآتيين. 

"اكب امد ور 

() "الدوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب يار الشتّرط 770/١‏ 

(5) "الخانية": كتاب البيو ع باب الخيار77/8/5 - 1179. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 5/١‏ ؟. 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 45/١‏ 7. 


الك الرام صق حميسكت بجي ١‏ 1107 «سسسسيي حي اهار لدم 


7 0 7 10 7 9 7 , 07 0 لاك 3 
حلافا لهما) لثلا يَصِيرَ سائبّة» قلنا: السائبة هى التى لا ملك فيها لأَحَدٍ ولا تعلق ملك. 


لكن في "المعراج": ((أنّ عدم صِسّيهة'' قياس والاستحساٌ صحته؛ لأنهُ إبراء وص السَبّبٍ 
وَهُوَ البيم))» وهام في "البحر'”", وفيه(” عن "الخلاصة”©: ((أنّ زوائد المبيع موقوفة: إن تم البيم 
كانت للمشتريء وإِنْ فميخ كانت للبائعه). 

0م (قولة: حلافاً لَهُما) حيث قالا: إِنَهُ يَجْلِكُه. 


(15074'لن) (قولة: ا أ شينا لا مالك لَه بَعْدَ دُحوله في الملك وهد! دليل 


ع يي هام 


لقولهما: إِنهُ ) ملِكُ بعد خروجه من ملك البائج؛ أي: أنه لو لم يمِكَهُ َم أن يحرج عن يلك 
البائع لا إلى مالم فيكون كالسَّائبةِ ولا عَهْدَ لنا به قي الشرع؛ يعني : في المعاوضات؛ لقلا يرد 
نحو التركة المستغرقة بالدين» فإنها تحرج عن يلك اليّتِه ولا تدعل في ملك الورتة 
وك ماما 0 و"الفتح"27. 

ه171 (قولة: قلنا 5 'الإمامء وهو جواب بمنع كونة كالياقة 


(قولة : أن عَدَمَ صِحَةٍ ارهن إلخ) 1 "البح " :أن ؛ عَدَمّ صِحته إلخ))؛ يُعني : الإبراء لا الرَهن 

(قولة : ولا عَهْدَ لنا بو في الشرع, حي ا ا 0 
السسّائبةِ بها ذكرَهُ "الششّارح"؛ لوحود تعلق الملك في التركةٍ المذاكووق جع على ميويهايها ١‏ ره ب 
شيم لا مالك له إلخ يحتاج. 


)١(‏ أي: عدم صحة الإبراء» ونقول: في انسخ جميعها: ((أن عدم صحة | رهن بالئمن قياسٌ))» وما أنبتناه من عبارة "البحر" عن "المعراج” 
هو الصواب؟ لأن الرهن بالشمن جائرٌ كما نقل عن "جامع الفصولين"؛ وإثها الخلاف ف عدم صحة الإبراء أو ف صحته. ويدل عليه 
قوله بعده: وزو الا ياك مح لأنه إبرا بعد وحود السبب وهو البيع)): وقد أشار إلى هذا في هامش "م'» والرافعي في تقربراته. 

53) "الببدر": كنات البيع يات تغيان الشرط .اانه 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار الشّرط 14/5 .١‏ 

(4) "الخلاصة" : كتاب البيو ع الفصل السادس ف العيوب ‏ جنس فيما ينع الرد بالعيب إلخ ق "د ع 

وه انظ "النين": كتاب البيع دجاني: خيان الشرط د17 

(1) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط د/د. د. 


حاشية ابن عابدين بجبجج نزخ تت ا ا 1 عد مضت ب 7777# 77 قسم المعاملاات 


والثاني مَوجُودٌ هُناء ويلرّمكم0" احَتِمَاعٌ البَدَلِينْء والعَدُ على مَوَضُوعِهِ بالنقض 


52 
0 
9 | . 
بن نية 
5 ف ام ا امه واه ا أ نه ها وااو لواحو لوا وق وه اماي ا م هاه هه ناذه ممح وها #المقعة او ةع نوكه م انهه اها وله 8 ها هده 
7 ير عون 
و و 


نا (قولة: والثاني موجحود هنا) وهو ا "للق أي : 0 داق 0 عليه فود 
ليو حقيقة لكل و للمُشتري أيضاء إذ كذ سقط خبارة تيكون أ "80 

1" (قولةُ: ويَلرَمَكُم إلخ) استدلالٌ ل"الإمام"”* بطريق اللَقضٍ الإجمالي لدليل 
الخصم باستلزامه العريكاة من وجهين: 

الأول ما في "النهر””': ((ألهُ لو دمحل في ملك المشتري مَعّ كَوْن النَمّن لم يَخرّجْ من مِلْكِهِ 
َم اإجتماعٌ البَدَلَّين في حكم ملك أَحَدٍ المتعاقدين حُكما للمُعاوَضَةِء ولا أُصْلٌ له في الشرع» يعني 
في باب المعاوّضة فإنها تقتضي المساواة يينهُما في تباّل/" يلكيهم'. فلا يرد لاا مضي ل 
و ا فيد ولا يرج به عن ملك المالكء ف فيجتمع فيُجتمع العِوضان البمللفه لأنه 
ضمانٌ جناية لا 00 

' والثاني ما في الل ور ال كيار رَ المشتري شرع ل دكا فيقِف على 


سس © سس 


المصلحةء » فلو أثبننا الك بمُجرّدِ البيع مع خيار الحقناةُ نقيضّ مقصوده؛ إِذْ ربّما كا المبيغ مَنْ يعتِق 
(قولة: زم احتماعٌ البَدلِين إلخ) أن الثمنّ لايخو ج غوعلك عرض عع كنا "ال" 


)١(‏ في "و": ((ويلرم)). 

(؟) ف "ك": ((علة))؛ وهو خطا. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 55/8. 

(4) ف "الأصل": ((استدل الإمام)). 

و4)"النهر" 1 "كتانب البيعن باب حبار ارط 1/83 

)١(‏ عبارة "النهر": ((تناول)) بالنون» وهو تصحيف. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار الشّرط 5٠5/5‏ بتصرف. 


20/1 


المزة الزالم عقي هيت 71037 اجلبتتتجن. ابكار الشرط 


(ولا يُخرج شيء منهما) أي: من مبيع وثمّن من ملك بائع ومشتر عن مالكِه 
0 1 00 َه و ل ا ا ل 000 2 2 

اتفاقا (إذا كان الخيار لهما) وايهما فسخ ف المدة انفسسخ البيع: وايهما اجاز 
بطل ا فقط (و) هذا الخلاف (تظهر ثمرته في) عشر مسائل جمعها 


"الف و 


عليه فيَعتِقُ بلا اختيارهء فيَعودُ شَرْعٌ الخيار على مُوضوعِه بالتقض؛ إذ2" كان مُفوّتا للنظرء 
وذلك لا يجوز)). 

751/4 ؟] قو ولاب يرج 0 منهما إلخ) فإن 2 : البائع جارٌ وكان ا وك 
رك ري ف لم ا حلا عه وان حل مهفيال ملل اسان 
قبل ليم بطل البيعع إن هلك بده بطل أيضا ولَرِم قيمتةُ "منح"7". 

/ا؟؟1] (قولة: عن مالكه) لت ال 0 

[54؟5) (قولة: وميا حار بَطَ نخيارة فقط) ا دار د بانا من جحانبه والاحد 


ع ميد عي ا ا الي ولم ا 


للإحازة بكلّ حال. 25 سار 1 
وحاصلة: أنهُ إذا أحارٌ أحدهما فالآخرٌ على خياروء فإنْ أحازٌ أيضا تم العَقد وإنّ فسخ 
بطل وإنْ سَكنا حتى مَصَمَت المدّةَ زم العقد. 


4م (قوله: وهذا الخلاف) أي: المذ كور بين "الإمام" و"صاحة فق مبيالة حيار 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب ف بيان أحكام البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الشّرط قالمع 19 خضرت 
)١(‏ في "ك": ((إذا))» وهو الموافق لعبارة "الفتح". 

(9) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب ف بيان أحكامٌ خبار الششّرط ؟/ق 7/أ. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 8/7" 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام يار الشتّرط ؟/ق 7/أ. 


خاشية ابوفادين ‏ تيميد 0098 نمكي ججحجحت. .لبه الكائاة 


2 


النكاح (والسين) : من الاستبراء» لشي ال ل ا روا ل 


ام ص غير لو 


المحْرّمء فلا يَعتِق مَحْرَمُه؛ (والقاف): بن القربّان لّتكوحيه المشتراق فلهُ رَدّها 5*5 


(اسحق عَرَّكَ فَخمْ) (الألف): من الأمَةَ ار وههي زه مر 


لمشتريء وَمهُوَ أن ابيع لا يَدحلٌ في ملك المشتري.عنده ويُدلٌ عندهماء والتفريغ في المسَائلٍ 
الكنة بوعل قله" 

55م (قولة: / بقَىّ النكاح) أنه لم يُملكها عندة اذا اسقط اليا يسا د اع النكاخ- 
للتتافي, اماه ين 0 المتعة ملك اليمين وبالعَقدِ» وعندهما انفسّخ النكاحٌ لدخحولها في يلك 
الزوج» فإذا فَسّحَ المشتري البيعٌ جعت إلى مولاها بلا تكاح عَليها عندمُّما لكا 


ل ا ١‏ رمق 
جر ا ا 0 او روفن هذا واه فوؤر قامس وفيا 

طايه الكت ثم إذا فسيخ ابي م للفساد لا دع شاد ؛ التكاح). 

7558 (قوله: 0 بعتب ابر ا ع 0 وعدننا يعتبر ولو ردت بحكم الخيار 
إل 0 عي ا عبذة وعندهها يجيت ذا ردك بعد اسمن "د وي 
المسألة لكي اف مز الفاء. 

58) 0 ذلك بعل ميت مك أن | ادم قريبّه المخرمٌ لا يَعِتِقَ عليه ف مذَةَ 
الخيار ا تارق و نم م تتشي الك ا فسخ ؛ وعتدهُّما يعتق ؛ 2 ل 

ه41 ؟ 0 (قولة: فَلَهُ رَدها) لأنة حيث رت عند ه كان وطوؤه لها في هدق كيار بالنكاح 
)١(‏ في "د وأوٌ: ((شراها)). 
(؟) أي: على قول الإمام. 

ا "الفتح" : كتاب البيو ع - باب حيار الشرط 6ه ارتصير فك 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب غفياز الشرظ 1/5 

683 العر كاين البيع - باب خيار الشرط 0 

(0) المقولة ]١1553-1‏ قوله: ((فلا استبراء على البائع)). 





لامملك اليمين, فلا يَمتِعُ ارد لأنْهُ لم يَكنْ دليلَ الرضا بالبيع» بخلافب وطء غير منكوحيهٍ كما 
د وعندهُّما يَمتع؛ لأ الوطءً حصّل في الملك وقد بطل 5 فكان 0 الرضا.ء 
رحمدوم (قولة: إلا إذا نَقَصّها) أي: الوطع ولو تيا فيمتَبِعٌ الرتُ "نهر”" و"فنح” 
ومُقتضاة: أن دواعي الوطء ليست كالوّطء لعَدَم لتنقيص بهاء فلا يري فيها الولو 3 الك كو 
ار رده كردي امسا مس 
سيأتي”. وَعَلى هذا فشكل" ما في "شرح منلا يسكين”": ((يِنْ أنه يَمتيع 007 "الإمام” 
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(قولة: وعلى هذا فيُشْكِلٌ ما في "شرح منلا سكين" من أنه يُمتيمُ لد عند 'الإمام إلخ) عبارتة مع 

)١(‏ ف المقولة الآتية. 

(؟) "النهر": كتاب البيع - باب يار الشّرط ق57483/ب بتصرف. 

(') "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 0017/5 بتصرف. 

(4) في هامش "م": ((قوله: فلا يُحري فيها الخلاف)) صّوابه: التفصيلٌ؛ لأَنّ لحلاف جار إن لم تتقص كالوطء العَيرٍ التققيص. 

(5) المقولة [577774] قوله: ((ونظر إلى فرْج إلخ)). 

(1) قوله: ((وعلى هذا فيشكل ما في "شرح منلا سكين" إلخ))» عبارة "الشتّارح" المذكور: ((ولو اشترى 0 
نواه ناص وجوه تطوه ابواوعاار دا لو 1ه عتدع الردٌ عنده أيضاء وكذا لو يلها أو مسّها 
أو مسسنّه بشهوقء وكذا لو وَطِنّها غيره في يَدِِ)) اه. فقد فهم العلامة المحدني أنّ قولهُ: ((وكذا لو قبَّلْها إلخ)) 
تابمٌ لقوله: (رمتنعٌ الرُّ)) فاستشكل» ولس كذلك» بل هو معطوفٌ على قولِه: ((فوطتها)) الذي هو محل 
الخلافب, وعليهِ فلا إشكال أفادَهُ شيخنا. نعم يُبقى الإشكالٌ في عَدٌ صورةٍ وطهء الغير من مُحَال اللافيء معٌ أنه 
ليس فيها إلآ إيجاب العقرء وهو زيادة منفصلة غير متولدة. والعجَبُ من العلامة الح كيف استظهر وحة 
امتناع ارد فيها مع تصرييه في التنبيه السّابق عند قول "المصنف": ((فيهلك بيده بالنّمن)) بعدم الرّدّ في الرّيادة 
ر 1 ا و" في "حاشيته" على "منلا مسكين" هما إذا عييّها الوطع» وحيتقل يمتنع الو قو لا واجدا 
اننا ءفك ينبغي عدة في مسائل المزلاف. اه مصحّح "م". ' 

90) "شرح منلا مسكين": كتاب البيوع - نانم كيار لكر فل فين لبان 
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ل فليااار مهنا ا مَستَهُ بشهوقء وكذا لو وَطئها غَيْرُ الرّوجٍ في يَدِه)) اه. ووَّحْهُ الأعير 
ظاهر؛ لوط يرو و ال وهو زيادة مُنفصلة مُتولّدة مِنَ المبيع بعد القبضء فتَمتَعٌ ال 


0 


000 (5) 
سلا 


ا الخدم 


(ننبية) 
الوق "السدو” ان وزو ١‏ : حكمٌ حل وطء المبيعة بخيار, أمّا إذا كان الخيارٌ للبائع فيتبغي 
(روثم ار 2 ايارم ور لاتق لم 


"لمعن" : ((فلو اشترّى زوجتة بالخيار بق التكاح» وإنْ وطنئها له أن يَرّدّها عند 0 وا يب هنا 
إذا كانت تيبا وإن كانت بكرا امتنع الردُ عندة ا وكذا ]ذا ملهنا أو متها او متو «يشهزةة و عتالو 
وَطِنها غير روح في يَدِو)) اه. وكأنً 'اللْحَشي" فَهِمَ أن قولٌ: ((وكذا إذا قبلّها إلخ)) راحم لما قبلَهُ وهو 
قوله: ((وإث كانت بكرا امع ارد عندة))» وبإرجا عه لقوله: ((وإث وطئها لهُ أن يدها عند ' ابيتعييةا 
0 يَرُولُ الإشكال» وكذلك يُقَالُ في قوله: ((وكذا لو وَطِئها غيرٌ الرّوج))؛ يُعني: بدون أن ينقصّهاء فلا 
يَمَِعْ الرّدُ عندَةُ وإل وجب 2 لأنة زيادة منفصيلة غير مُولدةٍ كما تق ل "ا 0 حلاف لما قاله هنا 
0 0 والعطاوة أن سالة وطءغ غير الرّوجحةٍ اتفاقّة 22 في "حاشية ة سكين" نت" 
ما نصة: ((قوله: وكذا إذا قبّلها إلخ , يعني : أن 2 قُْ لتقبيل وما عْطِفَ عليه كالميلاف قُْ الوط) اه. 
ولتراجّع المسآلة الأخيرة هل هي خلافيّة أو لا؟ تأمّلْ. لكنّ ما تقدُمَ له: ((من أن العُقَرَ غير مُتولدةٍ)) ذَكَرَ 
لحر لق وا ةراما ترد ونصة: (إما يتم به العمدُ ما إذا زادَ المبيمٌ زيادة متولدة متصلة 
كالسمّن وانحلاء بياض العين خلافا "دن ولا خلاف في امتناعِهٍ مِنْ غير التولدة كالصبغء وكذاق 
النفصيلة المتولّدةٍ كالعُقر والشمَرِ إلخ» وخْحرُ في "شرح الَجْمّع"؛ فعلى هذا يكونٌ التَْبيهُ الأخيرٌ راجعاً لأصل 
امتناع لد لا إليه مع المؤلافب وَذَكْرٌ في "الذيرو": ((أنّ العْقرّ والأرشَ في معنى الرّيادةٍ النفصلة المتولدة). 
)١(‏ المقولة [7777] قوله: ((كتعيبه منها)). 


(5) المقرلة [701؟5] قوله: ((بعد الفسلخ)). 
“الق” “ات البنع ديات خيان الخرط 13/1 


الخو الرايم عش ,تستسسن حصي 758 مجمجحجححكحكحن. اباو نهار الترط 


(والعين): يي يي ل لارتفاع القبض بِالرَدُ لَعَدَ 
املك (والؤاي): باحر تل لو رار ا لوباليدا 
َلَدِءِ ولّو في يَدٍ المشتري لَزَم”" العَقَدُ نا عن ولف جه لقا 86 رز 6 12 واج ره وم طحه بها و جل ذف فيا 2 ر (و لجيه اك م208 


حِلهُ له لا للمُشتريء وإِنْ كان للمُشتري ينبغي أن لا يُحِلَّ لهماء ونقلهُ في "المعراج" عن "الشافعي")) 
أه. ولا يخفى أن هذا ف غير منكوحته. 

ثم اغلم أن هدو" لمسالة غير مكررة مم الأول الْرمُوز لها بالألف وإن كان مُوضوعُهما 
شراءً الأمَةٍ المنكوحَة؛ لأنّ اللقصود مِنَ الأولى أنَّ شراءّها لا يطِلُ نكاحهاء ومن هذه أن وطءَ 
زوجها لاسن و ركه كبا كه عله "افر لاف . 

لام (قوله: من الوديعة عِندَ بائعه إلخ) أي: إذا فيض امشتري لمبيع بإذن البائع» 0 

عند البائع؛ هلك ف يذه قُْ كلل د 00 من قال ) البائع 0 لارتفاع القبض بالرذ لعدم الملبلة 

وعندهما مِنْ مال المشتري؛ لصحَةٍ الإيداع باعتبار قيام الملكء وتام في "البحر”©. 


رححد؟ 0 (قوله: لعدم المللي) علة للعلة. 


ل عا ار 
دصضه 


زه 


بدحد م (قوله: لو ولدّت) أي: بالنكاح بحر 
(59؟ 5 (قولة: لم تصير تصر أم مولد) نالمش كه لعدم الملل افا مني 0 


رذةك؟1)] (قولة: 2 الْعَتدُ إلخ) ا الفاقاً: ل أمّ ولد لمر إذا ادا وق 


)١(‏ في 'و": ((لزمه)). 

(؟) ((هذه)) ليست في "الأصل". 

رمع "ل" كات ابرع ياب خياز الحرظ 6/6 يتصرف 

(4) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 117/5. 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 19//5. 

(3) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط ١7/5‏ بإيضاح من "ابن عابدين" رحمه الله. 


حاشيةابن غابلاين متحححتكك 95354 تتعحجتتكت. “تبه الثائلات 


ل الولادة 0 8 د "ابن اعفان 1 ه ال )2 عون "لثانة لا ), : ((إذا 
7 بَطِلّ خيارة؛ وإِنْ كان الولد اول تَنقَضْها الولادة امم نا 

دم اميق" ا نرووالكافم دي الكتي للعين اق المدود في لل لع بَعْدَ الفسلخ» 
عن "ابن كمال"؛ لأنّ تعيب المبيع - في مَدّةٍ الخيار بعد قبضه له - مبطِل خياره. 

؟هة؟ى (قولهُ: إذا وَلْدَتْ إلخ) أي: ف يد المشتري» واف با قلا 901 

7559 (قوله: ولم ا لولادة) مقتضياه: أل الولادة قد ل تكونُ تقعياناء وهو خلاف 
الإطلاق السابق» وق يذ السناى نف "موي37 اوراه ع اننا وقبَضّهاء م ظهّرٌ ولادتها عند البائع 
لامِنَ البائع وهو لا يُعلم: ف رواية المضاربة: اه د شاف بنرك ون 
أبداء وعليه الفتوى» وفي رواية: إن نقصّتها الولادة عيب وق البهائم ليست بعيب | إلا أن : توحب 


ف يار عيسو عن "البرّازية" حلاف ما نقلناة 


ل 


0 وعليه الفتوى)) اهمف ودار 'الشارح 
عباة وه ري كبا ا 0 


9 لم مو إ ه تو 50 :5 - 
[5514؟”مْ (قولة: فهو للبائع بَعَدَ الفسخ) لأنه عندة لم يَحَدّث على ملك المشتري» وعندهما 


(قوله: االو عجاري ملك ور لطري لق اراي ((لا يُقَال: قل ظْهَرَ 
ابتداء هذا العيب في ملك البائع بالغلوق الحاصل من النكا الا هوه يصمل ابسلا واوبسا ون وضع 
٠‏ و 2 و 
الحملء فلا يكون معينا للعليّة)) اه "سندي". 


.١517/7 الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب حيار الشّرط والتعيين‎ )١( 

.17/1 "النخر": كتانب البيع- باب خخيار الشرط‎ 5١ 

(59) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ١87/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المنح": كتاب البيو ع باب ف بيان أحكام خيار الشرط ؟/ق .]/١‏ 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 54/9. 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 488/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) المقولة [571؟77] قوله: ((واعتمده في "النهر )). 





ع ]لاه 


الذرها لزاع قي ,سيج مجع اة ا مجحبمي و خ وين اها ان درط 


(والفاء): مِنَ الفسلخ بيع الأَمَىَ فلا فلا استبراء على البائع؛ (واعفاء): مِنَ المخمر» فلي شراأه 
ذِمي له بالخيار فأسلم أَحَدّهُما فَهُوَ للبائع» "عيني””2, 5 البو اال كد 
غنارة "ابن كيال زرو" انيل شرف )1 اذ( 


(غ) 1كللة), 

للمُشتري؛ حدويهِ على ملكه؛ "بحر””. قال "ط” ': ((وأما إذا لم ب فسخ فالرّوائك تبْعُ للمبيع 
0 ا) 

5836؟ ؟] (قولة: فل استبرا ء على البائع) لأنة إنما يحب بتجديد ١‏ ملك ولم يوجَد حيث 
لم تدحل في ملك غيرو» فكانة لم يول ملك لبائي» "بين كمال". 

مم (قولة: لكرم عبارة "ابن الكمال": رأسله المشدرى) و كذاءق "الفت"” أ وغيرة 
فيكونٌ هو الرادَ مِنْ لفظ ((أحَدُهُما)) في عبارة "العيني"؛ لأنه لو أسلمّ البائعٌ لا تظهر فيه نُمَرَةَ 

٠. 7 6 1‏ آلرت 12 1 : 8 2 اا الى اس لا 5 
اللاخحتلافب؛ لبقاء الخيار إجماعا كما ف الزيلعي "أريويف 5ل : («(لو اشترق ذمي مِن ذمي خحمرا 
عَلى أنه ا 0 - بالخيار» * أله المشتري في مده الخيار بَطِلَ الخيار اه 
تلكواة قاذ يالك الذكيا ول ور فلل وطفقة يطل البيع؛ 5502000 
م ل ولو سام اجالع و الخيارٌ ر للمشتري بَقِيَ على حيار بالإجماعء 
ولف رده المشتري عادت إلى ملك البائع؛ دن اهدي عن اب بات فإن أجارة صار 2 
وإن فسّخ صارّ الْحَمْرُ للبائع؛ ول و علاط لكي سكي لبان اق ولو 
كان الخيارٌ للبائع فأَسْلَمَ هُوَ بَطَلَ البيعٌ؛ لأنّ البيمَ لم يُحرّجَ عَنْ لَك والسلمٌ لا يقر أن يُمَلَكَ 
19 "رمز الحقائق": كتاب ف بيان أحكاء البيو ع - باب اث بيان أحكام بخان الترطاق اليم ا 
)١(‏ "المنح": كتاب البيو ع باب ف بيان أحكام خيار الشرط ؟/ق 77. 
و76 الراق نيك ةق د وو 
43 "تتح" كان البيع دبا تغيار الطرط ١5‏ ضرت 
وم 21 كاب البيو ع باب حيار الشّرط 5 


6 "الفتح": كتاب البيو ع باب خيار الشرط 6 . 
90 "تبيين الحقائق": "كتاب البيو ع - باب حيار اشر ط 18-7 





حاشية ابن عابدين 5 هذ 505 م ات قسم المعاملاات 


7 م العا ا 7 دم عو 8 )١١-‏ 2 لأ 0 0 0" ور 
(والميم): من المأذون, لو أبرأه البائع من النمن صح استحساناء وبفي خياره؛ 
أن لي عد و وا 00 


ولام 7 0 


20101101 مشي خسم فو سس وسمفة رجو كااسس دساو امه وا مامه 


الحم ولو أُملَم المشتري لا يَبِطلُ العقد والبائعٌ على نخياره؛ قار سي باك 
فإن أحارَ العَقَدَ صار لهُ؛ لأنّ الْسلم مِنْ أهل أن يلك الخذر + حُكماء وإِن فسَّحَهُ كان للبائعع 
0 أسلمّ أحدهُما بعد القبض والخيار لأحَدِهِما. فلو قَبْلَ القبض بطل البيعٌ في 
الصُور كلها سَواءٌ كان البيحُ باناً !ىهن أو بخيار لأحَدهما أو لهُما؛ لأنّ للقبض شَبَهاً بِالعَقَدٍ مِنْ 
ا إن ايلك اكد تو ناف برك به الإسلام)) افك دلحها: 

75517 7] (قولة: مِنَ امأذون إلخ) أ إذا اشترى عَبدٌ مأذوثٌ شين بالخيار ارا بائعه عن 
ثمنه ف مَذَة الخيار بقي خيارة؛ أنه لجال : يفلكه كان وه ل امك اناغ عن التمللقم وللمأذون 


0_0 


وكآية للك اانه إذا عت له اي "9"06.وعتدكهنا يط عيارة» آنه 
لماجملكةه كان الرد منه تمليكا بغير عوض» 0" وهذا يقتطبي صحة الإبراء؛ وقدمنا 


أنه لا ييح عبد "أبى يوسف” قياساء ريصح يد م استحساناء ا 


784 (قولة: كل ذلك) أي: المذكور مِن أحكام المسائل العشر. 

[15919؟؟] (قوله: لم يعتتق) لأنه عنذه لمر / هلكة فلم يوجد التترطع وعندهما ود 
فيَعتِق؛ لأنة مَلكَهُ وأمّا لو قال: إن اشتريت بِدَلَّ قوله: إن مَلكت؛ فإنه يَعتِقٌ اتفاقا؛ لوجودٍ الشّرط 
(01) ف "د" وكو": ((عن)). 
(؟) في "د" و"و": ((التعليق)). 
(5) ف "ط": ((حرا)) بالتصبء وهو خطأً. 
2985 "القوة. والعرر + كنات البيو ع - باب خيار الشرط والتعيين 537/9 .١‏ 
لح "البحر”": كتاب البيع - باب خيار الشرط 7/5 . 





الحو الرالع فق مسمس ب بكتصي #وافبفياو اليه 


ال 0 1 
(والتاء): واستدَامّة السكنى بإحارةٍ أو إعارَةٍ ليس باحتيار” “. (والصاذ): وصيد 


شَرَاه بخيار فأَحْرَمٌ بَطْلَ ابيع اجو بو ا امع 1 


وَهُوّ التشرائ فيَكونُ كالمنشئ للعتق بعد فيَسقط الخيانٌ "فتح”"© و"بحر"7". 

(قولة: واستدَامة السّكنى إلخ) صُورتها: اشترَى دارا على أنهُ بالخيار وهو 
بايا بإحارة أو إِعَارةٍ فاستدَاءً سكتاهاء قال واد زَادَه": استدامتها اعخبار عتدهما كلك 
العينء وعندهُ ليس باحتيار))» "فتح”20). ومثلهُ خحيارٌ العيب وخيارٌ الشّرط في القِسْمَةِ ولو 
2 السكتى بطر تفيازة وقامة فق "لبي "00 

الللقففة (قولة: فأَحْرَم) أ وهو في يده بَطلَ البيع عنده 0 ل البائع» وعغندهما يرم 
المشتري» ولو كان الخيارٌ للبائع يُنتقِضٌ بالإجماعء ولو كان للمُشتري فأحرمٌ المشتري لَهُ أن 
يرد "بحر”2. وعبارة "الفتح””": ((ولو كان للمُشتري فأحرّمٌ البائعٌ للمُشتري أن يَرَدَّةُ)) 


(قولهُ: ومثلهُ حيار العبب وعيارٌ التتّرط إلخ) عبارة "البحر" بعدَ ذِكْرو ما ذَكَرَهُ في "الفتح" من الميلاف 
في استدامة السكنى: ((وف "التتارحانيّة": أن "مدا" ذَكْرَ ف البيوع: أذ عير الشترط خط بالكو ون 
لبيك 5 لكي وم اسل المشايخ: فمِنهُمٌ مَنْ حَمَلَّ ما في ابرع على الابتداء؛ وال م 
الدُوام؛ وينهُم مَنْ أبقى ما في البُيو ع على إطلاقه بطل بالابتداء والدّوام» وأبقى ما في القسمةٍ على إطلاقِه؛ 
فلا ينعن خحيارٌ ارط فيها بالابتداء والتٌوام)) اه. 


)١(‏ في "ط": ((بإجار أو إعارةٍ ليس اختيار))» وهو خطأ. 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب يار الشّرط 5017/5 بتصرف. 
(9) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط ١7/1‏ بنصرف. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 5.9/0 بتصرف. 
(5) انظر "البحر": كثاب البيع ‏ ناي كيان الل ا 

(1) "البحر”: كتاب البيع - باب نيار الشّرط ١8/5‏ بتصرف. 
(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 8/5 .5٠.‏ 


حاشية أبن عابدين ع ات 5 بل 7١2279922‏ قسم المعامللات 


(والدال): واوا اكد الحاو( ' في للد بَعْدَ الفسئخ للبائع (والرَاغ): والعصيرٌ في بيع 


وهي الصواب. 

الم (قولة: بعد لفسلخ) ) متعاو” عا تَعلقّ به 0 : ((للبائع)), أي: يبت ثبت للبائع بعاد الفسخ؛ 
أنها لم تَحدث على ملك الشتري. وعندهما للمُشتري؛ لأنها حَدَنْتْ على ملكه كما في "الفتح” ". 
ثم لا يخفى أن الرَوائِد تَعُم المتصيلة والمنفصيلة مُتولدة أو غيرهاء ويس بصّحيح هُنا؛ لما قدمساة عن 
'التتارحائيّة": ((ين أَنّ حُدونّها عند الأشتري يَمنَحُ اسح بالخيار» إلا إذا كانت مُنفصلة غير مُتولدة 
كالكسسب))» فهايه يتأنّى فيها إجراءٌ الخلافي؛ لإمكان الفسخ فيهاء أمّا في بقيِّةِ الصُوَّر الشلاث فلاء 
بل هي للمُشتري قطعاً؛ الحدوثها على مله حيث امتنع بها الفسخ ولرِمهُ ابي م ريت في "جامع 
الفصولين””' ذَكَرَ مسائلٌ الريادَةٍ كما قدسنال" من امتناع الفسمْخ في الكل إلا في صُورةٍ امنفصلة 
الغير لوده اننا الحم ويه بل وكسيس 1 ينبغي) بل المراذ به 
العكزره المذكورة» بوه شالة 0 كَسْبٍ التي رَمَرَ لها بالكاف؛ فكان على "الشارح اد ل 


(قولة: وهي الصُوابُ) لا ينعن أذ يكون ما في "الفتح' هُوَ الصّواب» بل يُعصِح كل من التصويرين؛ ! 
لافرَقَ بينهما في الحكيء نَعَمْ على تصوير "البحر" يَكوثُ هر ما ذَكرَه أوَلَا في صر كلامو فلا معنى كرو بعد 
ذلك» فِذًا كان الصٌوابُ ما في "الفتح"؛ لك هذا لا يقتضي التُصويب بل الأولوية لقم الذكرار. 

(قولة: فكان على "الشّارح' 007 هذه إلخ) لا ينايب الفول بالكسقاط فَإِن ما كان معنى 
الكبيين الكنين وال ماسب إن فت وال بالمقهيلة لخر تددو ستيب السواء كر وَل 
ولا يَشْمَلٌ سائرٌ الرّوائدء فمًا ذكرَ ثانياً تعميمٌ بعد تخصيص. 


)١(‏ في "ط": ((بالحادثة)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 5.5/5. 

(5) المقولة [577] قوله: ((كتعيبه فيها)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 54/١‏ 4؟. 
(ه) في هذه المقولة. 


اللو الزابع عقن ٠.‏ تست٠صسسمسني.‏ 1837 :مصمحتحل)حم ‏ بالاضاز ارد 


ولم أرَهُ لأَحَدِ وح ا 252007 الخيار) ا يي 


لتكرارهًا مع إيهايها خعلاف للَراٍ كما نه من قال: ذال واقة لق التصيله والتطرلية مجيضي بين 
عن الكافب ال لمشار بها إلى الكسلب. اه فافهم. ظ 


2 3-47 
| 


3 ؟؟] (قولة: ل أي: البيع عندة لِعَجَرهٍ وعن تملكه بإاسقاط د خخيارة ويَئِم عندهّما 


م اه امرك 11 ا 


لعجزه اد بسحيو 0 
لمم (قولة. جلافا لهما) راحع للمسائلٍ الخمس المزيدة. فافهم. 
١ه‏ (قولة: وَيْضُمٌ الرّمرَ للرمز) كذا في بعض الخ أي: يْضُمّ الرّمرّ امريد بلفظ 
((تتصّدَرُ)) للرمز السابق, وق , بعض النسّخ: ((ويِضّمٌ لرمز الرُمز)) يمر الأول باللام والشاني 
بالإضافةء وهايه التسشحة ألطفْ؛ وعليها ففي ((يُضَم)) ضميرٌ يَعُودُ للرّمز الَريدِء ويكوث المراُ 
لمر المحرور باللام الرّمرَالسنّابق”'" عن "العيني"؛ وبالرّمر المجرور بالإضافة "شرح الكت" ل 
المي" ا الي ف "7 وزنضير الفن: 06 0 ا فيه 3 


عَم الل تعالى في قلبلت؛ فامتل أَمْرهُ ويه وَعَْظْم الناس بإتزالهم مَنْزْلتهُم تصر”" اضد 0 أي: 
مُعَدّما وَمُقرَبَا عند الله تعَالى وعِندَ الناس)). 
157٠‏ (قولهٌ: ولم أرَهُ لأَحَدِ) أي: لم ير الرّمرٌ ب ((تنَصَدَرُ))» وإلا فالمسّائكُ في "المنهه'"0*) 
ولي لد ارا 
(قولة: أحارٌ مَْ لَهُ الخيارٌ) أي: أحارٌ بالقول أو بالفعْل كالإعتاق والوّطء ونحوهما 


)١(‏ "الفتح كتاب البيوع ‏ باب نخيار الشرط 05/5 ه, 

(؟) ص 585 وما بعدها "در". 

و8 "ل" كناب الببو ماني يان العترط /06, 

(4) ف النسخ جميعها: ((تصير))» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب؛ لأنها بحزومة يحواب الطلب. 
(د) "المنح": كتاب البيو ع باب ف بيان أحكام خيار الشرط ؟7/ق1/7. 

(1) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الشّرط .١17/5‏ 

وال" “قانن البواع نان عار السر عط 1 





:هه 


خاشة ابن غاديةة ا ممسح موي ةن ملممتسشيومبم. الولفايت 


يا جنا رو وين اطي يمنا 


كما 0 وق 'أجامع ا لفصو 0ك ((إذا قال: جرت شراءة أو شكت اعفد أو ُ ضيت ليله 
بل تحيارة) ود قال: هَوِيت حدم أو أ عت 2 وناردت؛ أو أع: 9 5 وافقتي لاينطل. 
و 0 01 50 
لاحر لو احتارَ الرّدٌ أو القبول”") بقلبه فهُوَ باطلٌ؛ لع الأحكام بالظاهر لابلباطن). 
مالم (قولة. وو 2 حَهل صاحيه) 7 ا مه امنا ل كان للمشتريّين ففخ 
[*/ق ه؟/إب] ييا ا الآخر لم يَحر كما 5 كا مع الفصولين”2. 


زة./ا؟آ؟] (قولة: لَهُما) ا لكل مِنَ امتعاقدين. 


0 
هه 


لفقا (قوله: 0 للآخر الاجازة) أي: إلا إذا قبل دول إحازته يدل عليه ما في 


ع 


8 


(قولة: ولو قال: هَويتُ أده أو أحيّنت» أو أَرَدْسُ أو أعجَبدي, أو وَاققّي لا يَنْطلٌ إلخ) لعل 
ارق في هذه الألفاط. هو ره ولأ فم رق بن لحب وارضا معل؟! أل مع أنه كرفي "تنه 
الفتاوى" أَوُلَ الوكالة ما نصّهُ: ((في "المنتقى": بتر عن "أبي يوسصف": إذا قال لآخبرّ: أحببت أن تبي 
عدي هناد أو وم أو ريست أو واققديء أو ضشت» أو أرت هذا له توكيل ور بابيي) له.. 
ومقتضاة أنه يطل حيار في الألفاظ الكذكورةٍ كلها 

(قولُ "الشتّارح": ولو مَعَ حَهْلٍ صاحبه) لأنّ الخيار إذا كان للمُشتري فمِنْ غَرَض البائع أن يُوَكد لَهُ 
البيع» فإذا أَجَارَهُ فَقَدْ فعَلَ ماده وإن كان للبائع فمِنْ غرض المشتري أن يَتِمَّ البيع» فإذا أَجَارَهُ فقَدْ أكَدَ له 
ما 0 أهض اير عن "السّراج 

(قولة: كلو حا للشخعرين َفسَح مما إلهم الكان في الإجازة لا في الفسلخ؛ فلا ينايب ذِكر 
ما في ار هنا. 


كنج .وما بعدها دن , 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 414/١‏ 7. 

(5) ما بين متكسرين من "جامع الفصولين"؛ وهي مسألة مستقلة عن الأولى. انظر "جامع الفصولين": الفصل الخامس 
والعشرون في الخيارات 2771/١‏ ثقلا عن "المبسوط". 

(4) ف '1": ((والقبول)) بالواو» وهو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 17/١‏ 5؟. 


الجزء الرابع عشي .5 ل لل 7560 اناا د باب خيار الشرط 


لذن ١‏ الْفْسُوحَ لا تَلحَقةُ الإحازة لمم ) بالقول (لا) يْصِح (إلا إذا عَلِج) الآخر 
في المدَة فلو لم يَعلَم لَْمّ العَقدُ. وياد ان مسر يتفي يام الاق 5 


جامع الفصولين””"": ((باعَهٌ بخيار ففسّحةُ في المدَةِ انفسخ, فإن قال بَعْدَهُ: أَحَرْتَ» وقبِل المشتري 
حار امنا ول كان طبار لحري ادر رمم وقبل البائع حاز» وينفسيخ)) اه فيكون 
الرن عا ع كنا 0 "الشارح"”7 والثاني | إقالة. 


1 


م (قولة : هن الفستتون لت الإحازة) فين شكال سد كرهة لقنا 


ل 


مم حوابه. 
متفقف (قولة: ا يح إلا إذا علم لخر هذا عندهماء وقالَ "أبو 0 ينصح وهو 
قول "الأئمّة الثلاثة"؛ قال "الكرحي": وخيار الرّؤيةٍ على هذا الخلافي» وفي العَيّسِهٍ لايْصِح 
فسححة بدون عِلْهِ إجماعاء وأو لاز اليم 8د متخو قل أن بعلم الحغري تحار وبسل فبعة 
5 هُ "الإسبيجابي" ( يعني : : عندهماء وفيه يَظهِر 0 الخلاف» وفيما إذا باعه بشراط أن إذااعيات 
فسخ فس البيعٌ عندهّما حلاف ل"أبي يوسف"» ورجح م قولهُ في "الفتيه"280) "نهر "0 
إ1ث) (قولة: فلو لم يَعلّم) أي: في مدةٍ الخيار» سواءً عَلِمْ بعدها أو 0 يَعلَم أصلاً. 


77 (قوله: أن يستوئق بكفيل) الذي في 0 زوات 0 منة وكيلاء يُعنى : 


4 


(قوله: الذي في "العيني”: أن يأخذ مِنهُ وكيلا إلخ) لعل ما في "الششّارح" وَقَعّ منهُ استنباطاء يعني: 


اعد يه كقياة خش لالد عليه اه ' سباي + 


5331 - 770/١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 
. )صب 5 اه در‎ 

م حت 5 اي 5و 

(4) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الشتّرط ١/5‏ ت. 

(0) "النهر": كتاب البيع - بات غبار العرط ورا ث5" /اتضرقه 

(5) "رمز الحقائق": كتاب في بيان أحكام البيوع ‏ باب ف بيان خيار الششّرط .١1١/7‏ 


حاشية أبن عابدين ممع سي ا تكن 7ت 7 1 كت لا قسم المعاملات 


ام ل لوس 0 عاص وهام وك سم لكر #مار(ا) مهاه 7 مض 
ا ا ع0 يرد عليه عيني . قيدنا بالقول؛ لصحته 
الفِعل بلا عِلْمِهِ اتفاقاً كما فاده ل" و ا ا و 


إذا بدا 4 الفملخ رده عليه)) أهمف عله 58 ااه وغيرة: دا 
[7771 (قوله: أو يرفع الْأمر للحاكم ليُنتصِب إلخ) في "العمادية": ((وهذا أحد 
لين» وقيل: يت أنه تَرَكَ النظرَ لنفسيه بِعَدَم أذ الوكيل» فلا يَنظرٌ القاضي إليه)). 
وتمامه 2 الا 
تلحقففة (قوله: لصحته بالفعلٍ بأل" علمه) مال الفسلخ بالفعل: أن حم تضرف ٠‏ البائع قٍْ مَذَة 
الخيار تَصرفَ املآك» كما إذا أَعتَق لمبيع انافك از كاد ساون فركية و لي ال ايكون 
لدم عَيّنا فتصّرّف فيه المشتري تصّرّف الملاك فيما إذا كان الخيارٌ للمُشتري؛ صرح به 
300 0 لا ا ارم 0000 2 1) 5000 5 ل 5 اه اس 4 1 
الأكمل” في 'العناية” ' وغيره مِن المشايخء "منح” '. والمراد بقوله: ((أن يتصرف البائع إلخ)) 
دن الا روك كنرك كور مي بكي لأنهُ دليلٌ استبقاء البيع على مِلْكِه ‏ 
َس م ا 0 سو ا راو ل ع 
وأعا لو كان قيار اوور ده او أن أي 
لد قر كما أَفَادَهُ 0 أي: أفاد 0 0-6 يصصِح به 8 يعني : 


والإجازة. قال قِِ د 0 ما قدمنا أنه لد حا إذا صدر من مد من الأفعال فهو 


م 


: 


2 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب في بيان أحكام البيوع ‏ باب ف بيان خيار الشرط ٠١/79‏ بتصرف. 
)7١(‏ "البحر”: كتاب البيع ‏ باب نخيار الشرط .١8/5‏ 

١‏ ا كان البيوع - باب نخيار الشرط قار ؟ /أ. 

(4) انظر "النهر": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط ق75482/ب. 

(د) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب يار الشّرط 5.5/5 (هامش "فتح القدير"). 

(5) "المنح": كتاب البيو ع باب في بيان أحكام خيار الشّرط ؟/ق/ب. 

و انا 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 511/5. 





فسخ إذا صدر من البائع)) أه. وقد أفاد "اللشنا رح" ذلك بقوله الآتي 0 ا فعَلٌ البائع ذلك 


ا ا والمراد به الإعتاق وما بعده وخودل فليس ق. كلامة اغلتط بل هو مِنْ رموزه 
التي تخفى على المحتر ضيينَ» فافهم. 

الم (قولة: ٍُ 07 إلخ) أي: تحصل الإجازة بواحد 0 وهو 0 موهم) 
فإ في بعضيها يَكُونُ إحازة سَّواءٌ كان الخيارٌ 0 أو للمُشتري ومو الموت ومُضِي ؛ امدق وفي 
عطيها ]ذا كان للمحتورىئ دعر الاعتاق وتوابغة فلو للبائع ا ا 0 

وقني و تولك عر كم أ نويف من لش اطيار بائنا كناك أردمه مُثستريا؛ لأ موت غيره 
لايم به العَقدُ بل الخيارٌ باق لِمَنْ شرط له فإِن أمضى 
في "الفتح”7", "نهر"29. وي “جامع 0 ((لو الخيارٌ لهُما فمات أَحَدُهُما لَرِمٌ البيعٌ 
من حهته) والآخر على خيبارو))» وفيه”"" أيضاً: ((ركيل البيع أو الوصي باع بخيار أو المالك 
باع بخيار لغيرِه» فمات الوكيلٌ أو الوص أو الموكلٌ أو 5 راقن جاع فيه اومن 
شرط لَهُ الخبار قال ةلو البيم فق كل الله أن لكل سه هنا يذ لخيار» والجنوث 
#الرد وات وك الافماة وان واثير ”0 


لمق تتىء وإلا ع اشح كسا 


(قولهُ: والجنونٌ كالكوت) حلاف التحقيق كما يُأني» والتحقيق أن المسِط للخيار مُضي الدَة. 


د در 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط .١19/5‏ 

فة "الفتح” : كتاب البيوع - باب خخيار الشتّرط 5/ه١ه.‏ 

49 "النهر": كتاب البيغ- باب خيار القرط ق5"را. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .145/١‏ 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 41/١‏ 7. 
(0) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق1/878. 


شر ا 
ولا يخلفه الوارث كخيار رؤية وتغرير ونقد؛ ات او لب ل ار ال قا م نا الل ام ا 


(قوله: ولا يخلفه الوارث) لأنه ليش إلا مكتكة وإزادة ولا يعور اتفال 
والإرث فيما يقب الانتقال» "هداية"20. 
2 00" م 2 0 اا 5 
ا الز0) 0 ب زا ل 1 1 1ع الب لم8 ) كذ 11 31 ) 
و مختصرها 3 فى 003 0 6و 0 3 مر 4 افي 0 
البامى اي 


ل" م قاب وا 


البنيوف” عن ' اريت 0 ا ن الضياء" ل م 0 ا الرؤية 
0 ( - فهُرٌ غريبٌ» ولعلٌ أل العبارة: ره تام . 


سف (قولة: وتغرير وَنقَب) لم يذكرهُما في "الذرر"؛ بل ذَكرَ "ا الي ل مهنا 
ي "نم7" بحناء و الثاني ف ا ا الاو ترات ا السو اسرد 
الورك وكأن الو جحه ل قويّ عند ا "الشّارح" حزم به» وقد ا يال النقد 


.70/ "الهداية": كتاب البيوع  باب خيار الرؤية‎ )١( 

"غرز الأذاكار": كتاب البيع ‏ ذكر خبار الشرط ق؟١1١1/ب.‏ 

(5) "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب خياز الشرط 8/7 (هافش "كقف الحقائق ©. 

(4) انظر "شرح ملؤعق القاري" "كاي البو ول : صحّ خيار الشّرط؟/15. 

(5) نقول: قوله: ((وعختصرها)) كذا ف النسخ 0 ومعلوم أن 'النقاية' هي "مختصر الوقاية"» ولم تذكر كنب التراجم 
بن نايا عنتصرا ل"النقاية' '» ولعل صواب العبارة ف "الحاشية": ((و الوقاية” و"النقاية" مختصرها)) دون واو عطف» 0 

() "ملتقى الأبحر": كناب البيو ع باب الخيارات .١1/7‏ ْ 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشرط 9/5١؛‏ وباب خيار الرؤية 55/5. 

)(8) 'البهر": كنات البيع - باب حيار الرؤية ق 3177 /رب. 

(9) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرؤية /ت”. 

.5 414/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب يار الرؤية‎ )٠١( 

أيه المي الع في شرح المجْمّع” لأبي البقاء محمد بن أحمد» بهاء الدين المعروف بابن الضياء المي ل 
("كشف الظنون" ؟5/ه5 015 "الضرء اللامع" /5/19 8 *هدية العارفين" .)١91//5‏ 

)١١(‏ في '1: ((يورث عنه)). 

)١5(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب ف بيان أحكام خيار الششّرط ؟/ق7إب. 

)١4(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق559/أ. 


أده 


اه ا # ا« # ام« > اه هس م« اه » م« اواج و واه ا مان © اهاج و هده جه اه هاه ماع :5 ه جد مافاه هاه دج هم واس هد وه و واس والح و داه و هاي م مداه واو ها واج عه هد وي ساس هاه و هد ماج .و هم رو و 


في "شرح البيري" عن "خعزانة الأكمل" نص على: ((أهُ لو مات قبل قد لمن بَطَلَالبيسع» ولييسَ 


لوارثه نقَدّة))» وأمّا مسألة التغرير قد وقمّ فيها اضطرابٌُ فنقلَ "التتّارحُ”2 في آحر بابب المرايمة 
عن 'القتيدو أذ وان أشن هذل ها بده "مضق "6ك "ل ررزران االلصديق" كوي 


9 0 م الى 


ً م ين 7 2 7 5 ر 5 906 ا 
أشرح منظومته" الففهية! ©: أن خخيار التغرير يورث كخيار العيسبي» وأك عون اليتق ايده))» 


و 1ن قله لله سال جا يشال نا تعد الل اارل" لضا ى الجاشي ار 
(أنهُ يُورث قياسا على خيار قَوَاتِ الوصفي الوب فيه كشراء عبدٍ على أُنَهُ عجّارٌ))» وقال: ((إنه 
به أَسْبَهُ؛ لأنهُ اشتراة”» بناءٌ على قول البائع» فكالٌ شارطا لَهُ افنعناء قدا مرقويا قات كخلحفة رقن 
احتلف تَفْقَهُ الشيخ "على المقدسي" والشيخ "محمد العرّي" في هذه المسألة؛ لأنهما لم 0000 
ومال الشيخ ل" لما َه فقال: والذي ميل إليه ب كر خيار العيسبب» يعني : ورك اهب. 
وبه عْلِمَ أن ما نقَلهُ "الشّارح” عن "المقدسي” عر نا عن فة" ريل ملعن مانن نا 


المراحة أنهُ لو ظَهرَ لَه خحيانة في المراجحة لهُ رده ولو هَلِكَ المبيع قبْلَ رَدهِ أو حَدَث به ما يَمنِعْ مِنَ 
سّ 20 د وه 0 #6 ير 7 2 7 8 0 3-3 
الرّد لزمّة جميع الثمن وسّقط خخيارة؛ وعللوه شناك: بأنه مجرد خيار لا يقابلة شيء مِنَّ الثمن 
0 9 1 7 0 ار مي : 45 00 
كخيار الرؤية والشّرط» بخلافب حيار العَيبِ؛ لأنَ المستحق فيه حر فائت فيُسقط ما يقابلة» وأحذ 
3 0 8 م 31 0 قار 1 م 
منه في "البحر'”'' هنالة: ((أنّ حيار ظهور الخيانة لا يُورّث)) كما سنذكرة" هناك ولا يَحَفمٍ 


ع م تا 7 و ر و مس الى 
أن التغرير أشبّه بظهور الخيانة في المراحة» فكانَ إلحاقه به أولى مِن إلحاقه بالوصف المرأغوب؛ 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة 4١143‏ ؟] قوله: ((استظهر لصيو ل 

(1) انظر الدر عند المقولة [9١١4؟]‏ قوله: ((قلت: وقدّمناة إلخ)). 

(3) المسماة "مواهب الرحمن شرح منظومة تحفة الأقران"؛ كلاهما للمصنف التمرتاشي» ذكرهما ابن عابدين رحمه الله عند 
ترجمة التمرتاشي المصدف .550/١‏ 

(4) المقولة 4١١97‏ ؟] قوله: ((قلت: وقدّمناة)). 

(ه) في "الأصل" و"ك" و"7": ((اشتراء)) بالهمز. 

(5) المقولة ]54٠١1[‏ قوله: ((بَقِيّ ما لو كان قَبميًا)). 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابمة والتولية .١١١/5‏ 

() المقولة [4047 5ع قوله: ((لَرِمَهُ مي الشمن)). 


حاشية ابن عابدين 8 عع تسج حي فيه المتائلات 


ر 


١ 


ما خيارٌ العيْبٍِ والتغيين وفوات الوَضّف المرغوب فيه 3 


أذ الصف الْرغُوبَ عنزلة خرْءِ من ايع يقابل رءٌ من لدم حيث كان الوصفٌ مُشروطا. 
وام ور 


ذا فاك لت جا 1112 كي ر العيبي» وليس في التغرير شيم ل ار ير 0_0 


000 


لا يُقابلهُ شيءٌ من الشمن مثل - الخيانة في المراجحة» وبه يُعلمُ أن الأرحح أنْهُ لا يُورَثء كما َرَم 
ه "الشارح", ول سحا ا 

فيفقفف (قولة لَهُ: لأنُ الأوصاف 3 تورك هذا التعليلٌ إنما اول التعبيي ان حيار الشرط 
فرقلا رت كما وقع في "الدَرَر ”'' و"الو قاية'”'" و"الشارح" إنما عر وات ا امه 
لوضف لان أطي لذن فا لا ررك د عاك الوارث فيه كخيار العَيْبي فكات الأولى التعليِلٌ 
أن الأوضاقت لآ سف كناام "عبن "الهداية' ؛ أىئ: فإِنَّ خيا رن مُحَرَدُ مشيئةٍ وإر ادق 
وذلك وَصف لصاحب الخيار» فلا 00 اتتقالهُ إلى 1 لا بطريق الإرث ولا بطريق الخلافة: 
ومثلهُ نيار الرّؤية والتغرير: ولا يُخفى أن هذا لا يَنَأنَى في خيار النقاد؛ لأنَ تقد الشمّر؟ فِعْلٌ 


لاوصف» وك ام العيبب» تأمل. 


ف ع البيراي” + ار 0 لك اج الضياء": 0 أ حجار القبول 
الورك » واكذ اعبار ر الإجازة ف بيع الفضولي)) هد 30 بار القبول حيار المجلس؛ 
وهو: أن يبل بي بحلس العَقَدِ بَعْدَ إيجاب الموحبو. 

اام ترقرة ا بودراك ارمق الرصوتي فين عتااضر بوجوو ين الذر"10 رد كرة 


نا 2 


(قولة لأ تقد الشمن فِعْلٌ لا وَصُفْ) ليس الكلام ف قد بل في حيارو» فما قلهُ تأت في خجبار القن أنضا: 


.١51/7 'الدرر والغرر": كتاب البيوع باب عميار الشّرط و التعيين‎ )١( 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 4/1١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

() المقولة 01 57077] قوله: ((ولا يخلفه الوارث)). 

(4) في هامش "م": ((قوله: لأنّ نقد الشّمنٍ إلخ)) فيه: أن الكلامً في الخيار المتعلئق بوه وهو وصفّ بلا ريب فلا يتتقلٌ اه. 


(5) وهو غير موجود في نسححتنا أيضا. 


الجزء الرابع عشر .تس الام دم © باب نيار الشرط 


و 


ا الوارث فيهاء لا ال" نه ورك كا اا ف لم (و مُضِى المدَم) وإن 


لم يعم لمرضر أو إعماء (والإعتاق) اتج وج دلت جد عا مله الا مرطا حبقا وري ع لد له ك0 عق 4 خاد 3 د 1 


ىُ "البحر "5 و"النهر 0 ووججهه ظاهر؛ لأنهُ ف معنى الغيت. 
7778 ؟] (قولة: 0 الوارث فيها إلخ) لذن مورت ل المبيع عاد الع 5 106 


ب 
ع 


الواريق لاي لتعيين يَنبْتْ للوارث ابتداء؛ لاختلاط مِنْكِهِ ملك غَيْرو لا لان دورث ايان 


جحت | سيل | سن عسل 


ه ع اس 


كه على أن ذلك ليس بطريق الإرث مافي ل ول أذ الووف يك 1 
حا ل ا 


((والدَليلٌ على أ أذ هنا ار للوارك سنا كان الشركة اذ الفترق كن نه أن فاخا 


ب 
لل ارال في ع 


يردهماء وليس للوارد: ث أن اتخها وخا لمشتو كا شر دا الور ل : 0 5 
ا (قولة: ومضبي مده اق مذة انيار قبل الفسلخ, أي: نيوا ا خيار 
للبائع أو للمُشتري؛ لأنهُ لم يبت الخيارٌ إلا فيهاء فلا بَقَاء لَهُ بَْدَهاء "بر "0 . 
11م (قولة: وإن لم يَعلم) أي : يمضييها. 
ج774 1) (قولة: لمَرضٍ أو إغماء) مُشَى على ما هو التحقيق ا 
لايُسقِطان الخيار» إنما بلق ه+اب: المسقط لهُ مُضِي امد زواع زعا ران أو أدالافيا رف 
جازع ٠‏ "بحر 
77197 (قولة: والإعتاق) 5 بشرّط وحد في ل 0 


و الاغماء و الحفون 


ا 


)"(1 


.١5 4/5 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب يار الشّرط والتعيين‎ )١( 
.١9/5 (؟) "البحر": كتاب البيع  ياب خخيار الشرط‎ 

(5) "النهر": كتاب البيع - ابه ان الفر قا 

(5) "الهداية”: كتاب البيوع - باب: خيار الشّرط 0/8 بتصرف. 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشّرط والتعيين 54/7 .١5‏ 
3 "ابعر" كان المع دياك اخار الشرط ا 


حاشية ابن عابدين ووجوججحطر ١.‏ ارايو 22 مس جيججحت حصج قسم المعاملات 


ا 


1 ل د 0000 . 
ولو لبعضِه (وتوابعه) وكذا كل تصرفب لا ينفذ أو لا يجل إلا في الملكِ كإجارة 


- _- 5-7 
7 ع سا تك 
أيدضطا | 
ولو بلا + الا 4 الموج وبا لوخي بارع لود هاري رن و الول لمزم هنإف أو تانج رأها ينظ ودام ره جه لق قد لا 08 كما اهار هل فال لا لفل ها +اسيها حو ااا عات واف و ل 11 ذه 
فم 
2 


00 1 عام ١‏ 84 ا ا 1 لي و كعك ردير 
.7107م (قوله: ولو لبعضه) أي: لبعض العبد المبيع» قال في "النهر” *: ((وَقد أغفلوه هنا)). 
روم7؟,ع (قولة: وتوابعه) كالكتابة والتدبير. 
رو«دى (قولة: إلا في المللكي) أي: مللك المباشر للفعل بطريق الأصالة. 
7070م (قوله: كإحارة) ثيل لقوله: ((لا يُنفذ إلا في اللتتئن فالااى "الببر 07 ووو اهار 


2 


د 
وإن لم يسلم على الأصح, أو أبرأة من الثمن» أو اشتد به شكاء أو ساومَه به أو حَجَم العبد» 
أو سقاه دواء؛ أو حلق رأسه أو سقى زرع الأرضء أو خصده؛ أو عرض المبيع للبيسع» أو أسكنه 
ف الذار ولو بلا أجرء أو رَمّ منها شيئاء أو بُنى بناء» أو طيّنةء أو هَدَمَهُ أو حَلب البّقرة» أو شق 


بالإعتاق إلى كل تصرفب لا يُفعَلُ إلا في اللللشء كما إذا باع أو وَهبَهُ وَسَلمَهُ أو رَهَنْ أو 


أوداج الدَابة» أو برَغها("» لا لو قصّ حوافِرها أو أذ من عَرْفِهاء أو استخحدمَ الخادمَ مرّة» أو لبس 
لغوت هرةة أو: ركني الذاة :مررة أو أَمَرَ الأمّة بإرضاع وَلدِه؛ لأنة استخدام, والاستخدام ثانيا 


ا ا ا ا 0007 
إحازة إلا إذا كان في نوع آخر)) اه ملخصا. وبقي ما لو زاد المبيع في يد المشتري» وقدمنا 


(قولة: أئ: ملك المباشر للفِعْل إلخ) فيه: أنّ ملك الآبر يكفي للنفاذٍ إذا كان المباشيرٌ وكيلاء تأمّل. 
(قولة: أو وَهَبْه وسّلمّه أو رَهَنَ) ينظر الفرق بين الهبة - حيث 'شرط التسليم فيها ‏ وبين الرهن 
(قولة: لا لو قص حوافِرَها إلخ) ينظر الفرق بينه وما بَعْدَه وبين ما لو حَلقَ رأس العبدء ولعله العرف. 


1 التهر": كتابة البيغت باب حيار الشتّرط ق559/!. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار النشّرط 78/5. 

0 يراغ البَيَطارٌ والحاجمٌ رق مِنْ بابي قَبلَ: شرط وأسالّ الدّم. اه "المصباح المثير” مادة ((بزغ)), 
(؟) المقولة [97777ع قوله: ((كتعيبو فيها)). 


4ه 


اذوه الرائة ع تب بت 119 يتسلج تن اواو عبان درط 


8 اك فَرْجٍ داجل بشهوة والقول لجمتكر الشهؤة) "فتحا 1211712500000 


حُكمَهُ عند قوله: ((كتعييه)). 
(قولة: ونظر إلى رح إلخ) تمثيلٌ لقوله: ((أو لا يِل إلا في الألك)) وأورة 
مُقنضى الضابط , تعميمٌ النظر إلى كل ما لا 0 
قلمت: وفيه نظَرٌ؛ لأنّ الضّابط في تصرّف لا يحل إلخ» لا في فِعْلِء ومُطلق النظر إن كان 
ا اكه لين با زاف رن الشرع مالعل ونه القت كما عزنت لوط وليل 
ُبُوت خُرمةٍ الْصاهَرَةٍ بوه فافهم. قالَ في "البحر”©: ((واعلَمٌ أنّ دواعي الوّطء كالوّطى فإذا 
اشترى غير زوججَتِه بالخيارء فقبّلها بشهوةٍ أو لَمَسَهًا بهاء أو نظرَ إلى فرجها بها سقط خيارة 
حَدّها" اننشا شار آله أو زيادتة» وقل: بالقلب وإذ لم يعن فلو بلا شهوةٍ لم سقط في 
لكَلَّ)) اه. وقيّد بغير زوجته إِذْ لو شَرَى زوجتهُ ووَطِها لم سقط خيارةُ؛ لعَدَمِ دلالَيِهِ على 
سي 0 قدّمَهُ "الشارح"7". 
(ه1070] (قولة: بشَهوةٍ) فلو بغيرها لم يُسقط؛ لأنّ ذلك يَحِلُّ في غير املك في الجملة؛ 
الميية سياه عر ليف در "فتعم"27. 
700 (قوله: والقولٌ لكر الششّهوة) 6 "الفننح””: ((ولو أَنكرَ الشتّهوة في هذو أي: 
في الدّواعي- كان لدو 3 ب و قوط قارو د كذ نز سلف قا بن ذلك بنط عا : 


/ 


و 


0 1 مم ع ب 2 
(قولة: وكذا إذا فعلت الحارية ذلك سقط خياره إلخ) لأنّ خرمة المصاهرةٍ تثبت بهذو الأشياء» فكانت 
م 3 بالوّطع, 0 


.17/5 "البحر”: كتاب البيع  باب نيار الشّرط‎ )١( 

(؟) في "الأصل": ((وحَدة)). 

يح م ا ا 

(قدق يدوع 5 وما أثبتناه من بقيّة النسخ هو الموافق لعبارة "الفتح". 
(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط .5١٠١/5‏ 

65١‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب نخيار الشّرط 5/١٠١ه‏ بتصرف. 


ومُفادةُ: أنه لو اشترَاها”'" بالخيار على أنها بكر فوطئها ليَعْلَمَ أهى بكر أَمْ لا كان 
0 051700 


في قول "أبي حنيفة"» وقال "محمد اين 2 أبتة إحازة للبيع؛ والْباضعَة ولو مُكرّها- 

اختيا ”0 الرو ري ره تدرط اردق عن امافكة ]ذا أذ يشير هافن وبه علِم 50 

منها أو مِنْهُ لا يُصَدَّقْ في عَدَم المّهوةٍ» ولذا قالَ في "البحر”*): ((لو ادعَى عَدَمٌ الشّهوةٍ في التفييل 

في الغم لم يقبا أي أن التقبيلَ على الفم لا يحلو عن الشّهوة عادة؛ فالمباضعة بالأوق)): 
ر«اثى (قولة: ومُفادة) أئ: مُفَادٌُ ما ذكِرَ مِنّ الضّابط قال فى "النهر"”2 بعد قوله: 
7 عا . - ل 09 تو 9 2 4 

(( كان إحازة)): ((لأن هذا الفعل وإن احتيج إليه للامتحان إلا أنه لا يَحَل في غير الملك بحال)). 
7*4 (قولة: ولو لحم ع إلخ) أي: لو اشتراها عَلى اا ريا توه ا 

قي بهذ | العيبي» أي : عن الويَة؛ لفوّات ارس وت وهو ُوَالبكارة. م لولم يَشترطها 

فلار أمولذ كنا ا ي' في خيار اعيبم نم عدم أذ لتيل و 0ك ما يفيذة 
(قوله: ثم اعلم أن التفصيل بين الث وَعَدَمِهِ حلاف إلخ ) الحق انقلا تعالم ون اليس اماف ره 

الصّابطٌ في خيار الشّرط والْفادَ فيه وفي خيار عيبي والتفصيلٌ بين الث وعَدَمِهِ فيه قط لا في خيار الشتّرط 

وعبارة "النهر” مُسّاوية ل "الشّارح". والقَصْدٌ بها بيانُ أن قَولهُ: (وكات إحازة)) إنما هوّ بالنسبّة لخبار التشرط 

الس لخيار العيب» اموس هااقالة أخر بقوله: ((على ان كيل ايانط إلخ)). والمَصدد ياك أن كي ) 

الشتّرطٍ سقط 57 ولهُ يارٌ العَبْب والمذلاف المذكورٌ إنما هو في خيار العَّيب لا في خيار الشّرط. 

)١(‏ في "و": ((شراها)». 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الشرط ق59/أ. 

زكرق “157 رواسمارا) #الستي» وهر هما جلف إن الكامم مشاسة على الات اكور ركس بتعطرها لفن الند: 

وعبارة "الفتح" صريحة في اللبسيات والاقات تيف قال رزو أن الناضعة مكرها كان أ طوها السطنار 0 

(4) "البحر": كتاب البيع - نات كاز ارط ع 1 

(ه) "النهر": كتاب البيع - باب حيار الشّرط ق1/7"135. 

(3) ص 5.١‏ وما بعدها "در". 


الكودال اعقو . سوسس 3107 تفي سيك #اتبخار الك اط 


1 و ا 0-7 ا 5 0 0 50 


ام 5 1 1 


'معراج" (بها) أي: بار فيها خيار الشرظل) بخللاف ار رذية و عيسب» معراج ديل 2 


الضابط؛ إذ لا شك أن الوّطءَ لا يَحِلَ في غير الملك سَواءٌ كانت ثيبا أو بكراء فلا فرّقَ فيه بين 
اللبث وعدم وعبارة "النهر”" لا غبَارَ عليهاء حيث قال: ((وقدٌ قالوا بأنه لو وَحَدَها تيبا إلخ)). 
فإِنّ قوله: ((وقد قالوا)) استدراكٌ عَلى ما ذكره مِنّ المفاد» أي: ما قالوه مِنَ التفصيل حلاف هذا 
المفاد» وما استَدْرَكَ به ذكرهُ في "القنية”"» ثم رَمَرَ بَعدَهُ وقال: ((والوطمٌ يمن الرّدَّ وَهُوَ 
0 سا 2 بن ار اس الى الت وم 5 ال الى رن سم هاس ١‏ 5 ع ين : 
المذهب)) اه. وبه عدم أن مفاد الضابط هو المذهبء فلا وجه للاستدراك عليه على أن هذا 
العائيا ‏ سايفر وا حار 1ن بطو دودو الله مره مسال عار اسه 

و9 (قوله: وسيّجي 2" 2 بابه) 2 كاي حيار العيسب» والذي سيجيء حكانة 
أقوال ف المسأل» وقد عَلِمْتَ ما هو المذهب؛ وعليه مَشَى 'المصنف" هناك ماو»م/م فافهم. 

1 10 راغ ارا ءِ 00 1 7 8 

074٠‏ (قوله: ولو فعل البائع ذلك) أي: التصضرف الذي لا ينفذ أو لا يجل إلا ف 

الملكِ و كان ار ا" كيف 


8 و 3 95 5 :0 2 يداس أن ار 4 1 7 5 
0745م (قوله: وطلب الشفعة بها) صورته؟ أن. يشتوق خارا يشره إقيار ل ثم تباع دار 
ع : 


بجوارهاء فيَطلب الشفعة بسبب الدار التي اشتراهاء سقط نحيارة فيها وتم البيع. 


2 ل الى 5 و 0 2 درا بوهم اه الله 
050745 (قوله: بخلاف خيار رؤية وعيب) فإنه إذا اشترى دارا ولم يرهاء فبيعت دار بجنبها 


(قولة: فإنهُ إذا اشترى دارا ولم يرها إلخ) وأمّا بعد الرؤية والاطلاع عل الغريي إذلاطلي الاش فعة 
يسقطٌ حيار كذا يفاد مِنّ "الرحمتي". 
"النهر": كانه اليم اباب خار الخرط 133 1. 
(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع الشيء على أنه كذا وكان بخلافه ق ٠١٠/ب.‏ 
60) ص ١0١ه ‏ وما بعدها "در", 
(4) ((له)) ساقطة من "الأصل". 
وق "1" كات الببواع ديات ار الللخرط 21/7 





0 1 7 ع فى 1 0 
(مِن المشتري إذا كان الخيار له) لأنه دليل الإجازة. 
”5 0 1 2 زر اعم ل زاك )١‏ 
(ولو شرط المشتري) أو البائع كما يفيده كلام الدرر 34 40 رجن ا ل 15 1 
ى--- 3 ااخد كه يه سر لت لاص الى ورم م ب 7 
فأحذها بالشفعة فل أن يرد الدَارَ بخبار الي وكذا بخيار العَيب. 
5 1 _ 3 2 1 ع 5 ع 
(”15074] (قوله: من المشتري) متعلق ب ((طلب))» أو به وب:(«الإعتاق)). 
7744م (قوله: إذا كان الخيار له ظاهرة: 1 لو كان للبائع' "' يَبِقَى نخيارة بعد طلب الشفعة) 
لأنّ مِلكَهُ باق بخياره بخلافب المشتري؛ لأنْهُ لا ملك لهُ مَعّ خياريء فطلبهُ الشفعة دليلٌ التملك؛ لأنهم 
عللوا المسألة بأنهُ لا يكونٌ إلا بالملك» فكا دليلَ الإحازة» فتضمّنَ سُقوط الخيار اهء فافهم. 
[مطلب: حكم ما لو شرط المشتري أو البائع اخيار لغيره] 


هل 


١ 0 2‏ : “ايد الماك 0 ! 5(1) ا 


(قولة: لأنهم عَلَلُوا المسألة بأنة لا يكون إل بالملك إلخ) فيه ا عللوا اا كن 58 ارس د ((بأن 
الشفعة شُرعَت تنظرا للملاك؛ لتفع ضرر يَلرمهمْ على التوام؛ فكات الأَحَدُ بها دليلٌ الاستبقاء فِينَضَمَّنُ سقوط 
الخبار ا إلخ))» فهذا ونحوة يُفيد أن البائع العو بطلبها؛ 2 قال "الزيلعي": ((وهنا التقريرٌ يُحتَاجٌ إليه 
ل "أبي حنيفة" وأمّا على قولهما فإنّ لأشتري بالخياريَملِكُ الدَارَ؛ِ فلا يُحتاجُ إلى هذا التقرير لتبُوت الك وإنّما 
يُحتاج إليه لسّقوط الخيار لا غيرء وهذا لألَّ حيارة ---- إجماعا)) اه. وأيضاً عبارة "الكنز" غير مقيّدةٍ بالمشتري 


حيث قال: ((والأخد بالشفعة وكل ما هو إحازة مِنَ المشتري يكون فسنّخحا مِن البائع كما تقدم عن "الفتح')). 


.15 5/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب يار الشتّرط والتعيين‎ )١( 

و "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب ران الشر كل والتعيين اده .١‏ 

(9) ف هامش "م": ((قوله: ظاهره أنه لو كان للبائع إلخ)) فيه: أن الشفعة إنما شرعت لدفع مدو تلكلذاك صوار الوه 
على الدَّوام فطلب الشفعة من البائع بكرن ديل الاستبقاء؛ إذ لولا إرادة الس ا كن علبي اد شف 
ولا يقال: إنه أراد بطلب الشفعة دف العدّرر في مدّة الخيار؛ لأنها لقِصّرها لم يتحقق فيها الضرِرٌ خصوصا وقد 
قالوا في تعليلهم: لدفع ضّرر الملاك على الدوام» وما يفيد أن طلب البائع الشفعة فسخ قولهم: كل ما كان إجازة 
إذا فعله المشتري يكونُ فسخاً إذا فعَلّه البائغ» فتأمّلٌ وأنصف أه. 

(5) "الجامع الصغير": كتاب البيورع ‏ باب خيار الرؤية ونخيار القّرط ص بتصرف. 





قو ءارا عش سحت 115 لللللسهم. .اق خاو الشرظا 


ل 


وبه حَرَمٌ "البهنسي"” (الخيار لغيرو) عاقدا كان أو غيرَةء "بهنسى 1210 


((اعلَمٌ أن أحَدَ العاقدين إذا اشترّط الخيار لغيرهما كان البَيعُ('" جائزا بهذا الشتّرط)) اهه وصرّح 
به "منلا 0 0 5 . 00 قال :زات التقييد بالمشتري اتفاقيٌ))» وهل 

0 ب 2 عن" 3 م 
لتففقة 007 0 . حيار ارطع لذن كبتار المتعي: الرة يه لذ بست لعنين 

العاقد يي م عن 'المعراج”" 

71 05 3 ره ام ا لني" 1 0 ع 7 
[/1041؟ 5ع (قو : عاقدا 5700 : ((الأولى ك يراد 
بالغير الأحنبي؛ لأن تشالة ها ]ذا فل السفوئ يار للبنا: ع أو 006 ذكرت 1 
الباب في قَولِهِ: ولأحدهماء و" أيضاً فيما إذا جَعَلَ المشتري الخيارٌ للبائع لا يُكون الخيار 
5 ا : 5 1 0 3 1 7 0 ماع 7 
لهما بل للبائع فقط وق العكس يكو الخيار للمشتري فقط» فكيف يصح قوله: فإن لجاز 
الك يرا إلخ؟! ولذلنك قال : ا" )ل لق قَآل "ا “لقم 6 قرط 0 
المعاقاين الحا ل صمح لكان أولى؛ لِيُسْمَّلَ ما إذا كان الشّارط البائع أو المشتري» 
وليخرج اشتراط الها للآخخرى فإن قوله: لغيره) صادق بالبائع» وليس .كراد ولذا قال ف 'المعراج": 


,551/9 3711/9 محمد بن محمد بن رحب (ت187ه) له شرح على "ملتقى الأبحر". وتقدمت ترجمته‎ )١( 
(؟) في "الأصل": («المبيع)).‎ 

(؟) "شرح مئلا مسكين" على "الكنر": كتاب البيوع ‏ باب نخيار الشرط ص١ .-١7‏ 

(:) "الفتاوى السراجية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط ١74/5‏ (هامش "فتاوى قاضي نحان"). 

(ه) هو والله أعلم ‏ "مفتاح السعادة" لكمال الذون بن اسايشن الشروانىي (نوقي قبل ؟955ه) وتقدمت ترجمته .155/4/1١‏ 
(5) المقولة [/70/41؟] قوله: ((قوله: عاقدا كان أو غيرَة)). 

(0) "البحر": كتاب البيع - ياي فيان الو ا 

"ع" كنات اليو قت باب خخيار الشّرط ق٠8‏ ؟/. 

(5) الواو ساقطة من "م". 

19 "البعر ":. كتاب البيع بايا خنان ال ل 0 

3 أي السفى :ضاحتي الكر . 


حاشية أبن عابدين لجيج ا ب تت ١‏ 1 007273202 قسم المعاملاات 


ا 


(صّح) استحساناء سس لخن والتمجلوى انواس 


)١١‏ تم مالاه - د اا اع ال 
اريم إن وافقة الأخير (وإن كا اهيا كس عر اراس 
أولى) لِعَدَم الاجم (ولو 5506 فالفسلخ ابحق) ال 0 


11 2 11 


والْرادُ مِنَ الغير هُنا غيرٌ العاقدين؛ ليتَأَى فيه خجلا "زُقر")) اه 

قلت: ومئلُ في "الفتح”"» وبه زالَ تَردُدُ صاحب ١‏ - قال": ((ولم أرَ مالو 
اشترطهُ المشتري للبائع هل يحون ائبا اي 0 : 538 فتدبرة)) إه. 

0744"] (قولة: صَّحع استحسانا) والقياس أن لا يَصِحٌ وهو قول "زفرَ". 

و زقولةة إن وافقة الكحن كديبو #الأنة عر المله غك الأطلاقة وهو معاد 
التفصيل الذي 0 

وار رتل لقاع الوا نان ارارق ك شكنة 5 لاحي فلم كار ور اكات 

و د 


رأه/ا؟؟) (قولة: ولو ٠‏ كانا معا) نأف رح الكلامان نا 8 "السّراج". د قد 7 َ " 


وَالظَاهرُ 1 1 في عَدَمُ العلم بالسّابق يا" اد 


(قولة: والقياس أن لا يَصِحّ إلخ) وَجهه أن أحكامُ العقَدٍ تختص بالعاقدٍ» فاشتراطها على غيره 


يده كاشتراط النْمّنِ على غير المشتريء وَوَخْهُ الاستحسان أن الخيارٌ لغير العاقَدٍ لا يت إلا نيابة عن 
العاقذع كيذ اطياة لالاقساة د تهنا هو نايا ف اتمحيييا لت قد 


)١(‏ في "د" و*و": ززفزت)). 

(؟) “الفتح": كثاب البيو ع باب ان الطرظ 15م 

6 اتقول؟ لمعلل ف نسح النهر" التىرين اذا شيك 5 طرق السالةة وطن قرلءة بوزولكم أرما لى اعوط 
المشتري للبائع....)) وسقطت تتمتها. انظر "النهر": كثاب البيع ‏ باب خخيار الشتّرط ق859/ب. 

(4) "النهر": "كتاب البيع ‏ باب خخيار الشرط ق 84 /ب. 





اه 


المزوارا سي امس سس مكموي 20092 عنس سييس ميهد ابخان اد 


في الأصّحّ "زيلعي"”"؛ لأنَ الحاز ات والممسُوخ لا يجار واعترض: أنه حاف 
الا (لو) ا و ا وعلى (إعادة لع 
بَينهُما جَارَ) إِذْ فسنّخ الفسخ إجازة ا منع كونه إحارّة» بل بيع ابتداء. 0ه 


0 


ركهم (قولة: في الأصّحّ) صِحَّحَهُ اقادي ا مَعِيَا يت ا 5 
تريح صرف العاقد لقوَبِهِ لأنّ النائب يُستفيد الولاية من ا هو كول عمد اومان 


م 


"الكتابي” ' قول "أبي يوسف", "بحر 
ه0007 (قولة: والمفسوخ لا يجَازْ) أي: فصار الُسخ أقوى؛ لكونه لا يُنقَضْ بِالإِحارَقٍ 
فلذ! كان لخن طّ 
مم 0 بل بِيمٌ ابتدائم وعليه فقَولَهُ: ((وإعادة العَقَدِ)) بمعنى عَقَدِهِ ثانيا بالإيجاب 
والقبول أو بالتعاطي؛ أَفاده "ط"7". 


لين 


فا 


(قولة: وَعُليه فترلة: وإعادة العقد عش دده 5 إلخ) ل ل ل 


َ 


1 


0 ةا أصا © بل الذي وُجدَ بعد الفسخ لفظ: ودر ال ا ا 
عدن إغادة العسر كينا 2 370 بويك الود انق اليا بك والالتفشماقة إد هر دل قلئر اننا 


(1) "تبيين القائق": كناب البيو عبات خيار الشرط 718/7 باتحتضار: 

(1) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار في البيع 49/١‏ . 

00 "شرح الجامع الصغير": كتاب البيوع - باب نخيار الرؤية ونخيار الشتّرط *رق57/ب. 

3 أي: "الأصل” 50 د "السو" ط للامام محمد رحمه الله كما نص عليه قاضيحمان في "شرح الجامع الصغير » 
وأبو السعود في "فتح المعين" ؟/4غ د. 

(5) أي: ف كتاب المأذون من "المبسوط" للإمام محمد رحمه الله تعالى كما نص عليه الزيلعي في "التبيين" .1١9/4‏ 
وأشار إلبة عدلذ مسكيق ع 17 

(5) "البحر": كتاب البيع ب بان تخيار الشرط 55/5. 

وبع "ط": كناب البيواع اه الت عفيان اللشرط 8م 





حاشية ابن عابدين بيعصحتحتببحصيهي . ارك 20 قسم المعاملات 


(باعَ عَبدَين على أنهُ بالخيار في أَحَدِهِما إِنْ فصل نُمَّنَ كلّ) واحِدٍ منهما (و”'عَيّنَ) 
الذي فيه الخيارٌ (صّح) البيع؛ للعلم بالمبيع'" والمّن 8+ ص5 


هه 7 ؟] (قولة: باع عبدين إلخ) اراد أرا بهما القَبييين احترازا اعن ا أو مِايّين؛ د 
القيمي الواحجد إذا 0 الخيارٌ في نصفه صب طلقا وق الثليّين كدلاك لعدم التفاوت» ا 
عن "الرّيلعي””'2» وف "النهر”: ((الظاهرٌ أن القيميّين ليسا بيد إِذ لو كانا مِنليّين أو أحدُهما 
مثلياً والآخحر قيميًا وفصّلَ وعَيّنَ فالحكم كذلك فيما يُنبغي)) اه. 

قلق دالا ب دعي 0 لاير وك دا ا يا إذ ارا التحدرار عما عدا 
القيميّين؛ لصحته مم التفصيل والتعيين وبدونهماء ولذا قال: يميم مُطلقا؛ لذن ف القيميين 


ال ل لاعتو 0 1 ا فين او ا 0 لدم و اماه 


ينيعي تقيية النتون يها إذا كانا مِنْ جنس واجد؛ إذ لو تعارنا كر وجعر :ضار #القيمين 6 
اشتراط التفصيل والتعيين؛ م بالبيع 000 ْ 

ه097 (قوله: على أنه بالخيار) أي: 00 اا 

الم (قولة: إن ١‏ #اقاجاسم فعكّلَ إلخ) كقوله: بعتك هَذين العَبدين كل واحِدٍ بخمسيمائة 


(قولة: قلت: هذا لا يَرِدُ على ما قبْلهُ من كونه قيْدا احترازياً إلخ) لا شلك في ورُودٍ ما في "النهر". فإنَ الثليين 
لملذكورين فيه لا ييح العقدُ فيهما ببثون التفصيل والتعيين إذا كان امثليّان مِنْ حنسمّين» كما يَدُلُ عليه التعليلٌ بعَدم 
التَاوت الواقِمُ في عبارة "الرّيلعى"؛ وكذلك الحكم لو كان أُحَدهما مثليا والآخخر فيويا. 


)١(‏ الواو ساقطة من "ط 

(5) في "ط": ((بالبيع)). 

6ع "البيحر "كنات الي دياب بخياز الشرط :0/4 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 7١/4‏ بتصرف. 
(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشرط ق559؟/ب. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باس فار الخرط 6/8 


اكزمائر ايه فس .. مج يسجحويي 100 اوسني د+ان عار الدط 

لاح لوح سرح ري لبا ير 

والشمّن أو أَحَدِهِما (وكذا لو كان الخيارٌ للمُشتري) تتأتى أيضا الأنواعٌ الأربع. 
6 


وكلَهُ ببيع بشرط ط الخيارء فبا06") شرط موه وهاه ووه لاوقاو لاله واوا ومتو اام هاه ومنو وا وأم أو فاع فافاء اماه 
ل بالخيار بق هذا ثلاثة أيام. 

زمه (قوله: ول فع) كقرله: بعتكَ هذين بألفم على أني بالخيار قي 
احدهما. 


115ل (قوله: قط أ عي مر فيه لخيار 0 أي : ولم يُفصّل القَمَنّ كقوله: 
دتكدو بالفيعك مظان هد 
اللشففةه (قوله: أو فصل فقهد) كقوله: بعتنك هذين بألفى كل وأحد بخمسيمائة على 


أني بالخيار. 
الملمششظة (قولة: يال اميق مبيع والشمّن) 3 فيما إذا لم يعيِنْ ولم يفصل؛ لذن الذكئ'فية 
الخيار لا يَنعقِد البيع فيه يا سكي 1 ل ات زاح ا ا ريد 


اله 5 : : 1 00 عر وخا 7 3 2 ا 1 ١‏ 
بحهول؛ لجهالة مَنْ فيه الخيار» لم تمن المبيع مجهول؛ لاد الثمن لا ينقسيم في مثله على المبيع 
بالعداله 5 : "الفتتحم"20. 

التشفققةا (قوله: أو ايفين أ لع فيما إذا0" عي 1 لم يفصل» أو المميسع فيما إذا 0 


و اناج 


ولم بخون. 
17م (قوله: الأنواع الأربع) ل 0 
1 ف 1 3 لي ((فباعه)). 
١؟)‏ "الفتح" : كتاب الييوع باب نخيار التتّرط هه ١اه.‏ 
(5) ف "ب": ((إذ))» وهو خطا. 
5 "ط": كتاب البيوع - باب نخحيار الشتّرط با 


حاشية ابن عابدين لطت ارون سسسب فسمم المعامللات 
ري يي ا ع ا والعرق» أن العراة فق 
بسي جد 2-0 "روسج" فى الفصولس 


مر 68 عي 2ه 


ع و عقر 5) 


971 (قولة: لم يُجر) لأنه أمرَه ببيع لا يُزِيلُ الملل بدون رضاهُ وقد خالف» "ط 
مطلب ف 0 التعيين 


20 


جها؟ 07 وقولة: الوا م خخياز التعيين) أل باذ يج البيع امن واحدٍ لا بعيبه بخلافب المسألة 
الاق فليست مِنْ خيار التعيين؛ اله ابييع فيها على العَبدين وكا نول الهدية هنا: ((ومن 
شترى تُويّين)) فالمراد أَحَدُ نوين كما نبهَ عليه في "العناية"”' وغيرهاء وفي في "الفتج”7: ((المرادُ أن 
بشتري أَحَدَ ثويّين أو ثلاثو ير مُعينٍ على أن أذ هما اءَ على أنه بالخبار لد" قينا نمه 
يه ليع ما إذانفال: بعل عنذا يا نْ هذين .مائق ولماية 5 قرلة كل للها عاق لين 
شعت لا يجوز اثفاقاً كقوله: بعتكَ عبدا مِنْ عبيديه وإن اشترَى أَحَدَ أُربعةٍ لايجو)) اه. 
وحن اسقية ور هن القارة امو الال إن ار لتعيين إنما يَُكونٌ البيعٌ فيه على واحدٍ 
من اثنين أو ثلاثةٍ لا بعينه» وَهُوَ ما قلناة. 
الثاني : ون واحِدٍ مِنْ أربعة كما يأتي 0 


)١(‏ "الفتعم”: كتاب البيوع ‏ باب حيار الشّرط 4/5 ١ه‏ بتصرف. 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة ]١75.-[‏ قوله: ((فالقولٌ لهم)» وعند المقولة [: 718] قوله: ((اشترى من غاصي عبدا)) وما بعدها. 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب نخيار الشّرط 9//ال. 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ عاقيا الل ا 

(ه) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ١/5‏ ؟ د(هامش"فتح القدير"). 

(5) "الفتح": كتاب ابببرع د نان عاق ال لك ار 

(0) في هامش 0 ': ((قولة: على أنه بالخيار ثلاثة أيامٍ إلخ)): ظاهرة: أن أو عمّنَ بعد ثلاثة ام مِنْ وقت العْمَدٍ يكون له خيا 
الشُرط ثلاثة من وقت التعيين اناك يلار المي رن الصف :زولا يشر ش ترط فيه خيارٌ الشّرط)) ما يفيد 
أن ابتداءً مُدّةٍ حيار الششّرط من وقت البيع» إن قال: ((ولو مضت الثلاثة قبل رد سيء وتعيينه بطل حيار الشرط 
لم البيعٌ في واحلء وحيتئٍ يُقدّر مضافٌ قبلَ ((ثلاث)) هو ((تمام): ويكون المعنى على أنه بالخيار مام ثلاثة أيام)) اه. 

ْ 1 00 17 2) 





الوه ال قنتسوم يي 10 لمعيف افشاوالة 2 
لاف المنليّات؛ لعَدَمِ تفاؤتهاء ولو للبائع في الأَصّحَء "كافي"؛ غ2 


انالك ماله بن أن قوق جد نولو سلف اه هذين العبدين: عم 1ف باشتارة 0 
شعت» أو على أَنْ أذ أيُهما شعت؛ ليكو نضا في حيار التعيين. ركان وا را 
لولم يذك هذه الرّيادة يكين اند » لجهالة المبيع؛ فإ قَبْضّهما وماتا ا ل 0 
6 الكو تاب إن باق ا لوعي ال لاقي ركد «الاكتن " البحيظ ل للد 

الرابع: نْهُ لا بُدَ أيضا مِنْ ذِكر حيار الشرطء باد شول: على أنكَ بالخيار ثلاثة ام ا 
عَيّنّ واحدا منهما بكم خيار لتعيين يُكوثٌ لهُ فيه حيار الشّرطء وهذا الرابع فيه عجلاف 5-6 
لضا 

1955 (قولة: ولو للبائع) صُورتهُ أن يُقولَ المشتري: اشتريت مناك أَحَدَ هذين العبدير””) 
على أن تعطيني أحدهماء "نهر"0". فل أن يلزم اقرف الجن ا ذا عت احدعياه لبي 1 
أن يلزمه لحن ل برضاه فإذا أَلرّمهُ إِيّاهُ ولم يَرْضَ به ليس له له أن يلزمه الاح يعن الس رلق 


هلك أحَُهما ي يديو كان لَه أ يمه الباقي» وأمًا إذا كان الخيار لمُشتري فابيعُ لازمٌ في أَحَدهما 
إلا أن 1 مَعَهُ عخيارٌ شرطء والبِيعٌ مَضْموكٌ بِالشمّن وغَيرَة أمانق» فإذا هلك أحَدُهما تعيّنَ هو 


8 2 0 
امم (قوله: لا في المثليات) أي: التي مِن جنس واحدٍء 


5 2-6 ال 7 ُ 7 
(قولهُ: وإن مات أَحَدُهما قبل الآخر لَرمَهُ قيمة الآخر) فعلى هذا يُفرَّقْ بين الفاسدٍ والصّحيح 
7 7 ءًَ 0 َ عه 1 5 2 
ففي الفاميد يَتَعيّنُ الهالكُ أخيراً للبيع فتَلرّم قيمتةُ والأوَّل للآمانة» وعلى العكس الصحيح: ووججه الفرق 
لعل كا ع ات عون "يف3 


.7 4/5 "البحر": كتاب البيع  باب نخيار الشّرط‎ )١( 

(1) تقول: ذكر في هامش "م" هنا أن صواب العبارة: ((قيمة الأرل))؛ وهوخحطأء وخيوات العبارة: ((قيمة الآخر)) كما في كتب المذهب» 
وأما ما يأتي في في المقولة [170/71ع من قوله: ((ولو متعاقبا تعن الأول مبيعأ)) فهذا ثي البيع الصحيحء وانظر تقريرات الرافعي. 

(؟) المقولة [170775] قوله: ((وَمُدّتهُ كخيار الشرط)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار لط . 

(د) في النسخ جميعها: ((الثوبين))» وما أثبتناه من عبارة "النهر"؛ وهو الأولى؛ حيث إن الثوبين قد يكونان من المثليات 
قل يتعادة شار التسيته قلاف الععايد» كانهما قن القيسات انرلا راخدا الله أعلي. 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق759/ب. 


/إراره 


حاشية ابن عابدين عتع ببس تيح بجت ٠‏ اا 1 غظغ>>©>ظ©><ذ< كسم المعامللاات 


مضق و 2 ار و ار 
6 ل 4 5 5 سِ 3“ الو و 9 ةر اسل لتر 3 421 7 20-2 ١‏ 937 
ب ا ا طء فمست الخاحة إليه 


ها 
0 


الم 0 دون 0 لاندفاع |الحاجحة بالغلائة؛ لو جوة عجان ورديء ووسطء 


يفا نو لك اسار ولق لكا عا 1 0 ولو اختلفا في الهالك أوَّلاً فالقول 
الخسري مييةة ريه البائع أولى» ولو تَعيّا معا فالخيارٌ بحاله ولو مُتعاقبا تعيّنَ الأول مَبيعاء ولو 
باعَهُما المشتري 0 لجاز الفكديا 8 بَيعهُ فيهء وتمامة في "البحر"7 "2 

94" (قولة: لأنهُ قد 5 إلخ) جوابٌ مِنْ صاحب "النهر” عمًا أُورَدَهُ في "الفح"0*: 
((مِنْ أن مجَوارٌَ خبيار | التعيين للحاجة إلى اختيار ما هو الأوفق والار قو اع لسري أذ 
نت لبائع ف ل بيع وهو أدرى بها لام منة)) اه. واعترّض 0 ' الجواب: ((بأن 
ما و الإرث صورة قر والأحكاءم لا تناط بنادر)). 

فلكاة وك حاب ارهد يان لإنسان ما د البيٌ في ملكو ل يتم فيا الاق ور رما 
يُحتاج إلى تمل بعد البيع. 8 كثيرا ما يَحَتَاجُ إلى رأي غير فافهم. 

[(مطلب في مدة خيار التعيين] 
719/59 7] زقولة: و كجينان القترهل) أن؛ ثلائة أَيَام ظاهرٌ كلام ال ان 


هدأ مبني على القول نانة فط و 78/1 0 الشرطء فقد 00 قُْ ا ار ((أن 


.أ/"07٠ق "النهر": كتاب البيع  باب خيار الشتّرط‎ )١( 

(؟) في هامش "الأصل": ((قوله: ضَمنَ ‏ نصف كُل» أي: نصف نّم كل واحدٍ منهما كما صرّح به في "البحر" في الي الفاسادٍ. 

(17) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خميار الشّرط 5/56 7. 

(5) في "ب” و"م": ((”البحر"))؛ وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب؛ إذ النقل عن "النهر" كما صرّح به في 
"الدر" :انطر "النهر" :كتانب البيعات باب خيار الشّرط ق . /ا؟/أ. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 577/0. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خبيار الشّرط 4/1؟. 


١‏ > + 5م م هم و م رج هم ب رع م بع8عم شامع # ها كمع م هس 6 5ه رد ع فش القع »م ممم م يج مع م م د م ممع م ورم ع ممعم مم رع م ع مم > مم" © بج > مم ع م م7ميعقممه 


شمس الأشئة”" صمح الاشتراطٌ و'فعر الإسلام”" صمح عه ورحّحَهُ ني 'التمح”” لكر 

ذكَ '"قاضى ان الاشتراط قول الأكر). : نم قال ف شين ((وإذا لم 5 حيار الشّرط 

على هذا لقَول فلائك م" تأقيت خيار اليك بالثلاث عند قياف قد معلومة #انع عدهينا كنا 

في "الهداية"7” )) اه. لكي قولّة: ((على هذا القول)) ليس في "الهداية'””» وامْتبادِر بن 
الهدلد أن اشتراط التوقيت عقي ما صّحَحَهُ "فخرٌ الإسلام"» ويأتي' ا 1 

ل أعلم أن اشتراط التوة قِيسَم نارَّعَ فيه "الرّيلعي”' فقال: ((إذا لم يُذَكرٌ خيار 1 طِِ 

ا لتوقيت خيار التعيينء بخلاف خيار الشرط, إن التوقيت فيه يُفيدُ أزومٌ العقاء عند مضي 

ارو سن ل مضي الوقتيء ولا يمكن 0 

مُضي الوقت بدون : تعيينه ) تعيينه» فلا فائدة لشَرط ذلك» والذي يَغلِب على ل أن التوقيت لا 1 

فيوع) اه. وأجاب في "الحواشي السسّعديّة”: ((بأنَ لَهُ فائدة هي أن يُجبّرَ على التعيين بعد مُضي 


وكأنه فَهمَ أن قولَ "البحر" على هذا القول راجعٌ إلى القول باشتراط. ذكر خيار التترط لمن كذلك: 
ب هر راجعٌ إلى القول بعَدَمِه؛ إذ على اشتراط خيار الشّرط فيه لا يْصِح أَنْ يُقال: لا بد من توقيستي إلخ مع 
ا المشترط؛ إِذْ هو حينعٍ باطلٌ عي لَهُ مده أَوْ لا. 

ْ رلك ثم قال في "البحر" #وإذا لم يد كر إلخ) لذو د ل ان صاحب "البحر" كر 
جملة: ((وإذا لم ينك" خيارٌ إلخ)) عَقِبَ ما نقلهُ عن "قاضيخان" بلا فاصل. 


)١(‏ نقول: صححًا ذلك ف شرحيهما على "الجامع الصغير" كما صرَّح بذلك صاحب "الفتح". 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 0177/5 77ت 

(6) "شرح الدامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية وخيار الشّرط ؟/ق84/ب., 

وفع البحر": كنات البنع: بايتخيان الخرط 2 3 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشّرط /51. 

)١6(‏ ف المقولة الآنية. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشرط 4/١؟‏ - *؟. 

(8) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب يار الشّرط 577/5 (هامش "فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين 11 ب ل 9 اا 0 فُسم المعاملاات 


35 


مر 


فى 2 وى )١١‏ 2 يك 0 8 
وال مَعَهُ خيار شرطٍ في الأصحء "فتح” '. (ولو اشتريا) شيئا على أنهما (بالخبار 


ليام الثلاثة))» وأَقرَهُ في "النهر”"» وهو معنى قوله في "الشرنلاليّة"”": ((بل له 0 هي 
ضر البائع؛ لما يَلحَقُ من مَطْل المشتري التعيين إذا لم يُشترط يفوت على البائع تفعه ا 
فيما يَملِكَة)) اه. وأبدى في "البحر”') فائدة أخرى» وهي: ((أنه يمكن ارتفاعٌ العَقَدٍ فيهما ‏ 
أي: ف القوتّين مثلاً ‏ مضي المدَةٍ من غير تعيين» بخلاف مُضيّها في حيار الششّرطء فإنَهُ إحازة 
ليكول لكل حيار ١‏ يناسِبه)) اهم ش 

قلت: لكنهُ لم يستئا إلى نقل في ذلك» ولو كان كذلك لما فى على "الزّيلعي". 

0 زترلةة وللا وقت رطا منة خنياة عط ق_الأفس عي المسازة رامنا على ار 
ترط فيه بت حُكمُه وهو جَوارٌ رَدٌ كل من القوئين إلى ثلاثة يام ولو بعاد تعيين النُوسه الذي 
0 ولو رَدٌ أحدّهما كان بحكم خيار التعيين, وَيَثبْتْ بي في الآر بخيارالمّرطيء اوعدت 
الثلاثة قبل رَدُ شيء وتعينه يطل خخيار الشّرط وانبَرمٌ الببع في أحَيهماء وعليه أن يُعيّنَه ولو مات 
المشتري قبل الثلاثة نَم بيع أحيهماء وعلى الوارث التعيينٌ؛ لأنّ خيارٌ الشّرطٍ لايُورث, والتعيين 
ينقِلُ إلى الوارث ليُميْرَ مِلكهُ عن ملك غيرهِ على ما ذكرناء وإِنّ لم يتراضيا على خخيار الشّرطٍ معَهُ 
نة خيار التعيين بالثلاثة عند "أبي 000 'فنح"07 1 ومامة فيه :واقولة: ((وإن لم 
يُتراضّيا لخ» معطوفٌ على قوله: ((إن تَراضّيا))» وظاهرةُ أن اشتراط توقبتو حيار التعبين 0 
على القول أنه لا يشترط أن يُكونَ مع حيار التعيين يار الشّرطء لا على القول بالاشتراط ملافا 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 555/5 بتصرف. 

9 "البهر "كنات البيع - باب حيار الشرط ق 7/٠١‏ 

(6) "الشرنبلالية”: كتاب البيوع - باب حيار الشّرط والتعيين ؟/د5 ١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط 5/5 ؟ بتصرف. 

(5) في "م": ((توقيف))» وهو خطأ. 

(1) "الفعح": كناب الببو باب نخيار الشرط ن/؟؟ 5. 


اذوه الرايع عقن« جججججج7 تو 00007 مللسيومحت دوين آنا غبار الشرط 
فَرَضِي أحدهما) ابيع صّريحا أوبؤلالة إلا ذه الاح بر د يار لوف هنا 
(وكذ/ الخلاف (في خيار الرويّة والعَْب) فليس لأحَديهما ار لرؤية أى” بعند 


رؤية الآحر أو رضاه بالعيب حلافاً لهما؛ ضَرَر البائع بيب الشركة»... ا 


لما يفده كلامُ "البحر" المار”" )نوهو ظاه ؛ الأن عيار : الشرط مرق قدا حاحية إلى ترقت 
العو ا 
الففقةا (قولة: رضي أعذهماء قال فق "الي"20, كر الرضًا إِذ لو رد الحذهها: لا يجخيرة 


ل هع 2 


لاحر وله 0 ولكنّ قولهم: لو رده أحذهما رذ ميا يذل فيو اه. 
اا 5 ور أو دلالة) كبيع وإعتاق. 
5577 (قولة: بعد رؤيّة الآخر) أي: ورضاة به؛ لأنّ ممرة الرؤية لا يوحب تام 


البيع» اك انه 


0 (قولة: لضرر إلبائ ع إلخ) علّة لعَدَم ارد الكل الدادنيه ووَحهُ كون الشركة 


(قوله: قلا حاجة إلى تُوقيت التعيين) يما أفاد قو "الفتح" فيما تَقَدَمَ: ا ار لاد يام 
فيما يعينه بعد تعبننه امبيعٌ)) أن لتوقيتو خيار التعيين فائدة» ولا يُغني تأقِيتْ خيار ا طرف ةن رَ الشرط 
فت لشايعد تعية ألمبيع. 

(قولة: قال في الل ا طيا اد لو رذ تدهم إلخع عبارة الع ززوقرلة: ري 
أَحَدُهما لا يَرْدْهُ الآرُ - اتفاقي» إذ لو رد إلخ)). 

(قول "الشّارح' دعكا لودع اين لق ليجاعورها العيعالا نقد اتج لحر رمن 
بعد القبض» وقله هر ل لهُ اثفاقاً كما ق- البناية , اه ستدي , 

(قولٌ "التشارح”": لضّرر البائع بعَيْب الشركةٍ) ولأنّ المشروط غيارهما لا خيارٌ كل واحدٍ منهما 
على انفرادو» فلا يَنفردُ أحذهما بالرَدً. اه "زيلعى". وذ اسل يشمن ما إذا كان المبيع 4 
كالقيميّاتِ أو لا كالمثليّات. 


)١(‏ المقولة [970775] قوله: ((وَمُدَنَهُ كخيار الشّرط)). 
1 "البحر": كثاب البيع ‏ باب غخيار الشّرط 7 بتصرف»ء نقول: وعبارة "البحر” في نسخحتنا موافقة لما ذكره الرافعي» فليتأمل. 
"2" كاتف ابوج خرباي حيار افر 6 لامر 


حاشية ابو غايدوة ٠‏ مححصحتي. 5045 ١‏ مسبجتسخكنن ‏ اتن العافلات 


(كما يَلرَمُ البييع لو اشترى رَجَلُ عبّدا مِنْ رحلين صفقة) واحدة (على أن الخيارٌ لهما) 
الانقانة ونرطي هه ذو الكاحن افليين أ حرهما الأفراة انار أو ,رد تاها الويمناة 


عَيْا أنه صار لا يَقَدِرٌ على الانتفاع به إلا بطريق الهاي وتمامُة في "الفتيح"290. 

د هااا (قولة: ل 557 قد به إِذ لو كات العَمَدٌ 0007 فلك الود والايا: 
مُخالِفا للآخرء لرضا المشتري بعَيب الشركة كما لا يَخفَىء "ط"7". 

700 (قولة: للبائين) بَدَلَّ مِنْ قولِه: ((لهما)». 

اا فرك واي ا خوهها :تدرا اسار سانا رد اراح فإوقر ل ؤراء 
رع مواقي مده انرون لبن لان 2 بر اناا لد كابس ا لسري 
غير ظاهرة فكات الأول أن تقول ولو رد أختهها ف المسالين لا يجيزة الاحرة لني لأحره 
لفوروفا ا 1ن الجن ربوا واف قن لمعه لبر اسار ار انان 
انل 1019 ال و سيد ع وجا فق وانقلة على أن البائعين بالخيار ؛ فَرَضِي أحدّهما بالبيع 
ولم يَرْضَ الآعرٌ لَرمّهما البيعٌ في قول "أبي حنيفة')) اه. وأنت بير بأنَّ ما في "الخائيّة" لا يَدَلَ 
على قوَلهة (زأز وك فالفلاه” انه حت مية كما يكف ملة ق السألة السابقة: 


(قولة: وأنت خصيرٌ بأنّ ما في "الخنانية" لا يَدُلَ على قوله: أو رَّدَا) إذ الموجودٌ في عبارة "الخايّة" إحازة 
0 ديات 0 07 0 انه م[ اماو ا ا 7 
أحدهما ثم رد الآخر لا العكس,» وقد علمت أن القصد بقوله: ((أو رَذَا)) أن يوحَد بعد الإحازة؛ ومافي 


"الخانية" صادق به وعكسيه؛ إذ لا ترتيب فيه وحيندل يُستقيم قول "البحر": ((إحازة أو رَذَا))؛ تأمل. 


.53710/5 انظر "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار الشّرط‎ )١( 

"ل" كاني البين عد بات خيار الشرل 6لا 

() "ح": كتاب البيوع - باب خيار الشرط'ق "يم ؟ /مب. 

(8) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط 5/1؟. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ١410/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


5ه 


لوقا ارعش ممص سي ستعيتييير ١‏ 7104 سسسب سي همه ااناجاناك ظ 


نا 


ابججمع" .اا شترّى عبداً بشرط حبرو أو كتبه) أي: واف كذلك ولط لاقم بان 
لم يود معَه أدنى ما يَنطلِق عليه اسم الكتايّة أو الخبز مسسسعن ل 


1 


1 (قولة: 'بجمع') لم ل ُ م قال في "شرحه ل ابن ملك": ((فيَدَ بالمشتريين ؛ لأ 
لبائعٌ لو اثنين والمشتري واحداً وفي البيع ار ك2 
هه ون الآخر بحكم الخيار جا الاق كذافي "جامع المحبوبي”) اه. و مثلهُ في شرح 
للدي اللا ميمرت "لاوا قي أن مافد بات الدع تانق "لعن الات فقا بود 
لمق وتات رطا اد لبانقينه وهذه وفاقيّة وتلكَ عجلافيّة كما مر” عن "الخايّة"'. 

795 (قولة: شرم حبزة) أي: رفاولا اران يالك وتسيأق ”© اجر 
لبالييياة الرهت الذي قود حرط وجا ل نعي 

تفرع تور لع مداو 3ل 1 لوك قدا اليف : اسان لا بسي عبار 
عافن ترام , 

مدع ور اذالم ركذم أي لين را نهارت و ايترذفاير ا الاسبي بان يجن 
7 واكانا بي قاف قار أو كان كر وعد يد والعنرق أذ يكو مي 
وجه تتّنُ حروفة وأَنْ يَخبرَ مقدارَ ما يَدقَعُ الهلاك عنْ نفسيهء وبذلك لا يُسمّى عيّازَا ولاكاتباء 
"بحر" عن "الدخيرة". وبه ظَهَرَ أن ماسب إبدالٌ قول "الشتارح": ((اسمٌ الكتابة أو الب 0))) 


)١(‏ ((معه)) ليست في "ط". 

(؟) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ق١7٠/ب.‏ 

(6) "غرر الأذكار": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق١1١١/ب.‏ 
(4) قي المقولة السابقة. 

(د) المقولة [7801؟] قوله: ((لتغير المبيع قبل قبطية)). 

1 تك 4 ب در + 

00 "البحر": كتاب البيع - بالك ان لتر ا 

(8) في "الأصل" و”ك": ((والخبز)) بالوا 


حاشية ابن عابدين جشحبة تين 501 22 قسم المعاملات 


أحَدَهُ بكلّ الثمن) إن شاءً (أو تَرَكَهُ) لقوات الوَضّف المرغوب فيدء ولو ادّعى 
المشتري أنه ليس كذلك لم يُجبَرْ على القبض حتى يُعلَم ذلك» وكذا سائرٌ اجرف 


0-2 ص سي 


فق 1 1ن *” د م د لسو ا 
ااحتيار . ولو امتنع الرد بسبّب ما قوم كاتبا وغير كاتبي ورجع بالتفاوت 270000 





نقولة: ((اسم الكاتب والخباز)). ولذا قال في "الفتح”7: ((أعني: الاسم الممشعِر بالكرفة)). 

م (قوله: اعد 0 الشمن) لذن الأوصافٌ لا يُقابلها 6 من الشمَن مالم 6 
تقصودةً ر ”7 وفع لوصف زا كرام كما مث" فيسا ألو باع الذروع 
كل ذراع بكذا. 

قف (قولة: لم ع على القبْض) أن الاحتلاف وقَمَ في وصفي كروص والأصلٌ 
فيه العَدَم والقَول قول مّن يدعي الأُصل والقّولٌ للبائع في أنها بكْرٌ؛ لأنها صفة أصليّة 
والوحودُ فيها أصلّء واكاك في "البحر” ". 

ام (قولة: ورجع امنا كا فإن كان بقدر العشر رجّع بعشر الشمن؛ اع "كن 


(قولهُ: وقَصْدُ الرّصفب بإفراده بذك لدم إلخ) تدم في "الششّرح": ((أنّ الوصف لا يُقابلهُ شيءٌ من 
التمى إلا إذا كان مقضوما بالتناؤّل)) اق :وتقث اذأ قعندة بالتاول«تحقيقنة او حكفه اما عقيف يان قطم 
البائع يَدَ العبدٍ قبل التقبض؛ 10 نصف. الشمن؛ آنه ضار 0 بالقطع؛ والحكمي ل 1 الود لحَقٌ 
البائع كما إذا تعيب مبيعٌ عندَ المشترييه أو بِحَقٌّ الشّارع كما إذا خاط البيم نه وعدا يذ عيياء فالوصلف :مت 
صارّ مقصودا بأَحَدٍ هذين الوجهين يأخذ قِسسْطأ من لمن كذا في "الفوائد الظهيريّة". 
)١(‏ "الاتيار": كتاب البيوع ‏ ياب الديا ا 1 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الششّرط 578/5 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيرع ‏ باب غخيار الشّرط 9/5 (هامش "بجمع الأنهر"). 
شي 11 مد كل 
(8) انظر "البحر": كتاب البيع ب ياب خيار الشرط 53/1. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الشرط 55/5؟. 


الو الراخ عش مص وس ياي 10110 لوعي عي يي #الكاكان ادر 


الأصحّ (عخلافب شرائه شاة على أنها حاملٌ أو تَحَلِبُ كذا رطلا) أويُخبرُ كذا 
فاع أ ويك كا فدرا في شود افاي روفي حت الوه انا 


'الذّخيرةٍ"؛ قال "ط”": (لأي: يعر التفاوّت من الذمن» إن هذا البيع صحيحٌ لا نقلرَ فيه للقيمة)). 
(748 (قولة: ف الأصحّ) وهو ظاهِرٌ 0 رف رواية: لا رحوع بشيء» ل 
توناة و ؤقوله: اشناة ع أنها حاملٌ) قيِّدَ بِالشَّاةٍ؛ أن اشتراط الحمل في الأَمَّةِ فيه 

تفصيلٌ 6 ا شار ب ف الفروع لال 
لتشفقة (قوله: ة قو بفتح القاف, أي : 0 مقدار كذا من الورق أو من الأسطر مثلة. 
4 (قولة: فسَّد) أي: البيع: 

الى وقول ل 0 فاسدٌ) أنه ا زيادة بجهولة لعدم الغدم بهاء ند 

ع اا وا لي 
.76 (قوله: جاز) أي: على رواية "الطحاوي””» وَيَفْسدُ على رواية "الكرخي”, 

انون ري روه 0 الراك 


- 


2 له أن شرّْط زيادةٍ بجهولة إلخ) هذا التعليل غير ظاهر في مسألتي الكتابة والخبرٍ لقذر معي ن) 
وق "الشدى": ور كن ويُخبرٌ كذا ل م يَحتجِل عدم بقَائهِ وعدم استمراره)) اه. 


.78./9 "ط": كتاب البيوع  باب خخيار الشتّرط‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشرط 7/5 بتصرف, 
(0) صاءك” "أدر” 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب غخيار الشّرط د/م؟ ه. 

(5) "عختصر الطحاوي": كتاب البيوع ‏ باب المصراة وغيرها صة/ا-١٠8‏ 

(5) "الشر نبلالية": كتاب البيوع باب خيار الشّرط والتعيين ١55/5‏ (هامش د والغرر ). 
(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 574/5 

(4) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب حيار الشّرط والتعيين .١35/5‏ 


حاشية ابن عابدين 0 7148 د ٠٠77‏ بتي 2 قسم المعاملاات 


لوف ورا للمدكر) لو احتلفا (في) شرط (الخيار) على الظاهر (كسااءقي 
دعوى الأحَل والمضي) والإحازهة والريادة. (اشترئ اي بالخيار فرّدٌ غيرّها) بَدَلها.. 


اللففقة (قولة: لأنه رسف 11 أن ري فرعيف أنه لبس 0 وصفبي يَصِح 

اقعراطة ات 1 :1ق الدتاتمل اعد لزاني 
مطلب فيما لو اختلفا في الخيار, أو في مُضيّه أو في الأَجَل, 
أو في الإجازةء أو في تعيين المبيع 

الم (قولة: الل للمنكر إلخ) اه الخيار لا يشت إل بالشرط فكان من 
العوارضء فيكونٌ القول لِمَنْ ينفيه كما في دَعوّى الأجَلِء "دُرر”". 

9055م (قولة: والْضي) أي: إذا اعثلفا فْ مضي د 207 لمنكره؛ ب اتنا 
على الوفويان ذا ا أخنها اقرط مر التو لل 01 

[5 (قولةُ: والإحازة) أي: إجازة البيع مّنْ لهُ الخيان كما إذا ادّعَى البائعٌ على 
المشتري بالخيار أنه حار البيع ا المشفدق فالقول قولة؛ أن البائع يدعي 0 الخيار 
ووحوب الشمّن ال لاسا 

ره (قوله: والزّيادَة أي: إذا احتلفا في قر الأَحَل فالقَولٌ لِمَنْ يدّعي أعمصرٌ الوقتين؛ 
ارك وي رج لكاو رع 0 . وتقدّم” أُوَلَ البيوع عند قوله: ((وصّح 
نَم حال ومُوَجل)) : أنه لو احتلّفا فق الأخليد اف في أَصلِه ‏ فالقَولُ لنافيه إلا في الل 


ىَّ 


وَسَيا: تي" في باب خيار اليب مالو الها بعد التقأئض في عادو المع أو عَدَه المقبوض فالقول 


اط د درا 

(؟) "الدرر والغرر": كناب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط والتعيين .١55/7‏ 
7 "ول" كناب اليو عبان كيان اللشرط ار 

1 "تور كر" كرو بير إن وان لذ ار اين ا 
(6مضت" ١11‏ نوها يعدها در : 


)21 سل لأا - ا 





الود ارا ين - ل ا 03103 م سي يي عراف كان اد رط 


للمُشتري؛ لأن الول للقابض تمطلقا قدرا أو صفة أو تعييناء فلو جاءً ليَردَهُ بخيار شرط أو رؤيةِ؛ 

فقالَ البائع: ليس هو المبيع فالقول للمُشتري في تعيينه» ولو بخيار عيسي فللبائع إلخ؛ وسَّيّاتي'"' 

الكلامُ عليه هناك وكذا في آخير حيار الرؤية'". وبقي ما إذا(" اختلفا في تعيين المبيع الذي فيه 

حيار الشّرط عند إجازةٍ من لَهُ الخيارٌ العَقَدَ وقد ذكرُ في "البحر”'“ في آغير بابي خيار الرّؤيةٍ 

عَنِ ل اا 2 "1 روطام آنا اسلف و مقتوضة فنالتول ان 0 كان 

الخيارٌ لهُ أو للبائع» وإلآ فلو الخيارٌ للمُشتري فالقولُ للبائع» و عكسّهُ فالقَولٌ للمُشتري)). 
مطلب: اشترَى جارية على أنها بكر ثم اختلّفا 


اشترئ ججحارية على أنها بك 0 اختلفا رمق قبل القبض أو بَعَدَهُ فقَالَ البائع: بكر 
للحال» والشترىة يب فإن القاضي يُريها الا : بكر رم المشتري بلا يمين البائع؛ أن 
يا ف ا ال مكار وإ فلن ثيب لم يت حقّ الفسخ؛ لأنَهُ حق قوئ 
وشهادتهُن ضعيفة لم تيد عويب لكن يَبْتْ حقٌ الخُصومة لتتوجّة اليمينُ على البائع؛ فيَخْلِفْ 
بل قد سلّمتها بحكم البيع وهي بكر فإن نكل ردت علي وال لَِمَ المشتري وعنهُما في 
رواية: أنها تر بشهادتهن قبل القبض بلا يُمين البائع» ولو قال: سلّمتها إليك وهي بكر ولك ان 
رق امول قرلة» لذن الاصل البكارة ولا يُريها القاضي الحناك أن البائع مُقِرّ بزوال البكارة 
اق" ملحما. ونل كر" لهذا غزية قير وواة ن خيان لنت عه فول "اللشارك "زعا 
(1) المقولة ]58١84[‏ قوله: ((فالقول للبائع)). 


(؟) صادلا١؟‏ _ در . 

() في "الأصل: ((ما لو احتلفا)). 

(4) "البحر": كتات البيع .باب خيار الرّؤية 81//5. 

(د) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الأول في الخيارات ‏ نوع ل خيار التعيين ق7517/]- ب., 
(1) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 10/5 بتصرف. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 598/5 ."ه, 

(8) المقولة [97115] قوله: ((فيكفي قولُ الواحدة)). 


4ه 


حاشية أبن عابدين 25-5 ب بيت لوكا 1ك ككس 2 2 قسم المعاملات 


(قائلا بأنها المشتراة» فقال البائع: ليسّت هي) ولا بينة له (فالقول للمشتري) بيمينه 
للف 


)1١١ 2) 8 3‏ 0 1 5 الع )2 3 .2 
(وجاز للبائع وطؤها) درر ؛ وانعقد بيعا بالتعاطيع فخ 3 كذ ادردق 
الوديعةع فليحفظ. (ولو قال البائع ال عند د كال حي ذلك 571 


أن الغيوب أنواعٌ)): وهذا إذا علِم آنها ثيب بغير الوطء؛ فلو به فلا يَردُهاء بل يرجم م بالنتقصان 3 
م سيأتي : ' هناك عند قول ل : ((اشترى جا رية إلخ)). 

السكففة فول قائلً 0 ل ((قائلاً») معنى : 52 داه بالباء. 

لو/ا؟؟] (قولة: وجاز للبائع وَطوها) أن المشتري لما رَدّها 0 لك بذلك 
الشمن» فكان للبائع ل ا ار ل لت ار 

2 الوقن 0 الإسكاني» "تعارحانيّة 

قلت: د إذا لم بعل أن الثوب المردوة ثوب غير لسار 

الولشفقة (قولة: ول 5 بالتعاطي) أفادَ ذلك وجحوب الاستبراء على البائع؛ 8 ظ 

وا ؟؟) (قولة: و قال البائع ااا عفد رَدو) هذه المسألة ده م 
موضعها. اه "20 


ا 


الي ا 1 ا امه نو دس او 5 وات :1 م و 
(قوله: أفاد ذلك وجوب الاستبراء على البائع) وافاد ايضا أنه يشترط رضاه حتى يجل له 
التصر فو نو إلا قا 


.١57/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب نخيار الشّرط والتعيين‎ )١( 
"الفتح": كناب الور + باب الاثالة 1071 بتصرف:‎ )1١ 

(؟) ((للمشتري)) ليست في "د وأوا. 

(4) في "م": ((بالقصان)) وهو خطا. 

ودع للقولة 268153 قوله: وأو كلها أو مها يشهرة). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب نخيار الشّرط والتعيين .١85/5‏ 
(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط 9م" 

(4) ((للمشتري)) ليست ف "الأصل" و"1". 

(8) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 74183 ب. 





الخو اراي شر ٠‏ مستا 781 لمتحم «ران فار الخرط 


لكنة نسِىّ عندك فالقولٌ للمُشتري) لأنّ الأصلّ عَدَمُ الخبّر والكتابة» فكان الظاهرٌ 
ناهد له وولو اشتراهُ مِنْ غير اشتراط كتبه وحبّزو وكان يُحَسِنُ ذلك فنسييّهُ في 


يد البائع رد 0 0 تعر المبيع قبل قبضيهء 0 سرار؟) ال * زد ان انين 0 0 


0 
عله 


0 َه 


81٠‏ (قولة. لكة د عنذلة | ا وق لتك قلات للد اين وهذا القيدٌ هو 
محل التوم؛ | مر د لان 

ليق (قولة: لتغير المبيع قبل قبضيه) هذا التعليل يُناسِبُ ما لو تسبي بعد العَقَدِء أما لو قبله 
فالعلة كونُ الوصفي مشروطا دلالة» قال في "البحر”": ((واعلم أن اشتراط الوصف المرغوبي فيه 
ان يكوق عيرها ولا لمان "البدائع "ا" في خيار العيبي: والجهل بالطبخ والخبر في الججارية 
0ك اذك 7 تا ل القن وادلج حر سرود 
وكانت تحسين الطّبخ وَالخَبرَ في يد البائع» ثم نَمِيّتْ في يَدِِ فاشتراها لَهُ رَدُها؛ لأنّ الظاهر أنه إنما 

| إذا كان ا عالماً بتلكَ 2 ع ا ا ا : (لو 
قال: د منكَ هدو البقرة على أنها ذات لبن وقالَ البائغ: انا أينية دلق نه باقر المقند 
مُرسّلا مِنْ غير شَّرطٍ ثم وجّدها بخلاف ذلك ليس لَهُ الرّدُ)) اه. فإنّ هذا صريح ف أنه لا بد مِن 
ذكر الشّرط في صلب العَقَدء ولا تكفي الذلالة» ولعلة قول آحرء تأمل. 


١١ 1+‏ وأو 


)١(‏ في "د" و"و": ((ردّه عليه)). 

79) 'تبيين الحقائق" لكاب البو - باب خيار الخترط 74/1 بتصرف. 

() في "ط": ((ولو اختار أده بكل الشمن)). 

5) "الجر" كتاف التيغ ديات خيان الشرظ 8/5 

95 0 كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 58/1؟, 

(5) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما حكم البيع إلخ ‏ خيار العيب 775/5 بتصرف. 





عام عاض - ٠‏ +سبستحسيت 177 يمدجبسينن كيو فالات 


بجا 015 الإوماك لا يُقايلها 0 من التمَنِ)). 

0 (فروغ) 
باع داره ما فيها 0 الجذدوع والأبواب والمخشّب والنخعل؛ فإذا ليس فيها شيء من 
تل ا عا امسر ال 0000 


0 


[؟ ٠‏ رار ال ادي دن اويا ع احور 


0 


فهو ضروري. 

180 (قوله: لا يار للمُشتري) أي: خيار”" قوَاتٍ الوصف, المرعُوب؛ لأَنّ قولّةُ: زيما 
ل وهذا لا ينان تُبُوتَ حيار ابر وار سر » تأمل. 

6 4م الى 0 م م 

نَم رأيتُ بعض المحشّين نَقَلَ عن "المحيط , : («أنوَحْهَ عَدَم الخيار أ له لم يشرط هذه الأشياء 

(قولة: أن وَجْهَ عَدَم الخيار أنه لم ب مشترط هذه الأشياء إلخ) تقثم له في: ((فصالٌ فيما يُدحلُ في البيع 
وما لا يَدحلُ)): ((أنَهُ إن سَمّى الرَّرْعٌ والشمر- بأن يقول؛ بتك الأرض برَرْعِها أو الجر شَمَرِهِ يُدخل) 
كما لو قال: على أن يكون رَرَعْها لك إلخ))» فعلى هذا هو وإن لم يشرط هذه الأشياءً في البيع لذن 

مها فكو وانخلة والسمية دكب اك انا ١‏ انلا اسه تمان إل جاه زا شيا تفده 

كرنها قينا افق اللظر فق اناكرة والعاء 5ط زذييانة لذ عراز اهدري انثاقاقة لا انا صحرت يدرد 
خيار له ولا وجة للقول بأنهُ لم يشرط هذه الأشياءً في البيع إلخ بعد إدخال الباء عليهاء بل هو شرّط دخولها 
فيه مع الإخبار بأنها موجودة في فدُخولها فيه أولى مِنْ دُحول الم بقوله: بعمَرهاء ولا يُناقٍ هذا ما نقَلَهُ عن 
'الفصولين"؛ لأَنّ ما فيه فيما إذا ذْكِرَ على وَْه الشتّرطء لا فيما إذا سمي وجُعلَ من ضيمُّن المبيع. 
1ت ا 
(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشترط ق",؟ /ب. 
() في "الأصل": ((أي: ف خيار)). 
(4) "المحيط البرهاني : كتاب البيع الفصل السّابع في الشّروط التي تفسد البيع بع إلخ 7 /ق 1/16 


الخزءالرالواعور. بس يب 0# مسعيم مم تيف بالوشار الشرظ 


تركنذارا عن أن نقاءها الجر" فإذا هو بلبن”"2, أو كافك د سحرهة كبن 


ل ع(؟) ءرء ١‏ 1 1 000 
مثمر فإذا واحدةٌ منها لا تير أو نُوباً على أنْهُ مصبوغ بعُصفر فإذا هو برَعفران 


في الببع» ولم يَجعَلْها صفة للمّبيع» بل أحبرَ عن وُحُودها فيه» وانعدامٌ ما ليسَّ.عشروطر في البيعا؛» 
ولا صفةٍ للمبيع لا يُوحبُ الخيارٌ. أمّا قولهُ: بأحذاعِها وأبوابها فلهُ الخيار؛ أله حعلها صفة للدار, 
ل للسي و ل و لم 
بعد انل له اطار اله ابم لما في "جامع الفصولين”0* 0 
اث ار على د ف سردا ولم يكن فإِنهُ يجوث العقك ادر الم ا 
07 مل ال ل ل ا ا ا 00000 
بلا شرطٍ إذا شرط ولم يُوَجَدْ لم يَجْنَ)) اهء فافهم. 
[مطلب: حكمٌ ما إذا شَرَط في المبيع ما يجوز اشتراطه ووجده بخلافه] 

ممع (قولة: 0 دارا إلخ) قال في "الفته"2"7: ((واعلم أنه أنه إذا شرّط قْ المبيع 
ما ييخواز اشتراطة ون لوده اده وكتون وا الييدم فاسداء كار لف فين 
الضحة الل اا وقار عي مها راطيا ل كر وهو ما إذا 
0 ما شَرَطةُ. وَتابعلة: إن كان المبيع من ) جحنس الُسمّى ففِيهٍ الخيارٌ» والقيابٌ 
أجناس أعسي: الهروي والإسكندري والكتَان والنطة لكر غنم الأنشى في بني آدم 
حنسان؛ وفي سائر الحيوانات جنسٌ واحدٌ» والضتّابط فحْشّ التفاوت في الأغراض وعَدَنُهُ)) اه 


)١(‏ في "د": ((حجر))» وفي "و": ((آجر)). 

(0) في "د" و "و": ((فإذا هو لبن)). 

(0) في "د" و "و": ((مثمرة)). 

(5) في "الأصل: «(المبيع)). 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 5070/١‏ -5517. 
(7) في "م": ((شرط))» وهو خطأ. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشتّرط 0/0 1ه. 


حاشية أبن عابدين ا ل 1-0 ال كه قسم المعاملاات 


02 6 


هده ولو عَلى أنه يَعْلة ملا فإذا هغل جار وعميرء 1 ا 00 


ل ع توي 


أي : ضابط اختلاف ١‏ ادس وعدي تسق النقار شق المقاصد وعدمه. 
زه١خ؟؟]‏ (قولة: فَسَّدَ) أئ: لفحش التفاوت: فيُكُونٌا ال لمشي ا وعية انض امن 
انس لا ير كونة حيرا ما شَرَطَة كالّصبوغ برعفرانء ولذا ذَكَرَ في الفح ””" مِنْ أمئلة 
الفاسد: ((لو ١‏ شترّى دارا على أَنْ لا بَِاءً ولا نحل فيها فإذا فيها بناٌ أو نخلء أو و على أنهُ عب 
بلع فافهم. نعم علل فق الرارية 10 لاف يق الدتعراظ أن لذ وناء فيناء ورباده 
إلى النتقض))؛ ويُشْكِلٌ مسألة التتححرة التي لا تقو فَإنهُ لا يَظهرٌ اعلاف ؛ لجنس فيهاء 
00 الم ييل (رباغ أرضا على أَنّ فيها كذا شَجّرا مير مَرهاء فد فيها نخلة 
ا هيز ليا اد بن لمن بالذكرء وسقط جعنًا المعدوم, وَلايُعلَمُ كم الباقي 
ص الشمن؛ فأشيه شراء شاة و ذا فدذها مقطوعة] اهن تأما'. 
(قولهُ: جار وخيّر) أي: لاتحاد الجسس؛ لكون الذَكَر والأنشى في غير الآدمي 
جنشاً واحداء وإنما خَّرٌ لكون الأثشى في الحيوانات خخيرا م مِنَ الذكرء فْقَدْ فات الوصفُ 
المرغوب فيَخخيْرٌ قال في "الفنح”27: ((وكذا على أَنْهُ ناقة فكانَ جملا أو لحم معز فكان للحم ضَّأن 


(قولة: وعند اخخدلافب الحدس لا يعبر كونة 100 م كالمصبوغ برعفران إلخ) ق"لكاية"” 
اشرق تويا خلل آذ مصبوع بالعُصفر فإذا هُرَ أبيضُ جار وير وف عَكميه يَفسُدُ)) اه "سندي". 

(قولهُ: ويُشكلٌ مسألة الّجَرةٍ ال تي لا تديرُ إلخ) قدَمٌ "الشارح' 0 الشّجَرء ولدضا اا ذا 
مشر بالفعل كما يُفيده التعليل بأنّ ا ا من القمن بالذكر إلخ» واكرادٌُ: باعَها بشمّرهاء فيوافقٌ هذا 
ما في "البرّازيّة" ويَندَفِعٌ ما قالهُ منّ | الإشكال. 


)١(‏ في "ك: ((احتلاف)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب تيار الشرط 5/.ت. 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 47/8/54 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4؛) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب نخيار الشرط 217١/5‏ 


ات 


كن ارا فس سمحن عيني :1908 : شعي هيو . امار اط 
3 ' .م 2 7 - 2 أألمى لير | 4 
وبعكسيه جار بلا خيار؛ لكونه عَلى صفةٍ خير مِنَ المشروط» "محتبى". فايحفظ الضّابط. 


أو على عكسيه: لَه الخيار)) اه أي: لل ذلك تعس نّ واحد ولذا لم يَفرّقْ بينهما في الرّكاة. 

مثلم (قولة: وبعكسيه) بأن اشْترى على أنه بغلٌ فإذا عو بغلةة هاس حمار أو 
ا ل أو جارية على أنها رتقاءٌ أو حُبلى أو بيب فإذا ار 
لدعا ا لهف ال من المشروطة وينبغي في مسألة البعير والناقة أن اا 
وأهل اللواف لقي دوه ال ولحو أمّا أهلٌ المدن والكار" مالع أفضَّل» "فتح”". 
وذكر”" ف باب البيع الفاسد: ((أنّ صا حب "الهدايةال) ذكر: أنَهُ لو باع عدا عن كا 
فإذا هو كاتب راد صناعة الكتابة أشرفُ عند الناس؛ وكأن سباعيه الهداية عدن 
المشايخ الَذينَ لايُفرقَونَ بين كون الصّفة التي ظهَرَت أشرف أَوْ لاء وذهب آحروت إلى أن 
الخيارَ فيما إذا كان الموجودٌ أنتقص» وصُحّمَ الأول لفوَات عرض المشتريء بخلافب ما إذا اشترى 
عدا عن اه كافرٌ فإذا هو مسلم فلا خيارَ اك الاستخدامً لا يتفاوّت ا 
لاف تعين اخ كلاق ني ا بلجتو وميك اطي رلك 1 عي 
50 الخيار وإ ظَهَرَ الوصفف أَفضّلّ مِنّ المشروط. إلا إذا لم يحصل التفاوت بين الوصفين في 
عرض القصود للمُشتري كالعبدٍ الأسلم والكافر. 

م 4 لح الما عد ا 0 ولا عن 'الفتح". 


(قولهٌ: أو على عكسيه, فلَهُ الخيار) بناء على أنه لا فرق في الصّفة التي ظهرَت بينَ كونها أشرّف أو لا. 


(1) المكري: هو الذي يتقبّل الكراء ويُؤَاحرٌ الإبء وليس له إبلْ ولا ظْهْرٌ يَحَمِلُ عليه. انظر "التعريفات” ص9 ؟س» 
و'الصحاح"” مادة ((كري)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع - بالود يار ال عاد اس 

ف 'الفتح" : كتاب البيوع ا 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1//7غ بتصرف. 

(ه) المقولة [4 ]574٠‏ قوله: ((شَرَى دارا إلخ)). 


كااكية بعالمو , مح ح يح 1 بتسمسمسنصحن. تن التائلاتة 
وو 1 اس لش رك امي العام 0 فول ته -500 4 ١‏ 
البيع لا يبطل بالشرط في النين وثلانين موضعا مَذكورة في "الأشباه'” 0 000000 


مطلث: البِيعٌ لا يَبِطْلُ بالتتّرطٍ في اثنين وثلائين موضعا 
"8٠‏ (قولة: البيع لا يطل بالط في اثنين وثلائينَ مَوضعا) هي: شرط رهن معلوم 
وإشارة 1 تمي نان ال 31801 الحلين هدر اضيا وشرط كفيل حاضر 02 
حَضرَ قبل لاتراق وكفل» فلو غاب وكفلَ حون عَم وش رد إحالة الُشتري للبائع على 
ير بن استحسانه وقد لو على أن يُحيل البائع بلمنٍِ على المشتري. وشّرط إشهادٍ على 


مس 
95 


البييع. وشرط تحيار الشّرط إلى ثلاثة أيام. وشّرط تَقَادٍ على أنه إن لم ينقد النمّنَ إلى ثلانة أَيّامٍ فلا 
بيعم بينهما. وشرط تأجيل الشمن إلى أحَلٍ معلوم. واقوط النرادة ع اتوم بر الا فر كد 
عن . وشرط قطع الثمار المبيعة» أي: علي لسري ب اطي بلق رين دلا البائع عَم 
ملكه. ورد كا على اليل عد إدراكها على الفتى به. ونشرط وصفي مُرغوبد فيه كما 


02 


0 وشرط عَدَم ” تيم البيع حت يلم الدمن. وشر ط رد بعيبي وُحَدَ فيه. وشرط كون 


(قول "الشارح": البيعٌ لا يطل بالشترط انين لاد موطيع وذلك أ القرط انين شرط إن كان 
يفيه اميد عدأئ: يجب بدون شرط - لا يوجحب الفساد؛ وإ كان لز سصية ا ا كد او أو االشرع 
ورد د بجوازه كاخيار» أو مُتعارفٌ كما إذا اشيَرَى نَغْلاً على اا ا 0 اه ا : 
(قولة: هي شط رهْن معلوم إلخ) البيعٌ بشرط ارهن أو الكفيل يما يُوحَبُ البي فيكوث مُلائِماً. 
(قولةُ: وشرط إحالة المشتري للبائع إلخ) لأنهُ يُوَكَدُ مُوَجَبّ العقدٍ ف الأَوَّل؛ إذْ يتَقَوَى ذَفْعٌ الثمن 
تعد الُطالب على تقدير التوى وعَدَمِوه ولم يُوجَدْ ذلك في الثاني تأمل. 
(قولة: وشرط تركها على النخيل إلخ) للتعارئف 
)١‏ "الأشياه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص ؟-. 
٠‏ في "آ": (إحاضرا أو غائبا)». 


*) المقولة [01٠578؟]‏ قوله: ((لتغير المبيع قبل قبطيه)). 


اكز الرائع غشن.: سج ستفجيتت: 180 معتسشييفيهم. انها شاط 


» «* د هاة 4 © عاهعدهة < قهداقه ه شاه 4ه فاه قافا 58095 4 ه هه 515 شاه 4ه خا 4 ه اناق هاه © 5545 528 4 قشهاة كفاش هد 4 شاه هه قاع م نعد5 ه لماه هدو ع ع اهم م ع مهاه مس٠‏ 


الطريق لغير المشتري. وشرط عَدَمٍ روج المببع عن ملكه في غير الآدمي, أما لو اشترّى عبدا على 
أن لا يَبيِعَهُ أو لا يُخرحَّهُ عن مِلكِهٍ فسَّدَ. وشّرط إطعام المشتري المبيع؛ إلا إذا عين (عاق١.+/]‏ 
ما يطعم المي كأن شرط أن يُطعِمٌ العبدَ المبيعَ خخبيصا فيْفْسّدُ. وشرط حمل الحارية على التفصيل 
الذي ذ كَرَهُ "الشّارح” بعد ل 0 ال ونيا دار اباي وف ا ن العيبب» فإن 
ا ل ل 


ري 


7 سد البيع؛ لشرطه ما هو مُحرَمٌ ونظيرهُ ما في 'البرّازيّة”": ((لو سَرَاهُ على أنهُ فحلٌ فإذا 

حصي لَه ارده ولوعكس قال 'الإمام”: الخصاء في | لمعي فإذا يان نخد غبار كاه 1 
0 اذ مجانم رتنا 'الشاني": الخصي أَفضل لرغبة الناس فو حا افد ده 9 
"الفنتعم””" به بقول "الثاني اووتفتفة جات الف ف الأمة المسية وشرط كون البقَرة ار و 


(قولُ: وشرط عَدَمٍ خروج لوعن ياكور و عير الاطيي) المزقاة 51 العترة عابوق الأرر .بين آم 
الاستحقاق فَيِطَالِبُ .مقتضى الشرط؛ والشروط عليه يَمتَِعٌ حكم الشرعء وتاي ترا وار إلا 
ماا ستئنى فتَقَع المنازعةء وأكل خقد أدئ إليها كن ايد بخلاف ما إذا كان المعقود عليه ليس م مِن أهل 
الاستحقاق؛ فِإنُ الوط لو ل اموي الوط د فكانَ وجوذة كعدّم وار 
شّرط. اه "حاشية الأشباه' ا 

(قولة: ومقتضاه جَرَيانٌ ذلك في 0ه كن شرَط ألو لح ان اه 
اللبرفة اليالاه شتراطِه ما هو مُحرَّمٌ بخلاف ما إذا شرط أن نه فححْلّ أو حصبئ فبان بخلافيء فإذ لَهُ 
الخيار والمعصية فيه لا بقاءً لها؛ إِذْ هي عبارةٌ عن تَرْع الخيصيّتين وقد انقَضّىء والتغني تَنَجَادَدُ اللعصية 


فيه» كذا يفاد مِنْ "حواشي الأشباو". 


هك 1 ات و 
2س( "الفتم” : كتاب البيوع - باب نخيار الشرط ا 


حاشية أبن عابدين محم . ا 7 بي يي يب يبري قسم المعاملاات 


هاه » قعدهد هد هع هاه هد عه هماع هم ع »> قعمع د مهس ههه عه مع ع عم ده ع ماع .م سه ده واواج ا اواج و ومقعج ع بج موس م.م ده م وده وعد عه ع ع هدع مام هعم ساع وه م م عملم م ع م ما عمد مه 


7 الفرّس مِمْلاجاً بكسر الهاء» أي: سَهل السير بسُرعةٍ. وشرط كُون الحارية ما وَلَدَتْ فلو 
لاني ا ولك له ار 

قلت: وظاهرةُ أنه لا يرد بدون هذا الشتّرطء مَعٌ أنه ذَكرَ في "البرّازيّة"7": ((أنةٌ لو 
بحام او لوا ا الو ات لذن التكسّ 
الحاصل بالولادةٍ لايَرُولُ أبدا))؛ وعليه الفتوى» وفي روايةٍ: إن نقصتها الولادة عَيِبُ» وفي 
البهائم ليس عيسو إلا إن قجتهاوعلة القترى: كسس ده 20 
كات الشْمَنُ مؤجّلاً إلى شهر مثلا فالبي حا والشّرط باطل إلا أن يكون لهُ مؤونة قتي أن 
لو غير مُوَجَلٍ فالبيع 2 أنه يَصِيرُ أجَلا بحهولاً. وشرط الحمل إلى منزل المشتري فيما 


(قولة: 1 الحمل إلى منزل المشتري إلخ) في 0 الريافات"؟ ل "قاعيكان" يد البنانت ؛ الأول 
الو كاله نانع الو راواه ند كوه الال قاف فاسان ارق في الرقيق» فاشترى المستبطيع فلل 
00 ل الآمر .عمال نفسيه مِنْ مصر إلى مصر كان ري لا يَرجع بذلك على الآمر؛ 
لأنّ صاحب المال بلطة عَلن :لض فاق هذا المال خاضة فإذا حَمّلَ مِنْ مال نفسِهٍ لو رَحَمٌ بذلك كان 
ذلكَ استدانة عليه بن غير أمروء فرق بين هذا وبينَ الوكيل بالشّراء إذا اشترى في المصر ماله حمل ومؤُونة 
ولكلد فال شي إل ملل لامر كانه لذ يكون قرعا اتسينا والفرقا بون وضوون: امتعناه أن ولك 
مُتعارَفُ فكان مأذونا فيه دلالة. والثاني: أن الكراءً في المصر يقل ومِنْ مصر إلى مصر يُكئرٌ فيَلحَقَهُ بذدك 
كثيرٌ ضَرَرء وهو نظيرٌ ما لو اشترى حَطَباً مارج المصر لم يكن عليه أن يَحوِلّهُ إلى منزل المشتري» ولو 
اشترّى في المصر كان عليه أن يَحمِلَهُ إلى منزل المشتري استحساناء ولو أن المستبضيعٌ اشتَرَى ببعض المال ما 
أمَرَةُ وحَمَلهُ يقي الملل إلى الآمر جارء وكذا لو اشترى ببعض المال الرقيق” وأنفق الباقي عليهمْ جارٌ؛ لأنهُ ليس 
فيه استدانة على رب المال» وشراءً الطعام والكسوة لهم واستتجارٌ الدوابُ لِحَمْلِهم مِنْ ضرورات ذلك؛ 
فكان باد رن فوع رما اقفن ومُقتضاة عدم الفسادٍ لو شّرط الحملّ على البائع في المصر إلى منزل المشتري. 





مل يي 


)١١‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب ‏ النوع الأول يا فو عينت ونا لأ 2/2 وساعش 
"الفتاو الهقادية ): 


لجاز عن حصيو حت 15 معن يمي وصور الاشكان لد 2 


حَمْلُ لو بالفارسيّة» ما في العرييّة فإ يُفرّقُ فيها بين الإيفاء والحشل؛ والعقادُ يقنضي الأول 
لا الثاني فيفسسد البيخ. وشرط حَدِوِ لنعلٍ. وشرط خزز الخفً. وشرط جَعْلٍ رقعةٍ على ' توب 
َه من احلقائي :"1 وتخرط. كون الثوب دا فإذا وَحَدَهُ حماسي ذه بكلَّ الثمن أر 
َرَك؛ لأنهُ اسعلاف نوع لا جنس فلا يفسيد. وتشرط كون السويق تلغؤتا يمن عند ن. وشرط 
كون الصَابون مُتخذا بن كذا جره مر اريت بسو ففيهما لو كان ير إلى البيع وبضةُ» شم ظهر 
نه مُتَحَد من قل ما ذكرَ من السّمنٍ أو اليس جا رَ البيعٌ بلا خخيار؛ لأنّ هذا ما يَعرَفُ بالعيان, 
فَإذااعاينة انتفى الْغرر:ومكلة نما لو ناه شترى قميصاً على أله مد مِنْ شر أذرُعٍ وهو ير ليها 
توي توي حار 
قلت: وبُشكِل عل مسالةٌ السُداسي» على أن كوه ما يعر بالييان غير ظاهرٍ إلا إذ 
َحْشَ التفاؤنت. وشرط بيع العبد إلا إذا قال: ِنْ فلان» بأ قال: ١‏ بعك العبد على أن َه مر 
فلان فإنُ يد أن لهُ طلبا. وشرط بَمْلها بيعة والمشتري ذِمَي» بأن اشترى دارا مِنْ مُسلمٍ على 
أن يتخيدها بيْعةَ جا: لبي وَطَلَ ارط وكَذا بَيمُ لعصير على أن يد مر وإنما حارً؛ لذن 
هذا ارط لا برها عن انلف الشسص: ولا مُطالِب لَه بخلافي اشتراطر أن يَحعلها المسلم 
مُسجداء فإنة يرج عَنْ ِلك إلى الل تعَال» وكذا برط أن يحعلّها ساقية أو مير للمُسلمين؛ 


1-1 
م 
01 ا ٍّّ 


و أن بتعيد يتَصدّقّ بالطّعام على الفقراء فإلهُ يَُسّدُ. وشرط رضا الحيران؛ اموا عي 
رضي يران اعنم قنال "الم ال : ((لا يجوز)). وقال أببو للبت "200 ((إن سمى الجيران 


ل | د يا 


وقال: إلى ثلاثة أيام عاو اا الحم مع عض زيادةٍ. 


نه إن 


وقولة ويشكا علي سيالة الملامي إلخ) حيث لم يُفَصّلْ فيه بل قلنا بالخيارِء وقد يُدفع 
الإشكال بن التنفصيل : فيه مُعلوم بالأولى من ذكره في مسألة السّويق والصابون؛ نه أكتراب ف المعرقية 
منهماء على أن داحل فيما ذَكَرَةُ "الشارح" عن "الخانيّة'") تأمل. 
0 الخلقاني: بائم النياب المستعملة أو البالية. 


)0( لم تعثر عليها 9 "الخرانة" ولا ف "عيون المسائل ؟ ولعلها ل لوال 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 89/7 6٠‏ 


> / 6 


حاشية ابن عايدين تبص يي جحتجب: 54 :2 بآ فسم المعاملات 


شرَط أنها مغنية إن للتبرّي لا يَفْسّدُ وإنّ للرّغبَة فْسّد "بدائع””2. ولو شرَّط حَبَلَها 
إن الششّرط من الُشتري فَسَّدَء وإن مِنَ البائع حاز؛ لأَنّ حبلها عَيْب فذِكْرْهُ للبَراءة 
من حتى لو كان في بَلِّيَرعْبونَ في شراء الإماء للأولاد فسن "خائيّه”". ولو 
شرّط 5 ذات ب جار على الأكثر. 
[مطلب: الضابط للأوصاف المشترطة في البيع] 

قلت #واشابط لاذوضافت: ات نيام ره اشير تراطة جائد؛ ؛ لا ما فيه 
غَرَر إلا أن لا يُرِعْبَ فيوه وفي "الخانيّة” في فصل الشّروط المفسيدَةٍ: ((متى عَايْنَ 
ما يُعرَفُ بالعيان انتفى العرَرُ)). 


: . ؟؟] (قوله: شرط أنها مُغنية) هذه والني بعدها توما ) 5 مسال 'الأشياة‎ 836١ 


مر ري 


1كم؟؟) (قولة: ولو شَرَّط حَبلها) أ الأمنة بخلاف الشّاة؛ اي كب وكا 


) 12 


0 ا 0 الول زيادة ب 5 و لايدرَّى وجو ذهاء فلا يحون ا 
”م (قوله: على الأكثر) أ على قول أكثر الفقهاء. 
81 ؟؟) (قولة: لا ما فيه غرَرٌ) كبيع الشّاةٍ على أنها حامل. 


8 (قولة: إلا لا روغث فم لأن اشتراطه بكرن ععنى البراءة من وَحودِه كما في 


عن الاعة. 
.8 (قولة: ما يُعرّفُ بالعيان) كمسالةٍ السسويق والصابون و سين في مسائل "الأشباه". 
805 (قوله: انتفى الغرَر) فليس له أن يرده إذا ظهر بخلاف ما اشترّطء والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الببو نضا وأمًا شرائط الصحة فأنواع إلخ ١١9/5‏ بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الخروط المفسدة 153/7 +5 ١‏ إهامش "الفتاوى الهنذية"): 
اتانيه كان البيوع 7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) في المقولة السابقة. 

0 عمد 7 مد ل 

59 "اعلنانية" + كنات البيو ع - فصل في الشروط المقسدة 5/9 د الإشامكن "القعاواق الهدية0 

(0) المقولة [55805] قرله: («البيعٌ لا يَنْطْلُ بالشرط في اثنين وثلاثِينَ مُوضيعا)). 


لواش السسسعص يب 0 بمبرملنلتتتي. نان فاوارة 


١ 2 00 59 


#باب خيار الرؤية 

قدَّمّهُ على خيار العَيب؛ أنه يمنَعُ تمام الحكم وذاك وميم لروعة 0107 بعد التمام. 
والرّدُ بخيار الرّؤية ر«اق. *اسم فسخ قبل البيض 0 يَحَاح إلى قَضاء ولا رضا لبائع؛ 
وينفسيخ بِقولِه: ات إلا أنه لا يصحٌ الرد إل بيلم البائع حلافا ل'الثاني' و هو ثبت م 
لا بالشرطء ولا يتوقت”"» ولا يُمنعُ وقوع الملك للمُشتري؛ حتى لو تصرّف فيه جحاز تصرّفة 
وبَطل خيارةُ ولَرمَةُ الشمن؛ وكذا لو هّلك في يَدِهِ أو صار إلى حال لا يمِلِكُ فسححة بَطْلَ 

خيارة» كذا في "السراج", "بحر"27. ْ 
:ونذوه ا زترلةة من إضناكنة السكي إل الشتي الل و 10 "رزوي 0 
و"البحر””": ((أن ا 5 كرد كرس الخباروبوعةء ارأزيةتهر اكيب بوت لجار 

عند الرؤية)) اه. 


ىم (قوله: ظاهرٌ) كذا في أغلب النسخ, ولائاضةه التعليل بعدّة وق بعض إل: 4 


#باب خيار الرؤية#4 

(قولة: أن الرؤية شرط ثبوت الخيار إلخ) هذا ما عبر عنه "الشارح" ب ((قيل))؛ وما قيل قي جواب ما يرد 
على َعْلِهِ سببا يُصلح جوابا لِما يَردُ على جَعلهِ شرطا. اهء والظاهرٌ ما في "الفتح". 
)١(‏ في '7: ((ولا يتوقف)): وهو تحريف. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الرّؤية 78/5. 
(©) في "م": ((ذكر)) بغير هاء. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية ١/5‏ 7ات. 
(ه) "البحر": كتاب البيع - باب خبار الرّؤية 78/5. 





حاشية انه عتافلة:. , سممحج جه 1 ”7قفتت-تت ا 931 قسم المعاملاات 


م 


كر اقبارة تروف زعو تك بن اله مي وتران 


و« 


للأعيان (والإجارة. ا 0000 


. د ار . . . (5), 2 ل هس ل إرم شالك 5 11 3؟) د ابر 
(وكاعر المطلوال)) يروي يعطيها رع اضر )ويه عبر ل لدان المحيين 8 رياه بع 
/ 1 0 إل اسن ". 

7415 (قولة: لِمَا سَيَجِيءْ إلخ) يعني: والشيء لا يَشْتْ قبل شَرطهء وفيهٍ أن هذا يَردُ 


3 


ع 8 


ا ا عي # شام لكر تر ع 3 5 

أيضا على ما ذكرة؟ لأن المسبب لا يتقدم على سيبه: وسيان "؟ حوابة قريباء .وهو أنه يسيب 
م 08 ات 1 الز0), عه حرم إل ال س1 ا 3 0 : 7 0 
آخر» وبيانه كما قال "ح : ((أن حَق الفسخ قبلها ليس مِن نتائج شبوت الخيار له بل بحكم 


سَّ ا م 
2 > هو 


عر رس لدار عر سي ودار 0 ل 3-0 7 قرف 
أنه عقد غير لازم؛ لآنه لم يمع منبرما) فجازٌ فسخه لضعفي فيه كما حققه في "العناية"” 1 


1 'الشارح00')) أه. ؛' 
مم (قولهُ: قف أربعة مُواضيع) أي : لا غيرها كما ف "الفتحم"00. 
00 (قولة: الشراء للأعيان) أي: اللازم يا ولا 5 ف د ولح الشراء 
المتّحيحٌ؛ لما في "البحر””؟ عن "جامع الفصولين””' ': ((أنّ خيارَ الرؤية وخيارَ العَبٍ 10" 


يثبتان في البيع الفاسدٍ)) اهء أي: لوجوب فسحِهٍ بدونهما. 


(1) صضاء هم "در". 
0 كماق شسيحة "و 

() "الدر المتتقى”: كتاب البيوع - فصل في خخيار الرّؤية 74/7 (هامش "بجمع الأنهر"). 
(4) المقولة [978] قوله: ((لعدم لَرُوم البيع)). 

)5١‏ 5 كتاب البيوع ‏ باب حيار الرؤية ق5٠78/ب‏ وما بعدها. 

(5) "العناية”: كتاب البيوع - باب كيار الروية ر(هامش "فت القدير"). 


إلى ينا 


ا 

(8) "الفتح": كتاب البيو ع باب حيار الرّؤية 85/5 3. 

وق "الح" كناب اليب ياتنه عخيان ليه فالا 

.7 15/١ "جامع الفصولين": الفصل النامس والعشرون في الخيارات‎ )٠١( 


-ُ 
3 


)١١(‏ (ا(لا)) ليست في نسحتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيديناء والصواب إثباتها. 


الخووالرالة فو محمع يي هحص ©2004 متتعففيييهم باتكاناارة 


اع الى اي 
كيوك حورم ف اا ف ا ل ات ال ا ل 0 
7 


(قوله: والقسمة في "الشرنبلاليّة'”" عَن "العيون””: ((أنّ قِسمةَ الأحناس المختافة 
يت فيها الخيارات الثلاث: نحيارٌ الششّرط والعيب والرويةٍ وقسمة ذوات الأمئال كالمكيلات 
والموزونات يَثبْتْ فيها خيارٌ العيب فقطء وقسمة غير المثليات كالثياب من نوع وحار والبتقر 
والغنم يت فبها حبارٌ العَيبيه وكذا الشرط والرّؤية على رواية "أبي سّليمان"؛ وهو الصحيح؛ 
عليه الفتوى» وعلى رواية "أبي ري لا)) اه. 

57855 (قولة: فايس في ذيون ونقوو) في بعض الخ ((فٍ دُيُون القوّد))» وفي بعضها: 
((ن دين العُقوج)» والأولى أولى» 0 قود على الدّيو ن مِنْ عَطف المخاص على العام قال في 
"الفتح"7"©: ((وغرف ف هللات أى: قَصرهٍ عل الواضع الأهقت انه ذا يكو فى الدّيون» 
فلايكون في الْسلّم فيه ولا في الأثمان الخالصة أي: كالدراهم والدنائير؛ بخلاف ما إذا كان ب 
إناءً مِن أَحَدٍ النقدين فإِن فيه الخيار)) اه. قال في "البحر” ': ((وأمًا رأس مال السلم إذا كان عيناً 
فإنهُ يَبْتْ الخيارٌ فيه للمُسلّم إليد)). 


(قولة؛ آل قسمة َه الأحناس المحتلفة ينبت فيها الخيارات الثلاث إلخ) ا 0 عن "الرتجتي" 
لقسمّة بما إذا كانت بالتراضي» وقال: ((وإذا كانت بقضاء فلا خيارَ له مع م الحكم علية)). 

(قول "الشتارح": 6 منها مُغارطئة) مقتضى 00 التعليل أن يراد بالصّلح ما كان فيه معنى العالا 
فلا يكو شاملاً لِمًا إذا صالّحَ عن دعوى المال ببعضيه مثلا فإنهُ ليس فيه معنى المعاوضّة بل هر إسقاط» وهذا 
هو المتبادرٌ من قَولِهِ في "الفتح": ((والصّلحُ عن عوى المال على عَين)) اه.. 


)00 "الترباةقة": كتاب القسمة 511١/7‏ (هامش "الدرر والغرر ). 

(5) نقول: العزو ف "الشر نبلا3ة" ل"الفتاوى الصغرى" لا "العيون"» على أننا لم تعن على السالة ف "عيشوة "المبانا” 
5 الليث اللتمزقتدى :ولا ى. "عيون المذاعين” ل"الكاكي". 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 971/5. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 18/5 


حاكةا عادية ‏ سس تت 1806 متجسعسبببم قسم المعاملات 


(صّحّ الشراء والبيعٌ لِمّا لم يريا والإشارة إليه) أي: المبيع (أو إلى مكانه شرط الحواز).. 


10 7 ا 3 11 زا 2 ل ف اع نش 5 1 

07854 (قوله: وعقودٍ لا تنفسيخ) قال في الفيعح'” : ((ومحله: كل ما كان في عقدٍ ينفسيخ 

المج لي لاي الي نال ل لم م 11 ل ل انا 
بالفسخ, لا ف لا ينفسيخ لمهر وبدل الصلح عن القصاص وبدل الخلع و! تنا 1 لآنه 
لا يُِيدُ فيها؛ لأنّ الردَ لما لم يُوجب الانفساخ بْقَيَ العقدٌ قائماء وقيامه يُوجب المطالبّة بالعين لا .مما 


م اه سير شار ع به سار شار 


يُقابلها من القيمة؛ فلو كان كك ادي :د م 

1185 (قولة: لما لم يَرَياه) أي: العاقدان, قال اق "البود "7د ورا لاما 
وفك التمديولة مله وللراذ بال فيه العلم بالمقصود م مِنْ باب عُموم المحاز» فصارت الرّؤية مِنْ 
أفرادٍ المعنى المجازي؛ ليَسَمل7” ما إذا كان م 0 لماو اديه 
قم 6ك در انوي لالم او لم شترى ما يُذاق» فذاقةٌ ليلا ولم يَرَهُ 
قط يار اد 


رككمكى (قوله: أي: المبيع) ف الذي لم ريامينيان كان مهنا 


(قولُ: وما اشتراه بعدَ رؤيته فوََّدَهُ مُتغيّرا إلح) لأنّ تلك الرّؤية غيرٌ مُعرفةٍ للمقصود الآن» وكّذا شراء 
الأعمى شت فيه لطا قد او م فيه الصف مُقَامٌ الرؤية. 

(قولة: ا لا رد ل ا ب اا نق هناك تطره اده 
احتلاف ألوانه» ففي المسكر حيث اشْتَمّلَ على أحمُرٌ وأبيض» ثم الأبيض مُحتلف الأنواع» وكل نوع مُختليف 
القيمة» الظاهر يُبقى الخيارٌ لهُ حتى يراه ولم أرَهُ. اهم "سندي". 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الرؤية 98/8 د. 

١‏ "لتر" كتانب البيع دياب يار الزؤية > لزلا 4ه 

(*) في "ب" و"م": ((فيشمل)) بالفاء» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "البحر' . 
(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الرّؤية ق5١٠١/أ.‏ 
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> 


المزلة لزاع عض م مسج عي :848 لسبعمسيييت إنات غازارة 


فلو لم يُشِرْ إلى ذلك لم يَجُرْ إجماعاء 'افتعم" و "جر "00 000 


لاقن وقرلة عار لم تق رن للك الخ غبار "رزوي 09 مكنا ررق "و01 
الإشارةٌ إليه أو إلى مَكانه شّرط الجواز؛ فلو لم يُشِرٌ إليه ولا إلى مكانه لا يجورٌ بالإجماع 
انتهى. لكنّ إطلاق "الكتاب"(4) يقتضي حواز البيع» سواء سَمَّى جنس المبيع أو لاء وسّواءٌ 
أشارٌ إلى مكانه أو إليه ومّوَ حاضرٌ مستورٌ أو لاء مثلّ أن يقول: بِعْتُ منكَ ما في كمّيء بل 
عاد المشايخ قالوا: إطلاق الحواب 1 على الجواز عندة وطائفة الوا لاتمور مقهالة المبيع 
سن 0 وحه وَالظاهرُ أن المراد بالاأطلذف ماد كرة اشتمر الأنكه" وع كم اأمناحيه 
الف ليه بلق 4/م لَبُعدٍ القول. بحواز ما لم يلم عم افا كان بد #حالة 
شيئاً بعشرة)) اه كلام "الفتح". 

وحاصلة: التوفيقٌ ا قا المشايخ وما قالة بعضهم حمل إطلاق الجواب على ما 


10 ا ل اا 7 رو اى#ر 6 ع 1 : 7 ”3 0 مر 
قاله شمس الائمة وغيره مِن لزوم الإشارة إليه أو إلى مكانه؛ إذ لا ييصح ببع ما لم يعلم جنسه 
أصلاء أ لا بوصفي ولا بإشارة» ولذا قال 'صاحب النهاية": ((يعني : شيعا ل موصوفا أو 


مُشارا إليه أو إلى مكانه» وليسَ فيه غَيرُهُ بذك الاسم) اه. فأفاد أن رُم الإشارةٍ عند عَدَم 
تسمية الجنس والوّصف»ء فالتسمية كافية عن الإشارةٍ حتى لو قالَ: بعتلك كر حطة بِلَديّةٍ بكذا 
والكرٌ ف مِلكهِ مِنْ نوع واحدٍ في مُوضع واحدٍ ‏ جار البيع؛ وكّذا الإضافة في مثل: بعنلك 
عبدي وليس لهُ غير وذِكرٌ الحدودٍ في مثل: بعتك الأرض الفلانيّة, واخّدارٌ على تفي الجهالة 
الفاحشة لِيَصمّ البِيعُ كما حمّقنا ذلك .ما لا مَرِيدَ عليه أوَّلَ البيوع عند قوله: ((وشرط لصحّدِه 
ول "الببحر"ة كناب البيعدابات خيان الزوية 4/5 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الرّؤية 9./5ت. 

(©) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير الشتّرط 58/1. 


(؛) انظر "اللباب ان شرح الكتاب": كتاب البيوع ‏ باب يار الرّؤية .5140/١‏ 


ش ء 00 
وفي "حاشية أي زاده": ((الأصح الحوازٌ)) ل 0 


معرفة قل مبيع ونَمِ)) 7 فتذ كه ا اع ذإنه تفشك هنا 

وعيذا التتقرير 0 ما في "الحواشي السّعديّة”" مِنْ قولِه: ((أقول: في كون الإشارة إلى 
ابيع أو أو إل تفكانة 1 الحواز - سيّما بالإجماع كلام فليَتأمّل)) اه؛ لما علمت مِنْ أن الإشارة 
لج شف دائما؛ بل عند عَدَم مُعرفٍ آخرٌ يُرفعٌ الجهالة, فافهم. 

7874 ؟] (قولة: وف '"حاشية أي ل لبر ع ل ل لا 
اللد0: وزرق اخافية اح ,زد" دك يلتعت شالك وقبال غانه تساف تلات 
الجواب يَدُلُّ على جّوازو» وهو الأصحّ؛ وقالَ بعضهم: لا يجو وصُحّحَّ يُويّدُهُ ما في "جامع 
الم الفصل الثالمث: يشترّط كوث المبيع ام موحودا 0 ايم 000 
ل يك ا ا ل ا 06 حن لولم يقي" إلية أو إل مكانه 
1 بالإجماع اف .وق "العناية"9؟: فال ا قن اشترئ ع لم يرَهُ فالبيع جائرٌ 


(قول ١"‏ لتتارح" : وفي "حاشية أي زاده" ا لا ال ارين 
الوط" نر أذ الإنشاره لك ارول كانه رس لمن ا حتى لو لم يشير إيه أو إلى مكازه لم يَحُرْ بالإجماعء 
قبل عليه: إن ماد 2 ف الس انقو وات الما رح رعو سا ب اذ عرسا ين "١‏ 
عرز الى رن لبج لب درط اريرة عو ألا نض عكيو خبير "بين ينان" واطاففة' ف بيع الأرض 
الكائنة ييتصرة تدل صريحا على عَم اشتراط حُضور المببع)) اه. 
1 الول م 
68 "الحواشي السعدية”: كتاب البيوع ‏ باب حيار الرّؤية د" (هامش افتح القدير”) 
(5) المسماة "ذخيرة العقبى"» وانظر .88/١‏ 
(4) "المنح": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية ؟/ق9/أ. 
(د) "جامع الفصولين": من يصلح حصماً لغيره ومن لايصلح إلخ .58/١‏ 
(1) "المبسوط": كتاب البيوع نات كلنان يقير العريل ل ام 
(7) "العناية": كتاب البيوع ناته قيار الى لي د .م (هامش *فتح القدير"). 
(8) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرّؤية 7140/1. 


المزدالراخ عقن حسمب حيتت + 3801/1 يعبت جك نحم ١‏ نان خاو ارون 


قر م وهو 
(ولة) أي: للمشتر ف ران رده ا ابام بيع المستترعي قاد رده 
إذا رآ إلا إذا أعادة إلى البائع؛ كين 0 


معناة: أن يقول: بعتلكَ الثوب الذي في كمي هناء انع افلا الس را اناق الي اننا 
امار لمكانه ولئي ن ذللك لكان يذل الاس عي ماستي وللكان معلوة باسهه والعين 
لتر قا "اخ ام تر كافك مزعو لعزم او كر و لكام لكان اليه 
جائرأ)) اه ما في 'البنح' ملحي 

ولأعفق انا تحاضلة طيية: إطاقق رانب انا "سوط وغبير كبام لمن 
'فتح القديرٍ' وهُوَ مَحْمَلُ إطلاق المتون كعبارةٍ "القدوري" المذدكورة. 

45م (قولة: أي: للمشتري) كان ينبغي ل الل التصريح به أنه لم يَتَقَدَم له دقر 
مَعّ إيهام عَوْدٍ الضّمير للبائع وإن كان يُرتفعٌ بقوله الآتي0©: ((ولا خيارٌ لبائع)). 

ر*18] (قولة: إذا رآة) أي: عَلِمَ به كما قدمناة”". 

شدي (قولة: إلا إذا حَمَلَه لهُ البائع إلخ) في 6 َ. "جا جامع ا 0 (شَرَاة 
ال البائم إلى بيت المعتريه ل أنه ليورذة كفاع إل الحملء قَيَصيرً هذا 
كمت هدق فد الخري راون رد المبيع بعيسبيٍ أو بخيار قرط أو ريه على المعتري» ولو 


0 م 


شرى متاعا وحَمَلهُ إلى موضع ف فله رده بعيسِهٍ أو رؤيةٍ لو رَدهُ إلى مُوضع العقدٍء إلا فلا)) أه. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": لفن الثاني: الفوائد - كتاب البيو ع صلا 7-. 

(؟) "المبسوط": كناب البيو ع باب اللثيار بغير الششرط 5/17. 

(5) المقولة [91/871] قوله: ((فلو لم يُثْيرْ إلى ذلك إلخ)). 

أضت ا قناهمد در 

() المقولة [55/855] قوله: ((لمًا لم يرياة)). 

ومع" النس "2 كنات البيع ‏ باب نخيار الو ية 2 


(0) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات ١/417؟.‏ 





خاشية ابن عاباير #شخلسعم٠ع*-حنهيق‏ . 30 | عمط يتحت قسم المعاملاات 


رع * البرهر عر 7 ا 1 95 
وظاهرة أنه إنما يَرّْدَهُ لو رَدهُ إلى مُوضع العَقَدٍ فيما لو حَمَلهُ المشتري بمخلاف البائع» وَهُوّ جلاف 
مانقلة "الشارح" عن "الأشباو"» والذي يَظهِرٌ عَدَمْ الفرق» وأذه 2 5" جاه قولة# وؤلانه لو 
مه بو 0 0 ولحي اوم سام 5 2 3 5 ل الل أ 
رده إلخ)) - غير ظاهر؛ لانه لا يناسبه قوله ١‏ بعده: ((ومؤونة الرد على المشتري))» فافهم. ثم 


ف 
ع 


رأَيت صاحب "نور العَينَ"”" اعترض التعليل المذكور ما ذكرتة. ثمَّإنهُ يُستفادُ مِنْ كلام 
"الفصولين" : أذ ما نفع الام على تحمله إلى مل الأشتري لا يلم لتر إذا د علي المع إلى 
مَحَلّ العقد؛ ؛ لأنَ البائع متبرغ .ها أنفقة؛ أن الواحب عليه التسليمٌ في محل اعقاو دون التحميل: ف 


2ت 


هر خواب تحادثة الفتوائن: او يد وشرَط على البائع تحميله إلى لد الكتري ان 1 
آهُ فلم يَرضّ بيء وأرادٌ فسخ البيع بخيار ا ل 


مووورا” 


والنواي؟ آنه بارقة عميلة إل بلدة الل رده عليه وإذ كان رذ بسي ل الاحاية السينافة لكا 


صرح به في "جامع ع الفصولّين 0 أيضا: ورك ادمر و ةرد ١‏ البيع فاسداً . بعد : الفسخ على القابض)). 
م (قولة: وإن رضى بي بالقول قَبَلهُ) يد بالقول؛ أنه لو أجارّهُ بالفعل عبات تعر فب فود 
يرول خياره كما في رادي عن "شرح المجمع . 
0م09 (قولة: افق أن تقراف امار 31 اذ :لمتكي مذ كو نالفل عياف إن 


ضيه 


المعنى المصدري لا إلى لفظر الرؤية المفهوم مِنْ قوله: ((إذا رآة)؛ لأنهُ مونث, تأمّل. وأحاب في 
11 ا 7 0 3 
البحر ((بأنه ذ كر الفمير للمعق 1106 را اراة ير ار وية اليل ك0 


)١(‏ ف "77 وام": ((ذكره)) بالهاء. 

)١(‏ أي: قول صاحب "جامع الفصولين” المتقدم في هذه المقولة. 

() “نور العين": الفصل الرابع والعشرون ف أشنا اكد تمان نال قبرة 0ه اله 

(4) في "م”": ((لخيار)) باللام. 

(د) لم نعثر عليها في مظانها من “جامع الفصولين". 

5 "لكر ياد" كتاب البيوع دناب عيان الزوية :61/9 بوهاحكن "الدون والغرر"): 
رمم "العدر "+ كاف العرة بان شان روي ا 

(8) المقولة [-55816] قوله: ((لِمًا لم يرياة)). 


الجر لواب على .حتت 11لا سد ستميطمتت. نا او 


7 


ول اقول :لذن خيدارة معلكق بالرؤينة العم أنن: دسف ورت اسسترى 


شيفاً لم يَرَه فهو بالخيار التو عا اعدو ل ا ار 


)١(‏ رواه إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي مُريم عن مكحول رفم الحديث إلى النبي 8 بهذا 
الحديث. وروى داهِرٌ بن نوح عن عمرّ بن إبراهيم بن خالد الكردي حدثنا وهب اليتشكري عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة طن قال رسول اللدّل: ((مّن اشترى شيئا لم يرّه فهو بالخيار إذا رآه )). 

قال عمر الكردي : وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة ليه عن النبي يله مثله. 
قال عمر أيضا: وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ذد عن النبي 

أحرحه الدارقطني 14/7-ت؛ ثم قال: عمرٌ بن إبراهيمَ يقال له الكردي يضع الأحاديث» وأخرجه 
البيهقي ه/178» ثم قال: وهذا باطل لا يصح لم يروها غيره؛ وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله وداهر بن 
نوح؛ قال ابن القطان فرق ولع الفايد حفه قال ابن جر ف "التلخيص ا ا ونقل النووي 
اتفاق الحفاظ على تضعيفه؛ وطريق مكحول المرسلة تمعل ضعفها أمثل من الموصولة اه. 
5 ورواه هشيم عن إسماعيل ؛ بن سالم 'عن الشعبي فيمّن اشترى شيا لم ينظر إليه كائنا من كان: هو بالخيار» إن 
شاء أحذ وإن شا ترك. ورواه هشيم عن يونس عن الحسن» وعن المغيرة عن إبراهيم مثله. وزاد حرير عن المغيرة 
((وهو بالخيار )). ورواه ابن علية عن أيرب عن الحسن قال: (( مّن اشترى شيعا لم يره فهو بالخيار إذا رأه)). 

أحر ج ذلك كله ابن أ أبي شيبة 5/ه: والدارنصضى وا والبيهقى د/لمة؟ . 

وحالفهم ابن سيرين 0 وابن عون عن ابن سيرين قال: إذا وجده كما وصف له فهر 
جائرٌ ولا خيارَ له. وأحرجه أيضا ابن 0 
قال: اث ل و 0 ا 
ال تللحة كن بيه قال ف و طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أرَء 
دكا هما سور وى الف الي أن الخيا لطلحة نولا غبار لتكمان. 

أخرجه الطحاوي ف "شرح المعاني" 23٠١/4‏ والبيهقي 5807/5؟. 

قال الطحاوي: والآثارٌ في ذلك قد جاءت متواترة» وإن كان أكثرها منقطعا فإنه منقطعٌ لم يضادّه متصل. 

ول "الدزروالدزن "كاف الببوه اناي حبار الزوية 810/9 





-/ 


حاشية ابن عايدين 1 عضن لتكت ئضت اهم قسم المعاملاات 


ولا وحود للمعلق قبل الشرط (ولو فسّخه قبلها) قبل الرؤية (صّح) فسخة (في 


ار الى ١غ‏ 2 21 عي دفو 0 0 
الأصح) بحر ” '؛ لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع» فلم يقع منبرما '. (ويثبت 
الخيار) للرؤٌية (مطلقا 1 مؤقتب) حدق 11700 


وروي أذ انغلا عنهوم العرط »روفن ال تقول :40 )ناف 

قلت: وجوابهُ أنّ الأصل في العقدٍ اللزومٌ؛ فلا يَبْتْ الخبارٌ إلا بدليله» والنص إنما أَنبَنَهُ عند 
الرؤية؛ فيبقى ما وراءها على الأصلء فالحكمٌ ابت بدليل الأصل لا.عمفهوم هذا الشتّرطء وهذا 

5 عا ملل ل إل 1 0 0 8 2 و3 
معنى قول "الشارح": ((ولا وجود للمعلق قبل الشرط))» وقالَ في "الفح" ': ((والمعلق بالشرط 
عدم قل وخروق والإقيقاط لآ سحمن قل المونت)) اهو اي إذا كان كنار -معلما بار ويه كات 
عَدَما قبلهاء فلا يْصح إسقاطهُ بالرّضاء فافهم. 

(8*5؟؟] (قوله: لعدم لزوم البيع) يان للفرق بين الفسخ والإحازق» فإنها غيرٌ لازمة قبل 
الرؤية وهوّ لازم مع استوائهما في التعليق بالشترط في الحديث المار”»؛ وذلك أن الفسخ له سبَبْ 
0 وهو عَدَمٌ لزوم هذا العقد» وما لا يرم لمن ا ول يت للاحازة ا ا 

وحاصلة: أنهُ غيرٌ لازم قبل الرّؤية لجهالة المبيع وإذا رآهُ حدّث لهُ سبَبْ آحرٌ لعَدَمِ لَرُومِهِ 
وهو الرّؤية ولا مانع من ده الأسباب على 5 واحد أفاده قُْ كايا 


05851 (قوله: غير موقت .مدة) تفسير للاطلاق. 


.79/ "البخر": كتاب البيع  باب يار الرّؤية‎ )١( 
(؟) ف "ط": ((منبرهام)» وهو خطاً.‎ 

(*) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب نخيار الرؤية 5 . 
(4) في المقولة السابقة. 


و8 "البسر": كناب البيع دياك خخيان الرؤية :8/5 





الجزاة الرزاية عفان .بيت 75815 ابسيي مس يوني كأ خبانالرقية 


هو الأصح, "عناية'”)؛ لإطلاق النص ما لم يُوجَد مُبِطِلةُ» وهو مُبطِلٌ خيار الشترط 





رلوم 9 (قولة: هو الأصح) وقيل: مرف بوقت إمكان الفسخ بعد رويك يي 0 كر 
منة ولم يفسسّخْ ل ا 

هدام (قولة: وهْرٌَ مُبطِلٌ خيار الرط) كتيب في يده وتعذر رد بعضيو» وتصرّفي 
ليك كالإعتاق تراه أو يوحب يا لعي قاع المطلقء أي: عن شرط الخيار للبائع؛ 
والرّهن والإحارةٍ قبل رف سن ال لمر مر -أي: للبائع- والمساومّة 
لونلا تسليم 0 بعدّها لا قبلهاء "مُلتقى””7). وفي "جامع ا («رباع تخيار لا 


ا ا ا ا رد درن بان رار باع بيعا فاسداً وهلّك بعض 
لبيع عنة الأشتري بط خيارة؛ لأ حيار روي 1 يَمنَعُ تمام”" الصّفقة فإذا تعذْرَ رد بعضه بهلاك أو 


1 


عت بطل خيارة» ولو عرض بعضه بعد الرؤية على 0 أو قال: رَضِيت ببعضِه بطل خيارة: 
وكذا خيار العيبي» وكذا لو رآهُ فقبّضّه رسولة)) اه. قال ف "نور العّين”: ((ومسألة عَرْض بَعضيه 
على الببع ليست وفاقيّة؛ ِمَا في "الخائيّة”*: لو عَرَض بَعضَهُ على البيع بعد الرَؤيةٍ بَطَلَ خيارة 


اولك عر سو لطا اقوةة باحو تاق عمو وجيب نهنا لسرن وير تتا ار 
انا 


(قولة: والمساومة) أي: عرضيه ليبا وأمًا عَرضة لَيقَوَمَ فلا يطِل خيارة» "حموي 
(قوله: بطل إلخ) لعله: يطل 5 رأيته كذلك ف "الملتقى". 


)١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 374/6 (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ا 

(؟) في النسخ جميعها: ((بطل))» وما أثبتناه من عبارة "الملتقى"»2 وقد نبّه عليه الرافعي رمه الله. 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ فصل في حيار الرّؤية 11/7. 

(د) "جامع الفصولين" : الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ١/51457؟.‏ 

(5) في "ك": ((من تمام)). 

(7) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات ‏ خخيار الرّؤية ق937/ب. 

(8) "الخانية": كتاب البيوع دناب الخيا زد فضل ق خيار الرؤية 88/9 ١‏ (عامئشن "الفتاوي الهبدية'). 





قلت :“ضلح "لقان" يفده الأشهر) فتد ر. 

اسه (قولة: لقا أي: قبل الرّوية وبعدها كما علمت. 

.0946 (قولة: ومُفِيدُ الرضام تقل لعبارة "الدرر” بالمعنى؛ لأنهُ قال""2: ((وييطلة 
مالايُوحبْ حقّ الغير كالبيع بالخيار والمساومة والهبة بلا تَسليم بعد الرّؤْيةِ لا قبلّها؛ لأنّ هذه 
التصرّقات لا تَريدُ على صريح الرّضاء وهو إنما يُطِلهُ بعدَ الرؤية» وأمّا التصرّفات الأولى فهي 
اقرى» لأ ته لايل انس وبستها أوب ح لمر فلا يمك ع" اه 

ْم اعلم أنهُ في "الكنر””" اقتصرّ على قوله: ((ويَطل بها يطل بهِ حيار الشّرط)» فأُورَدَ عليه 
في "البحر”: ((الأخذ بالشفع والعرْض على البيع» والبيعَ بخيار للبائع والإجارة» والإسكاث بلا 
أحر والرّضا بالمبيع قبل الرُؤية فإنها تبطِلٌ خيارَ ارط دُونَ خيار الرّؤية)) اه لكنّ الصّواب 
عط اللا وزو هر ندا رض جذادل ووع فكع العا لاد طون ره 


.م 


ما أَورَدَةٌ في "البحر" احترّرٌ عنة "الششّارح" بقوله: ((ومُفيد الرّضا بعد الرؤية لا قبلها))» فإِنّ هذه 


0000 لتر حر بر ا ا ع ا للا لام اليه 

(قوله: وأما التصرفات الآولى إلخ) هي ما يبطل يار الشرط. 

0000 5 اع ب ع2 ل : 3 8 اس ا 0 5 07 0 95 5 9 ا 

(قوله: وقد علمت أن مسألة العرض حلافية) الخلافية عرض البعض لا الكل» فإنها بعد الرؤية محل 
0 35 ٍ 9 و الى ب ان لس مار :1 0" 3 7 ' 0 0 1 غ2 
العاف على انها بطل كينا زغر ظاهر 3114 كره " اللتاتىية ون الضابط اقولوة ارزوها ا بويت الم )او جراد 
"البحر" في المسألة الاتفاقية» تأمل. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية نة 

(؟) عبارة "الدرر والغرر": ((فلا يمحن إبطالة)). 

(7) "انظر شرح العيني على الكنر": كتاب البيرع - باب حيار الرؤية ؟/1. 
وى "لبد كان الهم يانه اعفان الوه ا 


الأشياءً لا تبطِلٌ خيار الرّؤية قبل الرّؤية؛ لأنها تفية”") لرّضاء وصريح الرّضا قبلّها لا يُيطِلَهُ 
فلذا قال: ((بعد الرّؤية لا قبلها))» لكن يُبقى إيرادُ "البَحر"واردا على قوله: ((وهوّ سِطِلٌُ خيار 
ارط مُطلقا))؛ فإنّ هذه الأشياءً ر«اق؟4/ تبطِلٌ حيار الشّرطء فَيْتَوَهّم أنها تبطلٌ حيار الرّؤية 
قبلها وبعدها مع أنها لا تبطِله قبلها لِمّا عَلِمتَ» ولا يُفِيدُ قولة: ((ومُفيدٌ الرّضا إلخ))؛ لأن 
بعض ما يطل حيار الشرط يفِيدٌ الرضا كالعتق والبيع ونحوهما فير احص قاس ريا عبار 
ارقي قلهأ وبعدها. 
(تنبية) 

5 عََ في "الببحر ”2 مايل يار الرؤية قيض البيعه وقد الشمن بعد الرّؤية ‏ زادَ في "جامع 
الفصولين"2"7: وو كذا نوراه فقلطة رتعولك) افد وت إل وذ اقش ناذا راد لمر 
لامرك سي امار ا لوا كي رق وشا يَرَهَا وأغارها فررَعهنا 


لمستعيرٌء وكذا لو سَرَى عل ثيابب فلس واحدا بَطَلَ خيارةٌ في الكل اه. 

41 (قولة: لَه الأحذ بالشّمعة إلخ) تفريعٌ على قوله: ((لا قبلها))؛ أي: إذا كان مُفِيهٌ 
الرّضا لا يُبطِلُ حيار الرّوْيِ قبل الرّويةٍ فلو شَرَى دارا ولم يرّها فبيْمَت دارٌ يحنبها فلَهُ أعمذ الثانية 
بالشفعة» ولا يطل حيارة في الأولىء حتى إذا رآها ولم يَرْضّ بها فلَهُ رَدُها مخيار الرؤية. 


(قوله: وكذا لو اشتَرَى أرضاً لم يها وأعارّها فَرَرعَها المستعير) لتعلق حقه ؛ بالزرع» فإنهُ لمكن 
إخراجها من يده وني 'الزّيلعي" اإإراء اضرف ارضاءهادة لالأكار أن يها قبل الرّؤية فرَرَعَها بَطَل؛ لأنّ فعله 
بأمره كفعله)) أه. 
)١(‏ في "ك": ((لا تفيد))» وهو خطأ. 
(؟) "البحر": كتاب البيع - اومان ا لبا ا 
(") "جامع ار الفصل النامس والعشرون في الخيارات 45/١‏ ؟. 
(54) قوله: ((كما مر بيانه)) من كلام ابن عابدين رحمه الله انظر المقولة ]7737١1[‏ قوله: إلا إذا حَمَله لَهُ ابائع إلخ)). 





حاشية ابن عايدين م طبيية تم 1100 2-2 عب جحس بحت قسم المعاملات 


"درر” ' مِنْ حيار رطم لس ب يشترط للفسييةة" عِلمْ البنا؟ ئع) بالفسخ 


حزق دروو سار لبائع ما لم يَرَه) قُْ الأصح. موجح بعت وو اناو و قز 


75849 (قوله: "درر" مِن حيان الشرطع ب كبذا د كيره "الشارح”" هناك عن المعراج 
بقوله: ((بخلاف حيار رؤية وعيبي)). 
(تنبيه) 


0 


نما عزا ذلك إلى "الدرر ' مِنْ خيار الشّرط مع أنه فق ار ذكرَهُ في هذاا ابنات ا نا 


بقوله: ((كذا طَلَبُ الشفعة .ما لم يرَه))؛ لأنْهُ جعلهُ مُبطلاً لخيار الو ررس م 
0 حوف الغرّر) أي: غَرَر البائ بسبب اعتماوو على شيرائه» فلا يطلب لساعته 


09844 (قولةُ: ولا خيارَ م ما لميّره في الأصح) بأن وَرث عينا فباعها لا خيارَ له 
بالإجماع السكوتي» در منتقى”" م وقع الحكم به بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى 
عبهسيء ولم 0 عن أَحَدٍ امتهم تخلافة» فكان إجماعا 5 تا كم 1 بسطه 2 "الفتح"”"), وهو 1 


(قولة: وهو غير مصحيح) فيو قار بل حمَله هنا مُبطلا بعدها لا قبلهاء ونصة: (روكذا طَلَبْ الشّفعة بها 
كرك له قله يف قرول لاه لمرو كان لق الاير كسان نيوت العا 
مع أن مرادة: لم يَرَهُ وقت البيع وطلب بَعدَ الرّؤية» كما أفصّح عنهُ في ' شرجه جه » تأمل. 
)١١‏ 00 : كتاب البيوع ديات خيار الشّرط والتعيين 0" 
)١(‏ في "د وأو": ((لفسخحم)). 
5 ماحد د 
(4) انظر "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب يار الرّؤية 110/9 
89 "ط: كتاني البيو ع يات وان انيه 4 
53م "الذر السك" كناب الجر ع نسيل فى يان الاو يه © وال لإطامس "متمع الأنهر): 
(7) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 589/0 


/ 


3 


لدزءالرامةطعر ,يتح سسيتيينن 886 ماي إانا عراز اارقة 


'الإمام" المرجحوعٌ إليه كما في "البحر”". وبه ظْهَرَ أن قولهُ: ((في الأصحّ)) لا مَل لة؛ لإيهاه أذ 
مُقابلهُ صحيحٌ معٌ أن ما رجَعَ عنهُ المجتهد لم يَيْقَ قولاً له لألهُ في حُكم المنسوخ. 
عدي رؤية جميع المبيع غير 0 
ه44" (قولة: وكفى رؤية ما يُوَذِنُ بالمقصود) لأنّ رؤية جميع المبيع غيرٌ مشروط لتعذرو: 
فيكتفى برؤية ما يَدلٌ على الهلم للمتضووة الوا" ترات إن رقي للق قد الخراء كانية ىق 
متُقوط يارو بُعَدَهُ؛ لأنَهُ قد اشترى ما رأى فلا خيارَ لَه وليس المْراد أنه لو اشترى قبل الرّؤية ثم 
رَأى ذلك يسقط حيارهُ كما تومّمَهُ بعض لطبو فاستشكلة بأنّ حيار الرّؤية غير مؤقسوء وأنهُ إذا 


رآ بعد الشّراء لا يُسقط إلا بقول أو فل يدل على ارّضاء فكي يُسقط شر رؤنية ما يوذل 


ليود 1 أفاذة اق "دهز ""” وسيشير”* إليه "الشّارحُ””» ولا شلك أنهُ توشُمٌ ساقطء ولا لوم 


أن 0 لرّؤية بعد الشّراء إلا قبل الرؤية بعدَةٌ» ولا قائلٌ به ٍ مع أن الرّؤ يه بعد الشراء شرط 


نك 


7845 دل كوجه صبرَة) المراد بها ما لا تنفاوت آحاذه. قال في "الفتعد"2"7: ((فإن دخل 


(قولة: والْرادُ أن رؤية ذلك قبلَ الشتّراء كافية إلخ) أو المرادُ أن رُؤيةَ ما ذْكِرٌ كاف في تحقق رؤية 
بيع بون تعرض لكونها مُسقِطة للخيار أوْ لاء فإنّ هذا أمرٌ آخرٌ وبدُون فرق بين كون رؤية ما ذْكِرٌ 
قبل الشراء أو بعذة. 


00000005 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب يار الرؤية 7/9. 

8" الهر": كنات البيع - باب خخيار الرّؤية قلا" /أ. 

5) 8 ا ا و"يا: ((و يشير 

5١‏ صساله” - وما بعادها و" 

(5) المقولة [4 578 قوله: ((لأن نخياره معلق بالرؤية بالنص)). 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 5//الاه ‏ لات باختصار. 


جاشية ار عدون سيت حي 210850 مومس سين > قب التائلات 


©» ©» © #« » هه »ع * هع 8# قامد هه ع ع عد عقهس شاه 6 هاه ع 5ه ههه قفاقه م + مع م ع مم ده # انس ع بم«نم ع جسم ع م هع م م بو م سس ساس ماسم اما ب« وام م مس همه م “.ا .و جام :5 +« م 


ف البييع أشياء فإِنْ كانت الآحادٌ لا تتفاوت ؛ كالمكيلٍ والموزون -وعلامتة 4 أن يعرض بالنموذج 3 
فيكتفى برؤية واحدٍ منها في سُقوطٍ الخيار' 0 إلا إذا كناك الباق 7 
الخيارء يُعني7": حيار العَب لا خيارَ الرؤية» ذكرَهُ في "اليناييع"7", عل في "الكاي": بأنهُ إنما 
رصي بالصّفة لني رآها لا بغيرهاء ومُفادَهُ أنّهُ خيار الرّؤْيةه وهوّ مُقتضى سوق كلام 'المصنف", 
أن "ص نشي الب وال والتحقيق أنه خيارٌ عيبي' ' إذا كان اختلاف الباقي يو ا ل 8 
العيبيء وخيار رؤية فاق له بوغيلة إلى انمو لغيه بل الدون» وقد يُجتوعان فيما اذا اشعر ها 
لم بره فلم يَقبطنهُ حتى ذَكرَ لهُ البائ به عيبا ثم أراهُ امبيعَ في الحال)) اه وأقرهُ في "البحر”0. 

والحاصل: أنَهُ إذا كات الباقي أرداً نما رأى لا تكفي رؤية بعضهء أي: لا سقط بها الخيارٌ 
طلقا يا حبار الرؤية تقطء ويُيقى خحيار الب على ما ف الينابيع' أو ييقهَى معها 
خخيارٌ الرؤية على ما في "الكاق" . والتحقيقٌ التفصيل وهو: أنه إن كات الباقي ا يَيقَى الخياران» 
وإلا فخيارٌ الرؤية ققط. 


(قولة: وعلامتة أذ عرض ) بالتموذج) في المصباح" : «الأأموذج بضمّ الهمزة: ما يدل على صفة الشّيءٍ؛ 
وو ارون رد : نمُودْجٌ بفتح لنون والذال معجمة مفتوحة مطلقاء وقال "الصّغاني" : اللمودح: مشال 
الشّيء الذي يعمل عليه)) اه من "البحر". 


* قولة: (بالنموذج) قِ 'الضباع” : ((الأمودّج بد بضمُ الهمزةً: ما يدل على صفة الشَّيءء وهو مُعرب؛ وف لغة: 
نمُوذج) بف بفتح النون والذال المعحمة» وقال "الصّعَانَي": الصّوابُ المررع الت اقلا وهر اطسق عرقنا 
العاينة , اه منه. نقول: كذا في هامش "الأصل"» وانظر "تقريرات الرافعى 

)١(‏ في "ب": ((الخبار)) بالباء؛ وهو خخطأ. 

(0) في "ب" و"م": ((أي)) بدل ((يعني)). 

() "الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع": لأبي عبد الله محمد بن رمضان الرومي (كان حياً سنة 515ه) شرح 
"معختصر القدوري”". وتقدمت ترحمته .4149/١‏ 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية /57. 

(د) أي: ف بعض الصور كما في "الفتح". 

(5) "البخر": كناب البيعن ناك عازن لوزي نقد عن "الفتح". 


الخزء الرابع عشر ا 2 73/0 -487”<”<تتيج بان ان الروك 


#اهاع © عه هه عع ده م« اعمس ع بج مم م الم دجي 2غ وج 96و96 هاو هس »ا جوم هاو ماع > هد و 4 ه هاعد كاج عم مهاج واه » وجا هشاها 4 هاه »ه هاها ا ه فاع يداع قار هماع ماعجا داعم ن5اعاء ء٠‏ 


ويه و ان الاير ((وعندي أ ا ل 0 
عو اه 5 00 5 ْ 0010 أنها قائ 5 
تيار الرؤية» وإنما لم تكن كافية في روم المبيع؛ لأنهُ يَيقَى معها خيارٌ العَيب كما قرّرنا بو كلام 
'التناييع'» مكلم عاس لعفن نم قال في "الفتح"”2: ((ثم السفوط رقن البعض إذا كان : 
وكامو حوره أكثرَ فقيل: كذلك» وقيل: لا بد من رؤية كل وعاء؛ والصحيح الأوّل؛ لأ 
قل المع عن عن لاف جسمايةااه اذي ف الوطاء الاتحريكلة أل كرف هلو اردا ف 
على تخيارة)) أه. 


1 


قال في "جامع الفصولين'”": ((فإث قالَ المشتري: لم أجد الباقيّ على تلك الصّفَة» وقال 
البائع: هو لين تلك ده الكل للبائع؛ وله لعي اهم مله 2 ا ولا يخفى 


ظ (قولة: وهذا اعتراضٌ على ما في "الينابيع') الذي يُظهِرٌ أن كلام 'النهر ' اعتراض على ما في "الفتح”" أيضاء 
لا على ما في "الينابييع' فَفَطَء وذلك أن كلامَ 'الفتح' يُفِيلدٌ انفراد خيار العِّبٍِ حيث قالَ: ((إنه خيارٌ عيب 
لغ فهلة الغبارة تعبة آذ كلا من الشيارين يمر ة اوقا سهان ره غلزها ناي "الي" دتإرات عقو اليه إذا 
'. لم تكرح كافية فما الذي أسقط حبار رؤيتهو؟!))» وقولهُ في الحاصل: ((والتحقيق التفصيلٌ إلخ)) لاف ما يدل 
عليه كلامٌ 'الفتح"؛ وحيتئذٍ فلا يْصِحٌ في خبيار اليُؤية كما وقَمّ في عبارة 'التنابيع" صراحة؛ وكما يذل عليه 


كلام م "الفتح". 


3 "اله ": كان اليعب ل ا 

(؟) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 8/5 ه. 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 74/8/1١‏ - 549. 

(4) "الخانية: كتاب البيوع باب الخيار - فصل في خيار الرّؤية ؟/0٠9١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ل بم ل قسم المعامللات 
و رهيق» 460 وججحه (دابة) من ان مان ني كه لخدب ا نظا و وسو وس وان امف ف او و 4 لق لواف و و 2 


أن هذ هذا إذ(" هِلّك النموذجٌ الذي رآة وادّعى الشتري غفالفة الباقي له ا كان وود انان 
يُعرضُ على مَنْ له خبرة بذلك فيتضحٌ الحا لكنْ بَقيّ شيءٌ وهو أن هذا إنما يَظهِرُ لو كان المميع 
ع مار كي ارعر ات دعارا ر أحضر له لبائعٌ النموذجَ وهلك»؛ ثم أحضّرّ لهُ 
لباقي فادّعَى المشتري أنهُ ليس على الصّفةٍ التي رآها في النموذّج فينبغي أ ن يكوث القولٌ للمشتري؛ 
أنه مُكِرٌ ضيمُناً كون ذلك هو المبيّ بخلاف ما إذا كان حاضرا؛ لاتفاقهما على أَنَهُ المبيعٌ؛ وإنما 
ا وبهذا ظَهَرَ أن ما بَحَنهُ "الخير الرّملي"”" في "حواشيه على الفصولّين": ((مِنْ 
له َو هلك النموذج فالقولٌ للمُشتري؛ لإنكاره كون الباقي هو ؛ البيع ضيشنا)) مُحمولٌ على مالو 
كان غائباً كما قلناء وإلآّ خلَقَةُ صريحٌ المنقول كما علمت» فاغتدم هذا التحرير. 
00781 (قولة: ورقيق) أي: ووججحه رقيق أو أكثره””) كمافي "الستراج", عبدا كاك 3 أ 
لأ سائرٌ الأعضاء في العبيد : والإماء تيع لوحو ولذا تفاوئت القيمة إذا فرض تَفَاوْتُ الوّحهٍ مع 
او الأعضاءء ودل كلامة أ نه لو نظرَ لسائر أعضائه غير الوحهٍ لا يُسقط خيارة؛ وبه صرح في 


0 11 الل 5 1 
السراج". 0 . ولا تشترط رؤية الكَين واللسان والأسنان والشّعر عندناء ' خر 1 


(قولهُ: ووَجْهِ رقيق) لا يَظهَرُ الاكتفاء بوّحه الرقيق في زميناء ولا بوَنْه الدَابةِ وكَفلِهاء فإنّ القصود 
لاع بروية ها 2 عادة. 
ار أو 0 ع أكثر الوجه كه قيدة ‏ م 
)١(‏ ف 1" : ((فيما إذا)). 
(؟) ((له)) ليست في "م". 
(؟) "اللالئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ١43/١‏ (هامش "جامع الفصولين"'). 
(4) في "ك” و"'ب" و'م': ((أو أكثر)) بغير هاء» وما أثبتناه من "الأصل" و"7” هر الصواب؛ حيث إن المراد أكثر الوجه» وتدل 
عليه عبارة "ط": ((وكذا إذا نظر إلى أكثر الوجه؛ لأنه كرؤية جميعه)) اه. وقد نبه عليه الرافعي رحمه الله. 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الاق ق١1/ا؟إب.‏ 
(5) "البحر"؛ كتاب البيع ‏ باب نخيار ارقا ل" 


اللزداار افع ممصي همه 130 يم نجكيته اامكازد اه 


3 0 0 ع 2 1 1 ب ا 2 ِ 
نركب, (و كفلها) أيضا في الأصحء (و) رؤية (ظاهر ثوب مطوي) ااام 0 


844 (قولة: يه احتراز عن شاة اللحم أو ع والشرة لوت أو الناقة كمافق 
الاك ريأني'” 0 ّ 

8493" (قولة: وكفلها/) أ مع كفلها بفتحتين .معنى العجرء و أفاد أن أن رؤية القوائم غير 
شرط وهو الصّحِيحٌ» "نهر”". 

(:0186] (قولة: في الأصحٌّ) هو قولٌ "أبي يوسف"”. واكتفى "محمد" برّؤية الوح 

41 (قولهُ: وظاهر توس مطوي إلخ) لأنّ البادي يُعرفُ ما في الطَّي؛ فلو شرط فح 
لََضْرَرٌ البائٌ بتكسّر ثوبه ونقصان بهجَتهء وبذللك يُنَصُ ثمنه عليدء إلا أن يكون لهُ وجهان فلا ' 
تن رتفي أو تكرة اوتطد ها 1 ار لرؤية كالعَلم قيل: هذا ف عُرهم أمّا في عُرْقَا فما 
سوا كلد ل ا 
'زُفرك وفي "المبسوط"”؟: ((الحواب على ما قال "زفر"))» "فتيح”” 

قلت: ومقتضى لتعليل الأخبير الوك يرق نعط سيا إلا إذا ظهرَ وخليه 06 
ظاهره فله وار عل ا 

[مطلب: البيع بالنموذج (المساطر) يُبطِلٌ خيارٌ الرؤية إذا لم يختلف] 

وبق شيءٌ لم أرَ مَنْ نبَّ عليدء وهوّ ما لّو كان البِيحُ أثوابا مُتعدّدة وهي مِنْ نَمَطرٍ واحدٍ 

لا تحتلفُ عادةٌ بحيث يُباع كل واحدٍ منها بشمن مُتَحدء ويَظهَرٌ لي أنهُ كفي رُؤية لوس منهاء 


: 


يم "25 ) 
ده 00 


6 


الى الز) 
ماة 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيا لوقب ق رن 
لطر ا ا 

وغ "البير" "كاب اليغرب بات خسان الرزية اسه 

(4) في "ك": ((يقصده)). 

(5) "المبسوط”": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير الشّرط .71//١+‏ 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب خيار الرّؤية 5 /لالات. 

(9) "البحر": كتاب البيع - ياب خيار الرّوية 09/4 

(8) المقولة [12847] قوله: ((كوجه صبرَة)). 


1/4 


حاشية ابن عابدين ‏ ب ا ع5 ا الل سيم قسم المعاملات 


فاع #« ع ١868‏ قوع 4 .اعم ع عه هم مع 4نامع م ع م م م اجرج 4 »> مو م م نان ساس © داه واه 0896© - د قاور هع 6 اه ب عا هاه و ماوع عراس ها وان جد »م و هس ع جام مأ ممع ماو هالع م معد جح ده 


اير الباقي أردأء و ذلك لأنها تباغ يايو ذج في عادة لجار فإذا كاتت ألو انا مختلفة 
ينظرون مِنْ كل لون إلى نوسي واحد بل قد يقطعوث مِنْ كل لون قطعة قدر الإصبع ويلصقون 
لفط ف وق عل حال جع الأنواد ؤي هذء لوق ويكو طول لقو ورطة تعلو م 
فإذ وْحدّت الأثواب كلها على الحال”" الكَرئي والمعلوم بلا تاوت يينهما!" يد ا مد كينا 
ارو اخ لكر ملعن لساري رزو افيس ون زا قله اند قد بكب 
تفاوت ين حوزةٍ وحوزقء ولكنة يُسيرٌ لا فض الشمنٌ فإذا كان نوع من الثياب على هذا الوَّحَهٍ 
لأ يكلف وي موعن أرب عاونا تقض التم غادة كان ذلك نولا سما إذا كارك العاف 
مِنْ سّدّى واحد؛ لأنُ داحلٌ تحت قول "الهداية'”" وغيرها: ((إنهُ يُكتفى برّؤية مايَدل على العلم 
بامقصود)). وف 'الزيلعي”": (إلو كان أشياءً لاتتفاوت آحادُه كالمكيل والُّوزون» («اق:*/! 
- وعلامتةٌ أ أن يعرضّ بالنموذج - يُكتفى برؤية بعطيه؟ خريان العادة بالااكتفاء بالبعض ل لجنس 
ل ا ل 
احادهة فاو ت(” '- وهو الذئ لا ياغ بالدموذج كالشاب 1ل الدواتب والعبيل اف 1 جد 

واحد مِنْ أفراده؛ لأنة برؤيّة بَعضها لا يقَعٌ العلم بالباقي للتفاوّت)) اه ا للتفاوٌّت 
الفاجش بدن عبد وعبادٍ ونوسو ولنوسيء لكنة حمل المناط في الفرّق تفوت الآحاد وعَدَمَة؛ 
وعرضة في العرففب بالشمودج وَعَدَمَة يدل على أنه لو كان نوع مسن الثياب لا تعفاوت 5 
أحاذة؛ ويعرض بالدمودّج في العادة كما قلنا فهر في كم المكيل والموزون» وذكر في "الهداية"7": 


)١(‏ «الحال)) ساقطة من "الأصل". 

(؟) أي: بين النموذج والثوب» وفي "ك" و"ب" و"ام": ((بينها))» أي: بين النماذج والأثواب. 
(6) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 710/9. 

(5) "تبيين الحقائق": كناب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 75/4. 

(5) ف "ك": ((متفاوت)). 

(9) ف "ك": ((يتفاوت)). 

قم " الوؤداية”:- كنات البيوع - ناه السلم الا. 





المره ا مراع عقن س عي ح من 20001 مستت يميه بات شار ااروية 


فال 1" فر": لا بد من نشئره كلم نوهو عقا" كفااق كر العم تقال لمعيو لكر 


ران الى روفي لك خبطي د ا والصفة والصتعقء لاا في 
الحيوان؛ أن فيه تفار نا قافا ي مالي باعتبار امعاني الباطنة» فيُفضي إلى المنازعة بخلاف الثياب؛ 


2 


0 العنادة فقلها ينفار بن الثوبان ذا يجا على نوا واحيع» يهن يفاوتان 
ناد كبا في "الفتبح'”" أي: حيث لا يعبر عادة ولا يفضي إلى المنازعةء فقق اغعشوو 1 العفار رف 
اليَسِيرَ في السسَلَمِ الوارد على عجلاف القياس؛ لأنة بِيعْ معدوم, فينبغي أن يقال هّنا كذلك» ولهذا 
اكتفِي في العَدَدِيّ المتقاربب برّؤية البعض ف الصّحيح نحلافا ل "الكرعي", هذا ما ظَهَرٌ لي بحثا. 
0007 ا ا 0 ل اللق) لاسارح لحاس ما 3 0 
7805 (قولة: وقال "فر" إلخ) قال في "النهر" ': ((قيل: هذا قول "زفر"؛ وهو الصحيح, 
عليه الفتوى واكتفى "الثلاثة' برّؤية خارجها وكذا برّؤية صّحيِهاء والأصح أن هذا بناءٌ على 
عادتهم في الكوفة أو بغداد» فإن ذَورّهم لم تكن متفاوتة إلا في الكبّر والصغر وكونها حديدة أو 
لاء فأمّا في ديارنا فهى مُتفاوتة» قال الشارحٌ "الرٌيلعي””: لأنّ بُيوت الشّتويّة والصّيفيّة 
02 2 0 00 دام 0 شن الت دق 220 
والعلويّة والسفليّة مَرَافقَها ومطابخها وسطوحها ممُحتلفة؛ فلا بد مِنْ رؤية ذلك كله في الأظهرء 


(قولة: قيل: هذا قول "فر ") أي: ما في "لين" مِنَ الاكتفاء برؤية الداخعل. 
(قولة: قال لماح "لريلمي": لأن يوت إلخ) عبارئة: ((وقال "قر": لا به من روي داعيل يونت وهو 
ع # اسع ”> 
الاصح؛ لأن بيوتها إلخ)). 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الرّؤية 7/ق 9/أ. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 71١/0‏ 

(”) في "ك": ((اغتفر)). 

(4 "النهر": كتاب البيعب .ياب اخيار الرّوية 0/13 إنب» 

5 رو لرقس اناد الئاه طن اورت الوا وقد ول ويم لاوا 
امتن الا 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب خخيار الرّؤية 5107/4 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 


ص 


وف 'الفتح””): وهذ . مر قْ ديار 00 والشام والعراق؛ وبهذا عرف أن > كون مأ قِ 
ال 00 قول ب كما 0 بعضهه'' مم روات مَوقَعَه ؛ دنه كان قِ زمنهم ولا 5 
برؤية الخارج, فكال مذهبه عدم الا كتفاء, به 0 اه كلام ل" . 

وحاصلة: أن "أئمّتنا الثلاثة" اكتفوا برؤية خمارج ابوت وصحن”" الذَار؛ لكونوا قير 


متفاوتة في زَمَنِهم و"زفر" كان في رَمَنِهم وقد حالفهم؛ فعلم أنه قائلٌ باشتراط رؤيةٍ داخلها وإن 
لم تتفاوت» وهذا جَلافٌ ما صحّحوة من اشتراط رُؤيَةٍ داخلها في ديارنا لتفاوتهاء فيكون 


فى مر مرا 


احتلافٌ عَصر ورَمَانء ما حلاف "زرفر" فهو احتلاف حجة وبرهان لا احتلافٌ عصر وزمان. 


(قولة: وبهذا عرف أن كون ما في "الككنا كول رقر - كنااكلة يعطتهم غير واقعمُوقعةُ إلخ) أدت 


حبيرٌ أن ما قدَمَهُ لا يُعلم منهُ أن ما قِيل: 1 القع د غير واقع موقعَة؛ إذغابة ما يفي 
انه الكلام أن امسر ازور اسن وأ هذا مبني على عادتِهيٌ وهذا لا يَصلحُ رذا على من 
اذُعى أن ما في "المئن ان "نن "قن حراذة أنه تقول باكمر اقل بلاق عصرفية كاحي له فته قائلزن 
سناد عد يواتن والظَاهرُ أن المراد برّؤيةٍ داعمل الدّار على هذا رُؤية داعمل بيوتها لا رؤية 
صّحنهاء فما نميب ل "زر" - مِن أنه يََولٌ: كفي رؤية داحل الذَار ‏ لا يُخالفُ مافي 'الجوهرة": ((مِن أنه 
بقول: لا بد من رؤية دال اليومتو)» وندل على ااغنذا عي ا ا ((لا رؤية خمارج دار 
ومحري وعيعا ناز ع د ااه الواقعة في 'التارح' ل ((وقال 1 لا بْدّ من إلخ)). 

(قولة: فكان مذهئه عَدَمَ الاكتفاء به مُطلقا) مُتفاوتة أز لاء وأنت خبيرٌ أنهم ذَكَروا مسائلٌ > 0 


وجكرا ميا الات لون انيد القلاثة" 01 من انحتلافف الزّمان لا البرهان؛ فإنه لا شلك في تأخر ص 
00 0 الع رز 3 اع > شع ع عن 2 3 2 #2 
يوسف" ملا عن "الإمام” وفاةه وكذا "رُفر" عنهم. فيُحتَمَلُتَغيرُ الحال بعد مده الوفاق: وعلى تقدير عَدَمِ تغيْره 


.317/8 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار الرّؤية‎ )١( 

(؟) المراد بالكتاب هنا متن "الكنز" . 

(1) أي: صاحب "البحر"؛ حيث قال: ((فالحاصل أن الولف اخمتار قول زفر في الدار)) "البحر": 77/34. 
: ((وإن لم)). 

(ه) في "الأصل": ((وطحن))» وهو تحريف. 


(؟) في ١‏ 


8 ا م 
النوة اا عق سسحت تيون لزنه مكنمي للالاعازارن 


(وداغخلٍ دار) كا دير روه داعجل البيوستي» وهو الصّحيح وعلنه. الفتوي: 
00 وهدا احتلاف زمان لا برهانء وه الك يتان و سي ره 
شاو للحمء ونْظرُ) جميع سد (شاةٍ قنية) للدّرٌ والدسّل اكد رم م ا 


80 (قولة: ومثلة الكرْمُ والبُستان) فلا بْدَّ في البُستان مِنْ رّؤية ظاهرهٍ وباطن» وفي الكرم 
لا بْدَ مِنْ ؤي العنب مِنْ كل نوع شيئاء وف الرمّان لا بد من ؤي الحلو والحايض» وفي الثمار 
على روس الأشجار تعر رؤية جميعها بخلاف الموضوعَةٍ على الأرضء "بمر”". وذكرا" في 
فصل ما يَدحَلٌ : ابيع تبع: ((اشترى الثمار على رُوُوس الأشجارء فرأى مِنْ كل شجرةٍ بعضّها 


اير ما بساصووا وحور لعل يرق بين ما إذا اشترى افير 


مره فيكفي ألا يَرَى من كل نوع 07 وبين ما إذا اشترّى ار م ا فنا : 
04 (قولة: شاةٍ قنية) هي الني تحبّسٌ في الببوت لدعا ل التشاجء من د اتخحذتة 


ي قنية» أي: للنسل لا للتجارقء "بحر”. فقَولُ: ((للدّرٌ والنسل)) تفسيرٌ لها. 


هر قائلٌ باشتراط. روي الال لبرهان قام عند لا لتغاوتهاء والتعليل به إنما هر لترجيح قولِه في زمانناء وهذا 
لاينفي أنه كول "فر" 1 

(قولة: ولعله يُرّقْ بين ما إذا اشترى الجر يمرو | لخ) هذا القرق بعد بن هاتين الهارتَين» والظَاهر في 
تفع المافاة: أن قولهُ فى "البحر": (إفرأى بعضها يبت لهُ الخيار)) معناة أنه برّؤية البعض لو أجارَ أو رذ يضم هيه 


مدير 


ذلكَ» وإذا رأى الثمارَ رَ على رُؤُوس الأشجار ثم اشتراها لا يعت رويَهُ السنّابقة إلا إذا رآها ا 


و "اطوهرة ليون" كات البو عباتو از الرويةار اع 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الرّؤية 7/7- 77 بتصرف. 

(') "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخحل البناء والمفاتيح إلخ 55/5 نقلا عن "الخانية , 

(5) في هامش "م '' ((قولة: ب يقن الددكفيار الرقية )"أكون رؤية البعض كافبة؛ فوت البدالة الكتابقة نجه 
ل وليس المرادٌ أن رؤية البعض غير معتبرء بل يكوثٌ له الخيارٌ عند رؤية 
الجميع حتى لا يخائف الغبارة الباعة اه. 

(ه) "البحر": كتاب البيع - نامع بال ام لاه 


خاشية ابن غابدية: حهت-د هس ا سح لح يوري قسم المعامللات 


مَعَ قي يي : 0 بَقَرةٍ 5 وناقة) أنه المقصود' 0 
رو سي (ذوْق معو وت مَسْمُوم ولا حارج 0 وصَحْنها) على الى به 
تن » (أو رؤية دُهْنِ في رُحاج) لَوْجُودٍ الجائل, بن ل له ره أ 1ل دعن ل لك ل ا ا 1 ا 


5868 ؟) (قولهُ: مع ضرعِها) قال في "البحر”2 بعد عرو ول الطهيرةة 4 يا فإنَ في 
عض لغاراضية لون انض نعل ادعوم ترك في 'النهر””: («الظاهرٌ أنه لو 
قصّر عَلِيهِ كفاةُ كما جَرَمٌ به غيرٌ واحدٍ)). 

جكه4؟؟] (قولة: لك مُشْمُوم) وف دفو امغازي”' 0 سماع صوتها؛ لأنّ العلم 
بالشّيء يُقَعٌ باستعمال الكو كف رلا بط كنار دي در ا 

0186 (قولة: لوجود الجائل) فهو لم ير الدّهنَ حقيقة» وف "40 : ((لو نظرَ في المرآة 
فرأى بيع قالوا: لا يُسقط حيارة؛ لأنة ما رأئ عَيتهٌ يل مثالة» ولو اشترئ سمكا في ماء يُمَكن 


(قولة: لكنْ في ليرا الظاهرٌ أنه لو صر إلخ) وما ذكرهُ في "البحر" جرم 'القهستاني" وق 
"الذخيرة": ((والمنطوق مُقدَم على للفهوم)) اه "سندي". والظَاهرُ أن البَرَةَ الحلوب والناقة كشاةٍ القَية لا بد 
من النظر إلى جتميع لدو | داه قوري بين الكل 

(قولٌ "الصنفي" : وكفى ذوقُ مطعوم) قال "الرّحتي": ((أي: نما لا يُقصّدُ بو اللُونُ؛ فلو كان مقصودا 
فلا بل من النظر إليه أيضيا معٌ الذوق كالعسل)) اه ا 


(1) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني - نوع آخخر ف حيار الرّؤية ق5؟/ب. 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 774/١‏ بتصرف. 
عت 1 اعد درا 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 57/5. 

ودع "الكو ": كنات اليم ديات حيار الرؤية قا 0 انا 

)١(‏ عبارة "التبيين": ((الغازي)) بدل («المغازي)). 

"تين الفقاتق "0 كاي المواع باإنات عكار الأوية مالا 

(8) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ؟//8 بتصرف. 








0/1 


الخو الوا عق .لصيو 88 ملست ١,يان‏ هار اده 
0 2 5 0 8 لس لا 
(و كفى رؤية وكيل قبض و) و كيل (شراء» 0 ة ررسول) المشتريةة ونيانة ف "الدرر". 


1 بل اصطياد فرآة فيه قيل: 1 حيار ة؛ أنه ا ععيِن ا وقيل: احلد لأنة 6ت 
لايرَى في الماء على حاله؛ بل يرى أكير 6 ما كات فهار الرّؤية لا تعرّف البيع)): ا 

[84 (قولَهُ: وكفى رؤية وكيل ة فبض وشراء) فلا خيار لَهُ ولا لِمُوكله» وهذا لو بشيراء 
شيء لا بعينه؟ ف ففي العيّن ليس للوكيل خخمارٌ رُؤية"' : ؛ وذ شرى مارآة مُكل ولم يَعلَم + الوكيل 
فلهُ الخيارٌ إذا لم يَرَهُ كما في "جامع الفصولّين "7 واحتررٌ عمًا لو وكلهُ بالرّؤية مقصودا وقال: إن 
رَضيتةُ فخحذة لا يَصحٌ» ولا تصير رويتَُ كرؤية مُكل "جامع الفصولين”. قال في 'البحر”*: 
((لأنها مِنَ المباحات لا تتوقفُ على توكيل إلا إذا وض إليه الفسح والإحازة؛ ما في "اللحيط": 
وكلَهُ بالنظر إلى ما سَرَاةُ ولميرَة -: إن رضي يرم قد وإن لم يَرْضَ يُفسخ ‏ يصب" لأنه جَعَلَ 
ري والنظرَ إليِء فيْصِحٌ كما لو فورض الفَسح والإجارّة إليه في البَيع بشتّرط الخيار)) اه. قال في 
'"النهر””: ((ودَلَ كلامة أن َه قبلَ التوكيل به لا أَنَرَ لهاء فلا يُسقط بها الخيارٌ كما في 
'الفتح ”© وغير)). 

كعم ؟؟] (قولة: لا رق رسول لْشتري) سواء كان 00 بالقبض أو بالشراءء ا د 

كا زقرلة: وياه ف "ادر زر" ي 5" ''©: ((اعلم أن ههنا وكيلة بالشراء» كه 


)١(‏ في "التحفة": ((وقيل: لاء وهر الصّحيح))) ومثله في "البحر". 

و90 "البحر"؛ كنات المع ونان غيان الأوية +ع يتصرف: 

(5) في "ب“: ((رؤبة)) بالباء» وهو حطأ. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 547/١‏ -47؟ بتصرف. 
(3) "البكير كتاب البيعات بغار ووم 

(5) أي: التوكيل» كما ف "البحر". 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ق57/17/). 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار الرّؤية 589/5. 

(4) "تبيين الحقائق": كناب البيوع - باب نخيار الرّؤية /4؟. 


)٠١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 1١38/1‏ يتضرف. 





وى ها هاه عه هأإكاع داعس « ا عد هاصع ع و اس ع و هد عاو هاوا ها ها > هاراو ساج ا عاو م « داه واه ١ه‏ 5ع 4# هاف هاو هاه ماو ب عد و هد هد هده ماع و 6 ه اعدو واج ع ده وا واو سايرا هماع شاع م م 


رسف هد سم العام اميد مام ٠١‏ ساسب م .مد ب إوسيه مسي سوسس تاسايس سيا ليد 00د 


0 ل 000 و كمسل َال تراج أن يقبو ل: كُنْ وكيلاً عني بثيراء كذاء 00 


الى كبل 0 أل 1 0 وكيا عنى بقبض ما ور وما 7 وصورة اله أن يفول : 


ا 


و 


بقمضاء فرّؤية الوكبل الأول تستقط الخبار بالإجماع» ورؤية الثاني عي 


1 

ه 
286 

رت لاعن 


يٍِ 


م نا مم مر 


حنيفة"' رحمة الله 06 لم وا الي نحي ف َهُ ولا للحوكل أن يَرْدهُ إلا بعيبيء وأما إدا 


مر 0 م رآ فأسقط الخباز ل اد رو تي د ل ادس 


2 م 3-7 


الناقص » فلا يَملِكُ إفاط تمت افونيا و الب لوا سود عه يد كدر 


ع ه لتر سار 


0 أل ير 82 وقالا: الو كيل ل بالقبض شرل سؤاء 2 أ مقي بعد قن ليه ا 
حيار المشتر ي)) اه "م”"2. قال في "الشربلاة"0. ووه قات لكيه لذ جاو ف هذه اخالة 
وما المزلاف إلا في 0 الوّكيل بالقبض حالة قَبِضيوء لا في نَظَرو السّابق على قَبضيهِ ولا المتأخر عَنهُ 
1 قْ 6 ( 0 ا 


00 
| (ثنبية) 
م 9 0 يُ 
ل رخا ز5) الى ابي الال اس ف مل وس 7 ل 
نعل في البعحر عن | انك : ((اك 0 ال سالة أن يقول: كن رسولا عني في قبضهء 


أو: أمَرتكَ بقبضيوء أو: أرسلتك لتقبضه أ أو: قل لفلان أن يدهع الع إليلك. وقيل: اعرف د 


2 الى م 


ارول والوكيل في فصل الأمرء بأن قال اقيض ن المبيع» فلا يسقط ١‏ خيارٌ)) اه. وذكرٌ في "البحر"””" 


3 لا في نظرو الستّابق على قَبِضِهِ إلخ) إن ق.هانين اللحالتين لا يكفى 1 الوكيل الفاقاً. 


7 "ح"”: كتاب البيوع‎ )1١( 

"اذ هلاق" كاب البنواعاجابات عقيارء الأوية 1ف بزعاسن "الخو والعور”): 

() "تميين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤبة /8؟. 

5 كتانيه البيق عا و 

زم "اليد" حاب الع دراب بان الرؤية 10 

."١١/0/ لعلها 00 الظهيرية" > 58 بنقل عنها صاحب "البحر"» وتقدم التعريف بها‎ )1١( 
الل اا‎ 





الوه ال افقو ب ييتححتجى. شال .ممعتج تن جيك بالافارارث 


2 


(وصّمٌ عَقَدُ الأعمّى) ولو لغيه وهو كالبّصير اا سر مدال كور 


بن كتاب الوكالة عن "البدائع””": ((أنّ الإيجاب من الموكل أن يقول: وكلتلك بكّذاء أو: افعَلٌ 
كذاء أو: أَْنَتْ للك أن تفعَل كذا ونحوة””) اه. فهذا صرح في أن الأمرّ والإذن توكيلٌ؛ لكن 
3 هُناك”" عن "الوّلواجحية"277 ما يذل على أن الأمر توكيل إذا دل على إنابة المأمُْرٍ مُنَاب الآمِرء 
5 ور قله إن شاء الله تعالى» وكتبت مهنا في ' عو الحامدية"” 2 بعضّ ذلك» فراجعة. 
5851م (قولة: ولدالعيوو كان بكر 07 0 
مطلبٌ: الأعمى كالبصير إلا في مسائل 
005 (قولة: إلا في اثنتي عشرة مسألة) قال في "الأشباو”: ((وهوّ كالبصير إلا في 
مسائل؛ منها: لا جهاد عَليهِ ولا جُّمعٌة ولا جَمّاعة ولا حَجَّ وإن وَحَدَ قائداء ولا يَصلح للشهادة 
مُطلقاً على الْعتمّدِء والقضاء والإمامّة العُطمى» ولا ديةَ في عَينِهِه وإنما الواحب الحكومّة» وتكرّة 
إمامته إلا أن يكون أعلم ا م الوم ولا يْصِح عِتقَهُ عن كفارق كر دعم وصيده 
وحفا دو بك اث رفم ل فى أن يُكرة دك أمَّا حَضَاتَهُ فإن أمكة حفط 


الْحضُون كان أهلاء وإلآ فلا: د نر وو ال كان 'منظومة ابن وهبان"” 2 


0/0 "البدائع” : كانه الو كالةت نهل :وام بيات در كن التوكيل‎ )١( 

(0) في "ك": (««(أو نحوم)). 

أي : صاحب "البس" ىق كتاب الو كالة 4/17 . 

(4) "الولواجية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول فيما يجوز التوكيل وفيما لا يجوز إلخ 7778:3/ب. 
(ه) المقولة [07701؟] قوله: ((التوكيلٌ صحيحٌ)). 

(1) انظر “العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات .777/1١‏ 
(0) "الأشباه والنظائر": الف الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الأعمى ص7101. 

(8) أي: مسألة الوصى» وقوله الآني: ((والأولى)) أي: مسألة القاظر. 

(9) “المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوصايا صاه ١‏ ٠اس.‏ 





حاشية ابن عابدين 7 للحجكتي. ‏ اقل البابلذع 


رو سقط خخياره يخس مبيع وشمه وذوقه) فيما يعرف يذلك (ووصف عقار) 0 


مه تر م ال. بير 5 م 
وعبلى وكذا كل ما لا يعرف بجس وشم ودوق» اجر "قي 4 م0 


4 ال ا 1 ٠ !1 ٠‏ ال(5؟) 5 قر فر 22 0 2 ا 
والآرلى في أوقافب هلال كما في الإسعافب” ) اه. وقوله: ((و ' لا يصلح للشهادةٍ مطلقا)) 
نيه ولو فيما نميا فيد الشيادة بالتسامع؛ وقوله: (زولا يمح ننتم) مَصِدَرٌ مضافف لمفعولى أي: 

0 ازع 
أل يعتقه دده قار اقول («ولم 7 أخ» عمارته في ا" : : ((ويكرة حك ولم 7 
حُكمٌ صَيدِهِ ورّميو واجتهاده في القبلة))» وقولة: ((ورؤيتهُ لما اشَرَاهُ بالوصف)) ((رؤيتة)) مُيعداً 
تُخير 5 ل ((بالوصضي)). اي عه بالمبيع المحتاج للرؤية بالوصفيء وقوله: ((ويصلح ناظرا 
وف ) لسع المسيانكي أنه وافى فيه البضية 

0785 (قولة: وسقط خيارة ببس مَبيع إلخ) مَحمولٌ على ما إذا وجدَ منه عق 44/]] الجسس 
ونحة قبل الشراءء وأمًا إذا اشترئ قبل أن يوج مقة ذلك لآ يُسَقَط خيارة بو +حودة) دل حك 
بانفاق الروايات» 1 ميات لي ا على الرّضا مِنْ قول أو فعل في الصحيح. 
00 ' عن "الزيلعي"7. 

1 2 ا ا 2 رو عت واع.قور 7 لاد اد 

85 (قوله: وكذا كل مالا يعرف بحس إلخ) ظاهره: أن ما يعرف بالجس ونحوه 

لا يكفي فيه الوصف» وكذا عكسة وأنه لا يشدر د اجتماع الوصفب وابلجس» لكن قُُ المعراج 


(قولة: محمولٌ على ما إذا وُحدَ منه الح إلخ) لا حاجة لكر هذه العبارة؛ لأنها مُصرَّحٌ بها في 
اذم "لصنق 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ ياب يار الرّؤية 774/١‏ يتصرف. 
(؟) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": باب الولاية على الوقف صكاد-. 
() الواو ليست في "الأصل" و7". 
(4) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 54/7. 
(5) ((قوله)) ليست في ."1١‏ 
(3) "الشّر نبلاليّة": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ١59/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 78/4. 





ا 


الوه لارام عمتسي سم :3 تست ياب فاده 


أو بنظر وك ل ل ورك هذا كُلَهُ وإذا وحدّت) 


الْذكورات كشَمٌ الأعمى» وكذا رؤية التصير وعد الع ابوت و و ار 
ا و 9 زه لل نيوا مس ل كزوافة لا جاتتمس: 250 


((وعن "أبي يوسف" اعتبارٌ دم 1 غير م التقار اه لخ 1 الا 
وعن "حمّد": يعر اللَمْسُ في الثياب والحنطة))» ثم قال”*): ((وبالحملة ما يَقِفُ به على صِمَةٍ البيع 
فهو لمعتب فحيع.ٍ لا تحتف هذه الرّواياتُ في المعنى؛ لأنّ الخيارَ ثابتُ للأعمى لمهله بصفات 
مبيع» فإذا زالَ ذلك بأيّ وَْهٍ كان يُسقط خيارة) اه. 

ل لبد '': ((لا يد في الصف للأعمى مِنْ كون ابيع على ما صف 
له؛ ليكو في حَقه و منراة الرؤية في حَقَّ البصير)). 

(455؟2 (قوله: أو بنظر وكيله) أي: وكيل الشّراء أو الَيْض لا وكيل النظَرء إلا إذا فَوض 
إليه الفسخ والإجازّة على ما مر0". 

دحم (قولهُ: بعد ذلت) أي: هن ادس ونحووء أو الووصفيء أو نظر الوكيل. 

5859 (قولة: فلا حيار لهُ) لأنهُ قد سَقَطء فلا يَعُودُ إلا بسببي حديد» ولو اشترى الْبَصيرٌ 
م عَمِيَ انتقلَ الخبارٌ إلى الوصفيء "بحر" 

ليقة (قولة: ل أنها) أ : الرّؤية بهذه المذكورات. 


لعي 


00 ال كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ق١/ا؟/أ.‏ 
(0) في "د" و'و": ((ثبت)). 

(؟) ((غير)) ساقطة من ١‏ . 
(5) أي: صاحب "المعراج" . 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الرّؤية قا 

(7) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل وأما حكم البيع 79//3. 
() المقرلة [7785] قوله: ((و كفى رؤية وَكيل قَبْضٍ وشيراء)). 
رخ "الصر": كاب الببم اباب فيان الزوية 5ه 





عاك معاي .سمج ييحي 11005 سس داسنييخ اليم الدكلات 


امك على لضا ين قل أي | رأشا مستا 500 


1 سر(ا) 


8 (قولهُ: كينا علط فيه بعضهم) أي: بعض الطلبّةء وقدمنا"'" بيانة. 

287 (قولة: أو يَتعيّبْ) بالجزم عطفاً على مدحول ((لم)» وشو ((يُوجة) لا على 
((قول))؛ زكذ لمن والواكة يكنا ون لتقي البعت وردنا امتنع الرَدُ بهلاك البعض؛ أنه يرم 
ع رو ادن ماران 2 

(891] (قولة: ولو قبل الرّؤية) مبالغة على قوله: ((أو يَنعيّبْ أو يَهِنِك بعضة)» وأمًا لفل 


م هّرزه) 7 


فمنة ما يُسقِط بعد الرؤية قط ومنة ما ُسقط مطلقاء ومر نيال 
4 قّ ١!‏ ا 1 ا) 4 اندم 
7941/9 (قوله: ولا عيب) لم يذكرة ف بل في لامر عن الولواحية ‏ © وبه 


م 


5 39 


م مص 5-9 - 5 5 3 3 2 

0 م 0 0" ف لوعي" ). 0 لو وجَده بعد ارا منقطِع رده فالظاهر الل 1 
5 7 0 ا 2 9 5 0 11 2-0 0 م 2 م ل 
(قوله: وبه سقط ما بَحَئه 'الحمّوي" في "شرحه": أنه لو وَحَدَهُ بعد إخراحه إلخ) الظاهرٌ ما نه 


اَمَو" فإث إخراج المساك المتقطع الرائحة لا يُحددث به عيبا حتى يُمتنمّ به اليد وما بَحَقَهُ داح تحت قول 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ؟/11. 

ررم 1 

() المقولة [د7/84؟] قوله: ((وكفى رؤية ما يَُوْنُ بالمقصوو)), 

(4؟) المقولة 681/43 7”] قوله: ((لتفريق الصّفقة)): 

(5) المقولة [77/88] قوله: ((وهو مبطل خيار الشّرط)). 

(5) وهو غير مذكور في نسححتنا كذلك. 

و لطر" “عاب الم عبان تطا وال ؤوة 06 

(8) "الولوالحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني في العيرب قد8١/أ.‏ 

53 امس "كضق الزمة عن عيابا الك" اواتقييت ترم 34 


القوة الزانو عقن يحوي 801 يلسيتتسحهي انان عباواارقة 


3 
0-5 


لأنّ الاخر َ بعر علووعيا اهر ا "نهر”". (ومّنْ رأى أَحَدَ تَوبِين فاشترَاهّماء ثم 
رأى الآخرَ فل ردَهُما) إن شاءً (لا رد الآخر وَحدَه) لتفريق الصّفقة (ولو اشترّى ما 

رأى) حال كونه (قاصداً ترات عمد روف مرا مد شيراء ثم شَرَاة قيل: 

ل ل 0 





شه الى 7 0 7 لله و مال 5 ا و 2 ل ابي بي 
رده بخيار العيب))؛ لأنة بحث مخالف للمنقول بل وللمعقول؛ إذ كيف يسوغ الرد بعد حدوث 
عيبي حديد؟! 
ع اك ا 2 9 ل 3 5 2 كل 00 7 
00 يدجل عليه عيبا ظاهرا) حتى لو لم يدجل كان له أن يرد بخيار العيب 
الل هيع 4 ا 
0 
9 ُ ا عر إه 9 ار و م اشضاع . 
0074 03 لتفريق الصفقة) يأتى' ' بيانة» واستفيد من أنه لو رآهما فرَضى بأحدهما أنه 
0-3 3 
اع لكر ”5 : 
2 00000 ل الي ع ا ل ل 6ه م 1 6< 7 اسن 
زه/ام؟؟)] رقو ال لص 00 
الشر ا ال رو ار 
"ل ولاح لز لم بلع كان له أن يده بخيار الا ية)) اه. وفي "البزازية": ((أحرّجّ المسكَ من 
النَافحَة لا يرَدُ لا برّؤية ولا بعيبوه إلا إذا لم يكن في الإخراج ضَرَرُ)) اه ومُعلومٌ أنه لا ضَّررَ في إخمراج 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب خخيار الرّؤية ق 71/1١‏ /رب. 

(؟) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني نوع آخحر في حيار الرّؤية 38.3؟/أ. 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الرّؤية 71/5 بتصرف. 

رقع "الببدر": كناب“ الببع دبا قيار الرّؤاية ام 

(د) المقولة [7854؟] قوله: ((يُوحبْ تفريق الصّفقة)). 

ره "مدر" كاب الع ناب عار ويه كم 

0) لط": كناب اليوع - باب خيار الؤية 4618 . 


حاشية أبن عابدين 2 ب ا ه77 ا و قسم المعامللات 


قال ار لوا مدر كد هولها علي (عالما ان 0 السياة 
(وقت الشراء) فلو لم َعم به 0 لعدم الرضاء "درر”' (فلا خيارَ له إلا إذا 


تغير) فيخيرٌ. (رأى ثياباء فرّفعٌ البائعٌ بعضّها ثم اشترَى الباقي ولا يُعرفَه 


55895 (قولة: قال "المصدف" لخ) قال "الخيرُ الرملىَ": ((هو لاف الظاهر من الرواية) 
ودر في "مع لصون" أبضاً بص بل» وه صف العريضيء فك يعو علي 
امون وو لما هوّ الصّحيح مِنَ المذهب؟! تأمَّلَ)) اه. وكذا رَدَهُ للقي ا 
مُناف لإطلاقاتهم)). 

409 (قوله: فلو لم يَعلّمْ بو كأن رأى جارية ثُمّ اشترى جارية مُتنقبة لا يعلّمُ أنها التي 
كان”» رآهاء ثمَّ ظَهَرَت إيّاها فإنّ لهُ الخيارٌ؛ لعَدَم الوح ل عليه بال فيان اراق لزيا 
هلف ف ُوبو وبي فاشتراة وهو لا َعلَمُ أنهُ ذلك» ": 

هلا ؟ 1 (قولة: ولا يُعرفة) أي: الباقي» 0 


اآؤزه) 


ل 


(قولةُ: فكيف يُعَوَّلُ عليه في "متمو" إلخ) تقدّم في "رسم نسي ((أنة صحّح في "الحاوي 
القدسي" فر ادر داأي: الدليل - في الترجيح» وأنا من كان بحتهدا - : يُعني: أهلاً للنظر في الدليل ‏ 
تبغ من الأقوال نا اث أقوى:دليلام وإلا اكيم الترقيت الكنايق) اهب ولااضنك أن 'المصعقى" له قره 
للفو و ع اا 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ؟/ق9/ب. 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع باب خخيار الرّؤية ١39/7‏ بتصرف. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .5417/١‏ 
(؟) ((كان)) ليست في ."1١'‏ 
(ه) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 65/5 5. 
"لبس" كاب اللبع بات شان الرزؤية بام 








الوه الزايع فشن محتحصطصيل. اللو لع كي أن غاواارنية 
ٌ 0 5 اوه في ل ا د ازا 
كذ لو كانا ملقو فية )و تمديهنا مقاوية؟ الأانة ريما كوت الآرذا بالا كثر لين" 


واد (قولة: وكذا لو كانا مُلفُوقين إلخ) ف "البو "هت 0 ((لو رأى 

نوين 3 اشتراهما شمن متفاوت مَلفُوفين لَهُ الخيار؛ لأنْهُ ربّما يكوثٌ الأرداً بأكثر انين وهو 
لايعلم)) اه أي: بأن اشترّى أحدهُما بعيله بعشرةٍ ا عه ير كات انه لا يَعلمُ 
وقت ؛ الشراء أذ الذي قله اشرو بعة اى روىة أكاالق يدتى 1" القدههنا شرن ولتم عه 
فسدَ البيعٌ الجهالة ابيع ولو اشتَرَى كل واحد بِعَشَرَةٍ فلا حيار لهُ؛ لأنَهُ عالِمٌ بأوصاف المعقود 
فوع شوك حزق زعاق نكو 1 دل لطر ينبو ردي كر عر 
بأوصاف الْعقودٍ عَليهِ حالة الشّراءء "ذيرة". وبه عُلِمَ أن عله الخيار في الأولى هي جَهِلٌ وصفب 
المبيع وقت الشراء ساد لشم الأدنى للأعلى» فافهم. وار فك نان حول الضرر 
على المشتري فيما لو ظَهرَ الأحسنٌ مُعيباً وكا نمه أل فإنه يَردُهُ على البائع بالثمن الأقل 
وييقى عليه الأدنى بالشمّن الأعلى. 


(قولة: لأنة دليلٌ تساويهما في الصف إلخ) منظورٌ فيه للغالب؛ وإلا فقد يتساوى الثمن ويُختلف 
المبيعٌ حملا للأردأ على الحيدٍ» والمسقط للخيار حقيقة أن المشتري قد رَضِيَ بشراء أي الثيابٍ كان 
بالعشّرة» على أن كون نساري الشمن ييدُ التساوي في الصف غير مُوافِق لما نحن فيه؛ فإ الموضوعّ 


وقولة توك تن أذ لنت الأدين الأعلي) الطاء دورث تي الأعنى للأغلي؟ أن المضة يناك أن العلة 
ماذكر لاما تَقدّمَ عن "الظهيريّة" بقوله: ((لأنُ رمًا إلخ))» فإنة يُفيدُ أنه لو تَبّنَ أن الثم الأعلى للأعلى 
لإأيكرن له كيان تأمل. 


. ((ثمنا)) ساقطة من "د‎ )١( 

35 المي كتاب البيع ‏ باب نخيار الرقاية 3/5 

() "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني - نوع آخحر في يار الرّؤية 583 5/). 
(4) في "الأصل" و"ك": ((اشتريت))» وفي "7": ((أما لو قال: اشتريت)). 





حاشية ابن عايدين ا ؟ جججبيبجي جح ب بات قسم المعاملات 


(ولو سَّمّى لكل واحد) مِنَّ الثياب (عَشرة لا) يار له؛ لأنْ الثمّنَ لما لم يَُختلِف استويا 
في الأوصافء "بحر”". (والقولٌ للبائع) بيَمنِهِ (إذا احتلفا في التغبير) هذا (لو المدّة قريية: 
وإن د فالقول الل 0 بالظاهرء وق "ل 0 (والشهر فما فوقه بعيد))» 
وفي "الفتح”7": ((الشَّهرٌ ني مثل الدَبّة والمملوك قليلٌ)) (كما) أن القول للمُشتري بيُمينه.. 


هكم (قولة: ولو سَمّى إلخ) 0/ق؛؛اب) هذا تفصيلٌ لمسألة الثوبين ار للد كتور ةق 
"الشرح ' كما ظهَرٌ لك مما تقلناة" عن "الدخيرة" وقد جَعْلَةُ "المصدى" ت: عي اتوك ((رأى 


عااس 


ثيابا إلخ)). والظاهرٌ: أن الحكم فيها كذلك» تأمل. 
كلثم (قولة: الول للبائع إلخ) اي ك1 عرانة ررك عبد للا إذا تغير ]0 فكان 
ا د كه عيله كناا هم الو اقع قُْ كثير مين الك ا ف" الوداية” و القن ا 
ل انالا 1 
984 ]| (قولة: عا لامر فل الظّامَ أنه ع التي 34 دار ر التغير حي الات 
زماناً طوبلاً لم يرق اَي قال "حد": ((أرأيت لو رأى جارية ثم اشتراها علد عَشرٍ سنين أو 


000 


عشرين وقال: ا ألا يصدة ق؟ بل عدف : لد الظاه شاهدٌ له)), 0 الأثمة ؛ 


ؤم" الددر" ب كاي للم عبات يار ارو يق ا 

(1) "الظهيرية": القسم الثاني نوع آعر في يار الرّؤية .38 ؟/أ. 

55 "الفتح” : كثاب البيوع - باب نيار الرّؤية دألدعه. 

(:) ف المقولة السابقة. 

(د) "الهداية": كتاب البيوع روات سيان ار و الم 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع الال من اشر ع فنا لم زره يطان 114/7 

ا شرح العيني عل الي" 0 0 

(84) نقول: الذي ف النسخ جميعها و" الفتعم” 000 الأكمة الس بي 6 كدت 
في "المبسوط" 77/١‏ - المسألة المنقولة عن محمد والتعليل السابق فقط» على أنه يلزم على ما في نسخ الحاشية و"الفتح" 
أفذيك رن علفين الأمية قد بد إقاة الصّدر الشهيد والإمام المرغيناني بهذه المسألة» وذلك غير ثمكن؛ لأنّ الإمامين 


الجزء الرابع عشر --. مووي 81" بوسمحسعيمييع اشان 1 


8 اعحسلن ف( صل الو وا 00 0 كول الرثور 


مص 


رن للد ل م د 0 


وبه يفتى 'الصدرٌ الشهيد" والإمام عكار افشون: إنْ كان لايتفاوت ف تلاك المدّة غالبا 
قلقو للبائع. وإ كان النفاوت غانا فالقول للحم يكال لو رأى د أو يمل وكاء فاشترأه بعد 
شه كال تل هالترل للبائع؛ لأنّ الشّهرَ في مثله قلي الوا ولد التي بنتقصان بعض 
الصّفات كتقص الحسن أو القوَةٍ لا بعرُوض غَيسِي؛ لأنّ عُرُوضَهُ قد يُكونٌ في أقلّ مِنْ شهرء وبه 
يبت غحيار العَب. 

]| (قولة: لو احتلفا ف أصل ارو ية) بأن قال له البسائع: رافك فيل الشراء وقال 
المشتري: كر متو لاوقالا ل رأيت يعد الئراء ثم رضيت» فقال: وي ف روه كن 
: كاد 

[5848؟؟] (قولة: لأنه يدر الرويّة) أي: وهي أمرّ عارض؛ والأصل عَدْمَه وبي مالو رأى 
اود وهلك ثم اذَّعَى مخالفتُ للباقي» وقدمنا"" بيانه. 

886" ؟] (قولة: قَْ بيع نات كذا في م و"الفتح ”7 والعاة” أنه أرادٌَ به اللازمٌ؛ وهو 
باعي ري الل ولذا قال ""20: : ((الظاهرٌ أنّ الرّدّ فيه بالإقالق) اه فافهم. 

حمم»ى (قوله: والفرق) أي: بَينَ ما اقول فيه للمُشتري وما القَولُ فيه للبائع من الخيارات 





)1١‏ "الفتح": كناب البيوع ‏ باب حيار الركية دأدعه. 
(؟) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار الرّؤية //51. 
(]) المقولة [547/؟57] قوله: ((كوَّحَهِ صبْرَةٍ)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ق715/ب. 
(د) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية 5/8 34. 
(5) "ح": كتاب البيوع ق584/). 





-/ 


حالاية از تطاينيق. ٠‏ مسسي يه يوت 13909 ا لسلسشممدي الندائانوت 


١‏ شترى عِدْلا) مِنْ متاع ولم يَرَهُ (وباع) ا ل ا ال اك 


الثلاثع 0 ما في "الفتح”'' و"النهر ال ران المشتريّ في الخبار , ينفسيخ التق سيف بلا تقض 
امو ال الوا و و21 
للقابض ضميناً كان اد ام #العاسه واللْودعء وف اليب لا يترد 25 0 
لفسخ فيما أحضرةُ والبائع يُكِرُهء والقَولٌ قولٌ للْنكِر) اه. ثم اعلمْ أنّ هذا في الاعقلاف في 
لمردود عند الفسخ؛ او ل اي حو را لوه ذكرَهُ 
في "البحر'”" عَن "الظهيرية””*2 وقدّمنال"» حاصلة قَبَيلَ هذا الباب 

44 ول اشترّى عِدْلا بكسر العيين: د فردتي الجمل. 

ل ا مِنْ متاع) هو ما يتمتغ ؛ به مِن ثيابي ونحوهاء وهذا مِن القيميات» رام ار من 
ذَكرَ امثليّات مِنْ مكيل ومّوزون» والظاهرٌ: أنه لا فرق ينها" في هذا الحكم؛ لأنْهُ إذا كانت العلة 
تفريق الصّفقةٍ فهُوَ غيرُ جائر في الي أيضا كما قتة" ول البيوع عند قوله: (ركل ابيع بل 
الشمّن))» وسيّاني!© حُكمْ 9 بالعيب في المدليّات في الباب الآتي عند قَولِه: ((أو كان ليع طعاما 
فأكل أو تقض 


ار 


كههض”| (قولة: ولم يرهم كيد به؛ 0 تأتي خبار الروْيّةِ فيوء ولا ينافيه ذِكرٌ حيار العَيبٍ 


1 57 2 2 8 3 عي . 010100 32 2م اع اس 5 
(قولة: فيد به ليمكن تأني خخيار الرؤئة فيد إلخ) فيد: أن اعتراضّ "الطحطاوي": أن ذكرّ الخيارات الثلاثة 
بعد يغنى عَنْ ؛ ذكره هُناء لا أن الخبارين الَذ كورين منافيان لخبار الرقيةة تام 


' 54 4/5 "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية‎ )١( 

"لبور كتاية زيم د رايا عبان الروية 13/انت» 

09م "البعحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية ل 

(4) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني نوع آخخر في خيار التعيين ق57 ؟/1. 
() المقولة [570755] قوله: ((والرّيادَة)). 

(5) في 7 : ((بينهما)). 

0) المقولة 579353 ؟] قوله: رك المبيع كَل الشمن)). 

(8) المقولة 591 70؟] قوله: ((أو كان المبيع طعاما فأكلة)) وما بعدها. 


لوول عشي سي لم اله امستمسسسسحيحيتم. . ابا خاراار ره 


+ ]> الى 9و١ا)‏ ا له ل م مس الس وكام عم 7 
أو لبس» نهر ” ١‏ (منه ثوبا) بعد القبضء (أو وهب وسلم رده بخيار عيب لا) 
بخيار (رَؤَيةٍ ة أو شرط) الأصل: أن رد البعض يوجب تفريق الصفقة, ا 


2 2 2 7 13 0 
والشرط؛ لآنهما قد يجتمعان مع خيار الرؤية» فافهم. 

180 (قولة: أو لبس) أي: حتى تير "كانتي الحاكم". قال "الخيرٌ الرّملي": ((وكذا لو 
استهلكة أو هلك 0 كان عبدا فمات أو أعتقَهُ كما 0 دق "العارع ا و امس نوق 
ااتشاوي "00 رواش أريعة ع ات كد ها ب ف كرا فباعَ أحدهائم ذْرَعَ 

ة قاد شراية د : 
البقيّة فإذا هي حمس عشرر فلَهُ رد البقيّة)) 

78901 ل بَعدَ القبض) فيد , به في "اللا مع الصغير"7", شاي استغنى عنة بقوله: 

((باع»»؛ لأنّ ما لم يُعبَضْ لا يْصِح بيه ولا ميته ف نهر أي: لا يصِح بُبعَه لو مُنقولاء فلاف 
ل عكري ردك الع 092 


التقار» وأفا ل ل اقيض لا فرق ين الخارات الثلاث في أل لا ب لاقي كما يعلم نا يي 
مام (قولة: رده أى: الباقي م مِن العدل. 


2 


مام (قولةر الأصل أن 7 البعض) أي : بعض المبيع كر باقي العدل. ورد أَحَدِ الثوبين 
الور نا حلحنا! 20 ا ف مسألةٍ "المعن" اليلد وأمثال ذلك. 


ع ده اير 


غ4 ههم؟١؟)]‏ (قولة: يوجبا وق الصّفقة) ع ريق العقدة بأ يوحت ٠‏ الملك في بعض 


ع[ 


لمبيع دُونَ البعض»؛ وقدين أول البيوع ما يُوحب تفريقها وعدم وسمي 2 فق 


)١(‏ "التهر": كتاب البيع'- باب تان الرزية اق اانه 

(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "الحاوي القدسي" . 

() "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية وخيار القتّرط صا 4 8-. 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الرؤية ق1/5؟/ب. 

(ه) المقولة [578510] قوله: ((وهل يُعودُ حبار الرّؤْية)). 

(0) صااألاظ؟ "در. 


(9) المقولة (5753] قوله: ((لثلا يلزمّ تفريق الصفقة)). 


حاشية أبن عايدين ‏ ت سس سس #لا؟ مامتب يريس قسم المعاملات 


3 


وهو بَعدَ التمام حَائرٌ لا قبله» فخبيارٌ الشرط والرؤيّة يمنعان تمامّهاء وخيارٌ اليب 


5 . ' . ل 3 ىن 3 ل 1 ١غ‏ , 5 يا 1 ل اس م في 
وهل يعود حيار الرؤية بعد سقوطه؟ عن الشاني . لا كخيار شرطء و صححه 


ع 5١‏ شم قاد اط الح مم ار اد 
أن [أحد] ' ' المتبايعين يُصفِى كفه في كف الآخر. 
و 2 7س 3 كر مه 81 عا 0 سَّ 

[م؟؟] (قوله: يمنعان تمامها) فإل خحيا ر الرؤية مانع 1 من التمام» [/قد:/]] أما نخيار الشرط 
فإنه كم الايتداء يمع التمام. وأطلقَةُ فشَمِلَ ما قبل القبض أو عند وذلك 
آنل اسح بعر قَضاءِ ولا رضاء فيكو فسحاً مين الأصل؛ لعدمٍ محفت الرضنا قله عَم اليم 
بعيفات لمبيع» ولذا لا يَحتاج إلى الفضاء أ الرّضًا كما في 'الفتح” ©. 

75445 (قولة: وخجيارٌ العَيب د 1 يُمنْعٌ تمامَ الصفقة قبل العمايظة - ولذا يُنفسِخ 
0 0 507 البائع ولا إلى اللستازت ولالإمائنة بعد لوالو رك بعد 


0000 0 الرؤيّة إلخ) أي: بأن عاد الثوب الذي باعَهُ مِنَ العدل؛ أو 
اميه من عد كالرَدٌ بخيا اودارا ان لاورس م 
فهو أي ؛ مُشتري العذل ‏ على خيياره 7 فلَهُ أن يَرْدّ الكل بخيار , الرّؤيّة؛ لارتفاع المانع م من الأصل 

11 6 1 
وعو تفزيق الصففة: 5 : شم الأئمة 6 © وحن "أب توس :ل عو 
دن المّاقط لا يُعود ا الشرط : إلا ييه حَديدِء 0 قاض مان" وعليه اعتماد 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع - فصل في خيار الرّؤية ١848/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في الدسخ جميعها: ((أن المتبايعين يصفق كفةٌ))) ولا تتسق العبارة إلا بذكر ما بين المدكسرين» وقد أشار إلى ذلك 
(5) "الفتح" : كتاب البيو ع باب خيار !١‏ روية د]؟؛ ت. 

5 ارط : كتتاب البيووع ‏ ذم طبار ال ار 6 1 


الي الاو ان سبي م 0002 سيت سيا كان غاوارنة 


ليس للبائع مطاليتة بالشمّن قبل الرّؤية؛ ولّو تبايَعا ينا بعين فلَّهُما الخيار؛ معدن . 
شر جارية بعبدٍ وألفي فتقائضاء ار نان فار بنع عفدن زر ةلك يسن 
)١١ -‏ 5 ًن ا 5 1 سَّ 5 

البيع في الحارية بحصة الألفيء 'ظهيرية"7؛ امد كيدي تسو ساسة جار ةا افد وا نوا" 


اللقدوري)" ال ويكتيقة لحتل شسلده 3 كفي الأيكو" لخم الم ولوك ناها رال ل 
عضي - وهو ار ارقي عم لجا "الثاني" 1 فلا يَعودُ بلا سَبَسِيء وهذا أُوجَة؛ لأن 
نفس التصرّف يدل على الرّضاء وييطل انيار قبل الرؤيّة ويعتهاء "فتح"”. وادعَى في "البح "0": 
(رأن الأرّلَ أوحَة))» ورَدهُ في "النهر'”0. 

كار (قولة: 0 للبائع ا بالئمن قبل الرّويّة) لعدم تمام العقد قبلها. 

0000 َم الحيان) أي: باعتبار أن كلا ِنهُما مُسَْر لين التي باعها الآخبر. 

.1*5 (قولة: لم بطل البيع قي الجارية بحصّة الألف) أي: بل ل بنخصة العبدء فإن 
000 لبَيعُ في تُّْثِ الحارية» وبق في حِصّة الألف وهي الثأئان منها. 


١ 5 5 5 007‏ # ض الل ساس بع اص 3" وام 

(قوله: واذعى في "البْحر': أن الأول أوحه. ورده ف "النهر") لكِنْ قال 'الحموي : بعد ذكر ماقالة 
4 اك الى لعشي 
في النهر : ((وفيه تامل)). 

(قولة: ع بل يطل بحص العبدٍ إلخ) مُعََضّى بُطلان روي اماد ع ري له 
مِنَ الجاريّة لبائع الحاريّة» فتكونٌ مُشتركة بينهُماء فيتبْت الخبارٌ لِمُشتري الحارية؛ عيب الشركة ولتفريق الصّفقة 
عهذانها تقنضية الثواغد الفقية. اهن "سندئ" وام 


)١(‏ في هامش "م": ((قولٌ "الشارح”: لم يطل البيعُ إلخ)) مَُْضَّى هذا: أن تَصيرَ الجارية مُشترَكة» يبت لمشتريها 
الخيار؛ لتعيّبها بالتشّركةٍ وتفرّق الصفقةٍ عليه. اه "سندي" أي: وتفرق الصّفقَةٍ في العَين الواحدَةٍ يُوجبُ الخيار 
وإِن كان بعد التمام اه. 

(؟) "الظهيرية”: كتاب البيوع ‏ القسم الثاني نوع آخر في يار الرّؤية ق758/). 

انمض لبها ىق "الكاي" للتدوري» ولعلها وترلتق أعر له 

(5) “الفتم”: كتاب البيوع ‏ نا نان ارو وت 

تمع" العر" كناك البع دايات كيان الروية د 

3" الدهر": كات المسادارات سناز ال يدق 179 انس 





حاشية اين عابدين   3/‏ سس يده غ5 ا ال سس قسم المعامللات 


فالجيلة : نأ ير وو لإنسان» ثم ب بسع الشوب مَعَ الطيعة لم امقر له 00 
الثوب 0 بد قلط عبار المشدرفية روم تفريق | الصفقة ا 

ةكم (قوله: ليما مرَ أله لا خييار في الدّين) أي: مر وَل البابي'" في قوله: ((فايس في 
دُيُون ونقودٍ إلخ))» وإذا لم يكن لَهُ حيارٌ في الألف يَقَى البِيعُ لازما مِنَ الجاريّة بقدر الألف. 

9١5 1‏ ؟أ؟] (قولة: َم تيع الوب مع الطيقة أي : ةا ادر ام لعفف 

[7780] (قولة: نم امقر لَه يَستَحِقّ الثوب) أي: بإقامة لوعي اراز . البائع» والعطام” كَّ 
هنا مني على القول بأنّ الإقرار يُفيد الك للكقر لَه الع لمتكي عقيية يه ذلك 
يانه فالأظهَرٌ في الحيلة أن بيع م الغوب لإنسان لم بع مَعْ الضيعَة» تأمل. 

0 (قولة: لَِرُوم تفريق الصّففَة) أنه لما بض القوب والضّيعة"؟ نمت الصفقة: 


ع اس 


وتفريقها بعد التمام لا يُجورُء بخلاف ما لو ف بض أحدَهُما دُونَ الآخر ثم استحق أحَدُهُما لَه 


7 1 اا ل اوت وا فد اق اق رفير فا لل لوف برح ل ومس وق ار 3 
(قوله: ويسلمها للمشتري لتدِم الصفقة) فيه: أن يار الرؤيّة يُمنع التمامٌ بلا فرق يّينَ التسليم وعَدَمِهِ 
0 7 دض 2 5 9 5 200 0 -- 011 5 0 ََ : 
(قوله: لأنه لما قِبَضّ الشوب والضيعة تمت الصفقة إلخ) حقه أن يُقول: لم تيم الصفقة, 
00 باع ع امار هم هاشمم الى 1 ا الاك 7 مم مأ اد ا 
وتفريقها قبل التمام إلخ؛ كما هو ظاهِر مما قدمه؛ وق جامع الفصولين : ((استحق بعض المبيع قبل 
قبِضِه بَطْلَ البَيعٌ في قدر المستحق» ويُحيّرٌ المشتري في الباقي أورّث الاستحقاق عيبا في الباقي أو لا؛ 
0 0 000 1م مهل مال 5-00 0 0ك ا رع اه بم 5 
لتفرق الصفقة قبل التمام؛ و كذا لو استحق بعد قبض بعضيه؛ سواء استحق المقبوض أو غيرهء ولو 
ا و ا 714 .ا 2 ف 1ه 2 00 د توا ا ا 20 
قَبِض كله فاستحق بعضة بطل البَيعْ بقدرو. ثم لو أورّث الاستحقاق عيبا فنعا م حفر المشكرى: 
2 ارت ابل 2 8 م وى 0 اعد 
ولو لم يورث عيبا فيه يأخذ المشتري الباقى بحصته بلا جيار)) اه. ف "المحشي' اششه علية مبنالة 
0 1 نا 0 
ار بزو لاست 
)١(‏ في "د": ((ضيعته)). 
(؟) ص "1؟ ‏ وما بعدها "در". 
ف قْ "الأصل" اك لاس او " 34 وما أثبتناه من كان وأام. 
55 5 : ((قوله: لأنه لما قط واالقوك ولعي اق بورع زيار بور ادر قي كلو اللا ل 


000 


الحو الرايم عهز:. سسنيج ٠‏ 8/07 تسمحموم ا راق غبار الرزلة 


5 


00002 ى ك١‏ 2 م يم لو 
وهو لا 6 م في الشفعةع الوا شرى د شيئين وبأحدهما عيب إن فَبَضَهما 


م" 


يا د قِلَ التمام كمافي القدح””, وف "الدّرَر”*) مِنْ فصل الاستحقاق: 
((ولا يك لَهُ حيار اليب مناه لأ استحقاق الوب لا يُورِثُ عيبا في الطتيقة. بخلافب ما 
إذا كان الَعقودٌ عليه شيئا واجدا مما في تبعيضه ضَررٌ كالدَار والعَبد؛ فائة بالخيار: إن بنشناء 
رَضِي بخصته بارسخو ار ا برا روات يقي 
ا لكام كالسيفن اعون والقوس بالوترة فلهُ الخيارٌ في الباقي)) اه 


جه (قول: إلا في الشفعة) ليس على إطلاقه؛ لأنّ الشّفيعٌ لو أرادَ أخد بَعض بيع 
ا را ب و ا ا 
ارين في مصرين بعتا صَفقَة واحدة ليس لشفيعهما أخذ إحداهما فقط إلا على قول "ز ا 


7 


قي[ :ونه ع ا لو كان د لاعذامنا له احديا وحدها | اناة مده كنا 00 
بابها إن شاءً الله تعالى» ذ: في الفرع الأخبير تفريق الصّققة للضّر, روات هُو الوادُ مِنْ قول 
"الشارح" قُْ آخر الشفعة! 0 وراد 0 دار الشتفيع ا لبعض المبيع 1 الث فعة 
فيه لاسن سل زلق قيةا دريل ميلم الهو اذ يعض المبيع إحدى الدَارّينَ كما قِدَهُ 
عدي لوو" وض ف تفذق الذار الم ةق توالعد: ما ذكرناء فافهم. 


. 0 3 9 : 1 0 1 5 ا 1 1 5 (4) 
زكحة؟) (قوله: شر ى) شيث, 0( اي: 2 بحيال ) وهذده المسالة سمياتي تفصيلها 2 الباب الانتي 3 


(قولة: أي: قِيميّين) مُقتضّى العلةٍ الإطلاق. 


)١١(‏ "الولوالنية”: كتاب الحيل قد دت7/بء؛ وليس فيها قوله: ((وهو لا يجوز إلا ف الشفعة)). 
(؟) ف "1": ((لتفرقهما))؛ وني "ك": ((لتفريقها))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ب" و"م' هو الموافق لعبارة "الفتتح". 
(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 4/9 د. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 2137/7 بتصرف عن “شرح الطحاوي . 

(ت) انظر الدر عند المقولة ]"١/99[‏ قوله: ((لأحدهما)). 

(5) انظر الدر عند المقولة ]١914[‏ قوله: ((لكن في شرح "المجمع" ما يخالفة)). 

(0) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشفعة 187/17. 

(4) ص 4786 ادر . 


480 وقولة : لها ”20 أى: اقريبا من أن خيار العَيبهٍ يُمنع تمامّ الصّفقة قبلَ القبض 


امار 


1 فت ماسم‎ )1١ 


باب خيار العَيّب 4 
عو لخد فين بحر قو أفير النطارة لايق از 11111 
##باب خيار العيب# 


تقدّمٌ وه ترتيبي الخيارائتي» والإضافة فيهِ إضافة الشّيء إلى سَبَبهِ. والعَيبُ والعَيبة والعاب 
ع واحدء يقال: عاب المتاغ» أي: صارٌ ذا عيبي وعايّة وي 
ومَعِيوبٌ أيضاً على الأصل. اه "فتح'7". 
لم م إن يار العبب ينبت بلا 3 ولا يتوقت) ولا يمع وقوع | ايلك للمُشتري» ورك 
يت في الشتراءء والمهر» ويّدل الخلع؛ وبّدل الصّلح عَنْ وم العَمدِء وي الإحارَةٍ ولو حَدَثْ يعد 
العقَدِ والقبض مخلاف ابيع وفي القِسمَةٍ والصّلح عَن المال: ل ذلك في "جامع الفصوقين””'". 
775١4‏ (قول: ما 0 عنه أصل الفطرة السّليمّة) زاد في 0 39 0 20 اه 
و اكرقاي يا راو ةماقال "154 نوو لير انحرف الفى هبي أميناس 
0 لو يا : بعك هذه الحنطةء وأشار إليها رعدها" لمشتو ال 


باب خيار اليب 
(قوله: ألا يرء ى أنهُ لو قال: بعك هذو الخدطة إلخ) قال ف "الشرة بلالية' بَعدَ سوق ما في "الفتح” وتفسير 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 7/5. 
(؟) انظر "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .55٠0/١‏ 
2 "الفتح": َكتاس البيوع ل باف كعيار' العبب 17/5 
م" القا يلول" كعاتب البيو ع باب حيار العيب ؟/ (هامش "الدرر والغرر ). 
(ه) ف هامش 'م": ((قوله: هي امات الأصل)) الاسَاضق والأصل معبّى واحدء كالاقك ا والدفي” في عبارات 
المشايخ: اساي الشّيء» فَكان الأول ل موافقتهم. اه. 
(5) في "م": (دألا ترى)). 
(9) ف هامش "م": ((قوله: ألا ترى أنه لو قال إلخ)) هذا مِنْ كلام ردي ٠‏ وهو تتوير 2 مافي عبارته مِن 
اطي اتير لوه قافالا :“امال ل" لا على ما ذكره "المحشي" ع تعريتت الليظرة نظ نأ 


عاشي الوهابنين: معجج متيو 384 2 ستببصيوييم. ‏ انايو 


وشرعاً: ا اد قور 1ن دن عر عه 18716 ومع طفق لف لتم و 11 16 ها ا فا ف لا ااه اده أو ناكا اوه اس كه و ف ادر ا 
علنها لد الما “الس اذ الك كار يه دود او تسا امير ها لخو ع 


أصل الفبطرة 0 عَن الآفات العارضّة لهاء فالحنطة ‏ المصابة بهُواء منعها تّمامً بُلوغها الإدراكَ 
جنا ذا لد قفي ماقي لسن ابن ارس )اع 

قلت: وعن هذا قال في "جامع الفصولّين”": ((لا برد البرٌ برَداءََه؛ لأنها ا ب 
رو 0 وكذا لا يرد إناء فض برَداءَيه بلاغش» وكذا الأَمَة لا ترد ب بقبح الوجحه 


وسَوادِو» ولو كانت مُحترقة الوّحو لا يتين لها قبح ولا جَمال فلهُ رَدُما)) اه. كن 0-06 


اشرق رسا فوجنة يي الت قل جني أذ لا يكو نه انر لآ لاخرة على املد 
اسن لما مَرَّ مِنْ مَسألَةٍ جمار وََدَهُ بَطيءَ الستير)) أه. 
[مطلب: ضابط العيب الذي يُرَدُ به ابيع في عرف أهل الشّرع] 

ظ د (قولهُ: وشرعا: ما فاده إلخ) أي: المرادُ عرق أهل شرع بالخيي املك د ايند 
0 بنقصّ القن أي: الذي اشتري به كما في "الفتح”"”, قال: ((لأنّ بوت ارد بالعيبٍ لتضرر 
العريية وما يوحب تقصاث الشمن ؛ ضور بع) اه. وعبارَة "الهداية'”": ((وما أوجب نقصان الشمن 
في عادة لتجار فهُوَ عيب انه ضرت عا المالية ؛ وذلكَ بانتقاص القِيمّة)) اه. ومفادة: أن الْمُرادَ 


بالشمن القيمة؛ لأنّ | ان الذي اشتراة ب هذ تكون قل من ييه عيث لوي أتصانها بلقب 
إلى نقصان الثمن به والعلاهةة أ نّ النمنَ لَمّا كان في الغالب مُساويا للقِيمَةِ عَبّروا به تأمّل 


لفبطرةٍ ما ذَكرّهُ: ((والظَامرُ أن القصد به الاستدلالٌ على تفسيره بأنهُ ما يلو عن صل الفِطرةٍء لاعلى زيادة 
القِيدٍ الذي ذكرة دق "الفتح' ووجه صِحة هذا الاستدلال: لك المعنى الترع را افيه الع اللغوع): 

.7 37/١ "جامع الفصولين”": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 1/1 . 

(5) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 57/7 


ورا فى توي 101 ممممسستئت. باتتسشاوانتب 


»+ #» ا« وه واو وه يوس هس وم ميم ع و ه» ماياع وخ هج بج 4و عم 695 هدهو > بج ج. جه بج > ومع ولاس بام بعد و ماع جم > م ونه بج ده وو هع ع عم مام ع مع م مد ع مداع مم عم ع م.م عم ممقعء 


والّابط عند الششّافعمد('2: ايض لكر اوها درن عو اع مضي وقول أذ كوه 
الغالب في أمثال المبيع عَدمَه فأخرجوا بفوات الغرّض الصّحيح ما لو بان فوات قِطعَةٍ يَسيرةٍ من 
فَحِذهِ أو ساقِه بمخلاف ما لو فَطِمٌ مِنْ أذن الشّاةٍ ما يَمَعُ التضحيّة فلَّهُ را وبالغالِب مالو 
كانت و الأمة كنبا مع أن الثيابة تنقصُ القِيمّة» لكنهُ ليس الغالب عَدَمَ الثيابة اه. قال في "البحر"9": 
((وقواععدنا لا تأباهُ للمُتأمّلِ)) اه. 

قلت: ويؤيّدُهُ ما في "الخايّة”": ((وجدَ الشَّاةً مَقطوعّة الأذن: إن اشيّراها للأضحيّة لَه الك 


9 ع م 


ار اسار 


وكذا كل ما يُمنَعُ التضحيّةه وإنأ لغيرها فلا مالم يَمُدَها نا يا وقول للمُشتري أنه اشتراها 
الأضحيّة لو ني زمانها وكات مِنْ أهل أن يُضحَّيَ)) اه. وكّذا ما في 'البرازيّة”©: ((اشترى شجرة 
يذ ينها لبابت» وها بعد القطع لا تصلحٌ ذلك ربجم بالنقصه إلا أن يَأحذ البائغ الشّجرة كما 
هي)) اه. اعثير عَم رض الأشتري يا مُوججا ل ولكنة يرجم م بالتقص؛ لأنّ القطعٌ مانم 


شتير 


مِنَّ ارد وفيها 7 أيضاً: عورف كن نا اوجن أن بسار لوحلا مقر لذ الرق لفن اع لان 
لا يَصلحٌ لَرضيهء وفيها”©: ((لّو كانت الدب بَطيئة السَير لا يرد إلا إذا شَرّط أنها عَجُولٌ)) اه 
ارت ل لقي اجر كادي سان تقار كاد بور ساعن اسل كو ل انل لتر 


(قوله: وأتعر وا يقوابةة الغرض الصّحيح واو بان فوات قطعة يسيرةٍ إلخ) عنَارة "البحر": ((قالوا: إنما 
رطا وات عرض صّحبح؛ لأنّهُلّو بان وات قِطعةٍ يُسيرةٍ مِنْ يذو أو ساقِه لا رن بخلاف ما ل فطِعَ إلخ)). 
)١(‏ انظر "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب البيع ‏ باب الخيار - فصل ف خخيار النقيصة 77/14 - 4 7. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 17/5 . 
(7) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل ف العيوب ٠١4/59‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع في الردٌ به 45٠./4‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(3) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع فيما بمنع الردّ وما لا يمنعه 57/4؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - النوع الأول ما هو عيب وما لا 58/84 (هامش "الفتاوى الهندية" ). 





07 / 


حاشية اين عابدين ‏ 6 م سس د 5/51 -------- 22 قسم المعاملات 


88 © 588858 قاعم م قاعم هد هامر مهس ع 6قهع هه قاع هه + قع د دع فاه ع هه واه ع عم ور هاعم همع مم عم 5خ همه 64968558 286+ 0“ ام هع 8ه عه مهاه سمه »ا شاع هش عام » وه مدهو همه 


0 


ان لسوقيييا 1 زواقد قد 1 و كلها مور الس لحم كال إلا ذال 
صغرَها)), وسيّاتي 7" ااام لسن عيب إلا إذا كاد عيض انيد عل ال د انمد 
الصف المرغوب. 

0006 بن افرع هر أن قوهم في ضابط اليب -: ما ينفْصٌ لمن عنة لحار - 
مَبنى على الغالبي» (/ق4/) وإلا فهو غيرُ اورم أمًا الأول فلآنة لا يَشَمَل مسألة 
الشجرة الوم والناع واف ة الاشطتة أن ذ لك وإد ألم يُصلح لهذا المشتر لتر 


5 


يُصلحٌ لقيرو» فلا ينقص الم مُطلقا. وأمّا الثاني فلأنهُ يدل فيه مَسألة الدَبَّةٍ والأمَة السب 


ير( اشر 


فد ذلك يُنقص لمن مَعَ اسمس ار ركه اده الخ 
والظاه” : انهم لم يقعيدوا > ال ا ل ل عبارهة سد و"الكيد "200 ((وما 


م 


7 ١ 


أو جب 0 ان الشّمَن عِندَ الجر فهوَ عَيِبْ))) إن هذه ف انار اك على أن غير ذلك 


1 اي: البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - نوع فيما يمنع الردٌ وما لايمنعه 457/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة [5110] قوله: ((اليوية ليست بيب إلخ)). 

(5) في هامش "م": ((قوله: وا ذكرنًا إلخ)) فيه: آنا لا نسلمٌ ما استتحة بل التُعريفُ جاممٌ ومانمٌ؛ إِذْ لا بُتصوَّرٌ غفلة 
المشايخ عَنهُ مِنْ رمن الإمام إلى أن حا وقد يكلام له أ ما أورة على عام المع فتدفوع عا قله "مط ين أن 
التعريف اللي ملحو ني التشرع: إذ كير من لد وني الأم دان في الفطرة الأصلية» إذ الور بقولك: 

"زوف تجو عه القطرة الاليممم آنه رجه خاي من هذا الوصفيء يل مرا أنه لا يُقال: إنه على الفطرةٌ الساي مود 
كان مُتصيفاً بهذا الوصفب» ولا شلك أنه يقال ف النابة الكبيرة والأمة الثبَة: أنهما على النطرة الأصليّةء وأما ما أورده 
على عدم وت من الفروع فلا نسلم أن الرّدٌ فيها بخيار العَيسبِ بل لسكب مراك الرضت الرغوبي» وقرله: 
((والظاه” : أنهم لم ارا حَصر القيبع) غير ملم | بل الحصر را قالعاريق لبه رقولة: ((فإن هذه العبارة 
إلخ)) ممنوعٌ بأنها جملة مُرصولة وَقَعَتْ عبرا على العيبٍ 0 ب: ((أل)) العَهدية فَكيفَ لا تفيدُ الحصر؟ اه 

(5) *الهداية": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 57/19. 

(ه) انظر "شرح العيني على الكثر": كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب ١5/7‏ 

(3) في "م": ((أوحب)) بالحاء المهملة» وهو خخطأ. 





اوها للرائغ عق .. متسيت_ جين 131 سمح تسجند .انا ها ناليم 


لايس غياء قافي هذا التحوين ل ملم أده لاد آنا يكون لعن قشر لمبيع؛ لما في 
"المخائيّة"”'2 وغيرها: (رَخُلٌ باع سكتى لَهُ في حانوتت لقَيروء فير المشتري أن أحرةً الحانوت 
ل ا ا ل أن هذا ليس بعيسي في المبيع)) اه. 
مطلب تفسير الكدِك ] 
قلت: المرادُ بالسكنى ما يُينيه المستأحرٌ في الحانوبتي» ويُسمّى في رَماننا بالكدِك!" كما 
ا ول الببوع» لكنة الوم تتاف قيمتة 00001 جرة الحانوت وقلتهاء فينبَغى أن يكون 


“عتسارهم 


0 تأمل. 
يه بمَشريُه إلخ) أطلقةٌ شيل ما إذا كان به عند التي ومكرات يده 
في يد البائع» » "بحر" '. بمخلاف ما إذا كان ة قبلَهُ ورَالَ ثم عاد عِندَ المشتري؛ لما في "البزازية 0 


(قولهُ: فاغتدِم هذا التحرير) قَدْ يُقال: ب جيألة الذمناة ونها ها لحل ارد بها ار شويع بالضان 
لعب حتى يُحتاح لتقبيدٍ تعريفه ها ذكرَة 'السنا ام لطي اراق ليرد 
ويُقيّد كا قالهُ أئمّة مدهب الغير» بل لقوات الوقصفب الْرغْوسبٍ الأذكور حكماء ولايَرِدُ على التعريف مسال الب 
والأمة لبو أن التعريف لعي مُراًى فيه التعريف اللَعُوي كما في "طا". ولاب يحفى أن قولَ "الكنز" وغيره - 1 
ونا أوحَب نقضان الشمن الخ - القصدُ مِنهُ تعريفُ العيبي فيكود الرادٌ حَصرٌ العّسه فيو» ويّدلٌ لهذا فقول 
"التشارح" ا ما أفاده وله 0 فإلهُ ف َعَلهُ تعريفاء تَأمّل. 

ل ينبني أن يكوك ذلك عيبا) لا ينبغي | ذلك بعد نصّهم أن العبرة للعَيبي في ذات المبيع. 


.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ 7٠١7/9 "الخانية": كتاب البيوع  باب الخيار - فصل في العيوب‎ )١( 

(؟) الكدك: لفظٌ تركي الأصل: يطلقُ على ما هو ثابتُ في الحوانيت الموقوفة ومتصلٌ بها اتصال قسرار ودوام؛ لعلاقده 
الثابتة بالعمل الذي بمارس ف هذا العقارء وقد جرت العادة أن ينشئ مستأجرٌ عقار الرفتق هدر الكيزاة فرع هيا 
ماله لنفسه على حسب حاجته بإذن متولي الوقفي. "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي //778. 

(5) المقولة [770/5ع قوله: ((ويلزوم خخلرٌ الحُوانيت)). 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار العيب 84/5. 

(5) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس ف العيب ‏ نوع فيما بمنع الردّ وما لا يمنعه 477/84 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية') 





حاشية ابن عابدين 1 بج000ؤ|[|ؤزؤزؤز ةزة 7 ه<5 قسم المعاملاات 


« »> مام م ع # باع هع جد ع © عام عه و ده اج اج م اوهو 6ع 5 م .م م م نمقاماه ا 6اقه هس ع < قاقع 6 هع م هده عه 4 جه فكاع 5ه + قام اه هد ع هع 4 همه وعداعم ا عه و قفامكاه اه لع ممع > 


ع رلور ع بكر 3 


((لو كات به عَرَحّ فبرأً ؛ الها لبائع) لم عند عند الأشتري لا يرد وقيل: يرده إن عاد 
بالسبب الأوّل)). 
(تنبية) 

لا بد ي اميسو أنا لا يَُمكنَ من إزاليه بلا مَشقةٍ - فحترج إحرامٌ المارية ونجاسة نوب 
لا يُنقصٌ بالَسل؛ لوكو دايا ود اد وأن يكوت عند البائع» ولم يَعلَّمْ به المشتري» 
رلم يكن البائغ رط ١‏ برل ينه خاصا أو عام ولم يل نالقسع كتياض الحلّى وحُمى 
ب ار 0 ا وتخعلها "البح ""© دف فقتال: ((الشاني: أن لا يعلم به 
الشتر عند اليم لتَالث: لوعو 0 اه لكن قال في 
"الشرنبلاليّةِ”'»: ((إنهُ يقتضي أنّ مُجَرَدَ الرؤيّة رضاء ويُخالفة قولْ "الرّيلَعي”2: ولم يُوجَه 
و 0 ا ولميرض به 


ص 


بعد رؤيته)) أه. 
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قلت: صرح في "الع" لاي رضًا ببالعييت ) )فنا اق 
"اله و"المجمّع" ال 2 كياد عن "الهداية"؛ لأنّ ذاك جَعَلَ :: نفس القبض يعد رؤيَة 
العيب هو رضاء وما في "الريلعي" صادق عليه ا عليه أن "الريلعي”" قال كاه مين 


ل اروك 


كان عند البائع وقَبَضَهُ الكترينهر غير آنا تعلم بهة ولع يويحد ون المشتري :ما يد 


61 "نهر" كانت البيع د باين :شيا العبية 81/7 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 59/5. 

() "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 77/7. 

(5) “الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ١70/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 71/14. 

(5) قف هذه المقولة. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .51١/4‏ 


الأو الر اه عقر مسسححت ىس 187 اجججحبسي . وهار القن 


م ى 11 ١١ا)‏ 10 1 مع ل 1 9 جاب 
ولو يسيرا» ججوهرة (عند التجار) المراد بهم ارباب المعرفة بكل تجارة وصنعةع 
ا 5 رم م لور ف 0 ع امسر 
قاله المصنف (أعحدهة بكل الثمن أو رده) تعا اه عي شه فاتفده امو وو بو عع اللهده ا وت ونين نمق أو تمده اواوا هاوه 


الا 0 0 او 0 1 انها 0 كان 
5075 


ا 


في "جامع الفصولَين””: ((لو عَلِمٌ الأشتري إلا أنه لم يعلم أنه عيبا نم عَلِم يُنظرُ: إن 
كان ما اا يَحمَى على لد كاف ونحوها لم يكن للك وإ حي قله الك ويعلم 
ينه كثير بن المسائلي» اه. وف "الخاية"0: 0 احتلف الار و نقال ل بعضهم: : إنه ين 
ويُعطهم: لا- ليس أ لَه ارد إذا" لم يكن عيبا , يبنا ينا عند الكل)) اه. 

49 زقولة: ولو سيرم في "البرارية""": لين ما يَدحلْ تحت تقويم اوسيل 
وتفسيرة :أن قوم سّليما بألفي؛ ومَعَ العيبه بأقل وقوَمَه آخر مَمْ البوننال عنام الك 
مالو رُم سّليماً بألفيء كل قَرموة مع العَببِ بأقل) اه.. 

(قولة: يكل تحار الأولى: مِنْ كل تحارق قال "ح”": ((يعني: أنه يُعدبر 
في كل تحارةٍ أهلهاء وف كل صَنعَةٍ أهلها)». 

لطي (قوله: 56 بك امن أو رَدّةُ) أظلقة فشمل ما إذا رده ورا أو بعد مَذة؛ 


2 


1 


1 "الجوهرة النيرة": كتاب البيو ع باب نان السب‎ )١١ 

(؟) "المنح": كتاب في بيان أحكام البيوع ‏ باب في بيان أحكام خخيار العيب ؟/ق .//٠١‏ 

() "جامم الفصولين": الفصل النامس والعشرون ني الخيارات 517/١‏ 7. 

(5) "المنانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيرب ٠١١1/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 
2١‏ 9 "الأصل" و"ك" و" ونب ((!ذ))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "النانية" . 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع اشترى تركية إلخ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
زيم "دالباوتان الببر مزع بالتهتان العيت 13 + 


1 بي 86 م 
5 5 8 إ 1 - 
ماع له ها هدع فده هه واو ها ا م إن الها أل لوو ها موجه وا ها أو هلوا جاه لور ره لهك ور ماقأف هي ها عار أ مهاد مات هك ا و قو ول و فد قو ها بها هل و هل هد يه اه امه جه مها للها ها ها قل به بوي هل فالعا له هماه 


ا على التراخي 0 0 يا" ون 0 "50 عَنِ الاب اا ؟), ازرلوة 0 
بالعَيب قبل القبض فقال: أبطل 0 البائع وإن لم يَقبَلْ ولو في غيبتِه 
لبط [البيعٌ» وإن عَلِمّ بعيب بعد القبض فقال: أبطلت البيع فالصحيح أنه لا يبطل]7”* إل 
بتقضاء أو رضّا)) اهم. وي "جامع الفصولين ”0 وو رده بعد 1 لا يُنفسخ إلا برضا 
البائع أو بمكم))» فا "لمر 0+ رووزقرلة: لا برضًاا لبائع يدل على أنهُ لو وُحد الرّضًا 
ع كن لأخري جو مأو يف غ البَيعٌ؛ لأن مِنَ امقر عِندَهُمْ أن لضا يشت 
تارة بالقول وار بالفعل» وقد [؟/ق+؟ /ب] في بيع التعاطي: 3 رَدّها مخيار عيب اه ألبن 
لبسيف لذه فاعدها ورَضِي فهي بَيمٌّ بالتعاطي كما فْ ال در فيو" أيضا: أن المعنى يفوم 
معام الفظ ف البيع وتحوو)) اه. وأمًا ما يُقَعْ كثيراً مِنْ أنه إذا ع لي 


(قولُ: وثَقَلَ "ابن الشّحنة" عَن "الخايّة": لو عَلِمَ بالعَيبٍ إلخ) هكذا نَقَلَ عبارة "الخائبّة" في "شرح 
الوهبائية" ل "ابن لكر والكرز فهان فصل لد بالعيبي: ((رَبُلنٌ اشترى شيئاً فعلم بعيسبه قبل القبضء 
فقال: أبطلت البِيع بْما بطرت إلا ع ري ال را ا ل وإنا قال َلك في غم البائع لا يطل 
البيع» وإن عَلِمَ عيبي بعد القيض فقَال: أبطلت البِيعٌ» الصّحيح أنه لا يطل البيعٌ إلا بتضاء رهام اه 


41239 در 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد': فصل من كتاب البيع .718/1١‏ وانظر الهامش رقم (4). 

"اطنافية: كتاب البيورع ‏ باب الخيار - قصل ف الرد بالعيب 717/7 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) نقول: ما بين منكسرين اده فد 'الخانية" لإصلاح العبارة؛ والظطاهر أن هذه الزيادة قد سقطت من بعض نسخ 
"او السطية" الى نقل :متها ابرع عابدايرة ريقه اللدئضة "اطتانية ا وها النستحمات اللحاف يان أيدهاء وايدل عليه أنه 
في هامش ام " نقل عن نسخحة لابن الشحنة نص "المثانية" كا ملا كما أثبتناه» وانظر تقريرات الرافعي هنا. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات .7310/١‏ 

(1) لم نعثر عليها في مطائها من 'حاشية الرهلي على ججامع الفصتوليق" البيدماة و 'اناك ل الذرية ف القوايه الخيرية". 

(9) "الفتح": كتاب البيوع 570/5. 

(8) "الفتح": كتاب البيوع 559/5 . 
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الو ةالرائع عقن . تيسعحكة,.. 1889 بملجيقيت ٠‏ أو هارالهه 


0 ك4 
ما لم يتعين إمسا اق ف لاع اه د 4 لالط عش رف كل كان اها وود جو بي هه ب لق ركه اع قاع" 1 قا لذ يها 31 إاه ها قد 1ه عاله كه ا فك وده وار 1 1 1 :2 


إلى منزل البائع» فرك ار عدن لا أ زيذها سس برح رولك عانى الشتري ري انها 
انان كيت لم يريط وما مضت نولا اود فلا 

غ15١9؟ا]]‏ (قولة: ما لم يَعيّنْ إمساكة) قد للتخخبير بين الأخحل وَالرّد فإذا وُحدَ ما يَمنعٌ الرَدَ 
تعر يتعيّنُ الأعذ» لكن في بَعض ليجع بنقصان اله وي بعضها لا تع كما يأني"" فر 
وكذا سيأتي”” عند قول "لُصنفي": ((حَدَت عَيبٌ آحرُ عِندَ الأشتري رَبِحَعٌ بنقصانه). وما يَسَعْ 
لذة هنا فق" الد يرو براه شترى ين آخخر بدا وبا من يرو ثم اشتراة من ذلك الغيرِه فرأى ها 


تع ارمع ب 


كان عِندَ البائع'" الأول لم يردة على الذي اشترَاةٌ منة؛ أنه غير مُفيلِ؛ إذ رده ده الاح عليه 


3 
0 سح لس 3 


ولا على البائع الأول؛ لأنّ هذا اللكَ غير مُستفادٍ مِنْ حهّتد)) اه. ولو وهبه البائع لحر ره 
بو جاح يي وود يماسا الوا د 0 


بل معد بي 8 > ادس رع )م اك ص امم 
ا ل 00 


(قولة: ولو وهبه البائع ا و بالمبيع عيبا قيلَ: لا ير وقبل: يَرَدُ) يُنظر توحية القولين في 
هذه الممالة: لعل وَجة الأرّل أنهُ لا ضَررٌَ على المشتري في عَدَمٍ ارده وهوّ إنما شرع لدفع الضّرّر 2 
الثاني تف السّبوء والهلل لعي نما ثراعى تحققها في غالب الأفراد لاي كَل فرو. 

(قوله: ولو قبل القبض 0 اتفاقاً) أنه امتنا ع عن عن إتمام العقل 1 


هت انها بعذها: در ا 

سد ات كر 

(') تكررت كلمة ((البائع)) ف "الأصل" مرتين؛ وهو نخطأ من الناسخ 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخياراء قضل ف العتوف 528/97 يتضرقف لإغامتن "التعاوق الهندية" ): 

(5) "البزازية”: كتاب البيوع - الفصل السادس في العيب ‏ نوع فيما بمنع الردَّ وما لا يمنعه 41/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 





حاشية ادوم عناروية ‏ «بكحبب جحت يو 115010 قسم المعاملات 


3 ع‎ ١ 

كحَلالين أحر ونا 9 أحدذهماء وي "المحيط” 2 أو وكيل أو مَأَذولُ 
1 ً ا : 0 / 

رع 52 بألفي 1 رافك - بعيبب؟ للإضرار بيتيم وموكل الت يه 


5 ع ص 3 ع 50000 ع عم عر ار “قر م 2 207 ع ضرال 6 ع [ ات 
[ه51؟7 (قوله: كحلالين أحرما أو أحدهما) يعني: إذا اشترى أحد الخلالين مِن الاخر 
2 يع 000 ام ١‏ د ل ير ل 5 - 5 
رَ 0 1 اللاار 


صيداء ثم أحرمًا أو أحذهماء ثم وَحَدَ المشتري به عيبا امتنع رذه ورجع بالنقصان 
1 1 2 7 مك 7 1 8 زات 
عن "البحر” ". فالمرادُ بتعين إمساكه عدم رَدهِ على البائع فلا يُناق حوب إرساله كما م 


في الحجج. 
[5١1وة"؟"؟)|‏ (قولة: 06 تّلافة ألافب) الظاهر 1 ا المخا على الريادَةَ التي تر كها يكون 


53 


الا 
5 (قولة: للإضرار إلخ) قلت: قَدْ يكو العَيبُ مَرَضاً يفضي إلى الاذلف فجن أن 
مسحي لسر وقد ناذه ل العام ماف ورف عل ل م شرو 0 القت 


>عساه 


فيه» ومثله لا يكون عيبه مُفضيا إلى الهلاك” '» تأمل. 


(قوله: وفيه فيه نظر) ولا يخفى أنهء ناد ١‏ يكون العَِبْ مُفضييا للهّلاك ولَهُ قيمة ولّو قليلة» فيشتريه الو شيل 

ئلا بأقل منهاء وهّذا لا امتناعٌ فيه. 

(1) ف "د" و"و”": ((فأحرما)). 

و#اق "8" ززم ترد 

(6) "ح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ق784/ب. 

45 "البحر"كباك البيع عا عفان العو 0/1 

(ه) المقولة ]٠١81[‏ قوله: ((وجّب إرسالة)). 

59 "ط": كتاب ابرع انث غضار الفكنى م 

(0) في هامش "م" ((قولة: ري لا يكرن عببهُ مفضيا إلى الهلاك)) قال شينا: - ا مضي إلى الهلاكء أن 
يَكون عَبِدٌ يساوي ألفاء ' ثم اعتراة داء يفضي إلى الهلاك غالباء فنرلت قيمته إلى مائة مغلا وبِيعٌ بنصف القيمة بعد 
المبن كيدا قم ا 2 وداءٌ مُفضياً إلى الهلاك؛ إذ ما دام حي هو مال متقومٌ لتوهم تهات سان د 


يحيي العظامٌ وهي رميم)). 


كو الرابة عق .بوي 3 سويت +التخازالفت 


. 3 ا ل عن 000 لل 24 ّ و 
بخلاف عار الشرط والرؤية, 'أشباة” 2. وف 'النهر 0 ((وينبغي الربحوع 
بالنقصان كوارث اشترى”" من التركة كفنا ووّحّد به غيباء ولو تبرّعَ 


5914 (قوله: بخلافف يار الشّرط والرؤية) أي: حيث يكون لهم الرد؛ لعدم تمام 
| 1 0 ف ال با 
8 ال ا سي ار 9 ١‏ 8 0 ازا 9 م 
رولحكن ب وينبغي الرحوع بالنتقصان) عبارة النهر : ((وقي مهر فتح 
3 زا س2 
القدير : لو ا* دلا ارا رازه عت مدر متكا تيار ررد لخد وي 


1 ك4 ىا 4 
| 6 : وصِي في أذ وكيل إلخ)). : نم م قال في "النهر : ((وينبغي الرُحوعٌ بالتقصان ف 
المسألتين)) اهف 3 1 مهر 'الفتتح قن ولا : 
(015 (قولة: كوارث إلخ) أي: فإنه يمتنع عم ارد ويرجع بالتقتصان كيناق 
)١١([1 1 ) 3 11‏ 
البحر * 1 
رلأوكى أقولة؛ أب شترى من الت ركة) أ : شمن من ترك الميت. 
09 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صلم ”7 بتصرف. 
59 "النهر ٠‏ كانت البيع - باب خيار العيب ق/0"/أ نقلاً عن "البزازية". 
(5) في "د" و"و": ((شرى)). 
(4) "البحر" : كتانب البيع ب باب خخيار العيب 50/5 نقلاً عن "المحيط" . 
١‏ هذه العبارة ساقطة من لسخحة 0 التي بين أيدينا. 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب خيار العيب ق 777/أ. 
(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل: وإذا تزوج إلخ /5557. 
(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق/1"/أ, 
(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب .5١/5‏ 
)٠١(‏ "ح"”: كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق864/؟/ب. 





حاشية اين عابدين تبج تببستو اا 5355-5-2 قسسدم المعاملاات 
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1 سروه الم ام ع 2 ا ا > .2 11 لي 
5555 (قوله: لا يرجع) أي: الأحنبي على بائعه؛ قال في السراج : ((لانه لما 
اشترى القوب مَلَكَةُ» وبالتكنفين ا 0500 8 ا ل ا ا 0 


(قولة: قال في "السّراج' : لأنهُ لَمّا اء شترى الشوب مَلَكّهُ وبالتكفين ؛ 0 
ل" ولو اي اا ا م الخلاصة"”2 وفي "حاشيتها": 


لني 


حل الك يه ولايْرحمٌ بتقصان العيبي؛ لاحتّمال أن يفترسه سبع فيعود كلك ل ل 
وما لم يقَع يأس مِن الرّدٌ لا يحم بنقصه) اه مِنَ اال ا وار قن 'اللحشّي" مُنا: راقن 
َه - أي: الأجنبي - بالشّراء مَلَكَهُ وبالتكفين يَرُولُ مِلكَهُ عنة)) مع ما تَقدّمَ في الجنائز: ((مِنْ أله لا يَحَرْجُ 
اكد عن ملك لمرع)). وفرع عليه في 2 كه قله "الملحشي"- : ((أنة 4 افترسَ اميت سبع كان 
لصي الظَاهرٌ أنّ اراد ملك اميت الكَمنَ في تكفين الأجنبي َع علي حقه به لا الللك حقيقة وقالَ 
ال : ((فالحاصيل: أن الرَّدّ ممنوعٌ في الصورتين» إلا أن ا له الرّحوعٌ بالنتقصان؛ أنه قائم مُقَامَ 
ل الوص ولو كان الَيتْ حيًا كان لَهُ الرُحوعٌ بنقصان لعب عند تعذر ردقو عدا م فاه 
مَقَامَُء وما الأحنبى فإنما امتنمَ نع لد من لتعلآق بو اميق بالكفه ن» ولا يرحعٌ بالنقصان؛ لاحتمال العود إلى 
ريده والميتُ لم يَملِكُُء فما لم يُتعذّر الرَدُ لا يَرحعُ بالتقصان)) اه. لكنّ احتمال افتراس السّبْع مُتحققٌ في 
تكفين الوارث فَلَمْ يَتعذّر ارت ومُقتضاهُ عَدمُ رُجوع الوارث أيضاً بالتقصان ما لم يُقع اليَأَسُ مِنَ الرَّد) 
وو "اليك" لقال كما ف "السرات” وال شرق أده بها #نان الخسر وار أن 
الملك لم يبت للوارثء بل هو على حُكم ملك الورّشء فبَقَيّ على الوّحدِ الذي أُوجَبَهُ العَقدء وقد تعذّر 


)١(‏ في هامش ام ". ررقولة: وبالتكفين يرول ملكه عنة)) ناقشّة شيخدا مما صرّحوا يه في الجنائر: أ لو تبرغ بالكفن 
شخص لم ا بالتكفين عَنْ ملك التبرع» حتى لوافترل الليلنا سبع فالكفن للمتبرع» فيُنبّغي المصيرٌ إلى 
ما قالَهُ العلأمة "ط"؛ وعبارته هكذا: ((قولة: ولو تَبرَعٌ بالكفن أجنبي لا ُرحغ؛ نر اشرق ار كيه 
ماله تبرّعا ليت َم وَجَد به عيبا لا بره ولا ترحغ؛ والتعبير بالأجنبي | اتفاقي» قال 'اللقدسي" 58 "شرح الكتر": 
ل مج د و لا : لتعلقق حق الميّستيء ولا يَرحمٌ 

ب العغيبي؛ لاحتمال أن فترسة سبع فبَعود يداك للمُشتري فيُتمكنّ مِنَ الرددوما اح بقع يان يتن الدرد 
اه فهذ فهذا صريحٌ أيضاً فيما قالهُ شيخحنا مِنْ عَم زوال ملك المتبرع بالنكفين اه. 


الجزء الرابع عشر لصتت تت ل 0 لت ان 20 باب خيار العيب 


وهذه إحدى ميت مّسائًا ل لا رُحوعٌ فيها بالنقصان مَذَكُورةٍ في "الراريةة ش25 


وزوال الملك بفِعل مضمون يسقّط الأرش؛ وأما في الوّحه الأول فإِن مقدار الكفن لا يُملكه 
الوازية عد الث كذ فإذا أشتراة ل الل بق الندئ أو الف 


2 1 ا 


5 


وقد تعذر فيه الرّذ ا بالأرش)) اهء ويقلهُ في "الذخير 
[(مطلب: مسائل لا رجوع فيها ابلتقصاام 
0 (قولة: كه إحدى نت مسنائل إلخ) تبغ ف ا با ين 0 
جيف فال ((لا يُرجع بالتقصان لاا ل ام افر ل ل ان 
لع فبها اريت عدم م الرجوع إلا في مَسألةٍ واحدةٍء وهي: ((لّو باع الوارث من وري 
هات مسري ووَرثه 0 ووّحَد به عيبا رد إلى الوار 0 الآخر إن كان» فإن الاك 


2 


سوأهة ل ولا ير جع بالتقصان)): فافهم. وزاد 2 ا ل اله ار عن ا" : 


لد فيرجعٌ بالأرئش» بخلافب ما إذا تبَرّحَ أحنبي بالتكفين؛ لأنّ الكنَ ملك المتبرع» تاكن اللا علين 
فب حل وجه ا َو رع ب حلى إنسان في حال حياةع) له ولع هذ الال فها يا 

(قوله: وزوال الملك بفعل مضمون إلخ) أي: بخلافب غير المضمون, فإنهُ لا يُوحبْ المسقوط 0 
الاق اال بها لي الرّحوع بالأرّئش» وكالعتق بلا مال» فإ الاستِحسان أنه لا يَمنم؛ 
له لاحب الما قأضية لوت بخلاف الكل على قول "لبي حنيفة"» والتيع وا فتل. اه مِنَ "السراج". 


ع 
2 


(قولة: بفعل مُضمون إلخ) سيّاتي توضيحٌ هذه الجملة في هذا الباب. 

رارز إلى ارات الأح إل الأسووة كدف روم اناه نيار "ا 

)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب ق80/5؟/أ. 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع في الردٌّ به 445/4 (هامش “الفتاوى الهندية”). 

(") في هامش "م": ((قولُ: ووَجَدَ به غَيبا رَدٌ إلى الوارث إلخ)) الصنُوابُ إسقاط ((إلى)) ووْطلٌ الصتّمير بالفعلء أي: 
رده الؤازت الأخخر على الوارث البائع احنى لقول#كخيارة "الوراقية" ."الدهر" ‏ زؤرذه إل الؤارتك الاخر )م 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 40/5. 


حاف ]م عادو . ىحم تبح ديت سفت 1 -ذ-رِرِرئرئفك-- 6ت قسم المعاملات 
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0" > ! "امير 0000 ع عن ار فق 1 3 ِ 1 
وذكرنا في شرجنا" ل"الْلتمَى " لالم : ((أنه قد يرد ' بلعب ولا يرجحع بالشمن)) 


((لو اشترى المولى من مُكائه فَحَد عَيا لا يَدُ ولا يرج ولا يُاميمْ بالعة؛ لكونه عَبدة) أه. 
واسبيا: في" مُسائلٌ أخترُ في "لحرن ولق عند قول لعفا رات عبني ال عند 
لمشتري رَجَعٌ بنقصازِه إلخ))» وذكرٌ "الشارخح”؟ في كتاب الغصبو مُسألة أخرى عند قول 
"المصنف": ((رّق تُوباً))» وهي: ((ما لو شرَى حياصة فِصمّةٍ مرّمّة بالذهب بوَزنها فِضّةَ فزالَ 
تمويهها عِندَ الأشتري» نم وَجَد بها يا فلا رُحوغ بالعيب القدييم؛ ليها بزوال التمويي, 
ولا بالتقصان لدوم الربا))» وينها ما في كمد ترك ع يدل على[ انلدي بعد 
العلم به يَمنعٌ الرّد والرخوع بالنتقص)) ؟/ق7 /أ]- 

واكام وقرلة امريا "الف قال فيهاا”: ووو ا القتعاوى الصعرى": باع عبدا 
وسَلْمَهُ ووَكلٌ رجلا بقبض تنه فقالَ الؤكيل: قبت فضاعً» أو دَفعته إل الآمِر وحَحَد الآمِر كله 
رودت مين برعا اأشتري مِنَ لشمّن» فلو ود به غيسا ورَدَهُ لا يرع بالشمن على 
لبئع؛ لدم بوت القبض في رعموء ولا على الوكيل؛ لأنهُ لا عد تينهماء وإنما هر أمينٌ في قيض 
الثم ومراع ان ارات كدر سو اقلا بي لاع وعُرف به أنهُ إذا صدّق كر 


الو كيل في الذفع إليه ير جع افر بَعَدَ ارد بِالعَيبٍ بالشمن على الآمر دون القابض)) اه د 


(قولهُ: لو اشترى المولى مِنْ مُكاتبه فَوَحَدَ عيبا إلخ) إنْما يَظهرٌ ماقالةُ في "الملحيط" فيما إذا عَجَرَ 
1 نفسّه بَعدَ الشّراء» لا فيما إذا بُقِيّ على كتابتي فإنهُ مَعَ الولى أحنبيّان في الحقوق. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل في خخيار العيب 41/7 (هامش "مجمع الأنهر"'). 

(0) ف "ب": ((برد))» وهو خطأ. 

(5) ص :”4 وما بعدها "در". 

(4:)انظر الدر عند المقولة ]"”1١17٠.9[‏ قوله: ((خرّقَ و وما بعدها. 

ؤم "البزازية" :كات البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - نوع فيما يمنع الردٌ وما لا يمنعه 451/15 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب أحكام رده بالعيب ق8١١/ب.‏ 

() "ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق7/8/ب. 


الوه الرابع عسن.. ‏ يحتف 779 س يمويف . يان يان العيت 


000 


8 (قولة: 0 بالككميرة نسم فال انق انذا ون بان يوغل وعرا» وهو 
الكت كما في "المصباح””"2» وفي "الوهرة”" عَنٍ "التعالبي””": ((الآبق: الهارب مِنْ غير ظُلم 
لكوشير لياسر فل وراد كي كروي ال سم االو كين 
ِنَّالَولى» أو مِنْ مُودَعِه أو المستعير مِنهُء أو المستأحرء وما إذا كان مَسيرة فر أو لاء حرج مِنَ 
الندة أو لق قن "بلي بوزوالانية أن الله 0 كله كان عي وإلاً كان 
ا تسن كاه اهلها أو بو دياه تقل تكو عا ا 0 تكرروء بأن بوك 
عند البائع وة شري 

الستطقة (قولة: إلا إذا 6 م . ن المشتري إلى البائع) وكذا 5" مِنّ الغاصب إلى المولل» أو 


إلى غير إذا لم يعض بيت الاللش» أو لم قو" على الررجوع'" إليه وكري 
ولع وقول في البلدة) 0 بد لها فق ا 7 1 0 ار مِن قرية 


(قوله: أو لم يُقف على الرحوع إلخ) عبارة "النهر": ((أو لم يْقَوَ إلخ)). 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((أبق)). 

9 "البوهزة التيرة" "كنات الإأناقق. 07ت 

(9) "فقه اللغة": الباب الثالث في الأشياء تختلف أسماؤها وأوصافها لاختلاف أحوالها ‏ الفصل الثاني ص ١؟‏ له 
والثعالبي: هو أبو منصور عبدٌ الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف بالثعالبي النيسايوريّ (ت419ه)» من أئمّة اللغة 
والأدب. ("طبقات النحويين واللغويين" ص/الم/» "وفيات الأعيان" 311078/9» "سير أعلام النبلاء" 1//1107؟4). 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 8/؟1؟. 

دن "نهر 4 كياد ا بات كيان العيبة ق 5 رنب 

5 0( ف "الأصل" و !ا و 0 ا واتسفهنا 1 "النهر": (إلم يف والأولى 5 أثيتناه من "م" ور الوافق لِعَض 
نس "النهر" التي 0 عنها الرافعى هنا. 

(0) ف هامش "م" قولة: ((أو لم يقر على الرحوع إلخ)) أي: بأن عظمّت المسافة بينه وبِينَ المولى مثلا. اه. 

4ع "النهر": كتاب البيع ب باب خيار العيب ق/507 /رب. 

(4) "القنية”: كتاب الببوع ‏ باب في العيوب ق5١٠/أ.‏ 





0] 


حاشية ابن عابدين ولل2<جا ا ين احلا بع نع عن عا اه قسم المعاملات 


ولم يُختف عندةٌ» فإنهُ ليس بعَيبوه واحتلف في الثورء والأحسّنٌ أنهُ عَيسبُ وليس 
للمُشتري مُطاليّة البائع بالمّن قبلَ عَودِهِ مِن الإباق» "ابن مللك", "قنيّة". (والبول 
فق الغراش: و السرقةم 5*0 


المشتري إلى قريّة البائع كوب عَيبا)). 

[77574] (قولة: ولم سن فلو اختتفى عند البائع يكون عيبا؛ لأنه 0 التمرّد. 

595 (قولة: الاح لعي وقيل: لا مطلقاء وقيل: إن دام على هذا الفعل فعيب 
كرتس أ اج رشلا ان شروو ايان كارن اراة 

واو وله قل عودوزين الاقم وعد ل لوقه 6ق اتوي "1ااا فإ بيات ابن 
يَرحعٌ بنقصان العَيبٍ كما في "الهندية"”". ووو ال شكر الك ري قينا صما ودوونه 
'بحر”2. ويَردُهُ في موضع العَقدِ رَادَتْ قيمئه أو نقصّستا» أو في مُوضع التسليم لو اختلف عَنْ 
موضيع العَقد كما'ق ا 0 ؛ "سائحاني" . 


1م (قولة: "ابن ملل" ال ل 1 0ت ((و"قنية")) بزيادة واو العطفي 
وهي اعد و د امال أ في 'البحر 0 مع القصو ار 
لشي (قولة: والسسرقة) سواء أو بحت 82 أو 1 د والطرارء وأميابها قُُ حكمها 


زوع "ل" كنات الببوع باق خيار العيب 45/6 

"اكرات كنات المع انم جار النيين 03 نقذ عن 'السغرى" . 

(6) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب الثامن ف خيار العيب ‏ الفصل الثالث فيما بنع الردٌّ بالعيب إلخ 819/6. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 0/5 5. 

(د) "النانية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ‏ فصل فيما يجوز السلم فيه وما لا يجوز ١١7/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
3 "القنية": كتانب اليواع دبا العيرب ق5١٠‏ ,أ بتصرف. 

و "الب" سابيدااي د نات خياز الي 118 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 37/١‏ 5. 


اكز الرالع عقو سيم يم عسي 190 السبسصدييلي امشاراشي 


إلا إذا رق شيئا للأكل م منَ الولى» أو يُسيرأ كفل أو فلسّين7"" ؛ ولو سَرَق عِند 


م إذا : لي وإطلاقهم : كين كما فق لمهي لان لا 

رقع (قولة: إلا إذا سَرّق شيع ل 8 المولى) اع فإنة لا 0 0 بخلاف ما إذا 
درف ايك انيد داس عير غير المولى كله فإنة عَيِبُّ فيهماء "بحر””) فافهم. وظاهرةُ قر ذلك 
على المأكولء ويُفيدهُ قول "رار يّ"”: ((وسرقة التقدٍ مُطلقاً عَيبُ» وسّرقة الأكولات للأكل 
هن الول لا يكون غَيا)): قال في "النهر"00: 50 ال متهن كوو وود فليا 
َأكلهُ غرفا يكو عَيبا)). 

17934 (قولة: أو م كفلس أو فلينين) حرم به "الرّيلع)"00, 00 
"المعراج" ا لا الي الإطلاق» وعلى هذا القول ما ذُونَ الدّرهم كذلات كنا 
ووب "نالف 

جه 79( (قولة: ولو «سرق ؛ إلخ) ساق هذه الّسألة أو اجر الباببي ع : قول ال , 
((قتِلَ المقبوضُ أو قطِمَ إلخ)) ”'» وهي لا 


)١‏ في "د" و"و": ((وفلسين)) بالوار. 

(؟) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في العيورب ق57 5 /). 

(3١‏ 2 كتاب البيوع - با عيان العف 843 ؟ نيه 

49 النهد : كثاته البيع - بأنب ضار العيت ق 44 /1. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 4/7 4. 

(1) "البزازية": كتاب البيو ع الفصل السادس في العيب النوع الأول ما هو عَيبٌ وما لا 4719//4 (هامش التتارى الهندية) : 
(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب نيار العيب ق1/7074. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 77/4. 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 4/5 4. 

(1 منت م ونه در . 


. 1/7 "الهداية": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين 222 اتج 5 ا ل نسم المعاملاات 


أيضاً فقطع رم ربع الم لقطيه بالسركنين جميعاء ولو رضي البائع بأحذهٍ رَجَع 
بثلاثة أرباع تُمنه علي در كلها تَحتَلِفُ صِعّرا) أي: مع التميي وَقَدَروة 


00 


عن سنين» أو اكد 1 وللبس حدم ااا ا ا 271710101170100 


د14 (قولٌ: أيضاح أي: بَعدّما سَرَقَ عند البائع. 

140 (قولة: رع بربع الشمّن) سواءٌ كانت المسرقة مُتكرَّرةٌ عِندَهُماء أو انَحَدَتْ عِنِدَ 
أحدهها وتكررت عند الآخر لليف العا و الررحوع بالربع أن دِيّة اليد في الحرّ نصف 
دي النفس» وف الرقيق نصف القِيمَةِء وقد تف هذا النصف سين تَحقق أحدهما عند البائع والآخير 
عند المشتريء فيتنصّفُ اموب فيَرجمٌ بينصف النصف وَهُوَ الرّبع. وأطلَقَ فيه فشَمِلَ ما إذا طَلَبَ 
و اال اليروق ف السرقتين أ أو في إحداهما دون لاع وهذا يا ف اعتبار القيمة 
[؟أق؛/ب] لا الشمن؛ رمد ال: إذما عبر 0 إلى ا ار 

[1793784] (قولهُ: رجع بثلاثة د نُمنه) أي: رَحَع العري عَليِهِ بذلك؛ لأنَ ربع تمدو 
06 عن البائع ارق نا 

79 (قولة: أو أن يكل إلخ) قال 8 و (لوفسرة داعم باحر سد 8 
1 ويَشربَ ويستنجي رحد وهذا يفضي أن يُكون ابن سّبعا كوانة ار ادن 
الحضانة» ل كن َع لتصرِيحُ في غير وضع بتَقديرو بخمسٍ سينو فما قَوفّهاء وما دو ون ذلك 
ذيكود عي اهن 

قلتت والفرف ييل البانين أن المداز كتااعلن الاذراك» و هماه على الاسفا عن 
الل 1 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 5١/7‏ باختصار. 
)0 ((أن)» لف قّ و إن 
() "ط' 00 خيار العيب ”57/9 . 


(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق734/أ. 


الازه الرامة عن كعسمسده ححصي 840017 ممم معيييي. الابعشار الب 


ا ال 0 
و كر نهنا اق الم عو قصُورٍ عَقَلٍ وضع ف مَانَةٍ عَهبُ» ولي الكبَر 0 


سي 


اختيار وداء باطن عَيبُ آحمرُ فعندَ اتحاد | د ت إباقةٌ عند بائجه نم 
ارين كاوها و درن اوترون له :511 لخداو اا و وهم لاد ل 


م 2 2 ير سه 
0 2 1 ل ل وا م2 ا مقي ا 
لكونه عيبا حادنا كعبدٍ حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه. ل ا 


794 (قولة: وتمامّة في "الجوهرة”'') لم أرَّ فيها ا على بدا ام ا ةا 
اتَقديرَ الأوّلَ عند قَولِهِ: ((والبول في الفبراش)»» والثانيَ عند قَولِِ: ((والسرقة)» وظاهرٌ "البحر'””" 
وغيرهٍ عَدَمُ الفرق بين الموضعين. 

الناظقة (قولة: لأنها/ أي: هذه العيوب الثلاثة. 

64 (قولة: لفصّور عقل) يَرجعٌ إلى الإباق والسرقة كينا أن قرلنة بَعَدَُ: (السُوء 
0000 

الو سيق (قولة: فعند اذ الحالة له إلخ) : تفريع على احيلانها' يع | ركنا 

ةلم (قولة: أت إباقة) أم 000007 أو سرقتة. 

44 9؟؟] (قولة: عند بائعه) أو عند بائع بأئعه. 

945؟؟] (قولة: ل مشتريد) أفادَ أنه لو نبت عِندَ البائع ولم يَعْدْ عند المشئّري لا يرق وو 
الصّحِيحٌ كما في "جامع النشيو لين"””. 


.511١- 510/١ انظر "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 
141 (؟) "البحر": كتاب البيع  انج اتحيار العزيت‎ 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 17/75 . 

(؟) ف "الأصل" و"ك" و"1": ((اختلافهما)). 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 751/١‏ 557. 


حاشية ابن عابدين /- سشسب- ده 505 --ب ‏ شط قسم المعاملات 


ل سو(١ا)‏ م عن اس سارهر اسن 2 5 


إذ من نوعه لَهُ رده وإلا لاه ' عيني ا 
بالنتقصان تم بل هل للبائع أن يَستَردٌ التقصان؛ لرّوال ذلك العَيبٍ بالبلوغ؟ يُنبغي: 


1-0 


3 مم هن باس 


75449 (قوله: : إن فق لوك بأن حم في الوقت الذي كان : 5 كك : البائع كمنا قُِ 
للد اا 

00 (قولة: أو وده يَولَ) أي: وهر صَغير ور ا ا 

[549؟؟] (قولة: 1 د م بالتقصان) أ نقصان البول؛ ل بالعيب الحادث و امتدع اليد 

فتعيّنَ الرّحوعٌ بالتقصان: واللاع” أن الي الحادث غير قِيدِء 5 يله ما لو أراة الود فالخ 
البائع عن العيبٍ على شيع معلوم) 0 2 ال لاون ١‏ "الخنانية وال رقن ا 5 
90 اك لق امن حاضّت» قالوا: إن كان البائع أعطاه على وحه الصلح عن 
اعبس كان للبائع أن يستردٌ ذللت)) اهه وسيّأني”' آعيرَ الباب تقييدٌ "الشّارح" ذلك .ها إذا زال 

9؟لع (قوله: يُنبغي َعَم نَقَلَ ذلك 0 "الفتح””") عن والدوعنا خيية" الع اقل 0 


(قول الشارح : ينبغي: نعم) قد يقال: ينبغي عدم الرجوعء وذلك أنه بالبلوع لم يتيقن بزوال العيب؛ 
لاحتمال أنه سن ضعفب المثانة أو الدَاء قبل البلوغ وبعدَة ولا رحوع مَعٌّ الشّك في زُوال العيب بخلاف 


ا ا ص 5 ا 5 
فنا ذكره من المسالفية» فإنه قد تيقن بزواله. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١5/79‏ بتصرف. 

8 "الهو" كتاب الع بات بغار الغيك ىق # ارت 

6 1 كات البيورع - باب خيار العيب ق814؟/ب. 

4" النهر” كناب الجع بايث خيان العببب: 103 رذن 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في العيوب ١3/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
0 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 5/5. 


الوه الزائ كشي «سسْسسسيووة سو 8817 منص تيميد ,لانسارافية 


7 1 ع 5 و 0 11 11 0 5[ 
(والجنون) هو احتلال القوةٍ التي بها إدراك الكليات» "تلويح". وبه عَلِمّ تعريف 
العقل أنه لقره لكيه 0 0 و شعاعه قُْ الدماغ. ا 157 


47 قال: الا رواية يع» أنه استَدَل ذلك عسألتين'": ((إحداهما: إذا اشترّى ا داك 
زو وج كان له رَدُهاء ولو عبنت عيب آخيرَ رع م بالتقصان؛ فلو أبانها ليه كان 0 أن يستردٌ 
التقصان لروال ذلك العييوة فكذا كيجا لحن فيه ٠‏ ولثانية: إذا اق كنا رك ا 
الرّ ولو تعيّبْ يعيب آخرَ رَحَعْ لضان فإذا رَحَعَ نم بَرىا بالمداواة لا يترد وإلا اجر 
والبلوغ هنا لا بالمداواة؛ فيبَغي أن يُسترةً)) اه. 
[(مطلب في تعريف الجنون] ظ 

ردقم (قولة: "تلويح') قال في "البحر”": ((وفي "التلويع"90): الجنوث: اجلال القوّة 

امميرةِ بين الأشياء الحسَنةٍ والقبيحَةٍ المدركة للعواقبي» انتهى. والأصّرٌ: الال القوَةٍ الي بها 


ا 


1 م ١‏ 200 ا عا اس 1 
إدراك الكليّات)) اه. وأشار بقوله: ((و الأ خحصر)) إلى أن المؤدى واحثء فما عزاه الشارح إلى 
1 1 ال ا بن 00000 

التلويح نقل 0 انهم ْ 
؟ه5؟م (قولة: ومُعدِنه القلب إلخ) منئل "علي" رَضِي الله تعالى عن عن مَعَدِنْ العقل فقال: 

0008 1 0 . (لإه م .عم ١‏ مه 7 ِ 1 
(«(القلبث» وإشراقة إلى الدماغ))' “» وهُوَ حجلاف ما ذكره الحكماء» وقول "علي" أعلى عِند 
العلماء؛ من "شرح بَدء الأمالي" ل "الت اك 


(قولة: وهو مجلاف ما ذكرة ! لحكماءً إلخ) من أنه ججوهر مضىاء» تحلقة الله تعالى في الدماغ, وَجَعَلٌ نوره 
لقنو يدرك به الغاقاتة بالرشائط ولحنوجات بالكاهدة: 


.1717/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خبيار العيب‎ )١( 

() في "71 زيادة: ((ذكرهما)). 

(0) "البجر "+ كناب التيع اباب سيان العيي 62/5 ان 

(4) "التلويح”: باب المحكوم عليه فصل في الأمور المعترضة على الأهلية ؟//1710. 

(5) لم نعثر على تفريج له فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(1) المسمى "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": ص١ ١7‏ عند شرح قوله: ((وما عذر لذي عقل مجهل)). 


7./1 


عخاقية ارج عاتلايق . .مدجوحت سكت :8508 يستحعربييف قسم المعاملات 


> 0 ب#مااز؟) 


(وهُوَ لا يَحْتِلِفْ بهما) لاتحادٍ سَبَبه بخلاف ما مَر”'2» وقِيل: يختلف» "عيدى 


وفقذاز ةحرق رزمو لسوزؤلة بد مقر ةتفطية المشدري 1 هشظظ15 


ر«هة؟7 (قولة: وَهُوَ لا يَحتِلِفْ بهما) فلو جُنَّ في الصّعْرٍ في يد البائع ثم عاوَدَهُ في يَدِ 
اأشتري في الضَغرٍ أو في الكثر يرد لأنه عن الأّل؛ لأ 0 سب الجنون في حال الصَّعْرٍ والكبّر 
0 وهو كاد الباطن؛ أئ: باطن الدَماغ, وهذا 0 قول ان رحمة الله 0 
وزؤ لوط عي أبنا1 لها فيل : .إن منقاة آنه لآ تقرط العاودة للجنون ب بل لحري 20 
جرد وبحووة عند البائع؛ فإنهُ عَلَطْ؛ أن الله تعالى قادرٌ على إزالته بإزلَةٍ سَمبهِ وإ كان قلما 
ُو فإذا" لم يعاودة حا كو ابيع در بعة اإزله فلا ب لا مح قم اهب فلاب 


ل التالدة) وهذا هو الصّحينح» وهو ور ز/ق8 4 /أ] في "الأصل” أو "نا مع الكبير "10 
واعحتارة اموا ١‏ نا 
1 020 ماح مر زيم 2 0 م م . 3 110000 8 0 
(07404 (قوله: وقيل: يختلف) فيكود مثلّ ما مر" ' مِنَ الإباق ونحوهء فلا بذ مِن تكرره 
ف ا لصغر أو في الكِبَر وهذا قولٌ الث. 
الأ م ل 2167 # 
رهدهة؟0 (قولهُ: ومقدارُهُ فوقَ يوم وليلة) حرم به "الرّيلعي ٠‏ وقيل: هو عيب ولو ساعة, 


١ 


ا 

(6) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١١/7‏ بتصرف. 

م "الجامع الصغير" : كتاب البيع ‏ باب في العيورب صدة 4 ا. 

(5) في "ب": ((فإذ)). 

(د) وعبارته: ((وإث طمن المشتري بإباق أو حنون ولا يُعلَمّ القاضي ذلك فإنه لا يُستحلفُ البائع حتى يشهد شاهدان 
اله فد انل فق تدر ىا حَن)) اه فقد صرح في "الأصل' ' باشتراط المعاودة في في الجدون» كذافي فح 
القدير"7/7» وانظر "الأصل": كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيرب في البيرع كلها 178/5. 

. لم نعثر على المسألة في نسخحتنا من "الجامع الكبير"‎ )١( 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 1//. 

6د 1 د در : 


- ل الحقائق": عاق البيوع - باب خيار العيب ل" 


كوه امسن , مسح ححجحيق .فاه مسحيح يسيج اتشازافنن 


ف الأصح وإلا فلا رد إلا في ثلاث: زنى الحارية) ورف الة والولادة 2200 
وقيل: المطبق» "نهر » وامطبيئ يمح الباءه " خخر 0 0 وم تعريفة في الصّوم”". 


7179425 (قولة: 2 الأصّحّ) ة كَل عَلْمِتَ أن 0 05 
.ىم (قوله: إلا في نّلاث إلخ) فيه: أنّ الكَلامَ في مُعاوّدةٍ المنون» وهذه لَيسَتْ من وهي 
تنناة”» من اشتراط المعاودة مُطلقَاء وعيارة "البحر””: ((الأصلٌ أنّ المعاودةٌ عند المشتري بعد 

الوجود عند البائع شَرط للرد إلا ف مسائل إلخ)). 

4م11 (قولة: ريف الزّنى) بيكرت ارقو مولن مِنَ الزنى» لك عا ل كا 
0 فين 

هه (قولة: والولادة) قال فْ م ((إذا لس للا عله ا د كم 
أو عند آخر فإنها رَدُ على روايّة كتاب ار ومو الصّحيحٌ وإنا لم تلا ثائيا عنلة مدر 
أن الولادة عيب 0 لأنّ الضّعف الذي حصل بالولادة لايزول ذا وعليه الفتوّى: 50 
رواية كتاب البيوع لا ترَدُ)) اه. وقولة: ((لا مِنَ البائعه)؛ لأنها لو وَلَدَسْ مِنهُ صارّت أَمّ وله 
فلايْصحٌ بَيعُهاء قالَ في "الشرثلايّة”: ((وقولة: وإن لق اذ ين مر عا وي افر بعد 
ولادتها ل المشتري؛ لامتناعه بتعيبها عنذه بالولادة ثانيا مع الي لا بها)) اه. 

قلت: هذا 0 إن حصل بالولادة الثانية عي اد على الأول فتأمّل. 


ؤم النهر" كناك العم بان قا الل 4 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 1/ت4. 

() لم مده في الصوم؛ وإثما هو ف الصلاة المقرلة [1411] قوله: (الطبق)). 

(4) في “ك": ((وهو استشضناء)). 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 48/1. 

:"1" كقابية البو انان فيان العييي 21/7 

69 "الفتح”: كتابية البيوع مالي فيان اعيبم از 

(8) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 150/59 (هامش "الدرر والغرر"). 





ال ل ا 5ه قسم المعاملات 


'فتح". قلت: لكِنْ ف "البرّايّة': ((الولادة ليست بعيبه إلا أن توجحب نقصاناء وعليه 


الفتوّى))» واعتَمَدَهُ في التهرك وفيه”": الحبل عيب في بئات آدَمّ لا في البّهائم. ا 


ةلمم (قولة: 'فتح ( "اورالة: "م37 أنه أ "الفتح" لم يُذْكر إلا الأخيرة. 

75551 زقولة: واعتَمذَهُ ف "النهر') حيث قال ((وعندي أن رواية البوع أوجة؛ 
أن الله تال قَادِرٌ على إزالة الضعفي 6 اولاق : نم ا قُِ البرارية 7 0 1 2ك ون 
الولادّة ليست بعيب إلا أن توحب نقصاناء وعليه الفقوّى اه. وهدذ كر اللي بن يحول 
عَليو)) اه كلامٌ "النهر". 

قولف الذي رانة فى يعدن ع 7 7135© يو كذ عرسا مل عبات ما نمه 
((اشتراها وقبَضّهاء ثم ظهَرٌ ولادتها عِندَ البائع لا مِنَ البائع وهو لا يعلم: في روايّة "المضاربة": 
يت : اتا لذن 1 تكست الحاصل بالولادة ا يرول افلا وعليه الفنوى» وق رواية: ل 7 نقصتها 
0 يبا 3 ا عت إلا أذ 0 0 وَل و الفتزى»» اه. فقولهٌ: ((وفي 
اخجتلاف ” 0 بل ا ثانى رلا البهيمقٍ, ؛ فافهم. 

1م (قولة: لل عي إلخ) عا 0 التتفصيل : “كان ار ؛ فصارٌ لجل ف 

4 1 1 ل 1 هم 
حكم الولادةٍ على ما عَرفتةُ وَعلله فق السراج" : ((بأن المارية : تراد ذ للوطى والترويج وَالحبّل يمنع 
)١(‏ هذا إيرادٌ من "الشارح”" على "النهر" معتمدا على عبارة "الجوهرة” المذكورة: ((الخبل عيب إلخ)). 

ف "البحر": كتاب البيع - باب خخيار العيب 15 . 

(") "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق 9/4 /أ. 

(1) تقول" لين اق “البرارية' عزو ل التهاية »بل عارتهنا: ((ويٍ البهائم ليست بعيب ...إلخ))؛ والظاهر أن ف نسخحة 
"البرازية" التى بين يدي صاحب "النهر" د ف هذا الموضع من الناسخ كما سيتبه عليه ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(5) وكذا في نسحساء انظر "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب ‏ نوع منه:اشترى تركية 617/4 
(شامش "الفتاوى الهندية'). 


لكو لزاع عقن . بجتسي 887 , بصجحتيئي: ١‏ نا اغا القين 


والحذامُ والبَرَصُ وَالعَمّى والعَوَّرُ وَالْحَوَلُ والصَّمَمُ والْخَرّسُ والفروح له ضُْ 
للا '» وهوً انتفاخ الأنيينِء والعنينُ والخصري عيضت تاك ل اشتر 


ب اع 


2 أن حصي فو جده فَخُلاُ 022 ا 1 1[ [ز[ | ز[زؤزؤزؤزؤز ز 1 0011 001 


بن ذلك وأمًا في البهائم فهو زيادة فيها)). 

1 (قولة. وكذا لأمر') بتع الهمرة والدّال مع لقره أما ا د الهمزة ور 
هِ الأَدَر وفعله كفرح والاسم: الأدرّة بالضّمء وقولة: («الأستيين)) غير شّرط بل انتفاخ 
إحداهما”" كاف فيما يَظهَنُ "ط"20, 

زعكوكىن وله السرم الذاه” أن الياء زائدة من لاخ بر والعكة بنونين» 
فيِكوثٌ قوله: ((والخخِصّى))” بككسر فت وعبارة "الخائية”": ((والعنة عيب وكذا 
الخِصّى”" والأدرة)). 

(قوله: عَيبْ) مُصدرٌ يَصدُق بِمتعدّدٍ وغيروء فلا يْناق جَعلهُ حبرا عَنْ شيئين» وعلى 
كون النسخحة: ((العِنينُ والمخصِي)) بالتشديدٍ فيهما يُكوثٌ التقديرٌ: ((ذوا غيبو)). 


(قول 0 : والفروح) حَمع فرح بالفنتي وهي عند الأطبّاء عدارةٌ عن كل حراح ة تيح وقال 
كك “فرق الاتصال اللحمي | إذا كان مات وإذا تقادَمٌ حتى احتمّعٌ فيه القِيِحٌ يُسمّى 
محف والفرح ب ا ا ا لا 


)١(‏ ف "د": «الآدر)). 

(؟) في "الأصل": ((الآدر))؛ وفي "آ": ((الأدراء)). 

(") الذي فٍ السخ جميعها: ((أحدهما))؛ وما أثبتناه من "ط". 

(:) "ط": كتاب البيو ع باب خيار العيب «//47 بتصرف. 

(ه) ني "الأصل” و"7": ((والخصي)). 

039 قوله: ((فيكون وله والنصى 0 ع يرم عليه أنه مَقَصورٌ مم أنه مَمدودٌ ككساء 0 في "المصباح”2 وبه 
تعلمُ ما ف قوله بَعدٌ في عبارة "الخانية": وكذا الخصىء َمل اه مُصحّحا "ب" و"ه" 

00 "الخانية": كتاب البيوع - فصل ف العيوب 5/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) ف "الأصل" و"7”: ((ركذا الخصي)). 


فلا خيار 0 "بحو ادنك ٠‏ (والبحر) : ل الفم (والدّفرا” 0 قن الآيط 0 


555؟؟/ (قوله: فلا حبار له) لأنّ الخصاءً عند "الإمام" في العبدٍ عيب فكأنة شرط العَيب 


فبانَ سليماء وقال "الثاني": الخْصيّ أفضّل لرَغْبَة الناس فيه فيخي "يرّازيّ'””. جرم في "النفت "10 
وود ونقواي الاوك مايه وم اعرد على اي ني اناميا 
عيب «اقد؛اب] شرعاً كالمتصاء كما قدّمناة””' قبْيلَ خجبار الرّؤية. 
كهكى (قولة: والبَخر) الولو لقو والمخاء ا ا ما بالجيم تف 
واحيت المرنووى ين الغلام يا وفي "الفتسم"””' اليك القن لكين 00 الناشيءٌ 
من تغير للع وما كرون لقلح 0 الأسئان؛ فإِنَ دل وول ا لاد 27 
قافو اطي اميق تنك راط اركمنان كمايق "لقابو روود را عانق از افتاه 
والحيم» وهو تباعدٌ ما بن الأسنان. 
594 ا والدّفر) عالقا المهملة والفاء ا نه بالذال العجوة فم 
الفاء لا غير وهو جِدة مِنْ طِيس أو ش قال في "العاية” ؟: ((بنة قولهم: ولك أذفرٌ 


594 


دفر وهو مراذ الفقهاء من قولهم: ال في الجاريّة)) اه. و قُِ ةا 0 إل 4 


.؟87/١ "الجوهرة الثيرة": كتاب البيوغ  ياب نخيار العيب‎ )١( 

١؟)‏ ف "د": ((الذفر)) بالذال المعجمة. 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط ‏ نوع آخرغ/8؟4 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 8/5. ظ 

(ه) المقولة [89؟؟] قوله: ((البيمُ لاييطلٌ بالشتّرط في اثنين وثلانين مَوضيعاً)). 

(5) "الفتح": كتاب البيو ع باب سيار العيب 8/5. 

(0) ((هو)) ليست ف "هم" 

وم "انير" كناك بع باب خيار العيب ق 70/4 /أء وفيه: ((لقبْح)) بدل ((لقلح)). 
(9) "القاموس": مادة ((قلح)). 

.) "العناية": كتاب البيوع باب نخيار العيب 7/5 (شامش "فتح القدير”‎ )٠١( 


)١١(‏ 'المغرب”': مادة ((دفر)). 





4 هب 


الحزةالراسعسر .مصصح ستيج :1 اسسسقحيجي. بانتهار انيت 


000 الرميقاقه وا اي وار و ب 


ب ا 7 2 00 ا : 1 3 2 ب 0-4 0 و 


دي 0 لا 
5 ] (قولة: وكذا :- نتن الأنف) الام" ا قال فيه: ذفث 00 0 ريح الإبطر 
ال ال5) 

بهماء نهر . 


07 (قولة: 0-0 عيب فيها لا فيه) أي: في الجارية لا في الغلام؛ لأن الخارية فد يراد 
منها الاستفراش» وهذو المعاني تمنعٌ منهُ بخلاف 0 أنه للاستخدام وحتاا دي اي 
لوب بل لي هي ول الى ما في الس" عن دراج 

919 ؟؟)] (قولة: اعافية” ( ع ا 0 أن الأمرد وَغَيْرَة سواء)) اه. وبه 
مقط نااق "جافة وخ أفندي" والواب 7 ((أنه ف الو حعَل البَخرٌ في الغلام الأمرد 
عيبا))» فتدبر. < 

م (قولة: بأن مكرن الأذ اعنياذ7 مدر الات 0 

1 77] (قولة. والإواعطلة بها) أي: بارأ أن كانت مط من الناس - 


ا 


[4/اة؟؟] (قولة: 0 أ ان أو بحر نه تفي الا 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب ‏ النوع الأول ما هو عيب وما لا 457/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب ق174؟/ب. 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق55 ١/ب.‏ 

(5) أي: وان قولي في حاشيته على "الدرر" المسماة "نقد الدرر". 

(د) في النسخ جميعها: ((لأنّ اتباعَهُنَ مُحيل...))» وما ألبتناه من عبارة "الدرر". 

.151/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

0) في "7" وكم”": ((بأحرة)). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 57/5. 


حاشية ابن عايدين 2 مص تتم قسم المعاملات 


وبه إن 0 أنه َيل البق وإن بأحر لا ددا 27 ١‏ ((شرى حما ا 


مر إل طاوعَ فمُعيب» إلا لم»؛ وأا لتحت يلين صوتو وتَكَسرٍ مشي فإنا كر ره 
لا إن قل كينا (والكفر) بأقسامهء وكذا الفط الال "قيضا 500 





791/6 7م] ل وبه إن جنا العا ا ما إدا 005 
ركلاة ؟ى "م (قولة: أن 00 الأيمق قُْ "إل لقاموس” و ©: ((الاينة كنا ” 0 2 العودِ 
والسض ]لق ادحام ام وهو داء في الدير تفع اللو 


0 


إلالاة ؟ ١‏ (قوله: والكفر) أن طم العير: ِنفِر عن صحيتفى اه يملع فرفة اك في بعص 


3-3 


الكفارات فتخدياة التغبة» فلو اشتَّراهُ على أنه كاقرٌ لوخد شييدا لاير5 لأنة زراك العينية 
اطذاية! الدررد ند 0 («أي: ولو كان 00 يُ كاي 0 ا 0 
١ 5‏ راج ذا بخط العلامة ال عَلىي المقد اه أي ١‏ الإ 


محض وإ 0 الععري كلف حَدمَةُ. 


0 


ةل (قولة: "بحر" بُحثا) حيث قال”2: ((ولم ا وو بده اي عن مُذْهب أهل 
السشنة كالمعتولي والرافضئ» وينيقي أن ؛ يُكونْ كالكافر؛ أن الحم بقع مسي وريها 


5 'القنية": كنات البيو خ مادق العيو ب قك5.‎ )١١ 

م اران" كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ النو ع الأول ماهو عيب وما الا 4/4 (هامش "الفتاوي الهددية ). 

(5) 'القاموس": مادة ((أبن)). 

4 نشول كان عير للعلامة ابن عابدين رحمه الله أن لا يذكر هذا الكلام؛ لظهور فساده؛ فقد أخرج البحاري ف 
كتاب الأشربة باب شراب الجلواء والعسل» وأبو يعلى (33:55): وابدن حبان: 21555019 غرة الن مستغورد كه 
عن رسول الله ي: ((إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم)). على أننا نقرّر من حيت الْنظرٌ الفقهي: أن 
الفقياك 11 خعلن فاده ال ناه كوه دعر الللوية كان يدي أن تج اللواكه يعن لقا حا اباش 
أوسانا د كنبا 2ل باطقيمه أبضاه واللة تحال أعلم: ش 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 55/7. 

5 السرايلالة ” كياب البيو ع يدوا قيار الع 117 5 (هامش "الدرر والغرر ). 

ل الحرا كاب اليم وان كيار العييت ا الها 





الأو لزاع قف ممستسعصي :140 مستحتسقييهم ‏ اوها رالدن 


لز هه اال 5 0 ع 0م 1 
عيب (فيهما) ولو المشتري ذمياء سيراج . مط اماما و ا مما ابوه او مج فو اتوك لط اا 


قله الرافضي؛ أن الرّافضّة سرك لاف وااحاياة الس و العترلة والر 0 
وغيرهمٌ مِنَ ادق ة أنه لا بُحَكَمُ بكفرهم وإنا لمعا در قتلدا بشبهّة دَيِلٍ 
كالشوارج الذزين امار الصّحابَة بخلاف الغلاة ةِ بنهم كالقائلين ا ا" 
والقاذفينَ ل "الصديقة") فإنهُ ليس لهم شبهة ليل فهُم كفارٌ كالفلاسيفةٍ كما بُسطناة 68 
كتابنا "تنبيه اللا والحكاه على حكم شاتّم خير الأنيو"210 وقذمنا"” بففة يات البرذة. 
ود لو انر "الع" لكات موي ريق لذي والكا موس ارد ا ا 
ززنات الراتضم الماب الميحين 00 الكافرع)» و كذا ما 5 به بَعضهم ا 
"البح " ل لساب 0 ْ 

2 (قولة: عي فيهما) أي: ف الحارية والغلام. 

(قولة: ولو اأشتري وميا ايراع عتارة "السراج "ع هانق 'البحر” ": 
((الكفرٌ عَيِبْ ولو اشترَاها مُسلمٌ أو ذِمَيَ))» ال لحر هُوَ عسي في اللَنّي» اه 
وكذا قال وا («ولم أَرَهُ ف كلام غير غير 'السراج”» كيف؟! ولا قم دس اليك ل 
يُحِبَرُ على إخراجه عَنْ مِلكه)) اه يعني : ارق لطر حي تكبا لمان رايا 
قدمناة مع أ لا يمن من إبقائو على مِلْكدء فإذا ظَهرَ كافراً يكوث عَدمٌ ارد بالأولى؛ لآ 
يبِقَى على ملك فَهُوَ أنفع [ َه مِنَ المسلمء فكيف يُكوثٌ كفرٌ كفرُهُ غيا في حَقّ الذي كُونَ إسلامه؟! 
هذا تقري كلاب فافهم. هد يُحابب بأل الإسلامٌ نفع مَحض شرعاً وعقلاء فلا يكوك عيبا في 06 
أحَدٍ أصا بخلافف رعاق4/) الكفر, فإنه أقبح العيوب شرعاً 5 فهو عي محف فيحن 


جا 


وق لسرت تراد واطاع و اشتو نوريا عاد 

(؟) "تنبيه الولاة والحكام على حكم شاتم حير الأنام": "0١‏ وما بعدها (ضمن '"بجموع رسائل ابن عابدين ). 
(5) المقولة ١7451‏ ٠؟]‏ قوله: ((لكن في "النهر )). 

43" لني" كنات البو بانيه يان العيث 001 ابد 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب تخيار العيب 40/5. 

5م" النيد ”+ كتاب البيع - بائنه تعنانالعينية سد 

() المقولة [11511] قوله: ((والكفر)). 


بحافده ار رعافلية ا به حي ع م 0ه حيبي هبجعم اس م سه قسم المعاملات 


الكل ولذا 2 كد ”3 : ا 2 5-6 4 عن "البحر": رول بعر دفي اننا 
غلم ين أن العيي: ما صن اشم عند التجّارء ولا ِ اام 
عله" ابؤعيرة لأ ير ع3 ف شرائه؛ لعَدَم الرغبَةِ فيه مِنَ الكل وَهُوَ أقبَح الغعيوب؛ لأن المسبلم ينفر 
مشحته ولا عاق ق تركذ عط د 

سا لي 09 8 5 2 ما عع ب لس :2 ا ل 1 2 
لوليا وام م أنهُ عيب عند بُعض | الفسّقَة 
30 يا ل - 2 له 0 ّ به تمان 2 
0 لأنَهُ لا يحل بالاستخدام وإن أل برض المشتري الفاسيق» لَعَمْ 0 
عَلِيهِ ما في "الخانية"”': ((يُهودي باع يهوديا ينا وَقعَسْ فيه قطرات حمر جار البتيعء وليس له 
ءَكُّ ام 5 
9 ل أل 

> ا 


و 


ةم (قولة: د حمسة عَشََ) وبقولهما يُفتى» "ط””". فانقِطاعٌ الحيض لا يكون 


(قولة: ع بشكل عليؤماق "ا" : يهودي باع إلخ) , يندَفِعُ الإشكالٌ بأنّ الحمرَ في حقهم 
غلم متاجرم رن مسد لي ارد في بساك عدن اا لكر د 


,.ب/٠١ 'المنم": كتاب البيو ع باب خخيار العيب 7/ق‎ )١( 

)و هده العولة, 

(؟) في "": ((لأث الكفر يَنقِر عَنهُ المسلم)). 

(4) "الخانية": كتاب البيورع ‏ فصل ف البراءة عن العيب 5١17/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب خيار العيب 77/4. 

. 4/4/7 "ط": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ ١ 


الول الر فين ٠‏ صحفي انيم ل مس مسحي اباس شار الي 


ويُعرَضُ بقولها إذا انم ليه نكول البائع قبل القبضٍ وبَّعاده هُوَ الصّحبح 
"امه )1١‏ 


دم 


5-7 


عيبا إلا إذا كان ف أَوانهء أُمّا اتقطاعهُ في ين الصّغْر 3 الإياس فلا اتفاقاً كما في "البحر”" عن , 
"المعراج". قال في "النهر” ': ((ويجب أن يكون معنأة : إذا أ شيرّاها عالما 00 "الحيط". 


0# 


شرله على أنه يض فرتعا ل يض إلا صادا على أنه لاض بسب الإيي له ارد 
لأنهُ عَيبْ؛ لألهُ اش شتراها للحبلء والآيسّة لا تَحيّلُ)) اه. 
فر و لخر عارك انه كي افد د كوا ان واف الما رعو 
ما | إذا لم يَسْترِطْهُ فالظاهر اننا ف م1 عَنِ "البرازية" رع وح الداة سيره 
اسن لا ترد إلا إلا إذا شرّط صغرَها))» فنديّر. وفي القني” “: ((وَحَدَها تجيضْ كل من أشهر 
5 ش 
7 "8 779] (قولة: ويعرّف “يولي إلخ) قال ف الود الور دنه بقول الأَمَةَ 
0 إذا انضَمٌ إليه تكول انمد ات رابه ار السخ) لد ومثلة في معن “ل اق 
وذكرَ "ال ليل 10 نيعا ل "العهاية" وغيرها مِنْ شروح سن اوالاا درا 


(1) "ملتقى الأبحر"”: كنات اليواعت بابي الخيارات ‏ فصل ف خخيار العيب 3/7 .١‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 47/5. 

الت كتاب البيع - نان فيان العيت قت /1 1/1 

(:) المقولة [1905؟51] قوله: ((وشرعاً: ما أفاده إلخ)). 

(ه) "القنية": كتاب البيوع - باب في العيوب ق5١٠/ب.‏ 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خبيار العيب 717//7. 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب البيو ع ياب الخيارات ‏ فصل في خبيار العيب .١3/7‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 77/6. 

(9) انظر "البناية": كتاب البيوع - باب خيار العيب 2١58/10‏ و"العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العييب 1/5 


(هامش "فتح القدير'). 
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بأنهُ ارتفع حَيضُها إلا | حك اوهو اننا ار اندز قعالم بكر أحدهما لا تسمّحُ دعواة 
ويُعرَفُ ذلك بقول الأمَة؛ لأنْهُ لا يعرف غيرهاء ويُستحلف”'" البائعٌ مَعْ ذلك فترَدٌ بنكوله لو يعد 
القبض» وكران والسحي عن "أبي يُوسف": ترد بلا مين البائع؛ قالوا: في ظاهر الرُوايَةٍ 
ل قو امه 0 كبا ف "الكائي". والْرجعٌ في ابل إلى قول النساءء وفي السثاء إلى قول 
الأطبّاى واشترط لثبوت العَيبٍ قَولٌ عَدلَين منهم)) اه ملخصا. 

00 8 : ((بأن اشتراط ذكر السيف ومُنافب لتقرير الهداية بأئة يعرف 
تقول الأمَق وكذا قال "العتابى" وغيرْف وهو الذي يجب أن يول عَلِيه؛ | إذ لو رم دَعوَى الداء أو 
لمسيوي ب لسو ب لد ايد اك 

أو النساء» ولذا لم تعض لَه َه النفس "قاضي نحان"”. فَظَهرَ أذ 
يَعْلِبُ على الظنّ خخطؤهم)) اه ملخخصا. 
واعترّضة في "البُحر"7): ((بأن "قاضي نحان"2"7 صرح أوّلاً بالاشتراط تقلا عَنِ الإمام 


2 ا ُ 25 َِ ا لقا اك 8ق م لام اوه 
(قوله: والمرحم في الحبّل إلى قول النساءء وفي الذاء إلى قول الأطباء) ثم في الذاء ترد بِشّهادَةٍ رَحَلِين إذا 
شهدا أنه قديم» وأمًا الحبَلٌ فيَبِتُ بقول النساء في حقّ الخصومة» ولا ترد بشهادتهن. 


(1) في "الأصل": (( ويستحلفه)). 

)١(‏ ف هامش "م": ((قولةُ: لا يُقبّلُ قولٌ الأمة فيه)) الظاهرٌ: أن مَرجِمَّ الضّمير هو ارد وهو مُمَنَضى جَعَلِهِ مُقابلاً 
لقول "أبي يوسف"؛ وبهذا تعلّمُ ما ني قول "المحشي" الآتي» لكنْ يُنافيه ما مر مِنْ قوله: (( قالوا إلخ))؛ إِذ مَعنى 
الرُحوع إلى قول الأمة الذي هر مُقَتضّى كلام 0 0 الخصومة على البائع؛ 
ولا منافاة ين هذا وين قولهم: لا يعتبرٌ قَولُ الأمةٍ فيدء أي: ف الود . على اباي د عق دقر لهذا لم أجض» 
وحيئار لا حاحة إلى حمل صيغةٍ ((قالوا)) على التبري المشعر بالضعف اه. 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .٠١/5‏ 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 57/7 . 

(د) 'الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب ١53/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


مز لالم عو مم يي 8 سد ع يحشتحتم . باوشاناقت 


#9 © هاه هسه > > ها 3« هه ©" 5 هه © هماه > وماج > اجاج ج هماع بج مام م وام و ع مج بج عم رمم م »م ب م بج بخ بج هس «#« دب و + اس ع << اجاج سام عه ع جام ع ماع ماج ع وج مم 


"ابن الفضل"؛ 0 1 118 عدا عد مامظ دواع ادن "الفعس"0" إلى وك ايل 
ولامُنافاة بين فُولهم: يعر فول الأمَةِء وقولهم: والْرجعٌ إلى النساء في الحبَل وإلى الأطبّاء في 
الدَّاء؛ لأنّ الأول إذما هُوَ لأجل انتيطاع الدّم حو لصيو إلى البائعه» فإذا 0 إليه بقولها 
وعَيّنَ المشتري أنْهُ عَنْ حب رَجَعنا إلى النساء العالمات بالل لتتوجَّة اليمينُ على البائعه وإ 
عي ُ عَنْ داء رججعنا إلى قول الأطباء كذلك كما له تع )) اله لك فال فى ا ار 
((ورأيت في "لعفا" أذ اقعراط ذكر وان "النوادر" » وعَليهِ يَحَمَّلّ ما في "الخاتّة")) 
اه. ومُقتضاة: تعيينُ الرحُوع إلى قول الم لكن يُنافيه ما مر”/ مِنْ قوله: ((قالوا: ظاهر الروايَةٍ 
9 يقل نراينا 44 ال أن بقان: َ لفظ: ((قالوا)) يشير إلى المحشية ره العلامة 
"ال لعا يس [7إق 44 إب] الشيخ 0 مر تي "الخانية" وقال: إن الثانية 
3 التي اص عليها فق 'الفتح '- أوججة)). 
(تنبية) 
قلت: وهذا لي وار 'الفتسح"» وإليه 0 "النهر" أيضا في صفة 
عوك ننه لعل م ا سراح فهي: أنه بَعدَ بيان | لسبّبٍ والرّحوع إلى النساء 


(قولهُ: لكن يُنافيه ما مَرَّ مِنْ قوله: إلخ) لا مُنافاة؛ لأنّ القصد بِعَدَمٍ قبول قولها في الفسخ بِدَليلٍ 


مُقَابَاتِهِ بروايّة "أبيى يوسف"» فلا يناف قبوله لتتوجة الخصومة. 


)١(‏ أي: نقلّ قاضيخحان عن ابن الفضل. 

(؟) "الفتحم": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 9/5. 

(6) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل. في العيوب ١94/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب قد/ا"/أ. 

(ت) في هذه المقولة. 

.40//5 أي: ف "شرحه للنقاية"» كما صرَّح بذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق"‎ )١( 


أو الأطباء ومضي المدَةٍ الآتي بيانها”" يُسألُ القاضي البائم: فإن صدّق المشتري رَدّها عَليِهء إن 
قال: هي كذلك للحال وما كانت كذلك عندي توحَّهَت الخصومّة على البائع؛ لتصادّقهما على 
قيامه للحال» فللمُشتري تحليفة» فإ حلف بَرئئً» وإلا رُدّتْ عَلِيهِء وإ أنكرّ الانقطاعً للحال 
د 001 عندة وعدلهما مع قال قُْ "النهاية : ((وييجب كونة على العلم: بالله ما يَعلمِ 


اس 
م +« 


بس | مم 0 5 م 4 م ا ا ا ال ا 
انقطاعه عند المشتري))» وتعقبه في الفتح 1 ((بأنه لو حلف كذلك لا يكون إلا بارا؛ إذ مِن أين 


يُعلم أنها لم تجض عند المشتري؟!)) اه. 
َس 0 مع الى كروص اوعس 0 عاإه ماس 2 5 م ”0 هار 2 
وأما صفتها على ما صححه ف الفتح فقال : ((بان يدعي الانقطاع للحال ووجوده عند 
البائع؛ فإن اعترف البائع بهم ردت عليه وإن اعترّف به للحال و أنكر وجوه عِندَةُ استخبرت 
شارك و ا جا ل رس ميو ا ال ما ا ار 3 
عَلَيِهِه وإن اعترّف بوحوده عِندَه وأنكرّ الانقطاعَ للحالء» فاستخبرّت فأنكرت الانقِطاعَ 
ل عندة وعندهما يستحلف)) أه. 
ا 7 اسع الى عيلضس فيد ير 1 وو ار ) ل الت | ا 0 
[5584؟/ (قوله: ولا تسمع في أقل من ثلاثة اشهر عند الثاني ) اعلم أن الزيلعي ' ٠‏ ذكر 
2 2 1 2 5 >3(11), تر يخ سا 2 فاحل و + ل ا 2 8 9 2 0 : 
هنا أيضا تبعا لشراح الهداية ” ': ((أنه لو ادعى انقطاعه في مدةّ قصيرة لا تسمع دعواه؛ وفي 
المديدة تسمعع واقلها ثلائة أشهر عند أبي يوسفا » وأربعة أشهر وعشر عند محمد » وعن 
00 سا انف سما ع 3 : 5 1 ماع ع اس م عم ع يس + و اعد 
ابي حنيعة و رشثر انها سنتات)) اه. وي رواية: سمع دعوىق اخبل بعد شهرين وخمسة 00 
)١(‏ في المقولة الآئية. 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب .١١/5‏ 
(6') "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب غخيار العيب ٠١/5‏ باختصار. 
(1) في النسخ جميعها: ((به))؛ وما أبتناه من عبارة "الفح" أو دلي الكلام بعذه. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب خيار العيب 71/4 - 714. 
(5) انظر "البناية" : كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 2١35 ١7‏ و“العناية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العييب 6/5 


(هامش "فتح المدير"). 
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يا ني 


عاق عَمَلُ الناس؛ الاريك اوم ماود كر في "البحر””": وراد شاه مقي رقمف 
الشراء)), تت قِ لعا مافي "الخائيّة”” مِنْ تقديرها بشهرء ورد عَليِهِ في "البحر” ): 
((بأنه عاط طعي علطا وا لأنهُ لا اعتبارَ مما في "ايه 'معّ صريح التقل عَنْ "متنا : 
لثلاثة')»» وأقرهُ يي "النهر "0 . 

قلت: وهو مدفوعٌ, فقَدْ قال في 'الدعيرةأن] إذا ادَعَى المشتري انقطاعَ حَيضيهاء وأراد 
رَدّها ويذا الي ولا يوحَد لهذا رداية ة في الشاهير نم قال بعد كلام: ويحتاج بَعدَ هذا إلى بيان 
الحدّ الفاصل بَينَ امد النورة «الكترق قال اد توصي أن كتوق يننا متيال مَذَّةٍ الاستبراء ! 
ا خض ولي ها معط هك يات الاق لم الما روط ا نل 
إنْما ذكروةٌ بطريق القياس على مَسألَةٍ استيراء مُمتدَة الطهرء وقد نِّهَ على ذلك الْحَقَقٌ "صاحبُ 
الفتح””» ورد القياس بإبداء الفارق بَينَ المسألتين» فإنة تقر عاق اللناتة ا ع تقدير و 


ب 


م اوموق لاس عه "هر لوس اس د تس بس ع 1 ٍِ 1 
قال : ((ويتبغي أن يُعوَّلَ علي وما نمدم هوَ حلاف ينهم في استبراء مُمتدَة الطهر والرواية” أ 


(000 


ا 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيبء وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع منه ف الرد به 44/4 4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

.45/5 "البحر”: كتاب البيع - باب نخيار العيب‎ )7١9 

(5) في "م": ((وقف))» وهو خطأ. 

(5) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 4/5. 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في العيوب ١948/79‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نيار العيب 47/5. 

م" النيد > كنات البيع ‏ باب نخيار العيب ق0ه9/0ا1/97. 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 9/7. 


(9) في "م": («(الروايات)). 





220101 


عامية ابن قابلورة : بسمحتسسيحت اال فصسيصيييمييا ‏ لوالاناقت 


(والاستحاضة والتغال القديم) لا المعتاد 1702 1 4 6 ا قو و 1 ا ها ل 


هناك تستدعي ذلك الاعتبان فإن الوطء مو شرعا إلى الحيض لاحتمال ابل فَكون اذه ابنافيا 
0 غير فََدَرَهُ "أبوحنيفة" 0 بستتين؛ 5 ا مده ة الحمل؛ ؛ وَهُوَّ أقيس» وقدَرَةُ "محمد" 
اللي روا ين ركاف انه نيهر فيها الب غالبا و"أبو يوسف" علا أشهر؛ لأنها عِدَه 
0 وف رواية عن اند" اكب و ا عليه الفتوى والحكمٌ م د 
كن الامتدادٍ عَيباء فلا نجه إناطته بستتين أو غير همالا ماي 

فقد ظَهر لَك أله لا يبح في مَسألتنا عو لتقل عَنْ كن ألم ها الثلانة"؛ لأن التقول عَنَوُمٍ 
ذَلكَ إنما هر في مَسألة الاستبراء المذكورة أما ا لي في المشاهير» وإنما 
احتلف لايخ فيها قباسا على مسال الاستبراء» والإمامٌ ققيهُ النفس 'قاضي ان" اعفار تقدير 
لد بشهر لتَتوبمّ الخصومة بالعيب الذكور؛ له َه للقوابل أو للأطبّاء في شَهرء فلا حاجة إلى 
لكك ورم خاقة ملي" وهو مِنْ أهل الترجيح. فالقول بأل خبط عَحِيبٌ هو العَجِيب» 
فاغتنه هذا التحقيق» الله 17 ولي التوفيق. 

8 (قولة: والاستحاضة بابر عطفاً على المضاف الذي هر ((عدم): "عل "0 

ههه (قولهُ: والسّعال القديم) اق ه/] أي: إذا كان عَنْ دا اكه مدت الما ل 1ق 
"فتح"”2. وظاهرة: أن ا 6 ع و وُجدَ ع لكنّ اأنظور | الف كردة عَنْ داء 
لا القِدَم ولذا قال في ف "الفصولين"7". ووالسعال عي إن فَحْشَ ل كين 


(قولة: باحر عَطفاً على المضاف إلخ) مُمَتَضَى قاعِدَةٍ العطف أن يكون مُنا على الإباق» تَأمّلُ. 


)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"1": ((أو غيرها)). 

(؟) أي: "الكمال بن الهمام". 

(5) "ط": كتاب البيو ع باب خخيار العيب 5/8/7 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .١١/5‏ 

(د) '"جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ١/37؟.‏ 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 5/8/5. 


الخوة الرالو عش .مبتكتستسيووي 4347 . سبحم ١‏ اتتهان الفين 


ووالذمنم ادق بطالة بع الخال ل الكل لعقي انه يعن كيين كنا قله 
الو ا 30 "الذحيرة": لكن عَمَمَ بالك بين" وعلله نقعبان ولائه وميراته. 


7« (قولة: والدّين) لأن مالينَهُ تكونُ مشغولة بوه والغرماءٌ مُقدّمونَ على الَول» وكذا 
ُو في رَكتِهِ حناية» قال في "الستراج": (لأنهُ يُدفَحُ فيها فتستحَق رقبته بذَلكَ» وهَذا يُتصوّرُ فيما لو 
حَدنّتْ بعد العَقَدٍ بل القبض» فلو قَبلَ اعد فبالبيع صارّ البائع مُختتارا للفداء'”» ولو قضَّى المولى 
الدينَ قبل اليد سقط الرّدٌ؛ إلزّوال الموحب لَ)) اه. وكذا لو أبرأه العْريمٌ» "برَازيّة”. وفي 
ا اام الا 56 ينا 

اقم رار لل م سن عل عر ب الام 16 لوا يز اب اليه 

زقاة؟ 1 (قولة: لكن عمم 'الكمال”0 هو يح منة مخخالف للتقلء نما 

7945 (قوله: وَعَلْله بنقصان وَلائِه وميراثه) لم هاه نمنان: فر تار أذ تراه 


طن(7) 


2 1 5 9 7 2 3 عه 
نقصان الولاء بنقصان ثمرته وهي الميراث» تأمل. اه "ح 


(قوله: فلو قبل العَقَدِ فبالبّيع صارٌ البائعٌ مُختارا للفيداء) إنما د ضارا للفداء إذا كان عالماً بالجناية. 
وثرلة عر بحت نه حالف للش قد يقال لذ وإإن خالفه لكنة نطر للعرفي كامل. 


6 "شرح منلا سكن على الك" كنات البيوع ‏ بأفته بان الع ا 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب خيار العيب 8/5. 

(5) ف هامش "م": ((قوله: عختارا للفداء)) أي: إذا كان عالماً بوه وإلا فلا يُكونٌ بالبِيع مُختارا للفداء اه. 

(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع ماهو عيب و مالا 49/4 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 

(د) "القئية": كتاب البيوع ‏ باب ف العيوب ق5١٠/].‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 148/5. 

(0) "ح": كتاب البيو ع باب خخيار العيب ق583؟/!. 


حاشية ابن عابدين يسبب - 70ت 1 ا 88-- 52-225 قسم المعاملات 


(والشعر والماء في العين» وكاكن دري ني حبر يي 'معراج » كسبل 
١ 1‏ 

الم رت رد لورلا لور ليما اود تسد عن 

صُوَرٍ شه تحينة الي قافو ”الود لسر عفد شرّاح ا 

(وكذا الكي) عيب (لو عَنْ داء؛ ل # وقَطعٌ الإإصبع عي والإصبعان عيبان) 

والأصابعٌ مّعْ الكف عيب واحِدٌ والعَيرُ وهُوَ مَنْ يَعمَلُ بيَسارِه فقطء 020 


ردهةكى (قولة: كسبّل) هو داء ف العين يُشبهُ غشاوة كألها تسج العدكبوت بعروق حمر. اه 
”عن مع ا 

1 ة 7 (قولة: وحخوص) بفتحتين؛ والحاء والصادُ مُهمّلتان: ضِيق في آخجر اعون وبابه: 
ا ا ل وق وف "الفتح”": ((أنهُ 
نوعٌ مِنَ الحوّل)). 

73م (قولة: ث0 يضم الباء وتسكين المكلفة تقرف نه وبين و الحيدة بالتاء ا 
20 اسم جنس؛ ويُونث نظرا إلى الجمعيّةِ؛ فإنهُ اسم جنس وَظعاً جمعئ استعمالاً على 
الختان "و60 

4 (قولةُ: والإصبعان عببان إلخ) أي: قَطعُهماء فلو باعَها بششرط البَراءَة مِنْ عيسبي واحادٍ 
ف يدها فإذا هي مُقطوعة إصبع واحدةٍ بر لا أو إصبعّين؛ لأنهما غَيبان» وإِن كانت الأصاب 


١ 0# 


)١(‏ في "و": ((صغير)). 

؟) "القاموس": مادة ((ثأل)). 

1) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من شروح "الهداية". 

(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق585/). 
(ه) "القاموس”: مادة ((حوص)). 

(1) "المصباح": مادة ((حوص)). 

(7) "الفتح": كتاب البيوع - باتنذعار العننب 1/5 
(8) "ط": كتاب البيو ع باب تيار العيب 58/9 . 








القزءالرالعتين' ممستحمسييين 90 . نيتحص با شارالست 


م 


إلا أن يُعمَلَ باليّمين'") أيضا ك "عمرّ بن الخطابي" #ه' 2 والشيب وشرب خمر 


- 


كلها مُقطوعة مَّعٌ نصف الكفّ فهوَ عيبٌ واحد ولو مُقطوغّة الكف لا يَبْرَا لأنّ البّراءة عَنْ 
قن افربو فر كو عا واد حون ماري وان الوا ابر اد الى ل مدا 
في يدها تيه الكف» وعَليه يه يحم كلام "الشارح", وكان الأنس ذكر هذه المسألة 


فيما سّيّأني”') عِندَ ذكر اشتراط البَراءَةٍ 
رهة؟ى (قولة: والشّيب) ومثلة الششّمَطء وهو اخحتلاط اتياض بالسّواد» وعللوة بأنه في أُوانه 


للكبّرء وف غير أُوانهِ للدّاى قال في "جامع الفصولين"0*: راقرل جُعِلَ الكِيرُ هنا عيبا لا في عاد 
ال حل وى دم لض لكر لم ست على ما لحيو سا هي قله لاست 


ماس - 


دعوّى عدم الحيض إلا أن قر ات يما مُنافاةً») اأهم. 

77995] (قولة: وشرب 6 00 م مع الإدمان فلو على الكتمان أحيانا فليس 
بعَيبِهٍ كما في "جامع الفصولين"”2) أي: لأنة لا يُنقص لثمن وإن كان عيبا في الدين 

5519 (قولة: إن عُدَّ عيبا كقمار بنردٍ وشطرنج ونحوهماء لا إن كان لا يعد عيبا عرفا 


(قولة: ويينهما مثافاة) َد يُقالُ في دَفع النافاة: إن القَصِدَ بقولهم -: ((لا تسمَعٌ دَعوَى إلخ)) ‏ نيان أنه لا بد 
مِنْ ذكر السب في دَعرّى عَدَمِ الحيض» ليس المرادُ حصرَةُ في الششيتين المذكورين» ا جليجا الي بدليل ما 
دكروة هنا أله عب فالفهومٌ عبر مُعمول بد؛ جود النص بخلافهء وعلى هذا كود الك ف ال ينا ف 
الأنثى. 1 لنافاة التي ادّعاها نما تأتي على ا شتراط كر السسَبّبٍ لا على ما قالهُ في "الفح" مِنْ عَدَمِ الاشتراط. 


)١(‏ في "د": ((باليمنى)). 

(؟) لم نمده فيما بين أيدينا من مصادر التخريج. 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف البراءة عن العيب 7١5/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
3 لس يد د 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 517/١‏ 7. 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 57/1١‏ 75. 


وعدم حتانهما لو كبيرين مُولْدَينِ؛ وعَدَمُ نق جمار» وقلة أكل دَواب» ونكاح... 


كقمار يجوز وبطيخ» "جامع الفصولين'”'©2) فالمدارٌ على العُرفي. 
(4هة؟7 (قولة: لو كبيرين مولدّين) بخلافه في الصغيرين» وف الخالصت عبد ذا ر الحرب 5 
ب 1 ؟), 
يا ف قال في اخنانية اروم وتم بي : عَدَمَ يتان في الحارية ولد نا 
عَندَنا: عْهَمْ الشفظ 1" فق الخارية لا بكر يا ا 
1 ندع ده عر ال رلك 7 1 بر | إللاه 
5535؟؟] (قوله: وعدم نوق تجمان: لأنة يذل علق عنمن قف "711 
"٠.٠‏ (قولة: وقلة أكل دَوابُ) احترارٌ عن الإنسان» فكثرتة فيه عيب» وقيل: في الجارية 
م لا الغلام» ولا شلك أنه لا فرق إذا أفرّط» "فتح””". 
رطعء "ل (قولة: ونكاح) أي : قُِ العبد ل والجارية؛ "غانة وال أن العبد يلرمه نَفَقَة 
ده 5 1 ةراضن 1 1 5 م 
الروحَةِء والجارية حم وطرقافي د قال ف "انلاكة 7" وو كذا لى كانف لجارية ف العدة 
عَنْ طَلاق رَجعي لا عَنْ طلاق بائن» والإحرامٌ ليس بعَيسيٍ فيهاء كذ لو كانت ميل ه06 


(قولة: وكذا لو كانت مُحرّمة عَلِيهِ إلخ) لأنة يُقَادِرٌ على الانيفاع تروعهاء :وإذا كانت مطلقة 'باثنا 


.557/١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيرب ١45/9‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(1) في نسخحتنا من "الخانية": ((الحيض)) بدل ((الخنفض)))؛ وهو تحريف» والخفضُ للجارية كالختان للغلام؛ قال ف 
"القاموس”" مادة ((حفض)): ((وخفضّت الجارية كخيِنَ الغلام)) اه. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 0/5 3. 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 49/7. 

(7) "الفتح": كتاب البيو ع باب خيار العيب ١١/5‏ بتصرف. 

(7) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف العيوب 193/7 ١95‏ (هامش م الهندية"). 

(8) ف هامش "م": ((قوله: وكذا لو كانت مُحرّمة عَليِو)) أي: لا رد مُعيبة؛ فليس لَهُ ال لأنّ لَهُ الانتتفاع 
بترويجهاء وإذا كانت مقالقة باثنا ليس للرّوج سبيل عليهاء قال شيخنا والطاف”: أن ركه لرضاع أو ممصاهرة 
عَيبْ إذا كان الشّراءُ للتسريء فَليُتَأمّلٌ. 


امب 


الوه الراع قف سح نم 1400 مسحي اوخاوالنين 


وكذِب» ونميمّق ورك صَلاق لكنْ في "القنية”": ((تركها في العَبِدٍ لا يُو حب 


الرد))» وفيها ': ((لو ظهر أن الدَارَ مَسْؤومّة ينبَي أن ) ا لان الناس 
ا ال ل د 100000 


برضاع أو صهرية)). 

05*"] (قولة: وكذب ل لكايه بالكثير المي 

0.0 (قولَهُ: وتركُ صّلاقٍ) وكذا غَيرُها مِنَ الذنوبي”*, "بعر "0 

4 ."م (قو ل لكِن في "الت" إلخ) يُؤْيدُهُ ما في "جامع النصيو ين 1 إلى 'الأصل": 
لزنا في القِنَّ لس عيسو لأنهُ نوع فسيء فلا يُوحبُ خخدّلاً ككونهٍ آكِلَ ارام أو تارلة 
الصسّلاق)) اه 0 ش 

(ه٠‏ (قولة: يَتبَِي أن يَتمكنَ مِنَ الم إلخ) أقرهُ إ«اق. ٠/ب]‏ في عر و"النهر"0 
وف "الوالوجحية” ": ا عيب وهو مَأحوذ مِنَ الهَتعة وهي دائرة يَيضاءً تكو في صَّدر 


9 


لا يكونٌ للرّوج سَبِيلٌ عَليهاء والحرمّة عارضة كحْرمَةٍ الحائتض. والظاهر : 
احنها لسري تكن له ردهاء تام . 


.ن/٠١١‎ 51 "القنية": كتاب البيوع  ياب ق العيوب ق‎ )١( 

(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف العيوب ق5١٠/ب‏ بتصرف. 

(5) "المنظومة المحبية": كتاب البيع ص١‏ د بتصرف. 

ري قال في "القاموس” مادة (رسيل»: الخال: 0 البدن. وق "المغرب" مادة ((نعيل)» الخال: بثرة إلى السواد تكون ف الوجه. 

(ه) قوله: ((وكذا غيرُها مِنَ الذّنوب)) هكذا بخطّهء ولَعلّ الأولى: وكذا غَيرُه أي: الثَركِه أو: وكّذا غيرُها مِنَّ . 
الفُرائض مئلاء تمل اه مُصِحّحا "ب" و".ه" 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار 0 ا" 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 559/1١‏ 5. 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 5١/7‏ بتصرف. 

(9) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب ق15؟/ب. 

.ب/١1179ق "الولوالحية": كتاب البيوع  الفصل الثامن قْ العيوب وما لا ينع الردّ إلخ‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين »4 قسم المعاملات 


لو على الذقن أو الشفة لا الخد))» والعيوب كثيرة برأنا الله منها. (حدذث عيب 


الحيوان إلى جانبي تحرو يُتَسْاهَمُ بوه فيُوجبُ نقصاناً ف الشَمّن بسَبّبي تشاوّم الناس)) اه. 

7.5 (قولةُ: لو على الذَقّن إلخ) غارة اليو "برو كنا كيال إن كان ديه لقا قن 
وني "البرَازيّة”": ((واخال والتؤلول لو في مُوضع مُخيل بلي أن في مُوضع لايخيلُ بها كتحت 
الإبط والركبّة لا)). 

(قوله: والعُيوبُ كثيرة) منها: الأذرة في الغلام. والعَقلّة ‏ وهي 2 ف فرج 
احارية - والمنّنَ المتاقطة ا رار لاء وَاعسف اق ال وين لك 
الأسودٌ إن نقص القيمة» وعَدَمٌ اسِمساك البولء والحرَنٌ في الدَبّق وهو أن تقِف ولا تنقات 
والجموح) له لاع الإللحام» وخلعٌ الرّسّن والنُجام وكذا لو اشترى كما 0 فيه 
متا أو سيلا ره أو كال مرتيا ل بعر له الإ شك" أ لايرب له "0 
وذَكرَ في "البحر"”” زيادة على ذلك فراجعة. 


را د 0 آخرٌ عند المشتري) مِنْ ذَلكَ ما إذا :١‏ فر مدديك لا ده 


زوك اميت كد قي اع عند المسترق بغير فعلى البائع ايشا مادم امعد 

ين امتناع الرّد والرحوع بالتقصان مُتحققٌ فيما إذا حَدَث العَيبُ بعل البائع أو غيروء فلا حاجّة لتقييدٍ 

لم امصنف” إلى على طمومه ولا كلا ي بعض لور ترج لقي أبضة لك مستقى ونا شمر 
'الأصئف" ما أ وعدت بيعل لساري و اإلزقا ميم انمز على :ها باق عن "البحر". 


.18/5 "البحر": كتاب البيع  باب خخيار العيب‎ )١( 

(؟) "البرازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع منه ما هو عيب وما لا 195/4 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 

(6) السَكر: سد التق ومُتفَجّر الماءء "اللسان" مادة ((سكر)). 

(4) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع منه اشترى تركية إلخ 440/4 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية) 

(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 19/5 وما بعدها. 





اللزة الزال طن مسيم حي 8300 مسحيتصب. اتا شار المب 


ره 


الات النَجَارين وجَعلهُ في الكور ليُحرَبة"2 بالنارء فوَحَدَ به عيبا ولا يَصلحُ ليدلت الآلات 
يرحع م بالنتقصان ولا يردّه'2» ومنه أيضا يْلّ الجلود أو الإبريسّمء فإنهُ عيب آخر يمنغ الرَدٌ 
وتعانة تق "ال 10 

بقح "مم (قولة: بغير فعل البائع) 0 الأحنبي» فبقِي كلام الضف" شاملا لما إذا 
كات بفعل الم ي أوبفعل المعقود عليه أو اك سماوية ففي هذه الغلاث ا بالعيب 
القديم؛ لأنْه يلرَمُ رَدهُ عيبي وإنما يرجم بحصّة اليبو إلا إذا رَضِي البائحٌ به ناقصاء أَفادَه 
ف "البحر"”2. 

05.٠:‏ (قولةُ: فلو بهم أي: بعل البائع ومئلهُ الأحنبي وقَولهُ: ((بَعد القَبْض)) يُغني عَنه 
قَولُ "المصنف": ((عندَ المشتري))» لكنهُ ص به ليُقابلهُ بقوله: ((وأن 0 فافهم. 

11" (قولة: رَحَعّ حصّيه) أي: حِصّة العَيب الأوّل» انا 

78.1 (قولة: ووحب "الأرس) أن: رش العيي أظادرت ٠‏ بفعل البايع. فحِينئذٍ يَرَجِمْ على 
البائع بشيئين: : الأول حصة عيب الأوّل من شمن والثاني أَرْشُ العيبِ الثاني» "ط"”». ولّو كان 
العَيبْ الثاني بفِعل أحتبي رح بالأرش عليه. 


00 0 


«و."؟) (قولة: وان قبله إلخ) أ وأمّا إذا دكا 0 0 الثاني بفعل , البائع بل 

)١(‏ في "م: ((لبحرية)). 

0ق 1 ا ': ((قولة: 0 الغ» أي: لأن الحديذ ع الو في النارء والقعة 5 يخلاف لشي 
أقرل :اذهب ينمض بالنار إذا ذاب» لله إلا إن بكو قل الدوفية ا ل ا فإن حددة 
بحر لَه اللا لو حددهُ يردا أنه ينص مِنهُ اه. 

(') انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 27/7. 

(4)"البعحر": كتاني الببعزابات عياز العيت 2/5 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 50/7 بتصرف. 

: ((البيع))» وهو تحريف. 


سن 
أ 


(1) في 


القبض عير المشتّري سَواءٌ وَحَدَ به عيبا أ لا بين أحذره ‏ أي: مَعّ طَرْحَ حِصّةِ التقصان مِنَ 
الل وبي رد وأخلو كل الشمء وكذا ُو كان باق سماو أو بيعل المعقود ايه فإنة 
0 أو يَأَحَذةٌ ويَطرَّحُ عَنَهُ حِصّة جنايّة المعقودٍ عليه وكذا لو كان بفعل أحنبي 

فنهُ يخي ولكنة إن اتار الأّد يَرجِمُ بالأرْش على اللحاني» وإذ كات بيعل المشتري آرت 
مجميع الثم ولس لَهُ أن يُسِكَهُ ويَطلْب النقصانء أفادهُ في "البحر”". وقَولُهُ: ((ويطرح 
عَنهُ حِصّة جنايّة المعقود عَلَيه)) ظاهِرة أنه لا ُطرح عَنهُ شيء لو التقصان بآَةٍ سَماويّةه ل 
أت في "جامع الفُصولين" قال”"': ((ولو بآفَةِ سَماويّة: فإن كان النقصاث قَدْرا مُطرّح عن 
المشتري حِصَتهُ مِنَ الشمنٍ وهوّ مُحيٌّ في الباقي أده بحصَيه أو تركة. ككون البيع كيلا أر 


فير 54 


58 أو ليق ربا وفات بَعضٌ مِنَ القذر, وإ كان النقصائ وَنماً لا يُطرَح عَنٍ 
المشتري شَيءٌ مِنَ الشمّن وهو مُحيرٌ أَحَدَهُ بكُلّ نَّمنِهِ أو تَرَكَهُ والوصفُ ما يدخل في المبيء”" 
لاك مس وين روا ارعيير الراك و لتر اوررق لزاع الك ارا 
الأوصافٌ لا قِسط لَّها مار ذا ور لها الحناية أو القستضر: يلدت : إذا قببضن لم 
استحِقّ شَيءٌ من الأوصاف ترجع م يخصته من الشمن)) اه. 

0*4 (قوله: كل الشمّن) تعلق و ((أو رَده))» ولا يصِح م تعلقهُ أيضاً بقَولِه: ((فله 


(قولة: 0 أنهُ لا يُطرَحٌ عَنَهُ شَيءٌ إلخ) لكِنّ التشبية في ل 9 رز كنا لو كان بآهة متفاءي) فيه 
أنه يرح عن خصة التقصان إذا أحذهُ في هذه كالتي لواو الم عا الليشوا : ((وإنث كان بآفة 
سَماوية أو بعل المبيع يردُهُ كل الشَمَنِ أو يَأَحذهُ ويِطرَحٌ عه جص جناية الَعقَودٍ عليه أو الآفة). 


(1) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب ا" 
06 قْ "الم" و" ((البيع)). 


افزءالرابع عشي ...بيتحس سيت 59197 معح سس ييه باب خيار العيب 


ل ولو بَرهَنَ البائع على حدويّْهِ والمشتري على قِدَمِهِ فالقول للبائع والبينة 
للمشت 2 ولا 3 0 ما لَه حمل ومؤونة إلا يي بد العقدٍ "عجر" (رجع بنعصانه) 


د قاد "20 


أن لوفقم (قوله: مُطلا) أي : سوااء وحد به عيبا أو إلا "م7 . ومثلة ما ان 'البحرك 
ولا يخفى أن المراد العيِبْ القدييٌ: وإلا فالكلام فيما إذا حدّت يواعبني وأشار إلى أن دوه قل 
القبض بعل كاف في التخصير بينَ الأحذٍ والرّدٌ سّواءٌ كان به عيب قديمٌ أو لاء فافهم. 

715 (قولة: فالقول للبائع) لا يناميب قولة: ((ولو بَرَهَنَ إلخ))؛ فكان المناسب أن يَقول 
ماقحهلا أولا: (زو ل اذُعَى البائم حَدُونْه إلخ))» أفادة "ح"7". 

روىء”م, (قو لذ براق لف الفنع الاك أن قدو في مُوضيع العقار تم ينا دو قن 
إلى ينمه في بلد العَقدِ» وأشار إلى أذ تحييلة قر الواحكويق عبن لمااعللاين مؤواقة ارد إلى ا 

0 1 2 

عق لكِنّ هذا العيبّ غير مازع؛ لذن موده اده د على المشتري» فلا ضَرَرَ فيه على البائع؛ وقادمنا 
الكلام على هذه المسألة ة أول باب 0 الرقية: 

اماه ال دك عيب ويُنظَرّ في التشاوّتء فإن 
- مَنِ» ون كان أقلَ أو أكثر فعلى هذا الطريق» حتى لو 


ل الب 9 ل 


ارا مرق وفيس ماف وقد نص اتيب حشرة رَحعْ مشر ان وهر يرهي قال “ل 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 57/5 بتصراف. 

(؟) *ح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ق7/5/ب. 

فم هذه البارة ساقطة من نسخحة لح التي بين ابذك : 

(4) المقولة [5011] قوله: ((وأمًا قبْلَهُ إلخ)). 

١ت‏ 0 كاب البيوع - باب نخيار العيب ق 7/5 /ب. 

(5) المقولة ]١7/1[‏ قوله: إل إذا حَمَلَهُ البائع إلخ)). 

وام "البزازية"+ نان البيو ع الفصل السادس ف العيب» وغيه أربعة أنواع - نوع منه فيما يمنع الردٌ وما لا جنعه 
5/تة: (هامش "الفتاوى الهندية"). 


يضة ! ذ كان القفلاة عد أذ ليم رَحَعَ بنقصان ما ول نمسأ يعني : ها دخ علي 
7 ولا 0 يكوك لمق اثيين يُخبران اسالعيادر بحضرة البائع والمشتري» وَالْقَومُ: الأهلٌ 
ف كل جرفة))» ولو زالَ الحادث كان لَه رَدُ المع مع م لنتقصان؛ وقيل: لاء وقيل: إن كان بَدَلَ 
7 شان فقاقما نوالا لذ كناق ل را 
0 فق 0 : فنها استنني) ار المسائل اتح القدن ا ا لي وقد 
عَلمتْ ما فيهاء والمخلان وات 6 0 لفن ين مسا البعير 
وغيرهاء وف "فتح القدير" : (اُمَ النُحوعٌ بالتقصان إذا لم » يُمتِع ارد بعل مُضمون' ' مِنْ جهَة 
المشتري» أنّا إذا كان بفعل مِنْ حهته كذلك كان كل ليح 0 ف سلما ا رد 
على مالء أو كانه - نم اطلعٌ على عَيِسِنٍ فليس ١‏ هُ الرُحوعٌ بالتقصان» وكذا إذا قل عند المشتري 
حطاً؛ ل رد كلك وساوعا لكا هس قال فكان كما لو باعهُ نم اطع 


ا ع جوع باتقصان إذا لم , ل ل القع فز تفشو نولينا 
لوياةة و هلك عبرو كان ممبهوا رانم انعم الرزاءه عو ميان كلك فم عي 1 ب سُقوط الضّمان عَنهُ 
بسب اللاي وقد زال عَنهُ ابلك بالقتل اعتياضاً عن المللك» ولِذا ينم وتجحب عَليِهِ الكمارة وإن كان خطاً 
ويَضْمَ إن كان مُديوناء وإلآ لا لعَدَم الفائدق» فصار الّمانٌ كاللازم لوق" اليداية واقست #السير 


.ب/١٠١5فق "القنية": كتاب البيوع  باب في العيوب - فصل فيما يمنع الردّ بالعيب‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق175؟/ب. 

(5) المقولة [39375؟57] قوله: ((وهذو إحدى ميت مُسائلٌ إلخ)). 

(1) "ط": كتاب البيوع . باب خخيار 55 عا ةتضرف: 

عي 1ك در 

117/1 البيوع انان كيان العضي‎ ١ "الفتح": كتاب‎ )١( 

(1) في هامش "م": ((قوله: بفِعل مُضمون)) أي: لو حصّل ف مِلك الغير كما لو عْصّبْ مال شخص ووهبه أوباعه 
نلا بكرا مشر وى رز فلؤ تمي لان يال: تقر الإننان و ويلك تشمو أو لطر مسرن لد. 


اكور ساقي مسمسحمي ةي 108 يلقم انوكاراسا 


على غَيسه لَمْ يكن لَهُ حَقّ الرّجوع, ٠‏ ولو امتنمَ متنعٌ ارد بفِعل غير مُضمون لَهُ أنْيَرجع بالنقصانء 

ولايد الْبيع)). 

#0701 (قوله: ومِنهُ ما لو سَرَاهُ تولية) هذو إحدى مُسألَتين ذَكَرّهما في "البحر”” بقوله 

(إإمسى البالنان: إحداهما بَيعُ التولية» لو باح شيئا تولية» ثم حدّث وحم ون مر وب 

عيب قديمٌ لا رُجحوع ولارد؛ لاو ها لشم الثاني أنقصّ مِنّ الأوّلء ول ا 

0 اثانية: أو فض اسم يه فرج به عي كان عند الْسلم إليو» وحَدت به 26 
عَذك رك ؛ السسّلم قال 'الإمام ١‏ د 0 يحبر اسم | إليه: إن شَاءً قبلهُ 5 بالعيب الحادث» وإ شاءً لم يقبل) 


000 ولا مِنْ نقصان العَيب؛ الاو مع احقياة العو ا 


بوعِرضا)» أي: يَصِيرُ للشتر كالمستفيدٍ كلك الْبِدٍ عوضاء .وهو سّلامة نفسهاعلى اعتبار العَمد» وسلامة 
الواللة ار هل لقان الخطاء صا مكدر بقعلق اسقاة سلانة شه أوسالف تعبا كان اجد عرضا عار 
ملكهٍ بالقتل كما لو باح وأحد انمق كناق "سوط" علد لضاف فاده ل" بسب العيان عله لي 
فعَلَهُ في ملك غيره؛ لعَدّم النفاذِ مِنْ أَحَدٍ الشّريكين؛ لأنه تصرّف شرع لا يُمكِنْ إلا في الملك» بخلاف القتل 
فإنهُ حسَي يتصور في غيرو وكذا يال في الأكل واللبس: إنهما يُوجبان الضَّمانَ في ملك الغْير» وإنما استّفاد 
الزاية ة باعتبار مِلْكه في امحل فذلك عترلة عِرَضٍ سَلِمَ لهُ. اه مِنْ "شرح المتبع". 

(قولة: أنه لَو عَم تقصانٌ لعب مِنْ رس امال إلخ) هذو العلة مُوجودة في غير مسال السَلَم فإِنَّ الأوصاف 
لا ُقابلها شيم مِنَ شمن مَعَ أنهم علَلُوا الرُحوعَ بالنقصان ‏ عند امتناع ارد بأن الأوصاف إذا صارّت مفصودة 
يُقابلها م رجاف لود د شيئين: بالإتلاف 1 بانع حُكماء ٠‏ كما إذا امتتع الّه إحْقوأو 
ِحَقَ التتّرع إلى آخر ما قالوه. وإذا نظرَ إلى أن هذا التعليل ف المال الروي لا تكو مُسآلة ال" د 
جَمِيعٌ مال الرّبا كذلك» تَأمّل. وقد يُعَلُ بأنّهُ أو قبل بالرّحوع بالنقصان في مُسألةٍ الم لم عَلي د عرض 





عاق "و"< زراشتراه)). 


ععاشنة اوه عاشي الل ها يي 00 اميتي حم قسم المعامللات 
أو نغخاطة الله "ا 007 0000 


كان اعتياضا عن الحودَة(", فيكونُ ربّ)) اه مُلخصا. 


# ها ص 


0 (قولة: أو حاط لطفلم الأول أن يُقول: ((أو قَطَّعَهُ لطفله))؛ لأنّ 0 اشترى 
نبا فقطعَهُ إباساً لطفله وحاطه صارّ مُملكاً لَهُ بالقطع قَبلَ الخياطة» فإذا وَحَدَ به عَيباً لا يرجم 
بنقصانو» ما لّو كان الولَدُ كبيرا يرحع بالعيب؟ لأنّهُ لا يَصير ملكا لَّهُ إل بقبضيوء فإذا خاطة قبل 
القبض امتنعّ الرّدُ بالمِياطة فإذا عضن التمليلث تعد ذلك بالتسليم لا يَمتيِعٌ الرُحوعٌ بالتقصان 
بناءً على ما سّيأتي' : 0 كل موضع للبائع أذ معيبا لا يُرجسع بإاخراحه عَنْ يلكه وإلا 
00 ففي الأول أخريحَهُ عَنْ ملكه قبل امتناع ارد وق الثاني بعدة؛ 4 إِذ ليس للبائع أده معي 

عد المِياطة كما يأتى ”2 وتمامُهُ في "الرّيلعي"00. ا زناه لي اد لحيل ةد ها 
ل "الهداية"” 0 000 فلكي اماف ف العدير كما 3 عون "لد ذا 
الصف في السلم وفيه لا يُجورٌ الاعتياضُ عَن الْسلَم فيه قبل قبضيه ولو للمُسلْم إليوه فكذا عَنْ وَصَفِهٍ بالأولى 
إن كاد ممظيو تان 


.55/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(5) ف هامش "م": ((قوله: كان سادرم أي: وهي وَصفْء والأوصاف لا يُقابلها 0 ؛ مِنَ الثمن مالم 
َقَصّد وفبه: أن هذا مُوجودٌ في جميع المسائل الي كم فيها بالرّجوع» مثلا: َر اشترى عبد فوحده يسول وامتدم 
ارقي قو ف ضري بلنا: لَهُ الرُحوعٌ بحصّته مِنَ الثمن» قفي هذا: ما يرم البائٌ إنما هو في مقابلة 
الرُصفي وهو السلا فلم يكن اسل تمي عَنْ غير في شيء من اق وأحاب شيخنا ما حاصلة: أنّ الحو 
بتقصان العَبه في معنى تمليك الرّصف الفائت للبائع: #رارد لاخرري اح كر مان والح د تيه 
ووواخاعرر لساري ركو سيوووم مراير التصرّفات» فثبت السَلَمْ مُتميزاً عَنْ غير بذَلكَ اه. 

رار 

(5) المقولة ]11١137[‏ قوله: 3 رده مقطوعا لا مُخبيطأً)). 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب حيار العيب 55/8 - 55. 

(1) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 8//ا,. 

(0) "البحر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 33/5. 


)1١(0- ! 2 7 1‏ 2 4 - َُ 
أو رضي به البائع» جو هرة . (وله الرد برضا البائع) ا 


الفتكنة (قولة: أو رضي به البائع) يعني : اد لور أراة الُحوعَ بتقصان العيب ورضي ) البائع 
بأحذو مِنهُ معيباً امتنع رُحوعٌ المشتري بالتقصان» َل إِمّا أن يُمسيكهُ بلا رُحوعء وإِمّا أن يَرْدَه؛ 
لايّقال: لا حاجة إلى هرو الَسألَةِ مع قول "للّعن": ((وله الرّدُ برضًا بي لعا "ال" 
تيان 0 ين الحو بالتقصان والرد برضًا البائع؛ وعتائلة يذل عل أن رضًا البائع بالود 
يُبطِلٌ انحتبارَ 9 الح بالنتقصان» فِذا ذكرّ "الشّارحٌ و" هذه المسألة في مبطلات رماق١هاب‏ 

الرحوع, فلل دَرَةُ عا حواة!" ره فافهم. 
.م (قولة: وله ال برضا 0000 لأن في الرد 3 ضرارا بالبائع؛ لكونه حرّج عَنْ ملكه 
ب ص سوك تقصان إلا أن يََضّى بالعرر يحي المشتري حيهار 
ين الردٌ والإمساك مِنْ غير ا بتقصان» وهذا المعنى لا يُستفادٌُ مِنَ "المعن"؛ فلو قال: ((ولم 


يُرجع معان لكان 50 الا 


02 
سَ 


قلت: وَدْ أفاد "الشّارح" هذا العنى بذكر المسألة التي قَبلَهُ كما قرّرناة”"' آنفا. ثم إن 
مُمَتضَى قولهم: ((إلآ أن مَرضى بالصرّر)) أن امشتري يرع عليه مجميع لمن كايلاء وب 
صرح "القهستا: ايك ال ((غيرَ طالب ع البائعٌ ‏ لخصّةٍ التقصان)) اه. فَدَل 
على أن بقع لله لب حصو لتفصان الحادش فيد كل امه م ره أيضاً ا 
الحافة توا أفندي' يدق ((السُقوط حَقَهِ برضاة بِالضررء فلا يَرحعٌ على المشتري 
بنقصان العَيبٍ الحادث)) اه. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية ١417/١‏ بتصرف. 
(؟) في "م": ((حوار))ء وهو خطأ. 

(6) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق7070/ب. 

(1) ف المقولة السابقة. 

(ه) "جامع الرموز”: كتاب البيع - فصل: صح شراء ما لم يره 15/7. 


خافنة اب عايلسن» .سمحصسعسصيحم. 11007 «مسملسومسصيب قسم المعاملات 


© اه # ا »ا © ا« اخ« اهس 9ه باج اه جام ماما ع اجاج عاج ماس سم اس ساس و« وي وهو لجالج اوج بيجي لو اع جا بو سج ع لو سا اه و واعي ا و و هاه و ساس اع صساعه ا عه ساو سه هو ماس اس ب« سا« شسامد ده 


وليُنظر الفرق بّينَ هذا وبّينَ ما قَدَمَهُ "الشتارخ””' عَنٍ "العيني" عند قوله: ((والسترفة)). 


ار ' ل باشتراط رضا البائع | اك فرع 32 1 0 : «لو 1 لبي بعيسب بقضاء 
أو بغير قضاء أو تقايّلاء ع طو اباك ع د د المشتري فللبائع الره)) اه عي عَدَم 
رضاهُ به أوّلا. ٠‏ وي في 'البزازيّة »200 (رَكهُ امشتري بعسبوٍ وعَلِمَالبائغ خدوث عيسو آمرٌ عدا 
المشتري» رذ على المشتري مع أشن لعب القديم؛ أورضي بالمردودٍ ولا شيء به وإن د 1 
ا ري المشتري بأرش العّيب 2 إلأان ان لسك «لقيسة 
اتلك ارام الى لم30 وي 0 اللا قراح مر د جالفي و القديم بعد 
زوال العيب الحادوث)). 


(قولةُ: ولينظر الفرقٌ بينَ هذا وبَينَ ما قد قدّمَهُ "الشارح 2 عن "العيني" عند قوله: والسّرقة) ما تَقَدُمٌ عن 
اح ري ولخي وراك د مدي باب الاستحقاق كبا اومراست عادين 


"الشرح" ريك قول ا : «(قيل و أو طم بس عد البائع)), ال أه. ا ريك فق مده 


ا ال 


الدراية" ما نصة: ((فإن ة قيلَ: إذا حدث عند اأشتري عيب ثم طلم على بسي عند البائع فب اباقع رع عليه 
جحميع الشمن» فلم لم يَكنْ هنا كذلك؟! يعني: في مالو القطم. أ أحيب: بأنّ هذا على قول "أبي حنيفة" نظرا 
ِجَرَيانهِ مُجرَى الاستتحقاق وما ذَكرتَم نمراق فإن قِبِل: 0 حكمٌ العَبِبٍ والاستٍحقاق 


متعويات در التعن: هده ان :غير لمكن و لوووك فنا لد أو جب الاختلاقف 00 02 لي 


)١(‏ صا م79 وما بعدها "در". 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب أحكام الردّ بالعيرب ق8١٠/أ.‏ 

(") "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع فيما يمنع الردّ وما لا يمنعه 477/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب البيورع ‏ باب خخيار العيب 5/لاد. 


)فت الادقدت در" 


0 


الخوم الزائع قشل ٠٠‏ ميت سحمس ص "الو ١‏ سمتصح سمي باوكا الس 


]1"١17 4‏ (قولة: إلا إلا لمانع عيب) أي: إلا لعة و مائع مِنْ ارد كما لو قت المبيع عند المشسري 
رَخْلا خطأء ثم ظَهرَ أن ؛ لآ عند لبئه فل بانع المساتين لا يح لضي على ذللت» 
نما يع بالتقصان على المناة الأول ذَفعا للضّرّر عَنَة؛ ار عيات لوسر 
للفداء فيهماء وكما لو اش كر عغير ا حدر عمطت 0 وَحَدَ بي" ينا لا يرْدْهُ وإنا رصي 
البائم» و إنما ؛ يبجع , بالتقصان» كذا في "الننهر د 
مَطلَبْ في أنواع زيادَة المبيع 
ال (قولة: أو زيادة) ا أو إلا لزيادة مانعةٍ كما ساني ف نحو الخياطة "27 
ْم اعلمْ أن الزيادَة في المبيع إِمّا قبل القبض أو بَعدَهُ وكلٌ منهُما توعان: حضك ومتضلت 
والمتصلة نوعان: 


لكِنْ ليس كلامُنا الآنّ فيهماء بل فيما يكونٌ مَنرلَة الاستحقاق والعَيسبوء وما يُنرَّلُ مَزلة الشّيء لا يَلرَمُ أن 
تناره وبحب الأخك) أه. 
(قولة: أي: إل لبو مانم من ال إلخ) لكِنّ اسيثناءً العَيب المانع إنما يُناسِبُ عبارة "0 لنهر" لا عيارة 


تعره 1 


لك ؛ تأمل. عم ينايب قول "الشار 0 : ((أو رَضِي به البائع)). 

(قولة: وإنما 0 م بالقصان على الدناية الأول إلخ) عبارة "الأصل": ((بنقصان المدناية ة الأولى)). 

(قولة: وكما لو ا: شترى غصيرا فير بعد فطيو» موحد فب يها ا رف الامتتاغ ٠‏ مِن الردُ هنا لِحَق 
الشرع؛ عام عد حمر وتملكهاء فلا يَرتَفع بتراضي امتعاقدين. 


0 ف كم وعم ((فيه)). 
5؟) "النهز": كتاب البيع ب باب عار العين ق18؟إب: 
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(6) "ح": كتاب البيوع ‏ ياب خخيار العيب ق784/ب ‏ ق786/). 


(5) المقولة ]737٠١77[‏ قوله: ((لجواز َه ع 1 
(5) ”ح: كتاب البيو ع باب تخيار أ العيب ق 785 /ب. 


حاط ادر سكتدوة” ١‏ نينب ا يس وس ان 001 يبب قسم المعامللات 


© © © © 6ه © اانه اه © ال ها او اه هس ها © ها جا هشاع « داو هه هم هاه جا اه هسه هاه هع * شه اه هسداه5 اه نه هس اه جاع اج ع هاه عس هاه عد هس ساعس باهسا اع اه عساعسو ا ع » ساع عاعج ا ماع ممم 


ُولدةٌ كمّنٍ وحمال”"» فلا تمع اله قل القبض» وكذا بَعدهُ في ظاهر الرّوايَة وللمشحرئق 
6 التقصان؛ الل وا 3 اك" 


كه و 


5) رعذ عر وش ئرج اقعو وا فإل اا هنا 


- 


أو رَضِيّ بهما جميع الشمَن؛ يعد القبض يَمتيع الر وتَرحعٌ بصق اليب 
وغيرٌ مُتولدةٍ ككسسب وغلَةٍ وهِبَةٍ وصَدَقة فقبلَ القبض لا 7 تمنعٌ ارده فإذا رد فهي للممشتري 


بلا تمن عنذةٌ ولا تيبأ له وعندهما: للبائع ولا تطسب لَه ويعلة | لض لا تَمسّعٌ الي ايض 


را ا في "البحر اننا 
اماك 0 ل ا في المتصلة الغير المتولدة مُطلقاء وفي لتقصاة ة المتولدة 


لوبعد لض عكما في "9" وشرها ووَقَع في "انتج" ©: ((أك المنفصيلة المتولدة 7 تمن الرَّد)) 


(قولهُ: وكنا بَعدَهُ في ظاهر الرُوايّة إلخ) ا ع و الزيادة بَعدَ ابض فإ كانت متصلة متولدة 
تملع لد لب عنتهما ويَرحمٌ بنقصان الب وعنة ا تمن الردّ بالعّيب في ظاهر الرّوايَة وللمُشتري 
ل فصان العيبي) ا أنا ا وعندٌ عيذ" له خللك) أه. 
(قولة: ‏ يمع ارد في مُوضعَين إلخ) بَقِيّ مَوضيعٌ ثالث» وهو لمتصيلة المتوليدة بعد القبض المتلفي فيه. 


(1) في هامش "م": ((قوله: والمتصلة توعان المتولدة كسيمَنِ وججّمال إلخ)) حاصلٌ الككلام في الريادةٍ التصلة المتولّدة 
أنها ل تمنع الرَّدٌ قبل القبض قولاً وا وأمًا بعد القبض فقالَ "حمد": هي كل وال "التشيخان": 6 
فاع عن ارق قل هذا لو آراة قوري الرُحوغَ بالتقصان فَقَالَ البائع: أنا أقبلٌ المبيع يكو لَهُ ذلك عِنِدَ "محمد" 
جلافا لهماء هذا حاصيلٌ ما في "البحرك”ء وبه تعلم ما ف عبارة لمث " من الاختصار 00 اه. 

(؟) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 57/5. 

(") "القنية": كتاب البيوع ‏ ياب في العيوب ‏ فصل فيما يمنع الردّ بالعيب ق17١١/ب‏ . ظ 

45 "البزازية" :كان البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع فيما بمنع الرد وما لا عنعه /4؟ دغ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

© "الفتح" : كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب 14/5 .١‏ 


الأو الراه عد ٠‏ متسص كمسج :488 ب ببسسمطيم لافنشازاكت 
(كأن اشترّى نا امتطايه ا وو لو ع و خا للش م اط باسوصليك مرا ا 
لكِنُ قال بَعده'': ((إنه قبل القبض يُخيّر كما مَرَ وعد القنْضٍ يرد 00 بحصيهِ مِنّ 
دلوو ا "اا ري إِذْ هذا التفصيل لا يُناميب قولهة: : تمع الرده وإنما 
نهب لوعو نولافا ماقرا عن "القنة" والبزارنه" وغيرههاء وذ كر بجر ف "نوز 
لعّين'”» وأحاب ف 'النهر 7ب ارزيات مو ل "الفتح": تمنع الرَدّ مَعناه: تمنع رد الأصل وَحَدَة)). 

قلت: ولا يَحفَى ما فيه» فإ قولَ "الفتح": ‏ ((وبَعدَ القبض يَرْدْ المبيع وَحدَة)) ‏ ينافيي 
قاد و "تعر لها ررالة ارا لرلهالعةة ره كرو عار للد تر وله 
عوض؛ حلاف غير المْتولّدةٍ كالكسب؛ لأنها لم تتولة ابيع بل ين ماف فلَمْ َكن مِيعة 
دده ادك للمُشتري ا ل الولدُ فإنة مُبيع من [ك/ق؟ه/] وحه لل مِنَ المبيع؛ ا 
صف فلو سَلِمٌ للمُشتري مَحَانا كان ربّ))» ونحوٌةُ في "الزيلعي"00. 

55١"؟]‏ (قولة: كأن اشترى 0 تمثيلٌ لأصل المسألة لا للريادَةَ قال 3 في "البحر"7": ((وهو 


تكرار؛ ركه تر بالعترق اوساو اليا د ولم تَظهَر فائدَة لإفرادٍ 


(قولة: قال في "البحر": وهو تكرارٌ؛ لأنّ رُجوعَةُ إلخ) عيارة "الكنز" ليس فيها التمثيل كعبارةٍ "المصنفي" 
بل قال: ((فلو حَدَثْ آخر عند المشتري رَجَعْ بنقصانه ورد برضا بائعو ومن اشترَى ثُوبا فقطعه فود به عيبا 


رَحَمَّ بالعيبب)) اهء فلا يرد على "المصنف" ما ورَدَ عليه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١4/4‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 57/1 باختصار. 

مق هذه المقولة. 

(4) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات ‏ حيار العيب ‏ ما يمنع الردٌ وما لا بمنع ق 99 /ب. 
ؤه) "النهر": كتاب البيع ‏ بانب'خخيار الغيت ق 9/4 /أ. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 4/د؟. 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 317/7 


حاشية ارق عاياين. ححهمة ‏ سحت 0551 ا اعسسش بح حت قسم المعاملات 


01 3 0 2 
سواط عل مج نحي رح الي بنقصانه؛ اسم (فإن 


بِلَهُ البائِعٌ كَذلك لَّهُ ذَلك) لأنة أسقط حَقَهُ (ولو اشترى يعيراً فتحَرَهُ فوَحَدَ أمعاءَة 
فاسدا لا) ير جع؛ لإفساد مالبته ل 


الوب إلا ليرنب”" عليه مسأ ما إذا خحاطة فإنهُ يَمتَِحُ ارد ولو برضاة)) اه "ط”". 

التي وق له افقفلةة وط اللتارية كاقَطم 0 تر ةا 
ماله الجارية في "المتن" . 

م (قولة: فاطْلعَ على عب د كر الفاء بيد أن القطع لو كان بعد ا الف 
لا يُرحع بالنتقصانء ووجهة ظاهِرء فليراجع. اه "م” وي دول شا الاق 
((واللبْسُ والرّكوب والمداواة رضًا بالعَيب إلخ)). 

١79‏ "لم (قولة: فاسيدا) الأولى: قأدة. 

ا (قولة: لا يَرجحعٌ؛ الإفسادٍ ماليّيو) أشار به إلى الفرق بين هده الشيالة وما فليا 
وهوّ أن النحرٌ إفساد للمايّة؛ لصّيرورَةٍ المبيع به عرضة للنن والفسادء ولذا لا يُقَطْعٌُ السّارق بي 


- 


ا 0 1 0 5 11 11 مع ىر ار 11 11 ىلا١٠‏ 


)١(‏ ((قديم)) ليست في "ب" و"طا. 

(5) في "م": ((ليترتب)). 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 21/7. 

(4؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب ق7075/ب باختصار. 

(5) ص ١مه-‏ "در" وما بعدها. 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ق585/!. 

كا و اا 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 71753 /ب. 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ ياب خيار العيب ق1/585. 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل ف العيوب 7١1/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ازاز فشن .جسسسمس يوي :00 سمب ب بكيتوتير. اواشان لحت 


(كما) لا يرحعْ (لو باعَ المشتري الثوب) كله ل 


0 عنان. “د قل ل ا مه 


جامع الفصولين'”": ((لو لشت ا بير ا فلَمَّا أدحلهُ دارهُ سّقَط فَدَبَحَكُ فظهر عَيبهُ ير جع 
بنقصانه عِندهماء وبَه أحَذ الأشايخ» كما لو أكل طعاماً فوحَد به عيباء ولو عل غَيبه"© قبل 
الذبح فدَبَحَهُ لايَرجع)) اه. قال في "البَْحر””: ((وفقي 'الواقعات": لفدوى على قولهما في : 
الأكل» فكذا مُنا») اه. قال "الي لرملي" ؛ ((ويّحب تقبية المسألةعا إذا : ال 
ما إذا يس مِنْ حَياته فلهُ الرأحوعٌ بالتقصان عِددَ "الإمام" ا لان النحرّ في هاده الحالة لبي 
سناد للمالّق تأمّل) أه. 

:"0 (قولةُ: كما لا يَرجعٌ لو باع المشتري الثوب لا 1 لك براي 
مثال» فَعَمَّ ما لو وَحبَهُ أو قر به لغيرو» ولا فرق بين ما إذا كان , بَعدَ رَؤيّة العيبب أو قبلهاا؟» كما 
ف .0" امبومتراء كان ذلك دوقي تلفه أو لاه حتى لو وح لوقه اليا مقي تو فيان 
لبايغ ميث أو اقطرة لفسيلاة بها لم مر حخ 50 بشيء كما في ا 

ع اعد أذااتي وجهرة مان م بن لرُحوع بالتقصان» سَواء ع كآن بعد حدوت عيين عفد 

ل 0 إذا كان بُعدَ زيادةٍ كخيياطة ونحوها كما يَأتّي' وِذا قال في 'لْحيط": ولو 
خرج اليم عن ملك بحي لا ييقَى يلكو د بأن باعةء أو وهيف أو أذ يه عيزوت 
بلس لاتحم بان وا أوباع تست ول ع تصرّفا لا يُخَرِحْهُ عَنْ مِلكِه - 


01 
2 


1 ا ار رمم ار كان علطام وك حم ره ريفاون تمده أو بنى ف العرّصة أو نحوة ‏ ثم 


7517/١ "جامع الفصولين": الفصل المنامس و العشرون ف المخيارات‎ )١( 
(؟) في "7": ((ولو عَلِمْ عيبّهُ المشتري)).‎ 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 58/57. 

(5) في النسخ جميعها: ((أو قبله))» وما أثبتناه أولى؛ إذ الضمير راحم إلى ((رؤية العيب))؛ وقد أشار إلى هذا مصححا "ب" وام". 
(5) "الفتح": كتاب البيو ع باب خيار العيب .١7/5‏ 

(1) "القنية”: كتاب البيوع ‏ باب الخنصرمة بالعيب و ما بنع الرجوع ق8١٠/أ.‏ 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب ق7075/,بء» وفيه: ((المعيبة)) بدل ((لمبيعة))» وهو تحريف. 


() المقولة [77١؟]‏ قوله: ((لجواز رَدَهِ مَقطوعاً لا مَخِيطا)). 


حاحسةالوهايدين: ممجممسهمكهر ركه سسستعييييتتت قسم المعاملات 


عَلِم بالعَيبٍ فإنة برح التقصان إلا ف الكبايك "عار لكر إن "بن مع الفصو "زر 0 


ا ري 5 


اح فح يا لإارة وو طبه لاف ري بطر ف 9 بل )ا أش. 
والعلاو 210 تمدق" الي" - مِنْ عَدَم رُجُوعِهِ بالتقصان بعاد الإحارةٍ والريّمن - المرادُ به إذا 


ع ور 


رط ابا مُعياء فحجيتداو لا يرع بل بده تام 
0550-0 (قولة: 2 اف د أنه ليس لَه رد ما بقي؛ لتعييه لسار الي 0 
يا , جوع ان البافي كنا يها خاي ع "المع 0 رايت اق "القهستاني 0 


(ولُو باع بَعصمه لم ترجغْ بالتقصان ب ما باجا وكذا ةما قي على ا ا 
عندَهُ كما في "المحيط"”"')) اه. وهّذا بخلاف ما لو كان ألوايا فباع بعضها إن له ر الباقي 


(قولة: نلا يرجم بالتقصان إلا في الككتابة) : لسكححة نعف لس" : ((يرحع)) بالإثبات كما نقله و 
ا و ا ا ان "'المحيط" "اقفتا ا كور "السو 1 يدا 
في "المحيط" بأن يقَالَ: لأس ول الإسل ال ته ول وإ الم ةتفك 


ار م اص 


والفرق بينَ الرّهن والإجارة لاه تتقضٌ بالأغذار مخلاقه. 


)١(‏ نقول: في النسخ جميعها: ((لا يرحم)).» والصواب ما أثبتناه من عبارة "البحر"؛ حيث إِنَّ هذا القسم مقابلٌ للقسم 
الأول» وف ني القسم الأول إذا أخر ع اليج عر ساك فيك لا يقي للكبه الر تال زولا برصع بالعصات) )ل عفني 3 
القسم الثاني وهو إذا تصرّف تصرّفا لا يخرجه عن ملكه ينبغي أن يرجع بالنقصان؛ ويدلُ على ذلك بدايةٌ الفقرة 
حيث قال: وزنة اعلي آذ اليعرو ضوه :مال من الرتورع بالتفضان..: إلا إذا كان بعد زياةة كصياطة وعرفام» 
وهذا القسم منه فيرجم بالنقصان: والله أعلم؛ وقد نبّه على طرفي من هذا الرافعىّ رحمه الله. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 514/5. 

مم احا السر الفصل الناسن والعشرون في الخيارات ١/5154؟.‏ 

(5) امن : أم": ((قوله: والفذاهر إلخ م لالعاتة إلى هذه كناك بُعدّما تقل "ط' عيارة مر بالإإبات) قال 
شيخحنا : (زوعلى الإثبات يكوث ما في ' جا مع الفصولين' تقيدا لاي "لأحبط” فِلّهُ سكت فو عن ال وأنت ير بأنّ 
عيارةً "المحيط" لا يَصِمٌ تَقَييدُها إلا ا وقع في "الفصولين". تأمّل)) اه, 

(5) ف المقولة السابقة 

(1) "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: صّحّ شراء ما لم يرَّهُ ؟/15. 

(/) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الرابع عشر في العيوب */ق1/407. 


1/5 


اللزوالرانم عقن تمسسححت 204 اسسعسسكتسضيعه. اكيتاوالني 


لجواز رَدْهِ مُقطوعا لا مَخِيطا كما أفادّه بقوله: (فلو قطعَه) المشتري (وخاطة أو 
صَبَّعُْ) بأي صِبْغْ كان "عَيني"27 8 0000 


ا 


كما م7" متنا بيلَ هذا البابي» وسيّأتي'" أيضاً في قَوله: ((اشترى عَبدَينِ إلخ))» وعفلاف مالو 
كات اليم طعاماء وياتي 9 الكَلامُ ايه ْ 
[مطلب: كل موضع للبائع أذ معي لا يرجع ياخراجه عن بلكه والا رجع: 
اليف © (قولة: ِجَواز رد مقطوعا لا مَخيطا) يعني: أ اخ لطي عي تبر برضا 
ابائهء فلم باعَهُالُشتري صارٌ حابساً للمبيع بلي فلا يرجم بالتقصان؛ لكو صار مُفّنا ليه 
فلاف ما لو حاط قَبلَ الهلم بالعيبه َم عه فإنهُ لا يطل الحو بالتقصان؛ أن اشباطه هانق 
من الرّدٌ كما يأتي”2» فبَيعهُ بَعدَ «اق؟دابم امتناع ارد لا تأثير له ل لم ير حابساً لَه بالتيع كما 


ار 


فاده "0 وعي0"., والاضن د كمااى "الدحيروا + لم لك ادر ا 
ليع القائم في ملكو على البائع برضاة أر تون فإذا أزاله له ع لاكر ب ار يه لا رتوم 
ويم ل و فإذا أ زالُ عَنْ مِلْكِهِ يُرحعٌ بالنقصان))» وتحوة 
ال بلع التو لي ا با ادساف رت ل ا 

000 1 وخاطة) أشار به مع ما عُضِف عَلِهِ إلى يا الس الغير رلك 
وقدمنا"' '" بيانها: 


و د 


2 0 و اث م > 6 / 1 
ره*. "7 / (قولهُ: بأي صِبّغ كان) ولو امنود وعند "أبن تحييية" + السواد نقضان» فكون 


.١8/7 "رمز الحقائق”: 'كتاب البيوع  باب خبيار العيب‎ )١( 
0 عر‎ 

ا ال 

(9:) المقولة 893 "٠‏ ؟] قوله: ((أو كان المبيع طعاماً فأكلهٌ)). 
(ه) المقولة [1079] قوله: ((بسسبب الزيادة)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 4/ت7. 
09 انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 35/5, 
”تين لشفا ": كانت البيو ع - ايعان الفيته 0/4 
(9) المقولة [57051] قوله: ((أو حاطهُ لطفله)). 

)٠١‏ المقولة [د5١57]‏ قوله: ((أو زيادةٍ)). 


حاشية ابن عايدين بسمبسشسشسككب ١كةٌ‏ محطححت بيب قسم المعاملات 


ل ب 


لت السّويق بسّمن) أو حبرٌ الدُقيق أو عرس أو تنى (نمّ اطَلعّ على عبس رَحَعْ 
00 لامتناع الرد دٌ بسبّب الريادَةَ | ْحَقَ الشرع؛ لِحصّول الرباء 2701006 
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للبائع أحذةء وهو اعحتلاف زمان. اه "م"27. 


.عم (قولة: أ أو لت المنّويقّ بسّمن) أي: عطةا يه وه اذ تاذ اريت بيك لينم سابواناء 
ا را 1 

ايه (قوله: ١‏ غرس أو 2 أي: في الأرض لمبيعة» "ط"7". 

١4‏ (قولة: نم لزعت عبيع أن: في المنُويق أو الثوب يعد هايو الأشياى ' أمنح 
قال "ح””': ((وهو يُِيدُ أن الزيادَة أو كانت بعد : الاطلاع على العَيبٍ لا يُرحع و ووجهه 
ا رك 0 : ولم يكن عالما قت الغ ولس اه 

لشحتيفة (قولة: نشيو ياد لأنه لا وجحه للفسخ ف الأصل ذونيناة لأنهنا لا 0 عنه 
ولا وَّحة إليه مَعَها لِحَق الشّرع إلخ. 

غ١‏ 98] (قولة: لِحُصّول الرّبا) فإِنٌ ااذه سنك كلوق بعكلا التاق عقر 


المعاوضة بلا مُقابل: وهو مُعنى الرّبا أو شبهته ولشبهة الربا حكم الرّباء "فنم”". وبه اندفع ما في 


لغ) 


#1 1ل ال لل على نس يبر و اللي الم ل مي م ا ا 2 
(قول الشارح : أو حبر الدقيق إلخ) في "فتح القدير": ((فْ كون الطحن والشي مِن الزيادة المتصلة 
ادع اعت والقام”: أن قا كذلك و سر التقيق. 


زع 5ع "كاب اليو ناث تحان العسى تر اد 

.757 14/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع‎ )١( 

(6) "ط": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 37/8 . 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ؟/ق١١/1.‏ 

وه "ح"#اكتاب البيواع اباب خيار العيب 4313؟/1. 

.-١ "شرح مئلا مسكين": كتاب البيوع  باب نخيار العيب ص74‎ )١( 
.115/1 "الفتح": كتاب البيوع  باب حيار العيب‎ )9( 


لزه الرائع عقن . مج ميم :143 اجمييجحي يض الانركار لسن 


تح الو تراضيا على :ابره لا يَقَضِي القاضي وا وان تضال: اميه 
يَرحمٌ (لو باعَة) أي: الممتيْعٌ رَدَهُ إفي هَذِهِ الصوّر”" ل 0 


"ادر المنعشى "240 عن "الواني" نولل وروقة ا عدن بالقدر والخنس» وهُما مُفقودان 
هَهُناء فتَأملْ)) اه. ويُوَضحٌ افع قَولهُ في "العَرْميّةٍ": ((إنه كلامٌ غير مُحرَّرِء فإن الرّبا ليس 
مُنحَصِر عِندهمٌ في الصّورةٍ المذكورة؛ لقولهم: إِنّ الشروط الفاسِدة مِنَلرّبه وب ف 
العاوقيانت الماليّة دون غيرها”'؛ لأنّ الرّبا هو الفضلٌ الخالي ء عَنِ العوّض» وحقية ارول 
الفاسيدَةٍ هي زيادَة مالايقتضيه العَقَهُ لذ اا لجا عاو ارد زهتو الرينا كين 
ف "الرّيلعي””" وغَير قبَيلَ كتاب الصّرفي). 
0*1 (قولة: أي: الممتَيعَ َدْهُ في هَذِهٍ الصوّر) أي: صو الزيادة ساقي عاط 
وجوه ا أن امتناعَ ارد سابق على ابيع يسبب الرياة 6 فتقر زر نينا الرحوعٌ بالتقصان 
قبلَ البَبع» فيبقى لَهُ الرحوعٌ بعد : البَيع أيضا وإِنْ كات البَيعُ بَعد روي العَيبيء قال في "ا لفتيس"20: 


(قولة: وهي في المعاوّضات الماليّةِ وغيرها إلخ) في "الريلعي" ‏ عند قول "الكنز": ((ما ييطل بالشروط 
القافتة) كما كله "سيقي" عندوؤراث الشرط العابية ون ناتيع الى با وهر محكضر بالمعاو شلات كانه دون 
غيرها ين العاوّضاتو والتبرعاتو؟ لأنّ ارا هو الفضْلُ الحالي عن الوّضء وحقيقة الشروط الفاسدَة هي 
زياد ما لا يَقتَضيه العَقدُ ولا يُلائِمُه فَكوثُ فيها فضلٌ خبال عَنْ العرّضء وهو الرّبا بعَيِو)) اه. 
)١(‏ ف "د": ((لا يُقَضّى به)). 
6 "الدرووالفزن": كناب البيو عند ياي كجيار العيت ١512-5517‏ يتصراقته: 
(0) في "طا واو": ((الصورة)). 
(1) "الدر المنتقى”: كتاب البيو ع باب الخيارات - فصل ف خيار العيب 43/7 (هامش "بجمع الأنهر'). 
(د) في النسخ جميعها: ((ثْ المعاوضات المالية وغيرها))» وما أثبتناه من عبارة "الزيلعي" هو الصواب» وقد نيه عليه 
كل من "الرافعي" 5 2 ار ١‏ الله, 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات .١1/4‏ 
ف الفح" كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب 11/5. 


حاتي اتوعايلانة: : اسللسسخحصتتحتتيي 0 الأقتقة ابجصحسيبححص ص قسم المعاملات 


بَعدَ رَؤَيَة العَيبي) قبل الرضًا به مره أو دلالة (أو مات العبد) لش «'”ه ه5252 
((وإذا امتمع اله بالفسخ فلو باعَهُ الُشتّري رَحَعَ بالتقصان؛ لأن الم لَمّا امشَعٌ لم يكن 
المشتري ببَيعِهِ حابساً لَهُ)). 

."”-" (قولة: بعدَ رَؤيّة العيبي) وكذا قَبلّها بالأولى»‎ "١4 

0320 (قولة: قبل لضا به صربحا أو ولالة لم أرَمَنْ ذَكَرَ هذا القيدَ هنا بَعَدَ مُراحعَةٍ 
كير مِنْ كتب المذهبيء وإنما 0 أحواة شي انح" ل"الخير الرّملي" 'ذكرهُ بَعْدَ قولةة (زأو مات 
العبدُ))» وهو في مَحَلهِ كما تعرفة ريا" مهناف تك ار أن العرْض على البّيع رضًا 
الحبي كايا “ارهن وُحدَ البِيعُ حقيقة ولم يَمتِع النُحوعٌ انتقصان؛ لتقرّر الرّحوع قَبِلَهُ 
كما عله عا فكان 'الشتّارح" رأى هذا القَيِدَ في حَّواشي شَيحِهه فَسَبّقَ قِلمُهُ فكب في غير 
لي هام 

44 ١"؟]‏ (قولة: أو مات العبدٌ) لأنّ الملكَ ينتهي بالموتء وَالْسَيء بانتتهائه يَتقَرَرٌ فكاث بَقَاءْ 


(قولة: أَما هّنا فلا مَحلّ لَه الح اا ا جر ررقيف ااا دين إِذ 
لاقرق يينهماء ولا شلك أله إذا ود ضري م الرّضا أو دلالتة - كأل سلم جميعٌ لثمن عل كون د ارُحوعٌ 
التم نع ل عن ل ل 
تعيّنَ حَقَهُ في عن المبيع» فاستوى البّيعُ والعَرْضُ وعَدَمُهما فيهاء بخلافب غيرها كما هو ظاهِرٌ للمُتأمّل» فتد 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق585/!. 

)١١‏ فق المقولة الآتية. 

(6) في هامش "م': ((قوله: أُمّا هُنا فلا مَحلّ لَهُ إلخ)) غيرٌ ظاهر؛ إذ هُوَ قَيدْ مُفِينُ ألا ترى لو قال بَعدَ ما خاطة: 
ريد ا ولُولا هذا القَيدُ لم يُعلّمِ الحكمء وكذا لو وُجد الرّضًا ذلالة 
كأن سم ال ل عا دنا اطَلمّ على المووو انا نون الح ((لأن العَررْضَّ على ليع إلخ)) د 
مُحررِ؛ لأنّهُ بالخياطة تَقرّرَ ملّكُه فيه وتَاكدَ بتلك الزّيادةٍ حقه في حصّة المَيبِوء وإِنّما يَكون البِيمُ رضًا فيما يُمِكنْ 
فيه 3 على البائع اه 

(؟) المقولة ]112١77[‏ قوله: ((ومنه العَرْض على البّيع)). 





لشودار وش بيس طق يميم #اناظازافب 
امراد: هلك المبيع عند المشترئ (أو أعتقه) انط قري ال الن ده 79ب 37( 


لك تائم وعدي ذلك وجب للشجخُوع: وما في "حا" عن "الفج"". قال في 
ابي ""لفبرؤولة درق نهدا أن انتيكة اعفد ون أذ كوه عدر يه ممت ان بلي اك 
ا و 6ت يه لين 1 أكون مر كا مركا اواك يا 5 
"اير الرملي”0 ووّجهَهُ ظاهِرٌ؛ لأنهُ إذا رأى العَسبّ وقال: رَضِيِتُ بوء أو عَرَضَّهُ على البّبِع؛ أو 
عفان بارا أو بحر ذللك ها لكو ولالة علق الها اسم 55ة اتقو يتقان لو بق اليد 
حي فكذا لو مات بالأول. 

020 (قولة: المرادُ: هلاكُ لمبيع إلخ) قال في لامر («(ولر ان ار ملك الي 06 
فود إذ لا فرق رن الآدمي وغيرها ومن الم قال 2 اين 2 إلى بائعه 4 ليده بعيبه 
فهلّكَ في الطريق هلك على المشتري» ويّر جع تقصيه وفي "القّية": اشترى حداراً مائلاً فلم يَعلَم 
به حتى سقط فْلَهُ الرُحوعٌ اسان انع ون "دري نورق رق أنواب عرف اع 0 
ينها حفر افا فبلّغ بها إلى يُغداد فإذا هي ثلاثة عشريّة, فَرَحَعْ بها ليَرُدُها تملكت 
ف الطريق يرح بنقصان القِيمَةٍ في ظاهر المذهبي)). 

ليق (قولة: أو أعتقهُ) قال فى "الهداية"0: ((وأمًا الإعتاق فالقياس فيه أن لا يُرجع؛ دن 
الامتناح بفعلهء فصار كالقتل» وفي الاستحسان يَرحمٌ؛ لأنّ العتق إنهاءُ الملك؛ لأ الآدَميَ ما خبيق 


)١(‏ انظر "ح": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب ق5850/|. 

(؟) "الفتعح": كتاب البيو ع باب خيار العيب ١14/5‏ 5 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب نجيار العيب ق75؟/]. 

8 "النهر" "كناب الببع اباب “تيان العيت 1/853د 

(ه) في "الأصل" و"7" و'ب" و"م" و"النهر": ((الفصول))» وما أثبتناه من "ك". والمسألة في "جامع الفصولين": الفصل 
اللنافتن والعشرواقاق الكباراك (١‏ ) وكادبة © يضر له 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الخصومة بالعيب وما بمنع الرجوع ق8١٠/أ.‏ 

(0) لم نعثر عليها في مظانها من 'الحاوي القدسي” : 

(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 717//7. 


7م 


حاشية ابن عابدين .د بدت دا 455 2-2 تمي قسم المعاملات 


0 3 
إ تت 52 مر | 
و وقهف علمة بعسه» وان موي الها ال 4 ا جه سق 02 سن بصخ ياك الاو ا ناد ها وده اللدن اقل او وق رذ جانرو وو وه 
2 ال ال اللا 
سر 


ف الأضل محلا للملك:وإنما تيت المللك فيه موضا إلى الإغناق إنهاة كالموتوهذا لأنٌ الشوء 


تعر بانتيهائد, فبُجعَلُ كأن الك باق والرّدٌ تعر والتدبيرٌ والاستيلاد مَزليه؛ لأنهُ تَعدَرَ التق مَعَ 
بقاع المح بالأمر الحكمىا)) اه "-م"27. 

0+0 (قولة: أو وَقفْ) فإذا وَقَفْ الُشتري الأرض ثم عَلِمَ اليبو َع بالتقصان؛ وفي 
جذرو تيعد ادا وهار | حو 3 بالتقصان كما في "جامع لضو 0 الات سد 
((وعَليهِ الفتوى» وما رَجحَعَّ به يُسلم إليه؛ لأ التقصان لم يَدحلٌ تحت الوقضفي)) اه "نهر "7". 

0١ 4:‏ (قوله: قبل علمه) ظَرفٌ ل ((أْعتفَة)) وما يُعدهُ. اه "م”". 

والحاصل: أن هَلاكَ المبيع ليس كإعتاقد فإنه إذا هلك اليم يَرحَعٌ بنقصان العَيبٍِ سّواءٌ كان 
َعدَ العلم به أو قبل وأمّا الإعتاق بُعدَ العلم به فمانِعٌ مِنَ الُحوع بنقصانه بخلافه قَبلهُ ويس إعتاقة 
كاستهلا كه فإنة إذا جيل فلا رُحوع مُطلَنَا إلا دا ااا ا 

(قولة: وانجا بنك الللة فين موقا إل الأعفاق الهياء كارت عبار "الهداية": ((فكات إنهاء 
فصارٌ كالموت)). 

(قو لهُ: والتدبيرٌ والاستيلاد تمنزلته؛ لأنه تَعذّرَ النقكُ إلخ) عار "الرّيلعي": ((و التدبيرٌ والاستيلادٌ كالعتق؛ 
تعر الرد فيهما بالأمر كم مَعٌ بقاء للك تيه )1 أن 


)١(‏ "ح": كتاب البيو ع باب نيار العيب ق850؟/ب. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 37/١‏ ؟. 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس في العيب ‏ نوع فيما يمنع الردّ وما لا يمنعه 470/4 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية" ). 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب ق7075//ب. 

(ه) "ح”: كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب ق8503؟/ب. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 38/5. 


(0) ”ط": كتاب البيوع باب نيار العيب 37/9 . 





الجزء الرابع عشر لمتكت داعني ا رموه ار ياب خيار العيب 
(او كان) المبيع (طعاما فأ كله أو بعضه)؛ أو أطعمه عبذه او مذبره أو 


ره4 ."0 (قولة: أو كان اليم حناننا فاكلة) ار بالأكل عن استهلاكه بغيرة 35 
"الدخيرة": ((قالَ "القدوري””": ولو اشترى تّوباً أو طعامء وأحرّق النُوب أو استَهلّك الطعام» نم 
على غيب لجع صا بلا علاضي) لد وما ل باق لوعن حل عيبم لم 
يرع بيء إجماعاً كما في السّراج"؛ لكن في بيع بعضِه الخلاف الآني'"» وأراد بالطعام الْكيلَ 
والموزوث كما يعلم مِنّ "الذخيرة" و"الخااية"”. 

تطلب فيا أو كل بع الحم 
ودفخدم ؤقولة واكلة أرابعطة ا م عَلِم ليب كما في اليو" موقي د علد 


ره 6 سرد يا ار اس اراعع 


أن الرحوعَ - فيما إذا أطعمه عبذة أو مدبره أو ا أو لبس الثوب حتى تخرّق ار 
العم بالعيبره فلو أخر 'الشتارح" قولة: ((قبل عِلمِه بعييه) عَنْ قوله: ((أو أبس الشوب حتى 
0 - ليَكونَ دا المسائل العشَرَة ‏ لكان 1 "ا 

قلت: ويؤيدة أنه قُِ "الفيح”7) قال بعد هذه ره ((وفى "الكفاية"0: شداتت 
يُسقِط عبيارَ الِب إذا وَحَدَهُ في ملكد بَعدَ العلم بلعب فلا رد ولا أَرْش؟ لأنهُ كالرّضًا بو». 
(تنبية) ظ 
وقَع ف ل ((أو 10 بعد اطلاعِه ه على العيب)). وهو 0 لم ين َه عليه 4 "الرمبى 5 
زلف *؟] (قولة: أو أطعمة عَبِدَه أو 0 أو ا وَلدِو) | 5 يرع ف هذه و المسائل لأ أن 3 


)١(‏ لم نعثر على النقل في "مختصر القدوري". 

(5) المقولة 057001 قوله: ((وعنهما يرد ما بَقِيَ ويرجعُ بنقصان ما أكلَ)). 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولايرد (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 7//5. 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق7/85/ب. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 117/5- 1١8‏ 

() لعلها "كفاية الفقهاء" ل"البيهقي" (ت5٠5ه)»‏ كما صرّح بذلك في "الفتح" في غير موضع» وتقدمت ترجمتها 1117/5. 
(8) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 7/ق١١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين للش تم مودق ججتتتب ب هب قسم المعاملات 


ف 2 


أو لبس الحو عن در فاه بح بام ايان عد هيا وعليه 


ص 


مس 


باق كما في 'البحر "7" يعني: :د العو وك الوه إنما أكلوا العام على ملك 
7 ؛ كنيع لا ورور لكو كان راك رفيا فى لسار ا وا 
الإعتاق' “ميان ذافن طن ود ا ا ع لأنّ فيه 
حبس المبيع اللملياك م مَولاء. انهم سن ) أهل الملك. ١‏ “و27 
.مم (قولة: فإنة يُرحجع م بالتقصان الا اك ود 
و”العناية"”" و"الفتح””" و"التبيين”37 : ((أنّ الاستتحسان عَدمٌ الرُحوع» وهر قولٌ "الإمام')): 
10-0 


(قولة: لأ فبه حبس البيع بل لتمليك مِنّْ هولاء إلخ) اطي هنا اه لا بد يِنْ دع المطعوم إلى المرأة 
وما بَعدتها حتى يُتحقق التمليكُ لهم؛ إِذ بدونه يكونُ إباحة لا تمليكا: مزكل على يلاك لتر ول 1 
أيضاً من التمليك مِنَ الطفلء وإلاً كله على ملك أبيوء مع أن ظاهر كَلايهمْ هنا لا دل على هَذاء وإقما 90 
على انه إذا ١‏ كله يقش أو أطعَمَهُ عبدهُ أو مُديّرُ أو مود رَحَعْ بالتقصان, لاف ما إذا أطعَمَهُ طفْلّهُ أو 


بر 


ولذة الكير أو ااعراتةا) و مكاتبه أو ضيفَه فإنة لا يرجع. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 58/5 - 39د. 


(؟) "البحر"”: كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 39/5. 

(5) المقولة ]572١47[‏ قوله: ((أو أعتقة)). 

45 ل 

(ه) "ح": كتاب البيرع ‏ باب خخيار العيب ق85؟/ب. 

(3) "الهداية": كتاب البيرع ‏ باب خيار العيب 78/1. 

(0) "العناية": كتاب البيو ع باب خيار العيب ١5/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(8) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .١5/1‏ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 75/14. 

0٠١9‏ "ح": كتاب البيرو ع باب يار العيب ق2810/أ. 





المولةالرالع فك بتمسفحح ‏ الأوود الب ييه اسار القت 


#6 #ه ا هاه :9ج هه هاوا عفدا عاذو ع > ها هاه هع 0680-85 > ههه © شاه4 4ه هاه »> 66 هداع ف اهشالاهة هشاأشاهاهة 624 قاع ع« > مقا هيه هاه ع و5 4 هده عه هدام اه دهاع واه .و ساع م جامءم 


0 كي 1 اس ع ماع اس 11خ 00 ١‏ 2 

قلت: ما ذكره اسار ررد ارك ار و كردق 'الاختيار وتبعة في 
'البحر”7, وكذا نْقَلَهُ عنه د العلامة "قاسم عق 11 على أن عكري مأ 8 "الهداية'2 6 عليه 
فلذا مش عليه 1 قُْ "متنا : م قْ 'الفتح"””ا 32 عَن "الخلاصة الزة), لزان علبي الفتوى. 
وبه أمد "الطحاوي””). لكِنْ قالَ في "الفتح”" بَعدَهُ اد 0 لي قول "الإمام" 
استحسانا مع تأخخيرة وجوابه عَنْ دليلهما يُفيدُ مُخالفتةُ في كون الفتوّى على قولهما)) اه 

قلت: ويؤيله ا قِ لكن ل و لتق لد وعركنا هشوا على 0 "الامام , وق 
1 5 علا -10 5 1 تمسؤء٠)‏ 7 2 عد “ع لك ا بل 7 و امو ويام 
الذعيرة": ((ولو لبس الثوب حتى تخرّق مِن اللبس» أو أكل الطعام لا يرجع عنده. هو 
الصّحيح خيلافا لهما)) اه. 

[مطلب: لفظ الفتوى أكد ألفاظ التصحيح] 

والحاصل: أنهما قولان مُصحّحان, ولكِنْ صحَّحُوا قولهما بأنّ عَيِهِ الفنوى» ولفظ 

الفتوّى اكد ألفاظٍ التصحيح؛ ولااسياهر اردق بالناس كما يأتى اوور اها "لفت 


)١(‏ "الاختيار": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ؟/0؟. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 38/5. ئ 

(؟) "التصحيح والترجيح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب صاة؛ 7-. 

(4) "الفتح": كتاب البيو ع باب خيار العيب .١1/7‏ 4 بال 
(ه) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق55١/ب.‏ 

(7) "مختصر الطحاوي": كتاب البيوع ‏ باب المصراة وغيرها صاء لل. 

(0) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 117//5. 

(8) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب .١8/7‏ 

0 كا 5 عخانب الخيارات يان كدد‎ 3١ 


)٠‏ في "ب": ((تحرق) بالحاء المهملة؛ وهر خطاً. 


8 0 
0 د 

7 ل‎ 1 1 5 5 ١ 5 0 - ٠. - 2 || . 7 ١ 5 

١ 0‏ 0 المع 41 إ 1 . 5" 0 قو 0 0 5 عنهما عر ا 0 در دعر ا ا 1 : 





جاشئة ابن ماقو - عممسسي م عن اا البرصيي نيت قسم المعامللات 
' 1 فاك اع م و 2 5 رمه 3 .0 اأوىاىن )١/‏ 1 8 سلر(5) 
وعنهما: يرد ما بْقِى ويرجع بنقصان ما | كلء وعليه الفتوى» ااحتيار و فهستاني 4 


في "متنا وهذا في الأكل» ماق« ابأ أمّا البَيعٌ ونحوَةُ فلا رُحوعَ فيه إجماعا كما عَلِمتَ 


0 اه : 
ويأتي وَحَهُ الفرق. 1 


اه كلام "التشّارح" أن لمخلافَ جار في جَميع الُسائل التي ام ددا 
إلا في أكل الطّعام ولبس القُوبيء أفاده "ج240 

قلت: الظَام”” َرَيانُ الخلاف في مسائل الإطعام أيضاًء لأنهُ لو أكَلَ الطّعامٌ لا يَرحغ 
عند "الإمام"؛ فكذا إذا أَطعَمَهُ عَبدَهُ بالأولل؛ تأمّل. 

."9 (قولة: وعنهما يرد ما بَقِي ويَرحم بنقصان ما أكل) هذه رواية ائيّة عنهما في 
صُورةٍ أكل الببعض» والأولى أنَهُ َرحمٌ بنقصان العيب في الكل فلا يرد ما بَقِيَ هكذا تَقَلَ عَنهما 
'الفندوري" في 'النقريب"0 » ونبعَهُ في "الهداية”"» وذكرً في "شرح الطّحاوي": ((أنّ الأولى قول 
"أبي يوسف"". والثانية 0 د كما ف "الفتح "7 وأمًا عمد "الإمام" فلا 0 مابقيء 
ولا يرحع بنتقصان ما أكل ولا ما بَقِيّ كما" في عر والفتوّى على قول "محمّدٍ" كما نقله 


رم "الا" كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة اللمبيع ا 

(؟) "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: صم شراء ما لم يره 5/7 .١‏ 

(؟) اث المقولة الآتية. 

(5) "ح": كتاب البيو ع باب نخيار العيب ق7817/). 

(د) في "ك": («العلة))» بدل((الظاهر)). 

)١(‏ "التقريب": اسم لكتابين للإمام القدوري؛ أحدهما في المسائل الخلافية بين أبي حون اميجابية ها عن الدلائل: 
والثاني ذكر فيه المسائل بأدلتهاء وتقدم الكلام عليهما ؟/557١.‏ 

(7) "الهداية": كتاب البيو ع باب خيار العيب 5/8/15. 

(8) "الفتح": كتاب البيو ع باب خيار العيب .١0//5‏ 
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(9) ((كما)) ساقطة من 


الخو الراع عفن .لسسحصييو 38801 تهعب صسحيية. ١‏ تانوعا المت 


© © 6ه« «* © © > جه ©و ا جه هو > ها« ع 4 واوا جو 4ه م« اج و جع جه 4089 هاو و عه .و سان م« ه» »د واه هاه جه مداه ٠‏ ني ه و0 4ه > 4 5 اج هاه ها »د واج هي وه ها عه واج ع اها و و . ه. ه 


في "البَحر”" عن "الاختيار””" و"الخلاصة"”", ومئلة في "النهاية" و"غايَةٍ لبان" و"جامع 
الفصولَين واو اليس قاذ افص كله الكازة مزهنا كلق أكل البعض» 
0" "الذعي والكورابة هن نيا : لا يَرْدُ ما يقي ولا يَرِحَعٌ 
بشيء»؛ وعن "عمد" ': يَرْةُ ما بي ولا يَرحَعُ بنقصان ما باع سكلا عرق !| ار 
ركان الفقية "أبو عفر امه ' يُفتِيان في هذو المسائل بقول "محمّيٍ" رفسا بالناس» 


وأغخارة "الصدر الفيين )اه 
وف "جا مع الفصولّين'”"' عن الوارة "7" ا ررزوم "مدا ': لا يَرجِعُ بنقص ماياعَ رك 


3 


الباقى بحصيته مِنّ الثمّنء وَعَلِيهِ الفتوّى)) ل ا ل ا ا 


9 00 0 2 لام اس اس الى وال 7 2 0 2 7 0 5 000 من اس 2 
(قوله: فلذا اقتصر عليه الشارح ) فيه: أنه لم يقتصير على قول محمد مِن رد ما بقي والرجوع 
بنقصان ما أكل- بل ذكر أيضا: ((أنَ الرحوعَ بالنتقصان استحسان عندهما)). 


.39/5 "البحر": كتاب البيع ب باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "الاختيار": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع 78/7. 

(5) "الخلاصة": كتاب البيو ع الفصل السادس في العيوب ق55١/ب.‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات .5517/١‏ 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يرد ٠١9/7‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 

(1) لم تعثر على المسألة في نسخحة "الأصل" التي بين أيدينا. ش 

(1) "جامع الفصولين”: الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات ١//51؟.‏ 

(8) "الخائية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يرد 7١9/7‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 

(8) "الولوالحية": كتاب البيو ع الفصل الثامن: ف العيوب وما لا يملع الردٌ بالعيب ق١٠8١/أ.‏ 


ار 


بوي ححص سبي ووٍّْصصج : رمع 2 قسم المعاملات 


02 2 - 
ع 
5 


والحخاصاك”: به أنه لو باعَ الببعضَّ أ وار امار ورج سانا أكر 
ا ص :ما نالع عولد 2 كنات "اولظ 7د ررارة بالأكل تَقرّرَ العَقَدُ فتتقرَرٌ أحكامة؛ 
وبالبيع ينقطع ينقطِع الملك فتنقطِع أحكامة)), قال” 1 : ((فصار تمنزلة ما 5 اشترى غلامّين؛ هفتا 


2 
روك 


وباع املس د ركه سوط دعق زرف عا مار الع 1 


١ أن‎ 


عند ع اه 
0 ا 00 0 
قلمت: لكِن سيذكر 'المصنف"”" تبعا لغيره مِنَ اأتون: ((لّو وح يعو لكر أو الموزون عيبا 
لَه رد كل أو 5 فإِن مقتضاهة ل لَه رد الغبيو خا لا اذ قال 0ه نيول على نا اذا 
كان كلهُ باقيا في مِلكه لم يتصرف في شيء منه بقرينة قوله: ((لَهُ رد كله))؛ فيفر بَيِنَ ما إذا بَقِي 
كله وبين ما إذا تصراف ببء ضيه بيع أو أكل» أو يُقال: هو مَبني على قول غير "محمد . تأمل. 
(تنبيهة) 
لحم وري ا وجرا جار ويا كاد واد حر ومرود كوا م ل 
1 (1) م ا 1 ا ل م 
م آنا عَن ال رن 'البحر' عَنٍ "القنية" : ((ولو كان غزلا فنسجهء ل 


0 ((قوله: والحاصل إلخ)) أقرل: قر اطينفة هذ اليا والتي قبلها ليسهلّ حفظهماء فقلت: 

وإذ يِعْ كل المكيل أو أكل م راوح ودس جر 

يَرَحَمٌ إن كان لبعض أكلا إن يسم يُعضاأفلا 

وما بُقِي عن أكل او يَسِع يَرَدَ اع جووارة الحميه اك سه 
١ 1‏ 0 : كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن في العيوب وما لا بمنع الرد بالعيب ق١8١/!‏ بتصرف. 
اح اي و 
99) المقولة 49 ١"؟]‏ قوله: ((أو كان المبيع ليا فأكلهُ)). 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 39/5. 
(د) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الخصومة بالعيب وما بمنع الرجوع قم١٠١/ا.‏ 


59 العيلق لا يعد منه الما +«اتَعريِب وَويَيْلهم#7دانظن "امقر" + مادة (رقلو)). 


الجزء الرابع عشر .ب د 8ه8ة لس ست تس باب خيار العيب 


عو 


ولو كان في وعاءين فله رد البافي بحصته من الثمن اتفاقاء ابنْ كمال وأبن 


فجَعلَهُ إبريسماء ثم ظَهرَ أنَهُ كان رطباً وانتقصَ وَزنهُ رَحَعّ بتقصان العَيسِي مخلاف ما إذا 
باع)) اه. وبه عْلِمَ أن الأكل غير قي ل عله كل صرفب لامح وه عَنْ يلكه كما يملع 
ما قدمناة”' “ عن عي" تسرة ١‏ لحك لين عِندَ قَولِه: ((كما لا يرجع ا باع 
المشتري الثوب إلخ)). 

0 (قولة: "ابن كمال 0 قال: ((والخلاف فيما إذا كان الطعامُ في وعاء واحدٍ 
أو لم يَكنْ في وعاء: إن كان في وعاءَين فلَهُ رَدّ الباقي بحِصّيِهِ مِنَ المّن في قولهم: كذ 
"الا 0 "ابل "0م يعن 

قلت: ولّفظ "الخانيّة'”": ((فإن كان في وعاءَين فأكلَ ما في أحَدِهما أو باعء نم عَلِمْ 
شي كان لقان برد لباقي بحصّده مِنَّ النمَنٍ في قولهم؛ لأ الكياة وللورون كله أشتياء 
مُختلفةٍ» فكان الحكمٌ فيهِ ما هر الحكمٌ في العَبدَينِ والثويين ونحو ذَلكَ)) اه. 

ومُقتضاة: أنه لا 3 8 ا ََ للب 0 9 0 لات 0 8 


ا (غ) س 


لل طروتي وتوا تا خى الرُحوع بالنقصان في غير الباقي؛ 


)١(‏ المقولة: [575071] قوله: ((كما لا يرجم لو باع المشتري الثوب إلخ)). 

(؟) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ق١4؟/‏ بتصرف نقلاً عن "اللفانية". 

له "النائية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يرد بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهدادية"). 

(5) "التصحيح والترجيح”: كتاب البيو ع - باب حيار العيب صااد8-. 


100 فعلى ما في "الاختيار" و"الفهستاني "2 يُترجّح القِياسُ» فتيبٌة(") 5 


ا عيبي وإطلاق "عمل" في "الأصل"" يدل علو ويه كان تنتي مر الأنة 
'السسرخحسي””')) نم قال العلامة "قاسيم””*»: ((والأرلَ قيس وأرقق)». 

رده:0 (قولهُ: وسيّجيع””) أي: قبَيلَ قوله: ((اشترى جارية))» لكن الذي سَيّجي” هو 
ترجيحٌ عَدَم الفرق بَينَ الوعاء والأكثر. 

و 34 يُرَجحْ القيا 0 

005 (قولةُ: فعلى ما في "الاختيار””" إلخ) أي: مِنْ قولِه: ((وغنهما: يَرُدُ ما بَقِي 
ويُرجع إلخ)»» فإنة د الا لزكره لَهُ ر«اى؛ه/ بعد قوله: ((فإنة يُرجع بالنقصان 
فيان عندهما)). 

وحاصلة: : أن إحدى الرّوايتين عَنهما استتحساٌ والثانية قِباسٌ» فيُكونٌ تجح الثانية كما 
وقع في "الاحتيار و "القهستاني" من ترجيح القياس على الاستحسان» هذا تقريرٌ كلام 
"الشّارح". وبه اندفعَ ما قِيلَ: إن "الشّارح" وافقَ هنا ما في "الهداية”” وغيرها: ((يِنْ أن القياس 
ل الا لاو" على ما تزرناة خلافة التهوم ير كلابيية فد قال 
في "الهداية"7": ((وأمًا الأكلّ فعلى الخلافي. عندهما: يَرَجَع وعِندَه: لا كت ليان 

وإِن أكل , بَعض الطعام نم عَلِمّ بالعَيبٍِ فكذا الحَوابُ عِندَة: وغنهما: نهُ يَرجَعٌ بنقصان العَيبٍ 


.١8/7؟ "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: صم شراء ما لم يره‎ )١( 

)١(‏ في "ب" و "ط": (("قنية"))) وهو خطأ. 

() "الأصل": كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيرع كلها 1077/8, 

(4) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير شرط .5/١17‏ 

(د) "التصحيح والترجيح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب ص١5‏ 7-. 

(5) صاءه أدر. 

() "الاحتيار": كتاب البيو ع باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع 0 
(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 7/7. 


اللو الراة عين.. جسسسعتفيييي 188 ستسمتجعميم. لابشاراكن 


(ولو أعتقه على مال) أو كاتيه ا الم وود لجس امال ا لاه ل ل 


قُ الكل وغنهما 3 0 ما بقي)) أه. وقال 2 "الاختيار””©: ((عندهما يرح اليا : وعِندَةُ 
لو ير جع إلخ)). فإن امهو م من 1 في "الهداية" جعل ارجيل 2 التقصان عندهما قاس 
ركذف ويد ام وفي "الاحتيار' بالعكس. 

وحاصلة: ا الرّحوعٌ ل عندهما قيل: له قياس» وقيل: إن امحسيات: م 
قولهما بِالرجُوع بالنقصان قفي صُورةٍ أكل البعض عَنهما روايتان: الأولى يَرجعٌ بنقصان الكل فلا 
يرد الباقي» الثانة َع بنقصان ما أكلَ فط وبر ما بق» واف عي ا ور ناه فنا 
9 إحدى هاتين الروايتين قر والاغرى الات عن ٠‏ فهمهُ "الشارح", ع ميكايا 
على ما في "الهدايّةِ". والاستِحساكُ قول "الإمام' بِعَدَم الوه بشيء أصلاء وكلُ منهُما 
اسان على ماق "الاختيار". والقيان فول "الأمام" الم كور فنه: 

رام مالع 1 ولو أعتقةٌ على مال) أ يرجع؛ أنه ين لوي البدل كحبس 
البدّل, وعَنهُ: أنه يرجع ا إنهاءٌ لليلك ون كان بعوّضء "ح” ء عَن "الهداية” ". و 

"أبي يوسف" : سي 

مهم 3 أو كاتبَة) هي بمعنى الإعتاق على مال كما في "البحر'” والكَلامْ فيه 

عَنِ الكلام فيها ا ا 


(قولة: قولة: ولو أعتقة على مال) وإن لم يُقبض البدل. 


0 "الاعكار" كاي برعا رظنا انع "كفل :مطل البيم: يتحطين بتالاقة الريضر ؟ ربالا 
(؟) "ح": كتاب البيو ع - باب خيار العيب ق1/7810. 

() "الهداية": كتاب البيوع ‏ نباب خيار العيب 7//5. 

(14) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 51//7. 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق7/817/أ. 





جاشية اب خا بدي سبي ات شين 8806 ع ب تي قسم المعاملات 


رمم 0111 او أطكمة طفلة إل امزانة أو مكانه اوبحي ء امع ميعز 
7 ص . 1 ٍ 9 | 2 3 أكا سم 2 سََ 
اطلاعه على عيبء كذا ذكره 'المصنف" تبعا ل "العينى" في "الرمز"؛ 000 


7 لل ل عي ارو 00 زوبحهه: 0 القع لم 0 إلا 


!ل (ل(5) 
نهر 0اء 


القتل إل كان 00 أو ال ان كان ا أنه 5-0 


ع 


زنك 7 ره م يسن بة بقيد) ِ لولمه به في 'البحر "!7" و"الفعيح"() اركذ لك 

ور 0 59 2 الثم 
[1؟"ه 0100 0006 ام 2 0 ((فلو أعتقهُ على مال» ارال عند 
اطلاعه على عيسبي))) ؤقال مده وك 7 57 قبل 1 إذ هو 65 الخلاف؛ 
إذ بعدة يه يُرجع | إجماعاء ولهذا 0 وك 1 به "الرّيلعي"40) وأكثة م شرح : ا تبع ا" 


خآ 


فيك ) وهو سّهو)). 
.”م (قوله: في 0 6 شرح الك" 0 


)١(‏ في هامش "م": ((قول الشار ح: أو أَبَقَ إلخ)) قال "ط": الاي أ لاير جع بالنققتصان 0 وقد تدم 
لصاحب "لمر" يدك الإباق ما نصة: ودار د المشتري أن" وحم بنقصان العيبب ليس له ذلك قبل َودو أ مُوته 
والجواب: أن ذلك في إباق ثبت عندهماء فإنهُ هو الذي ظ2 الرُحوعٌ أوالرّدٌ وما هنا مفروضٌ فيما إذا حصلٌ 
ذا لشررفوبيدة على حير نير ادك لايم عل الم ال ٠‏ ْ 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب ق717/ب بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 59/1. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب .١7/5‏ 

ؤة) القوله قث قوله: وراو اطقكنا عد او مدير أو ام ولد 

(0) "ح": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب ق/40/؟/!, 

10" المج" كنا البيز عن باب في بيان أحكام خيار العيب 7/ق١١/ب.‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 75/4. 

(9) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 53/5 و"النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق1077/ب. 

.18/7 انظر "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب خخيار العيب‎ )٠١( 


81/5 


لقو الزاية توق ٠‏ عدي مين ٠18819:‏ عسيييييم. بانوساوالسس 


لكِن ذكرَ 9 7 1 يه قا عن سو واس وو ات ألم 7 
ا الل رأفره 00 العيني » 


كك ع لعاف تروي احزى + لاا" ش22 


ل (قولة: 00 اا فق ا بع أي : ل 0 وهي: 


م لي قر 


لاطلاع على لم ل :نيأ لايق اَن مزه فر وللسائر تدم فإنة 


ممنوعٌ؛ إذ الفرْقٌ واضِحٌ وهو ا الوم وعدمه ف هذه إجماعاء فافهم. 


4 
0ه 


١٠553‏ لم (قولة: . جني 'التبني') أي قُُ أشَرَحِه اع بياث 0 أي فنأاقضص 
كَلامَهُ 5 في "الرمز اليف 

الس 0 بالأ, ولويّةِ) أ أي: لأنه إذا اسع عر إذا كانت هذه والأشياءً قبل 
الاطلاع على العَيب يَمَِعُبَعدَ الاطلاع بالأول؛ لأنها ليل الرضنا. 

.م0 (قولةٌ: والأصلٌ إلخ) قَدّسا''“ يانه عمد قوله: 0 رده 36 لا مَخيطا))؛ 


1 00 والأصل لخ 0 0 50 | إلا ما في "لل يلعي" لدخاء هذه والمسائل» 
وهو: ((أنَ الرد متى اع بفعل مُضمون من شري كالقلٍ والملياك من غير متم الرحوع بالتقصان, وه 
متنع لا من جحهتو» أو من حهته بعل غير مُضمون كالهلااك بآفةٍ سّماويّء أو انتقص» أ ازداد بزيادةٍ مانعةٍ مِنَ الرد 
أو الإعتاق توا لا يسع لرُحوع بالنقصان)»» وقَلَ ذلك في لحرا رد ال احتيار ما ف "الاحتيار" 
على ما في "الريلعي' ' مع أنه مُنطَبقٌ على جميع السائل المتقدمة بخلافه» رلعلة القضور أذهاكا: أهك “ميدلاق : 


! "الاتيار": كتاب البيوع  باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع‎ )١( 

(؟) نقول: كذا في النسخ جميعهاء و"شرح العيني" إنما هو على "المجمع" نفسه. لا على "نظمه"؛ وسماه: اشم 
شرح المجمع"”؛ وتقدّم التعريفُ به ,587/١‏ وعبارة "ط" 9/*د: ((أي: في "شرج المجمع"))» فليتنبه. 

(©) قال "ط" م/لات ‏ ؛ ت: ((قال الحلبي: وما في 'المجمع' و وإلا لم ببق فرق بين هذه المسائل والمسائل التي قبلها)). 

(5) المقولة 93" .8 ؟]. 


حاكة اوهايدية ‏ سنس حتيي: الأفقية ‏ سمععمكجيهم قسم المعاملات 


وفيوا'!: ((الَتوَى على قَولهما في الأكل))» وأقرَهُ "الفهستاني””". 
و(شرق تحوابيعن وبطبخ) كجور ووناء” (فكسَرَة فَوَجَدَه فاسيدا ينتفع به) ولو عَلفا 
الوا رن ونا ل بار اسن ب ع ا 051100000 
وقدَّمُنا هناك بناءَه على أصل آخخر. 

0 (قولة: وفيه إلخ) مكرر مَعْ ما قدَمَةا' قريباء 0 

ك١‏ ”5 (قولة: فو جَدَه هاندا إلخ) لو قال: فوحَده ل لكان 1 نض 0 
قله لتو وستواذة كماتق اير "77ل بوص دم فق "الدعييرة”#وززانة عي ال يتات )اسار 
بقَوله: ((فوَحَدَة)) ‏ أي: الَبِيعَ ‏ عم إذا كسَرَ البَعض فوَّجَدَةُ فاميداء فإنه يَردهُ أو يَرجَعْ بتقصِه 
فقطء ولايْقيس الباقي عون :ولنا قالا.ق "اللتشيرة': ((ولا يَرْدُ الباقي 0 أن يبَرَهِنَ أن الباقي 
فاسِدٌ)) اه أفادهُ في "البحر”7”. وقولة: ((فإنة أذ لق أي اد هنا كسرة لو غير منتفع 17 
((أو يَرحعٌ بنقصيه فقط) لو يُنتف به. 

رفك "| ل إن لم 00 منه شيك فلو إماق؛هاب] كسره فذاق 7 تتاول مِنَهُ ينا 


لم يَرجمْ بنقصانه لرضاه به ويتبّغي جَرَيانٌ الخلاف فيما لو أكل الطعام "بحر”. وأصل البح 


(قوله: ويتبّغي جَرَيانُ الخلافب فيما لّو أُكَلَ الطَّعامً) عبارة "البحر": ((ويبّغي ران الخلافب فيها كما 
َو إلخ))» واخْرادُ ما إذا عَلِمَبَعدَ الأكل في هذه كالسّابقة لا ما إذا عَلِمَ قبلَهُ انه لا خجلافَ فيها. 
)١(‏ أي: في "الاختيار": كتاب البيوع - فصل مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ؟/١٠7‏ بتصرف. 
(؟) “جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: صم شرا ما لم يره ب" 
(5) في 'ط": ((إلا بعد علمه)). 
53 عض الكت در . 
25١‏ أ كتاب البيوع - بان غبار العبب ق كز أ 
(1) “البرازية": كتاب البيوع - الفصل السادس ف العيب 571/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(00) “البحر": كتاب البيع ‏ باب ختيار العيب 10/5. 
85 "البصر 6 كفات البيع - با 'حمان :السب ذه : 


الكوةااتر الشف اسمس يت الوه المع شصصضملية. ب السخارالفيف 


قم 


00 إلا إذا رَضِي البائِعٌ به» ولو عَلِمْ بعيبهِ قبل كر ردك 01000 


ل 'الريلعي"”''» واعتَرَضَهُ "ط"”": ((بأن الخلا في الطّعام إذا عَلِمَ بالعَيبه بَعدَ الأكل لا قَبلَه)). 


ثم (قوله: ا أي : له تقصادٌ عَيبهِ لا رَدُُ؛ لأ لذ الكير فيب عفادت ا 
براه 
قلت: الكسرٌ في اموز" يريد في نَمَو فهُوَ زيادة لاغيب» تامل. 
1م (قولة: إلا إذا رَضِي ) البائع به) أي: تاماه 5 بالكسرء فلا رحوعَ مدر 


."0 (قولة: ولو عَلِمَ أي: المشتري بعيبه قبل كسروء أي: ولم يكسيرة قال في "النهر”7: 
رول كن ينه رياشب لارة: آنه عار راشي )نفد وقه على كلك "رارضا هال: 
(لا ينه ولا يرج بالنقصان؛ لأذّ كس 0 الرضَا)) اه لكِن "يلعي" ذكَرَ هذا 


2 الي 0 


جنا؟ لأنهُ إن لم يُسَمَعْ بهِ أصلا رده 


ست 


بعد قولهة ((وإث لم يُسمَعْ به أصلا)»» واعترضٌ بأ اد ل 
ويرجع بكل الدمّن. 


(قولة: قلت: الكسه في اجوز يزيد في نَمَئِِ إلخ) فيه: أنّ الكَسْرَ إنما يزيد اي إذا كان الكت ا 
واكاك فيا ذا وعة حا 0 
)١(‏ انظر "تبيين الحقائق": كتاب البيورع ‏ باب يار العيب 55/4. 
(؟) "ط": كتاب البيوع نانب غبار العنية 51217 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 59/5. 
(4) في هامش "م": ((قوله: قلت الكسْرُ في اجوز إلخ)) فيه: أن موضوعٌ المسألةٍ في الذي وُحَدَ فاسداء وهو إذا كسير 
يتكش ف اله تقلا بر عب قيةة :وان قبل الكدر لغب فيه لتوَهم عدم الفتناذ اهل 
(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق70750/ب. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب العم باب خخيار العيب 701//4. 
(0) في هامش "م": ((قوله: يردٌة)) أي: ولو بعد كسروء فلا يصمح تقييده بما قبل الكسثر كما فَعَلَ "الزيلعي 


حاشية ابن عابدين حت للا ب ا فوع ا ا قسم المعامللات 


(وإن لم يُسَمَعْ به أصلاً فلَهُ كل النْمّن)» ا ا 


افيف (قولة: وإن لم 0 به د أصلام أن كات الْبَيض متنأ وَالقَماءُ 0 ور 00 
وما في "العينىي"27- 0 0 00100 كله الا الا 

قلت: وكذا يََم بو باستخراج هي لكِنْ هذا أو كان كيرا َل د يقال: ولو قليلا؛ لأنة 
ياغ لمن يُستحرج ذُعنةُ فيكو لَه قبمة؛ إلا أن ١‏ يكون ُوزة أو حَوزْتين ملا 

”م زقولة فلَّهُ كل الشمّن إلخ) أنه تبه يسن بالكسر أنه ليس مالء : فكان الم 
باطلة قي ” 0 عا في 0 ارو لي رحد لوسر أمّا إذا كان لَه قيمة ‏ بأن كان في 
مُوطيع يماع + فيه قشرة - يَرحعُ بحصّة الب فَقطء وقيل: رده ويَرجعٌ بكل الشمّن؛ لأنّ ماليّنَهُ باعتبار 
الب وظاهر "الهدا ا 0 وكذا في البيض؛ مه الغائية إذا وحَدَ فاسيدا بَعدَ الكسر 
فإنة يرجم بتقصان العيبِيء قال في اليناية” ': ((وعليه جحرَى في "الفتم'”"2: أن هذا يجب أن 
بلا عجلافي؛ لأن مالي بْيض النعامّة قبل الكسر باعتبار القِشْر باك يا قال ا فيان" 


((و ينبغئ أن فضا 'يآن يقال هذا في مُوضع يقصّد فيه الانتفاع بالقشرء أما إذا كان لا يقصد 


(قوله: وما في العيني -: أو مزنخا ‏ ففيه نظر) استظهر السندي ماقاله العيني » وقال: (الجوز 
بأقسامِه الثلاثة: الهندي والشّامي وجوز الطيب إذا صارٌ مزنخا يورث الغثيانَ في الأول والثاني بعد تغيره يكون 
واي 1 لاي 5 5 8 7 م وهارمم ماع ير أل م ا 00 دعر 
سمل والنالث يخرج عن الدوائية» ولا يخلو استعماله عن ضرر)) اه. لكِن يرد على العيني ما قاله: ((من انه 


اع ب باستخرا ادحو )). 


ؤقع" رمن فاق - كتاب البيورع - باب نخيار العيب .١9/7‏ 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق5117/. 

(5) ف "م": ((قبل)) بالباء الموحّدة؛ وهو حطأ. 

(؟) "الهداية": كناب البيوع ‏ باب خيار العيب 8/7 7, 

(د) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١8/7‏ (هامش "فتح القدير"). 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب .١8/5‏ 


الجزء الرابع عشر 2010111 عد باب خيار العيب 
و لاط ١‏ عسل ةيلع , ٌ 7 7 لا ٌ "١‏ 
لبطلان البيع. ولو كاق"" أكترة فاسدا حار خم عدا يا "0 50 


2 ل 2 3 اي 2ك 000 م 2 1 1 لم دف إل ةر( 

. 59 5 345 7 آذ : . 
الانتفا ع إلا بالمح بأن كاك ف بريةٍ والقشر لا ينتقل - كان كغيره))» قال الشيخ عبد البر” ': 
((ولا يُخفى عَلِيكَ فسادُ هذا التفصيل» فإنّ هذا القِشْرَ مُقصودُ بالشراء في نفسه ينتفع به في سائر 
المواضيع» وما ذكرة لا يُنهض؛ لأنّ هذا قد يتف ) ف كثير مما اتفقوا على صِحة يبع ولا يكون 
ذلك مو جحبا لفساد البيع)) له "نهر "00 

1 2 ع كر 7 7 2 03 2 2 
رهلا ؟؟)] (قوله: ولو كان ١‏ كثره فاسدا جاز بخصته) اي: بخصة الصحيح هنه ) وهذا عنذهماء 

وا دان ع لي ار و للد ”وا ع نون ل لاد قبح وه ل يك 0 2 
وهو الاصح كما في الفتح » وكذا فقي النهر عن النهاية . أما عنده فلا يصِح في الصحيح 
ِنهُ أيضا؛ لأنه كالجَمّع بين الحر والعَبِدٍ في صَّفقَة واحدة ووّحٌ الأصحّ ‏ كما في "الرٌيلمي" 7‏ : 
((انه.ممنزلة ما لو فصل دمنه؛ لأنه يُنقسيم ثمنه على أحزائه كالمكيل والموزون» لا على قيمته)) اه.ء 
أي: بخلافب احر مع العبد. 


(تنبية) 


ع بالأأكثر عا كين واعترضَ ا 00 ف ب النهر"”” الوه الكثير. 


(قو ل و اعتدر ضُ 1 محل والصّو ير و" وغيره بالكثير) أن المرادة بالكثير في عباراتهم ما زاد 
على الثلاث في قدر المائق» لا الكثيرٌ الذي هو الرَائِدُ على ل اناد 
)١(‏ في "د" و"و": ((وّحَدَ)) بدل ((كان)). 
© "النهر" + كتات البيعه باب خيار الغيب' 1/17 /: 
() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع 7077/1. 
(4) عبارة "ابن الشحنة”: ((قد يتصوّر)). 
(ت) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق7/ا7/أ. 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب .1١9/5‏ 
(0) "النهر": كتاب البيع - باب يار العيب ق50/17/أ. 
(8) "تبيين الحقائق : كتاب البيرع - باب حيار العيب 10//4”. 
(9) "رمز الحقائق': كتاب البيوع ‏ باب خبيار العيب .١9/5‏ 


5 0 ال" كتاب البيع - باب خيار العيب لاا" رأ 


:دم 


عا انر اويا يي مح جر 1 ز زذزذز زذزذز[ذكج0 قسم المعامللات 


١ »ا هاه اه اه © هج لهاع هاس واه واي هو لهس واه هاج هي و« و واعم هاه - ا« اهماو واه فك ه ا ساو > قار واس ع و ع عواعس ا« جا اس واه وه هما عو اس و هس ساس عاع ا ع م م م مد و‎  #»© 


قبت: وهو تفع ذا فوا كاد فايدا يَصِح فيما يكولا 0 
بالأولء فافهم. : َعَم الأولى ل لتخي بالكثير؛ ؛ يميد صيحّة التي ني الكل إذا كان الفاسية من قليلا؛ لأنة 
لا لمكن سروه إلا يتحو عن قليل فايي اكات كتيل تراب ون ليتوا فلا ترح اانيء 
8 ون القياس سد كما فى "غ0 قال في ا ازرامك” قال تعلو شح الور 
عادة كالواحد والاثنين في المائقه كذا في "الهداية'”", وهوّ ظاهرٌ في أن الواحدَ ف العشرة كثير 
و2 صرح قٍِ اا وقال البرعي “0 الثلاثة ع يعني: ف المائة)) اه. 

وق الع" ورامك اانه وا در 50 في المائة» والكثيرُ ما زاد)) اه. وفي "الفتح”7”: 
((وحعَلّ الفقية ١‏ اللِيث' ' الخمسّة والستة في المائة مِنّ الحوز عَفوأ)) اه. 
مَطلبُ: وَجَدَ في الحنطة ترابا 
(فرعٌ) 

اشترى أقفزة جنطة أو ميمسيم) و ل دنا إذ كان يُوحَدُ مئلهُ في ذلك عادة د وإلا 
ف أمكنة رد كل الميع رده 11 َ ار داب وا ادا لَه ذلك فإن 

مير تراب وأراء أن يخ وبر إن أمكنة لد على ذلك الكيل رد وإلا- بأن تمص مِنْ ذلك الكيل 


5-6 


م لا ورجحع بنقصان الخنطة, إلا 5 روفي البائع بأحذها ناقصّة براي الع 0 0ل 


99 "الفح" كتاب اليوع ياب عبار العيك. 19//9. 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب ق117؟/أ. 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 5/7 

(4) لم نعثر على المسألة في مظانها من نسححة "القنية" التي بين أيدينا. 

(5) عبارة السرخحسي في "المتسوط” : كتاب البيع نات ادرف ال ا : ((إلا أن في الحوز إذا كان الفاسد 
منه ارا ما لا > عر اطور عه ا كالواحدة والاثنتين في كل مائة فليس له أن يخاصم البائع لأحله. ..)). 

(5) “البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 10/0. 

() “الفتح”: كتاب البيو ع باب خيار العيب .١9/5‏ 

83 "البزازية” + كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب 451١/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"') 

(4) "الخانية": كتاب البيوع باب الخيار - فصل ف العيوب ١19/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


اذوه الرايع عقن ٠.‏ يححصبيي ح مت 07 ا بببجحجحطكص. . اراوو يهاز لقي 


وف "المجتبى" «وزلق كان بسنا ذاقنا فاكلك اك بائعة بوقوع فأرةٍ فيه رَّحَعْ 
بنتقصان العبب عند هيا 0 000 


(باع ما اشتراة» فرَّدً) المشتري الثاني (عَليه عيبي رَدَهَ على بائعه 1011 
الك اراي عا نار وإلآ اده فإ لم يفش يرد إن فَحْشَ ح ير المشتّري 
ين لحل الدع ا ِنَ امن أو رده وأعذٍ كل الشمّن)). 

.08 (قولة: وف "المجتبى" إلخ) هذه مِنْ أفرادٍ مَسألَةِ الأكل السَابِقةِ "ط”"2. فكان 
الأولى ذِكرّها مُناك. 

.سم (قولة: رَدّهُ على بائعه) مُعناةُ: أن لَهُ أن يام الآرَّل ويَفعَلَ ما يَحِبُ أن 
عند فد ارد ولا يكون ضعي الوكيل بالبيع» حَيت يُكودٌ الرَدُ عليه 
بالعَببٍ بقضاء رداً على مُوكله؛ لأن البِيمَ واحدٌء فإذا ارَفعَ رجَعَ إلى الموكل» "بحر ”2 وتّماة 
فيو وعخلاف الاستحقاق» فإنهُ إذا حْكِمَ بهِ على المشتري الأير يُكونُ حُكما على كل الباعةٍ كما 


و 


ما 


ص 


(قول "الشارح": وق المحنبى" : لو كان مهنا ذائيا فأكله إلخ) ا عن الحي و ينغي 
ا يال عدي أن البائع لم يُخيره إلا بعد نمام اكلف ادن اجر سر اكلم كلد رده انا ااغاف ركه 
بَعطهِ لا يَرَحعٌ بشيء عندة» ورَجَعٌ عندهما بنقصان ما أكَلُ ورد الباقى على القول المفتى به كما سبق. 

ومنها: أنه كان ذائباء فلو كان جايدا وأبرَه قبل أكله قور مِنهُ مَوضِعٌ وُقوع الفأرةٍ ورَدهُ على البائع؛ 
وص ابيع في الباقي بحصّبه؛ لأنةُ مثلي”» والنمَنٌيَنقَسيِمٌ على الأجزاء» وإ أعبَرهُ بَعدَ أكبه كله أو بَعضِهء لكن 
حاوّرٌ مُوضعٌ الفأرةٍ يرجم بنقصان ما كان حَواليها مِنَ المَنء ولو أكَلَ من ناحية لم تَكُنْ فيها الفأرة ثم 


أخبَرةُ البائع قور مَوضْيمَ الفأرةٍ ورَدّهاء وصح البَعُ فيما أَكَلْهُ وما به هذا ما يََنَضِيهِ مُفهومٌ ما تَقَدَّم واللهُ 


أعلم. افك" سيندي , 


)١١‏ "ط": كتاب البيوع - باب تيار العيب ا" 
9 "الببخر" + كتاب البيعر اناك ضيان الغيي 15/1 يتصرف 


احافية او فايقية” «تستمييبيم لسلا تييح نت ميحد قسم المعاملات 


سيأتي''" في بابه. شن '“: ((وهذا الإطلاق 7 م ير عا إذا دَعَى المشتري 
الْعي ب عند البائع الأول» أمّا | إذا ام البينة أن العَيبّ كان عِندَ المشتري» 2 سيدا 1 كان عد 


010 


البائع الأول ل للتشيرق لول ل يرد إجماعاء 0 قُْ "الفنتيس”؟) تيع 0 الدوتة" ( عاد أقَرهُ 


الات أيضا 
قلت: وهُوّ مقيّدٌ أيضا بما إذا لم يُعترف ؛ بالعٌيبٍ بَعدَ الرّدَه قالَ في "الفتح””': ((لو قال بَعدَ 
الرد: ليس به عيب لا يده على البائع الأول با بالاتفاق)). 
ملاسم (قولة: لو رد عليه بقضاء) عار ليا إذا أَقرَ بلعب وامتنع مِنْ القببول فَرَد عليه 
القاضي بر كما إذا انكر العين فاع بالبدة أو الذكول عَن اليمين؛ أو اين على إقرار البائع 


(قوله: وهذا الإطلاق وق" الوط" بها إذا اذعَى إلخ) لا يَظهّرُ هذا التقيبدٌ إلا إذا قلنا: إن مَعنى 


تر ارك يت سه سن امك 


م بائعه أنه رده عليه بون اوه عون ان اوه إن محل رده على بائعه إذا 
بت العَيبْ عند إلا فلا يَظهَر وج لعدّم لي الأوّل على بائعه إذا أبنَهُ عِنِدَهُ ولم يثبنه امشتري 
لثاني. نم ظَهرَ تَوحيُ اللَسألة بها ذَكرَهُ في "الفتح" تعليلاً لها بقولِه: ((لأن المشتري الأول لم ير مُكدّبا فيما 
قر بوه ولم يويد هُنا قضاءٌ على غلافب ما أَْر به» فيبقَى إقرارةٌ بككُون الحاريّة سليمة؛ فلا يت لَه الرهُ)) اه 
لكِنْ فيما ذَكْرَهُ مِنَ التعليل نَظَرٌ وذلك لأنهُ صارَ مُكذبا شرعا بالقضاء فيما أي به مِنْ كُونهٍ سَليماء فلَه 
دَعرَى العَبب عند بائعه إن لم يدع المشتري الثاني أن كان عند البائع الأول. 


ز١)‏ المقولة 5-7551 7] قوله: (إفللا ا دعوئى الملك منهم)). 

1 النهن > قا البيع ب باب نخيار العيب ق910/17/أ. 

() "الممسوط": كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالبيع والعيب فيه .١ 5/1١8‏ 
6 القع كيني التراغ وكات عبار الع 1/5 ْ 


! ! 1 ! وروت 
١ 0‏ 013ظ 2 
ص و 0 ١‏ 


5 “ل الى م 1 ' ١‏ 1 1 
م الفتح : كتاب البيو خ ‏ باب خيار العيب 13/5 .5١‏ 


لكوع ارا عقر يجيي 5ه بسي محجي. 7باتجتان العنن 


١ 2 52‏ 7 ات ا 2 
لأنه فسخ ما لم يَحدّث به عيب آخر عنده» فيَرجع بالنقصان. ا ا 


- الى 50 1 م 1 وك : 2 عِ 2 44 و 2# 
بالعيب مع إنكاره الإقرار به» فإنه يرد على بائعه في الصور الاربع؛ لكون القضاء فسحا فيهاء 
اك رست ب )١0‏ 


١‏ اا( ؟) 


595-95-5 اليب حتى يُقضى عَليهِ ليتعدّى إلى بائعه» "بحر 
قلا الا] (قولة: لأنة فلح عه لآث الرد ولمعا ء فسخ مِن الأصلء ف ْ فجعل البيع كان 
يك غاية الأمر أن أنكرَ قِيامَ ابو 11 شرعا بالقضاءء "هد غ0 و أن 
ا يُستقبّلٌ لا في كاده الماضيق بدليل أن روائد لبيع للمُشتري ولا 57 مع الأصل؛ 
0008 
إلخ))» ويّأتي”" تمامة. 
مَطْلَبُ: لا يَرجِعٌ البائعٌ على بائعه بنقصان اليب 


قو 


هم (قولة: بال كينت واعي ادا عد اي عند البائع لثاني» فيد لقوله: ((رده 


على بائعه))؛ بقوله: ((فيّرحع)) تفريعٌ على مَفهوم اليد المذكورء ع فإ 20000 آخرٌ عند 


البائع الثاني» ثُمَّ رده عليه المشتري مِنه بالعَيبب القديم فلا يَردهُ على بائعوء بَلْ ير جع عليه بنتقصان 


.) (هامش "الدرر والغرر‎ ١17/7 "الشرنبلالية": كتاب البيوع  باب خخيار العيب‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 117/5. 

(") "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 4/د؛؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الهداية" : كتاب البير ع ياب خخيار العيب 28/9؟. 

(د) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 10/1. 

53 عت ا امع وها يدها ور . 


(0) المقولة [517؟77] قوله: ((فسخ في حقّ الكلّ)) وما بعدها. 





حاشية ابن عابدين . دا 15 ”ه ”2 قسم المعاملات 


00 35 لدعتي أله لماه أفئف الأ ملاوع ل لاجم لكيه نا جه جه عل 36 ف اموا و افاج لهاك ل اقل وإقفايةا عا كل شف ه1671 غ87 فاه ماهر 2488 


اليب القديم؛ لآ اكيت الاوك عه الملل ال داوجالا م إرجاع ضَّمير ((عِندَة) إلى 
البائع الثاني - أصوب مره : إرجاعه | لى المشتري الثاني؛ 5 ول دل "الإمام ا ار 
((لو ا 00 مِثله وَحَدَثْ عِندَهُ عَيِبُ ورّجَعٌ بتقصان 
العي القديم فعندةُ لا يَرجعٌ البائغ على بائعه بتقصان لعي القديم وعِندَهُما يحم كن كه 
"الإسبيجابي": ومئلهُ في لفق" )) اه فافهم. 

بكح ("١‏ (قولة: وهذا/) أي: اشتراط القضياه للرّد. اه "7 

ركم "مم (قولة: لو بعد 0 6 قبض المشتري الثاني المبيع باايية 

رم علنم (قولة: لوقيل إلخ) ع1 ددن كان الرَّدٌ قبل قَبِضِه فللمُشتري الأول أن رده 


و اك 


عنى البائع الأول 1 سَواءٌ كان رَدَهُ عليه بقضاء أو برضى المشتري الأول الذي هو البائع 
الثاني ؛ لأنّ بيع امبيع قبل قبضيه لا يجوز فلا يُمِكِنُّ جَعلهُ ببعا حديداً في حَقّ غيرهماء فجعِلٌ 


(قولهٌ: وما قلناهُ مِنْ إرجاع ضَمبر ((عِندَة)) إلى البائع الاني أصوّبُ مِنْ إرجاعِه إلى المشتري الثاني 
إلخ) غايَة ما يفده اكلام على هذا الاحتمال أذ المشتريّ الثاني يرجم على الأول انع انر ب فد ره 
للمُسأَلةٍ الخلافيّة بالكليق» وكأنهُ فهمَ أنّ ضَّميرَ ((يَرجمٌ)) عائدٌ إلى المشتري الأوّل» وهو غَيرٌ مُتعيّن في الكلام؛ 
ويكونٌ قولهُ: ((ما لم يَحَدّث إلخ)) على هذا - كما في "ط" - كالاستثناء مِنْ مُعلوم مِنَ المقامى تقديرة: ولَهُ 


2< و 0 75 . 2 / 
و 1 ع 2 5 2 5 5 د 5 7 ان أ او 00 1 2 11 
أي: للثاني ‏ الرد ما لم يحدث عيب آخر عنده؛ نعم المتبادر ما قاله المحشي . 


)١(‏ في "د" و'و": ((بخيار رؤية أوشرط)). 
(5) "الدرر والغرر" : كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١72/7‏ بتصرف. 
(') "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 537/5. 


(5) ”ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 803 5/أ. 
١ه‏ الا كعاب اليو - باب خيار العيب و0 


لوه الراخ فين كسيب 8 . بون بازة خا الم 


وهذا ذا باعه قبل اطلاعه ه على العيبب» فلو بَعَدَه فلا فلا رد ا ار وهذا 2 


أ 
ع 
9 4 لما 


غير النقدين؛ لعَدْم تعينهماء ٠‏ فلهُ ارد 


يت 


ا شرح ججمع . ل ل ل ا ا ا يده 


فسحاً مِنَ الأصل في حَقّ الكل فصارٌ كما لو باعَ المشتري الأول للثاني بشرط الخيار لَهُ أو يبعا 
فيه سجيار رَؤيَة فإنة إذا فسخ المشتري الثاني كم طبار كان لكذر ل أذ 0ه مطقاء ا 
بالحمارين | لا يُتوقفْ على قضاءء 0 ((وفي العقار اعتلافُ المشايخ على قول 
2 حنيفة"» والأظهر أن َم ديد ني حَيّْ الباع لأ لذن العا يَحُورٌ يَبعُهُ قبل القبض 


ن لاسر 


عِندَه فيس | لكأن يذه علق باقية كان ل ل يوه 
بيعهُ قبل القبض عِندَةٌ» وعند "أبي يوسف" بَيمْ في حَقّ الكلّ)) اه مِنْ "حاشية نوح أفندي". 

4س (قوله: وهذا) الإشارة إلى قولِه: ((رَدهُ على بائعو)). 

رمم ءىع (قولة: فلا رَدٌ مطلقا) كال بتقضاء ولا رضاء ؛ لأنَ بيعه بعد رَؤيَة العيبي دَليلُ 
[؟/ق هه إب] الررضًا به. 

الحاييفة (قولة: وهذا) أي: ا؟ شتراط القضاء للرد. 

مَطلَبْ مُهم: قبَضّ مِن غَرعهِ دَراهِم فوَجَدَها رُيُوفاً فرَدّها عليه بلا قضاء 

.م (قوله: في غير التقدين) قال في "البحر”": ((وقيّدَ بالبيع - وهُوَ العَينُ - احترازا 

1 عَنِ الصرافي إن يُجِعَلٌ فسخ إذا رد بعيبية لا فرق بين القضاء ا لأنة له 


علب حديدا» لأنّ يار نالا يعن في لمقُوهه فإذ اشترى دينارا ايدرف ' لم باع 


> رار وو 


الدينارٌَ مِنْ 1 00 و عدر الثاني بالدّينار عيبا ورَدّهُ المشتري بغير قضاء فَإنَه يرذه 
عل ناته الجايد كرنا وَوَحَهَهُ في "الكاق": أن المعيب ليس تبيع» بل المبغ السام فيَكولٌ 
بيع ملك البائعه فار لاي مودق نر 1ل على «انيق اتاقخها لقان رعترة ا 
85" البدر "2 كتابق البو باتت عان العيك 5 0 بتصر كه 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 8/54. 
32( 'البحر": كناب البيع - باب نخيار العيق ١/5‏ 1" بتصرف. 








1م 


كفوعا بنيق.. مقةستحسخصو. فلا .ممعسسقيسييف قسم المعاملات 
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اد م 


00002 اموا ل ل أل 2 
الظهيرية"27: وعلى هذا إذا فض رَخْلٌ ذراهمٌ على رّحُلٍ وقضاها ين غرعه: كه عرشم روف 
فردها عليه بلا قضاء فلَهُ رَدُها على الأرّل)) اه. 0 ق "الطهيرية "لح ينه اتير ارما 0 
ع تهنا ف "قاوق قارين ال 0 و'فتاوى ابن نجيه” “» وهذا إذا لم يَكَن أَقَرَّ بعَئْض حقهٍ 
أو الشمّن أ و الدذينء ال ع حارو ل لت 
ا د 0 5 نفع الو إسائل"7أ ا ولحميت ذلك ىق "تنقيح الحامدية”7". 
يمان لكف ا ب يه ل 20 5 ليت ا 
برمز القاضي عبد الجبار” ل الروث ليَروج ١‏ :أو جَعَلَ 


الدذرهم في 0 ليس امار كينا واوا يي ل “ل اي اس نيتنا 


ص 


1 انار خ” '' مِن موانع لود العرض فلن ليع إلا | لدّراهمَ إذا وده رُيُوفا فعَرَضّها 


0 إن 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الأول الفصل الخامس في العيوب ق553/أ. 

5 "الفعاوئ الخيزية": كناب الدعوق 58لا 

(*) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في سداد الدين دراهم مزيفة ص-”-. 

50) "فتاوى ابن حيو" : كتاب أ البيع ص" ٠‏ (هامم ى "الفتاوى الغياثية'). 

(د) "أنفع الوسائل": مسألة قبض الثمن أو الأجرة بدون نقدها صاالا؟ ‏ 7/ا7” -. 

.؟710/١ انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيو ع باب الخيارات‎ )١( 

(0) نقول: لم نعثر على المسألة ف "القنية" للزاهدي؛ وإثما هي ف كتابه "الحاوي" كما صرح بذلك صاحب "الفتاوّى 
الحامدية" في كتاب المداينات ؟/2588) وقد وَهِم العلامة "ابن عابدين" رحمه الله ف "تنقيحه للفتاوى 
الحامدية" 75/١‏ حيث قال: ((وقد 0 الولف زأن 1 مسناعي "الفقارئ اللامدينة” ]اق المدايفنات عين "القنية" 
برمز القاضي عبد الحبار: إذا أذ من دَيُنِه... إلخ)). مع أن صاحب "الفتاوى الحامدية" عزا المسألة في المداينات 
إلى "حاوي الزاهدي”؛: فما وقع فيه "ابن عابدين" هداك ف "تنقيح الحامدية" وقع فيه هناء فليتأمل. 

(8) قال عنه صاحب "الدواهر المضية" 579/7: ((أحذ مَنْ عزا إليه ضاحب "القنية"» لا أدري أهو أحد المذ كورين 
قبله أم غيرهم؟)), ٠»‏ نقول: ولم نقف له على ترجمة فيما , بين أيدينا من المصادر. 

(9) في "الأصل": ((ليروث))» وهو تحريف. 

)٠١(‏ في "الأصل": ((مشتره))» وهو تحريف. 
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)١١(‏ صادمغع ‏ وما بعدها "در 


احزءالر فق تجسححعين لزه مسستسيي لاتب 


3 عل اد 


ولو د (برضاة) بلا قضاء (لا) وإ لم يَحدّث مثلهُ في الأصّح؛ لأنه إقالة. 
(ادَعَى عيبا مُوجبا لفسخ اول اج سا وك ده اوه و لد ا الج الا ا ال 


لي فليس برضاء واسيد كرو أيضا في آخر متفرقات ابيع وعللة ف "البجر"7': 0 
حقةٌ في الحيادء فلم تدخل الرَيُوفُ في ملكه))؛ لكِنْ صَرَّحُوا بأنهُ لو تَجَوّرَ بها ملكها وصارت 
عن حقو فصار الحاصل: أنه لو لو رضي بها امتنعٌ ارت وإلا فلَهُ رَدّها وإن عرضها على البيع. وبه 
الوا امي لي لا كرد 115 يا ني جا لقي الحم على ما إذا 
رَضِيَ بها صربحاء فليتأمٌلُ. وسيّاتي”" في مُتفرقات البيوع متنا وشّرحا: 31 قَبْضَ رَيْا بَدَلَ 
حيّد كان لَهُ على آخر جاهلاً به - فلو عَم وأنفقَة كان قَضَاءٌ اتفاقا ملك رمه 
ا فلو قائيسا رده اتفاتنء قال "أنى يوسي" : إذا لم يَعلم يرد مغل زَيقِهِ ؛ ويرحع بحيد 
اسع نال كان ود أو ار الف اد 

[هه.0 (قوله: ولّو رَدهُ برضاهُ إلخ) أي: لو رَدٌ المشتري الثاني على الأول برضاهُ ليس لَه 
ُ على ب بائعه ٠‏ مو 0 كاد ا 0 مثلهُ في 3 2 1 - ا ا لزانتقا' أن 1 


2< ا 


اموي ا ا اا ارد 


(قولة: فيُحمَلٌ ما مر عن "القنية" على ما إذا رَضِيّ بها صريحا) ليس في عيارة "القنية" ما يدل على هذا 
الحمل؛ مهرم 00 ا يدل على الررضا كافي في مع الرد وَيَدْل على هذا أيضا التشبيةٌ كسألة 


ع 


المداو قو الظاهرد م تحققٌ الخلاف في هذه المسألة؛ إذ 0 ل لّ في كلام اليه 3 عليه. 





)١(‏ انظر الدر عند المقولة [4490؟] قوله: ((فتبلَهُ ولم يُنفقة)). 
(7) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب ٠/١/5‏ 

(5) ف هذه المقولة. 

(4) انظر الدر عند المقولة [د 444 1] قوله: ((ولو قبِض رَيْفا). 


ولا في الرُحوع بالنقصان, بخلاف الرَّدٌ بقضاء القاضيء فإنه فسخ في حَقّ الكل لعموم ولاي 
فيصر كأن البائع الأول لم عه أفاده "نوح أفندي". 


ترا موه فير وار عو الى لو م ار كرو رار لاو 
الى ترف ايمر له أن يُحاصم امكل وإثا كات الت لا يدث يشل هو الصّحيع) لأن الم 
بلاقضاء في حَقَّ الموكل عنزلة | الإقالة, الا 

[5م "!| (قولة: أو 118 56 إدا 0010 عِندَة در اك ا ا نقصالت 


العيب 53 0 


رمق *1] (قولة: 510 المبيع) 1 اتفاقي؛ لذن البائع له المطالية الي ليم المبييع» 
فإذا ادُعَى المشتري عيبا م يحبر فصدّق عَدمُ لبر قبل القبض ا 0 واعترض 1 
ا 

(قولة: فضيير "كأن لبائع الأول لم ييه لعل حقة: الثاني. 

(قوله: الوكيل” الي على هذا لتتفصيل) إلا أنه إذا رد بقضاء على على الوكيل بِيّنَةٍ أو نكُول لَزِم الكل 
وإ باقراره مه ول أن يُاميم الكل كما في "البحر" عَنٍ "البزازية"» لكر اعتِمادٌ ما في "الخايّة" أول. 

(قولة: واعترض بأنهُ لا يُحبَرُ وإن تبت المطالبة) تدمّة عبار د ا ((الطالبة): 
((والشيء لا يُنفى إل حيث يمكن بوت أ أي: شرعا إلخ)). م إِنّهُ لم يضح وَحهُ وَرُودٍ هذا الاعستّراض 
على ما في 'البحر". 


3 ف ارو ساكل 5 5 . 5 # 3 : ددا 

١١)انظر‏ الخانية : كتاب البيو ع - باب الخيار - فصل في الرد بالعيب ومن له حق الخنصومة في ذلك م (هامش 
"الفتاوى الهندية") 

(؟) المقولة ]5708٠[‏ قوله: ((ما لم يُحدّث به عيب آخرٌ عندةٌ)). 

() ”البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 517/5 


الكو الراة ع مسحي 154 بلبم يوق ناكار الس 


لم يجبّر) لسري (على دفع الشمّن) للبائع (بل 00 لإثسات اليب 
(أو يُحلفُ بائِعة) على تفيه ويَدقَعُ الثمَنَ إن لم يكن شهوة. ز 1 121001 


قلن: وهو ممنوع, وإلا قاتقاتد ك9 ناف 

78.1 (قولة: لم يب حبر المشتري) لاحتمال صِدقِه ا والأولل ل "الشارح” ذكر 
((الُشتري) عَقِبّ قوله: ((ادعى))؛ لتَسمَحِب الضمائر كلها عَلْيه. 

م (قولة: لإثبات العَيبو) أي: إثبات وُجُودِه عِندَهُ وعندَ البائع» فإذا أنبَنَهُ كذلك رَدَ 
م ا 

1*4 (قولة: أو 00 بائعة على نفيد) أى: نفي العيب عندم» أي: عند 0 وول 
((ويدفع الْمنَ)) أي: المشتري بَعدَ أن حَلْفَ البائع» وقولة: ((إن لم يكن شهود)) مرتبط بقوله: 
((أو يُحلّفْ بائعه))''"» أو بقوله: /ق:1/0) ((ويدقعٌ))» والأولى إسقاطة؛ للعلم به مِنَ عطفب: ((أو 
حلفا على ((ييَرهِن)). 

قدا أن التبادر مِن هذ ان له يس البائع قبل إِقامَة المينة على قيام العيب للحال» وهذا 
قولهما ورواية ضعيفة عَنٍ "الإمام'؛ المتّحيح عِندَهُ ما ذْكرهُ عَِبَهُ في مسال دَعوَى الإباق: ((مِن 
أنه 2 باه 0 يرهن المشتّري 7 أبْقّ عِندَهُ)) كما يأ 0 ا 


3 


وعن هذا أو ار 1 ل "الكدد": ((أو 2 بائعه)) بقوله: ((أي: بعد إِقامَة 
0 26 4 52 00 : م 0 ل 1 أن 0ز0), 5 ع 2 
المشتري: البيبة آنه وحد فيه عنده؛ ا عند المشتري))» وأوله في البحر : ((مما إذا قر البائع 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١3/7‏ بتصرف. 
(؟) في النسخ جميعها: ((ويلفة))» وعبارته ف المعن على ما أثبتباء وقد أشار إلى ذلك مصححا " 
(©) المقولة ]951٠[‏ قوله: ((لم يُحلّفْ بائعْةُ)) وما بعدها. 


كك و لل 


حاشية ابن عابدين عبتتي لقره 2-2 2 كك قسم المعاملات 


ار 
ءٍِ 


0 تعَى غيبة شُهُودِهٍ دَفعَ) 0 3 حلف بائِعُةُ)» ولو قال: أَحطِرُهُم إلى ثَلانَةِ 
أيام أ جَلَهُ ولو قال: لا بين لي فحَلفَهُ هُ ثم أتى بها تقبّل”'© خجلافا لهماء "فتيح" 52556 
م العيب ؛ به ولحن اك قدَمَهُ))» واعترّضَّهُ في ار ((بأتهُ ما لا َيل في كلام عليه))) 

0ن ((وقذ هر لي أن مُوضوعٌ هلو السألة في عيبو لا درط تكرارة كالولادة. فإذا 
ادّعاهُ المشّري و لا بُرهان لَهُ حَلفَ بائعة. وقول سر ((ولو ادعب إيافا)) 2 


ا وإلآ كات الثاني ا 0 ني لم أر من عدج عل اه. 

قلت: : وأشارٌ إليه "السشتارح" 8 الاق 7©: ((مًا يشترط إلخ)). 

[55044] (قولة: وإن اذى غَيبة شهود) أي: عَدَمّ حضورهم في المصر, لانو دلي 
1 ا ايل القاضي إلى المجلس الثاني؛ إِذ لاضرر فيه على البائع» ليها 

تنا (قولة. تقيّلُ عجلافا لَهُماء 0 عبارة "الفتح"”": ((تقبّلُ في قول "أبي حنيفة", 
وعزه "فار" لا ل ولا يُحفظ د في هذا رواية عن "أبي ال ااه 
قالَ: [ليس]”" لي بين حاضيرة» َم أتى بها تقبَلُ بلا خجلافي)). 


(قولة: نم قال: وعد طهر أ موضوع هذه المسألة إلخ) لا ديل على كون الموضوع ما كه بل هدو 
الّسألة عامّة» والقَصْدُ مِنها عَدَمُ حبر المشتّري على دَفْع الشمَنِ عِندَ دَعواهُ أي عيبم كا» وأطلق في قوله: 
((أو يُحلف بائعَة) اعتماداً على ما يُأني في مَسألة الإباق ونّحووء وبهّذا لا يكوث الثاني حَسُوا؛ لاحقلاف اللقصودٍ 
ف كُل؛ إِذْ في الأولى القصد بَيانُ عَدَمِ احبر الثاني بان وَقتو تَوحُهِ الخصومّة في دَعرَّى الإباق مكل تأمل. 


)١(‏ في و: ((قبلت)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق71/17/ب. 

هد الأكيد در . 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ ناي خفيار العيث 5 

(ت) "الفتح": كتاب البيوع - ان تان العين 1 نيد عن "أدب القاضي". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 4/5 7. 

(10) نقول: قوله: ((ليس)) ساقط من النسخ جميعهاء وأثبناه من "الفتح" لإصلاح العبارة؛ حيث إن المسألة ف 
"الفتح": فيما إذا قال المشتري: لي ب غائبة؛ أو قال: ليس لي ب حاضرة» ثم أتى ننه فانها 0 بلا خلاف» 
وأما إذا قال: لا بِيّنةَ لي فحلف خحصمّه» ثم أتى يبينته فهاهنا موردٌ النلاف المذكور. 


لا 


امو الراع عقن بسمتصيصنييت. 1800 حش يتيحت انيعاراعت 


(ولزم اليب بنكوله) أي: البائع عن الحلفي. (اذْعَى) المشتري (إباقا) ونحوة مما 


0 ل كك في 0 5 شعي ماه 0 و . 
يشترط لرده وجحود العيب عندهما كبول وسرقةٍ وحنون جاع جع ماوق طوب سام الكو ل 


لول (قوله: ولرع العيب بنكوله) أ رمه حت 4 لان التكول 1 قي المال؟ اج 
بَذْلَ أو إقرار. 

(9.*" (قولة: إباقا ونحوَةُ إلخ) احترارٌ عمًا لا يشترط تكرره وهو ثُلاث: زنى الجارية) 

ار اق والولادة كما قُدّمَها' أُوّلَ البابي» ففيها لا يشترط إقامة البيِّنَةِ على وُحُودها 

عند الشتريء يِل ع عليها البائع ابتذاء كما قُْ مد 

نف مم (قولة: عِندّهما) أعن: 26 ٠‏ البائع والمشتّري. 

وف (قولة: وجنون) قيل: هنا على 0 العف , المنقول عن "العيني" فنا ” تقدّم” "اه 

قلت: الذي تفده هو أنّ ابخنون ما يَُختلف صغرا وكبرا» بمعنى أنهُ إذا وُحدَ في يد البائع 
في الصغر وفي يد المشتري في الكبّر اي 2 وأخويو" » والكلام هنا في رار 
الْعاردة عند الشتريء وهو الفول الأصحّ كما قد قَدْمَهُ "الشا ”7 هذا غير ذا كماالا تح 
0 عله الايد ل فافهة””. 


وراك وك عو بر" أرهام هد أ عار "ل مكنا ((قولة: وجنون. فيه آذ الحيون ترط رم 
جنتهما على الصّحيي وإنما الطديف عل مُحتيها صخرأ وك ر)) اه. إن لا شلك أن كلام 'الشارح" 0 
على ما مر عن "العيني” ' وإن كات الكلاء | في اشتراط الْعودةٍ مناء فإلهُ فيما تشترط فيه قسَمَهُ قسمّين في كيفية 


21 ص ت٠١٠8‏ ا 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 54/57. 
(7) هذا الكلام بنصه في "ح" 781073 /ب. 

(؟) المقولة [5301؟] قوله: ((وَهُوَ لا يُختَلِفُ بهما)). 
(١ه)‏ أي: البول والسرقة. 

اك ل 

(0) "ط": كتاب البيو ع باب خيار العيب 7/ت د, 
() هذا الكلام بنصه في "ح”": ق78107/ب. 





حاشية أبن عابدين بح م ع ل اه 2 قسم المعامللات 


(لم يحلّف بائعة) إذا نكر قِيامَهُ للحال (حتى يُبَرهِنَ المشتري أنْةُ) قد راك مده 
فإن يَرهَنَ حلف بائعُة) عندَمُما بالمتو ه315 #اجرارة رتو الجعة ساخحوة او ل 0ه و 


لايع (قولهُ: لم يُحلف بائعُه) قال في "البحر”2: (زأغ :> اذ ١‏ اذّعَى عَيْبا يَطلِعْ عَلِيهِ الرّحَال 
كن خدوةة غلا يمن إادة ليأ على قاب ايع مع االخار عر قدواد وكن د 
يُحَلِفْ على نفي العلم))» وتمامة فيه. 

وعم (قولة: إذا أنكرّ قِيامّهُ للحال) أمّا لو اعترّف بذلك فإنُ يُسأَلُ عَنْ وُحوده عندة» فإن 
م سق 0 رماع سرس | 55 ا 0 0-6 
اعترّف به رده عليه بالتماس مِنّ المشتري» ون أنكر طولب المشتري بالبينة على أن الإباقَ وجد 
عند البائع» فإ أقامّها رَدّهُ وإلا حلف» "نهر”". 


3 
- 


يق (قولة: قد 0 عنده) أي: عند المشتري ا لذن الول إن كال ا البائع 

لكِنّ إنكارة إنما يُعَبرُ بَعدَ قيام العيبي به في يد الأشتري» ومعرفتة تكوث بالبينة) 
"وام وقول فإ بَرهَن) أي: المششَي على ياه ل ونا 

]1*3١ 5‏ قرول 2 بائعة عندّهما) صوابة: اثفاقاً؛ أ الخلاف في 9 00 إنما 


0م 1(00) 
درر . 


م 


هو قبل بُرهان المشتري كما عَلِمت» أم بَعدَهُ فإنْهُ يَحلِف اتفاقاً؛ اهاقس د ف ال 


ار 
3 


التحليف: قفيما يُحتلفُ صغراً وكبرا يُحلفْ في حالة الصّغر: باللديها ابد نط تكن و ويمهانة لكر سلف : 
ما فْعَل كذا 10 بلغ و "امشّار خ" جَعَلٌ من هذا سم الحنون بويك قال ((وما 0 وهذا لا يوافق 
إلا ما تَقَدّمَ عن "العيني") وعلن إسقاطه - كما يأتى لَهُ - لا يَردُ عليه شيء. 

"لبر" كنات اليم عميات عبان العفح 57/1 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب خخيار العيب ق51017/ب. 

(5) الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 1155/75. 


43 "الن ": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 3037173 /رب. 


الأزوال رعق ححعحصييتيي الالا. . مع دسحي . لابوها الح 


(بالله ما ابق) وما سرق ل ا ا تو أ ا 1 


المشتري 5 قِيامٌ العَيببٍ عِندَّه عند "الإمام "افكدا عند هن اول 


اتج زكر له باللدعنا ابد ص عَدَلَ عَنْ قول "الكنر”'' وغيرو: ((بالله ما أَبَقَ عِندَكَ 
قط)) بزيادة الرفيء لما قالَهُ 'الرّيلعي"”": ((مِنْ أنّ فيه ترك النظر للمُشتري؛ لأنهُ يُحتَمَلُ أنه 


باعَهُ وقد كان أَبْقَ عند غيروء وبه برد عليه فالأحوّط أن يَحلِف: ما ل يي 
ليك ارد مِنّ الوجه الذي ذكرَة أو: ل وا ا 1 قال في 'النهر”7 إلا 
أن كُونَ حَذف الظرف؛ أحوط بالنظر إلى المشتري مُسَلَمٌ؛ ٠‏ لا بالنظر إلى البا؟ ةا ا 
عند الغاصب ولم يُعلم +اق:ه/ب + مَنِلَ المولى ا يس فار مر 
بالل ما يسبَحقٌ عَليك الرَّدّ إلخ وما بَعَدَه وف 1 نين امياد نامزو عن "الغاني": 
باللّهِ ما لهذا المشتري قِبَلكَ حقّ ارد بالوّحهِ الذي يَدَّعِيهِ تحليفاً على الحاصل اه. ولا يُحلِفُْ: 
بالل لقَدْ باعَهُ وما به هذا العَِبْ؛ لأنّ فيه ترد النظر للمُشتري؛ لمواز حُدويْهِ بَعَدَ البّيع قبل 
التسليي ؛ فيكوث بارا معَ أنه يُوحب ارد قبلَ: كيف يلف على البّسات مَعَ أنه فعلْ الغير؛ 
والتحليفُ فيه إنما يَكونُ على العلم؟! وأحيب: الك سيوف المي وقير سكليه 
الو يا كما ور عابتا . قال في "الفتعيح"”2: وغ تطارعهاة أنه لو لم 


(قولة: شيا اجر قن اد اي اي الاي لمر ا ا ((وعلة: 


4 انظر "شرح العيني على الكنر" : اكثاتة لبور عد يان كنار العس»‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 10/1. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ ان دغيان الععن :ا ري 1/1 

(5) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس ف العيب 445/4 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب ف البيوع ١١١/17‏ بتصرف. 

717/5 "الفتح": كتاب البيو ع ياب تخيار العيب‎ )١( 


حاشية ابن عابدين 96 تت ستطتطلت قسم المعامللات 


وما جُنّ (قط)ء وفي الكبير: بالله ما أَبَقَ مذ بلغ مَبلغ لَعْ الرّحال؛ لاخختلافه صيغرا وكبرا. 


ونه لاع وق عند اللدري. كاف ا عند حر كي صا ا سد 
فادَّعَى المشتّري بِذَلِكَ , أبن يَرْدهُ به» ولو لم يدر على إثباته أ ان تساي عا العلم, ؛.وكذاق 
كل عينع رذ في تكررو” اه. ولمْطارّحَة: إلقاكُ المسائلء وهي هّنا ليست في أصل الرّدٌ كما 

"١ 01 5‏ 5 مق" و "ل صره ل اي : 059 74 م , 

ظنه في النبجر""'"" فقال! إنة تقول فق القنية”” '؛ بل في تحليفه على عَدَم العلم أحذا مِنْ قولهم: 
إنما يَحَلِفْ على البّتات؛ لادّعائه العلم بوه والغرض هنا أنه لا علمٌ له بي فتدبرة) اه ماني 
اير ل انق 

2 و م 9 2 
لماضية (قولة: وما ح الأولى إسقاطه كما تعرفه. 
00 : 0 لو 7 1 - 1 / اق : 0 5 3 

"٠‏ (قولة: وني الكبير إلخ) عَطِفُ على مُحذوفب تقديرة: هذو الكيفية في إباق الصغير» 

. 7 ف 1 ال(ة) 
١ ُ‏ : 0 6 57 ا ني 00 لعل 0 مه أ راقن ١‏ معن 
ر4١‏ "0 (قوله: لاحثلافه صغرا و كيرا) فيحتمل أنه أَبّقَ عندَة في د كم أبق 
ا ل ا لت ا لت 2 
عِندَ المشتري بَعدَ البلوغ؛ وذلك لا يوحب الرَد؛ لاختلاف السبّبٍ على ما تقد فا فلو ألزمناهة 
الخلف ع ا عندّه قط أضررنا به وألرّمناة ما لا يَارّمه دوع جل اعت اضر نا 
00 ال با الم ا ل ل م ات الاي لدي . اا بسي نل ل له مب جيك 
بالمشتري فيحلف كما ذكرء وكذا قي كل عيب يختلف فيه الخال فيما بعد البلوغ وقبلى بخلاف 
7 

ما لو اذّعَى أنهُ لا عِلَمَ لَهُ بوه أمّا لو ادعَى الحالف العلمَ به كما شنا حَلَّف على البداثء آلا ترَى أن المودّعَ 
لو ادّعَى قَبْضَ ربّها لها حلّف على البّاتٍ وإن كان القَبْضْ فِعلَّ الغير؟ قال في "الفتح": وهذا أُوَة؛ لأنّ مَعنى 
تسليمه سليما: سلّمتة"” وا حال أنهُ لم يفل السرقةَ عندي فيَرجعٌ إلى الحلفي على فعل الغَير)» اه. 
)١(‏ في "الأصل": ((تكراره)). 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 514/5. 
() انظر "القئية": كتاب البيوع ‏ باب في العيوب ‏ فصل فيما يمنع الردٌ بالعيب ق7١٠/أ.‏ 
(8) ”ط”: كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب 55/7. 
(5) في مطبوعة "التقريرات": ((تسلمّة))» وما أثبتناه من "عبارة الفتح" أوضح. 


الوه الرا فس «سويسبححي قاة ‏ ميتم اوليك 


م عا سس 


واعلم أن العغيوب أنواع: حفي كإباق وعْلِمَ حُكمُةُ وظاهر كعور وصمّم واصبيع 
زَائِدةٍ أو ناقِصّق فيْضى باليٌّ بلا يمن ليشن بو إذا لم يداع الرضًا به 00# 


مالا يَختِِفُ كالجنون "فتح”". فعلى هذا كان الأولى إسقاط قَولِه: ((وما حُنَّ))؛ لأنهُ 
لابْناسِبْ قولهُ: ((وفي 7 إلخ)). 
[مطلث: العيوب أنواعٌ] 

روم (قولة: عفني كإياق) أن : من كل عيبب لا يعرف إل بالسريتة والاختبار 
كلسرقة وليل فى الفواي» وامتُون» والزكى» انعي99 

1ل”؟] (قولة: وعلم حكمة) اع حكم رَدْهِ م ذكرَةُ اا آنذا 

حلسم (قولة: للتيقن به) أي: في يد البائع والمشتري» 'فح"”". 

881 (قولة: إذا لم يَدّع الرضًا به) أي: رضا اندر به أو العلم به عِندَ الشراءء أو الإبسراءً 

نه فإن ادّعاهُ سأل لكر ي فإن اعترف امتنع ارد و إن أنكرَ أَقام الييّنة ص فإن عد استودلن: 


18 


15 


0 


ان 1 ؟) 
سكم . 


ما علم ١‏ به وقت اقم ان و رن اد عرق ارو ار 


(قول الشارح : وظاهر إلخ) أي: للقاضي أو امينه» ففي البحر مِن شتى القضاء عند قوله: ((ولو 
لاس ء رع د ا م ا 1 م 6 00 3 أعءثك اء 1 1 
باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء إلخ)) : ((عن البدائع : أن العين إذا كان ظاهرا يرد المبيع به بنظر القاضي 
(قول "الشّارح": كعَرر) إن ملم أنه ظاهرٌ في الحال فلا بد مِنْ إثبات كونه قليها قبل الشراءء والذي 
في "البحر" و"النهر": ((والعَمَّى)) وَلعَلهُ أرادٌ أن يُكون وُلِدَ أكمّة وأمًا ما يُمِكِنْ حْدونْهُ فلا يَصِح التمثيل به. 
اه اجتداى "عن 'الرحمني". 
)١(‏ "الفتحم”: كتاب البيو ع باب خيار العيب 8/5؟. 


و عت 405 حزوها هده در . 


() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 78/5. 


1/1 


حاشية ابن عابدين 37 دا 49096 تت ل يي قسم المعامللات 


9 0 0 إن 3 2 5 
وما لا يُعرفة إلا الأطِبّاءْ ككبيء فيَكفي قول عَذْل» ولإثباته عند بائعه عَدلين 


1107| (قولة: ككبد) أي كوجّع كبسد وطحال؛ 00 3 بَعصض ةا 
(وككني وا لني أ كداء مسري إلى الكاذ. 

»مم (قولة: فيَكفي فول غدل أ وه 0 قال فق "الفعس"0: ((فإن 
اعترّف به عِندَهُما رَدَمُ وكذا إذا 56 فأقامَ الب د اط البائع ا إن 
ار عاق يي بوي رن الك يذ لحري ابروا اا ل لسن عدا بورد 
يكفي: لكان ردم فإذا قال دي دلبك تخاصمة اق أنه كان عق اهن و لامر 
العَدلين منهم إنما هو للرد» و الو اعد موجه الحموكةا سق البائع كما في "البدائع””2. 

ولكن 2 2 ؛ القاضي" 7 يحالفك شد قال 2 'البزازد 8 1 2 ((وي "أدب والتنو 0 
الذي يبجع فيه إلى الأطباء لا يت في حَقّ توه الخصومة ما لم يتَفِقْ عَدلان؛ بخلاف ما لايَطْلِعُ 


وا ا الرأة الوابحدة فق حَقّ الخصومة لا في خئ الره)) اعد 


(قولهُ: أي: لنوجه النصُومَة إلخ) في "السّندي": ((إنما يُحتَاج القاضي إلى قول الأطِبّاء عند عَدَم 
فلم عالعتب 7 طِبّاءِ ير بنفسيه كما في "البرَازيّة'» ونظَرٌ أمينه كنظرو كما في 
"البدائع” ه. لكن يَظهر هذا على القول أن القاضي ١‏ يعضي ل 


.59/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

9؟) كما قي نسححة "د". 

(9) "الفتح": كتاب البيو ع باب خيار العيب 59/5. 

(5) "البدائع": كتاب: البيو ع - فصل وما حكم البيع إلخ 58/5. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 51/3. 

(1) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل ال به 445/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "شرح أدب القاضي" للصّدر الشّهيد: الباب الرابع والسبعون في الردٌّ بالعيب 485/7 - 484 بتصرف. 





اناا امعان لس سحو 86خ العمسيعموويي الابةخار السب 


9 ا 5 
فيُكفي قول الواحدق, ثم يُحلف البائع» "عيني” أ ل 0000 


قلت: الأول أظهرٌ؛ أن العدلِين يُكتفى بهما للإثبات» فيكفي الواحِدٌ لتوحه الخصومّة 
ولذا حزم به 2 دن 10 0 ((إن حبر بذلك واحجد يشت العم قُْ 1 و لصوي 
والدغوئ: وإِن شَهدَ عدلان أنه قديم كان عند البائع 5 على البائع)). 
مَطلبُ فيما لا يَطْلِعْ عَلِيهِ إلا النساء 
لض | (قولة: فيَكفِي قول الواحدة) أي: لإثبات العيبب في حَقَ الخصومّة لا في عر 

افو روي ابروا اي ان اا ادويق ا" البائع)) ؛ إذ لو ثبت الود 
بقولها لم يحتج إلى التحليفيء وهذا إذا كال يعد القبض بالاتفاق أكمينا ق "شرح الجامع" 
ل "قاضى ا فلو قل كوية اختلااف الروايات» قفي اا ((أل أخجر ما روي 
عن "محمد" و 5 يو سف ا بشَهادتِهنٌ إلا في الحبلء ل د بشهادتهن))» وق 
اق ير (والواجدة الْعَدلة تكفي, 7 الثنتان ا فإذا قا ُ لع ع/قلاه/أ) 10 أو 
تنتان : ها خبلى ين لبا ي حت توج المصومة» ثم قلا أو فنا كان ذلك عند 

البائع | إن كان حل بعل : القبض لا 4 بل ا البائع؛ ل عفاد الننساء ا 0 
والعقد عن الفطن توي ولا يُفسّخ العَقَدُ العوى ا نون كز القنض فكلا 
لارَدٌ بقول الواحِدَة أمّا المثنى فقِيل: على قياس قوله لا ترّدء وعلى قياس قولهما ترد 
7 
)١١‏ "رمز التقائق": كتاب البيورع ‏ باب خخيار العيب ؟/+” بتصرف. 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل في العيرب ١43/7‏ (هامش "الفتاوى الهنديةة) 
(؟) عبارة الشارح: ((ثم يحلف)). 
(:) "شرح الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب العيوب ؟/ق59/ب. 
(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات - فصل: في العيوب ١910/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(1) انظر"شرح أدب القاضي" للصّدر الشّهيد: الباب الرابع والسبعون في الردٌ بالعيب 4/84/5. 
(0) في "1": ((عن أصحابنا)). 
(8) لم يصرّح به في "مختصره"» ولعله ف مؤلف آخر له 


حاشية ابن عابدين سس دا #لاع 51201100002 قسم المعاملات 
. اماي ا ا د .أعع و و 2 6 يم 5-7 دان 
قلت: وبقي خامس: ما لا ينظره الرحال والنساءء» ففي سم اتاصى اد 1 


((شَرَى جارية وادعى أنها حنثى حلف الباقع) )4ج جنا ا امو ات يط اب 5106 


قولهما'"! لأنّ تُبُوت لعب بشهادتِهنّ ضروري)» ومن ضرورة تبُوتِهِ تَوجهُ الخصومّة دُون الرَّد 
فيُحلّفْ البائع» فإن نكل تَايُدَتْ شهادتهنٌ بنكولد» فييْتُْ الرتُ ورَوَى "الحسن” عن "الإمام" تيوت 
لد بشَهادتِهنٌَ إلا ني الحبَل؛ لأنَهُ ‏ تعالى ‏ توَلّى عِلمَهُ بنفسيه)) اه ما في "الدحيرة" ملخصاء نم 
ذك روايات د 

والخافي :101" شيادة الواحلة أن السو شيف بها لكوي للد كور وح توحمة 
الخصومّةٍ لا في حَقٌ ارق سّواءٌ كان ذلك قبل القبض أو بَعَدَهُ في ظاهر الرّواية عَنْ عُلَمائِدا 
الثلاثق وهو المشهورُ فكان مُوَ المذهب الْعتمّدَ وإن اقتصرٌ في كشير مِن الكتب على نخلافِه؛ 
ونال“ ما يويد ذل عن "الفتح" في آخر عجيار ارط ولا ينان ذلك ما انق عليه أصحاب 
المتون في أُرّل كتاب الشّهادةٍ بن قَبُول سَهادةٍ الواحدة في البكارةٍ والعُيوب الني لا يَطْلِعُ عَليها 
إلا النسام؛ لأ المراد : أن الع ل وو الاق البائع © كر ف ار يون 
هناك وهذا مُعنى قولهم مُنا: كك لال توه اللعتوفق ناقيية ميق ةا الجر فاك 
لاتجدة في غير هذا الكتاب, والحمدُ لله املك الوَهّاب. 


بكطومى (قوله: قلى: وبقِي حامس إلخ) هذا الفرعٌ مذ كور قْ "الفتح"2"0 "ابي "0" 


)١(‏ لم نعثر على المسألة ف مظانها من "شرح قاضيحان على الجامع الصغير": فليا ف "شرحه على الجامع الكبير" 
والله أعلم؛ وقد ذكرها قاضيحان في "الخانية" كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب 505/5 /7.؟ 
(هامش "الفتاوى الهندية' ). 

)١(‏ في "م": ((قولها)), وهو خطأ. 

(0) في "الأصل" و"ك" و" : ((أنه)). 

(؛) المقولة [د550795] قوله: ((والرَيادة )). 

زه "الهداية" :"كناب الشيادات + /1 , 

0 "الفح" : كتاب البيوع - ناب بار العينب :9/51؟. 

(0) "البجر": كناب البيغ ساباب يار العيت33/77: 


الو الزامم عكن ‏ ممح شهلا سممبج ممم كاف شارالم 


©» © 6 هم © و هاه هشساهه همه هس س هسه ع م مهمه مسن هم ههه + وقوه م « قعن همه ه عا واه قامعه و وداه و هد هم هه مام فاج هج هاه هه م هم و قد اه نه همده هشاقفاد ف عه ده نت قفامهس ما همد ةد امه ه 





لبوا لكنهم اققصّروا على ا الأنواع ا فلمًّا رأى "الشّارح" مُخالفة حُكمِهٍ لهذه 
الأربعة ا 0 اي فكانَ فزن زياداته الحسنة) فافهم. 
قلت: ومن هذا النوع ما لو ادّعَى ارتفاعَ خفن نارين مده حواباة الأ السهاد: 
عَليه؛ لألَهُ لا يعلَمُ إلا منهاء وتنوّهُ الخصومة بقولها على ما احتارةُ في "الفتح". نَعَمٌ على ما اختارَة 
غيره نأل لا بد بِْ قعوى اأشري أله عن دا كرت كول شهادة الأطباءء أو عَنْ حَبَلٍ 
فيرجع إلى شَهادةٍ النساء ‏ لا يُكونٌ مِنْ هذا التوعء بْلّ مِنْ أْحَدٍ النوعين قَبلَُ. 
مَطلبْ فيم”' يُحلْفْ المشتري أنه لم يَفعَلٌ مُسقطا لخيار العَيبٍ 
(فروع) 
لو آراذ المشعري الرد ولم يدع البائع عليه مُسقِطا لم يُحلف المشتري» وعند "الثاني": يُحلف» 
وق "اللناقوزة 277و اااليراوكوا”1ا بؤران القاضي ل وشحلل الخصم لطبي المدعى إلا مايل 
بها غبار الكتي م فوق "الرازية"27: ؤولى سرض امرأة باتلجل وار اتات :يعدم ضحت التصضومة: 


(قولة: وعند 0 م رقي "الدراية' : ((أرا شري الرّدٌ ولم يدع عليه الاب شينا ل 
دحب وعند "الثاني لضان للقضاءء وأكثر النْضاة 0 لاقع قد املك وإ[ د لعفت 
من الوّجو الذي تَدَعِيهِ نضا ولا ولالة, وهر الصّحيخ؛ وأَحَب إلى أن يَستَحلِفهُ وإنْ لم يدّع البائمٌ وإن اذّعَاة 
حَلف اتفاقا)) انتهى. اه "سيندي". 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق9078/أ. 

)١(‏ ((فيما)) ليست ف "الأصل" واب" 

.1/7١7فق "الخلاصة": كتاب القضاء  الفصل السابع ف اليمين‎ ١ 

(4) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع ف اليمين ١99/5‏ بتصرف (هامش 000 الهندية"), 

(د) قي النسخ جميعها: ((وثي "البدائع'))؛ وهو وهم من ابن عابدين رحمه الله؛ حيث إن عبارة "البحر" بعد ذكر 
"البرازية": ((وفيها))» أي: البزازية» والمسألة فيها كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - نوعٌ في الردّ به 43/4 4 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 





حاشية أبن عابدين قم مب مومستتستتك د رةه 1 1 1 شه« قسم المعاملاات 


(استحق بَعضْ المبيع فإن) كان" استحقاقةُ (قبل القبْ لقبض) لكل (عيّرَ ف الكل)؛ تفرّق 
الصفقة م يق العيس غيب لا المثلى 36 
ولا يُقبَلُ قولٌ النافية))؛ وفي "التهذيسبي”": ((بَرهَنَ الائِعٌ أنهُ حدّث عِنَدَ المشتريه وبَرَهّنَ 
المشتري أنَهُ كان معيبا في يد البائع ب 1 'بحر””” ملخصا 

لض (قولة: قبل ابض للك 5 («الكلٌ)) غير قد فإن بض البعض تحكمة كحكم 
ما إذا لم يعم يتقبض الكل د الل ا ارد اموا ا بالذّكر ع 
أن كلام هنا في الكل فلذا صرح به "الشّارحُ”؛ نَعَمْ لو قال 'الصلف": ((قبلَ القمض ولو 
للتعض)) لاستغنى عَنْ قوله بَعدَهُ: ((وإث قبَضّ أحدَّهُما”)). 

04 (قوله: حير في الكُلّ) أي: في القيمي وغيره بقريئة قوله: ((وإث بَعَدَهُ خيّرٌ في 
اعنم ذال تعره اكرات ا يض و لباقي كه الاسفحماف 1ن إمبنا كوو رذ لد اراد 
بالكل كل ابيع حتى يَردَ عليه أن الع في الببعض الم باطل» فافهم. 

05 (قولة: لتفرّق الصّفقة) أي: تفرقِها على المشتري قَبِلَ تمايها؛ لأنها” قبل القبض 
لم تتم فلذا كان لَهُ الخيار. 

لضفه (قولة: وإ بعده إلخ) اع وإن كان استحقاق البعض بعد القبض و قُْ القيمي 
لا ني غيره))؛ إذ لا يَضرَهُ التبعيض. 


1 رو 0 1 اليك ال سن اك ل ل مركا 1 
(قوله: ذكر ((الكل)) غير قبدٍ إلخ) بزيادة "الشارح" لفظ ((للكل)) صير كلام "المصنف" شاملا لِمَا 


)١(‏ ((كان)) ليست ف أو. 

110/11 أي: تهذيب القلانسي» كما صرح به في "البحر"» وتقدمت ترجمته‎ )١( 
.317- 3557/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )( 

(4) عبارة "المصنف" صل١4/8-:‏ ((فقبض أحدهما)). 

(ه) في "الأصل": ((لأنه)). 





84/4 


لكوّة ارا فشن سيت أله مسستحمكييييم. ‏ باواعازاليت 


سرع و 02-0 ا اليس الس بم سبي ىا ال سس 2 فر سر الوب ال سر يي 0 20 
فبِضِهما) فلو استحق أو تعيب أحَذهما خيرء (وهو) أي: خيار العٌيب بعد رؤية 


العيب (على التراععي) على عمف ل م وا ل وا هق قو يد قا متك لبو ا ا 


7971] (قولة: كما ستجيء) لم أرّه في هذا الباب ري تأمل. 
075 (قولة: فلو استحق) بَيانّ لقَوله: ((فحكمُةُ حُكمٌ ما قبل قبضيهما))» وقولة: ((أو 
َعيّب)) زيادة يانه و إلا فالكَلامُ في الاستحقاقء وأمًاتَعيْبْ أحَد الشيتين فسيذكْرَهُ "الْصطف"77" 
ف قولِهِ: ((اشترى عبدين إلخ)). 
مَطْلبُْ في تخيير المشتري إذا استجق / عض المبيع 
(تنبية) 
حاصلٌ ما ذَكْرَهُ "الصف" في هايو و »داب الُسائل ما في "جامع الفصولين”" عَنْ "شر 
الطحاوي": ((لو امتحيق يعض ابيع قبل لإطية بَطْل ابيع في قذر المنكن ويم سيان 
البافي موا ورت الاستحفاق عا قٍِ الباقي أو لاء لتفرق الصّفقة قبل التمام كذ أو استحجق بعد 
قبض بَعضيه - مسَواءٌ استحِق المقبوض أو غيرةُ - يُخير؛ لِمَا مر م من لتق ولو فض كُلَهُ فاستجق 
َعضّهُ بَطْلَ البَيعٌ بقدروه ثم أو ورت الاستحقاق عيبا فيما ؛ شي يُخيّر المشتري» ولو لم يُورث 3 
فيه كتويين» أو قنين استَحقّ أحدهماء أو كبلي أو وزني استحقّ يَعضُهُ ولا يضر تبعيضة 
فالشاري اعد الباق بلا تيار امد وق "لنيير"9" عن "الوناية "رازو شكلم لحب 
والاستحقاق ميان قبل القبض في جَميع الصور ‏ يُعني: فيما يكال ويُورَنُ وغيرهما- وحُكمُهما 


. وما بعدها "در‎  ؛ةالاص‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 38/١‏ 7ابتصرف. 
(6) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب ق5078/). 

(4) "العناية": كتاب البيو ع باب يار العيب 55/5 (هامش "فتح القدير' ). 


خاشية اتن غامدي تا ات م يت 8157 2227 قسم المعاملات 


وال "شارف عرو حر ادن ا با 001 
و 8 0 حَد مله كدليل الرّضَّا " 8 فت"177, . "الاو را لم يُجدٍ البائع 
حتى هَلَكَ رَحَعّ بالتقصان)). 0 3 كر با ا مت 


ماهر كلك ره مكل لبر 

لضن اقول ونااق "الناوفي00 أن نه إذا إذا أُمسَكَهُ بَعدَ الاطلاع على امس مَعَ 
1 كان رضا. اه "م"”27. 

امتاضفة (قولة: كدليا ل الرّضمًا) م 5 1 ريا و صريحه الال 

الضف (قولة: 5 "الخلاصة' إلخ) حي ا ((و جد به 0 ولم يجدٍ البائع سيرد 
فأَطعَمَهُ وأمِسَكَهُ ولم يتصرف فيه تصرفا يَدُلّ على لضا فإنه يده على البائع لو حضّنٌ وأ 
َلك يرجم بالتقصان)) اه: أي: ولا يَرجعٌ على بائهه بِالنْمَنِء وهذا إذا لم ترفع الأمر إلى 
لقافى اب و 

لاضف (قوله: 2 2 إلخ) أي: لو اطع على 9 ف المبيع» اسه ف كه 
لحاجحته فهو رضًا دَلالةَ ولّو كات ركوبة للدَابّةِ لينظر إلى ورور به ادرب بطر إن عور 
كما في "له" وير 


00 5577 دابافة عهان لم1 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 59/1 بتصرف, 

(5) "الحاوي القدسي”: كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق4١١/ب.‏ 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق17/407/ب, 

(د) المقولة ]57١74[‏ قوله: ((رضًا بلعب الذي يداويه فقط)). 
(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق37١/!.‏ 
(/) صالاءه ‏ وما بعدها "در . 


)23 "لحيو كتاب البيع - باب حيار العيب ىهبا ]ا 


لقره الراوع, يميه 7 بلببيحيت. .ناإليهار الفت 


فإ قلت: إن فِعلَ ذلك لا يُبطِلٌ خيارٌ التشّرط فكذا خيارٌ العَيب. قلت: فرق في 
"الزخيرة": ((بأنّ ار التترط مشروعٌ للاختبار””"» والْلْبسُ والركوب مُرَةَ يُرادُ به ذلك لاف 
يار الغعيبب) فإنة شرع للردُ لِيَصِلَ إلى رأس ماله عند العجز عن الوصول إلى الفائت» فلا يحتاج 
أن عد 0 


أشار إلى أن الرّضًا بالعيب لا يَلرْمُ أن يكون م م الول لا يصبح معلقا؛ ل 
11 2 - 22 ), 
البحر ن ‏ البزارية : ((عثْرَ على عيب فقالَ للبائع: | ذك ارد ليك الوه رطنيت به قال 
دل القول 00 ا الرّدٌ)). 
109م7 (قولة: والمداواة لَهُ أو به) أي: أنْهُ يَشْمّلُ ما لو كاث ابيع عبدا مثلاً فداواةٌ مِنْ عَيبه 
أو كان دَواء فدَاوَى به نفسّه أو غيرة بعد اطلاعه على عيبي فيه. 
مَطلب فيما يون رضًا بالعَيبٍ 
74 (قولة: رضًا بالعَببي الذي يُداويه فقط) قال في "البحر” ': («المداواة إنما تكود 
رضًا بعَيسي داواة» أمّا إذا داوى المْبيعٌ مِنْ عَيسيٍ قل بَرئعً مِنهُ البائع وبه احاح ود اسم 


ل ل 01 "جامع الفصولّين"©, وك مما اف اا فعالج 


١ 11 1) 


)١(‏ في "د وكو": ((له وبه)). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ؟/١5.‏ 

(5) في "م": ((للاحتيار)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب .411١/5‏ 

(ه) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب ‏ النوع الثاني في الردٌ به 471/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب .١/5‏ 

() "الولواحية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن في العيوب وما لا يمنع الردٌ بالعيب وما بمنع إلخ ق4١/ب.‏ 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 38/١‏ ؟. 


خاكمة اواكابلية؟ ‏ مسوسيتخببتصط . 5505 ممعي يدم قسم المعاملات 


ما لم يَنقَصٌة "برجتندي". و لير" ' رض بعد العلم بالعيب لم 


قر قر 


الأول مَعَ عِلمِه بالثاني لا يردم وأوغالة الأرن ت ع عيا حر ذلا ردة)) اه 

:بق مالو ل على الب بع الا وم كنف ترا اباي فلو كم 
على 0006 وَظاهِرٌ كلام م "الشّارح" 0 0 وهو ااه كما ور بالأول -03 
رأى الآخر؛ إذ قد يََضَى عيب ذُون عيب أو يعيب واحلو لا بين تأَمّل. ثم ريت في "الذخيرة" 
عَنِ "المنتقى" : ((عَنْ "أبي يوسف": وََِدَ بالمحارية عُيباً فداواها فإِنْ كات ذَلكَ دَواءٌ مِنّْ ذلك العَيبٍ 
فهو وضاء وإلآ فلاء 00" 

لمم (قولة: ما لم يَنقَْهُ) كما إذا داوى يده جوع ا ارس و نان هد 


لع جا دي دوو د بكي ليا 
5 قاء 5 0 4 
ممم (قوله: بَعدَ الهلم بالعيب) أي: علمه بكون ذلك عيبا ففي " زرا 


(قولةُ: وظاهِرٌ كلام "الشارح" أنه يَرْدهُ إلخ) هر صرح ما في "الفصولين" حَيث قال: ((ونّو عالج 
الأرد 84 عَلِمُ غَييا لكر كله رذق كنا لاعن كي أن صّدرٌ عبارتِه يُحَالِفُ ظاهِرٌ عبارةٍ "الشارح": فإِنَ 
مقتضاها أنه ُو كان فيه حُملة يرس فداواة من أحليها ولو مع عِلمِهِ بالباقي كر له ار بالباقي» وحخرى 
على ظاهر عبارةٍ الشارح 'السندي"؛ نَعُمْ على علي غبارة الشركة 0 مَحمولّة على ما إذا شَرَاهُ عالما 
بيه لا تكونُ صريحة فيما استظهرَ وجحَمْل كلام "الشّارح" على ما إن داواةٌ بدُون عِلمِهٍ بالعَيب الآعر 
لا يكونٌ مُخالفا لِمّا في “الفصولين". 

(قولٌ "النتارح": بعد الجلم إلخ) احترارٌ عم إذا كان قبل الاطلاع له ارد نااك يعم أو يَزْدْ فيه 
كالخياطة» فعِندَ ذَلكَ لَه الرحوعٌ بالنتقصان كما تَقَدَم وقولة: ((والأرْش)) احترارٌ عم يَمنمٌ الرَّدّ ولا 
َنِم ارخ ةكمل نا جامتها وف شد لها بكرا قنانيها الا ناث له لمطالة والا فق عند كز "لسن 


)١(‏ في "ط": ((مقيد)): وهو خطأ. 
09 ”مل ": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب عات 
(6) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب ١415/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 





الجزء الرابع عشر 6 دا 488 الس © باب لخيار العيب 
يمنع الرَد والأرش» ومنه العرض على الْبِيع» ل ا 


ِالأَمَةِ قرحة ولم يَعلَمْ أنها عيب فشراها ثُمَّ عَلِمّ أنها عيب لَهُ رَدْها؛ لأنة ما يشتبة على الناسء 
فلات | 007 الب اه. ا 0 
فك - ا أل 400 
رف | 06 إن عْرَضَهُ أ م 
1 نصرقة إذا للم يصق لكر الااحتيا الاحتياط أ لوي 0 امسن 
ا رد ذه عَليك)) اه. 
لومم 0 نمم 1 نقصاك العيب. 
رض كفم (قولة: وهنهة العرْض على البّيع) ع/قمه/أ ولو بأمر 0 يان ال 01م 
على الببعه فإنا لم يشتر نلك رده عليه ولو طلب مِنَ البائع نار 
لد ولو عرض عض ابيع على التيع؛ أو قال؛ رصبيف بعطه بط عياء ال ولو كار الحصينةا 
"جامع الفصولين ياك . ودش عَنٍ "احيرا : ((أن بض المبيع بعد العلم بالعيب ورضًا 
25011 -0, 
العيبعع)» وفي "جامع الفصولين””: ((قبْضُ بَعضِهِ رضًاح)» ثم نقَل0“: ((ليس برضًا حتى 
0 أبي يوسف' ) أه. 


سه 


ل 0 يَرحَمٌ بالأرش؛ ا ا اا ' كلام 


)١(‏ المقولة ]175٠[‏ قوله: ((مَن وَجَدَ عَشْريه إلخ)). 

"ورا ل ا ل ل ل ل ا ب 
'جامع الفصولين" الآتي؛ لأن صاحب "نور افون" لميعلق غان النس| لاض والعشرين من "ججامع الفصولين 

3( "جامع الفصولين" : الفصل الخامس والعشرون قُِ الخيارات رمم 

(5) المقولة ]574٠[‏ قوله: ((مَن وَحَدَ حَشريّه إلخ)). 

(د) 'جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .717/1١‏ 

(5) في النسخ جميعها: ((حتى يسقط خياره)) بالإثبات؛ والصوابُ ما أثبتناه من "جامع الفصولين”؛ لأنه إن لم يكن 
رضًا لا يسقط حياره؛ والله تعالى أعلم. 


حاشية ابن عابدين جحنس ناسو مسح تحدم اته لانت 


عاسو ع« #» ماه جه # ا« هاه وه سام واس ساس ساس هس م هج هو هاس سه اه هداهم هماه داه ها جه اج وه ع مما و م بج 95م هو > > جا م اج اج م واج م م هم ما ع ع راع ع ده جا +ع م جاعم + ع 5ه »> ١‏ 


قلس: وهذا في غير المثلىي؛ لِمًا في "البحر”" عَنٍ "البرَازيّة”””: ((نُو عرض نصف الطّعام 
عل المي رمه ايت 5 ال كالتيع)) اه. 00 'الشار 2 الكلام في الاستخخدام. 
مَطلَبْ فيما يكون رضًا بِالعَيبِ ويمنع 7 


نقلي اللبحسر اي 4 0 بالعيب تعدا م 
يردم بخلاف 5 فلا 7 إلا بعد 0 ومِنة اإرساة ولد البقرة ءا عَليها ليَرتضِعٌ 4 


(قولهُ: بخلاف و الرهن فلا يردة إلا بَعدَ الفكاك) إلا أن يرضى 000 رده إلى لاهن قبل قضاء دنه 
فلاذًا هن أن يَرَدَه بالعيب الذي وَجَدَم ولم أره فليراجع زااهم مركلى ( 

(قولة: ومِنةُ إرسال ولد بغر غليها إلع) َنظَرُ الفرْق يَنَ إرسال وَلَدٍ البقرةٍ إلخ ويِينَ أكل ثُمَرِ التشّجر 
إلخ ولع هذا مُبنيّ على اخحتلاف الرٌوايق» ثم ريت في "انع" تعليلَ عَدَم الرَدُ في مسألة اللَبْن بقولِه: ((لأنَ 
لبّنَ الذي حدّث في ملك المشتري مُخلوط بان الذي كان حدّث في ملك البائعء فلو رَدّ كل الحليب يلم 
الريا فق البائع؛ أن أحداميكة ونالا اح وهر الذدى سودت فق زناف السدري تونيذا فنا !َ الرّيادةٌ 
امنفصلة تَمنعٌ اله الس افد وتقتفياة: أن الزرادة المقصياة 3 ف ُو الاختلاط مَعْ أنه د إطلاق 
مَنعِهاء فيَكونٌ ما مهنا روا أخرى: فتأمّلُ. وف "البحر": ((وليس مِنهُ ‏ يعني: ما يَمنْعٌ الرّد ‏ جر ضوف 
انمه فإن لم يَنقْضة ذا فلَهُ ارده وكذا قَطُْ الشماره واستَشْكَلَهُ في ا 0 
زيادة منفصلة مُتولدة وه تَمنَعُ اله ولم أرَ فيها عجلافاء ولكِنٌ يَظهَرُ مِنْ هذا أن فيها عيلافاً)) اه. 


31 "البحر": كتاب البيع - نافنه كفا نلعت‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب ‏ النوع الرايع فيما يمنع الردَّ وما لابمنعه 435/4 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

ا 0 

(4) عن “جامع الفصولين"» انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب .١/5‏ 


الموهااناج فك حستكت يتح 007 مجسوسبت ‏ لامجا العيت 


سمل #ر 


إلا الدَراهِمَّ إذا وَحَدَها رُيُوفا فعَرَضَّها على البَيع ليس برضا م 


وحَلبْ لَينها أو شربة» وهل يرع بالنتقصان؟ قولان» وايتداء سكنى الذّار لا الدّوامُ عَليهاء رسفي 
الأرض وزراعتهاء ع الكرم والبيع 5 أو بُعضاء ؛ والإعشاقء والهبة 8 بلا تسليم؛ لأنها 
أقرَى مِنّ العرض» ودَفْعُ باقي القَمَنِه وجَمعٌ غَلآتِ الضّيعق» وكذا تركها؛ لأنه تَضبِيمٌ» ولس مده 
أكل م الشجَر وغْلة القن والدارء وإرضاع الأمَة ولَدَ المشتري» وضرب العَبدٍ إن لم 0 
الضَّربُ فيه)) اه مُلخصا. وفي "الذحيرة": ((إذا أطلاة”" بعد رُوْيَةٍ العيبيء أو حَجَمَهُ أو حَرٌ 
رأسَهُ فئيس برضً))) 2 ذَكرَ تفصيلاً في الحجامة بين كونها دَواءٌ ذلك العَيبِو فَهُوَ رضاء وإلاً 
فلاء وفيها: ((أمرٌ رلا عه تم عَلِمَ أن بو عَيباً فإن باعَهُ الركيلٌ بحضرة الموكل”" ولم يقل شيئاً 
فهو رضًا بالعيبج)). 

لستضفة (قولة: إلا الد راهم إلخ) 0 المسألة قِْ لدعي و 0 الفصولين”9" 
وغيرهماء وك ا "لي رع" في آخير مُتفرقاتِ الببوع عَن "التقط". ل إن ؛ ينبغي أن 0 
نا أيضا ما امع رد قبل البيع بزيلاَةٍ ونحوهاء كما لو لت السسّويقَ أو حاط يت م اطع 
على غيب ثم باعَهُ فإنَ بَيعَهُ بَعدَ رؤيّة العَيبي لا يُكون رضاء وله الجوة بتضتانو كما م لين 
فكذا لو عَرَضَهُ على البيع بالأولى 

]م (قوله: فليس برضا) فلا , د مالرد على المشتّري؛ لأنّ رَدّها لكوقينا لاف 
1 أن صمناق اناده ١‏ فلم تدحل الرّيوفُ في مِلْكِي بخلافب في المبيع | لين فإ ملكة. فالعرض 
ا 0 ومِثلُ ذَلكَ ما لو باعَها نُمّ ردت عَليهِ بلا قضاءء فا قله ردقا على جاتدة 


ل قوله: ((إذا أطلاةُ)) هكذا بخطه بالألفي» ولعلّ صوابَهُ ((طلاة)) بدونها كما يُستفَادُ مِنّ "القاموس" و"المصباح". اه 


عات الك 
(5) ف "1" زيادة: ((وهوّ ساكمت)). 

() "جامع الفصولين": الفصل الخنامس والعشرون في الخيارات 5/١‏ 55. 
(5) انظر الدر عند المقولة ]١1535348([‏ قوله: ((بخلافب جارية إلخ)). 

(د) المقولة ]10١41[‏ قوله: ((أي: الممتدمٌ رده في هذه الصور)). 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب .7,0١/5‏ 


اكد ابن عابي . سيمع جه لاه تيه قسم المعاملات 


كترض قوب على حاط لير أيكفيه أمْ 9 أو عَرِْيه على الْقرمين لقرّم. ولو 
0 لهُ البائخ: أتبيخة؟ 5ل ((نعم) لم لد كال ((/ا)) لا لذن («(نعم)) عرض 


اس 


3-0 تي ا) 
على البيع, و((0)) 0 لملكه بزازية ا 00 


كما قدَّمَهُ "اللثنا 0 عِندَ قوله: ((باعَ ما ار إلخ». وقدَسناا" تمامَ الكلام على ذلك. 
زا فول كرض ' لوائيتن إلخ) محترر قولة : ((على لبيع)), والتشبية في عدم م الرضًا. 
لسلست (قولة: قال : :ا نَعَم) الأو لل فقال» زان نعم)) عَطفا على (قال)) الأول. 
لفنفن (قولة: رم حَواب ((لو))» أي: رم البيع» ولا 0 5 بالعيبي» قال في ور 

العين””'): ((وهايه تصلحُ حيلة مِنَ البائع لإسقاط خيار العَبِ عَنْ مُشتريه)). 

(14* (قولة: و((لا)) تقريرٌ لملكه) لفظ (إ(لا)) مبتدأء و((تقرير)) خبرة» وَالضّميرُ 

ف («ملكه)) للبائع» 1 يَمَول: لا أبيععه 0 لكلف لأني ا غليلك و 0 ((ونتغي 

أن يَقول بَدَلَ قوله: نعم لا؛ لأ قولة: : حم إلخ» يريد بذك تية اأشتري على لظ يمك ب مدن 

الي وهو لفظ: ((ل)؛ ويُحَدَرَة ا رد وهُو: ((نعمْ). "ط”22. وبه فاح توقف 

06 ق هذه العازةة ركان : فهم أن قولة: («ويسّغي أن يفول إلخ)) أي: يول الناقلك 5 
ضير المع “.ولو قال | له البائع: أتبيعغة؟ فقال: لا لم فبُنافي ما ذكرهُ "الشّارح"؛ وليس 

كذلك, 0 ضَميرٌ ((تقول) للمُشتريه أي: يَبَغي للمُشتري ألا يُقول: ((لا)) بَدَلَ قوله: ((نعَم))؛ 


)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - النوع الرابع فيما يمنع الردّ وما لا بمنعه 4317/4 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"), 

(؟) ص 45١‏ وما بعدها "در", 

(5) المقولة [250109] قوله: ((ردّه على بائعه)). 

(5) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات ق١١٠/.‏ 

5١‏ 0 داري ': كتاب البيوع - الفصل السادس ف العيب - النوع الرابع فيما بمنع الردٌ وما مالايجنعه 4إلادت؛ (هامش 
"الفتاوى الهندية" ). 

() "ط": كتاب البيوع ‏ بات خاو القينت ا 

(/0) أي: "ح": كناب البيوع ‏ باب خيار العيب 78103 ب. 





الوه الراع عمو جتكتيمين :1488 ٠‏ فعنيجيمندا.. الافكازاست 


ار 


(لا) يكونُ رضًا (الركوب للدم على البائع (أو لثيراء العلفي) لها (أو للسسّقي و) الحال أن 
المشتري (لا بد له منة) أي: لكر عجرا أو صعوبَةِ وهل ُو فيد للأحيرين أو 
للشلاكَة؟ استظهر "البرجند ندي " الثاني 7 "اأصن؛ *" 5 ار و"الببحر”" 


و يد عم ابن 


و"الشمنىي"؛ وعيره الأول واد قال البائع: يا المشتري: بَلّ لأردها 


اا يم ابيع دكرث تعلو للمشرفي ناني. إن الذي أيه في 'البزازية ' غالب نسّخ "البحر" 
تقلا عَنها: ((ر(لا) تقرير ١‏ لمكهه””))» أي: نمكي ين لد على البائع: عليه فالضّميرٌ للمشتري. 

الشتضنة (قولة: ريد معو ام و كذا لو رَكِيَهُ ليَرْدهُ فعَجَرَ عن البيدةٍ فر كبَه 
عو ا ا ا مع الفصولين "00 اقل له برذ يقد دللك إذا وَجَدَ يبن على كون 
العيب قديها؛ لأن م الرضًا. 

8140 (قولةُ: أو لشيراء العَلّف لَها) فلو رَكبّها لعلف داب أ حرى فهو رضًا اماق 
الدع و 1 

الدلضفة فول لعَحر أو صعوبّة) أى: لعجزه وعْن لمشي أى ضعو به الرابة 


م 


رقت إب] ا 
14م (قولة: وهل هو) أي: قوله: ((ولا بذ له منه)). 
1 0108 5 مى : . في -111 20 1 0 8 ام شم إللإلا 
78١4‏ (قوله: واعتمده المصنف إلخ) الذي في شرح اموا نهم 


04 


ة بكونها 


)١(‏ في "و": ((بعجر)) بالباء الموحّدة. 

(؟) "البحر": كتاب البيع كنات عفار اقيم 3 

0( 0_6 وكذا العبارة في نسختنا من "البحر" أيضاء ولكن الذي في نسعتنا من "البزازية": ((و(لا) تقرير يُمكدة))؛ أي: 
يُمكنٌ المشتريّ من الردّ على البائع. وهذا أوفق بالستياق. انظر "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - النوع 

الرابع فيما بمنع الردّ وما لا يمنعه 4317/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). "البحر": كناب البيع ‏ باب خيار العيب 71/5. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب .7١/5‏ 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 4/١‏ 255 نقلاً عن 'فوائد شيخ الإسلام برهان الدين" 

.ب/١73/7 "المنح": كتاب البيو ع باب ف خيار العيب‎ )١( 

(07) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 155/17. 


هامها اه اه هدهع شع هأ هس ها ع 5 قشع شاماكع ههماة هع فش فوع شا ماه هج كله وم ود هو ود م مع هو ها مس هس سم هه ور مام ع مه ممع »ع مهع هه يراج سس سه ده 6م امم 4 > > وام م وعد عمس مام مه ده مد غم 


سن 


"المي" و"البحر”" ْله يدا للأحيرين فَقَط ولكنْ في كثير مِنَ النسخ: ((واعمد "الُصطفْ") 
بلا 7 وهي الصّواب فقَولةُ: ((وغيرهم)) الجر عطفاً على مُجحرور اللام ف قُوله: (إتبعا 
ل"الدرّر ”" لخي وقولة: «الأوّل)) بالنصب مُفعولٌ ((اعتمّ))» أمّا على نسخة: ((اعتمدة)) 
امير كود قولهُ: ((وغيرهم) مرفوعاء والتقديرٌ: واعتمدَ غَيرُهم الول ومَشَى في "الفح" " 
على الأوّل» وق "ارد و" على الثاني قال وؤويذل لها دك "عمل 1 ف "السير لمات 
د تورك الح ا دار عبد فكب لا يُكون رضاء لأنهُ لمكن حمل ا ار كوت 
بخلاف ما إذا كان ثنين)) اه. لكِن قال في "الا : ((إنّ الع َ كور ف لسغن يجري 


و 


(قولُ: قال: ويل لَهُ ما ذَكَرَة "محمد" في "المسّيّر الكبير": أن ولق العَلَفٍ إلخ) هكّذا وحَدنةُ في 
'"الذخيرة”» وأنت نحبيرٌ بن هذا الدَلِيلَ لا يَصلح الاستدلالُ به على حَمْل القَيدٍ لثلانّة؛ إِذْ هو حاص تمسألة 
شيراء العغلفيء فهىّ أحصٌ مِنَ المتعّى الذي جَعَلَهُ قيْدا للثلاثة, تأمّل. 
(قولة: لكِنَ قال في "الفتتح 0 : إن العذ الذكورٌ في المنّقي يُحري إلخ) قال في 'الفتعم": ((والتقييدُ بحاحته 
0 0 لعز يا عما و در ليما عط طن وار لازا بيه 
: لل أن لُكب لي سيب ل نه لو لم كينها احماج إلى سشوقهاء ريسا لا ننقاذ أو يف مالا 
في الطّريق» ولا يَحمَظها عَنْ ذلك إلا الرركوب. وار رو لي حر على ار 
ذلك؛ لأنها قد تَكونُ صعبة» قفي قَرذها الييفها أن يَحمِلَ عليها علفها ما ذكرنا مَعّ كونه قد يُكونُ عاجزا عن 


3 


./0/5 "البحر": كتاب البيع  باب حيار العيب‎ )١( 

"سور وا تر ا اما سان لم111 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 74/7. 

050( انظ ر اشر ح اسيل لكي للسرحسي: باب ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرحل من الدّواب 7غ ٠١‏ 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 4/1" بتصرف. 


لازو ارا عو . عبتت ححص اله متسسبحيجة. بعتا المي 


فالقولٌ للمُشتريء "بمر”". وف "الففح”2: ((وجد بها عيبا في السفر 


فيما إذا كان العَلَفُ في عدلَين» فلا يتبَغي إطلاقّ امتناع ارد فيه)) اه. ربْقيّ قول تالت هر طاي' 
"الكبر””, را د في الثلائق وظاهِرٌ "الزيلعي"”" اي 6 عن القولين 
ب ((قيل))» وفي "الشَرْلالية"”27 عن "المواهمب": («الرّكوب للرّدٌ أو للسسّقي أو لشيراء العف 
لا يَكون رض ل ف الأظهر)) اهه فافهم. 
7944| (قولة: فالقولُ للمُشتري) لأ العو يد ل ارين كذاالن قال البائع 

ركبتها للسّقي بلا حاجة؛ لعا وهي دلول ابس أت عم فول المشتري؛ لأنّ الظَاهِرَ أن 
مُسوّغ الركوب بلا إبطال الردّ هو موف المشتري من شيء ما ذكرناء لا حقيقَة الجمموح 
والصّعوبَة» والناسُ يُختلفون في تَخيّل أسباب الخقوف» فرُب رَخُلِ لا يُحطرٌ بخاطرو شَيءٌ مِنْ تللك 
الأسبابي وآخيرٌ مخلافى» كذا في "الفتيح”7". ْ 


اليم أو يكوثٌ العََفُ في عدل واحبء فلا يُتمَكَنُ من حَملهِ عليها إلا إذا كان راكبا. فتقبيدة بعدن واحد؛ لأنهُ 
إذا كان في عِدلَين فرَكبّها يُكوثُ رضاء ذْكْرَهُ "قاضيحان" وغيره» ولا يُخفى أن الاحتمالات, التي ذكرناها 
كوو الاش اراس نوها حر فلار مدان ملل و كي فو ا د 
يُطلقَ امتّنا ع ارد إذا كان العلق ف عِدلين)) اه. 





)1١‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 74/5 بتصرف. 

(1) انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 11/7. 

() "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 47/4. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١77/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 317/7. 

)53 ((البائع)) ليست ف كل 0 

و6 'الفتمح" : كتاب البيوع - ناك انال 1 


1/6 


ه14 "ل (قولة: فبسر فتن قينالا "ار ”017 بعد ا (او ا فاق 
0 و حَمَلَ عَليهِ فاطلمَ على عيسو في الطريق ولم يُجَدْ ما يُحمِلهُ له ولو ألفاة في 
الطريق يَعَلَفْ لا يتتمكن م الرة وقيل: يتَمكنُ قباسا على ما إذا حَمَّلَ عَليِهِ علّفَهُ. قلت: الفرق 
عه اميد ابو و ا ااه ماق 
"البرًا 7و يشاد امعان الك صيد ا ا 

قلت: وذ كر الفرق أيضا في "جامع ا الك الوق الدع قن "السيّر 
ند ((اشترّى دابّة في دار الإسلام وغزا عَليهاء فوَحَدَ بها عيبا في دار ارين يبن له 
أن لا يَركبّها؛ مياه لعل حورن لافيت الجر د عر را 
وإِنْ لم يَجَد دابّة غُيرها؛ لأنّ العذْرَ الذي لَهُ غير مُعتبّر فيما يَرِجَعٌ إلى البائع» والذكزف الحاجته 
ولن إل ا القد العف 

وحاصلة: أن الرّكوب ذَليلٌ الرّضًا وإن كات لعُذر؛ لأنّ عُذْرَه ألرَمَهُ الرّضًا بالعَيب؛ لأنةُ 
لابْسيرُ في حق لباه وأنت مر بأل هذا مالف لول لقال الذي عمد المي الوعيرة 
و ا ا ان ؛ العدْرَ في رُكوبها للسّقي والعلف إنما هوّ لق البائع؛ إذْ فيه 


(قوله: وقد يجاب بآن العذر في ركوبها إلخ) هذا الجواب لا يدفع المحالفة للقول النالمي؛ إنما يدفع 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ١77/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) أي: بعد نقله ما في "الفتح". 

(7) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ النوع الرابع فيما بمنع الردٌّ وما لابمنعه 457/4 (هامش 
"الفتاوى الهددية"). 

(5) "ط": كتاب البيو ع باب خيار العيب 7//ات. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 754/١‏ 

(1) انظر "شرح السثير الكبير" للستّرّحسي: باب ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرجل من الدواب .١١410/ - ٠١47/9‏ 

(/) المقولة 1437 ١*؟]‏ قوله: ((وَاعتَمَدَهُ 2 إلخ)). 


اللو الزاة ع < يلي 007 اسح كيني بانزتكار المدن 


(احتلفا بعد التقابض في عَدَدٍ المبيع) أو انك أ" مقعيد لالتراع امد علي تير 
الود (أو في) عدّد (المقبوض فالقول للمطع نا لأنه قابض)» 111071101110115 


حياتهاء بخلاف العذر قاتشاه "الث اكير" والتي جلها 
مَطلَب مهم في اخيلاف البائع والْشّري في عدد الأقبوض أو قَذرِهِ أو َه 

رد و« (قولة: اختلفا بعد العقابط بض إلخ) أ ل فم ف لساري ال ام 
لشم م جاءً ليها بيب امراف به الباع ال قال : بعك هذه وأخرى مَعَها فلك قلي 
دهاشلاو مط الله ن لا كلوء وقالَ المشتري: بعتنيها وَحدَها فاردُد كل المُن ولا بينة 
لهما فالقَولٌ للمُشتري؛ لأنه ع يكير زيادة يَدّعيها البائع» ولأن البَيعَ انسح في الَردودٍ بال 
وذْلكَ مُسقط للشمن عَنهُ؛ والبائع يَدَعي بَعض لمن بعد ظهور سبّبٍ السسٌقوط اموي لج 
' عامة و في "الفح ”". 

4ل (قولة: يتررّع الع إلخ علة لتَعري البائع ونيا لفانتيها على تقدير الود ا 
د لشم لأنْهُ على دَعواهُ يلرَمُهُ َدُ َعضيه كما قررنا. 

41 (قولة. أو في عَدَدٍ لمقبوض) أي: بآن انفقا على يقدار الع أن الجاريتان ل 
لاع منهماء 0 الُشتري ليرد إحداهّماء قال البِائعُ: فبضتهُما وإنما تستحق حصّة هذو؛ 
وقالَ المشتري: لم أقبض ميواها. 


المخالفة لغيروه حَيث اعتبر العُذْرٌ فيما تقد ولم يُعتَبْر في مُسألتى 'الششرح" وكين ارو ااانا لين 
تعلق دما اسار ه "الرّيلعي" ا إنما حول اكوب في المسائل , اثلاث غير مانع للرَد عدر أو لاء 
وهذا لا يناف أنهُ في غيرها مانِعٌ ولو لعُذر))» فلم تتحقق للا ا ا "الزيلعي" و 1 قن سافن 

(قولة: ولأن البِيع انفسّخ في الردود إلخ) هذا التعليلٌ إنما يه فيما إذا لم يقد يُقبض البائع الثم لا 
قيما ذا قيض 


14 ل 


)١(‏ في "ب" واط": ((أواحد أو)). 
(1) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 51/7. 





2 ا ا ا ا 00 
والقول للقابض: مطلقا قدرا أو صفة أو تعييناء رسعت وف دو ف "موك ل اموا واحه ا ماده كو نف روا الو الاج ا مايه 


الى رف 


5ط (قولة: والقولٌ للقابض) ) وتقبل بين لإسقاطر البمين عَنهُ كالوةع إذااعَى ال أو 


5 1 


الهلاك وأقامَ بيّنة تقبَلُ مَعَ أن القول قولهُ والبيّنة لإسقاط اليّمين مَقبولّة» كذا في للعو عن 
بابب الصّرفب» "بحر”2. 

امم (قولة: 0 فسرة ما بعذة. 

لضفه (قولة: فدرا) 1 ف ايع أو المبوض 2 اكقيى ' قدأ الله 
مافي "النهر'”" عَنْ ضح الخلاصة”1». (الو قال المشتري بعد فض ابيع مُوزونا: وجدتة 
ا إلا إذا سبق مِنة إقرارٌ بقِئْضٍ مقدار مُعينِ)). 


مادا م 
2 
ب 5-1 


5 ”ل (قولة: أو 07 تببع قُْ 60 ال 7 عن 6 '"العنادبة" 3 ولشلتة ما 2 


و 


1 2 5 2 جه‎ . 58 : 1 5 1 10 2 )5( 8 0 ١ 
االطهن ة" شيف ذال: ((وإن اختلفا ق وصف مِنْ أوضاف 61 فقَالَ المشتري: مريت‎ 
منكَ هذا العبدَ على أنه كاتب أو خخباز» وقال البائع: لم أشترط شيئا فالقول للبائع؛‎ 
ولا ينحالفان)) اه. ومئله في "الذحيرة" و"التنارحانيّة". وف "فتاوى قارئ الهداية"7): ((اختلفا‎ 


(قولة: ولع اين ات وإن اختلفا إلخ) ما نقلّهُ عَنِ "الظهيريّة" وغيرها في الصّفة 
المشروطة» وإذا حُمِلَ كلام "العماديّة" على غير ها يَرُولُ التنائي: كأن اشترى أَمَة نم أرادَ ردّها بعيبٍ السسرقة مثلا» 
نم الفا فقال البائع: كانت بكرا وهى ال ا الف ف لعارقة البَبع؛ وكالمودّع أو 96 
إذا احتف مع ا مالك في الصفة. 


.58/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(5) المقولة: [5 ١17؟]‏ قوله: ((اختلا بعد التقايم بض إلخ)). 

(6) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب قاس /ا. 

(4) "الخلاصة": كتاب الصلح ‏ الفصل الثالث ف الصلح في الدين ق517"/أ بتصرف. 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 517//5. 

(7) "الظطهيرية": القسم الثاني الفصل الثالث في الاحتلافات الواقعة بين المتعاقدين ق١555/).‏ 


رن قوق فروايد 1 تهالةن عار رسك عا 


اللو الزائخ عش - حب ينمدم 338 س بيعم ااقيخانالضنف 


ظِ حاءً ليده مخيار شّرط أو رُوْيق فقالَ البائعٌ: ليس هو البِيعَ فالقولُ للمُشتري في 


نعبينه ) ولو جاء رده بخيار عيب و فالقول للبائع» ا ا ا 1 
صف البيع» فال الشمري: ذكرت لي أنّ هذو السّلعة شاميّة فقالَ البائٌ: ما قلت إلاً: إنْها 
ل أبحاب : القول للبائع بيمينه؛ دنه ١‏ يدور حقّ الفسخ» وله للمُشتري؛ لأنه مُذّع)) اه. 
ٍْ وني 'التهر "ا عَن ند ((اشتر ترَى عبلاين أحدهما بألفي ك1 #والاحز بالموال سحة 
ا صفقتين» فرّدٌ أحدّهما بعيبي ثم اتعلي نال 0 رددت موحل الشمّن» وقال 
حشري : ا يرك مك سنا بن كن الحا يأر لا لاا اب 
ل قولهُ الآتي*": ((كّما لَو احتلفا في طُول الَببع وعرضه)) على عجلافب ما في "التهر" كما 
تعرفة”"» فافهم. 
16١‏ (قولة: فلو جاءً لِيرُدهُ إلخ) تفريم على قولِه: ((تعيينا))» ومثلهُ ما في "البح "0*) 
وغيره: ((لو اتحقلفا في الرّقّ فالقولٌ للمُشتري)). 
(قولةُ: فالقَولُ للبائع) والقرق: أنّ الُشتري في بار القتّرط والرّؤية ينفسيخ العَقد 


00 


(قول "الشارح": ولو جاء ليده بار غيب فالقول للبائع إلعخ) وكذا القول للبائع و اليو لمبيع فأراد 
المشتري الرُحوعَ بالَمَن على بائعو» فأنكرَ أن يكون هر الْبِيعَ وقال: هو غير كما يَظهَرُ مِنَ القرق الذي ذَكَرَهُ 
عن "الفتح' ين خبار لط وروي وين خار اليه وق صرح بذلملت في 'الخلاصة" مين لقصل دامس 
عَشْرَ في الاستحقاق» ونصه: ((استحجق الفرس بن يلد رَحلء فلمًا أرا أن » حع بالمنٍ على البائع وين صفة 
الفرّس فقال: ديزه َه رَنك مع الكيء وقال البائع: الذي بعتهُ كمييث بون كي فيينة المشتري ل اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب ق7078/أ. 

(5) "الظهيرية": القسم الثاني الفصل الثالث في الاختلافات الواقعة بين المتعاقدين ق١551/.‏ 
(5) صحة؛ "در". 

(4) في المقولة ه١97‏ قوله: ((كما لو اختلفا في طول البيع وعَرْضيه)). 

(د) "البحر": كتاب البيع - ناف فيان لطعت ا ا 


حافية أبن عا بدي ع ا 15055 قسم المعاملات 


ا را ا 000 





بسحو بلا تُوقفي على رضا الآمر بل على عليه على الخلافي» وإذا انفْسّحّ يكو الاعولاف 
بَعدَ ذلك اخيلاقا في المقبوضء فالقولُ فيه قولُ القابض» بخلاف الفسخ بالعيب”" لا يُنفرد 
المشتري: يفسخحو ولكنة يدعي ركاف اسع انق أحضّرةُ والبائعٌ يُنَكِرُهُ كذا في 
"الفت”"' من آخخر يار الرؤية. 

قلت: وى هذا اليل أل لو كا بع فابداً يكوة لقو ف تين لممع للمتري؛ 
لأن العَقَدَ يُنفَسيخ بفسخيه بلا توقفي على رضا الآخرى وهي واقِعة الفتوى. 

الباضفة (قولة: كم لو اتلفا ف طُول لمبيع وعرضه) لم 0 هذا في "الفتح "70 وإنما دك 
المشالة التي قَبلهُ مَعّ الفرق الذي تقلناة عَنَهُء نعم ذ > لاعن 'الفظهيرية'”* مُصبحاً: 
((بأنَ القولَ للبائع)). 

قلستُ: وهو الذي رأيثَهُ في "الظُهيريّةِ' و"مشحبها”” ل"لعيني"؛ وكذا في "اللصير 

و"التنا وان فا عاذ َك 00 عن لمر : ((مِن | أن ا وم تحريف أو 


5 


مده ع مز ا 5 


3 


(1) في هامش "م": م": ((قولة: بخلافب د بِالعَِبٍ إلخ)) قال شيخنا: لفاك ايا ايكون انوك للمُشتري إذا 
حصل الا.خّلااف بعد اتفاقهم - على الفسخ 3 مسألة خيار العيب اه. 

ل "الفتم" "كتا نيت البيوع 5غ ه. 

(؟) ولم نعثر عليه أيضاً في نسختنا من "الفتح". 

(4 "الخر": كثات الييغب يان خيار العيب 42/5 

(د) "الظهيرية": كتاب البيوع الفصل الثالث ف الاختلافات الواقعة بين المتعاقدين ق 501 /ب. 

(7) "منتححب الظهيرية" المسمى ب" المسائل البدرية المنتخخبة من الفتاوى الظهيرية": لأبي محمد محمود بن أحمد؛ بدر الدين العيني 
الحلبيَ ثم القاهري (تد دم ه). ("كشف الظنون" 21777/7 "الضوء اللامع" 2151/٠١‏ "الفوائد البهية" ص/ا١7-).‏ 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق/17؟/أ, 

(8) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل التالث في الاختلافات الواقعة بين المتعاقدين ق 551 /ب. 


3/4 


ارا امس ممسستعيييتن انو اللتمتححتيييه. إباأنجعازافب 


(اشترئ عبدية ) 6 شيئين ينتفع بأحدهما واحده 0 


2 عاريى م 


و د اي وح سي وي ا المشتري: اسَْتَريتَة 


5 


قال: بعتها وبها قَرحّة في مُوضع كذاء فجاءً المشتّري ليَردها بقرحة في ذَلكَ» فأَنكرَ البائِعٌ 
الواتعذه الترست بن الفرمحة ,كن هلع ع عاافالمر زا للقت قم 
والحاصل: أن الباِعَ إذا نسّب لعب إلى مُوضع وسّمّاهُ فالقولٌ للمُشتري؛ وإن افيه 
فالقولٌ للبائع ا 00 
(خاتمة) 
باغ ألف رطل مِنَ القطن نُمّ اذَعَى أنَهُ لم يَكنْ في مِلكِه يوم الع قطن وعندةُ يوم 
اللسروة أن رطل مِنّ القطن يُقول: أصَبتةٌ بَعَدَ البّيع كان القَول قَولَهُ ينه كما 


2 وا 


في الخانية 

ده 31 (قولة: اشترى عَبدَين إلخ) اعلم أن ال ا أو شيدون 
كواحدٍ حُكماً مِنْ حُيث لا يوم أحدهما بلا صاحبه كود اع ياو 0000007 
شَيئين بلا اتحادٍ حُكماً كتويّين وعَبدَين. م الحاوث في البيع نوعان: عب واستحقاقاء والأحوال 
ثّلانة: : قبل القبضء وبَعدَهُ وبَعد قبض بَعطيه فَقَطء أما لو وَحَدَ في بُعضه عيبا قبل قبض كله وكان 
لعب موجوداً وقت البَيع؛ وام ل د لي ال ا 
لحي وات ا راطيا 


.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ ١ 15/7 "الخانية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
(؟) ((باب)) ساقطة من "الأصل".‎ 


© « له هو هو هلس واس جه اس لو اس +« #4 4ه اج هاه 4 5ه اجاج اج ه > .اه هه هاه ها 4ه ها هه هع ه» هم ا« هد اه اه © هن اواو 6ه هاه داه 4 4 اه جه اوناع جه > هاو 4 4 ها و هاو اه ها هاه .عه 


لمن ال العيب 8 بلا رضنا [*/قهد/ب] ولا قضاءء وو مر امقر فل 1 ل ار 
فيما بُقَيّ عيبا فحُكمُهُ حُكمٌ الفصل الأرّل ف كل ما مر إِذِ الصّفقة لا تَيِمٌ بَعَدُ سّواءٌ كان 


5-7 
0 


ليمُ واحدا أو أشياء» ولو بض كله فود بَعضِه عيبا قدها أو حادثا ين شرائه وقبطيه فبإن 
كات اليم واحدا كدار وكرم وأرض وتوبيء ا وتيا في وعاء واحاٍ؛ أو صبرة 
واحدة أو شين كاشيء مضع 5ن اند كاري اودر زا بد مد ات 
يدعس هو الاشورا في العينء وذ كلا سفن و 2 
كله إلا لضي ا المي ١‏ رط رتاه لالم ب 
لمعيب بِصته مِنَ الشمّن غير مُعيبو؛ إذ البِيعُ الحبْ دَعمَلَ في البّيع سَّليماء وفي خجيار شرط 
وروكة لخو لقره عطي هط بون عر نكر لزادينا لعاف ساد الف وسو قي 0 اميا ل 
تحتول”'' التفريق» وإنما قلنا: إِنهُ يم نع تمامٌ الصّفقة لأنهُ يَرْدٌ بلا قضاء ولا رضًا ولو قَبِضَ 
الكل ومتى عَجَرَ عَنْ رَدٌ البَعض لَرِمَهُ الكل سّواءٌ كات ابيع واحدا أو أكثر "جامع 
ابوت" نري لحري ل كي ةدر تعرل الام فون 1 
والحاصيل: أنهُ لو وَحَدَ العيب قبل قَبْض شيء من المبيع أو بَعدَ قبض البَعض فقط فليس له 
١‏ 


كتويّين وطعام في وعاءين على ما ذكّرناء بخلافب ما لو كان في وعاء واحد فإنهُ مزل امبيع الواحدء 


لي 2000 1 7 م اك 1 5 2 3 
رد المعيبي وَحدَّة بلا رضًا البائع» وكذا لو بعد قبض الكل ! إذا كان متعددا غير متحد حكما 


(قولُ: بدليل انيساخ العيبي) حقة: البيع. 
)١(‏ في "ب": (الا تحقل))؛ وهو حطأ. 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 555/١‏ بتصرف. 
() المقولة ]17١717[‏ قوله: ((فلو استجق)). 





الكزء لاغ .+ني م ييه 11 بتسبمطبيي. ١‏ اوكا الح 


صَفْقَة واحدةً (وقَبضّ أحدَهُماء ووَّجَد) به أو (بالآخر غيب لم يَعلَّمٌ به إلا بعد 


القبض (أخذهُّما أو رَدُهُماء ولد ليها ره عيب )قم وسالها (وحدة)؛ لجواز 


وهذا ظاهِرٌ لو كان الطعامٌ كله باقياء فلو باغَ بَعضَهُ أو أكلَ بَعضّهُ فقدّمنا" في هذا البابب أن 
المفتى به قول وك لاخر امروب ع لامو ا 

90 (قولة: صَفقَة واجدة) منصوب على أذ خال بن فاع ((اشترى))؛ لتأمّله بالمشتو 
أ" صافقا عُعتى عاقداء أو على نزع المخنافض» أي : بصفقة أق: عمد والفد امد عاو قن 
رجيات عوج تدر البوماائر كاد الي واجداء وقد علمتة. 

14" (قوله: 8 أحدهما) وكذا لو لم يُقبضهما كما مَرٌ 0 

روه "5 (قولة: رد د المعيب” 0 احتراز ماقو شهار حرط أو روه كمادر 0 

85م (قولة: لم يَعلّمْ به إلا بعد القبض) هذا لا يُناسيبُ إلا ما إذا وََدَ العَيبْ في المقبوض 
كما لا يخفى. اهم 


1١‏ اززث) 
0 


قلت: بل هو في غايّة الخفاء» لأنّ كلام "الشارح" يَصدق على ما إذا , فق الطيم ول يمل 


(قولة: 1 بل هو ف قا اتناك إلخ) ان ناد "الجلبسبي" 0 "الشارح": ((لم يَعلمٍ به 
إلخ)) بذلا ]افق لين فاه هر الذي 1 فيه لرّدّهما عَدَمُ العلم الع 3 فصي إِذ اكه 


5 اك 


ا لح يوا ا ايو 


)١‏ المقولة [7038؟] قوله: ((وعنهما برد ما بَقِيّ ويّرحمٌ 0 ما أكل)). 

ا كنا 

(9) نقول: ا المقولة التأخير عن المقولة التي تليها وفق سياق المعن والشّرح» حلاف لما عليه النسخ. 
(4) المقولة ]77١53[‏ قوله: ((اشترّى عَبِدَين إلخ)). 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 78173 /)ب. 





حاشية ان عايدون: منصعم ست هكم . 94 ا 1 قسم المعاملاات 


1 ال 2 ا ع اص اماه و م ام 5 مم ل مع ابي 
(كما لو قبض كيليا أو وزنيا) أو زوحي خف ونحوه كزوجي ثور ألف أحدهما 
الآخرّ بحيث لا يَعمَلٌ بدونه 3 قاع وه و ون 8 اهل كا قل أو ف 8 لفن ف هل لمق 2 6 6ق ره امد زه زه زف اراق لق ا عاد واه رن 0 3 أ ا 1ه وه توا اود لوت ان 


عيب الآخر إلا بعد قيض المقبوض» ولذا قال في "البحر””: ((قيَدَ بتراي ظُهُور لعب عن 
القبض لأنَهُ لو وَحَدَ بأحدهما عَيبا قبل القبض فإِن بض العيب”" ينهما لماك أمّا الَعيِبْ 
فلوْجُودٍ الرّضًا بوه وما الآرٌ فلأنة لا عيب بو ولو قَبَضَّ السّليمَ منهما أو كانا مَعبِبّيِن وض 
العذفها ل ردقه حي ل لا يُمكِنْ إلزامٌ البيع في المقبوض دُونَ الآخر؛ لما فيه مِنْ تفريق 
الصّفقةٍ على البائعه ولا يُمَكِنُ إسقاط حَقَهٍ في غير القبوض؛ احداك ون ف د 
في 'الحيط"))» فافهم. 

النحضفة (قولة: كما لو ق بض إلخ) تشبية بقوله: ((أحذهُما أو رَدهُما))» والأوك عدم التقييد 
هنا بالقِبْضٍ كما في "الكنر”" لِيَشَْمّلَ ما قبل القبض» قال في ”البحر”': ((وما وَقعَ في "الهداية"7") 
ف أذ للراذ بذ القبض فإنما هوَّليّقَمّ الفُرْقٌ بينَ القِيميّات والمثليات)) اه. فإن القِيميّاتِ 
كَعَبدَين لَهُ رَدٌ الَعيب منهما بَعدَ قَبْضِهما مخلاف المثليّات كطعام في وعاءء أما قبل القبْض فيس 
هر اليب في الكل لكنّ هذا الاعتذار لا يتأَى في عيارة "اللصنفي" حَيث أتَى بكافه اللَبيه. 


955 (قوله: ونحوة) أي: مِنْ كل شيئين لا ينتفع بأحدهما بون الآخرء وله أحكام 


(قولة: لكِنّ هذا الاعتذارَ لا يُتأتى في عبارة امسن" بيع لجن ينه 00 
بالأولى» فإِنّ الصفقة تيم ب ومَعَ م ذَلكَ قالُ: حفر لد السو ) هناء لأنّ المبيمَ ك: كشَّيء واحدء فقبلهُ 
كن الول 


1 "البحر": كناب البيع تياب خخيان العيتك 34/5 3:2ا". 

(؟) في "لكاو '1": ((لمبيع)): وهو تحريف. 

(9) انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 9/١5؟.‏ 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 59/5. 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 40/7 . 


١+ 1 1 


سه 


انكل وهف ححصي ييحت ل مسحو ١‏ .باناوكار ]لقت 


سر صر مي مل 5 3 ٌُ 5 ثم اش 3 ع 5 0 - ع2 مر ا 
(ووجد ببَعضه عيبا فإلَ له رد كله أو أحذه) بعيبة؛ لآنه كشيء واحدٍ ولو 


ل وعاء ١‏ ش 1 
2 وعاءين على الأظهر اد وهو الأصح, الا 


ل ل 


(اشترى جحارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة» ثم وجد بها عيبا نت 01 


ل ل ا 

رجه وار (قولة: ين لديو 0" أو أعدة) أن دوك شل المعسي و عدة وها تصريحٌ .ما 
تطح الطيرة ‏ وعلفية هذا لى كان كله ناف لاقت نا لذ باع اللَعضل أو أكلة: 

فة (قولة: 01 في وعاءين) أي: إذا كانا مِن جدس واحدٍ تمر 1 أو وعدم 
مق ا حسكية! ارس وى وستعدة فر وى الك رافميو لا رون 
(ه) 


7 


افتح القدير 
[ه؟ "١‏ 1] (قوله: على الأظهر) وقيل: إدا كان 2 وعاءين يكون منزلة عبدين» حتى, يه 
7 5 ساس ما 7 20 لل ]| 0 س0 1 0 26 0ه 1 ع اس 
الوعاءً ماق.5/] الذي وَحَدَ فيه اليب وحده» "زيلعي” '. وقدمنا' ' عن العَلامة "قاسِم': ((أن 


هذا القول أرفق وأقيسْ)) اه ولذا مَشَى عَليِهِ في "شرح لحار" كما علس اث 


ولو ا عو اعد ااي را صر لاقام مم ش31 ا 02 م 0 
705 (قولة: أو قبلها أو مها بشّهوة) قال في "البزازية” ': ((قالَ "التمرتاشي": قول 


(1) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب "١/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(؟) هو "البرهان شرح مواهب الرحمن"» كلاهما للطرابلسي (ت577ه)» وتقدمت ترجمته .7145/١‏ 

(*) انظر"البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 59/5. 

(4) في "ك" و"7": ((وصيّحاني)) بالواو. و((البرني)): نوع من أحود التمرء ونقل "السهيلي" أنه أعجميء ومعناه 
حِمْلٌ مبارك» قال: ((بر)) حِمْل و((ني)) جيد, وأدحلته العرب في كلامها وتكلمت به. انظر "المصباح الممير': 
مادة ((برن)). و((الصّيّحاني)): ثمر معروف بالمدينة» ويقال: كان كبش اسمه ((صَيّحان)) شد بنحلة فنسب إليه 
وقيل: ((صيحانية)). انظر "المصباح المنير": مادة ((صيح)). 

(5) "الفتح": كتاب البيو ع - باب نيار العيب 787/5. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .11١/4‏ 

(9) المقولة [4 5 7170] قوله: ((ابنّ كمال)). 

(8) المقولة [57١1؟]‏ قوله: ((اشترّى 3 إلخ)). 

(8) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الشاوس ف العيب 150/5 (هامش "الفتاوى الهندية ). 





حاشية ازة غايلية «٠‏ سدع يي ب بن 510 لججتجحج تت يب قسم المعامللات 


21 
حمل 


ل اراس 0 ١‏ -1(11) 0 1 


3 يو و 
2 
ماءهاء وهو جزؤهاء م وك ا مرا و عاج و لأساو نه و مس طاح 0ض 11 نيه او آو وام عا وان 1 


"الستّرحسي"”".: التقبيلٌ بشهوة يَمنْعُ ارد محمولٌ على ما بَعدَ العلم بالعّيبو))؛ "شر نبلاليّة"”. 
قلت: يحالف هذا ١‏ لحمل ,مافي الي : ((وإذا يات اطْلدمَ على عيسو لم يدها 

ويترحع انتقصان: كر أو يا إلا أن يلها اباي كُذدات: وكا إذا كات قبّلها 

بشهوةٍ أو لَمْسّها بشهوة» فإ وَطِنها أو لها بشّهوةٍ أو لَمّسَها يشهوة بَعدَ لبه بالعيب فَهُوَ رِضًا 


بالعَيبِه فلا رَدٌ ولا رحو بنقصان)) شوو ناني و "القلن 770 زول مها قر طنينا او علهنا 
بشهوة» ثم وحَدَ بها عيبا لا يرُذُهاء بَلْ يَرحعٌ بنقصان العَيبٍ الست))» ولا رد فول الآني: ((لأنه 


استوفى ماءها))؛ لأنّ دواعي الوطء تأخذ حَْكمَهُ في مَواضِع كما في حُرمَة المصاهَرَةٍ فافهم. 
فتحطضفة (قولة: ولنا: ١‏ أنهُ استوفى ماعءها وهو جزؤّها) أي: فإذا رَدّها صار 0 اسيك 


بعضهاء ؛ "شرح المجمّع" . وَعَلَلَ فق "شرح ذَرَّرٍ البحار ا01). : ((بأنٌ الود بتيسبي فسخ العقادٍ 
مِنْ أصلوء فيكونٌ وَطوهُ في غير مملوكة لَه فيكو عيبا منعٌ لد وهذا في التيّسي فالبكرٌ يَمتَبع 
رهن بالعيب اتفاقاً)) اه 


١١)انظر‏ الموااسان يدرت اليا : كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في خيار النقيصة 7807/4 (هامش "حواشى يي التحفة' ). 

(؟) انظر "المغني لابن قدامة": كتاب البيوع ‏ باب المصراة وثبوت الخيار فيها ٠.51/٠‏ 

(5) "المبسوط": كتاب البيو ع باب العيوب ف البيوع .58/١1‏ 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب ١55/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيمسا ير جع بنقصان العيب ولا يرد 5١7/5‏ (هامش 
0 

"غرن اذى "لكايب الم اكز هيار السب 63 ات 

(0) ف هامش "م": ((قولة: وعدّلَ في "شرح ذُرَر البحار “الع يمه التعليق نظ ؛ ؛ فإنّ الرّدّ بالعْيبٍ فسخ فيما 
يُستقبَلُ من الأحكام لا في الماضي منهاء كما صرح بو المحشّي فيم فيا كب كبَهُ على الفروع آخيِر الباب عند قول 
الشارح: ((رَدْ امبيع عيب بقضاء فسخ إلخ))» وحينئل فيكو الوّطمُ في الك فلا يُكوثُ عيبا اه. 


الوه الزالت فقي .ممعت انق جلمد واس هيا امد 


ل 


ولو الواطِئٌ زوه إِنْ نيا رَدّهاء وإِنْ بكرا لاء "بحر"10' 00 


قلت: وهّذا التعليلٌ أظهَرٌ؛ لأنة يَسْمَلُ دواعي الوطء. 

لضف (قولة: ولو الواطىء رَوحَها) أي: الروجَ الذي لحر ا أما ور خيهنا 
المشتري لم يكن لَهُ رده وَطِتها أو لا وإن رَضي بها البائع؛ لحصول الرّيِادَةٍ النفَصِلَّةٍ وهي الَهِر) 
الها نحم لك ناكما لوررضها اح بشبيوق اهدري لوُحوب العقر 
على الواطيى؛ بخلاف ما لو رَنِى ان لا أن يَرضَّى بها البائعٌ كذلك؛ ل 


0 


0ك شعدا له كنا في 'الدعين 

المخحضفة (قولة: إن نا رما أي : إذاالع تشعتها ريل ركان لز وعوماضة لبي 
ا ما إذا لم يَكْنْ وَطئها إلأغنة المري لم ا لي في "الأصل"؛ واختلف شايع 
في والصّحيخ أنهُ يَرُدُهاء "ذحيرة". 


قراف وكا امار" أل ارا بالق ترافي اولي وان ل ع كيو را ا ور ها عق 
تكوث غيا يسم اليد تيمل الدراعي فالتعلئل هاازال قاعيراء:وأيضا قشع المقك, يكتوث بالسسية لما يُستقيل 


09 "البحر": كتاب الببع بات خيان العيب 5/ 1لا 

(؟) المقولة: ]15١75[‏ قوله: ((أو زيادة)). 

(5) في هامش "م": : ((قولة: وأنها تمنع الرّدّ كما مز إلخ)) الذي مرٌ لَهُ - في التنبيه الذي ذكرةُ في خيار اللشرط عِنَدَ 
ا ((ويُخرٌجٌ عن ملكه بخيار المشتري فيَهِلِكُ بيد باللْمَنِ كبقيّة اليادةٍ المنفصلّة الغير المتولدة)) ‏ لا 

تمن الرّدّ وذكرّ في يار العَيبٍ عَن "البحر" ‏ عِندّ قول الشّارح: ((وله الرّدُ برضا لبائع إلا لبو أو زيادة)) ب 

أنها لا تمن الرّد مطلقاء يعني : قبل القبض أو بَعدَهُء وقولهٌ: ((كما لو وَطِنها أحنبي الخ بتي على ما فهمه قْ 
عبارةٍ منلا سكين التي نقلها ف خيار الشّرطء ونقلنا هناك عَنْ شحنا تخطئتة فيهاء ثم قال شيخنا ف تقرير هذا 
المحلٌ: إن العمَرَ مِنْ الريادةٍ المتولّدةَ وهي تَمنَعْ ارد وضّعّف ما نقلَهُ المحشي في التَنبيهِ السّابق عن "العارعا ا 
عله اك الغير المتولدق وصّحَّحُ ما هنا بأنّ عبارات المشايخ ع اك لزان ل لدو قال اق 


حاطب ابن عايدين: :تبح كع م مه 18301 نمست قسم المعاملات 


(ورجع بالنتقصان) لامتناع ار وف "المنظومة اك د : ((إلو ا 1 كارا 


0810 (قولة: ورجع بالنققصان) كذا ف 'الدرر 0 0 58 "البحر”"' عن 3 , "الف 0 
ا )ل ى ممع ا ع 1 

عِند قول الكتر : ((ومَن اشترى 0 فَقَطْعَهُ الخ وعزاه ف "الشرملالية : الببدائع 
وغيرهاء قله ارا الك أنفاً عن ال" و"المخائيّة", وفي "كافي الحاكم': ((وطئها 
المشتري نم وَبحَدَ بها عيبا لا يَردُها به ولكِن تقوم وبها لعب وتوم ولَيسَ بها عيب فإن كان 
7 ا 1 عر ساس 800 0 و2 0 5 ا اللر(ة 5 
العيب ينقصها العشر يرجع بعشر القمن)) اه ملخصا. وقال في "الخلاصّة” ': ((وفي 
'الأصل"”” ©: رجحل اشترى 2 ولم يرأ مِنْ عيوبهاء فرّطئها ل بها عيبا لا يَملِك رَدّهاء 
سَواءٌ كانت بكرا أو ام ينا نقصّها الوّطء أو لاء بخخلافب الاستخدام» وكذا لو قبّلها أو لَمَسَّها 

بشهوة ويرجع بالتقصان إلا أن يُقول البائع: أنا أقبله) اه. 
مطلب: "الأضا" للإمام "محمد" م ع "ظاهر الرواية", و"كاني الحا كم" جمع فيه كك 
ظاهر الروايّة 

فهذا ع له فإنٌ 'الأصا"" للإمام ا" ص كنب "ظاهر الروائة ا و"كاق الاك" 
حَمَعٌ فيه كتبّ ظاهر الروايّة للإمام "محمد" كما ذَكْرَهُ في "الفتح" و"البّحر" في مَوَاضِعَ 


)١(‏ المنظومة المحبية": فصل من كتاب البيع صده 47-5 بتصرف. 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع باب خخيار العيب 157/7 

(©) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 7/5ت. 

(5) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في العيوب ق4 5 5/أ. 

1/7 انظ ر “شرح العيني علق الكر: كتاب البيوع  نانب خخيار العيت‎ 20١ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١77/5‏ (هامش "الدرر والغرر ). 
(9) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأا بيان ما يرفعم حكم البيع إلخ 3/5 ؟. 

(8) المقولة [5717] قوله: ((أو قبّلها أو مسلها بشهوة)). 

(9) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيوب ق55١/).‏ 
"الأصل":كبات: البيوع ديات اليرت فق البيوع كلها د 


لد و ان اذ و0 كي والجزرون "ل اباتع اي كر 
قلت: وسّقط به أيضا ما في 'البرّازيّة”"' أيضا: ((مِن أن وَطءَ اليس يَممَعٌ المرّةٌّ والرجوعٌ 
0 وكذا التقبيلٌ واس بشّهوة قبل العلم بالعَيب وبعدة): وكذا ماياتى”” قرياعَن 
الخانية 3 فافهم. 
بولإوعلىن (قولة: فاتك 0 أعاة ا المشتّري» وف ل مِن أول فصل 
العيواثية: («ولو اشترّى نجاوية على أنه بكر : ثم قال: عي فج يرنه القاضي السناءة إن قلن: 





(قولة: وني "الخائية" مِنْ أل قصل العُيوسو: ولو اشترى حاريّة إلخ) وفي "مممّع الفتتاوّى”: ((اشترى 
حارية على أنّها بكر وقالَ: لم أحدها بكراء وقال البائِعٌ: كانت بكرا فدهي عدر نيا عتدلة كالثرل قا 
البائع مع يَمينِه باللهِ لَقَدْ باعَها وقَبْضَها المشتري وهي بكر )) انتهى. اه "سندي". 

(قولة: ولَوٍ اشترى جاريّة على أنْها بكرّء نم قالَ: هي لَيْبْ إلخ) الذي في 'غايَة البيان" ‏ على ما 
نفل "السني 1 وزاع ف جاري: علن أنه بكر فقَالَ المشتري: ليست بيكر» وقالَ السائغ: هي بكر في 
الحال فإ القاضي يُريها النساى فإن قلنّ: هي بكرٌ لم المشتري مِننْ غير يُمين البائع؛ لأنّ سَهادتَهُنَ نيدت 
ميد وهر أن الأصلّ هو البكارة» وإن قلنَ: هي َب لم يبت حَقُ الفّسخ للمُشتري بشَهادَتِهنٌ؛ لأنها 
ضعيفة» وحَقٌ القسخ فقوي وبشَهادَتِهنٌ يَشْتُ للمُشتري حَقُ الخصومّة في توجيه اليّمين على البائع» 
يَحلِف بالله قد سلْمّها محكم البَيع وهي بكرٌ إذ كان بعد القبضء وإنا كان قبل فيَحلِفْ بالل إنها بكر 
وروي عَن "محمّد": أنها ترد على البائع بِسهادَتَهِنَ من غير يمين البائع)) أه. 


.) (هامش "الدرر والغرر'‎ ١77/7 "الشرنبلالية": كتاب البيوع  باب نخيار العيب‎ )١( 

() "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب 431/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في المقولة الآنية. 

(1) "الخانية": كتاب البيوع ١93/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 





تحاشية ابن غايلين العا ا شتت أثينة <7----- 2ت قسم المعامللات 


بل يترحع 250 نقصان ا لي و ا ار ل 
((الشيوية ع عيب إل إذا شرط التكار فادها عَدَم ؛ المشروط)), ١إلا‏ إذا قبلها 
البائغ)؛ لأنّ الامتناع 0 فإذا رَضِيَ َال الامتناع. ا 


بكر كات القول للبائع بلا يمين» ون ا الل لطر تير د وط -00 فإن 
زايلها كما عله انها سكت بكرا بلا ليث وإلا رمه هكذا ذك لشّيخ "أب 7ك 
ومَشّى "الششّارح”) على هذا التفصيل في خجيار الشّرط عمد قول "المصنفب": ((ونّمٌ العقاة 0 
إلخ)). 90 اضر النشيو ساد درن الال التفصيل المذكور عن "أبي القاسماء د 
رَمِرّ لكتابب آغر”©: ((الوطء يَمنعٌ الردّه وهو الَذَهَبْ)) اه. 

مم (قولة: بل يرحع بأربَعينَ درهماً) فيذه إن هنا لعي كذ 06 ليم أقلٌ مِنّ هذا 
الكدوونة يتيك ول فوا يا نا ال ا ل 

فلن تجانا باذ خعاة در كان كنللت 3 زان 

عرو تنك الخد فيو 118 ين نذلن غاموا لصاو نما زر ارين وله 


ع 


فوَحَدَها اي ا الدايت” “ نعَمْ لو شَرَط البكارة ولم توحَد كان لَهُ ال 2 


باه دوا ل سنت ا وبين تاق بي القن عن 1 كا رسا قينا لو حدفنا 
و ا ا 0 فافهم. 


[5917174] (قوله ة: إلا إذا قبلّها البائع) ا اأرضيي 1 دن تعدما وَطئها ا مشر ي» 


.1/١١8ق "الحاوي القدسي”": كتاب البيوع  باب خخيار العيب‎ )١( 

(7) لم نعثر عليها قي نسححة "الملتقط" -١‏ لتي بين أيدينا. 

() هو والله أعلم - أبو القاسم الصفار (إت١57ه)»‏ وتقدمت ترجمته 6/7/ه. 
د اح فر 

(5) "القئية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع الشيء على أنه كذا وكان بخلافه قد ١١/ب.‏ 
(5) الرمز في "القنية" ل"المحيط". 

(/) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب */35. 

() المقولة [77505ع قوله: ((وشرعا: ما أفاده إلخع). 





عه 


الوه الرام عن  _‏ جمحمحييي له مسي سهد «ابططازالفت 


(ويَعود ال بالعيب القديم) بَعد - زوال العيب (الحادث)؛ لعود الممنوع يزوال المانع 
ور ا 0 0 726 النتقصان ا 0 ٍ الى ا 


وهذا استشناء من قوله: ((ورجع بالنقصان)). 

زه0١م7‏ (قوله: ويَعودٌ الرّد إلخ) محل هذه الجملة عند قول 'المصنفي" سابقا'": ((حَدَثْ 
وان ع ري ون لس 

7*0 (قولة: لعَوْدٍ الممنوع) أشارٌ بِهِ إلى أن الردٌ لم يسقطء وإنما مَنَمّ مِنهُ مانِعٌ؛ إذ لو 
كان ساقطا لما عاق "01 

ا ءِ 5 ل عاسم 3 1 7 - َك 
109 "م (قوله: مع النتقصان) أي: الذي رججع نه المشترى على البائع حين كان الرد 
0 2 0ه , 
عقف عه يهم مر 4 *زدت 

11/47" (قولة: على لراحح) بناء على أن من زوال ؛ لقانم وقيل: ا يرد؟؛ لذن الرد 0 1 
ول وك وقيل: إن كان مدل التقصان قائما تبت لَهُ اليك وإلا لاء 6 

1س (قولة: بمَشْري البائع) الإضاقة على مُعنى: مِنْ؛ أي: 0 منة. 

4و0 (قوله: وأنبته) أي: المشتري. 

الدسضقة (قولة: فوضعة) أي: القاضي ((عند عدل)), ان د أمين يُحفظه لبائعه؛ 


وق "حاشية شِيّة ابحو" ل"الرملي" : ((وقد سَهلت عَنْ نفقة الدَابّةِ وهيّ عند ككل على مر كر 


.١557/15 'الدرر والغرر”: كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب البيع - باب خخيار العيب ق7075/ب.‎ 
. ثعبي #حروما يدها دن‎ 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 58/7. 

(د) في "ط": ((سقط)). 

(1)"ط": كتاب البيو ع باب نخيار العيب 9/9 ت 


حاشية 5 عابدين تست تت تل يور 8ه 2*5 قسم المعاملاات 


(المقبوض؛ أو قطِعٌ بسَبّبي) كان (عندَ البائع) 0 





فاحل اذا عا ى "ارد خيرة" في آخر النفقات: أنه لا يُفرضُ القاضي لها على أحَدٍ نفقة اث 


تم دار 


الذاية بيت من أهل الاستحقاق» والمشتّري هو الماك والمالك يفتَى عليه ديانة بأن ينفق عليهاء 
ولا يجبره القاضي)). 

1 و"] (قولة: 00 على الأظهّر) أ و كان القاضي برق ذلك كشافِعي ونحوي 
بخلاف الحنفي كما حَرَرَةُ في "البحر 71و قذييياة" فى كنا الفتر ةا وسار 111 نماقة فق 
المقياف ان كنا لله ال : 

وى (قولة: قل الع 0 0 قَطِعَ) 3 بكوالة 010 ا قل 0 ابيع في 
يد البائع رع المشتر ي بكلّ الشمّن كما هر ظاهِرٌ؛ لو ا رك لومم 
المشتري بسبّبب القَطع قال في "البحر"””©: ((يرجع بالتقصان اتفاقاً. وقيّدَ بالقطع؛ لأنهُ لو اشترَاة 
مَريضاً فمات عند المُشّري» أو عدا زنَى عند البائع فيد عِندَ المشتّري فمات رَحّعْ بالتقصان 
ا 

184" (قولة: بسببي كان عند البائع) أ نقطء أن 0 رق عتدهمنا فقَطِمَ بالمسّرقتين 


ابن 


فعندهما يَرجعٌ بنقصان السَرقة : الأولى» وعِندَةٌ لا يَردْهُ بلا رضًا البائع للعَيب الحادوث وهو السُرقة 


(قوله: رحع بالنقصان إلخ) لذن ريض وال لقطوعٌ عند البائع إنما ماتا بزِيادَةٍ الآلام وترادفها د 
المشتري وهيّ لم توججَدٌ عند البائع» وَزنى العبدِ يوجحبا الحدّ ليت غير 


19 "القرريو الك" دالت ع كيات غيان العم كا 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 7/7. 
(5) المقولة ]٠١88[‏ قوله: ((يعني لو القاضي بحتهدا)). 

(:) المقولة [577745] قوله: ((ولو قضى على غائب, إلخ)). 

وفع الي كتاب البيع ‏ ياب اد العو 0/5 


الجزء الرابع غشر تي ل 5 ليث الب 1 ا بأب خيار العيب 


صر 3-7 7 


7 ع ون اناه ان 2 ع اع ل صاهل! 
كقتل أو ردةٍ (رد المقطو ع)) لامتكا" ور ضف دون لمجمع" و تسل 
دء ) أي: لمن الأقطوع والمقتول» ولو دالت الأيديء فقططعَ عند الأخير أو يل 


ا ا 


رحَم الباعة مدهي علق بَعض وإِن عَلِموا بذَلِك؛ 0000001 


الثانية فإ ' رضي رده ار ورجع رعلاة أرباع لمن وإلا أمسكه ورجع بر بعه؛ دن لبد تن 
و 3 32 ار يري م 2 
الآدمي 00 ' تلفت بالسرقتين» فيتتورّعٌ نصف المن بينهماء فيسقط ما أصاب التصوى 


2 ماس 


أول الباب. 


0 


ويَرجعْ بالباقي» وتمامّهُ في "الفتح”". وَقَدَمَ "الشتارح”" هَِهِ المسألة عن 'العيني 

[7”"91844] (قولة: كقعل أو دم 3 ع 1 قل العبد رحلا 0 أو رك اه 
يقول: كقتل ومرقة؛ ليكوث بيبانا لسبب القتل والقطع. 

لمر (قولة: و اللقطوعَ وعد وين الاق اللو ((فإن ا ين للك 
القطع قبل أن َ يردم | م يرجع إل ينضصف اشم ن)): "فتح 27. 

فنيضفة (قولة: أو 6 الأول 0 عر قوله: ررواعه افا يعات رفول : و أن 
بود اس رود و و ار 

زخخمدممىم (قولة: "بجمّع') عبارتة: لواو وَحَدَ العَبدَ مُباحّ الدم فَقَقِلٌ عندَهُ فلهُ 1 لحن 
ولو رق فهو مي إلا شاءً رد وامَرق أو أساك واسرةٌالنصفى» وقالا: ترج بالتقصان 
فيهما))؛ ولا يَحفَى أنه أحسن من غيارة الع 

144" ؟] (قولة: رججع م الباعة بَعضهم على بعض) أ 0 00 كما الاستحقاق عند 


ع 5 


)١(‏ ف "و" ((أمسكها)), وهو خطأ. 

(؟) انظر "الفتح": كنات« الفبوع دابائي ةقان العيني 1/1 

(؟) صا وة" ‏ وما بعدها "در . 

لق "الشوط" :كاك الشرع عبات العيويية ان اللبواع 5 لاا 
(د) "الفئح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 3/7؟. 

(5) "ط": كتابب البيوع - باب حيار العيب 38/7. 


حاشية اع عابدين ل 2 ا لال ا ا 1 د5ه ا يت 012 قسم المعاملاات 


َكُونِهِ كالاستحقاق لا كالعَيبٍ خيلافاً لَهُما. (وَصّمٌ البِيمُ بشرط البَراءةِ مِنْ كل عيب 
"أبي حنيفة"؟ لأنهُ أحراةٌ مُحرّى الاستحقاق» وهذا إن اختارٌ اليد فإن أمسَكَه بجع صف القمَّنِ؛ 
فيْر جع بَعضهم على بَعض ينصفب اشمنِ؛ وعندهما: يرج الأخير بانتقصان على بائعه» ولايرجع 
بائعُهُ على بائعه؛ أنه من ابيع ما رُحوعٌ الأخبير فلأنة لَمّا لم بيعْهُ لم يَصِرْ حابساً للمّبيع فلا انع 
مِنّ الرحوع» وما بائعة فلا يُرجحع؛ لذن ا حابسا لَه 0 0 وقد حلست أن بنع 
المشتري للمعيب حبس بيع سواء عَلِمَ و لاء فلا رلارق51/) ب د ذلك 0 
واكام (قولة: للوية كالاستحقاق) والعلم بالاستحقاق لا يَمنعْ 0 جوع "خر د 
مَطْلَبُ في ابيع بشرط البَراءَةٍ من كل عيب 
799 (قولة: وصح البيع بشّرط البَراءَة و كد عيب بأن قال: بعتك هذا العبدَ على اي 
واه لزه 


بَرريء مِنْ كل عيبو ووقعَ يي العيني لفف: ((فيه))» وهو سهو لما يأني 9 ا 


مَطلب: باعَهُ على أنه كُومٌ تراب أو حَرَاقَ على اناد أو حَاضِرٌ حَلال 
قلت: ولا حصوصيّة لهذا اللْفظِ بَلْ مثلةُ كل ما يُوَدي معنا ونه ما تعورف في رَمانننا 
فيما إذا باع دارا مَئلا فيَقولٌ: بعتك هذهو الدَارَ على أنها كوم تراب: وف بيع الذابة يقول: 
مُكْسرةَ مُحطّمة» وفي نحو الوب يقول”: حَرَاقٌ على الزّنادِه ويُريدون بذَلك أنْهُ مُشْتَمِلٌ على 
جميع الغبوسيء فإذا ريه المشتري لا حيهار له أنه قبلهُ بكلّ غيب يَظهَرٌ فيو» وكذلك قولهم: 
بعنهُ على أنه حائرٌ حَلال ورا يِعُ هذا الحاضر يما فيه ين أي عيسو كان وى غيب 


الاستتحقاق» أي: لو لو عي نذا ل» أي: مُسروقا عقر ري عله لع هت 


.58/5 "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب‎ )١( 

3 الب كنا البيع - باب خخيار العيب ٠7/5‏ نعلا عن "الهداية . 

ونم "لد قات "+ كدانين لببوع عنانه عبان لعن ا ل 

50:) لحم ا اد ((فيه)) لا 0 العين اننادت إجماعا كما اي ل الول 11715 
(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 90 


1 ران يفول 


ادوع ترات عو مح د مي اللققة لمعم هكف بان خاز اليب 


وإ لم يُِسَم) خجلافا ل "الشّافعي"؛ لأَن البَراءّة عن الحقوق المجهولة لا تصِح عندة, 
3 2 0 وف او عم 0 0 ا 000 0 7 
وتصح عندنا؛ لعدم إفضائه إلى المنازعة» (ويدخل فيه الموجود والحادث) بعد العقد 
ا ل 3 يك الى 1 1( 0 

(قبل القبض» فل" اك بعيبي)) وخخصه "مالك" و : اي 1 1 21111111 


ا > 7 000 :1 َ ا م بير كك 3 71 

تعنى البَرَاءَةَ مِنَ كل عيبن ونظيرة ما في البحر”"©: ((نو قبل الشوب بعيوبه برأ م ين الشررقء 
عدا ولاس اص أي : َو كان فيه خحرقق لا برد وأكذا لون عله مرقوعا أو 000 وهو 
من: رفوت ري و من باب فقتل أي : املةا تت رمن م سينا دمر ((أل 
العلامة "'إبراهيم البيري سل عَمّنْ باع أمّة وقال: بيك الحاضير المنظور يُرِيدُ بذاك حَمِيعَ 
العيوبي» فأحاب: يس للمُشتري رد الأمّة التي بره عَنْ جمبع غُيوبها)) افيا حص 

15191 (قولة. وإن ٍ 0 أى: لم 0 أسيفاء العو تيه 

0 (قولة: جلافا 8 "كنا فعي"”07') ع قال 5 يصِح إلا أن د د العيوب؛ ؛ لأن ف ِ 
الإبراء معدن التمليك؛ وحليك الممخهول لا يصِح) 1 0 

١94‏ / (قولة: لْعَدّم إفضائه إلى ارم الأول: م إفضائها؛ أن الضمير للبراءة) 
قال 0 ((ولنا: أن الإبراء إسقاطء حتى دم بلا بول كما لو طْلقَ نسوتة أو أعقق 
عَبِيدة ولا يدري كَمْهُمْ ولا أعيايهمء والإسقاط لا تُبطلهُ جَهالَةٌ المساقط) لأنها لا مين إل 
المخارَعَةِ))» وتمامُهُ فيه. 

1 (قولة: فل يله بشينين أي وجو أو حادتر. 

)١(‏ ف "و": ((فلا يرده)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خميار العيب 717/5, 

(") هو العلامة جمال الدّين محمد بر محمد الأنصاريٌ ف "حاشيته" على "الدّرٌ المختار" كما صرَّح بذلك العلامة أحمد 
ا الخير الميرداد قُِ وم النر والزّهر". وقال: "كهنا علت ذاك بالتتبع. انظر كتاب "محمد عايد المحتلفق 
للككتون بان كان د ات 

(4) انظر "تحفة المحتاج بشرح المنهاج": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في خخيار النقيصة 771/14 (هامش 
"حواشي التحفة")) و"نهاية المحتاج": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في حيار النقيصة 57/1. 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ نات تغيان العكن 47/4 شفير ف 

(5) "الفتحم": كتاب البيوع ‏ با غبار العك وم 


:هه 


حافية ]تع لجس و دم - ل 7ب قسم المعاملات 


مويه كدو انه مِن كل عيبم بوه ولو قال: ما يَحَدُث صحّ عند "الثاتي": وَفسَدَ 
ا ا اذا د علي الْرَضِء 52110000 


75155 (قولة: بالموجود) لأنّ البَراءَةَ تتشاوّل الشابت» وهو الموحودُ وقت العَقَدٍ 
تنص يز نيجنا كد هو ا معنى) والغرّضٌ مِنْ هذا الشتّرط إِلزامُ العَقدٍ بإسقاط المشتري 
حَقَهُ عن صف السسّلامَةِ ليَلرَمَ على كل "حال, ولا يُطالِب اباقع ممال» وذَلك بالبَراءَة 
عَنْ كل عيب يُوحَبُ للمُشْتَري الرّدٌ والحادث بعد العَقَدٍ كذلك» فاقتضى العْرَض المُعلومٌ 
0 

"امم (قولة: كقوله: صٍْ 3 عيب به) فإنه لا 00 فيه الحادث إجماعا ال 

بددد (قولةُ: ولو قال: مما يَحَدُث) أي: باع بشرط البرائة مِنْ كل عيب وما يُحدّث بعد 
ابيع قبل القبضء ' افتح ا 

وم زر لذ صّحّ عِندَ "الثاني" إلخ) هذا على روايةٍ ا 5 
روايّةٍ "شرح الطّحاوي” فلا يَصِحّ بالإجماع, وأورة على الثانية أنْهُ لو أبرأهُ عن 
كل عيبر يُدلٌ الحادث عِندَ "أبي يوسف" بلا تنصيص» فكيف يُيطِلَهُ مَعْ التنصيص؟! 


(قولة: عن باغ بشرط الباق ين كل عيب إلخ) كذلاك الحكم ل افص على قوله: ١(اما‏ يُحذث)). 
0 مُعَن "النهر" مُوافِقُ لِمَا ذَكَرَهُ "الرّيلعي" حك ذال ((باعه بشرط الْبَرَاءَة مث عن اه 
بَعدَ الَيع قبل القبض لا يْصِح عِندَ ' مي" ويصح عند "أبي يوسف" إلخ)). 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 77943ب بتصرف. 
(؟) ((كل)) ليست في "الأصل". 

(9) "الفتح": كتاب البيو ع باب حيار العيب 10/5 بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 75/5. 

(د) "الفتم": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 0/5 1. 

(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب ف البيوع 414/11. 


الوه ازا فشن لسع يسيم ناه املح تيميد لاه ها نلعم 


وقيل: على (ما في الباطن)» 1 24 سجر وو سدم سمي بان د ا 


وأحيب نع الإجماع؛ لما علِمت مر رولية "سوط" وين سُلْمَ فالقرق أن الحايث يدحل تع 
لتقرير غرطهناء 0 0 شيء لا ينبت ل ويشبت تيع أفاده في "الفتتحح"”". ونقلَ 0 
ار 0 م : ((أنّ الأصح - و به قطع الأكثروث ‏ أنْهُ فايِدٌ)) اه. فهّذا 0 
لرواية "شرح الطّحاوي"؛ لكني لم أرَ ذَلِكَ في شرح المجمّع اللكي””'» فلعلهُ في ش رح صر 
فليراجع. نعم في 0 ا عَنِ 'البدائع”''. ((أن ابيع بهذا الشتّرطٍ فاميدٌ عندنا؛ لأ الإبراءً لا يَحتَمِلٌ 
الإضافة دلكنهء0 وإث كات | إسقاطا قفيه معنى التملياشء ولهذا لا 0 “ىز يُحَمِلُ الإضافة 
ف كالسليوه فكاث شرا فانيذا فَأَفسَد البَيع)) اه. الور ب ((عندنا)) نه فول عُلمائنا الشلاث 
مواقا لما في "شرح الطحاوي” فقَولٌ "النهر”' 'ك.: ((إنه من على قول "حمّد')) - غير ظاهر. 
157٠‏ (قولة: وقيل: على ما في الباطن) مِنْ طحال أو فسادٍ حيض» "منه”7". 


(قولة: حي كنع الإجماع إلخ) فيه وان وذلك أن عرض انما بتى كلامة على رواية الإجماععء 
فلا يَصِحَ أل يجاب .كنعه بناء على الرواية الأخرى. 

(قولهُ: ولهذا لا يَعبلُ الرَدّ إلخ) لعل المنايب حَذَفُ ((لا)) كما هر ظاهِرٌ وعبارة "الببحر" كما 
0 1 


: .40/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب البيو ع .باب حيار العيب 55/9. 

(1) نقول: نقله "ط" عن "الحموي" عن "شزح المجمع” بواسطة أبي السعود؛ والمسألة في "فتح المعين": كتاب البيوع ‏ 
باب خخيار العيب 5375/7. 

(:) أي: "شرح ابن ملك" على "مجمع البحرين" لابن الساعاتي. 

و3 البيكر”: كتاب البيع - باب خخيار الشرط +/1/7. 

(7) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأمًا حكم البيع إلخ 10/17/5؟ بتصرف. 

(0) ما بين منكسرين من "البدائع . 

وم عبارة «البدائع «اززولهذا رذ عمل الأرئداد ببالرة))ء 

(9) في هامش "م": ((قولهُ: ولهذا لا يَبَلُ اله لعل الوا إسقفاط ((لا) كما لا يُحفى» تأْمّلْ. وانظر "التقريرات". 

)٠١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق31053/ب. 

)١1١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ نا شنار الفيك 0/ق 1سا 





حاشية ابن عابدين ل دا 5آأهت ا 11 قسم المعاملاات 


يه الس 4 ل "الاحتيار كرا ير اكور مسرو ا لاد و زوين 
ميواه) في العرف (مَرَض)» ولو 0 مِنْ كل غائلة فهي السَرقة والإباق والزنا. 


واشدرق يدا فقال ل سار إياه ُ: اشتره فلا عيب ا له 
د) مشتريه (ب )فل على اليه برطو (ولا يق , ورا الرد كله 


ام 


5 


لضف (قولة: واعتَمَدَة لت ) حيث 0 © هذا ما عرلا عَلِيهِ في اال لدت 
كماد عار نذا هدو مدرو ف ل العاذ ف ولا ا فد اللفضع الأر ل وإنجنا مكاج الساذة) 
أن الدَءَ يي اللََةِ هو الَرَضُ مسَواءٌ كان بالحوفب أو بغيرو)) اه 

قلت: لكر غرقنا الآن مُوافِق للزة". 

7ه "لم (قولة:ة فهي السَرقَة والإباقا لزنم هكذا روي عَنْ ملاس( ' اب توسق"” 
'فنح”"". ون "المصباح” 9 ((غائلة العبدٍ: فجُوره وإباقهُ ونحوٌ ذَللك)). 


١‏ د رار 


0 8 2 8 8 0 

50" (قوله: بشرطد) أي: بالببنة أو بإقرار البائع أو نكوله. اه "ح). ومِنْ شروط 

الرّد أن لا يريد زيادة مائغة مره الف بولا يود ماهو ذَليل الرضا والعيدئ 2 613 وله بر 
البائع مِن عيوبه. 


(1) "الاختيار": كتاب البيرع باب الخيارات ‏ فصل في أن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ا" 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 57/١‏ 7. 

(*) في "ط": ((إقرار)). 

1 "الميح”" : اده البيرع دايانيه حيار العيب: 5 /ق‎ )5١ 

(د) أي: "تنوير الأبصار". 

(5) في "1" : («(اللغة))» وفي "م" : ((ق اللغة)). 

ومع "الفعم" + كاب الليوغ م بابي عخيان العينيه 4/1 

)2 "المصباح الي ":هادة (زقول): 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق/758/!. 


0 0 م 00 





الموم اران تمض . لييح جسميب” 18915 ١‏ مسيت بلحت اااي 


دقر 


لأنهُ مَجارٌ عن الترويج (ولو عيّنَهُ) أي: العيب» فقال: لاعوَرَ به أو لا سَللَ (لا) برده؟ 
لإحاطة العلم به إلا أن لا يَحدُث مِثلهُ ك: لا إصبَع به زادة ثم وحدها فَلَهُ رَدُهُ؛ 


كر 


للتيقن بكذبه. (قال) لآحر: (عبدي) هذا (آبق فاشتره مني» فاشتراة وباعً) مِنْ آخخر 
(فوَحَدَه) المشتري (الثاني آبقا لا يده ما سبق مِن إقرار البائع) الأول (ما لم يرهن أنه 
00 ين 0 0 “نون 0 ونث ثش 


"6 (قولة: لأنّهُ مَحارٌ عن الترويج) رواج امتاع: تفاقة» أي: ألهُ أراد رَواحَهُ وتفاقة عند 
امشتري» قال في "المنح””": ((لظهور أنه لا يَحلُو عَنْ عيبي ماء فْيْتيْقنَ القاضي بأنّ ظاهِرَهُ غير مُراد 
لَه اه. وفي "اشر لدلية'"0") عن "للحيط"7": ((وهذا كمن قال لحاريته: يا ا يا 0 
فليسَ بإقرار بالعَيبوء ولك للشَتيمّة حتى قِيل: لو قال ذَلكَ في الثوب ‏ أي: قال لآعر: اشتّرهٍ فلا 
عيب به 00 إقرارا بن بنفي العيبو؛ لأنّ عيوب الثوب ظاهيرة)) اه 

فس روا شبيق ن ماسم مار ب حاضيرٌ وأنّ قوله: ((آبق)) 
مُعنى الماضي» وهذا مخلافي ما إذا قال بعك على أذ أب أو على أني تريء نالفو 
"غيل كول ماع 0 إلخ)). 
”)| (قولة: فَوَجحَدَه المشتّري الثاني آبقا) بأن أبق عِندَه أيضاء أن الإباق لا يكون عي 


ور 7 دمرزد) 


المشتري الأول فإنّ الثاني يده علي كما سنو ضححه 


بتك 


عررء. 
7ه ريععشماء ْ 5 
070 (قوله: لا يرده) أي: عدى البائع الثاني . 
(قوله: أنه أَبْقَ عندّه) أي: عند البائئع الأول المقر. 
000 07 0-0 و و 2 0 1 2 
7 (قولة: الموجود منه السكوت) يعني: والسكوت ليس تصديقا منه لبائعه فيما أقر به: 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوغ ‏ باب خيار العيب ”/ق١/ب.‏ 
9 "الفربلان :"كات البيوع - باب حيار العيب ١7/5‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
() لم نعثر عليها في مظانها من "المحيط البرهاني". 
(5) في "1": ((وقبل)). 
(د) المقولة [/11؟5] قوله: ((فله الود إلخ)). 








عخاجفة او عا م٠‏ مستي نب حنست . 80117 يسمححية ستيه قسم المعامللات 


م 2 أس عه دارع ماس 0 © 2 2 ل عراس ب ل بير راي 
(اشترّى حاريّة لها لبْنْ» فأرضعت صبيًا له ثم وَحَدَ بها عيبا كان له أن يَرُدّها) 


ع 5 ل 1 ص لا 8 ر 0 و ع 3 ٠‏ 5 1" 

لأنهُ استخدامٌ بخلاف الشّاةٍ المصَرَاقٍء فلا يَرَدْها مَعْ ينها أو صاع تمر' "؛ بل يرجم 
5 ش 5 ا 1 حس لبمماى 052 0 4 5 (؟) 

بالنقصان على المختارء شروح مجمع » وحررناه فيما علقناه على المنار ا 


فأمًا إذا قال البائع الشاني: 1 أبقا الآن صار مُصدقا للبائع في إقراره بكونه آبقاء 
رد 0 

61م رقولة: اشر بجاريهة إلخ) قال في اصع الع ا ايا 
وزاشتر ىق تطعا م اط بها على عيسوه ثم ته بالإرضاع له لان أنه انقغداءء :ولو حلي 
الل ما كله أو' راق للا لاز ار لامي 1ك دن ال ماه ود القتوى: الحلبُ بلا 
الراوك لكر رسروح وسور در لا)). 

مضق وقول لك استخدامٌ) والاستخدام لا يكون رضاء "خا العو لانم ٠‏ أي: في ره 
الأول ويكوث رضًا بي ١‏ اماف كما ا لدي ومقتضأة: املو الا ان كان ا 
لذ اوس ات بالأمر الأوّلء 1 

مَطْلَبْ في مَسالَةِ المصِرَاةٍ 

81" (قولة: اكت العا ا" روي أن البو صلى الله عليه وسلم 

قال: برلا تصّروا الإِبلّ والغَمّ فمّن ابتاعها بعد ذَلكَ فَهُوَ بخير النظرين بعة 


)١(‏ في "و": ((مِن تمر)). 

(؟) "إفاضة الأنوار": باب بيان أقسام السئة ص ١7‏ وما بعدها (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 
() "الشرتبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١719/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع .71/1//١‏ 

وم "اليوائية" + كثاين البيوع - الفصل السادس في العيب 4557/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "الخخانية": كتاب البيرع - باب الخيار - فصل ف العيوب ٠١1١/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)4ض ١ه‏ وما بعدها "در". 


© #0# اه هد« 6ه 4 واد لقفقع 6ع 8 6# © ع فاده هاه ه» ممه هه ههه عقداع عقاعو ه قوقع قاوه فاجع فاه 4 واج 64 قاهرا هد هاعد او فاجو اه عامفاع د »> هام ولعابج ب م ررم رودن 


© رقا ص 1 م أ صر ل 3 سََ 7 1 20 
أن تحليا: فإن رضيها أفسكهاء وإن سشخطها رذها وضاغا من تضي فق ه00 
5 3 م 


)١(‏ روى ماللد وسفياٌ وعبيدٌ الله بن عمرء كلهم عن أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة 2ه أن رسول الله ص 
قال: ((لا تلقرا الركبانَ للبّيم» ولا ييمْ بعضكم على بَبِع بَعضء ولا تناحشواء ولا يسم حاضرٌ للباد» ولاتصّرًوا 
الإبل ٠‏ والغدم» فمَنٍ ن ابتاعها بعد ذلك فهر ب بخير النظرين بعد أن يَحلِيها إن رَضيّها ضيّها أمسكها ؛ وإث سَحِطْها ردَّها 
وصاعا من القمر): بألفاظ متقاربة» وبعضّهم يروي مُقطعاء وبعضهم بروييه مُختصرا . وزاد عُبِيدُ الله: ((فإن 

صاحبّها بالخيار ثلاث أيامٍ ))؛ وزاد سفياثٌ: ((وإن شاءً ها وصاعاً من تمر لا سمراءً). 

0000000 "الوط" 877 والبخاري )5١50(‏ في البيورع عياب النهى لباق ألا بحتال ومسلم (د١5١)‏ في 
البيوع ‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخعيه. وأبو داود (7441) في اليبوع - ياب من اشترى مُصرّاة فكرههاء والنسائي في 
"المجتبى" 9/7 ؟ ود و"الكبرى" (50179) ف البيرع - النهي عن التصرية؛ (10419) ف بيع الحاضر للباديء وأحمد 
5 ولا" ود5؛» والشافعي في ال 0 1ك نوسي ىعري ين شرح المعاني" 

18/4. والدارقطبي #/إدلاء وأبو يعلى (555107): وابين حبان (497.0)) والبيهيقي في 'الكبرى" ١18/5‏ و48 
و"المعرفة" 4/ت 21١7-1١‏ وابن عبد البر في 'التمهيد" 251/1١8‏ والبغوي في "شرح السنة"(37١٠١).‏ 

وأخرحه البخاري »)5١48(‏ وأبو عَوّانة (49 45)» والبيهقي في "الكبرى" 235307-75 من طريق جعفر بن 
ربيعة (ح) والطحاوي في ' 8 معاني الآثار" 21/4 عن ابن لهيعة» كلاهما عن الأعرج ج عن أبي هريرة ذه به. 
0 رواه أيوب وقرة العام بويدياد وعوفٌ وحبيب ويونس بن غبيدة كلهم عن محمد بن سيرين عسن 

أبي هريرة نه نحوه. وني بعض الروايات زيادة عبيادٍ ال وسفيان حيث قال: ((فهو بالخبار ثلانة أيَام)). ؛ وقال: 

((صاغٌ من طعام لا سّمراءً 3 وقال: (إشاةم) لم لكر («الإبل)). 

أخحرجه مسلم :))١5١4(‏ وأبو ذاوة :85 5 2ع 6 و افرع 1317 في البيوع ‏ باب المصراة» والنسائي في 

"المجتبى" 7/غ 75”ء و"الكبرى” ))508٠(‏ وابن ماحه (588؟5) ف التجارات ‏ باب في المصراة؛ وأحمد 8/5:” 

ود ؟ و074؟ ولا٠ت»‏ وعبد الرزاق )١484(‏ و(4859١):‏ والحميدي »)٠١79(‏ والدّارمي (555) وابسن 

الجارود (ت5 ت) و(377) و(3712)): والطحاوي في "شرح المعاني" ١17/4‏ و8١‏ و9١21‏ والدارقطني 4/7/ء وأبر 

وا غَوَانة (د د ؟4) و(لاد 435) و(ارة 44) و(4930س 1577)) والبيهقي في "الكبرى" 518/5 

و11 رابو غيل الب ور لاوا 

ووقع في رواية للطحاوي: هشامٌ بن عروة بدل ابن حسَاتُ» وهر وَهَمْ 

ورواه عوف أيضا عن خبلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة قد نحوه. ولم يسمع خجلاس من أبي هريرة. 

أخرجه أحمد 2535/5» وإسحاق ين راهويه (/49)» والطحاوي 217/5 والبيهقي في "الكبرى” 51//5. 

ورواهُ ماد وشعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة #ند. أخرجه أحمد 787/6 و4708 و1453 و١44»‏ والترمذي 


31 ع وثال: حسء صحيحء والطحاوى 937//6+ والطيا! ”لي وأبر عوانة 44599). 5 
١‏ ))؛ وفال: حسن صحيح»؛ و وو والطيالسي ( )» وابو عوانة ( ( 


حاشية ابن عابدين تقس سي من قر عت تمد ١‏ اانه 223000 قسم المعاملاات 





ابن” 


)١10 8‏ 5 ك2 2 9 3 س :7 2 8 مى 5 0 8 ع 
شرح التحرير” .. و(رتصروا) بضم التاء وفتح الصادٍ مِن النصرية» وهي: ربط ضرع الناقة أو 





(قولهُ: و((تصروا)) بم الداء وفئح الصاد) وقِبلَ بالعككس في روايَةٍ أرّىء والفِعلٌ مُعلومٌ في 


٠‏ 7 2 7 0 1 - 1 إل 
والخاد ع زجرا لا على وه التضمين)) انتهى من المنبع . 


000 


ورواه داودُ وغيره عن موسى بن يسار عن أبي هريرة #6 نحصوه. أخرجه مسلم :)١514(‏ والنسائي 2 
"الكبرى" (5080). وأحمد 577/5» وعبد الرزاق »))١58517(‏ والطحاوي 218/4 وأبو عوَانة ((4943 - 
"5 5 ).؛ والبيهقي في "الكبرى" 23١8/5‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 5١7/1١4‏ و4١5.‏ 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هُمَّام بن منبه عن أبي هريرة طتد. أخرجه مسلم وأحمد 23١7/15‏ وأبو 
عَوانة 357 4)» والبيهقي في "الكبرى" 2١8/5‏ والبغوي .)51٠١(‏ 

وكذلك رواه بجاهد وأبو صالح عسي وعد الرحممن بن سعد وعكرمة وأبو إسحاق والوليدٌ بن رباح 
وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد ويعقوب بن أبي يعقوب» كلهم عن أبي هريرة ذلنه. 
أخر جه البخاري ))7١51(‏ ومسلم .)١5115(‏ وأبو داود (د7”44)) وأحمد 1١0/5‏ و94" و1450 و 4/617 
والدارقطني 7/4/7 والطحاوي 9/5١»؛‏ وابن الجارود (397))» وابن عبد البر في "التمهيد" .7١ 4/١8‏ 

ورواه عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة ده قال: ((نهى رمسول اللديقك عن التلقي؛ وعن...: 
وعن التصريّة)). أخرجه مسلم (د ١31‏ ) والنسائي في "المجتبى" /د د 5 و"الكبرى" (3087). 
ورواه ليث عن بحاهدٍ عن ابن عمرٌ وأبي هريرة رضي الله عنهم. أخرجه الدّارقطنيّ 74/7. 
ورواه منصور والمغيرة عن إبراهيم التختعي عن أبي هريرة بد مرفوعاًء وهذا مُرسل. أخرجه عبد الرزاق 
(0كلمع اي وأحمد 14٠١/9‏ و١475.‏ 

أمّا حديث ابن عمر : لزوواه سادق بن سعا عن لكين بون مر ايمر تتفسس عد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال رسول الله يفل9:: من ابتاع مُحفلة فهر بالخيار ثلاثة يام فإن ردّها رد مها مِثل أو مثلي لبها قمحا)). أخرجه أبو داود 
(445 ")4 وابن ماجه (5750)» والبيهقي (د/715)؛ وضعًنه ميد بن شمير» قال البخخاري: فيه نر وقال ف "الفح : 
إسئاده ضعيف. 

وف الباب: عن رجل من الصّحابةٍ وعن أنس. أخرجه البيهقي في "الكبرى"د/715, وعن الحسّن مُرسلاً وقال: 
وهو ال وعن أبي ععمان عزن عيذ الله بن مسعود ا أخر جه البخماري :)5١59(‏ وعبد الرزاق' ))١1855(‏ 
وأحمد »470/١‏ وأبو يعلى (3155)» والبيهقي في "الكبرى" 2515/5 وبعضهم يرويه عن اين مسعودٍ مرفوعا. 
"التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الثالث: السّنة - فصل في شرائط الرّاوي 3.0/7 ؟. 
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كزالراة عقو ,ممسسسحييمتت الاي مسي سشيتن. ارايت 


(كما لو استخدَمّها) 2 غير ذلك ة: ففي"المبسو "217 : ((الاستخدام بعد العلم الح 


الّاةٍ وتركُ حَأبها اليُومّين أو الثلائة حتى بي يُحتَمع لبن قال "التشّارح" في "شرحه على الّنار"7": 
((وهو مُخالِفٌ للقياس الثابت بالكناب والسّةٍ والإجماع مِنْ أن ضّمانَ العُدوان بالمثل أو القِيمَةِ 
عو 3 00 # و ”دمر ير اس عر الو و2 اسن 7 2 
والتمر ليس منهما فكانٌ مالفا للقياس» ومخالفتة مُخالفة للكتاب والسنة وإجماع المتقدمينء فلم 
يُعمَلٌ به لِمًا مر فيَرْد قِيمّة اللمّنِ عِندَ "أبي يوسف"”» وقال "أبو حنيفة": ويَرجمٌ على البائع 
كي 211 4 رشي 2 2 0 ور ال 5 : 
بأرشها)) اه. وقي شرح التحرير 0 فدهب إلى القول بظلاهر 
بويا مها عطي اع 0 لطُحاوي" ل "الإسبيجابي" تقلا عَنْ 
ب "الأمالي" عَنكُ والمذكورٌ عَنَهُ ل ا وين كانه يَردُها مَعْ قِمَة الليّن ولم 
يعجر "أبو حنيفة" و"محمّد" به؛ لأنه خبَرٌ مُخالِفْ للأصول)) اه. 
والحاصلٌ ‏ كما في "الحقائق””- : ((أنهُ إذا اشتراها فحَلبها فوَحَنَها قليلة اللبّن ليس لهُ أن يدها 
0 اي وغيرة: لا هامح ل ل هد أرمع صاع قرأو حليكا»؛ د وهل جع 
((وهو المتار؛ لأنّ البائعم بفعل التصريّة غر المشتري؛ فصار كما إذا غرهُ بقوله: إنها لبون)). 
2ر 9 7 ل 52 2 ١‏ 0 
7570 (قوله: في غير ذلك) أي: في غير الإرضاع. 


)١(‏ "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب فٍ البيوع 33/1١‏ بتصرف. 

(5) في "ط": ((بالغيب)) بالغين المعجمة» وهو خطأ. ظ 

(9) "إفاضة الأنوار": باب بيان أقسام الد 595215 زفاميق' "حاشية تشعات الأسخار ‏ 

(1) "التقرير والتحبير" : المثالة الثائية ‏ الباب الثالث: السحة ل تمق رافظ الاو 6 1 

(ه) "معالم السئن": كناب البيوغ والإجارات ‏ باب من اشترى مصراة فكرهها 4/9 /الاء وتقدمت ترجمة المنطابي .517/9/1١‏ 

(1) نقول: في "الأصل": ((وأبي قديمة)).؛ وفي "ك": ((وإن قديمة))؛ وني "1": ((قديمة)) دون ((ابن))؛ وفي "ب" 
و"م": ((ابن قديمة))» والصواب ما أثبتناه من "التقرير والتحبير"» والمسألة في 'المغني": كتاب البيوع ‏ باب المصراة 
وثبوت الخيار فيها 397/5, لأبي محمد عبد الله بن أده مو فق" الناته الشنهن ناي تواية الي كيني 
(ت١٠57اه).‏ ("سير أعلام النبلاء" 5/957 "المنهج الأحمد" 8/4 .)١‏ 

0) "حقائق المنظومة": كتاب الصيد قد .)/5١‏ 


حاشية أبن عابدين تيس انق 2 قسم المعاملاات 


ا برضًا 0007ل ا ا كا للاختبار))) 
وي 'الار, ولد ((الصحيح أنه ا 2 ار الغانية إلا إذا كان اق نوع اي 
وفي "الصّغرَى": ((أنهُ مره مَرةَ ليس برضا عدي ا مِنَ العبدٍ))» "بحر”". (قال 
المشتري : ا 4 اورم ررم أو ع ماله يلت عد الله ادن 
4 وَحَدَ به ذلك كاث لَهُ الرّه) بلا يمين مام ريا يدا وفال لسري 
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م“ 5 هم مد في م : ميا - ةباعد 0 0-7 
برئت إليك مِنْ كل عيب به إلا الإباق» فوَجَدَه آبقا فله الرد ل 


2 7 ل 1 7 5 53 عِ 
1" (قولة: فهو للاختبار) بالباء الموحدقٍ» أي: لأجل أن يُختبره ويمتجنة ليَعلمَ أنه مَعْ 
9 7 ؛ وترءه 
1" (قو ل ا م العَبدِ) م مخالف لإطلاق ماهر ا الاستحساد مَعْ أن 


وجهة في تأمل. 
8906 (قولة: لِمَا مر”")) أي: قريباً في قوله: ((للشيقن بكزيم). 


ار 


/ا ١‏ ؟" ؟/| (قوله: 0 الود | إلخ) 1 ف "الفتح"” ), وأ 0 ف "ا عر "130 رين 


(قوله: مَعَ أن وَحَهَهُ حفي) قد يُقَالٌ: : وجهه أن الاستخدامٌ مَعْ كرْه اد لا يُصلُْ للامتحان» فلا يُصلحُ 
أن يكو غَلامة على الصّلاحية لَه َع ابوه فكال رض كما هو | لقِياس في مثل ذلك. 
(قولة: واستشكلة ف "الشر نُلالية 5 لبه" إلخ) عبار ته ازقولة: قال ا عبدي هذا أبق إلخء 1 2 ال 


)١(‏ قي و: ((وهر)). 

.) "البرازية": كتاب البيوع  الفصل السادس في العيب4357/4 - 439 (هامش "الفتاوى الهندية"‎ )١( 
٠١/5 ال كتاب البيع - باب حيار العيب‎ 0 

(4:) ص ١6‏ _ وما بعدها در . 

ات اي ا 

(1) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 40/5. 

(0) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب خبيار العيب ١37/5‏ (هامش “الدرر والغرر ). 


الم«الراس عي امسسسسحين. 07د متمديييححتي بالجدا لنب 


و ٠١‏ 5 عه با 1 0 5 ع شار 
“مو اد : (إلو قال: على ا عاق مِن إبا فه قه أو على أنه أبق) وقبله الم 5 كوك 


0: 00-0 


50007 هذا ويا للذفات أرط ف والإيجاب يُفتقِر إلى 


على أني بَريءٌ مِنَّ الإباق» ولو ىق أني بُريةٌ مِنْ إباقه أو على أنه آبق» وقبلهُ المشتري الأول على ذلك 
رد الثاني لي 1 د عدار فد أ للإيجاب اله والإيجاب يمقر 0 اللحواب روات : يضمن 
إعادة ما في الخطابي» فإذا قال المشتري: قَبلتْ ذلك صار كأنة قال: اشتريت على أت ا كه اعت ر افا 
كوه آبقا مُقتَضَّى الحوابيء بخلاف مالو قالَ: على أني يريم مِنّ الإباق؛ لأنهُ لم يُضيف الإباق إلى الغبدٍ 
لا به فلَمْ يكن اعتراقاً برُحودٍ الإباق للحال؛ لأنّ هذا الكَلام كما يَحتَمِلُ التبرّي عَنْ إباق مُوحودٍ 
8 26060 
3 حق الود بالشك» كذا ؛ ْ ف "الحيط". لجار 3 107 'الكما, لور قال آنا مرق فسن كد عيكية إلا إياقة 
بر مِنْ إباقه» ولو قال: إلا الإباق فلهُ الرّذ بالاتنفاق)) دواعي واغايقية ورلا حو العارة: أرفال: آنا 
َريءٌ مِنْ كل عَيسبٍ إلا إباقةُ لا يرأ مِنْ إباقِهِ فيرَدُ بو» ولّو قال: إلا الإباق فلي لَهُ اليه والشَرّق: أنه لَمَا 
اناق الإاباق إلى العتد يقرله: إلا إياقة كان اعدر انا برغو الإاباق للحال :رذ علبء لذت تولته إلا الابناقة: 
1 000 الإباق إلى العبد ولا وَصفَهُ به فلم يكن اعترافا بوّحودٍ الإباق لعا لاه كما 0-0 التبري 
نْ إباق مُوجودٍ للحال يحول للمُستقبل فلا يَبْتْ الرّدٌ بالتّكّ في إرادةٍ أيُهماء فكأنهُ لم يُستئن شيئاء أمّا 
ل م و زف" فواضح؛ نه ايع لين لحادث مل لض في ارا ين كل سبو وأمًا 
على قول "أبي يوسف" فَمَدْ يرجح احتمالُ إرادةٍ الحال» وهو ال عَيسي ببه لا وذ ادك 


ولك 


إجماعا؛ لأنهُ خصّ الُوجو» وإذا استنتى من ينه إياقة َع فد بو اه هذا ما طهر لي يحنا)) الف منه. وك 
الشتيخ "عبد 1/ ادر لول ”على قله : (وب ما قله كمال إلخ) ما نم ((اشتباة وانتقالٌ مِنْ مسألة 
مُكرر فيها البِيعُمَسأَلةٍ لم يكز فيها))» وحِينيذٍ فكلام 'الكمال" في غايَةٍ الاستقامّة» ولا يُحتاج إلى قول 
ع في العبارة التي بالهامش : (العلّ حَقَّ لجيارة ةإلخ)), ار فيما إذا تكرّرٌ البِعُ وكلام 
'الكمال هما إذا نوكر هن وها قالة "لل مي" سَبقَهُ به الح د إن 00 


. الس سك ا 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الرابع عشر في العيوب */ق١١٠١‏ ب بتصرف. 


ا ا ل اي 7ح[ عم ا 2007 العامة قسم المعاملات 


ب 


ولو قال: إلا إباقَُ لا)؛ لأنهُ في الأوّل لم ضيف الإباق للعَبد ولا وَصّمَهُ ب فلم 

ارا بإباقه للحال؛ وف الثاني أضافةٌ إليهء فكان إخبارا بأنةُ آبٌ» فيَكون 
قا د الخروو ا 

يها" اوور ارت بو بكو لمي 1 فيان الدَرَلُ)). له 


رفويو راي يض 1 إعافة ساق اللاي "الا قار لعدرفية ملي ذللة خن كانه ار 
اشتريت على أنْهُ آبؤ» فيَكوثٌ اعترافاً بكُونِِ آبقاً خؤلاف قوله: على أني بَريمٌ مِنّ الإباق؛ لأنهُ 
ل رين الإباق إلى العبد ولا ضيه به فلم يكن اعثرافا بوحود الإباق للحال؛ لأنّ هذا الكلام 
كما يَحتَوِلُ التبرّي عَنْ إباق مَوحودٍ مِن اموِيَحَلُ لتبري عَنْ إداق سيُحدّث في امستقبّل : 
فلا ير عدر ا أبقا للحال للك فلا يت حقّ اليد بالّلكٌ)) اه. وكتب "ار يلاي" ف 
هام: يعن "الكروا2ة: ((!ل حقّ > العبارة ف لدم "الفتح": ل قال آنا برق قر 2 عيكن إلا إباقة 
ير من إياقه» فر به ولو قال كك هُ الرّهُ)) اه, 

وحاصيلة: أنّ عبارة "الصنف" و"الفتح" مَقَلوبّة؛ لمحالقيها لِمّا في "المحيط". 

اقول ذال تقولد بولا قل الك ذلك أن انق "عط" من ناف اه كلاف ل 


بافة لحل اهدري لحن رده على ارأر لرتفافف تميانة مسقي #ويافة آنه إذا فال 
البائغ: إلا إباقهُ بإضافة الإباق إليه يكونٌ إخبارا بإباقه؛ ويكوث المشتري راضيا به قبل الشّراء فلا 


00 


رده ا عندة: بخلاف: 0 الإباق بلا إضافة ولا وَصفي؛ عر نّ فيه إقرار بإباقه للحال؛ فلم | 
يك وها اد ووونة (اطودو العنا ل روه : لخر فللا حر رذ عليهاق 
الفتئزة الأرك لأف لدان مهاده املكو او عط ع 

ا 1 ماي ا سوق هط اق أذ الع ل لاه 
)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في البراءة عن العيب 5١7 -51١57/5‏ (هامش 'الفتاوى الهندية ). 


وم "اللنانية": اا" البيوع ‏ باب الخيار - فصأ ل ف البراءة عن ٠‏ العيب "١/1‏ بتشن فب (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(5) في "7: ((ما في السؤال الخطاب)). 





الفزوا لز كم عط سيم 18006 بلسصيجتت يون ,ابوخارالدن 
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(مُشتر) لعَبادٍ أو أَمَة مَةِ (قال: أعتق لبايغ) العَبدَ (أو دَبْرَ أو استولد) الأمة 0 
الأصلء وأَنكَرَ البائعُ حُلْف)؛ لِعَجْرِ المشتري عن الإثبات (فإِن حَلَفَ قضِيّ على 
المشتريي ما قالهُ) مِنَ العتق ونحوه؛ لإقرارو بدذَللك» (ورّحَع بالعَيب إن عَلِمّ به)؛ 
أن المبطل للرحوع إزالتة عن سلكة إن غيره بإنشائه 121771101111318 


للحال» ولد كلاه كداق “الهيرة ..وييانة: لوتقال امكدري للبائع: ا 58 
لبهي و وي ع عا 0 الثابّة لَهُ 
ود أبرأُ ينهاء فلاف ما لو اشترَى رَحل غبدا ل ا 
ذا ظَهَرَ الع مُستحقاء ثم قال المشتري للضّامِن: أبرأتك مر: ل حو لى فيلك لا بدمة 0 
فلو | ستحقّ العَبدُ كان للمُشتري الرّجوعٌ على الضّاين بالمّن؛ لأنه لم يكن ٠‏ لَه قت الإبراء حَق 
لرّحوع بالقمن؛ عار كرود ساق م على القضاء مسن على ابئع الم 
لأنّ مُجرّدٍ الاستحقاق لا يَنَقِضٌ البَيعُ في ظاهر الروايَة ما لم يُقض لَهُ بالشمن من على البائعه فلم يحب 
غان الأفعل رد اللمواولة بسن قن كيين عواقق "الوداي ”1217 كدان فعيه ل بن 
ذلك الحقُ في الحال لم يدل في الإبراء الذكور. 

(قوله: لعَجْر المشتري عن الإثبات) اللأمُ للتوقيتء أي: خُلفْ البائع وقت عجر 
المشتري» أمّا لو بَرهَنَ المشتري فإنهُ يَردهُ على البائع. 

9ط (قولة: إن عَلِمَ بو) أي: عَلِم أن به عيبا بعد قولهِ ما ذكرَ. 

رمم (قوله: أن المبطِلٌ للرّحوع | إزالتهُ عن ملكه إل غير بإنشائه) أي: بأن باعف أو 
أعتقة على ما| ل» أو كانه ْم طلم على عَيبو؛ له صارٌ حابسا أ لهُ حبس بَدَلِهِء بخلافب ما إذا أعتقة 
بلا مال أو دير أو استولّدَ الأمَة نم اطلَمَ على عَيبه) فإنهُ لا يطل الرّحوعٌ بالنتقصان؛ لأنّ ذلك 


(قولة: علا لقَضاء للمُستَحِقَّ إلخ) حَقَهُ: لمك 


.15/* "الهداية": كتاب الكفالة  فصل في الضمان‎ ١ 


حاشية ابن عابدين ؛؟ه قسم المعاملاات 


أو إقراره ولم يُوجَد (حتى لو قال: باعهُ وهو ملك فلان وصّدقة) فلان (وأحذة لا) يرجع 
بالنقصان؛ لإزالته بإقراره» كأنه وَهَبَه. (وَّحَدَ المشتري لغنيمّةٍ محررَةٍ) بدارنا أو غير 
محرزةٍ لو البيع (مِن الإمام أو أمينه) بحر . قال المصئف : ((إفقيد: محرزة غير لازع)). 


إنهاءٌ لليلك كما 7 تَقريرٌ ذَلكَ» لكِنْ قَد يطل الرُحوعٌ بدُون إزالة عَنْ مله إلى غيرهٍ كما لو 
استهلكة؛ فَكَلامُهُ مَبنِيّ على الغالبي؛ 3 
"7 (قولهُ: أو إقرارو) مثاله ما فرعَهُ عَليهِ بقوله: ((حتى لو باع إلخ)). 
اسمن زقولة: و فلانٌ) فلو 0 5ذ1 السو الطلؤن إكراية مكقيسيه رذ" 
عَن "الكاق" 
ممم قرلة 0 وَهْبّه) قال في "الكافي": ((ولا عسي يفاد ا التمايك 
يقلت معط لوز سور فخي ا ملكا د ارا اود به)) أه أعزافية . 
احتفضف (قولة: لغنيمّة) ع 6 معوم سن الكفار 1 
95" 7] (قولة: "بحر ") م 80 عل أن ا 0" ولج قُِ در الحرب 
كما ف "التلخيص" و"شرجه"”"» وقولهم: لا يَصِح بَبعُها قبل القِسمّة وفي دار الحربب مَحمولٌ 
على غير الإمام وأمينه)) اه. ظ 
قلت: لكد د 0 ال بع الإمام عولد ورلمضاتك رآها)), انا ويد رو أ 
لايع لغير مصلحة. ظ ظ 
ممم (قولة: ا إلخ) رَدٌ على ل 


(١)المقولة‏ زلاد . ؟؟] قوله: ((ولو أعتقّه على مال)) وما بعد 

(؟) 'البحر": كتاب البيع ‏ باب شخيار العيب 14/7. 

(؟) "تلخيص الجامع الكبير" للخجلاطيّ و"شرحه” للفارسئ» وتقدمت ترجمته 175/8. 

(4) "المنح": كتاب البيوع - باب ف خيار العيب ”/ق4 ١/أ.‏ 

زه فإنه قِيّد الغنيمة ب: ((المَخْرَزة)) . انظر "الدرر والغرر : كتاب البيوع - باب حيار العيب .1١548/5‏ 





ا 


الك راج عي . لصيس يت فق . مص سمهت -«راتشازاسب 


ل وى 


(عَيباً لا يرد عَليهِما)؛ أن الأمين لا يَعَصِبُ خخصما (يَل) يَنصبا لَه الإمامٌ خصما فيرد 
على (مُنصوب الإمام ولا 06 لذن فائذة لساك 50 ولايْصِح و وإقرارة 


7 عا ال ا و ” ل خا ع واه وا .رق 
4؟؟"7] (قوله: لان إعاق؟</ب] الآمين لا ينتصب تخحصما) المراد بادمين ما يعم , امام ليوافق 


عرس ام 


لتيل التَعَى؛ لأنّ الإمامّ نفسَهُ أمين بيت المال» ' د ف الدعية نه كله ع 


ع 


تماش ع اس اح ا ا الل 


صما ((بأن بيع الإمام ححرّج على وحم القضاء بالنظر للخافين» فلو صارٌ خخصما خخرح بيعه عن 
نضا "أن القاضيّ لا يَصلحٌ نخصماً)) أه. 
لضفه (قولة: د أ ود الإمام لو لم د رف د 
قال في "البحر”2: ((ولا يُقبَلٌ إقرارة بالعيبيء عر ل ل وإنما هوّ خصمٌ لإثبَابه 
ل ل ل ل مجلس 
القضاء؛ فإلهُ وإ يِصِحّ لكنه ينعَرِلُ بو)) اه 
قلت: 0 58 ا : ((فلو أقّ 50 الإمام لم يْصِح إقرارة» ويخرجحة القّاضي 
عَن الخصومّة» ويَنصِبُ للمُشتري خخصماً آخترَ)) اه. 
ومقتضاة”": أ ل 0 
الحنلضفة (قولة: ولا يبح تكولة وإقرارة) الناميب' 


بَذْلُ أو إقرارٌ ولا عي ل تر اه ' اح للا 


(قولة: ومقتضاة: ألهُ ميئل الركيل بالخُصومَة) اللْسألة خجلافيّة كما عل ما هو مَذكورٌ في باب الوصي 


19)"البضر": كانت البيع دياب تيان العينه 314/1 

(؟) في هامش "م": ((قوله: ومقتضاه إلخ))» لعل لعل الممائلة في العَزل بالإقرار لاني جميع أحكامه؛ أذ الو كي 
0 إذا َف ف مجلس , امحكم ينف إقرارهُ على مُو كله بخلاف المنصوب»؛ فإ ظاهر قول ال" : ((لم 
يْصِحّ إقرارهُ وَيُحَرجُهُ القاضي عَنِ الخصومّة)) أن الإقرار كان أُمامٌ القاضي'اه. ١‏ 
نقول: عبارة هامش 0 هنا: ((بخلاف المغصوب))» والصّواب نانسا 


0غ( ا كناب البيوع مناف كيان العيكة. تج ا 


حاشية ابن عابدين النسسسسيشس دش 5135© كت قسم المعاملات 


(فإذا رد عَليه) الَعيب (بعد بوت باغ" ويْدعُ الم إليهء ويسرَدٌ النقص والفَضل 

إلى مَحله)؛ أن ارم بالغنم, "دُرَر”". (وَجَد) المشتري (بمُشريّه عيسا وأرادَ الرَدَ 

7 ريبادت على أن يَدقَعَ البائِعُ الدّراهمَ إلى المشتري ولايَرُدٌ عليه وخا ا 
0 000 يه 

مِنَّ الشمّن (وعلى العكس) وهر أن يُصطلحا على ع المشتري 

الل رأهم إلى البائع يرد عَلِيهِ (لا) ‏ يصب ؛ ا ا 


روع ممم (قولة: و 2 والفضّل ل 10 أي : إن عض شمن الح عن 0 إن 
كان المبيع م ين اوه أحماس يُعطى منهاء وإن كان مِنَ 32" يُعطَّى مِنَ وكذا الزّيادة توضَع 
فَعمًا كال المبيع منة, " 0 0 اندر ع 

99م (قولة: . ارم بالعُنم) المرادٌ به هنا أنّ الغرمٌ ‏ وهو رد النتقص إلى 0 0ك 
الغنمء وهوَ رد الفضل إلى مَحلَه. 

وعم لس قو ا راهم) الأولى: ((ذراهم)) بالتدكير» ا 

امن (قولة: لا بَصِح) إلا إذا ا به عبس عيذ د المشثري 1 7 م ا 


مَطلَبُ في الصّلح عن الغيب!*» 
فلينا بوتس ابض ها ذا له لوه الاقم بلقي نذا لبها مع الفصولّين"00'©: ((شرَاه مائةٍ 


)١(‏ في هامش "م": ((قولٌ التتّارح: بعد ثبُوتهِ يُباعٌ إلخ))» أي: بالبيّ وقولة: ((شاع)) أي: يبيعُهُ الإمامٌ لا المنصوب؛ 
لأنهُ إنما نيه الامام ليرد عله اف "ط"- تقول: وهز'قول "لصنق" لة"الشارب". 

زلا "الور نوالة زر" تانب البيوع ‏ باب خيار العيب .١154/17‏ 

(7) في "ب": ((لثمن))؛ وهو خطأ. 

(5) ((على)) ليست فٍ أو" . 

(5) "ح": كتاب البيوع - باب خيار العيب ق1/58/8. 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 148/7. 

وي ل كعات البيوع - با عي اللي 

(8) "اللآلئ الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل انامس والعشرون في الخيارات 571/١‏ (هامش "جامع الفصولين"). 

(9) هذا المطلب من "الأصل" و"اب". 

٠غ‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .771/1١‏ 


الموةالرائعفكين.. #بيح م حصت 8917 معيسينتيهمييع ‏ ابا تخارامب 


ل ار الرْشُوةٍ فلا يَجورٌء وف الو" (وادع هين فضالجة غلسن 


فال 0 ا أو : ظهر أن د 0 ١:‏ فللبائع أن يراجع ا أذّى) ولو وال ا لجة 


العف ل 0 ا 0 


وقَبَضَهُ فطَّعَنَ بعيبيء فتصالّحا على أن يَأحَدَهُ البائعٌ ويَرُدٌ ماثة إلا واجداء قال: 
لعب كان عِندَهُ فعَليه رَدُ باقي الثمّن» وإلا ملك الباقي» وهو قول "أبي يوسف")) اه. 

لضن (قولة: أنه رد عير ارتو 3 "جامع الفصولّين"”".: زرلامة رب))) 
ولصاحب "البحر" رسالة في الررضُوةة" ذْكْرَ "ط ”7 هّنا حاصلهاء ومّحلٌ الكلام عَليها في القضاءء 
وسئذ 65" هناك إن شاءً الله تَعَالى. 

7815 (قولة: ولو زال مُعالْجَةٍ لاأ) أي: لا يَرحعٌ وَعَبّرَ عنَهُ في "جامع الفصو لين' 
ب((قِيل)»» حَيث قال”": ((ولو فض بَدَلَ الصّلح ورَالَ ذلك عيب يَرْدُ يَدَلَ الصّلح وقِيل: هذا 
لو زالَ بلا علاحيء إن زالَ بعلاحه لا يَردُ)) اه. 


5 2 7 ع 0 8 م 5 3 ايت 95 1 - 5 7 5 1 ُُ 

(قول "الشارح": لأنه لا وح له غير الرشوةٍ إلخ) وذلك لأن البائعَ على تقدير سّلامة المبيع إنما يستحق 
ار 0 2 .2 زر م 5 و 3 , 2 101 ال 2 2 5 
الثمن» وعند ظهور العيب له استرداده أو تنقيص الثمن برضا المشتري» وليس له استرداد وذراهم أصرى بسببم 
ما حصّل تينهما ,من مُجرَدٍ العَقدِ؛ لأنه لا يكونُ حينئذ إلا رشوة. اه "سيندي". وهّذا ظاهِرٌ أيضا فيما إذا أقرٌ 


)١(‏ "القئية": كتاب البيو ع باب فيما إذا وجد يعفن امسر عيبا والصّلح عرد ! الغياب: قل ١4‏ لت بتضرقب” 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .551/١‏ 

(6) "رسائل ابن نحيم": الرسالة الحادية عشرة في بيان الرشوة وأقسامها صء ..-١ ١‏ 

197" كنات اليو ع عياف طبار العبيوة ا 

(د) المقولة [53353] قوله: ((أخذ القضاءً برظوة)). 

(5) كذا ف النسخ. وعبارة "الدر": ((ولو زال .معالجة المشتري لا)). 
(0) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .53717/١‏ 


حاشية أبن عابدين صصص الل © به تبح و دوا تميس قسم المعاملاات 


ررقي الراك بلعب إِلَرم الموكل | لكان الي ل العبين) اند جه لساري 
الشمَن) المسمّى (وإلآ) يُساوهٍ (لا) يرم اموكلَ اه. 


(«فرغ) 

لو شَرَياهُ فوّحَدا غيباء فصالَمَ أحدُهما البائِعَ مِنْ حصَّه فيس للآخر أن يُخَاصِم 
وهذا َع مَسألَة أن رَحُلين سما بدُون الآخر عِند وعِندهما 
كينها حصي احا لص و80 

فشفضنة (قولة. رضي الوكيل بالعيبي) أي: الوكيل بالشراء. 

م" مام (قولة: يساوي لشن 0 أي: الذي اشتراة به 2 قْ الطبائرة 00 عَنٍ "التقى” 
لق 1 "كول اعر وعد ((آله إن كان قبل قبض المبيع لم الوكل لو اليب 0 إلا 
يرم الوكيل» أن اليسِيرّ ما لا يُفوَتْ جنس المنفعٌة كقطع يد واحدةٍ وفقء عَينء بخلاف 
قطع اليدين وفقء ينين فهر فاحجش))» وَذَكرَ”" ((أثَ "المسرّحسي" قال””: إن مالا يُدخلٌ 
ترجو ارب جر راصو حي و و المي رياني 


0-0 


"المنتقَى" قريب مِنْ هذا))» ثم قال0): ((وفٍ "الزيادات : إن رَضِي قبل القبض رم المو كل 


ا 


(قولة: 500007 أخعر 0 0 و"القمض" ما بُوافِي الول الآحخر اللقابل لما في 
3 لصنفي" كما في "المسدي"» وذكرٌ عَنٍ "انفيض" انع أن الوركيل بالشراء له ار بالعيب قبل أ أن يَدفَعَ 
07 اسيحساناء ولا يمي عَليِ إذا اذَعَى عَليهِ رضا الُوكلِء كما لا يمينَ على الُوكل أيضاً؛ اناك 


.571/1١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

(؟) "الخائية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف الرّدٌ بالعيب ومَنْ له حَقّ الخصومة في ذلك 77/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(") "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب المهور .7١//5‏ 

(4) أي: صاحب "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الرَّدٌ بالعيب ومن له حَقَ الخصومة ف ذلك 58/9 
(هامش "الفتاوى الهندية"'), 


ملاوع .بحسن حك . 189010 ليام حك ميم بافغانات 


(فروع) 
لا يَحِلَ كتماكٌ اليب في مَبِيع أو ثُمَن؛ لأنّ الغِشّ حَرامٌ إلا في مُسألتين:..... 


وإن بعدهُ لزمٌ الوؤكيل. ولم يفصل بَينَ اليُسير والفاحش» والصحيح ما في "المنتقى" سُواء كان 
قبل القبض أو بعده؛ لآنه يصير كأنه اشتراه مع العلم بالعيببي» فإن كان و شاف 2 دللكق. التمين 
لا يَلرَمْ الآمِر)) اه فافهم. 
مَطلبُ في جُملَة ما يَسقط به خيارٌ العيب7) 
(تنبيه) 

8 010 ركم 9 ا 0 0 2*0 0 من ا ايض ل 

قال في البحر” : ((وإلى هنا ظهر ان يار العيب يسقط بالعلم به وقست البيع أو وقت 
3 8 ع 8م سن ص بر ءٍِ 5 مما اصع ٠‏ 0 4 م 2 2 ءٍِ 5 
القبض» أو الرضا به بعدذهماء» أو اشتراعل المراءة من كل عيبي» أو الصلح على و 0 الإقرار ٠‏ 
بأن لا عيب به إذا عيْنهُ كقوله: ليس بآبق» فإنة إقرار بانتفاء الإباق بخؤلافب قوله: ليس به عيب 
كما م)) اه ملخصا. 

5 31 5 ع 
[مطلب: الغش حرام إلا في مسألتين] 

رو؟75] (قولة: لأن العْشُ حَرام) "الل و اكاك يا لان عدن 

الخ كم ا(ة)  #‏ للرل رم لل ١‏ 4 2" 2 م الا 03 #ر كه فى رس اص لبر 
البزازية صن الفناوى : ((إذا باع سيلعة معيبة عليه البيال؛ وإن لم يبين قال بعض 
مشاكنا: يسن وده نهاوية" "ع قال "الس" 1 لؤ«را حل يهم )امد شال !"7 :زرأ" 
)١(‏ في "م": ((يُسقط به الخيار)). 
5 "اودر "وكات المع دياك يان لبي 5 د 
85 "البخر": كتات اليد بات تيان الغيت ١‏ را 
(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس عشر في الحظر والإباحة ‏ الدوع الثالث: المتفرقات 251١/4‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية ). ٠‏ 

(5) في "م": ((شهاته))» وهو خطأ. 
(3) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 07/73 #/أ. 


38/5 


حاشية ابن عابدين لوبت تسيحات. ١‏ 5 ا 1 قسم المعاملات 


م عر ير 


لذ ناعد برقي ند عدر هنا 0 اه. 

قلت: وفيه نظرٌ؛ أن الغْشّ م مِنْ أكل أموال لم بالباطل فكيف يَكونُ صغيرة؟! باق 
بل ااه في تعليل كلام "الصّدر" أن ِْلَ ذلك مرّة ة بلا إعلان لا يُصيرٌ به مَردودَ الشهادةٍ وإن 
كان را ا 

[مطلب: يجوز للمرء أن يلعمس مخلصا له من أداء الجباية التي تفرّضُ عليه ظَلّْما] 

:4 (قولة: الأولى: الأسيرٌ إذا شرّى شيا إلخ) عدار "اشير" مين 
"الوّلواحيّة””": ((اشترى الأسيرَ المسلم مِنْ دار الحرب ودَفَمَ الفمنّ إلخ))؛ والمْتبادرٌ من أذ 
الأسيرَ فاعِلٌ الشّراء كما هوّ صَريحٌ عبارة الشرح" ولس كلت علر لتسواة اد در 
عار "الاي :"اكت ررريتا اشرق الاسيرع مِنْ أهل الحربب وأعطاهُمُ ازوف 
والسُوقة أو اشترئ بشرُوض وأعطاهمٌ العُرُوضَّ الفشويتة جاز) لأن شراءً الأحرار ليس 
بثيراء لبحب عَليِ امال المسمّى» لكنة طَرِيقّ لتخليصيهم؛ فكيقما استطاعٌ تخليصّهم لَهُ أن 
راوع عدا لوا إذا اضطر الل إلى إعطاء جعا : ل العوان أحِرَأهُ أن يعطلى"؟ الرييو ف 
والسرفا ل يمي ارو بول مقا الأسره وره ةا عله الأتورة اعخرار اه فا كار ااعيينا 


لذ عه صو سن ذلك إذا دحل بأمان)) افده ناته قن "الا "77 ززريت] تدرف 


57 
سس 


ةوه رحد ويك 1 انمه بره رار أن شراءَ الأحرار زلا يكون 


1 ج20 





)قي و1 رزو ٍ 

) "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صدة؛ ؟-. 

(7) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل السابع فيما يكره للمشتري أو للبائع إلخ ق75١7/ب.‏ 

(1) في "ب" وام": ((يعطيه))؛ وما البتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "الولوانية". 

(0) "الخانية" د كتاته البق لبيوع - باب الصرف ‏ فصل فيما يخرجه عن الضماكن في البيع الفاسد والبيع المكروه 1 


(هامش "الفتاوى الهددية"). 





لوو ترامس تسسنتسصتتحيسيي: الاق «سس٠عيية.‏ ساراس 


4 1 اث 0 ' 5 ار : (5), 


كو فوت ور م قي وماق لاقن 

الملضفا (قولة: ل الحباياتي) جمع حبايةٍ بالياء 00 قال في "فتح لوو 1301: 
5 اقلق على الناس ببلادٍ فارس على اضيا ع2 وغيرها امقر قّ كَل يَوم أو 

شهر أو ثلاثة أشهر, فإنها ظَلمٌ)» "بيري' ا آنفاً عَنٍ "الوَلوالحمّةِ' مِنْ 
00 جعل العوان. 

[مطلب: حكم ما لو رذ المبيعٌ بعيب بقضاء] 

فخلضفة كول 3 0 ع الكل ف لتبايتيين وغيرهماء وقد ذكر ذلك قُْ "البحر"”” 
عند قول "الكنز": ((ولو بع ابيع رد عليه الخ)»» ل أورةا"؟ على انلق مُشائل مني عمالة 
ور ادكو ويك ررك لوا كاقاال قار فده بعس قم يدا 0 3 لفق 
ولو كان فسحا لبَطَلَتِ الححوالة والشّفعة))» ثم ذَكر”©: ((أنهُ أحاب ف "المعراج": بأنهُ فسخ فيما 
0 قُِ الأحكام الماضية) بدليلٍ َ زوائد ابيع للمُشتري ولايردُها مع الأصل)). 

قلت: وعليهِ فلا محل للاستاء الذي ذكرَهُ "الشارح"» تأمّل. 


(قولة: فلا" محل للاستثناء ء إلخ) بالنسبة المغيالة الأول ا لا الثانية. 


.-7 "الأشباه والنظائر": الفن:الثاني: الفوائد - كتاب البيوع صاة؛‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص ١‏ ؟- وما بعدها. 
(7) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 775/5. ظ 
(4) عبارة "الفتح": ((...ببلاد فارس على الخيّاط والصّباغ وغيرهم...)), 

(ه) في المقولة السابقة. 

.50/5 "البحر": كتاب البيع  باب خخيار العيب‎ )١( 





حاشية ابن قايدية باللا 1ه 1 ا ال قسم المعامللات 


إحداهّما: لو أحال البائعٌ ددن ُ 3 المبيع ححي صا 1 الشوان: 


النتضفة (قولة: لو أحال البائع ع بالشمّن) 0 المسألة 3 2 ل 8 : ((باع 0 
من رحل بألفي ورهب نَم إن البائ أحالَ غربما على المشتري حوالة مُقيّدةَ بالمّنِ» فمات العَبِدُ 
قبل القبض حتى سقط شمن أو رد د العبدٌ يخيار رؤية» أو بخيار شَرطرء أو خيار عَيسٍ قبل القبض 
ل لأنها تعتبرٌ مُتعلقة بمثل نافرب لاله إليه مِنَ الدّينِ» فلا 
ْ نُ مُتعلقة بين ذَلكَ | الدّين: وتعتّرٌ مُطلّقة إذا ظهّرَ أن الدّينَ وابعي رتت ار 
وا ذا احجان - أنه إذا أحال المشتري البائع» نم رد المشتري بالعيب بقضاء فَإن القاضى 
بطل اتحوالة» نين ْ 

قلت: م ري ام البائع على آخبرٌ حَوالة مُقيدةَ فظاهِرةٌ أنها مُطلقة قةه مَعَ 
نّهُ صرح في "الجوهرة””" مِنَ الحوالة: ((بأنّ المطلقة لا تبطلٌ بحال ولا تَنقَطِعْ فيها المطالبة)» مَمَ 
أذ سناد شنا لوت او الطلقة ملاع لك يا القدة كا شيا كينا قله والقياس 
لطاكنيا داب لاف لذال النى ترك بوه العم" هنا وإننكا بطلتقع العلقة نحن لظالان 
الملل الذي كان للمحتال وهو البائع» 5 لا تبطل المطلقة اناغ لضان عليهء تأمل. 

744 (قولة: 0 5 لمبيم) بالبناء للمجهول, أ رده المشتري على البائع 

ه14 (قولة: مرا ا اشر 2000200 حان "ط"". ولا يرد عَلِيهِ 
قاض لان ف قصل التصرّفب في المبيع والشمن: (مِنْ أنه لّو باع المنقول من بائعه قبل 


(قولة: :ولا يرد عليه اما سيّذكره 'المضس" ف فصل التصرّفب ف لمبيع إلخ) في "الأشباو": ((لو باعه بعد 
1" اطوهرة ابره ا 


(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 017/9. 


(") انظر “الدر" عند المقولة 5١773‏ ؟] قوله: ((وبيع منشول)). 





ونال الع عفن تسح جحدعمييكت 807 يتفي الأتوخازالست 


0 ا 'البراز وات 
((شرى عبدا فضمن لخ ع انيدل طن عتمي التو سد أنه 


القبض 0 تصرح))؛ أن ذاك فيما إذا كان لق لاد ل عاقيا بدليل بخ 55 !"كقياضي الاقالنة: 
(ينْ أنها فسخ في حَقهما0)» فيحوز للب ئع بَيعهُ من المشتري قبل قبضيه. 
7945 (قولة: وكات مُتقولا) احتِرازٌ عن العقار؛ لحواز عه قبل قبطيه نجلافا ل "محمَّدٍ" 


لز ا 6 11 0 


0 
35 ا عو 5 7 1 2 
58749 (قوله: لأنه ضَّمانُ العهدة) وهو باطِل عند "الإمام" للاشتباة بم/ق»/ب؛ كما 


ارد اي 


سيأني ”2 ف الكفالة اولك تيوط مر عو جد إن سواه انه لاون ينها 
0 ا ال-2 5 ل 3 0 4 ُلهُ الرّدٌ على البائع مِنْ غير مُنازعة» فيذا كان 


ارد عيب بقضاء مِنْ غير المشتري وكانٌ مُنقولاً لم يج ولّو كان فسخ لجاز .كما قال الفَقيهُ "أبو جعفر" 28 


ع أن نهُ جائر َل نه بن الي وَيرو؛ لككونه سحا في حق الكل قاس على ابيع بع الإقالة حتنى 
الح عا ع ور در امع تيا ار يرع الوا ال ف اشير 
الإطلاق: ا سواء كاك البِيع م من المشتّري حر الفئاة ابو اللترن دل معيو علج) امد وحيقل لا يُظهَر 


رق يري السري عرق عله اران > كنُ ِنْ يُخالفةُ ما في الإقالة. 


)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب» وفيه أربعة أنواع ‏ نوع في الرد به 441/4 (هامش 
"الفتاوى الهددية"). 

(؟) انظر الدر عند المقولة [779-17] قوله: ((وحُكمُها أنها فسخ إلخ)). 

(6) "ط": كتاب البيو ع باب نيار العيب 4137/7. 

() انظر "الدر" عند المقولة: [5 570 ؟] قوله: ((ولا تصمّ الكفالة بالعُهُدةٍ)). 

(د) "ط": كتاب البيوع - باب خيار العيب 57/7. 


حاشية ان عايدين لهسيس هدص واه ا ا 10 قسم المعاملات 


سه "الثاني "؛ أنه صَمانٌ العيوب» وإن ضَمِن المدرقة او يك أو الكو أو 
العَمَى» فوَحَدَهُ كذلك ضَمِنَ النمَنَ))» وفي "جواهر الفتاوى": ((شرَى نمَرةَ كم 
ولا يمكن قطافها لغلبة الرّنابير إن بَعدَ القبض لم يَرْدَهُ وإن قبلَهُ فإن انتتقص البيذد 
سَاوّل الرنابير فلهُ الفسخ؛ لتفرّق الصّفقَةٍ عَلي)”". 


مَطْلَبْ في ضمان العغيوب 

وا وا راد كان اللنومية التو مواد اتناف أ كن ل عابو 01 
اكور وي ا 

(؛؟”0 (قولة: ضَمِنَ الَمَنَ أي: للمُشتري» ولو مات عند قبل أن يَردهُ وفضي , على البائع 
ال ل 0 فيه 

ا ن فهو حائرٌ في قول "أبي حنيفة" و'أبي يوسفف '» فإن رَدهُ امشتري رجّعٌ على الضّاين 

تلك كما حم على لازم اذخخيرة . 

عه ؟ "للم (قولة: لم 06 نه تت د عند المشتّري» للا 

المتضفة (قولة: وإِد لَه أي: ون العرءة مر القبض» لاا 

هم (قولة: لتفرّق المنمة علي أ دك عض ابيع قبل قبضيه بآفة سماويق 
قسن عَنْ "جامع الفصولين": ((أنهُ يُطرَح عَن المشتري حِصّة النقصان مِنَ الشمّنِء وهُوَ مُخيرٌ في 


الباقي بين جر بخصته أو كه واللهُ جاده 007 أغلب: 


(1) ف هامش "م": ((قول "الشارح”: لتفرّق الْصَّفْقَةٍ عليهع) قال "ط": ((بذهاب ما تناوله الرّنابيرء أو بالعجز عن جَرٌ 
ما غلبت غليه)) اه. 

() "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب الثامن ف نخيار العيب ‏ الفصل الخامس ف اليراءة من العيوب والضمان عنها 45//9. 

ل : كتاب البيوع - وان فيا ناعبض 1 


(؛) المقولة 77153 قوله: ((اشترى عبدين إلخ)). 


90/4 


الجزء الرابع عشر ل 01 . يجحي ادي لك باب البيع الفاسد 
«إياب البيع الفاسد» 
#إباب البيع الفاسد» 


ا الدع لكونه عفدا مُخالفا للدّين كما أُوضَحَهُ في "الفتح”7"» وسيأتي”" أنه مُعصية 
حب زمههاة بوسيا "اي باب اليا أذ مي عد فاسلر فهو ربا يعنى: إذا كان فسائه بلط القاميد. 
[مطلب في بيان الفاسد والباطل والمكروه تحرها] 

وق "اموس 17 رس 3 عر وعدا وف اناد رلشرداة قو سلطا فين فاق 
نولم بسع اسن دوق "نم ووأله للحم الذي لام به لو 
ونحوو: بلا لَ» وإذا أشن وهو بحيث ينتفع به: ل حرم بك بن للك رود 
كان مُشروعا بأصلِه لا بوصفه ومراذٌهم ِن مُشروعية ل 00 م 
لأنَّ فسادَهُ يَمنعٌ صحَت أو أظلفوارالتكووضه ليه عر الك انه لو عاكعن الو ضنفت لكات وها . 
وأما الباطلٌ ففي "المصبا ح”': ((َبَطلّ المَيء يبطل بعللا 00 وبُطلانا بضَم| الأوائل: 
دكن ]يلط جك كيو ف اّمم بَواطِلٌ أو أباطيل)) اه. وفيه مُناسبةٌ للمعنى الشّرعي؛ 
وهو ما لا يكونٌ مُشروعاً لا بأصلِهِ ولا بوصفه. 

وأما | لكيه فووا لغ خلا المحبونب» واصطلاحا: ما ني عنه لمحاو كالبيع عند أذان 
الجمعق وعَرَفَُ في "البناية"”.بما كان مُشروعاً بأْصلِهٍ ووصفهٍ لكن نه عنه لِمُجَاور؛ ويمكن 
إدحعالة تحت الفاميد أيضأ على إرادَةٍ الأَعَبٌ وهو ما نهيّ عنه. فيَسْمّلٌ الثلاثة كما في ااا 


. 7/5 "الفتح”: كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

ات اا حو كل 

() المقولة: [4 451 7] قوله: ((والبيوٌ الفاسدة إلخ)). 

(4) "القاموس": مادة ((فسد)). 

(5) في النسخ جميعها: ((قعد))؛ وما أثبتناه من عبارة "القاموسر" هو الصراب؛ حيث إِذّ ((قَعَد)) ك((نصر)) وزناء قاذ ييسى 
فائدة للعطف. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 47/5 . 

(0) "المصباح”: مادة ((بطل)). 

(8) "البناية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد .١8/10/‏ 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 7/4/5 


حاشية ابن عابدين يي 5ه بحت عبن به قسم المعامللات 


رن بالفاسيد الصون عاوا ع ان" قف الناظل والكروةه وقن يذاكم افيه يتم 


08160 (قولة: المراذٌ بالفاسيدٍ الممنوعٌ إلخ) قد عَلِمِتَ أن الفاسِد مباين للباطل؛ أن 
200007 بأل فقط يباين" ما ليس .شروع أَضْلاء واساحى القابي لديا 
املك بالقبضء والباطلٌ لا يُفِيدُهُ أُصْلاء وتَِايْنُ الحكمّين دليلٌ تَبأبْيهماء فإطلاقٌ الفاسدٍ 
في قولهم: ((بابُ البِيع الفاسيد)) على ما يَسْمَلُ الباطِلَ لا يصحّ على حقيقته» فإما أن يكوث 
لفظ الفاميدٍ مُشترَكا بين العم والأخص» أو يُحعَلٌ مجازا عُرفيَاً ف الأَعَم؛ لأنه خيرٌ من 
الاشتراك» وتمامّةُ في "الفعح"7". 

مطلب في أنواع الببيع 

ثم اعلم أن البَيعَ جائرٌ ‏ وقد مز بأقسامه ‏ وغيرٌ جا وهو ثلاثة: كل روفاد 
وموقوفء كذا في ل واراد بالجائز التافل وعقابله غيره لا الحرام؛ إذ لوارية ذلك 
لَحرَج الموقوف؛ إما قالُوهُ من أذ ييْمَ مال القير بلا دنه بدُون تسليم ليس ,معصيةء على أنه في 


المستصفى جعلة من قسم م الصحيح حيث قال: ((البيع نوعاك: ميم وفاسد» والصحيح 
ةع 00 ! الإلا), ا 0 0 ا ب 

نوعان: لازم عر ا لل 1 البحر 30 الببيع ار 0 باطل 

وفاسيد ل ومكروة ري وقد مرك - وما يا يد لاضة أيضا: ناكد لازم؛ 55 

بلدرمء ومُوقوف» فالأول: نا كا مكزروفا بأصله وو صمه ولم ىه حَقَّ الغير ولاخيار 

فيه» والثاني : بال سار يه حو العل وقيه عبار هوالوقوكاها كلو يدقن لحر رخفن 

)١(‏ في هامش "م”: (قولٌ "الختارح": جحازاً عرفيا) أي: باعتبار عرف الفقهاء» فإنهم المفرّقرن بينهماء ولم يكن لغويًا 

لعدم التفرقة عند أهل اللغة. اه "ط". 

(؟) في "م": ((يبان))؛ وهو حطأ. 

(5) انظر "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 47/5 . 

(5) المقولة [/17170] قوله: ((أنواعاً أربعة)). 

)2 "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفامتة / 11 

وى انير" كناب ابيع بايانها لسع الفاسد ق٠58/ا.‏ 

(0) "البحر": كنات ابيع ديات اليم الفاسد ؟/هلا. 





الجزء الرابع عشر م عب ب كد اا الاش 0 كك باب البيع الفقاأسد 


وكل ما أورّث خللا في ركن البق فيو خبط انيت وام ادامر 52320 


"المخلاصة”7") في خمسة عشر)). 

قلت: بل أُوصلَهُ في "النهر”" إلى نيّضر وثلانينَ كما سيأني'" في بابب بي الفضولي. 

مطلب: البِيعْ الموقوفُ من قسم الصّحيح 
حال قال )0 والصّحيح يه اانه أنه ما ل يووا بأصله 
وصفِهء والموقوفُ كذلك» فهو 0 منه؛ وهو الحق؛ لصدق التعريف كلق ة/] مه وحكيه 

عليه كي قاد انلق يا د ْ قف على المَبْضء وك ناطق فدات ردت 
ما فيه عجيارٌ على إسقاطِه)) اه. 

قلت: نبغي استتاء تيع كرو فإله مُوقوضٌ على إجازته مع أنه فاميدٌ كما حققداة وَل 
المبوع ') وحرّرنا هناك 9 أيضا أن َم لهل فاسيدٌ لا باطِلٌ وإث كان لا يُفيكُ المللك بابض لكونه 
شه البيمَ باخيار» وليس كل فاميدٍ يُملّكُ بابض كما سيأتي”". 

[مطلب: كل ما أورث خللاً في ركن البيع أو محله فهو مبطلٌ] 
[4 ممم زقواة: ف رك البيع) هو الإيجاب وال بأنْ كان ون ود أو 0 3 يَعقَلٌ 


«إباب البيع الفاسد» 
(قولة: بأن كان مِن بحنون إلخ) قد يقال: الال لرُكن مور عن غير الأهل أو تعلق بغر الل - بأن 
كاطال غير مال وادين ب من الأديان أو في بعضيها - أو بشمّن ليس مالا في وين مِن الأديان. فالخلل حيعذ ظاهرٌ؛ 
لعدم تحَقق معنى البيع الذي هو مل مال .مال» وحيغار لا حاحة رياد التي زاوها "الحشي" »ولا لما في الضابط 
الثاني م من لزي ياد باعتبار لشمّن. 


.ب/١55ق "الخلاصة": كتاب البيوع  الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه‎ )١( 
.1/58١ق (؟) "النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ 

(") المقولة [17817] قوله: ((إلى نيشم وثلاثين)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 7/5/. 

(5) المقولة [18١؟51]‏ قوله: ((مرغوب فيه)). 

)١(‏ المقولة [4 ]15٠١‏ قوله: ((ولم ينعقد مع الهزل إلخ)). 

(9) المقولة [573780] قوله: ((فإن بيع هؤلاء باطل)). 


و كان اظيه ان ورا ام ) - أعني : لمبيع- إن لكرن شه مي #اباث كان لين 


رن فار الاق اقيم الا 
تنتضفة (قولة: و ا أوارنة ف غيره) ا ف غير الركنء وكذا ف <- غير المحَل؛ وذلك بأن 
000 أو بأن كان مِن حهّة كونه غير مَقدُور التسليم؛ ف فيه 0 
مخالف لمتتضن العقدا فيكو البَيعُ بهذه الصسّفةٍ فاسيدا لا باطلا؛ لسلامة كيه نه ومَحَلهِ عن الخذّل 
كما في "ط7" عن "شرح البديع" 4 وبه ظَهرَ أن الصف ما كان ارجا عن الرّكن واَحَلَ. 


(تسيةٌ) 


داكو 


ف ا مسكين"” ': ( نم الضتّابط في تمييز الفاسدٍ من الباطل أ ا الع تي نا 
ل كن ماق ون سساو ذا اط سواة كان يم وق ال 000010 
باطِلء و كذا البِيع به» وإن كان في بعض الأد ديان مالاً دون البعض إن لمكن اعتصائة كي 
ا ا ل ات 0 
فبَيْعٌ الخمر بالدّراهم أو الد رهم بالمخمر باطِلٌ)) اه. 

قلت: وهذا الضتّابط ير جع إلى الفرق بينهُما من حيث الّخَلَّ فقطء وما م9 من 


حيتث الر كن لكر فهو ع فافهم. 


00 5 0 07 للا ل ين اق << فصو ل ااا ان 
ولراك وا المع ريت إل امرك اتوي ور اعبت لجل التكام زو مر يق ريدت ار رن والمحا ) فهو 

أعم) هذا إنما يتأتى على زيادة: ((أو في مُحَله)) وهو لم يزدهاء ا 'المحشي” أنه كان عليه أن يَزِيدها. 

.517*/7 "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) في النسخ جميعها: (("شرح البدائع"))؛ وما أثبتناه من "ط' هو الصواب؛ إذ ليس للبدائع شروح» وللبديع شروج 

كثيرة» ولم يتبين لنا المراد هنا. انظر "كشف الظنون" 2575/١‏ وانظر ترجمة "البديع” المتقدمة 163/5 . 

ومع "ل" + كنا البيو ع باب البيع الفاليك 2 + 

(؟) انظر التعليق السابق رقم (؟). 

(ه) "شرح مئلا مسكين": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد صاك7١-.‏ 

(1) في المقولة السابقة 


الجزء الرابع عشر القخقف7ت77ت7تتتتتتس_ط_. فلتت 0-2" اشككك مكحتت 10 باب البيع الفاسد 


(بطل بَيعٌ ما ليس .هال) والمال” ' ما يمِيلُ إليه الطبّع؛ ويُجري فيه البَذَلْ والمنع» 


0 ا 
2 ) 1 


دهم (قولة: بطل بيع ما يس ,بمال) أ ما ليس ,مال في سائر الأديان وي 
((والبَيع بو)). فإن ما يبطِل -سمواء م كان مَبيعا أو نمسا ما ليس يمال أصلاء بخلاف نحو 
الخمر» فإن بَيْعَهَ باطلّ إذا كر ة وبع 1ك نلو اح القع د ل 10 شام كا 
اطاط ا ان 06 كايا على البَدلِين لكنّ الأصل فيه المبيعٌ دون 
00 بنفسيخ البَيعُ بهلاك المبيع دون الثمّنِء ولأنّ الشمَنَ غيرٌ مقصودء بل هو وسيلة إلى 
المقصود وهو الاتتفاع بالأعيان. 

مطلبُ في تعريف المال [والمال المتقوم] 

بلو ممم (قولة: واجال) أل هن حبق فيوه لا الل كور قله أن العرية اكد كور 
يدل فيه الخمرٌ فهي مال وإن لم تكن مُتقوّمةه ولذا قال بعدة””': ((وبَطل بَيْعُ مال حير 
مُتقوام كخمر وخجنزير))» إن المتقومٌ هو المالٌ المباح الانتفاعٌ به ضرعا وقدمنا"”' أَوَل البيوع 
تعر يف ال الطبعٌ ويُمكِنٌ ادّحَارَة لوقت الحاجة. ا حرج بالادخار 0 
فهي مِلكٌّ لا مالٌ؛ لا الاك ماهو نان مرك فيان فين الاختصاص كما في 'التلويح". 


00 


وعلى تقدير الزيادةٍ قد وُحَدَ في العابط الثاني ما لم يُوجَدْ في الأوّل» وهو بان ما إذا كان الدمر عي 
مال في دين من الأديان؛ إلا أن يُقَالَ: إِنّ كن البّيع حينشذٍ لم يُوَجَدُ؛ لأنه مُبادّلة مال بمال. 


#2 


5 1ك 4 11 11 


)١(‏ في "د وو" واط”: («(المال)) بدون واو. 

(9) "الدون والغرو" كتاب البيوع ‏ باب البيع العاف 1ك ام 
ات قاسم ا 

(؟) قي المقولة السايقة. 

89) مم كر م د 


)١(‏ المقولة ]57١9[‏ قوله: ((مالاً أو لا إلخ)). 


000 


حاشية ايرة عابة وخ “فعس تسشح مناه 6382 ايحتيبنتيت قسم المعامللات 


فخرج 2 ونحوه (كالدم) المسفو ح, فجاز بيع كبدٍ وطحال العم سوى 
مكل :وضع بوب درق بحر املو ون لني باطو لق وانعاء تو ات بأ يدود اود ل ا 


فالأولى ما في "الدرر”" من قولِه: «المالُ موجوةٌ يَمِيلٌ إليه الطبْعٌ إلخ))» فإنه يرج 


هو الو 


با مو جود المنفعة فافهم. ولا يرد 9 الف مل بالحارة ؛ لذن ذلك ليك لا يم حقيقة 
ولذا قالوا: إن لسار * بَبْعْ المنافع كما 0 ع أن فيها حُكمٌ البَبع وهو الماك ع 
لا حقيقتةُ) فاغتيم هذا التحرير. 

4 "لع ول فخر ج اراي أي: القليل ما دام في ا وإلا فقد يُعرض له بالتقل 
ما يصيرٌ به مالآ مُعتبّراء ومثله الماك وخرج أيضاً نمو حبَّةٍ ين حنطة والعَدِرَةٌ الخالصة؛ 
بخلاف المخلوطة بترابي» ولذا جار بَيْعُها كسيرقِين كما يأتي22 ورج أيضاً المنفعة على ما 
رن ا 1 

المتضفا (قولة: والميتة) بفتسح الميم وسكون الياء: الني 572 ين انين لا" بسسسبي» 
وبتشديد الياء المكسورة: التى لم تَمْتْ حتف أنفِهاء بل بسببي غير الذكاة كالمنخيقة والموؤقوذة 
'نوح أفندي"» ولم أَرَ هذا الفرْق في "القاموس"7) ولا في 0 ولا غيرهما" ': فراجعة. 

لضفا رفول وال خرف 2 حَقَ المسلم إلخ) أ 2 حَقَ المي فيراد ا وأمّا 
الثاني فاختلفت عبا راتهُم فيه» قفي اجو ادل ليسا لد ا لمم دشر 
ولم يَحْكٍ خلافاء وحعَلهُ في "الإيضاح" قول "أبي يوسف"”, وعند "محمد" لا يجوز وجَرَم 


.١748/7 "الدرر والغرر": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد‎ )١( 

1ك 1 0 

(5) ف المقولة السابقة. 

(8) انظر "القاموس": مادة ((موت)). 

(5) انظر "المصباح": مادة ((موت)). 

08 تقول كم نقف ابعا على :ع الفرفيف "الحو "ا اودبت اللقة" و"للعرت ".و "اليان ان "بلج العروين . 





الجزء الرابع عشر ا ا اا " ستسبحججتججبيية باب البيع الفاسد 


3 5 ل سه كن عَِ 0 5 3 جو- 
التي ماتنت حتف انفها او جخنق و ححوه (وآاخرء 70 


. 


35 


فأ "التخيرو" تساوق وحدة ن "الجر" بن اتات الأوانيه "نهر" توفبارة 
"البحر”'2: ((وحاصلةُ: ر«اى؛<اب, أذ فيما لم يَمْتْ حتف أنه بل بسبسي غير الذكاة 
0-7 بالسية إلى الكافر: ف رواية الجوازٌ» وف رواية الفسادء وأمًا البِطلاث فلاء وأمًا 
في حَقَنا فالكُلٌ سوا)) اه. وذكَرَ "ط"”": ((أنّ عدم القرق في حَقما في المنحيقة مقلاً 
إذا قوبلت م شي ريا مبيعا أمَا إذا قَوبلَت بعَيْنِ أمكن اعودا هنا كنا 
نكال قاميدا بالنظر إلى الْعِوض الآ 5 0 باطلاً بالنظر لظ لكا 
السابق)) اه. 

785 (قولة: التي مانت حتف أنفها) الحَنَفْ: الهلاكُ يقال: مات حَتْف أنفِه إذا 


مات بغير ضَرْسِوٍ ولا قثل» ومعناه: أذ ينوك على وراقةة سدح يسمي رمق ولهدا 


ر 


حمر لد ش 'مصباح"” '. 
7 2 1 0 8ق 8 3 - 0 7 351) 
م (قوله: أو 0 مثل كتفيء ويسكن خفيفاء مصباح 1 


05 الدهن < كتاف البيع ‏ باب البيع الفامتك قب 

(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 97//5.. 

(5) "ل" كاب الببورع لان وا وه" 

(4) في هامش "م ": ((قوله: فكان فاسدا بالنظر ل العِرضٍ الآخر)) 0 لمن التي هي ما 6خ ((باطلاً بالنظر 
إليها)) أ اف المنخقة ووّحه ذلك: أن ابيع والشمنَ : إذا كان كل منهما عَينا يَصِحٌ أن كود كر تيليا مَنا ومبيعاً؛ ع 
شت عبار الع حيو عار كرد لمن التي هي مال عندنا رن البِيعٌ فاسدا؛ الحصول الخلل في المن, 
وباعتبار كون المنخنقة هي المبيمٌ يكو البِيمُ باطلا؛ لحصول الخلل في الحل. قال شيحا: وإنما يت نااقالة "مز" إذا ثبلت 
مَالّة التشقة في شرغهن بأن تَدين ذلك نو ولا نر لاعتفادهنم أطلا؛ لأنهع ونا يحقدون غير دين أبيانهيهء ألا ترق 
أنهم يُعنقدوت بنبرّة عيسى عليه الصّلاة والسّلامُ ولم يدي ذللك تبي قط اه. 

(ه) "المصباح": مادة ((حتف)) بتصرف. 

(1) "المصباح”": مادة ((خنق)). 


حاشية ابن عابدين بح بحس ميك 5ه 20 قسم المعاملاات 


والبيع به) أي: ل بإدحال الباء عليه؛ لأنّ ركن ابيع مبادّلة المال بالمال ولم يوجد.. 


(تنبية) 

لم يذكروا حُكم دُودَةٍ قرم أمَا إذا كانت حيّة فينبغي جَرَيانُ البلاف الآني”" في دُودٍ 
القرّ وبرْرهِ وبّْضِدء وأما إذا كانت ميتة لك قا على ما بَلْغَنا تخثق في الكلس أو 
إل واس ناك او ابيداديالد راهم؛ لأنهدا ته وقد ةك سدق "عيذ الس 
لاسي "قتوليالة "تورات عه باط رع بو ندال بض متلفياة لأنها غير مال)). 

قلت حوفيه أنه عق اع" الأموال اليوم» ويُصدّق عليها تعريف المال 00 ويحتاج 
إليها الناء كثيا في الصباغ وغيرو فضي مواد يها كتمع ارقن والعَارَةٍ ابلط 
بالترا "كما بأتي امم أن هذه الدٌّودةَ إن لم يكن لها نفس سائلة تكونُ ميّتتها طاهرة 
كالذباب والبَعوض وإثْ لم يَجْرْ أكلهاء ار أن عوار الببيع يَدُورُ مع جل الانتضاع, 
وأنه يحورٌ بَيْمُ العلّى للحاحة مع أنه من الهّوامٌ وبيعُها باطِلٌ؛ وكذا بيُْ الحيّات للداويء وف 
"القنية” ': ((وبَيْعٌ غير السّمك من دَواب البحر لو له من كالسقتقور وجُلودٍ لخر ونحوها 
يحور وإلاً فلاء وجَمَلٌ الماء قيل: يمور حيّا لا ميته و"الحسنٌ" أطلّقّ الجوان)) اهء فتأمّل. 
ويأتي*© له مزيد بيان عند الكلام على بيع مود اق والعلق. 

مم (قولة: والبيع به) أي: .ها ليس مال. 


13 سكا ياوها ده در 
مب ايد ذل . 

(؟) لم نهتد لمعرفتها. 

(؟) المقولة [7551؟] قوله: ((والمال)). 

(ه) ص 5ه وما بعدها "در". 

ب وا وما عدم 1" 

99م "القنية + كناب البيوخ ‏ باب فيما يجوز بيعه وما لود فق 15 


(8) المقولة [4 ٠15؟]‏ قوله: ((أي: الإبريسّم)) وما بعدها. 





الجزء الرابع عشر ! 817 «مصيي )لتم باب البيع الفاسد 
(والمعدوم م كبيع حق التعلي) اي : علو سقط ؛ بثه معدوم, انان ع ا ور ات وي كن مم ؟ 


اسفن (قولة: عر مو سي ل ل (ووإذًا كان لمن 
لرجل وَعلْوةُ لآخخره فستقطا أو حا وحا ماد افر 0 أن 
البيعَ حيتدار ليس إلا حقَ التعلي» وح التَعلّي ليس بمال؛ لذن امال عم هكم ) إخر رهسا 
وإمساكهاء الالعيي قن بانازميل عرس تعان امراك وليس الهواءٌ مالا ياغ 
لبي لا بد أذ يكو أحدمّماء بخلافي ارب حيث يمور يمه عا للأرض» فلو باع قبس 
000 ز» فإنا سقط قبل القْض بطل التيع؛ لهلاك لمبيع قبل القبْض)) اه 
والحاصل: أن بيع لعلو صحيح قبل سُقَوطِه لا بعدة؛ كديع بعد فوط يم 1 
اي وهو ليس بعال » ولذا اعبْرَ في "الكبر"”" بقوله: ((وغلر فط وعبّرَ في "الدرر"”ا 
حَقّ التعلى ؛ أنه رادي ور "الكنر: ((وْلوٍ سقط)) كما عَلِممَهُ بن عبارة الفتح ؛ 
فرك ين جارك لدت ادا إحداهما د اعرف دعا لها كرك جد 
احتلاففب المراد منهماء فافهم. 
(تنبية) 
0 ا وت 0 
0 أن السُفر 502 د نا كن : 000 
؟" ل (قوله: أنه معدوم) يغني عنه فول 0 ((والمعدوم))؛ أفاده ا 


8 00 5 ع 3 0-07 2 3 0ن 5 امه ع مو ” ذا 
(قوله: ولا هو حق متعلق بالمال) بخلاف حق المروار على رواية ححواز بَيِعِهِ؛ لأنه متعلق برقبة 
الأرض وضي ال م 


219 "القع" كتانيه اليواعىبياتية البيغ الفاسد 514/5 - 53 بتصرف. 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 71//7. 

(*) "الدرر والغرر":كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/17/7. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدخل في البيع من غير ذكره إلخ 7177/9 (هامش 'الفتاوى الهندية ). 
(د) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 115/7. 


حاشية اين عابدين /620 د 488هة 7 سد ا قسم المعاملات 


ونه بَيْعْ ما أَصلَهُ غائبٌ كجَرَرٍ وفخل» أو يَعطلةُ معدو ' كوَردٍ وياسّمين ووَرّق 
تضاف وج ااانا لتعامل الناس» ونه أن خط خشاك 0 


85 (قولة: ومنه) أي: بن ليع المعدوم. 

1 (قوله: يع ما 0 غائب) ا فنا بنك ف باطِن الأرض» د 1 كان 
و م عم وجوذة وقت 0 وإلا جارّ بَيْعْهُ كما يأتي نري 

يفف (قولة: وفجْل) بضم الفاء وبضمتين» "قاموس” . 

(755"اع] (قولة: كوردٍ وياسمين) فإنه بخرج بالتدريج؛ اد 

(08] (قولة: ووّرّق فِرْصادٍ) قيل: هو التوتُ الأحمرٌء وقال "أبو عُبِيد””©: ((هو 
الور و وق تباي "ب روك "ل 001ل رزقياة ا عرف 0 "مصبا"29 

871 (قولةُ: وبه أفتى بَعضُ مُشايخنا) بالياء في ((مُشايخ)) لا بالهمزة””'", قال 


(قولة: أو نبت ولم يعلم وجوذه إلخ) وذلك لأن الأصل العَدّم فكان معدوما حكماء "سندي". لكن 
سيأتي أنه إذا سَّهَلَ الاطلاعٌ عليه يجوز بخلاف ما لا يُسهل كالحمل كما ذكرة عند قوله: ((وبَيعٌ الحمّل)). 

(قوله:فإنه يخرج بالتدريج؛ ‏ طا) فالبيع في المعدوم باطل لكونه معدوماء وفي الموحودٍ لكونه بِيعا 
بالخصة ابتداء» ويتبغى أن يكون فاميدا في الموجود؛ لأنّ الفسادٌ لوَضّفِه. انتهى "رحمتي". اه "سيندي" . 


)1١(‏ ف "و": ((أو بعضة تَبعا مَعدُومٌ)): بزيادة ((تبعا)». 

(؟) "التاج والإكليل": كتاب البيوع اي (هائش "مواهب الحليل"/. 

(59) المقولة 7175107573] قوله: ((هذا إذا ان نبت إلخ)) وما بعدها. 

() "القاموس": مادة ((فجل)). 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 514/7. 

59) تقدمت ترجمته ١/1د5.‏ 

(0) "تهذيب اللغة": باب الرباعي من حرف الصاد ‏ مادة ((فرصد)) .7728/1١7‏ 

(8) هو الليث بن المظفرء ويقال له: الليث بن نصرء والليث بن رافع» وتقدّمت ترحمته .5378/١‏ 

(9) "المصباح": مادة ((فرصد)). 

)٠١(‏ انظر "الرفع والتكميل ف الجرح والتعديل" بتحقيق الشيخ "عبد الفتاح أبو غدة" رحمه الله تعالى ص 545 وما بعدهاء 
فقد حقق ف المسألة فأفاد وأجاد. 


١٠١14 


الجزء الرابع عشر 21111111112 تت باب البيع الفاأسد 


عله بألا تحسان» هذا(") إدا ع ولم يعم وحودة) فإذا0 عَلِم جاز ولنه 
ريق و 35 رؤية البعض عندهماء وعليه الفتوى» "شرح مجمع 111100111111 


الفهستاني 1 0 وأَفقَى كين وحخيرة يجوازه شعيَّة الموتخوةٍ إذا كان أكثر بيجن 
المعدوم)). ا ا 
قلت: وهو رواية عن "محمّد"؛ وقدّمنا الكلام عليه في فصل ما يدخحل تبع”"». 
مطلبُ في بَيْع اليب في الأرض 
ا (قولة: هذا إذا نبَتَ إلخ) الإشارة إلى قوله: ((ما 1 غائب)) 2 الأول 


و مقرم ا 


أن يقول: هذا إذا لم يبت أو تبت ولم يُعلَمُ وحودة فإنه لا يجوز بَيْعُهُ فيهما كما في 
ا 

58907 ] (قولة: وله بار الرّؤية إلخ) قال في "الهنديّة"”©: ((إنث كان المبيعٌ في الأرض 
مما يكال أو يورك بعد القع كاقُوم وار ولبصر. 00 أو قلع 
البائع إن كان المقلوع مِما يدحلٌ تحت الكَيْل أو الوزن إذ راع المقلوعَ ورضِي به زم البيع 

في الكل كرد 35 يه لبعض كرؤية لكل إذ وَجِحَدَ 0 وإث كان المقلوع 
شيكاً يسيراً لا يدحل نحت الوزن لا يطل جبارة)). قال في "البحر"”' '2: ((وإث كان ياغ 


)١(‏ في "د" و'و": ((وهذا)» بالواو. 

)١(‏ في "د : ((فإث)). 

20 "جامع امور كتانت السع 6 

(:) في النسيخ جميعها: ((العقيلي))؛ وما أثبتناه من "القهستاني" و "ط" وتقدّمت ترجمة القضللي .450/١‏ 
وفع" ط" + كقاتث: البيوع يات البيع الفالبتك: 234/8 

(5) المقولة [4/4؟1] قوله: ((ولا يدل الزرعٌ إلخ)). 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفئاسد 4/7 5. 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل إلخ 55/7. 
(9) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل إلخ 514/5. 


. قٍ "الأصل" و"ك و" و" 1 : ((ويكون)) بالياع وكذا 0 0 وهنا أثيتناه 5 0 و م" هو الموافق لا فق "الهندية"‎ 0 ١ 


حاشية ابن عابدين ا ل 4ه 2122 قسم المعامللات 
(والمضامين) ما في ظهور الآباء من المني (والملاقيح) جمع مَلفُوحةٍ: ما في البَطن من الحنين 


بعد لقم عَدَدا كالفحلء فلع السائعٌ أو َع الستري بإذن | اه الكر 4 ال دون 
العَدَديّات ١‏ المنفاوتة غنول السانت #العيد اذ تلكة باذ كك م رمه الك لكان يكون ادك 
شيعا يسيرأء وإث أَبِى كل القَلمَ تبرّعَ مُتبرعٌ بالقلع أو فسّخ القاضي العَقَدَ)) اه "ط”". 
مطلب في بيع أصل الفصفصة 

قلت: وات هر وهو ما يكولٌ أَصلَهُ تحت الأرض ويَقَى ينين مُتعاددة 
ميثل: الفصفصة» تررَعٌ ف أرض ورور الا الرحيطاع زرف جربو بك 
الأصل ليم وحودة في الأرض ك ورور متت لأنه عد للبقاء» فهل 
للمُشتري فسخ البيع مخيار ١‏ الود لطع لاك لي زولةاتفكة دزا لاق فيل 

0 (قولة: ما في ظَهُور الآباء من المنى) ل اند و"المنع"0, 
وأكبار : "البحر "7 2: لالستافين جمع مَضْمونة: فاق للبت الإيلء والملاقِحٌ جمع 
ملقوح: ما في بُطونهاء وقيل بالعكس)). 

(1810] (قولة: والملاقيح إلخ) يحب أن 0 هاهنا على ما سيكون '/ 
ال وشياتى أن / بيع الحمل فيك ا ا 


قلت : وق فساده كلام 7 


0-0 


11/7 "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) الكزذار: هو أن يُحدث المرارعٌ في الأرض بناءٌ أو غراساً أو كنْساً بالثراب» وقد مر بيائه 888/1 

(7) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .١11//1‏ 

(5) "المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 17/ق4١/ب.‏ 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 80/5. 

(3) ف هامش "م": ((قولهُ: على ما سيّكوث)) أي: ما سيكوث مِن الَنِيّ الواقع في الرَّحِمٍ قبل أن يُكون عَلَقَةَ أو مُضْعَة 
مما لا يَصدْق عليه اسم الحمّْل» وإلا كان حملا اه 

(9) "الدرر والغرر": كتاب البيرع ‏ باب البيع الفاسد 21/6/71 وفيه: ((وإلاً ما كان حَملاً))» بزيادة ((ما))» وهو خعطاً. 

(8) المقولة [7757ع قوله: ((حَرَمَ في "البحر" يمُطْلانو)). 


الجزء الرابع عشر ججح جح تت بات ا ا باب البيع الفاسد 


3 2 ع 0 ع 2 1(" ١‏ ركه ع لمر كم 52م 
أنه) ذَكرَ امير لتذكير الخبر (عَبْدٌ وعكسشة) 1000 


ا] (قولة: ارات ا 6202 - يعني: "صاحب 
درا ين 0 صَبْطهُ "الكاكي" , قم ون وهو مصدر يحت لق على لباو لمفعول. لكر ادانه 
و 3 ير د ار ل و"الرّازي 40 الاين بل بلق وتبعهم ظ 00 "نوح". 

كفففن ا حا ل الحبلة) ان فيهماء قال في "الل مقر حبلت المرأة 
بلا هي حبلى» مني 20 سمي بالحَملء و نما ديل عليه الام للإشعار دي 
الأنوتقة ؛ لأنّ معناة الي عن بنع لبر د انين إن كان ' الكنى .ومن روئ ى: الخبلة 
بكسر الباء فقد أحطأً)) اها لو , 

77174 (قولة: : وبيع 0 :الخ عله ف اللا : ((بأن بيع مَعدُومٍ))) ومقتضاة أن 
كو عون على وله م التعلّي)) أو ا ((والتتاج) فكان د ا 
لفظ ((ببَع)), ا 

70 (قولة: دافم ا أيه كد كرا مع أن الأمّة مَوْ نثة مراعاة جك كه الخبر 
وهو ((عب3))) أو باعتبار الواقع. 

04 (قولة: وعكسئة) بالرقع عطفا على قوله: ((بَيْعْ)) وبالحرٌ عطفا على ((أمة)» "ط”2. 


)١(‏ نقول: نقله شراج "المنهاج” عن عا لصن "النووي" رحمه الله. انظر "حواشي تمفة المحتاج": باب في البيوع 
المنهي عنها 2591/4 و"نهاية المحتاج": 48/7 5 . 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1548/7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 57/16. 

(4) هو يوسف بن محمود بن محمد جمال الدين - وقيل: عز الدين ‏ الطّهْراني الرازي (ت4 4/اه)» له عفتصر شرح 
الريلعى على "كنز الدقائق"» سماه "كشف الدقائق". ("كشف الفلتون" ؟/كادىق "الأعلام" 5/4 8)., 

١ت‏ ار مئلا مسكين": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ص7 .-١‏ 

(5) 'المغرب”: مادة ((حبل)). 

00 "الدرر والغرر": كتاب البيو ع باب البيع الفاشك # ا 

(4) ص 547 ب أدرا. 

و "ط": كتانب اليو ع اباب البية الفاسد +/54: 





حاشية ابن عايدين ككس 4ه الاسمتتح كك 1ك م قسم المعاميلات 


مخلافب البهائم. والاصل: أن الذكرَ والأنثى مِن بني آدم جنسان حكما فيطل 


وثي سائر الحيّوانات جنس واحذء فيصح ويتخمير؛ لفوات الوّصف (ومتروك 


المسشضفةه (قوله: خملاب البهائم) كم إذا اع كشا فإدا هو نقحة ) حيث ينعقد ابيع 


ا 
ويتخيّرٌ "بحر 


مطلبٌُ فيما إذا اجتَمّعت الإشارة مع التسمية 

5م (قولةٌ: وَالأَصْلٌ إلخ) قال في "الهداية"”©: ((والفرق ييتتي على الأصل الذي 
5 كود 'محمّدِ" رحمّة الله تعالىم» وهو أل لومم إذا احتمَعتا ففي 
مُحتلفي اجخنس يتعلق العقذ ع عن لانعدامه, وفي مدي الجنس يتعلو بالمشار الجة 
وينعقد لوجوده) :ويعحر لفوانة املف كت تقرف علدا علي أنه حبار فإذا هو كاتب» ون 
مَسَألينَا لذ فالا مِن بني أدم جنسان للتفاوؤت قُِ الأغراض؛ وف الحيواناتب جنس 
واحدٌّ للتقارب فيها)) اه. قال في "البح "50: 0ك لمعه ساررمرد 
في سائر الو ين التكاح؛ والإجارة) والصلح عن َم العمدء والخأيع. والعتنق على مال. وبه 
ظهَرَ أن الذَكَرَ والأنتى قْ الآدمي جنسان في ا ؛ وإن اتحدا جحنسا قُْ المنطق؛ لأنه الذا: تون 
على كثيرين مُحتلِقِينَ بمُميز داخل» وني الفِقه: المقول على كثيرينَ لا يُتفاوت الغرّضْ «أإقه<اب] 

ا 0 
لمقول على كثيرين لحري الوه والعدي برعي "اتى يزي 'الدرن على كثيرين مختلفين 
بالأحكام» وعندَ "محمّد": مُختَلِفِينَ بالمقاصد)) اهء وتام 0007 بذلك في "الفتح" مِن المهر. 
ال كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 85/5. 


(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 45/9 /ا4. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 89/5 بتصرف. 


ا 


الجزء الرابع عشر لبن ا ههه لد ياب البيع الفاسد 


)١ | 1 


ولو من كافرء بزازية و كذ اما صم إليه ا 0 


بنها فاحجشا))» قال في "الفتح'”": ((ومن المختلفي الحدس ما إذا باع فضا على أنه ياقوت فإذا 
هو زجاج فالبيع باطل» ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع ويخير)). 
00007 : 010000 )ع . ”' ان مم مار على ضع 
58 (قوله: ولو من كافر) نقله في البحر ” ' أيضا عن البزازية وأقره. 
اس ل ل # للحا اح مي الذمّة 
0000 ل 
َع 5 7 0 ره ” فى ير ا ا 0 1 9 
بينهم» نعم لو باعَ مترول التسمية عَمْدا مسلم يقول بجله كشافعي نحكم بيطلاك بَيِعِه؛ د 
مُلتِمٌ لأحكامنا ومُعتقِدٌ لبُطلان ما حالف النصّ فنازمة عد تتم فلات لمر ار 
لأنا أمرنا بتر كهنه: وما يُدِينون: 1 ييه يهم صحيحاً أو فاميدا لا باطلا كما مر 1ه 
ما مر" في شبركة المفاوّضة ين عَدَمٍ صحتها بن مُسلِمٍ وؤنّي؛ لمَدمٍ الساوي في التَصرف 
عن إن تسر وداتي : وإن كان يتصرف في متروك التسمية» وَعَلَلوهُ بأنّ ولاية الإلزام قائمة» 
واد هنا د كراد 


8*4 (قولة: وكذا ما ضّم إليه) قال في "النهر” ؟: ((ومّتروكٌ التسمية عَمّدا كالذي مات 


(قولة: وينبغي أن يجري فيه الخنلاف المار إلخ) الظاهر: أن المراد بقول "الشارح": ((ولو من 
)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا تجوز 777/4 (هامش"الفتاوى الهندية'). 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 78/5. 





(16) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5//ا. 

49 القولة ك واوع او قرول ووولاترق ف عن المسلم إلخ)). 
(د) 8١/١.م؟‏ "در". 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 3م0٠58‏ /أ. 





حاشية ابن عايدين “ويطك 0ه فقسحلتتحكحتتىو قسم المعامللات 


أن لس رت اس عرلا لسر بخلافب بناء 
وشجرء فيصح فيَصيِح إذا لم يشترّط تركهاء "ولواب" ريك وجحووا كد 
ليس .مال ركام الوّلد 2 ادير المطلق) اج 0 


حتف أنفهه حتى يري الفساة [ل ماضهٌ إليه؛ وكان ينبغي أن لا يسري؛ د 
كلدي فيَنعقَدٌ فيه البيع بالقضاءء وأحاب في "الكافي": بأن ا متضيوف عليهناء فلا يتيز 
حلافة ولا 0 بالقضاء)). 

رده (قوله: ويَيْمُ الكراب و كي الأنهار) 2 0 ركرك رض بن بابب 
َل كرابا بالكسر: قببنها للسرث))» وفيه'" أيضا: ((كرى النهرَ كَرياً مِن باب رَمَى: حَمَرَ فيه 

رحمكسى (قولة: ة قال فيها'": ((وكر كان لرحل عمارة ف أرض رَحلٍ 
فباعهًا إن كان ا ل لفان حار بَيْعه إذا لم ب شراط در كيام وان دزا أو كرْي الأنهار 
ونحوّة فلم يكن ذلك .مال ولا .معنى مال لا يجورٌ)) اهء يعني: يَبطلٌ» فإنه داعيلٌ تحت قولنا: 
بطل بَيْعُ ما ليس ,مال كما لا يخفى؛ وبعدم الجواز في الكراب وري الأنهار ونحو ذلك 
صرح ف "إطناية و0 عاذ ا لبن ممال مُتقوم)): امتح 0 و تَقُدُمت الستالة أول 
البييوع' 0 مع الكلام علي تكد اليد وبيع 5 ان 5 ل عن الوظائفيء 


(1) المصباح": مادة ((كرب)). 

(؟) المصباح": مادة ((كري)). 

(©) لم نعثر على المسألة في مظائها من عخطوطة "الولوالجية" التي بين أيديناء ولا فت مطبوعتها 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل قٍ بيع الزروع والثمار 551/5؟. 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد */ق4١/ب.‏ 

(1) ص 97ت د 1 

(0) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((البراوات)) بمالواو» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لما تقدَّم في المقولة 
575537 وشرَّحها ابن عابدين هناك. 

(8) تقدّم بيانها 5/11 55. 





الجزء الرابع عشر ا ا ا 0 ١ه‏ شتتبهههيكتتتت تي باب البيع المأسد 


فإن بيع مؤلاء باطيلء ا قاء -فلم يُملْكُوا بالقَيْض©- لا ايتداءء فصّح بَيَعْهم من 


وأشبعنا الكلام على ذلك كله. 

لام (فوله إن بيع هؤلاء باطِلٌ) كذا في "الهداية"0, وأورة 3 لق كان باطلا 00-0 
البطلان إلى ما ضّم إليهم كالمضمُوم إلى الجر ا 27 ا لا يُسري» وقال بعضهم: فاده 
وأورة أنه يَارَمُ أن يُملكوا بالقبض مع أنهم لم يُملّكوا به اتفاقاء وأحيب عنهما بادّعاء التتخصيص» 
رادو للا را صر سكم إن للصمور لم موص تارود حمدك وار 
وذْكَرَ في "الفتح””": ((أن الحق أنه باطِلُ ولا تخصيص؛ لجحواز تخلف بعض الأفرادٍ لخصْوصيّة)). 


(قولُ 'الشتارح": فصّح بهم ين أنفسيهم إلخ) قال "البرجّندي": ((لييس ذلك بنع حقيقة وإنما هو 
إعتاق على ما| ل» فلا يرد نقضاً انتهى)) اه ' الى . 

(قولة: 501 للدت : أن الحق أنه باطل إلخ) قال في 'الفتح" خوابا فين الإيرادٍ الأوّل الواردٍ على 
قول "الهداية" بالبطلان: ((وأحيب: أن المراد من قوله: بطل انهه لذ يملكوة بالقبْض كما لو لك 0 
فكان منلُ؛ فلو قال: فاميد طن نهم يُملكون» وأما تلن الأضكُوم إل فلدُخولهم لهم ف البّيع لصلاحيتهم 
لذلك. بدليل جواز بيع مدير من تشْميه) ولذا لو قضّى قاض بحواز يَْعِهِ نفذ وكذاا م الولدٍ عند "الششيححين" 


ل قا 0 (إقول "الشارح": فلم يملكوا بالقبض)) أي: ل امتسجياف الجن كد يك ل سن م الولد بقوله 
علي الْضّلاة وَالسَّلام: (رأعتقها ولذها))4 وسيب الدرية انمعد اق حو مدير ف الحال لببطلان الأهلّة بعد الات 
والكاتبُ استحق يدا على نفسو لازمة في حق المولى» ولو لبت الك باليم لبطل نط ذلك 5 اه عن "اي الستفود . 

)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارح": فصمٌ بَيغهم من أنفسيهم)) قال "البرجندي" في "شرح لتقاية" : ((ولا يرد على هذا بيع 
مدير مِن تفسه أو بيع أَمّ الولّدِ من نفسيها؛ لأنه ليس بَيعا حَقيقة بل إعتاقٌ على مال؛ فلا يرد تقضا)) اه. 

() "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 14/7-- ١19‏ بتصرف. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 17/7 . 

() المقولة [1754514] قوله: ((ولمكان الاجتهاد)). 

030 "الفتح": 2-1 البيو ع باب البيع الفاسد 5//ا1. 


عاش ابزظابدية عمعسسيصييحب اأقهة الب عع يحكئكيي ‏ انم ايلات 


وقول "ابن الكمال': ((بيع هؤلاء باطلٌ موقوف)) صعَفَةُ في 'البحر” ': ((بأن ارصم 
اشتراط رضا لكاتب قبل البيع» وعدم اذ الفا بيع ل م ال لد" 1 0 210 


قلت 4و5 الي عدي 00 أذ بيالح باطلٌ ابتداءٌ وبقاء؛ 
وكات اسدخرع عع احزام رج مر با لسار ا 


مروار 


بابض لا ابيتداء؛ لعدم حقيقتِها, فلذا حار بيهم من أ نفسيهم, ولا يَلرَم إطلان بنع قن حلم إ 
لأنمع دعلرا في البّيع ابتداءً؛ لكريم كد واو كيه ثم حرَجُوا ينه لتعلق ححقهمء » فبَقِي القن 
خصيّه من لشمنِ» ا 

4 (قولة: وقول "ابن الكمال") عبارته: («البّيع في هؤلاء باطِلٌ موقوف: يُنقلبُ جائزا 
22 وبالقضاء في الآعرين 1 لقيام الماليّة)) اه. 

هم ؟/ (قولة: قبل البَبع) وتنفسخ الكتابة في ضيمنه؛ لأنّ اللرومَ كان لِحَقَهِ وقد رَضِي 


اا ذا باعَهُ بغير رضاهُ فأجارّهُ لم يَجْرْ رواية واحد حدة؛ لأنّ إحازتة لم تتضمن فسخ 


ف اعد الزوامن وهدا وات رثما زيم أنه تكد فايلة ولكنة حمر دك الفاسيه ينهم اتام 
0 لحك ١‏ ككطعهو تين بان انو 6 2 كين رفيا د سا 
0 0 1 *2 71 5 : 61 

أفرادٌ نوع شرعي في الحكم الششّرعي لخصٌوصيّة)) اهء فتأمل. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 74/5 بتصرف. 

(؟) في هامش "م": ((قول "الشتّارح": وعدم نفاذٍ القضاء ينيع أ الولد)) قال "البْدرٌ العَين": ((هذه الْسألهَ كانت عتلفاً فيها في 
الصّد ر الأوّلء وكان "عمر" لا يجيز بِيعها وكانَ "علي" يُجيز بيعهاء ثم أجمع لتابعون على عََدَم جواز بيعهاء م 
قاض بعد ذلك بمواز بها هل يق ذلك في مُوضع الإجماع أو في مُوضيع الخلافي؟ وذللك بناءً على أن الماع مدر ها 
ا لاء فعندَ البعض: لا يرف الخلاف السّابقَ وعندنا: يتعقدُ ويرتيغ الخثلاف السابق وقد استعدل 

حب "التقويه" غلن' هذا تولك وفك روي "عمد بن الحسي' عَنهمْ جميعا: أن القاضي إذا قضَى بيع َم الولّد لم يجزء وف 

500 : وف قضاء القاضي بيع م الول روايتان أظهرُهما: اند ولمعا "الجايع": أنه يَتَوقفُ على 
إمضاء قاض آخرً» إن أمضاه نفذء وإن أبطلهُ بَطَلء وهذا أوحه الأقاويل)) ل 0 بي السعودا". 

(5) انظر: "الدرر والغررا ': كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .١19/75‏ 


الجزء الرابع عشر 2< < رج ب ٍٍ 7 الج تب ب ا باب البيع الفاسد 


وص صّحَح في "الفتح"0") نفاذة. 
ا ا 0 00 ا مراع دوز سو( 97) 
قلت: الأوجه توقفه على قضاء آخحر إمضاء أو رذاء» عينى 1500000 
- 2 

4 2 ما ا لم الم #2 0 لل وى لصتت ل؟), ممالل ماري م مومع م 0 
الكتابة قبل الْعَقَدِء كذا في السراج » وق الخانية : ((لو بيع بغير رضاه فأجاز بيع مولاه 
لم ينقد اق الصّحيح من الروالة» وغلية عامة المشايخ)), كينا 

قلت: لكن ذكر ف "الهداية"9 آخر البابه فيما لو حَمّمَ بين عَبِدٍ ومُدبّر ‏ وتبِعَهُ في 
1 5 الا الف ا 0 2 > ا 1 ل لم 5 م 
البحر” َي الفتح اك : ((أث البّيعَ في هؤلاء موقوف؛ وقد دلوا تحت العَقادِ؛ لقيام المالية 
ولهذا يُنفذ في المكاتب برضاه في الأصح؛ وف المدبّر بقضاء القاضيء وكذا في أُمّ الولد عند 


صم 


أ 0010110 و"أبصل يوشيق )عبد ا ((موقوف)) إعق+:/ محالف لقوله هنا: 
((باطِلُ))» وقولة: ((ينفذ في المكاتب برضاهٌ في الأصح)) مُخالِفٌ للمذكور عن ”السّراج' 
"انلا "روك افا يات ها الكمال وق حاف حانقرنة د قُْ المكاتب 
برضاهٌ في الأصحّ)) أي: رضاهُ وقت البّيع» فيكونُ موقوفاً قي الابنداء على رضاةٌ» فلو لم 
يَرْضَ كان باطلاً» وبهذا تنتفي المخالفة بينَ كلامَيد لكنّ هذا الجواب لا يتأنّى في عبارة 


5 


"ابن الكمال', فتأمل. 


.7885 (قوله: قلت: الأوحه إلخ) أي: إذا قضّى بنغاؤذ بيع أم الولد قاض يراه لا ينفذ 


019 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 21//1. 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيو ع ب ياب البيع الفاسد 70/19 بتضرف. 

(9) "الخانية": كتاب الدعوى والبيّنات ‏ باب ما يبطل دعوى المدّعى قبل القضاء أو بعده ‏ فصل فيما يقضى ف 
المجتهدات إلخ 4/7 بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية' ). 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق0١.8/ب.‏ 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 50/7. 

.9/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 40/5. 


حاشية ابن عابدين يبت 11ب 4+هه تبعجبتب حيتت قسم المعاملاات 


- ده ل 01 الا 0 0 : 
» فليكن التوفيق. وف السراج : ((ولد هؤلاء كهم وييْعُ عض كثر)). 

(و) بَطل (بَيْعْ مال غير متقوم) ف : غير مباح الانتفاع به "ابن كمال" 0 
(كحمر وعجنزير ومَيْةٍ لم نَمْتْ حتف أنفها) بل بالمتيق ووووقع. م عية م مع م مه يه مث عمو هماه و ثثا يه 
فإذا رفِعَ إلى قاض آخر فأمضناة نفد الأول :إن رده ارتث قثا" فق ذللق ى ياب الاتصيلاد, 

( (قوله: فليكن التوفيق) بحَمَلٍ ما في "البحر" على ما قبل الإمضاءء وما في "الفح" 
على ما بعذه. 

[مطلب: إدخال الكاف على الضمير المنفصل قليل] 

(قولة: وَلَدُ هؤلاء كهم) أي: وَلَدُ أمّ الولد من غير سيّدهاء بأن رَوَّحَّها فولدَت 
وان انلك نوو يح تمل دو قدا يك ال ]و اكت ل 107 لو لتو "جمد امسو بودن 
((كهم)) أي: ف محم وفيه إدحال الكاف على الضسّمير» وهو قلياة). 

(*ة؟"”؟] (قولة. : وييم مبعض ب) أي: الع اهامر 

(قولة: "ابن كمال') ونصة: ((لَقَوُم - على ما ذكرٌ في 'التلويح'”- صَرْبان: 
عرق وعوبا ران فثر عر كالصيدٍ والحشيش ليس بمتقوم. وشرعي: وهو بإباحة الاتتفاع 
بى وهو المراد ها هنا 29 اه أي: هو المراد بالتقام المنفي هنا. 

زه ة ؟؟7] ا(قولة. كخمر) قَيّد يها لأن بيع ما سواها م مِن الأشربة ال جائرٌ عنذه حلاف 

4 0 1 الؤلا) 

لمكضنة 07 وميتة 0 ح الها هذا في حك المسلم» أما الذعى ففى رواية: ببعها 

)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب 0 الفاسد ق 578٠١‏ /ب. 


(5) المقولة ]١701[‏ قوله: ((لم يُنفذ)). 

() في "ك" و"1": ((والمكاتب)) بالواو بدل ((أو)). 

(5) سيأتي في المقولة [50؟] من كلام "ابن عابدين" نقلاً عن "المي" أنه مختص بالضرورة؛ وانظر "شرح ابن 
ل اد 

(د) لم نعثر على النصّ ا مظانه من نسححة "التلويح" التي بين أيدينا. 

(5) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرحع إلى نفس المعقود عليه إلخ 5/غ 6 .١‏ 

عالق + كانه البيع ‏ باب البيع الفامية قر ري 


١١ 4/م‎ 


الجزء الرابع عشر ل ع 5 11 ادم يجيه باب البيع الفعاسد 


ونحوو) فإنها مال عند الذمي كخمر وخنزير. وهذا إن بيعت (بالثمن) ‏ أي: بالدين 
كدراهم ودَنانيرَ ومّكيل ومّوزون - بطل في الكلء تاك سوا ءفد أ كه لاف 0 باو اا ورا 


معي :ون عرى: فاسيدٌ كما قدّمناة؟' عن "البحر", وظاهرةُ أن احتلاف الرواية في الميّنة 
م فصحيح. 

50" (قولة: ونحوو) كارح اضرب من أسباب الموت ميوى الذكاة الشرعية. 

4 ة؟ "م 6 فإنها) أي: المت المذكورة آم التي شنيف لحن اهنا فهي 0 مال عد 
لس 6 04 بهذا 

لض (قولة: وهذا) أي : الحكمُ ار مراف - بل" تفصيل. 

٠‏ #ملم (قولة: أي: بالدَيْن) أي: ما يصح أن يبت دَينا في الذمّة قال "ابن كمال”: ((إنما 
قال: بالدين دون الشَمَن لذن الدِينَ َعَم منهع والمع” 1 به دون الشمن)).. 

ةا (قولة: بَطلَ قْ الك) أن لبي هو الأصل. لطن محل للتمليك فبَطْلَ 
فيه» فكذا في الشْمّنء ؛ بخلائي ما إذا كان النمَنْ عَيداء فإنه ممع من وَنْهٍ مقصودٍ 
اك ولحكن تدع ال فوجحبت قيمته دوك الخمر ا 


(قوله: قال "ابن كمال": الماافال: بالدينٍ دون الشمّن || لخ عبارة "ابن الكمال : ((و بيع مال غير 
مُتَقَوْمٍ كخمر وخينزير بالدين. الحاقال: بالدّين دون الشمَنِ لأنّ الدَينَ أَعَمْ منهء والمعتَبرٌ القابك تفدون 
الشمّنِ على ما أفصّحّ عنه "صاحبُ الهداية" حيث قال: وأما , بم الخمر والمنتزير فإِنّ كان قويلَ بالدّين 
كالدّراهم والدّنائير فالبيع باطل» وإن كان قوبل بعَيْنٍ مُعيّ فالبَيعُ فاسيد» حتى يَمِلِكُ ما قابَلّهُ وإن كان 
لا يُملك عَيْنَ الخمر والخنزير)) اه. 


)١(‏ المقولة [71770] قوله: ((ولا فرق في حَقّ المسلم إلخ)). 
ركه صمت ات وما بعدها 0 
(5) في "ك": ((بالتمليك)). 





خاشية اين عايلانة_ ‏ ملتححح ما 881 اببب يسيم قسم المعامللات 


وإن بيعت بعين كعُرض بَطَلَ في الحم وَفْسَّدَ في العَرْضِء فيَملِكَهُ بالقيْض بقيْمته بعيمته. 
ابن كمال 


أن القة ال ا انه ا 4 ا ا اطاط ا اج ا لل م ا 


ركنم اقول 0 ف الخمر) عن “اق أخدوينية 1 1 سر المعن' 
والضيا” "سائحاني". قال ف "البحر"”2: 0 والحاصل أل بيع يع الخمر باطل ا 

2 الكلام فَيما كبلك فإ 8 كان باطلة 0 وإن م كان 1 :قال27: 
((وقيّدَنا الصلم لأنّ أهل الحم ل يمه وه نيدن 9 لكا وار وقد 
ان مذكيع وما بذينوات كدق "الب 0 القمب ايها اوكا : اكد 1 
بَيَعِها فيما وهم والوريعنا بالتموء وَيَسهّدُ له فروعٌ ذكرها بعدة. 

رع« (قولة: نيوا لم يُذكر 1 بن الكمال””2ا ا 

.سم (قولة: ضُمٌ إلى خُر) ولو مُبعّضاَ كمعتق الببعض كما مر" في باب عتق البعض. 

ها م (قولة: كد أي: فلا تكونٌ مالا أصلا آم لوماتت يق أو نحو فهي 


2 8 
5 وا )اج ١‏ اعرال لاس 2 واس 31 
مال غير منقوم كما مر" انفاء فينبغي أن يْصِح الَيعٌ فيما م إليها كبَيع قن ضْم إلى مُدبْر 90 


.4 4/14 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 19//5. 

(9) "البدائع": كتاب البيوع - فصلٌ: وأمًا الذي يرجع إلى نفس متا نة " 
(؛) في "ب" و "م”": ((ابن كمال))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" هو الموافق لما في "ط'". 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 17/7. 

(5) المقولة 7771 ]١‏ قوله: ((بَطْلَ فيهما)). 

(9) المقولة [57570] قوله: ((ولا فرق في حَقَّ المسلم إلخ)) وما بعدها. 


الجزء الرابع عشر 2-2 /اوه 0-2-8 .2:2 ياب البيع الفاسيد 


واي 0 2 - - 
بل لا بد مِن تكرار”'2 لفظ العَقدٍ عندّه حلافا لهماء وظاهرٌ "النهاية' يفيل أنه فاميد. 


ف 7 ال 00 5 م 2 رك 0 
[5.*”م (قوله: حلافا لهما) فعندهما إذا فصل ثمن كل جاز في القن والذاكية ع 
من الشمّن؛ ا امم 7 عير لتعادة 5 فل" يس ري وتيا من إحداهما”! ١‏ إل الاأخري»: 


ا 


لضف (قولة: وظاهر “الديالة يُيدُ أنه فامية) أ اد إن ل وهو 


الك ولد اع "القهستاني واااو ا و 3 روفيوسي لماي أن 
المراد بالفاميد الباطل» فيُوَافِقٌ ما في الزهداية"40 وخ وقدوط ا الج يح ل تأمل. 


(قولهُ: والظاهرٌ أن المراد بالفاسد الباطِلٌ إلخ) التعليلٌ للمسألة بأنَّ فيه بَيْعا بالخصّة ابتداء» وبأنَ قَبُولَ العَقَدٍ 
: 2 6 14 4 د 8 8 خمان عه اير : 0 10 11 / 5 
في الحر والميتة شرط الحواز قي العبدٍ والذكية يقضبي حمل البطلان المصرح به في الهداية وغيرها على الفساد 
وأيضا الخللٌ هنا في الذكيّة والعبدٍ إنما جاء من خخارج عنهماء ومُقتضى ذلك الفساهُ لا البطلانٌ كما يُعلَمٌ بن 


ةرم 


الضابط تأمل. 


)١(‏ في "د" و"و": ((تكرر)). 

)١(‏ في "م”": ((بخصتها)). 

7) في هامش ام *: ((قوله: لذن المرفقة 4 وللامام: أذ العيفية ا ا والبعة ا يدحلان نحت العقد؛ 
لأنهما ليسا عمال؛ فكان القَبولٌُ في الحرٌ والميتة شرطا للبيع في القن والذكيّةوهو شرط فاسِدء فيبطل البِيعُ في القن 
وال اند عن العامة "فوح أفندي"» لكر مُقَتِضّى قوله: ((فكان القبول إلخ)) أن يكود البيع ادا 
لا باطلاًء فيُوافِقٌ ظاهر "النهايّة'» ولعلٌ في اللْسألة قولين» ولا حاجَة إلى حَمل "للحي "لمر ا 
وغيرض على البُطلان» عن أذ بلي اللظلذن اله يع باللعةاكياء . مضب المبياة أبننهء لأنّ بيع الحصّة 
ا وهو يُقتضي الفسادَ فالطاف”: اذ تن اللطلاة على النسناوالة الكت نف 


(4) في "ك" و"1": ((أحدهما)). 

8 0 ': كتاب البيع ‏ فصل البيع الباطل والفاسد .١9/7‏ 

() "المحيط البرهاني"': كتاب البيع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعه /ق58/). 
(7) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب البيوع الفاسدة 17١/1‏ 


(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 117/7 . 


خاكيةاين عاندية . للص7صصت_ حت ارمق لعمتحتتيكتكت قسم المعامللات 


2 له بي ج28 وات 7 َك ش 
إلى 9؟؟ 5 (قوله: نخلافب 8 ف ضم ا ار اكمحات هوام ولد كما ف "الفتح””", 
أي : فيَصِحّ في القن محصّبه؛ أن ادير محَلَ للبيع عند البععضء نتساق اناك بعرت 
فيكون البَيِعْ بالخصة في القن دوك القن ايده ذلك تصحيح كلام العاقل مع رعاية حَق 
امير "بين كمال". 
قلت: ومعنى البِيع بالخصّة بقاءً «اق<دابم أنه لما حرج المدبّرُ صار القن مبيعا بحِصّيِهِ مِن 
الشم» بأنا يسم لمن على فده مه وقيِمةٍ مدب فما أصاب القن كيو اما وعدا عسوت سه قد 
إلى الح فإ فيه الَيمَ باص ابتداءً؛ لأنّ الحر لم يدل في العَقَدٍ لعدم ماليته. 
(تنبية) 
تفده أن بيع امدير و نحوه باطل؛ لعدم دخوله قُْ ال وهاهنا إنما دل لتصحيح العَقَدٍ فيمأ 
- إليه» قال في "الهداية” ' هناك: ((فصار كمال المشتري» لا 1 ف حكم ل بانفرادو 


2# 


ااه لحك حمر وام لاماي إذا ا ولو ا لس صفقة 


ء 


واخدة يخود الع قي الضموع بلدا ين امن انق ل تلن الأصحّ وإن قيل: املا 
ب آاء 1 ) 
5 سبي ع مم . 
مطلب فيما إذا اشترّى أحد الشريكين جميعَ الدّار | شه كة من شريكه 

قلت: علِم مِن هذا ما يْقَع كثيراء وهو أن أحدّ الشريكين في دار ونحوها يشتري من شريكه 
)١(‏ في "د وأوٌ: ((ونحوه)) بالواو. 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 41/5. 
(5) في "ك": («(الباقي))» وهو خطأ. 
)5١‏ 0 0 
(ه) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 11/9 . 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 45/5 . 





الجزء الرابع عشر 22-22-22 أ ل |" مح بتحوج7«ووو7باجْجججخ باب البيع الفاسد 


(أو قن غيره) عا بود وو ا جلاب الغامر 
08 الخراب”'' فكمَدبّرء "أشباه'”' من قاعدة: إذا اجتمّمٌ الحرامٌ والحلال. . 


جميمَ الدار بفمَِ معلوم؛ فإنّه يْصِح على الأصمٌ بحصّة شريكه من النَمِّه وهي حادثةٌ القنوى: 
1 وأصرح ين ذلك:مااسياتي اق اهن مسالة شراء رب المال من المضارب مع 
أن الكل 00 

"م7 (قولة: أو قن غيرو) معطوف على ((مُدبرٍ)). 

ا لطضفا (قولة: انهم 0 المسجد العامر. 

ممم (قولةُ: بخلاف الغامر ‏ بِالْعجّمَةٍ الخرابع يمر ((الخراب)) على أنه بدلٌّ مِن 
((الغامِر))» وكان الأولى أن يقول: وغيرةء أي: مِن سائر الأوقاف. 

واعاطلةة ا( اسح ا كر ب كلد انيه فا نويه كر شف كني كه كر انه 
زر لقي ذا دياق عبن القولين »تفار هنود كاد طعي للم ياروم لمي 
وملهُ سائرٌ الأوقافب ولو عايرَة» فإنه يجوز بَيْعُها عند الحنابلة"' ليُشْترَى بِكمَنها ما هو خخير 
منها كما في المعراج” . 

مطلب في بطلان بَبْع الوّقف وصحة بيع الملك المضموم إليه 

00 (قولهٌ: فكمُدبّ) أي: فهو باطِلٌ أيضاء قال في "الشُرشْلائية"”*: ((صرّح رحمَة الله 

366 ببطلان بع الوقف؛ وأحسّنَ بذلك إذ جعَلهُ في قِمْم البّيع الباطل؛ إذ لا حلاف 


زقولة: : أي: فهو باطِل اع لك كن المرادٌ ل الشارح “أل الممعد الغامر كمه كالمدبّر من جهة أن بَيْعَهُ 
مُحتهّدٌ فيه. فإذا ضُمٌ إلى ملك في البَبع لا يطل في الملك كما إذا مم إلى مدب فيه. 


)١(‏ ((الخراب)) ساقطة من 'ط'. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنّ الأول: القواعد الكلية» القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ص5١ .-١‏ 
(5) المقولة [د55١4‏ ؟] قوله: ((وكذا عكسة)). 

(4) انظر "لني" لابن قدامة: 07ت 5٠‏ وما بعدها. 

(د) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ١53/16‏ (هامش "الدرر والغرر ). 





حافية انو عايدون. ‏ سس يحت ماق يديد قسم المعاملات 


(ولو محكوما به) في الأصح, عجلافا لما أفتى به لمنلا "أبو السُعود", 5300000 


في بطلا بيع الوقف؛ لأنه لا يقب ال ليك وال للق وغلط من ِجَعَلهَ فاسدا وأفتى به من علماء 


0 


القرّن العاشرء ورد كلام يجملة رهائة ولاق رجال م "حسامٌ الحكام”'" مُتضمنة / لبيان 

و 
فسادٍ قوله وبطلان فتواة)) أه. والغائط المذكور هو قاضي الفحنَاة و الدّينِ الطرابلسي 
والعلامة ' الذي بوئرة الت0 كي قكرة "الدزنياكر "فى "ساعد" الدذررة. 

م (قولة: ولو محكوماً به إلخ) قال في "النهر'”©": ((تكميل: قد عَلِمْتَ أن الأصحّ 
في الجمْع بين الوقف والملك أنه يْصِحَ في الملكء وقيّدَهُ بتعضُ مُوالي الروم هو مولانا "أبو 
السّعودٍ" جامعٌ أشتات الغلوم تغمَّدَهُ اللهُ تعالى برضوائه .ما إذا لم يُحكمْ بِلرُومِهِ؛ فأفتى بفسادٍ 
عن اله رةه ووافقةُ بعضُ عُلماء العصر ين امغر نين وميك يي ال 1 0 
لقال ف له يَردُ عليه ما صرح به "قاضى نحان”” "ليق انال ند و الفطناء 


"حاشية البحر" نقلا عن "الرّملى": (رمكنٌ حَمْلٌ القضاء في كلام "قاضيحان" على القضاء بِصِحيهِ لا بلرُومِد 


(1) رسالة ".حسام الحكام الخ لصِدّ البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين". انظر "إيضاح لمك" 1 

(؟) هو من علماء القرن العاشر, أذ عنه الفقه جماعة منهم الشيخ بشر المصري (ت بعد 450ه) والشيخ حسن السّهاوي 
المصري؛ والشيخ محمد الإمام المصري (توقيٍ بعد 4417ه)» وَحَضرَ جنازة الشيخ محمد أبي السعود الجارحي المصري 
(ت355ه). وتقدم [1885]] أن الشلبي أحمد بن يونس (ت347ه) تلميذه. وانظر "الكواكب السائرة" )434/١‏ 
ا 

(5) لم نعثر عليها في "حاشية لي" على "تبيين الحقائق . 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق585/). 

(5) "فتاوى ابن بحيم": كتاب البيع ص ١٠١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية'). 

و "البخكر" “كاب الثم حاباك لبي 'الفاست + بتصير فم 

(0) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 441/7 (هامش "الفتاوى 
الهندية ). 


٠٠١ 


الجزء الرايع شر 0 ب لس --دة كه سداد باب البيع الفاسد 


فيح ييه ني القِنّ وعبارو والداك؛ لأنها مال في الحُملةء ولو باح قَيةٌ ولم 





يم تعرس الراك ف لع دليل أله لو ُمٌ بل ملك 3" ابم اذاف 
كنس الح لل بر عكر انارة ريعي ؛ الرخُوع” يل ل الى وق إطاكف ردت 
لأأنه بعد القضاء وإِنْ صار لازما بالإجماع لكنة يَقبّلُ اَي اسه ما بشرط الاستبدال على 
فى به مِن قول "أبي يوسف"» أو بورُودٍ غصبب عليه ولا يمكين انتزاعة ونحو ذلك؛ والله الموفئ 
للصّواب» وإليه مرحم و المآب)) اه. 

والحاصل: أن هاهنا مسألتين: 

الأولى: أن بَيْعَ لوقف باطِلٌ ولو غير مسجدٍ خلافاً لِمّن أفتنى بفسادو» لكن المسجد 
العا 6 وه كالمدير. 

المسألة الثانية: أنه إذا كان كالمدير يكوث بم ما ع ل 0ك 
محكوما بلرُوي خجلافاً لما أفتى به المفتي "أبو السٌعود". 

1 (قولة: فيْصِحٌ) تفريعٌ على قول "الصنف": ((فيِصِحٌ إلخ) على وَجه الترتيب 

723] (قوله: لأنها) أي: المدبر ووّن الغير والوقف. 


اه معني الررع. قلتث: هو مُطَلَقْء فَبُحمّلُ على الكامل» وهو القضاء بلرُوبِهء ولأنّ في حمل 
على القضاء بَرُومِهِ فائدة يخلاف حَمْلِهِ على القضاء بالصّحّق فإنه لا فائدةً فيه؛ لأنه صحيمٌ بدونه)) اه. 

راوع ل ار لبد لع بعلي رع اتوي الادح المري امار بعلي 
قوله: ((بخلاف قن ضُمْ إلخ))”” وقولة: : ((فيّعيح إلخ)) تفريعٌ على وَحو إلخ. 


)١(‏ في "7": ((إلى ملك الغير لا يَفْسّدُ)). 
اللهيرية + كتاب الدعاوي والبينات ‏ الفصل الثالث في بيان ما يقع به التناقض وتندقع به الفاعراق 7135نت 
(0) في "7": ((الرجوع عنه إلى)). 
ألم كك لا مجه اسه 0 0ك 
(4) عبارة الدر : ((جخلاضب بيع قن ضم)). 


حاشة ال عايديه اسعححنيقت ‏ عق للطشسسضييصن “تتم انان 


لس عراخ ار 4 


مو ٠‏ اعيني"” '. ركما بَطلَ بي صبِي لا يعقَلُ وبحنون) شيئا؛ وبول (ورحيع 
قر الي لزي عاب ران لي ون سه سو الوط ماوق واوا مااي عا و ألم 4# له لل ا بج فر رد 


1م5؟/ (قولةٌ: لم يَصِع) لما مر" مِن اذ لمك اهار ا قيطا ل بيع ماضم 
إليهه لكننْ نقلَ في "البيحر "7" ااا ال ة للد ا 20 09 
المساحد والمقابر مُسيثنى عادة)) اهف أي: فدم بو فك الملللنوإل السححدة يا البيع واقء 
على الملكِ 00 
للخضف < لا يَعمَل) فَيّدَ به الع لعي ذا باغ اد نال د وا 
موقو على إجازة 00 إن كان لنفسيهء ونافذا بلا عُهّدةٍ عليه إن كان لغيرو بطريق الوكالة, 
"7 ع. ل د وهذا إذا 3 الع العاقل ماله أو اشترّى دون غين فاجش» |؟اق1110| 
وإلاً لم يتوقف؛ لأنه حينئدٍ لا يَصِحّ من وليّهِ عليه كما يأتي”"”» فلا يْصِحّ بنه بالأولى. 
:"7 (قوله: شيا) قدَرَهُ للإشارةٍ إلى أن الإضافة في بع 0 مِن إضافة المصدر إلى 


اكلم) 


فاعله 0 


(قولة: بطريق الولاية إلخ) عبارة "ط": ((الوكالة)). 


)١١‏ "رهز اللبقائق" : كنات البيوع ديات البيع الناسة مر 

(5) المقولة 5٠3‏ 5**؟] قوله: ((فإنه)). 

29( الع كتات البيع - باب البيع الفاسد . 

(4) ف النسخ جميعها: ((الولاية))) وما أثبتناه من "ط” و"المنيم" هو الشيوان عط إن الفرض أنه باع أو اشترى 
لغيره لا لنفسه, فلا معنى للولاية» وقد أشار الرافعي إلى ذلك. 

ود ا كتاب البيوع - باب البيع الفاسة واد" 

.)/١ 5 "المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ؟/ق‎ )١( 

(/) المقولة 710919١1‏ ؟] قوله: ((تخلاف ما لو طلق مثلا)). 

62 ل كناب البيو ع “نات البيع الفاسد مادا 


الجزء الرايع عشر 2 تب -_- لت 8ه ساد باب البيع الفاسد 


فلو مُغلوباً به حاز”'؟ كسيرقين وبَعْر واكتقى في "البحر" مُجِرّدٍ خَلْطِه بتراب 


ووشعر الافنات) لكرامة الآدمى ولق كافراء 217017110110100 


25 3 ا ال 

88 (قولة: كسير قن 0 في 'القساموس”": ((السسرّجينٌ وَالسَرقِين بكسرهما: 
الاق ع رمد انمد بارال سوا روات المي 
بَيُعْهما ولو حالصّين) اه. وفي "البحر”' عن "السّراج": ((ويجموز بَيِمْ السَرّقِين والبَغر 
والانتفاع به دده به ) ). 

بلجعمملىم (قولة: واكتفى ف ْ في "البحر" ايو ا" كما لاد عنه في "المح" 5 
((ولم ينعقد ببع الدل ودُود القَرّ إلا تبعا. ولا 2 العَذِرَةٍ خالصة: مخلاف بيع السرقين 
الل كله بترابي)) اهم 

مففينفا و وشعر شعر الإنساد) ولا يجوز الانتفاع به؛ لحديث: ((لعن الله الواصيلة 


زول "الشّارح": واكتفى في 'البحر" إلخ) لكن بحل إطلاق ١‏ ل لف داك لان 
الا ينا روؤي و لقح بزلا السو ابن عر ووو لقره للد تلك بإتوة رعو 


حور ابيع ل النتفاع» وبلط يح الاتفاح به. 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارح": فلو مَغلوباً بء جاز)) فيه: أنّ العذِرَةٌ وَحَدها والتراب وحدةٌ ليسا ممالء نكيف 
ا باجتماعهما؟ قلت: إن جوارٌ البِيع يُتبّع جل الانتغا ع 0000 الانتفاعّ و بدُوند ا 

50١‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ادا 

(9) 'القاموس": مادة ((سرجن))» وانظر مادة ((سرق)). 

(5) المصباح”": مادة ((سرج)). 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/7. 

(1) "البحر"؛ كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 7/7,. 

(0) "البحر": كتاب البيع .76١/5‏ 

29 "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟ /قه١/ا.‏ 


كاي اوسابلاية: تنمسيب ا6ؤو ‏ شبن “تيع العائلاك 
1 ام ل ل ا 1 01 5*0 0006 
والمستوصلة)) '» وإنما يرخص" ' فيما يتخذ من الوبر» فيَرِيد في فرون النساء ا 


لمرو ري را 1 وأبان بن صالح» كلهم عن الحسن بن مُسلم بن يناف عن أصفية شط تسبة 
عن عا نشة رضي الله عنها أن حارية من الأنصار ترَوّحت» وأنها مَرضَتْ فتمعّط شعرهاء فأرادوا أن يصبلوهاء 
فسألوا النبي يي فقال: ((لعّن الله الواصيلة والمستوصيلة)). 
رجه لساري 0 و الاي بانن وضال اللجكر ومسلم )5١77(‏ في اللباس باب تحريم فعل الواصيلة 
والمستوصلة والنسائي في "المحتبى" 15/8 ١‏ في الزينة - المستوصلة» وأحمد 1١١1/15‏ و59١١‏ و8؟7 و7574 والطيالسي في 
"مسئده" ))١1514(‏ وابنُ أبي شيبة 7/1 في اللباس والزيدة ‏ ف واصلة الشعرء والبَغوي في "الجعديات" :)١١4(‏ 
والطحاوي ف "بيان المشكل" (759١١).؛‏ وان حِبان (5 ١ه‏ د) و(517د)» والبيهقي في "الكبرى" 477/7. 
اوروى نوات بن صالح عن عمد أمٌ عمرو بنت خترّات أن مرأة قالت لواتقة هذ كرا كو ها اندم إلا امد 
مُوترقاعلن غاضت اعرف عد 313/1 والطبرائي في "الأوسط" (.445), و"الدعاء" (لاد ١؟).‏ 
وروى ابآن يق تفتدكة عن "امه عن غالشه رضي الله عنها قالت: وانقى راصول الل عه عن الراضمة وللبتوعمة 
والواضلة .و الشوملة والنائفنة والستصم ) أعرجة اعد 4م والنسائي قكاللجر " جرارا لو الكيروي 
(0؟و) ورك 48)» والطبراني في "الدعاء" .)5١70(‏ 
وروت ذلك أمٌّ نهار بست دفاع؛ حدثتني آمئة [أو أَمَيّة] بست عبد الله عنْ عائشة نحوّه؛ وزادث: ((والقاشرة 
والفشورة]: اله اعد 5 :»؛ وإسحاق بن راهويه في "مسنده" »)١5٠١(‏ والطبراني في "الدعاء" و 
ما شريك النخعي ورواد عن متام بن عروة عن أببه عن عائشة هِ. أخرجه أحمد 21١1/1‏ وكأنه روى هذا 
عن هِشَام بَعدَ اختلاطه» فقد رواه أيضأ عن هِشَام عن امرأته فاطمة بدت المنذر عن أسماءً بدت ابلخروصي 
الله عنهما عن النبي يك وهو الصّوّاب عن هشام وحدللك رواه الأئمة عنه؛ شُعبة ووكيع وسفيّان بن غُييئة 
ومَعمَر وأبو معّاوية وعَبّدَةُ بن سَليمَان وعبد الله بن نمير ويحيى بن سام وأنس بن عياض وغيرهم. 
أخرجه البخخاري (2915) و(5441) باب الموصولة» ومسلم باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (5177) والنْسّائي في 
"للجتبى" 8/ د ١‏ و"الكبرى" (47275) في الزينة ‏ الواصلة» وابنْ مابحّه )١9(‏ في النكاح باب الواصلة والواشمة؛ وأحمد 
5, والشافعي ف "مسنده" 1837/7ء والحميدي ))571١(‏ وعبدٌ الرزاق ١917(‏ 3). وابنْ أبي شيبة "/د7 في اللباس 
والزينة - في واصلة الشعرء والبّغوي ف "الجعديات" )١159/(‏ و(779,8)» والطحاوي في "بيان المشكل" )١١70(‏ و(11151): 
والطبراني ف "الكبير" 550/95 831©)» وفي "الدعاء' (5135-7335)» و"الأوسط" (8784)» والبيهقي في "السنن" 
ا" 
وكذلك رواه ابن إسحاق عن فاطمة عن أسماءً به. أخرحه الطحاوي في "بيان المشكل" »)١11127(‏ والطبراني 
0145-1 ), و"الدعاء" (5757): وأكثر الحا على مده ماع ابن إسحاق من فاطمة بنت المنذر. 
ري اماي عن ابن تعر وحار ومُعاوية وأبي شُريرة وابر هاس وأبي أُمَامَة رضي اليم 
(؟) ف هامش ' 0 ': ((قولة: اننا ير نحص إلخ)) كالاسيشاء مِنَ الحديث؛ إذ ظاهرهُ عُمومٌ اللعنة اواك ا ل رقا 
استتنى من الواصلاً بم دمن ور الإ فاه حاو اد 


الجزء الرابع عشر 2ح ل 13 ماق السنتح تحصن ح اميت ياب البيع الفاأسد 


ادلم لإا لخر الل عع ل مه : ره فى : 
3 5 المصنف و خيره 2 نح ا الننزير (وسيع ما ليق 5 ملكه) ل 
ل" 1 

(فرع) 


لو أذ شَعْرٌ النبي لل مِمَّن عندَةُ وأعطاهُ هديّة عظيمة لا على وَْه البيع فلا بسأس 
5 معاد" 57 الوكار ابد 
مطلب: الآدمي مُكرمٌ شرعا ولوكافرا 
070 (قولة: ذَكرَهُ "المصنف") حيث قال0": ((والآدمي مُكرّمٌ شرعاً وإ كان 
ا فإيراذ اعد عليه لا به رباكا باللاداك إذلال 2 اهم أ وهو 0 


ان وبعضه 5 حكمه) وصَرّحّ قُّ 3 القدير ) لان ل" 


سه رار 


قلت: وفيه أنه يجوز استرقاقُ الحربي ويبَيْعُهُ وشيراؤةُ وإ ألم بعد الاسترقاق؛ إلا 

أن يجاب بأنّ المراد تكريمٌ صُورتهِ وعيلقته» ولذا لم يَجْرْكَسسرُ عظام مَيْسَمٍ كافرء ولييبس ذلك 

مَحَلَّ الاسترقاق والبيع والشّراءء بل مَحَلَهُ مارفا معدن ف تت نيه لت أسواق ماهر 
الرواية كما سيأتي 0 فليتأمل. 

:014" (قولة: يبع ما ليس في مِلكِه) فيه أنه يَسْمَلُ بَبّعّ يلك الغير بوكالة 

دما سم أذ رار ل سقييه واوا نات مبحيد ير قوق وقد لحار بان لزه 

امات قر وكوي رار كيين "الفتح””" في أرّل فصل بَيْع الفضولي» 


. 0/19 "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسدذ‎ )١( 

)١(‏ "الفتاوى الهندية" :, كتاب البير ع الباب التاسع فيما جوز بيعه وما لا يجوز فيه الفصل الخامس ف بيع المحرم 
الصيد وف بيع المحرمات ند عم االسرابقية", 

(9) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ”رق 6١/أ.‏ 

43 "الفقخ "2 كانه البيو م ناباب البيع الفاسد 4/5. 

(د) "ط”: كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 57/9". 

(5) المقولة [40 174 قوله: ((على الأظهر)). 

(0) "الفتح": كتاب البيوع - فصل ف بيع الفضولي .١188/5‏ 


حاشية ابن عابدين 82 ”غ2 355 ته قسم المعامللات 


لبطلان بي المعدوم وما له حطرٌ العَدَم (لا بطريق السّلم) فإنه صحيحٌ؛ لأنه عليه 
الصّلاة والسّلام «رنهَى عن بَيْع ما ليس عند الإنسان. فورح الى التي 
(و) بطل (بيع صرح بنفي الثمن فيه) 521 


و3 وزان فا وي واي 1 
لضفن 0 لبطلان , بيع و إذ من شرط عكر عليه أن يكو هيودا مالا و 
لكان شو كر بك وما رقا لور را رار لمع الا 
785805 (قولة: وما له خَطُرٌ العَدَم) كالمل واللبن في الضر ع" فإنه على 
احتمال عدم الوحود. وأما بيع نتاج النتاج فهو من أمثلة المعدوم, فافهم. 
ضفضفا ل 3 بطريق الستلم) فلو بطريق الم جحازء وكذا لو باع ما غصبَه 
كا د 1 الببوع. 
قو وق أن نمث النهي لديف كلت الأول أن يقرك: تفي كلق كما هو غيارة "الفنتعم": وذلك 
أنه في 'الفتح حم" قال: ((وقال "الشافعي”" : لا ينعقك, أي: يم الفضولي؛ لأنه نه لم يصدر عن ولاية شرعية؛ اياك 
إذن 00 ولا انعقاد إلا بالقدرةٍ خرص رشان تب لاسن والطير في الهواء في عدم القدرة على 
3 وطلاق الس" العاقل في عدم الولاية» وقال عليه الصّلاة والسَّلامٌ لحكيم بن جزام: ولا بعْ ما ليس عندلد, 
قلنا: المرادٌ َي الذي تجري فيه المطالبة ين الطرفين نعو اناقل ارات ةف بعرو ان بك ريلك 
لتقد)). ثم قال: ((وسبب لني يفيدٌ هذاء وهر قول حكيم: رريا رسول الله إن الرّجل يأتيني يطلب ش مبلعة 
يسنت عندي فأَبيعُها مدان أدحزا الوق فأ* شتريها فأسمُهاب؛ فقال: برلا تبعٌ ما ليس عندكَ)) اه. 


)١(‏ تقدم كي لد ا 

.1848/5 "الفتح": كتاب البيو ع - فصل في بيع الفضولي‎ )١( 

(؟) أي: المتقدم ف المقولة [ 55 5ع قوله: ((وشعر الإنسان)). 

(4) "المنح": كتاب البيو خ ‏ باب البيع الفاسد 50007 ْ 

(د) في هامش "م”: ((قوله: لبن 3 الصرج)) أي: وكذا التمرُ والرّرعٌ قبل الفلهورء والبزر ف ع والنوى :في 
النمرء واللحمٌ في الشَاةٍ الحية وشحم والألية فيهاء وأكارعها ورأسهاء والشيرج ج في السمسيم. اه اطا, 

(5) المقولة [141؟1؟] قوله: ((وشرطة: أَهليّة المتعاقدين)). 


الجزء الرابع عشر لسعم حت لمات لص خصيديب باب البيع الفأسد 


١‏ ) بيه بام له عَدَمُ للك و المشتري إياه) إذ | قنضه (فلا ضمان لو هَلْكَ) 
المبيع (عندة) لأنه أمانة وصحح ف امضعين ع قيل: وعليه الفتوى» 20 


2 
د مد 


لنتضضفة (قوله: لانعدام الركن وغن المسال) أ ادف ضيه اجانبين» فلم كن يما 
وقبل: يُنَعقِدُ؛ أن نفيهُ لم يْصِحّ )؛ لأنه نف العا فصار كأنه سكت عن ذكرٍ التمّنِء وفيه 
يَنَعقِدُ البِيعْ ويَبت الملك بابض كما يأتي ا 
بوععطلى (قوله : لأنه أمانة) وذلك اذ الععد إذا بطل بقي 2 جرد المَنْطل 01 اللذالكة 
وهو لا يواجب العّمانَ إلا بالتعدّي. ا 
الضف (قولة: وصحّح ف الل اي إلخ) قال ف كين رور قي : يكو 
00 لأنه يصيرٌ كالمقبوض على سوم الشراء» وهو أل يسمي و امن فقول اذهب بهذا فإن 
ا ا ا و قح و ا تت ني عليته لني 
١‏ يل قيل: وعليه الفتوى» كذا في كان 0( اشي :قال ف 'العرّمية" #تؤزالدي ظير 
مِن "شروح الهداية”' عَوْدُ الضَّميرَين في: ((عليه)) و((عليه) إلى أن حُكمٌ المقبوض على 
سوم الشراء ل على كلام 'الفقيه'. 5 أن القول الثاني في مسألينا مجح على القول 


قر إلا أن القول الثاني في مسألتنا مُرحَّحْ م إلخ) لعل أصل العبارة: ان إلخ؟ لتأنفب الاسعد الك 


ها قالهُ "النهر"» ولتنظَز عبارة "العَرميّة": ثم رأيتُ عبارة "العَرْميّة' هكذا: ((لا أن القول الشانيّ في مسألتنا 
مُرَحُحٌ على القول الأول))) وف بعض نسخيها: ((لأث القولَ إلح)). 





000 "الور والغرر": كتاب البيورع 7 باب البيع الفاسد له 1 

ومن "عيوكة مسالل" البيالة 31/9 ١/8‏ صرفب 

6 "الي كتاب البيورخ - باب البيع الفاسد 5غ (هامش انتم القدير' ). 

5 انظر "الفتح": كتاب 00 باب البيع الفاسد 0/5 204 و"البناية : “كعات البيوع - باب البيع القاضدك /اء ا م 


اسان الى 


(1) في "الأصل" و"7"و"ك": ((لا أن))» وهو خطأ. 


١. 


حاشية أين عابدين 0 ده ال 5 قسم المعامللات 


وفيها(': ((بْيِعُ الحربيَ أباهُ أو ابنهُ قيل: باطِلٌ» وقيل: فاسِد))؛ وني وصاياها”": ((يَيِعْ 
لصي مال اليتيم بغبّن فاجش باطِلٌ وقيل: فاسيدء ورّحّح))؛ وفي "النتفي"7": 
الأول)) اه لكن في "التهر "ووو عار “لد وي غير أ يكو تضمونا 
بالمثل أو القتية انه ل كرون ادي خالا من المقبوض علي سَؤْمِ الثثراءء وهو قول 
"الح العلاثة": وق "القنية"7©: أنه لصحيه لوقه دك سمه :83 ]نه المي 
ة الارل 0 أ حنيفة"» والثاني ا 0 

المفضة و : بن وين المشهور في تفسيره أنه ما لا يدل تحت تقويم المقوِين. 

م70 (قوله: ورجح) رجح في 'الببحر””7 حي حيث قال: ((ينبغي أن يجري ؛ القؤلان قٌّ 7 
الوقف المكيروظ استبدالة أو والخراب 0 استبدالة إذا بيع يغبن فاجش» وينبغي ترجيح الغا 
فيهما؛ لأنه إذا ملك بابض وحبت قيمته فلا ضَرّرٌ على اليتيم زارفا [“/ق1ة/ب| أه. 

قلت: وينتى ترجيح الأوّل حيث أَزمَ الف "ااانا كان لعز لقلا أو تلاك ام . 


)١(‏ نقول: نقلَ صاحبُ ب "النهر" هذه المسألة عن أَوّل ميّر "القنية"؛ ولم نعثر عليها في "القنية" في كتاب السَّيّر ولا في 
نذا هاا الأسردوة عن أو مسي “ال ل هذه المسألة عن أُوّل سير "اليتيمة" لا "القنية", فليتأمّل انظر 
"ال" كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 29/8/5ء و"النهر"”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١1/9285.‏ 

و8 "القيية" "كانت الوضنايا <.ثانن تصراف الأب والأم وا لوصي في مال الصغير ق١1١/ب.‏ 

(') "النتف”: العقود المسماة ‏ عقود التمليك ‏ عقد البيع ‏ أنواع البيوع الفاسدة 458/١‏ باختصار. 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١٠8؟/ب.‏ 

(د) "شرح السّير الكبير": باب شراء العبد الذي يؤخذ بالقيمة ١719/4/4‏ 5/ا7١.‏ 

(5) في "الأصل" و"ك" و"": ((أنه). 

(7) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ب أحكام البيوع الفاسدة ق4 ١٠/بِ‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب البيع - باب البيع القاسك ف ا 

(9) في هامش"م": ((قوله: حيث لزمٌ الضّررٌ)) أي: إذا تين لزومُ الضّرر بإفلاس المشتري أو مَطَلِهِ: فيَكونٌ هذا تقييدا 
لتر يح العلامة صاحب البحرا أه. 


الجزء الرابع عشر تت "هم 2ه باب البيع العاسد 


عرة يعي 


(( بيع المضطرٌ وشراوٌةُ فاسِدٌ)). 
(وفسّد) بَيْعُ (ما سُكِت) أي: وقح السكودت (فيه عن الثْمّن) كبِيعِه بقيمته (و) فسد 
(يعْ عرض) هبو الماع القيمي» "ابن كمال (بخمر ا م0 


مطلب: بَيْعُ المضطرٌ وشراؤة فامبة 

رسسوسو سول (قولة: بسع لط قرا 6 قاس هن ان عيفر الرحْلٌ إلى طعام وات 
أو لباس أو غيرهاء ولا يَبِيعَها البائع إلا بأكثر ين تُميها بكثير» وكذلك ف الشّراء منه؛ 
كذا في " ار اه "ح"”2. وفيه لف 3 غير مُرتسر؛ لأنّ قوله: (روكذا في الشراء 
ينه)) -أي: من المضطر- ينال بيع المضطر أي ي: بأن اضطرٌ 2000000 
المشتري إلا بتشرائه بون لخواكر مك لاح ومثالة: م الو أَلرمه المي بيع ماله لإيفاء ينه 
أو لم المي 0 مصحّفب أو عبد مُسِلم ونحو ذلك لكن 1 , اله لد :الا كرافة 
((لو ضادره السلطان ونم يعين بيع أناله فباعَ صّحّ))» قال "الشارح “ور اذ يول 
من 0 الطالم: بع كذا فقد صار مُكرّها ين )ام قافاء انه له د الصادرة نا 

5 ل يح َع إلا إذا أمَهُ ليع مع أنه بون أَمْر م مُضطرٌ إلى ابيع حيث لا يُمكد 
رك وقد حاب بأ هذا لب فيه أنه باع بين فاجش عن ثُمَنٍ المثل» نعم العبارة مُطلْقَة؛ فيمكن 
تقييذها بأنه إنما يَصِح لو باعَ بم شمن المثل أو عَبْن يسير توفيقا بينَ العبارتين» فتأمّل. 
مطلب في البيع القاسيد ' 

"م50 (قولة: وفْسَّدَ إلخ) شروعٌ في ابيع الفاسيدٍ بعد الفراغ مِن الباطل وحكيه. 

لشفي (قولة: مااسكت فيه عن الشمّن) أذ مُطْلقَ البيع يقنتضي ا فإذا سكت 
عق ناض واه قلقي ميق رلال در قور ام أى اط نا ا 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق 3١/ب.‏ 


. اي 


0١‏ : “كاف الببوع اي ق88؟/ب. 

ارا 0 

(4) انظر الدر عند المقولة [01/35"] قوله: ((صادرَةُ السّلطان)) وما بعدها. 
(د) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .١59/7‏ 


حاشية ابن عابدين 2ك داه 22210 قسم المعاملاات 


ال لس ىلحال 1-0 1 1 00 لحان دك فافعو »أت ماه, ب 
وعكسة) فيَنعقِد في العرض لا الخمر كما مّر. (و) فسّد ربيعه) أي: العَرض (بأم 
الولد والمكاتب والمدبر» حتى لو تقابضا مَلكَ المشتري) للعَرْض (العَرْض) لما مَرَ 
ا مال في الحملة. 
زو اع د اواك دوه لو بالعَرضء وإلا فباطل لعدم الملنك. 520 


بنفي الشمّن كما قدَمَه؛") قريبا. 

000000 وعكسة) أئ: ببْعٌ الخمر بالعرض» بأل أدحلّ الباءَ على العرض» فيُنَعقِد في 
الععرض؛ أي: لأنه أمكن اعتبارن المخمر نَمَناْ وهي مال في الجملة) ادن حي عرد بدم أو ميت . 

اففففن ا كماع ان؟ ف و0" وي 0 و 

ف الْضء فيَملكة بالقئض بقمت)). وهذا ف حَقّ المسلم كما قدّمنا د ْ 

م«مم؟) (قولة: للك الور للعسر ض) قِيدَ به لأن المشتريّ َم الولد وار ويا 
لا يملكهم بالقبض ؟ لبطلان بهم يقاءً كما مر" '. ظ 

لمشي و 5 5 5 5 فال 5 الجملة) أن فيَدحلون 58 المج ا لطر 
العَقَدُ فيما ضُمٌّ إلى ا ولو كازوا كاضر لنطل اقواان "ا 
لنعسس؟ اقول ات لضا سَّمَكٍ لم يصد أ لو بالعرض إلخ) ظاهرة 9 الفاسد بيع 


3 


السجفهوا ل 


0 


كوكم مره م 


المعدوم, والمعدوم ليس ممال؛ فينبغي أن ات وأن ي> نّ لاست هد و بيع العرض؛ 
لأنه مَبِيمٌ مِن لتر مايه يو كر اكات د لصي ان د 


)١(‏ صداكلاه د در. 

5 يد فر 

(7) المقولة [53730571] قوله: ((بطل لل فْ المدمر)). 

26 :سد دوت وما بعدها” ل 

(2) صد ا 

(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 19/0/8. 


00 فتن كو 0 





الجزء الرابع عشر 00006 2323030 اماق لييح ب نيت _حت- بأب البيع المهاسد 


#2 


الولد» بل بمكن أن يقال: إن بَيْعٌ العرض أيضا باطل؛ لأن 


ا 


وسكت عن الشمّن أو باعَهُ 
السّمَّكَ ليس .مال فيكودٌ 9 العَرْض اميْةٍ أو دم ل ار طلا درس 
اللا ال قن 
صَيّدِهاء أمّا لو كانت غير مُعيّنةٍ نم صادٌ سمكة نم تكن عَيْنَ ما جُعِلَت تمن العَرْضٍ 
حي قال انها ملك نا 
والحاصل: كر حم ا و شعي اذ بكوفانت اماد يد 


2 
0 


الجائبين» ٠.‏ كبيْع مي بعْض أو عكميه» ولو كانت السمكة مُعيّنَة يُطَلَ فيهاء لأنها غمر 
ا 0 أذ الشنك نان فى الممةووعطيانا لتو كات الج عل 
لحم سَمَكِ؛ٍ لأنه مثلي» ولو باعَها بدراهم بَطْلَ البَيِعٌ؛ لتعين كونها مُبيعة وهي غير 
مملوكة» هذا ما ظهّرَ لي في تقرير هذا المحلٌ» ولم أرَّ من تعرّضُ لشيء منه. 


0 ان 


41" (قولة: "صدر الشريغة") 1 0 )1 ا الذي لم يصد ينبغى 
أن يكوان البيع باطلةة" | رةه بالدّراهم والدّنانيرٍ تيكيول فانييدا اذا كان بالعرض ا 


لأنه مال غير مُتقوم؛ لأ لأنَ التقوم , بالإإحراز والإحرارٌ مُنتفي)). 


4 "م (قولة: وله نجيار الرؤيةٍ ول عد ررق وهنو لق الاء؟ لأسة يتفتاوات في 


الماء وخخار جه د 

0 اشر الوقاية": كتاب البيوج - باب البيع الفاسد إإ(هامش “ككف الحقائق ). 

وق روني السبك)): 

(*) ف "1" : ((باطلا فيه)). شْ 

5 "الشرنبلالية": كات البيوع 95 باب البيع الشاسك ؟/. ١/‏ ١(هامش‏ لدو والغرر"))» 35 عن 0 اجقاتق ؛ 


حاف اين هالو امحجككتهي. ‏ “انلق اعستوحت ص يحيبعد قسم المعاملات 


امم 2 و 53 
إلا ذا دحل بنقميية :ولع سد عل فلو برذ ملكة زيول 2 اهار ركه للفسياء 
مهنا سملت ا ا نيع مج يلف مي ا ا اماه 


ال (قولة: إلا إذا دل بنفسيه ه إلخ)١‏ ستشناء منقطِع من قوله: ((وإك 00 به ونها 
صّحّ)). يعني 7( و مد فلتي في مكان 0 إذا دحل 
نفسيه ولم يُسَدّ مَدخلةُ يكونُ باطلا؛ لعدم الملك بقرينةٍ قوله: ((فلو سَدَهُ ملَكَةُ))؛ فافهم. 

من (قولة: فلو ذه 2-7 اق فِيْصِح ببعه إن يك 6 بلا حيلة وإلا فلا؛ لعدم 
القدرة على 3 

والقاضا ن كماق في 'الفتح”” ورا اويل تمرك 3 تخنيرة مات عنقا 


لذلك أرْ لاء ففي الأوّل تلكا وين كد اع إن 
لأنه شاوه مقدور | علق 1/أ) التسليمء وإلا لم يَجَر؛ لعدم الم على التسليمء وقي 0 


لا يملكه. فلا يجوز بَيِعَه لعدم الملك؛ إلا أن يمد الجطيرة إذا دحل؛ فحينقلٍ يُملكه؛ ثم إن 


ع 


ا ا 


2 ا 


أ الت ايه ع اذ فلا. وإنذ لم ينها لذلك لكنه أحذة وأرسَلَهُ فيها 
ملكة؛ فإن م بلا جيلة ا مقدور التسليمء أو بحجيلة لم يجر؛ 0 
كان و فليس مقدور التسليي) اه. 
مطلبُ في حكم إيجار البرك للاصطياد 
(ه4؟؟/ (قولةٌ: ولم تحر إحارة بركةٍ إلخ) قال في "النهر””: ((اعلَّمْ أن في مِصْرٌ 
بركا صغيرةً كبركة الفَهّادَةٍ تَحتمِمٌ فيها الأسمالك هل تحورُ إجارتها لصَيْدٍ السسّمَكِ منها؟ 


)١(‏ في هامش "م": ((قولٌ "الشّارح": فلو سّدَهُ مَلكةُ)) أي: لأنّ السنّدَ فِعلٌ احتباري مُوحَبْ للملك: كما لو وَقمٌ ف 
شبكته؛ وف "شرح الوائي”: ((لا يجوز بَيعُةُ؛ لأنّ المنّدٌ ليس بإحراز» فصارٌ كطير وَقعٌ في يتم إنسان فسّدٌ اباب 
والكرة فإنه لا يصير محرزا له مالم ل اه. 'ط) عن أنوح أفندي”" . 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 8١/1‏ بتصرف. 

(6) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 19/5 . 

(5) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١78/أ‏ وفيه: ((اعلم أن في المطر ...) 





الجزء الرايع عشن 7ت -ن-تة #لاه اسم باب البيع العاسد 


©# ا #اشاقاع هسهفقاع 4# عساقاع فاع 6 6# جه وس 4 ع © 4ه عقا 6# مع 4 ماقفاهع 6 قاواه ها ع هد عا« مهام هاه هأ شاعها م4 ع عه هاه هع #هقاعهاه 4 هشاع شاماع د ع اه عد داه ع دوماع سام عه هس 


)١١1 00000 0‏ عاش 5 
نقل في 0 عن 'الإيضاح" عدم جواز زهاء ول اوعد "اب 02 0 كنات 
"الخراج””'' عن ف الرناق ' قال: ((كتبت ل م بن عبد العزيز””" ف بَحَيرةٍ يُحَتَمِعْ فيها 


سوه رض "أبي يوسف" في كتاب "الخراج" عن "أبي الزنادِ؟ إلخ) الذي يُفيادُهُ كلام د 2 
كلم ن إجارة البرك للاصطيادٍ وبَيع السك الي ل اط رار عه مر 
و'عمر بن عبد العزيز" من الحواز فيهما مقابل للسذهب ومُباينُ له ولم يذكيزه "” 
على أنه هو المذهب» بل على أنه مقابل لهء وعبارتة: ((وسألت يا أمير المؤمنين عو سين | الاجام ومُوضيع 
ل اسه مك انه فلا كان يو ليدم غم املد 


بو يوسف' ف كاب "الخراج" 


م مة 


0-4 مي بير 
2 


كمَنا َي فى 7 ارك ا عر يع ذلك نهر وهر للق صادَه. وقد رخص ؛ بيع 
اسم في الآجاء أقم؛ فكان لصوا عندنا في قول م كر جاتنا العبااء ين السييتف؟ عدن 6 عن 
'عُمرٌ بن الخطاب" رضي الله عنه أنه قال: دلا تبايوا السّمَكَ في الماء؛ لأنه عَرَر». وكا يزيد بن أي زياد عن 
"سيب بن رافع' عن عبد الله بن مسعوجٍ' أنه قال: (دلا تبيعُوا امَك في الماء» فإنه غُرَرُ. قال: وحدثنا "عبد الله 
بن علي " عن ا إسحاق بن عبد الله" عن د "ار يمان أعمر بن عبد العرير وو 
امَك بأرضي العراق واه ها؟ فكتب: أن | افعلرا. قا| ل وبخدتنا ييه لي ون "حَمادا 

قال: كك عيبس نوتم افون أعمر بن عبد العزيز ' يسألهُ عن بيع صَيدٍ الأحاب فكب 
اليه مر اران لا بلس به سما الحبّس. قال عاق اطي رد كيناره" طن للح عد 7“إراهت" تال 
(إن اشتريَُ صَيّداً مُحصورا ورأيت بعضّه فلا بأسى)). وقد بلاغ 0 أبي طالبي' رضي الله عنه أنه ر«وضّع 


1 أربعة آلاف درهب وكتّب لهم كتابا في قطعة أذمي» وإنما دقَمَها إليهم على مُعامَلةِ في قصبها. 


85 "اليس "كناب ليع باب البيع الفاسد يم 

(؟) "الخراج” : فصل 5 بيع السمك 5 الأجام صيت: لكا م 

(5) نقول: الذي في النسخ و"البحر" و"النهر": ((عمر بن الخطاب))» وما أثبتناه من كتاب "الختراج" هو الصراب: 
وقد أشار إلبه الرافعي رحمه الله. 

(1) ف مطبوعة التقريرات: ((الحكم بق إبراهيم))؛ متلق كنات "الخخرا ج" طبعة بولاق» وما أثبتناه من مطبوعة 


0 


"الخراج" التي بين أيدينا 3 هو الصواب» 5 حم هو: ابن عتبة. وإ رأهيم هو: النخحى . 


ب 





حاشية ابن عابدين 20021111111010 لات حب جين قسم المعاملات 


السك بأرض العرأة ل حر جنا فكتبف فكب إلى : أن فعنوا)). وماي "الإيضاح" بالمواعد 


15 ماس 


ل يؤ 
0 !! من 
الفقهية أَنينْ)) اه.. 3 البحر”"" أيضاً عن ال عن "أبي حنيفة" عن "حَمَّادٍ 
ع "عو دميو ين عد لعن #ررانه كب إل الث بو عر العرورا يسان عن تب 
الآحام؛ فكتب إليه "عُمَرُ": أنه لا بأسَ ببوء وَسّمَّاهُ الجنبس)) اه ثم قال في "البحر"20: 


9 
ء 57 
الى 


2 


((فعلى هد الا يجوز بيع السّمّكٍ في الآحام إلا إذا كان في أرض بيت المال» ويلحق نيه ارخ 


ال مق ل له ار ((أقول: الذي عَلِم مِمًا تقَدمَ عدم جواز ابيع 0 
كان في بحر أو نهر أو أَحَمَقِِ وهو بإطلاقه أَعَمْ م مِن أن يكون في أرض بيت المال أو أر 
لوكو وما تقَدَمَ عرد "كتانب الخراج” 0 بعيدٍ ا عن القواعدء ومرجعة إلى إجارة 
موضع مخصوص لنفعة مَعلومةٍ هي الاصطيادٌ وما حَدَتْ به "أبو حنيفة" عن "حمَادٍ" مُشكِلٌ 
قال "أبو يوسف": حدَئنا "ابن أبي ليلى" عن "عامر الشْبِي" قال: «رنهى النبي ,يل عن بي الغرّر» )) اه. نسم 
كرما سق "الجر جز كانه بخ "الخراج' ' عن "العمّرين ا ف عي اا 0 عن أنه مُقَابلٌ 
ده أذ اساله تاعانق هوا الله انا : ويقال: م مَن أجارٌ البيع يجيز ا الأجارة أيضاء 
لكنّ ما عزاهُ في "البحر" ل "عمرٌ بن الخطابي" عزاةٌ في كتاب "الخراج" ل "عمر بن عبد العزبز". وقال في 
"شرح الملتقى": ((ما ذكرَه في "البحر" مِن جواز الإحارة لصِّيّْدٍ السَمَكِ ينافيه ما في إحارات "البزازية" 
حيث قال: الإحارة إذا وقَعَتْ على العَيْن لا تجورُ؛ فلا يصمّ إحارةٌ الآحام والجياض لصَيْدٍ السّمَكٍ ورَفع 
القصّب وقطع الخطبي أو لستقى أرضيه أو عَنَمِهِ وكذا إحارة المرعىء والجيْلة في الكل: أن يسأر 
مَوضيعاً معلوما لعَطن الماشية وسيّح الماء والْرعى)) اه. وهكذا ذكرَهُ "قاضيخان" أيضاء وقال: ((لأثَ 
الإحارة ما وُضِعَت للك العَيْن)) اه. 


2 


(قولة: أن يُوْجرَها إلخ) عبارة كتابب ”الخراج": ((أنواحرها إلخ)). 


)١(‏ في "م": ((أنؤجرها))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "البحر" و"النهر": وعبارة الخراج: ((أنؤاجرها))) 
وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 


0 43 ./5 "ال كنات البيع - باب البيع الفاسد‎ )1١ 


اكرءالراس عل ,يي وله منتتسيشئبم وات اليم افافيد 


0 قر )١١‏ م وو م ل عاب الم امت : ل 
(و) بَيْعُ (طير في الهواء'"" لا يَرَحمُ) بعد إرسالِه مِن يد أمّا قبل صَيْدِهِ فباطِلٌ 
أله ا عدم اليك (وإن) "كان (بَطِيرٌ ويرحع) كالحمام 1 7د-ب-00101000 1 111111111 


فإنه بُِ الم قبل الطيده ويُحاب بأنه في آحام ميمت لذلك وكان السّمَكُ فيا متبدور 
لمكم فتأمّلُ واعتن بهذا التحرير» إن لاله كثيرة الوقوع ويكثر السّؤالٌ عنها)) اه. 
لكنّ قولّة: ((غيرٌ بعيدٍ إلخ)) فيه تَظَرِ لأنّ الإحارة واقعة على استهلاك العَيْنِء وسيأني”' 
التصريح بأنه لا يبح إحارة الْراعي» وهذا كذلكء ولذا جرّمٌ "المقدسي" بعدم الصّحَّةٍ 
واعترّض "البحر" .ما قلناء والله تعالى أعلم. 

الم رشيف (قولة: وبع طيرٍ) جمع طائرء وقد يُقَعٌ على الواحد وامجمع 0 
وأطيارٌ ل ا 

اع« ؟] (قولة: لا يرجمع بعدَ إرساله مِن يدق أغار إل أنه وه له ولكسن ل 
الفسادٍ كونة غير مَقَدُورِ العبايس! فلو سَلّمَهُ بعد انيع لا يُعودُ إلى الجواز عند مشايخ 
لخ على قول 2 '" يعوذ و كذا عن لمعت" #بواطلفة في ها إن فيان 
ناا را 

44 "5م (قولة: أمَا قبل صَيْدِهِ فباطل أصلا) ينبغي أن يجري فيه الكلام الذي 
دكزناة 3 البسملي 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشتّارح": في الهواء)) هو بالمدّ: الجسم المسخحة بِْنَ السّماء والأرضء والجمع أَهْوِيَةء وقد 
قيلٌ: إنه الدنياء ويقالٌ على الشنيء الخالي» والهوى بالقصر: ميل النفس نحو الشّيء) 3 اعد في مَل مُذموم 
يُقال: البَعَ هاه ا من أهل الهرّى. اه "نوح أفندي". 

(؟) ف "د" و"و": ((أصلاً فباطلٌ)). 

5) اخيب هاي در 

(5) "البيحر": كتاب البيع - باب البيع التاهد 0م 

(5) "القاموس": مادة ((طير)). 

59 "البحر": كتانب البيع ‏ يابب البيع الفايد 1/5 

(0) انظر المقولة [775؟ع قوله: ((وفْسدَ بيع سملئ لم يُصّدْ لو بالعرْض إلخ)). 


ساكو اومعاموي. ‏ لسحصيسجصسييحت ‏ الله اللمسمصحعتخصيب قسم المعامللات 


02 5 2 ا 1 ١‏ 
(صح) وقيل: لا ورجححه 2 ان بيببزشزبزدزدزدزد2دتد2دد2د00050 021000 5 *هطصظ2 


4 "787] (قولة: : صّح) ذَكرَهُ هف "الهداية"27 و"الخايّة'”" , وكذا في لدعي عن 
'المنتقى" "بحر”. قال في "الفتح””©: ((لأثّ المعلوم عادة كالواقع» وتجحويرٌ كونها لا 0 
أو عروض لبر ااي حر ال العو دا ال ا قبل القِضء ثم إذا عَرَضَ 
الهلاك انفسّخ, كذا هنا إذا فرض وُقوعٌ عدم المعتادٍ من عَوْدِها قبل ابض انفسّخ)) اه 

ه558 (قولة: وقيل: لا) في "البحر "7" و"الشُرٌنبلالية”": ((أنه ظاهرٌ الرواية»). 

01م" (قولة: ورََّحَهُ في ابر ا اصعة ذكرّ ما مر عن "'الفسح'" ثم قال: 
أو اقول كيه بطر لان ين شُرُوطٍ صم البيع القدرة على التسليم عَقَيه ودام يَجَر بيع 
الأبز»» اه. قال " ا : ((أقول: فرق ما بين الحمام والابق. نار العكاد الحم : تقض بِعَودِهِ 
لي جلاف لحمب وم لأعة ين “١‏ قراط القارة على التسليم عَمِبَهُ إن أراد به القدرة 


حقيقة فهو بمنوع وإلآّ لاشترط حضو المبيع مجلس العَقاِه وأحاد لا يقول بو وإن أرادٌ به 
ل له - فما نحن فيه كذلك؛ لحكم العادةٍ بعَووِو)) اه. 


قلي وهو كا هد : نظي العبد المرسّلٍ لوجاك الولين سك 40 بو در ران 
رو و إذا 8 0 مر المشتري 


عا فل اس زر 


00 د د 000 


.!/58١ق "النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد «/د4 . 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟537/1 ١37١‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
 )4(‏ اليحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفا 

)5١‏ "الفتح”: كئاب البيورع - باب الييع الفاسد 38/5 بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد »8١/7‏ وعبارته: ((وهو الظاهر)). 

(/) "الشر نبلالية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ١7١/٠‏ (هامش "الدرر والغرر ). 
(2) ٍ المقولة السابقة. 

.!/ 58484 كاسنا البيرع - باب البيع الفاسد ق‎ 1 29١ 

)٠١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسك 5ن 


الخزء الرابع عشر حصبب طح يلاه 6 00 سس ياب البيع الفاسد 


0( بيع (الحمّل) أي ي: اللدنينء وحَرّمْ في 'البحر ا نه كالنتاج 51000 
(تنبية) 


الدع : ((باع بُج حَمام فإ ليلا جار ولو نهارا فلا؛ لأن بعضه يكوان 
- الع فا بدك اده إلا بالاحتيال)) اغتاء :و العلاض” : أنه مني على ظاهر الرواية 


يا إماما في فِقَهِ نعمان أضحّى حائر المسبق فل دالا بتار ع اانه 
أي بيس يجوز بِيِعك إيا هُ بايل ولا يحوز دان 


يننا (قولة: : وبَيْعُ الحمل) بسكون الميم. 
هسم (قولة: ورم في "البحر”" ببطلانه) لنهيه يلك عن امضامين والملاقيح وحبّل الحبلة2"0, 


.60/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع القاسد‎ )١( 
(؟) روى عمر بن قيس وصالمٌ بن أبي الأعضر عن الزهري عن سعيدٍ بن المسيب عن أبي هُريرَة ذه به مرفوعا.‎ 
ثم قال البَرَارٌ: لا‎ »١187/9 وذكره الدَارَقطني في "العلل"‎ »)١774( أخخر جه البَرّارٌ كما في "كشف الأستار"‎ 
تعلم أحدا رواه هكذًا إلآ صالح ولم يكن بالحافظ» وقال في "المجمع": فِيه صالح بن أبي الأمضر وهو ضعيف,‎ 
وخالفهُما مَعمَر ومّالك والزبيدي والأوزاعي فرَوَوه عن الزهري عمن ابن المسيب أنه سيل عن الحيوان‎ 
بالحيوان نسيئة فقال: ((لا ربا في الحيوان» وقد نهي عن المضامين والملاقيح وَحَبّل البلة)).‎ 
ومالك ف‎ ؛)5١5(و‎ )52١(و‎ )5١1١(و‎ )5١5( والمروزي ف "السنة"‎ .)١1119/( أخرجه عبد الرزاق‎ 
٠ "الموطأ” 5314/9 وعنه الشافعي في "الأم" «//ا”ا و8١ 1ء والبيهقي في "الكبرى" 741/3 و511.‎ 
قال الدارقطني: والصّحِبحٌ غير مرفوع من قول سعيدٍ غير متصلء بل رواه يوسف بن الماحشون عنين الزبوري‎ 
.)3١9( مرسّلا عن النبي يَلة. أخرحه المروّزي‎ 
ورواه إبراهيم بن إسماعيلٌ عن داود بن بن الحصّين عن عكرمة عن اب عباس ضيه ((أن النتبي يه نَهَى عن‎ 
الملاقيح والمضامين وحبَلٍ اللبل): ارجات يدا "كشت الأستار" )> :والظيزاتي في" الكبهر"‎ 
قال البزار : لا تعلمه عن ابن عياس ه ل إلا بهذا الإسناد. لوي للحن نجه رامن‎ .)١١15485١( 
إسماعيل بن أبي حبيبة, وّقَه أحمد وضَعفَه جمَهُورٌ الأئمّة. ورواه عيسى بن أبي عيسى الحناط [متروك] عن عمرو‎ 
.7 40/5 ابن شعي عن أبيه عن ده بِ. أخرجه ابن عَدي في "الكامل"‎ 
أما النهي عن بيع حَبلٍ الحبَلةِ: فقد روي من غير طريق عن ابن عُمر ظلد‎ 
أعبرنا مُعمّر وابنُ عبينة عن أيوبَ عن سعيدٍ بن خُبير عسن ابن عمس ذلك‎ )١5140( فأحرجه عبدٌ الرزاق ف "المصنف"‎ 


عن النبي يه مثلّ حديث ١‏ بن المسيب السابق. 8 


بيدما أخرحه البَعْرِي ف "الجعديات' )1١17('‏ من طريق مُعمّر وابن عُبيئَة وويب» كلهم عن أيوب بهذا 37 
أنَهُم اقتصرُوا على ((نهى عن حَبَلٍ الحبلة)), وهو الذي أخرجه أحمد ١١/7‏ 613 امد (5895) والنسّائي 
ف "المجتبى" 23597/107 و"الكبرى" اانا لت نواين ماحه ولاتدك). والبيهقي في "المعرفة" ))١١14571(‏ كلهم عن 
سفيان بن غُيبنة عن أيوب بهذا الإسادةاولم يَذْكْر ميوى ((حَبّلٍ الحبلّة)). 
وكذلك روّاه حَمّاد بن مسلمة عن أيوب. أخرجه أيو يعلى (3133)» ورواه عبد الواحد بن غياث عن حمادٍ 
ابن سّلمة عن أيوبَ عن سعيد ونافع عن ابن عمرّ ينه به. أخرجه البغوي ف "الجعديات" .)١11١5(‏ وقال 
الترمذي: وروى عبد الوهاب الْمَِي وغيره عن أيوبّ عن سعيد ونافع عن ابن عمر فده وهذا أصح. 
ورواه ابن عُليَّة عن أيوب عن سعيد ونافع عن ابن عمرٌ ه. أخرجه الشافعي في "السئن" (577)» وابنُ حيّان 
(45145)» وكذا المروزي ف "اللسفة" لا أنه عن نافع فقط. 
أما حماد بن زيد: فأحرجه الترمذي (9؟١١)‏ ف البيوع باب بيع حَبّل الحسلة» والمروزي ف "السنة” (7١1؟)‏ عنه عن 
نافع عن ابن عمر ظته به: قال البغوي: ورواه حماد بن زيد عن أيوب بالشك؛ ثم أخرجه )١١١9(‏ عن أحمد بن إبراهيم 
الموصلي عن حمادٍ عن أيوب عن سعيد؛ قال حماد: ولا أدري عن ابن عباس أم لا؟ ورواه )١5١١(‏ عن أبي ابيع عده عن 
أيوبيٌ عن سعيارٍ ماك وكتلك العزيكة للرررق فق الندة" و ١م‏ طن عسداين عببدارنحنتات عن خباد بكر :وروا 
البغوي ف "الجغديات" (1711) عن ارم عنه عن يوب عن سعيد عن ابن عبان . ول يشاك وكقلك ووه عنان عد 
حماد جفظي عن أ أيوب به. وأخرجه المره وَزِي )1١4(‏ عن أ بي كامل عن حماد عن أيوبٌ عن سعيد عن ابن عباس به. 
وأحرجه الطبراني في "الأوسط" (0555 عن عاتن هارونٌ عنه عن حماد عن ميمّاك بن عَطِية عن أيوبب عن نافع عمن 
ابن عمر به» ثم قال: لم يروه عن حماد إلا أبو كامل! ولعل هذا الخطأ من قبل موسى» والله أعلم. 
:أنااشبة؟ فزواء عنه عدمان بن عضر عن بوب" عن سهد تن انان غم أح ريه اتوي #161 وشيب في 
"تاريفه"177/8. ورواه عدت عنه عن أيونين ع سعيد عن ابن عباس. أخرجه أحمد 0 والنسّائي في 'المجتبى" 
7 و"الكبرى" (071) والبَغري (17007)) وابن أبي حك ال" 0١‏ وقال: وهو الصّحيح. 
هذاء ورواه مالك عن ا . أخرحه ف "الموطا" 2715.179 وعنه أحمد١/5ه‏ 7/59" و4. 
والشّْافِي ف "السنن المأثورة" (777)؛ والبخاري )1١47(‏ ف البيوع باب بيع الغرر وحَبّل الحبلة؛ وأبو داود (580) ف 
البيوع باب ٍ بيع الغرر) والنسائي في "للجتبى" 583/37 و"الكبرى" (1771) في اليبوع ‏ تفسير حَيَل الحيلة؛ وابن 
الجارود في "المتتقى" (3951) والمروزي ف "السسنة" (519)؛ وأبو يُعلى ))587١(‏ وان حجان 5540)؛ وأبو نيم في 
"الحلية' 201/7 وأبو غوانة (484) و(د4846)؛ والبيهقي ف "كرك و" معرفة السئن" .)١١458(‏ 
وكذلك رواه عُبيد الله وجوَيرية والليث ومحمد بن ن إسحاق ويونس بن ن عُييد كلّهُم عن نافع عسن . ابو عير وه فاك 
(إكان أهل الماهلية يبتاعون لحم احور ! لىحبّل الحبلة)): قال: وبل الحبلة أن تنج الناقة ما في بطنها م تج التي تتجت» 
فنهاهم رسول الله ول عن ذلك» هذا لفظ عَبيد الله. ولفظ جويرية: وفسره نافع إلى أن تنج الناقة ما في بطنها. 
اخريت ايد 5 ولا و 86١:‏ و144١‏ ود د١ء‏ والبخاري )5١357(‏ ف السلم باب السلم إلى أن تنج الناقة 
و0845 ف مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية» ولع و لسرا بناني تحريم بيع حَبّل الحبّلة: وأبو داود 
(المللي والنسائي | في 'المجنبى" 597/37: و"الكبرى" (1770) باب بيع حَبل 7 والمروّزي ف "ال 6 
و(١0)77‏ وعبدٌ بن حميدٍ 00747 وأبو عَوَانة (4885) و(47م4)» وابن حِبان في "الحروحين" 2139/١‏ والبيهقي - 


١. 


الجزء الرابع عشر تتتللمملطمسسببب تت 6/وىه كته ياب البيع الماسد 


(وأمَة إلا حَمُلها) لفسادو بالشرط؛ 71010هظ 


ولما فيه ين الغ وتقدم”" أن بَيْعَ القلاثة باطلا” واعترّض في ااي 0 بالغرر ‏ 


وهو الثدّلك في وُحُودِهِ -: ((بأنه ينبغي عليه أن لا يجوز بَيِعْ الشيء الملفوفب الموصوفب _لأنه 
يحتملٌ أن لايُوجَدَ شيم أو وصفهُ المذكورٌ مع تصريجهم بجوازو)) اه. 

فلك افيه أنه لآ عرر قن الآنه سه الاتاذم عليه بخلاف الحملء فتدبّرٌ. وفي 
"البحر””) عن "السراج": ((فلو باع الحمّل لدت قبل الافتراق وسَلمّ لا يحوز)). 

مطلب: استثناء الحَمْلٍ في العُقَودٍ على ثلاث راتت 

لشفا (قولة: لفساده بالشرط) ل يُصح إفرادة َالِعَقد لا فيد استئناؤه 
منه) والحثل لا يخواز إفرداذه بالبيع فكذا اسيَتناوٌة؛ لأنه عر الأطرافب» فصار شرطاً 
فاده وفيه منقعة للبائع فيَفسسُدُ البيع. لم اسيدياء الحمل في الثقوة على تلاك تي 
رجه فد المفذ والاسيّثناءٌ كالتيع والإحارة والرّهن؛ لأنها تبطلها الشروط الفاميدة. 
وف وح العَقدُ جايرٌ والاسيتام باط كاله وا اصّدقة والتكاح والذلع والصلح عن ذم الَند. 
وف وَحهٍ يجوزان وهو الوصيّة كما لو أوصّى بجارية إلا حَمْلّهاء وكذا لواردي بحَمْلِها لآحر 
صَّحَ؛ لأن ل انين در ال امراف رو ا كن الوصيّة بخلاف الخدمة, 


(قولة: والمبراتث يُحري في الخَمْلٍ إلخ) فإنّه في لمثال قبل هذا يكو الخَمْلُ ييراناً. 


"41١/3 -‏ والخطيب ف "التاريخ" .١177/١4‏ وكذلك رواه عبد الكريم بن الهيئم عن أ نملف اعرد كدر قن جويرية 


(ح) وعبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن بن عمر ده ((أنّ ابي ب نهى عن بيع حب الله التي تكون في بون 
الأنعام فتنتج ثم تنتج التي في بطنها)). مكنا أخرجه ابن عَددِي في "الككامل" 55/4 ١؛‏ والخنطيب في "الفضل للوَضّل" 
١1خ"‏ مام" فأدرجا هذا. والصواب أنه من تفسير نافع على رواية جتويرية. 1 
واستدلٌ ابن حجر من رواية عُبيد الله أن التفسير من ابن عمرٌ. انظر "فتح الباري" 51/4 8. 

بر 0 ش 

(5) قي عابين 0 ((قوله: وتَقَدَم أن بِيمَ الثلاثة باطلٌ)) أي: في قول ل ووو اماف :أواللاسم والنشاج))؛ 
ع الشارح” هنالة اللاقيخ ها في البَطن» فيُالِف ما هُناء لكنْ نفدم حَملهُ على ما ف البطن مِنَ ابي قبلَ أ 
يُظلقَ غلية اشم الجملاة وحينئل فلا مُخالفة؛ لاختلافب الموضوع اه. 

(17) هي حاشية يعقوب باشا (ت١851ه)‏ على شرح صدر الشريعة الأصغر على "الوقاية"؛ وتقدّم الكلامٌ عليها .317/1/١‏ 

280/5 "البحر": "كناك اليد يانه البيخ الفاسد‎ )4١( 


حاشية ابن عابدين لي دك ا 0 قسم المعاملاات 


سر ع حمل | 


بخلاف هِبَةٍ ووّصيةٍ (ولبن في ضرع) وجَرَمٌ "البرحندي" ببطلانه (ولؤلو في صّدّضم) 


اي للحضاء انان أو يانه إن جديا لايْصِح الاستشناء؛ لأ الميراث لا يجري 
فيهاء والغلّة كالخدمق "بحر”". 
اقم ١‏ عدت وو دق امجطع ا سيط ا الا 
اال ل الو عاد ل لوعو اكنا عرميه. فافهم. 
ايفن - ا م "البرجندي" ببُطلانه) قال "صدرٌ الشّريعة"7": ((ذكروا في 


0 


فساده عِلتين: إحد موادا اح ار دمٌ أو ريحٌ» وهذه تقتضي بطلات البّبع؛ 
لو 0 وال ان ل 


واد 


مللثُ )١‏ شتري ملك البائع)) أهطمف أي : وهذه تقتضي الفساد؛ 
قلت: مُقتضى الفسادٍ لا يُنائِ مُقتضى البُطلان بل بالعكس؛ لأنّ ما يُمَنَضِى البُطلاتَ يدل 


(قولة: لكن الاستنناء باطِل في الهبّةِ إلخ) وأا هيَة الحمل وحدة بدون الأمّ لا تصمٌ إلا إذا سَلم 
إل الموهُوب إليه مع الأم كما في "السراج". اه "ميندي". وفي "الفقاوى الخيرية": ووواطيلة في جواز 
يع لبن في الصترع: أذ يُقرِضَ طالب اللبَنِلمالكِه دراهم بقَدْرٍ ما يَغلِبُ على الظنَ أنه يُساري اللِنَ أ و 
يُقاربُهُ إذا وَقَعَتْ فيه المبادلة» ويقولَ مالك اللبْن: ما يأتي يل ل 
أستوفاةُ يجِعَلُ هذا بهذا؛ لهذا المال ولهذا اير لوقوع المقامية ينيج للك )ذاه 
قلت: ويَرِدُ عليه أن هذا لا يُسمّى يبعا مع أن اللبنَ مثلي» ره لا يرضّى صاحب انل بدفع 
مثلهء فالأولى أن يُقَالَ: إن طالب اللَبْن يُقرضّ صاحب الليّن درهماء ثم يُحَلبُ صاحب الماشية اللْسِنّ 
ويبيعَهُ بذلك الدّرهم الشويق اليو اه ميدي 1 
قر بل بالعكس»؛ لأنّ ما يُقتضي البٍطلانٌ يدل إلخ) إذا نظرنا لكون مُقتضّى الفساد يَقمضِي عدم 
المشروعيّة في الرصفب بدون عرض لمشروعيّة الأصل وعديها لا يناني مُقتضّى الفساد لِمُقَتضّى البطلان» وإذا 
نظرنا لكون الفسادٍ يُقتضي عدم المشروعيّة في الوصف والمشروعيّة في الأصل ‏ ومُتتضى الببطلان عدمُ المشروعيّة 


.5/8/14 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 95/7. 

() "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١/5‏ (هامش اد 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ا 


لغرر ورتم ظهر غنم) وجَوَرَه "الشاني" و"ماللك"؛ وفي "السّراج": ((لو 


عن عاو لتر يا فلذا | جزم ببطلانه» فتأما . 
180 ] (قولة: للغرّر) م وجحودذة: وينبغى أن يكون باطلاء للعلة المذ كورة. 


فهو مثل للمنِ؛ "رملي". 
قلت: ويُؤْيدُهُ ما في "التجديس": ((رحلٌ اشترى لولوة في صّدَفمٍ قال "أبو يوسف": البَيِعْ 
جائرٌ وله الخِيارٌ إذا رآ وقال "محمّد": البَي باط" وعليه الفتوى)) اه. قال "الرّيلعي””": 
((يخلافب ما إذا باغ تراب الذّهَب والحبُوبَ في غلافها حيث يجورٌ؛ لكونها معلومة» ويُمكِن 
تجربتها بالبعض ب أيضأم) اه. قال في ا ((وينبغي أن يكو مد ذلك ا الهندِي)). 
ا 0 ظهْرٍ غنم) للنهي عنه» ولأنه قبلَ اجحرّ ليس .مالل تقوم ِ 


2 


ا عنزلة وَصف الحيوان؛ لقيايه به كسائر أطرافه ولأنه يَزِيدُ م مِن أسفل فيُتلِط ابيع 
بغيره كما قلنا ف ال 1 0 


اس للع ا( 


50 11 11 ) 
١ده.؟؟/‏ (قوله: وحَوَّرَهُ "الثاني”) هو رواية عنه كما في "الهداية"7. 


فيهما - تنافى كل من مُقتضَّى الفسادٍ ومُقتضّى البُطلان» الا لنق كمه وَل الثاني أن الناقلرة ما لذ يكرت متتروى 

لا بأصله ولا بوصفهء والفاسِد ما كان مخروع [أفله للا برصده وبهذا تعلّمُ ما في كلام 'المحشي”. 

(1) في هامش "م": ((قولةُ: أصلاً)) أي: ووصفاء والفساد يقتضي عدم مشروعيّة الرّصفيء فهر يُؤكدٌ مُمَنَضَى البطا لبطلان من 
جهةٍ إفادته عَدَمَ مشروعية الوصفيء ولا يُنافي» هذا مَعنى كلام "اللحشي"؛ وفيه: أن الفسادً كما يُقتضي عدم مُشروعمَة 
الوصف كذللك يُقتّضي مُشروعيّة الأصلء والبُطلانٌ يُقتضي عَدمَّ تلكَ المشروعيّة: فكيف لا يُنافيه؟ ولَعلٌ "المحشّي" نظر 
إلى أن مَشروعيّة الأصل في الفَسادٍ مَسكوث عنهاء لكِنْ يُعكرُ عليه مُلاحظُها في الشقّ الثانيء فتَئُنْ اه. 

455 ل :امش م: 5-7 باطل)) أي: للجهنل وعدم افر على الاطلاع؛ أذ الا يهكارة الاطلاع إلا باكر 
الصلدّفيء وفي ذلك ضّرر على صاحبه؛ أذ تحن 51ل برانئ رد السدريوقال "ابو يرسك" لامر 

كسر الصّدّف؛ إذ لا ينتفع به إلا بالكسرء كا ذا اكت سراي لفن 

آفه ا كناب البيو ع باب البيع الفاسد 5 . 

(4) "النهر": كناب البيع ‏ ياب البيع الفاسد ق١78/ب.‏ 

(ت) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 45/14 . 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 47/8 . 








تحاشية اين اعايوية” ‏ + حتحتتكعس:. لابه + تيت ججح قسم المعاملات 


لم يقلب صحيخا)). وكذا كل ما اتصالة علقي كجلد حَيوان ونوى تمر وبزر 


بطيخ؛ لما مر أنه معدوم عرفا وإنما صّححوا بَيْعّ الكراث ا ا ل لت ا 


رمم (قولة: لم يتَقَلِبَْ صحيحا) مقتضاه أنه وَقعْ باطلا0" وإلا لصح بزوال 
المفميدٍ كما سيّتضحٌ في بَيْع الآبق2"0, وهو أيضا مُقتضى التعليل بأنه ليس .هال مُتقرّم؛ 
فكان :على الك ذكرة في الباطل. 

1ك "لع (قولهُ: وكذا كَُ ما اتصالهُ حلبيً) بخللاف اتصال الجذع واكواعية ا 
بصنع العباي "ابن ملك". - 

سس و ا ا معدوم عرفا رن في فصل ما 1 في البيع تبَعا 
عند قوله: ((كبَيْع بر في سْتيّله))» وبيَاهُ هناك بأنّه يُقَالُ: هذا ثَمْرٌ وقْطنٌ» ولا يُقال: هذا 
نَؤى في تَمْرِوه ولا حب في قطيه زتقان مده ضطه واسمتكرهاه وهذا لور وسيدن في 
قِشروء ولا يُقالُ: هذه قَشُورٌ فيها أورٌ. 

رمجمملم (قولة: 0 صَححوا إلخ) جواب هنا اكد كيه افو سكن" من حواز بسع 
نط ع اس الصاو حرر نوما فر ره لا ال د 
المفصاف» أي: مع أنها رين اراي كما اكلم 17 ورانه أحيز في الكرّاث والقوائم 
لتعائز :]ذلا تعر فيه قله لخن ب التصوس” علية)) اعد يوانضا كالتواف ترينة رن أعلقهاء أي: 
فلا يَحصلٌ ابلاط المبيع رن او العو قوير 5 لفون كاين كما ااه كي 


)اق عام "2 ((قولة: ل وقم باطلاً)) فيه: أن تقل اللزلاف بين "الكر عي" والبلحيين لعو بيع الطير 
المرسلٍ صّحيحاً لتَسليمه مع الاتفاق على فُسادِوء فكي يكرد القَولٌ بعَدَمٍ الانقلاب إلى الصّحة مقتضياً للبُطلان 
حتى يُتفرعَ إلزامٌ "المصنفي" بنركرو في الباطل؟! نَعَمء هذا يُتفرّعٌ على التعليل: بأنهُ ليس عمال مُتَقَوَّم؛ إذ مُقتضاء 
البطللان أض. | 

)١(‏ المقولة [45 5ع قوله: ((على القَوّل بقسّاده)). 

اا ا 0 


"فون اللقانق"< كات اقرع اناب المع القاسة 15/8: 


هم «. »> 8ه ٠‏ هاهاذ 4ه هت هاه > شاع هاه هاه قاه هعهقاهم د مداع جع مه هدع هاه هاه ههه ه00 » مام هس هه هه مم 8ه #095 قاه 4 هاها اه هماد هساواءع ماهاع هاه بد مراع و و ع . عار و و 


وف "البحر"”'2 مِن ((فصلٌ فيما يَدلٌ في البيع)) تبعا عن "الظهيريّة””'2: ((اشترى رَطبة 

مِن البُقول أو قَناءٌ (/3:+/!) أو شيئا يَدَمُو ساعة فساعة لا يجوز كبيع الصّوفء وبيع 
قوائم اللاف مور وان كان بنكو لان يا مِن الأعلى» بخلافب الرطبات إلا الكرّاث 
للتعامّل» وما لا تَعامُلَ فيه لا يجورٌ)) اه. 

قلس: وقولهُ: ((للتعامل)) عِلّّة لقوله: ((إلاً الكرّاث)) فقطه وإلاً فَكُونُ قواكم 

لقف مسرن الأغى كنات الأطيات: ليث وار اذ امه إل التعليل بلتُعَامُل 
وذ كرف 'البحر”'' هنا عن "الفضلي"" تصحيحّ عدم الحواز ف قوائم الخلاف؛ لأنه وإث 
كان ُو ين أعلاةُ فمَوضيع لطع بجهول كمّن اشرَى شحرة للقَطي ل د لجهالة 
مَوضع القطعء لكن في "الفتح"9): ((أنّ منهم من مُنْع؛ إذ لا بد للقطع من حفر الأرضء 
ومنهم من أججارّ للتعامل» وف "الصّغرى" "الفكاض ا بع القواء ثم المنع) . لكنْ جار 
للتعامل» و بيع 00 ور وإن كان يمو ة اسئله 0 وبه يَحصل اللحواب 
عمًا استدلٌ به "الفضلي" على الدع في القوائم لِمَن تأمَّلَ))؛ "نهر" . 


زقولة فيد الجوار بلا جابخة إلى التعليل بالتعائل إلخه فيد أن التعليل بالتعامل: محناح إليه في غير 
الكرّاث أيضا؛ لدفع ها مال مِن عدم الجواز بعل أن المبيع .نزلة وصفي. 

وقول وب تحمل اكوا عم استدل به "اله لفَضلي" على المع إلخ) لو قبل: إِنَّ الكلامٌ فيما إذا كان 
توي اموسر باد ون الغر تع "لقا برعا ا زد وق عق الس 


)١1(‏ "البحر": كتاب البيع 5/5؟1؟. 

() "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الثاني في بيع ما يخرج من الأرض ق١٠5/أ‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .8١/5‏ 

(4؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 31/5 

(©) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق 78١‏ /رب. 


جا شية ات هاور :انعسي تحنس كاه سنح سد يي يعنت قسم المعاملات 


7 الم ف وأوراق 5 بأغصانها للتعامل. وف " أررياء أوراق 
5 2 2 ' 1 جنار اند تي لا لأنه يَشْتبهُ مُوضِع قطعه عُرْفا)). 


(وحذدع) معين (في سقفي) أمّا غير المعين 1111110000 


7 شضففةا (قولة: وشجر اناف أي فواكم مجر أي: أغصانه. 

0300 (قولة: وف "القنية": : باع أوراق ا 0 ظ أغصانهاء قال في اا 
((اشتَرى أوراق التوت ولم بين مَوضِعٌ لطم لكنهُ معلومٌ عُرْفاً صَّمَّه ولو ترك الأغصات له 
أن يُقطعها ف السّنة الثانيق» ولو باع أوراق نوسي لم يُقطع قبل بسن" يحون وبسنتين 
لاخو لأنه 7 يُعلَمُ , موضيع يها عُرْف)) اه. 

التضفف (قولة: : وجدع) هو القلعة .م من النحل أ و غميره ره عليها الأعشاب» 
'نهر"”7؛ لأنه لا يُمكِنُ تسليمُه إلا بضَرَرِء ولو لم يكن مُعيّاً لا يجوز أيضاً لِمَا ذكرنا 
والبديا لك اا ال د نقولة: ((مُعيْنِ)) ليس للاحتراز عن الفسافع يل لما اذ كرة معدة. 

لضفا (قولة: مااع ا ا لمعين إلخ) لون ا بعد قوله: رفاو عل اوسا 
ا 


(قوله: فقوله: مُعيّن ليس للاحتراز عن الفسادٍ إلخ) بل يَظهِرَ أنه للاحتراز عن المطللان لا عن الفساد: 


5 "القنية"؛ كتاب البيوع  باب فيما يتعلق ببيع الأشجار والثماروالأغضاك إلخ د دا‎ )١١ 
في "1: ((لم تقطع قبل سنة)).‎ )١( 

(5) في "الأصل” و"ك” و"1": ((لسنة)) باللام. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١74/ب.‏ 


١د‏ "الهداية" : كتان البيوع ا باب البيع الفاسد ا 0 
(5) "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 59/9. 


0 


الجزء الرابع عشر 2-5 ص فعرة. االتسبعحجبيبييتسستن باب البيع الفاسد 


فلا 2 ري : برق كمال . (وذداعٍ دن دوا يمره التبعيض) فلو َطِع 
وسَلَمٌ قبل فسخ المشتري عاد في وَلوالم يِضرة القطع ككرباس 0 


(14.؟/ (قولة: فلا يَنقَلِبُ صحيحا) قال في 'النهر”": ((وذكَر "الراهدي" عن "شرح 
يان أنه يي جا بمرهياد د 0 
ل 2503007 اياي يواسي ما 

قلت: #الذي: عله لاحي ” انو" عن "الراهدي”" عد أشرح مُختصر مُختصر الطحاوي" عكس 
١ 97‏ قي "الور » فلير اجع. عبار ابن كمال 0 الح م وراد غير 
معيّن لا يَعودٌ صحيحاً))» وعزاه ل "الرّاهدي" قُِ ارح دور 

59 ؟] (قولة: 0 المي كاف ل ا ا زيلعي"”2. وَأضَارٌ له إلى عدم 

خواز بع جلي بن ضيه أو صف وراع لم درلا لله لمكن تسليةة إلا بطع مي وكنذا 
ا 00 
للصتّرّر في تسليم ذلك» ولا اعتبارَ بما التَرَمَهُ من الصبُرَر؛ لأنه إنما الترّمّ العَقَدَ ولا ضَرَّرَ فيه 


(قولة: والذي نقلهُ العلامة "نوح" إلخ) عبارتةُ: ((وإطلاقهم يفيدُ أنه يَنَقَِلِبُ صحيحا بالتسليم 
سواعٌ كان مُعيّنا أو غيرٌ مُعيّنِء وقال "الرٌّاهدي" في "شرح مختصر الطحاوي": إن الفسادَ في غير المعيّن 
مُعللَ بلرُوم الضّرّر والجهالة» فإذا تحمّلَ البائ الضَُّرَرٌَ وسلمَهُ إلى المشتري زال المفسِدٌ وانتفت الجهالة 
أيضا)) اه. وفي ا الإيضاح" ما يوافق 217 ف "النهر". وانضة ((وحذع 365 سشقفيء يعني: 
الجذاع المعيّنَ؛ لأنّ غير العيِّ بَيِعُهُ لا يََقلِبُ صحيحاء ذكرَهُ "ال اهدي" 8 "شرح القدوري")) اه. 
راع "النو 7 كتاب البيع ‏ باب البيع القافنة فق رات باص في 
١‏ 0 كتاب البيو ع باب البيع القافيك 55/5 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 47/4 . 


حاشية ابن عابدين ا عي م مت كمه -- 0 0 قسم المعاملات 


حار لانتفاء المانع (وضَربة القانص) بقافي ونون: الصّائِدٌ (والغائص) بغين 
4 د 0 ل 0 1 /(ا) لل از ؟ا) ما ا 3) 
معجمة: الغواص» والبيع فيهما باطل للغررء حو و نهر و"الحبحال 

1 #2 ا 0 زاك لل عم إل 9 1 : : 
فتبعتة 2 "المختصر) تمشت بات اط لما الك داك وقه مناه ماعطا الما اوري ل بعري لمارا قد وها ووز ع ترفوو إن لا 12 اا 


ل ره 


١/1 1‏ 2) العي 3غ :امه 1 1 3 3 . اليه لخدا لم ا 7 ف رس 0 
بحر ' وافتح” .١‏ وفي بيع نصفه الزرع ونحوه كلام طويل قدمناه أول كتابب 


اشر كف 
8 5 3 3( مهعم يي رواملى 
(0**م (قوله: جاز) كما يجوز بيع قفيز مِن صبرةء 
لي ا 0 
داعم (قوله: لانثفاء المانع) علة للمسالتين. 


أن 


1لم) 
بحر "00 


؟ا"8] (قولة: وضَّربةٍ القانص) من قنصّ قنصا على ع صرف ضياد كماسق 


مام , 


1 سَّ 0 1 5 5 7 59 5 . 0 م 3 ١١‏ 
الصّحا "290 بأن يقول: بعتك ما يِخْرّج مِن إلقاء هذه الشبّكة مرّة بكذاء "نهر"” 2. 


فس (قولة: والغائص) بن يقول: أغوص غوصة» قينا أخخر جحنه من اللالئ فهو لك 


بكذا كما في "تهذيب الأزهري"”' '2. ومقتضاة: المباينة بين القانص بالقافبء والغائص بالغين» 


85/1 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

"اليه "كناب الي نام البيع الفاسك غات نا 

20 "الفتم" : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفامتانة 5 ام 

(4) "المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 7/ق١/)ب‏ بتصرف. 
"اله" كتاب البيع ‏ باب البيع الفابم 1 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 37/7. 

(1) المقولة [94١؟]‏ قوله: ((وفيها بعد وَرَقنَيْنِ: أن للبَطّحَة كذلك)) وما بعدها. 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 55/57. 

(9) 'الصحاح": مادة ((قنص)). 

)٠١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 3١7ب‏ بتصرف. 


.158/4 "تهذيب اللغة": مادة ((غرص))‎ )1١( 


الجزء الرابع عشر 7 -د الالره نيدم باب البيع العاسد 


وب آنا يراد بة الباطل لآنه اما ئيس ,في املكه كما م)-. (والرابلةم هي بيع 
الرَطَبٍ على النخحل را" مقطو ع مدل كيْلهِ تقديراء "شروح مجمع". 

فسرٌ "الرّيلعي””" ضَرْبة القانص - بالقافب .ما يخْرّج مِن الصّيدٍ بِضَرْبة الشّبكة أو بغوص 
الصائد في الماء. 

7 8 "ا ((وهذا يُوهِمٌ شُمُولَ النانص بالقافب للغائص» والواقعٌ ما قد 
عَلِمنَه وجَعَلَ في "السّراج" القانِصّ صيّادَ الب والغائِصٌ صيَادَ الببحرء والحق أن الصا 
بالآلة ‏ وهو القانص بالقاف ‏ أَعَمْ مِن كونه قُْ البحر أو لبر بخلااف القاضر)) أه. 

وحاصلة: أن القانصَ بالقاف من يصطاة؟ ١‏ لعي ب أو 0 وأما الغائص 
بالغين فهو من يفوص لاستخراج اللآلئ مَكلا. 

تلضف (قول كبام انان فول للستي 0 ((وبيع ما ليس في يِلكِو)). 

700١‏ (قوله: والمراّية) مِن الزين وهو الدفع؛ لأنها «رف: دب تؤدّي إلى التراع 

والذاة كما ف 'البحر"”' عن "الفائق ا 
ظ الضفية (قوله: مئل كيه تقديرً) أي: ان 0 0ك الذي على النخل بمقدار 
مائة صاع مَثلاً بطريق الظَنٌّ والحْر فيبيعَةُ قر مِن لحن 


01 ف ا نهر ): 
4 عاط ل ررقر ل من يصطاد إلخ)) أعي: بالآلة» وقوله: ((من يغوص)) أي: بلفسى ففيهما التباين. 


)5١‏ ص وكهة- كن 


(1) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 87/5. 
(0) "الفائق في غريب الحديث”: حرف الزاي ‏ الزاي مع الباء 4/7 ١٠١‏ 


خاشة ابرا اديع «لحكحتستبيحي .زازه محتسسيسيحةهة قسم المعاملات 


و 7 8 ١‏ 5 5 95 و 
ومثلهُ العنبُ بالرييب "عناية"”''؛ للنهي ولشُبْهةٍ الرّباء قال "المصنفت””": ((فلو لم 


0 


يكن رُطَبأْ جارَ؛ لاختقلاف اللسس)). ا ا سنا 
للمُشتري (وإلقاء الحَجَر) عليهاء وهي من بُيُوع الجاهليّة فنهي عنها كلهاء " ال 


لاعس (قولة: قله العدني) أي: على الكرم 

اللمضضض” قو ولشبية الربا) 0 0 بيع مَكبلٍ 5 0 ججئسهة 4 مع احتمال عدم 
المعنان اد امنيينا بالكيل. 

امم" (قولة: فلو لم يكن أفي نا بيْعَ بالتمر المقطوع, قال "ال اا ((شم اعلم 
ا 00 بالتثر أ بام في الأول امئاق في ف الثاني - حلاف التحقيق؛ 
ولوك أن قال: يَيْمُ الطب بم إلخ؛ أن اشم لوعت الجر رُطْبا أو غير وإذا لم 
يكنْ رُطَباً جار لاختلافب الجنس اواو 416 لط قن ار قاذ ل اك بلكه سار 
عند العُلّماء إلا "أبا حنيفة"؛ لما سيأتي في باب الرّيا)) اه. 


من 1 ا ا اك 0100 م 00 بن 
ل ل لاد الصحيحين من حديث أبي هريرة ه: ال 


رسول الله هه رو عي او 0 اممو ا ا 


فول "التارح": فلو لم يكن رطبا إلخ) أن كان بسرا. 


.) "العناية": كتاب البيو ع باب البيع الغايكة عات (هامش "فتح القادير‎ )١( 

55) الم" كناب البيو عياب اليم القاسد 13/8 انه بتصرفه: 

89 "رمو التقائق”" + كناب البيوع .- باب البيع الفناسد. 3/7 ؟ بقصر فا 

(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 87/51. 

(د) روى هذا أبو هُريرَة وأبو سعيد الخندري رضي الله عنهما عن النبي وَل بألفاظٍ مختلفة» نذكر أَهُمّ الطرق إليهما. 
أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه جماعة من بُْقَاتٍ أصحَابه؛ الأعرجٌ ومحمدٌ بن سيرينَ وأبو صّالح وحفصُ بن 
عاعيم وابنٌ المسيب وهمامٌ والشعبي وعطاءً بن مِيْنَاءَ وغيرُهُمء بألفاظ مُتقاربة يزيدُ بعضهم على بعض. 

فرواه مالك رف "الموطأ" 153/7 في و باب الملامسة واكام عن الزناد وعن محمد بن يحيى بسن 
حبان: كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة #2 ((أن النبي 0 الملامسة والنايذة): واه 0 اد 


1 


اللياض تاس لبو القيابة | عن اق الرناد عنه بلفظ: ا لبستين وعن بيعتين: غم: اا ومن ا 


المن الرائع عقن ليصفت 884 بيلح اياتب الع الفاسد 


- وعن أن يَحْبِيَ الرحلٌ في تُوب واحاد ليس على فرجه منه شيةٌ: وعن أن يَشْتمِلَ الرجل بالثوب الواحدٍ على أحد شقيه)). 
ورواه سفيانٌ الثوري عن أبي الزناد وحده بمعناه مفتصرا ومُطََلاً. 

أخرجه مالك؛ والبخاري (58") في الصلاة باب ما يستر من العورة و(457١5)‏ في الببوع باب بيع المنايّذة 
و(3871) في اللباس باب الاحتباء في ثوب واحد: ومسلم )١511(‏ في البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابدة 
والترمذي )11٠١(‏ في البيوع باب اللامّسة والمنابّذة؛ والنسّائي في "المجتبى" 35/97 5, و"الكبرى" )11٠١(‏ في 
البيوع ‏ بيع الملامسة» والشافعي في "السئن المأثورة" (د775), وأحمد 773/6 و4174 و١8‏ و5134, وعبد الرزاق 
(5385١)؛‏ وابن أبي شيبة» والمروّزي في "السنة" (775): والطحاوي في "شرح المعاني" 2350/5 وأبو عَوَانة 
8/5 4) و(دلا8؛) و(كلاللم4) و(لا/48)» وابنُ حِبّان (د/4310)» والبيهقي 741/5 

ورواه عُبيد الله بن عمرّ العُمري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة به مُطوَّلا. 
أر جه البخاري (384) ل مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس و(3813) ف اللباس باب 
اشتمال الصماءء ومسلم :)151١(‏ وأحمد 497/5 و١٠١تع‏ والنسائي لال“ 3 و الكبر ا 
باب تفسير بيع المنائذة» رابنُ ماجه (794١5؟)‏ ف التجارات باب النهي عن الملامّسّة والمنابذة: وابنُ أبي شيبة 4/5 / 
في اللباس ‏ ما كره من اللباس» وأبو عرّانة (48104). 

ورواه الأعمش وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة به مُطوّلاً. أخرجه مسلمء وأبر داود (5080) مختصراء 
والتريدئ 07549 وله )١‏ مختصراء وأحمد 78٠.7٠‏ و١951"‏ و4١61»‏ والطحاوي في "شرح المعاني” 35/4 
و'بيان المشكل' (5/؛ د) و(475 3غ» وأبو عَوَانة (4413). 

ورواه أيوب وهشامٌ بن حسّان عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة زد نحوه. أخرجه البخاري (1145؟) ساب 
بيع الملامسّة» والنسّائي في "الككبرى" (39/50) و(91759)؛ وأحمد 491/5 و1١1ت»‏ وأبو غََانة (4804)) 
والطحاوي في "بيان المشكل" (/ال/: د). 


بينما روآه أبو الأخوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن محمد بن عمير عن أبي هريرة ذل ((نهى رسول الله 
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يلد عن بيعتين أن يقول الرجل للرحل: انبذ إلي توبك وأتذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا ويتراضياء ويقول: دابتي 
بدابّتك من غير أن يقلبا أو يتراضيا)). أخخرجه النسائي في "الككبرى" (9750)) والطحاوتي في "شرح المعاني" 
7/14 قال المري ف "تحفة الأشراف" :75/١١‏ قال النسائي: هذا منكرء محمد بن عمير بجهول. 

ورواه عبد الرزاق [ تي "المصئف"” (72880)] عن معمَّر و[(419917١)]‏ عنه وعن هشام بن يوسف عن ابن 
حريج أخبر ني عمرو بِنْ دينار عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة #2 قال: ((ينهى عن صِيامَين وبيعتين: الفطر 
والنّحرء والملآمسة والمتابذة)). 
أخرجه البخاري )١3315(‏ في الصوم باب صوم يوم النحرء ومسلمء وأبو غَوَانة (44807)؛ والبيهقي 541/5 
وأخترجه إسحاق بن راهُوَيه (4 )5٠‏ عن حماد بن سلمة عن عمرو عن رجحل عن أبي هريرة 6ه به. - 


بشاشية اهاب وق . تسمجمجحمحششتبصت -88 متسجييع لمجعيسيهد قسم المعامللات 


- ورواه هَمَّام مطوّلاً ثم قال: ((ونَهّى عن اللكين والنحش)). أخرجه أحمد 519/9. وكذلك رواه سيّار عن 
الشعبي عن أبي هريرة طشاوقنة! ((ولا تبايعوا بالملامَسّة)), أخرجه أحمد ؟450/9. 
أما حديث أبي سعيد الخدري ذَهاه؛ فقال الدارقطني ف "العلل": رواه الزهري واتتلف عنه؛ فرواه صالح كتنان 
ويونس وعقيل وابن جريج عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد نه به ((نهَى عن يتين وعن لبسستين... )) 
مطولا. وقيل: عن ابن بحُريجج عن الزهري عن عمر بن سعد عن أبي سعيد ود ولا يُعِيِح» والصّحيح عامر بن سعد. 
أر جه البخاري في "الصحيح" (515١؟)‏ و(3870)» و"الأدب المفرد" (5/ا١١)»:‏ ومسلم ))١317(‏ وأبر 
داود (9 المع وان فق "المحن "دوادو "الكيرق ”تدلوو الكيوزة حلم واعيد 
“دف والمروّزي في "السنة" (578؟) و(775)» وأبو عَوَانة (48753 - 4459)» والطحاوي 2750/4 والبيهقتي 
في "الكبرى" 841/5 و2857 و"الشعب" (7/593)) وابن عبد البر في اقبي 0 الفا م عن صالح 
وغقيل ويونس عن الزهري عن عامر به. 
وأخرجه عبد الرزاق في 'المصئف" (8/84) و(0٠433١)‏ أخبرني ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عمرو 
ابن سعد بن أبي وكاقن [كذا قال! والصواب عمر بن سعد] أنه قال: سمعت أبا سعيد وَييته به. وعنه أخحر جه أحمد 
د 4: ووقع ال 0 د (معمَر) بدل (ابن حريج)» ولمل مهو 
قال الدارقطني: ورواه معمّر وابن عيينة ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بُدَيل عن الزهري عن عطاء بن 
يزيد عن أبي سعيد نه ويشبه أن يكونا صحيحين. 
أرجه البخاري (147؟) و(1184) في الاستئذان باب اللجلوس كما تيسّره وأبو داود (8109©) و(877/8)؛ والنسسائي في 
'المجتبى" 7/07 و7501 و4/١751ء‏ و"الكبرى" (5107). وابن ماحه (11170) و(5539)) وعبد الرزاق (7885) 
و(ل/ام55:١)‏ وأحمد ع وككدود4. والحميدي "7١‏ والدارمي (55779)؛ وابن أبي ةذلب قُْ الاين ينا أكرة 
من اللباس» وابن الحارود في المنتقى" (37)» والمروّزي (77؟) و(7؟5؟)» وأبو عَوَانة (489/1) (4877)) والطحاوي في 
"شرح المعاني" 770/5 وأبو علي (915) و(15١١)»‏ وابن حِبّان (49175)» والبيهقي 711/5 والذهلي 9 
"الُهريات" كما في "فتح الباري" 24/1١‏ و"تغليق التعليق" .١1/5‏ ورواه الرٌّدي عن الزهري سمعت سعيدا ععن 
أبي هريرة طن به. أخرجه النسائي 235550737 والكبرى" .)351١4(‏ 
ورواه جعفر بن برقان بلغني عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ذه قال: ((نهى رسول الله يل عن لبستين 
وعن بيعتين عن المنابذة والملامسة» وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية)). أخرحه النسائي في "المجتبى" 
7 و"الكبرى”" »)51١7(‏ وابن أبي شيبة 1/دل/اء والرّوياني ».)١109(‏ والعقيلي في "الضعفاء" 2184/١‏ 
وقال النسائي: هذا حطأء وجعفر بن بُرقان ليس بقوي ف الزهري خاصّة وف غيره لا بأس به. وقال ابن أبي 
حاتم في "العلل" 141/١‏ : إِنما هو عن الزهري عن عامر عن أبي سعيد ظلله. 
أما حديث اللمن جه : فرواه عنه عمر بن يونس بن القامسم اليمامي عن أنه عن إسحاق بن عبدالله عنه. 


أخخر مه الدارقطني 4/7 لاء والطحاوي في "شرح المعاني" 750/4. 


الجزء الرابع عشر كك ١(وه‏ 90 درب اداه باب البيع الماسد 


ل ا و لان ل 52010 


ل المي قات لسر حا نينا شوب صاحبه ؛ بغي تأمل؛ ليَلرَمَ 
اللايس البّيعُ من غير خيار له عند الرؤية و 1 لعا ك1 
الثوب مطويا ميا يتقان على أنه إذا لَمّسَهُ فق باعَةٌ بنه وفسادةُ لقعليق التمليك على 
اع اي ابيع وسّقط خجيار المجلس . امارد أن يبد كل واحد ينهما 
وبّةُ إلى الآخرء ولا يُنظرَ كل واحدٍ منهما إلى وب صاحبه على جَغْلٍ اريف 
كان قرع اوها حامق ركد كا سجر اد للقي عادر لد ارات 
اي وي زم عي كا امل تا زر ول يا بسذ الت ولا ألا سن 
تراوْضُهما على الثمّن» ولا فَرْقَ بين كون الْبيع مُعيّا أو غير معيّن. ومعنى النهي: ماي 
كل من الحهالة وتعليق التمليك بالخَطَر فإنه في معنى: إذا وَقعَ حَجَري على نوس فقد 
بعايناتت ار مني كدف اانا دن ار لنسينة كدان "اشع وذ كر ئ 
"الدّرر"”2: ((أن النَهِيّ عن إلقاء الحَجَر أحْيقَ بالأولين ولالةه). 
لضفا (قوله: لو واد المهارن اى: سيب تعليق التمليك بأحد هذه الأفعال. اه 0 
ع9 (قوله: إن 5 الشمَّن) غبنا "البق "زولا داق هله اليبوع أن 
ل يسبِقَ الكلام مبنهما على الثمّنِ)) دياع لنكوق عله القجاذ 2 ولا كان الفساة لحنده 
ع درام عراس زر مر 
رسخي سيك مر”" أن البِيعَ مع نفي الثمّن باطِلٌ ومع السّكوت عنه فاميد. 


ذا 


)١(‏ في هامش "م": ((قولهُ: زاد مُسلمٌ)) أي: أشياءً أخْرَ ذكرها ف "الفتح"؛ فمَفعولٌ ((زادً)) مُحذوف» وقولة: ((أمّا 
الملامّسَّة إلخ)) تفسيرٌ لما وقعٌ في الحديشء لا مُفعولٌ ((زادً)) كما وَهِمّ اه. 

)١(‏ هذه الزيادة تقدم تخريجها ص 88ت - تعليق رقم (3) من رواية عطاء بن مِيّناء عن أببي هريرة» وعن أي صعيد الخدري. 

20 "الفتح” : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/هد. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .١17/1/7‏ 

(د) "ح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد ق589/). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5/؟8. 


لضت كا سر وك دن 


/؟: 


نخاشية ابن عايدية, ‏ بيشبع يبت الاتقاقد , اوسن قسم المعاملاات 


() بيع نوس من ثويّان) أو عبار بن عبلدين؛ لجهالة بع ؛ فلو قَيَضَهُما وهَلّكا معا 
تعش 211 إذ الفاسيدٌ مُعتيْرٌ بالصّحيح» ولو مركبين فقيّمة | ؛ الأوّل لتَعَذَر ركو 
والقول للضامِن؛ وهذا إذا لم يُشترط حيار التعيين؛ انرو ل جد يماك سنا 2 


"ممم (قولة: وثوبه مِن ثوتين) قيّدَ بالقيمي إذ : يع البهم في الثلي حائرٌ كقفيز من صَبْرة. 

7*4 ]| (قولة: فون الصس فيضة 1 نا ل حا سيو ا لل ود لأنه 
مَقبُوضٌ بحُكم البَيع الفاميد» والآعرٌ أمانة» وليس أحدُهُما بأولى مِن الآخرء فشاعَت 
ا ا 

سس (قولة: إِذ الْفَاسِدُ معت" بالصحيح) أي: ملحق بي 6 لبو كات البيع 
صحيحاً ‏ بأن يَقبض ثوين على أنه بالخيار في أحدِهما ‏ صم فإذا هَلّكا ضَّمِنَ نصف 
نَمْنِ كل واحدء و اليد اليد وكالسوي البّيع د ال 

كم" (قولة: تعد ل ليا 

ممم (قولةُ: والقولٌ للصّامِن) أي: في تعيين الهالك» وذلك بأن احتلف الثؤبان 

أو العَْدانء واذّعَى الصّامِنٌ أنّ الهالك هو الأقلٌ قِيْمةَ وعَكسَ الآهخَرٌ ولو بَرْهَنا فبُرهانٌ 
البائع أولى فعا تْظلور كنااقذها!؟ اللصويد به في عيبار التعيين. 

84 وقول وهذا) أي: الفسادُ فيما إذا باع نو بين مكلا 

89”” ”3 وقول إذا لم 0 جيار التعيبين) أننة تيدبا ذو الا يوقي ل 
البحر'”": ((فيما دُونَ الثلاثة)) فيه قصورٌ. 


الضف (قولة: لوي اط عد يها نا بنصبو ((أحذ)) تمر ا عن الامو له 


)١1(‏ 'البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفناسك 3 ان 
(5) المقولة [550771] قوله: ((ولو للبائع)). 
(6) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 87/5. 





الجزء الرابع عشر ل - ابوه انس اما باب البيع القاسد 
ام زوائر اع أي: الكلذ (وإحارتها) أما بطلان بَيعِها 8 ص5« 


تووم ل يات قال يجت وعدا منهما على اذك بيار تاحد ابهفا فدت: تإدها متو 
فياك وتقَدمَ كر السألة لكيه خجيار الشّرطء "فتح 0 

الشضقة (قولة: لما 0-5 ا أي: قف باب خجبار 0 والتعيين. 

ل (قولة: والراعى )دق 1 'المصباح عد اهم بالكسر والر عن ين واحد 
ذهو فنا رخاة دوا والجمع: 20 ةا 

وم (قولة: أي: الكَلاُ) فسسّرّها بالكلا دَفعاً لوهم أن يُرادَ مكانٌ الرّعْيء فإنه 
جائز» "فتعم” “» أي: إذا كان رعق مملوكاً له كما لا يخفى. والكَلاً كجَبل: العف 
0 ويابسة "قاموس ا قال في "الببحر"7”©: 0 فيه جمبيع أنواع ما ترعاة امو اذب 
5 كان أو يابساء بخلاف ااانا أن الكاذ يا" أشنا لد والست لله عياف : 
فلاتَدخلُ فيه» حتى يجوز يَيعُها إذا نبنتا في أرضيه؛ لكونها مِلكَهُ والكَماة كالكلا)) اه.. 

تعن زقولةة آنا لطلدني 1 مد تتعالق لتؤق كناك "امدق "الا كدق أن 
ا الفاسدءع 00 أل بعينا قاسيد» ونه 0 قُُ سين ف كال يعد ذليك: 
((وصرّحَ "مئلا حسرو"””' بفسادٍ هذا البيع» وصرَّح في "شرح الوقاية"7”' ببُطلانه» وعَلْلهُ 


85/5 "الفتح": كناب البيؤ عند.ياب البيع الفاسك‎ )١( 

(؟) المقولة [/170751] قوله: ((ولو للبائع)). 

(5) "المصباح”": مادة ((رعي)) بتصرف. 

(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 814/5. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/دد. 

(5) "القاموس": مادة ((كلا)). 

ع الب كنات ابيع عاك ابيع الفاسد ار 

(8) ((قوله: أما بطلانها)) هكذا بخطو» والذي في 0 000 : ((أمّا بطلان بَيعها))؛ وهو انايب لْقَابلةٍ قوله 


بَعدُ: ((وأَمًا بُطلان إحارتها))» ولْيحرر. اه مُصّحّحا " 
(9) "المنح": كناب البيو ع . باب البيع الفاسد */ق7١/1.‏ 
2٠١9‏ "الدرر والغرر": كتتاب البيو ع باب البيع الفاجن 7910/9 

)١١(‏ "شرح الوقاية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 18/7 ١9‏ (هامش "كشف الحقائق'). 





حاشية امو عابدين هوه اللتحيدا وه ا قسم المعاملاات 


سم 


فلعدم الملك؛ لحديث: ((الناس شركاء ف دلزاث: 0 امام والكلاً والنار)) د ا 6 
بعدم الإحراز) اه. فكان المناميب شَرْحَ كلامه على وفق مَرَامِهِ مع بيان القول الآخرء وكأنٌ 
لخر" لما رأى القولّ بالفساد مُعللا بعدم الملكِ حَمَّلهُ على أن المراد به البطلاتُ؛ لأن بَيْعَ ما لا 
يدك باط كمااغل وكا" الك لأ نراقو عرض "ادن" كما علبي . 

زهة 98 (قولَهُ: فلِعَدَم الملك) لاشتراك الناس فيه اشتراك إباحة لا يلكء ولأنه 


اا وض الو ابر 5 ار" 
لضن (قولة: لحديث: الناس رك 2 تلاشي) أخجر جح 00 واس امون 
كا 0 ثلاث)) إلخ وكذا أخخر جحه "ابن ا وي [خخره: و حرام))) أي : تمن 


لاسي 2 قر 
كل واحدٍ منهاء وأخخر جحه أبو داودة" و"أحمل" و'ابن ابي عه و'ابن عدي ) ا قال الحافظ 


)١(‏ المقولة 43 7757؟] قوله: ((وبيع هلين لذ 

(؟) في "م": ((لا يتملكه))» وهو حطأ. 

(6) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 55/5 - 55 بتصرف. 

(4) أخرجه الطبراني في "الكبير" ))١١1١5(‏ وابن ماجه (1477) في الرّهُون باب المسلمون شركاء ف ثلاث؛ وابن 
عدي في "الكامل" :7١9/4‏ من طرق عن عبدالله بن غيراش بن حُوشّب الشيباني عن العوام بن حوشب عن 
ماهد عن ابن عباس ن ته مرفوعا به. 
وابن خجراش ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: رما أخخطأ. وقال البخاري: منكر الحديث. وزاد أبو حاتم: ذاهب الحديث 
وقال النسائي: ليس بثقة. واتهمه ابن عمّار والّاحي بالوضع. قال ابن حجر: متروك؛ وقد صمّحه ابن السّكن!. 

(د) أخخرجه أبو داود (74719) ف البيوع باب ل منع الماء؛ وأحمد 5514/5 وابن أبي شيبة 591/5 في البيرع ‏ حمى 
الكلأء وابن أبي حاتم ف "العلل" 577/7 - 22717 وأبو عبيد في "الأموال" (79)؛: وابن عدي ف "الكامل" 
5 والبيهقي 2١50/7‏ والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 75/7 7/١‏ وأبو أحمد الحاكم في 
"الكنى" كما في "الإصابة" 255/14 من طرق عن ثور بن زيد الكلاعي وعَليّ بن المعد وعيسى بن يونس ومعاذ 
ابن معاذ ويزيد بن هارون وإسماعيل بن رجاء الزبيدي وأبي اليَمَان عن حَريز بن عثمانٌ أبي عثمان عن أبي 
داش حَبّانَ بن زيد الشرعبى عن .رجل من أصحاب النبى يله قال: غروت مع البن يله ثلاثا ‏ أو اسبعا د استمعة 
يقول: ((المسلمون شركاء ف ثلاث: في الماء والكلاً والنار)). - 


الجزء الرابع عشر 2-5 85 يس حجمحمن باب البيع الفاسد 


هذا هو الصحيح عن ثورء رواه عنه وكيع ويحيى. قال البيهقي: أرسله الثوري عن ثورء وإنما أحذه ثور عن 
حريز. أخرجحه يحيى بن آدم في "الخراج" (2))515 وعنه البيهقبي 2150/5 عن الشوري عن ثور يرفعه إلى 

ورواية علي بن الجعد (رجل من قرّن). أما رواية عيسى بن يُونس فهذا هو الصواب عنه إلا أنه قال: (رجل 
من المهاجرين). وأحرجه الخطيب ث "الموضح" عن عيسى عن حّريز عن أم جداش عن رجحل من أصحاب النبي 
يِه ولعله حطأ. ورواية يزيد (عن حِبّان أو حَيّان). قال البيهقي ف "المعرفة" كما في "نصب الراية" 5914/4: 
وأصحاب النبي يل كلهم بْقَاتْ وترلكُ ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إن لم يُعَارضِه ما هو أُصحّ منه. 

ورواه معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفرّاري وجل من أهل الشّام عن أبي عثمانٌ عن أبي غجداش 
قال: كنا في غزو فتزل منزلاء فقطعوا الطريق ومدٌوا الحبال على الكل فلما رأى ما صنعوا قال: سبحان الله ! 
لقد غزوت مع النبي كل غزوات سمعته يقول: (( اناس شر كاء 0 

أخر جه الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" (548) و(5560)» وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 
(5774)؛ والخخطيب 53/5: وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" ثم قال: سألت أبي عنه فقال: هذا الرجل من أهصل 
الشام هو مي ةو اللي ون لم يسمه أبو إسحاق؛ لأنه كان حيًّا في ذلك الوقت» وأبو عجداش لم يدرك 
النبيّ يل إنما حَكّى عن رجحل من أصحاب النبي يك كذلك حدثنا أبو اليَمّانَ وعلي بن الجعد عن حُريز كما 
وصفتء قال أبو نعيم: وهو الصّواب. قال ابن عبد البّر في "الاستيعاب": وهذا هو الصحيحء وأبو نجداش: شامي 
لا تصِح له صحبة» ذكره بعضهم في الصحابة لحديث رواه عن ابن مُحَيرِيز عن أبي خجداش رجل من أصجابت 
البي إ. ْ 

قال العلائي: في "جامع التحصيل” ص 8.: هذا الحديث حَصّل فيه الغلط من وجُووء أَحْدُّها: قوله ل 
حيريز) وإنما هو حّريزء والثاني: قوله (السّلمي) وإنما هو الشرِعَبِيء وهما قبيلتان متباعدتان جدا. 

قل اه صكرق "لابه" 3/2 دعاك أن بادا فاع واتدسده عن نيجار غير مسمى 
واختلف في نسبته فقيل: شرعبي» وقيل: قرّني» وقيل: غير ذلك. 

وأخترجه الطبراني ف "الكبير" كما في "نصب الراية" 594/5 من طريق يحبى الحمّاني عن قيس بن الربيع 
عن زيد بن بير عن ابن عمر ... وسنده حسمن كما في "التلخيص" 75/7. وأخخرجه النسائي في "الضعفاء" وعنة 
الدارقطنيَ في "غرائب مالك"» والمخنطيب في "الرواة عن مالك" كما في "لسان الميزان" /4 59 من طريق أبي 
يحبى عبد الحكم المروّزي - وكان ضعيفا ‏ عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه: ((الناسُ شركاء في الماء والكلا 
والملح والنا). قال الجاتن: عبد الحكم يُحَدّث بما لا يتاع عليه. 


محاشية ابر هايدوة:. ‏ جحعبيبسسيمحكت. 5990 بمسحكتسسدياست قسم المعامللات 


عو 


ابن حجر”': ((ورجالة ثقات)” 0 "نوح أ اندي . ومعنى الشركة قي النا ر: الاصطلاء بها 


أفة 2 


وتحفيف !| اباي أل عد | الجثْر إلا بإذن صاحبه. وفي الماء: احرف و 0 


اق "الدراية" 73/8 وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المثير" :١١7/7‏ إسناده حيد» قاله الضياء المقدسي أه 
(؟) ويشهد له ما رواه محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة فته مرفوعا 
(ونلاث لا يمنعن؛ الماءُ والكلةً والنارٌ)). أحرجه ابن ماجه (41؟) ف الرهون باب المسلمون شركاء في ثلاث. 
أما المتّافعّ وأحمد وابنُ المقرئ وهشام بن عمار وأبو خينمة وغيرهم فرَّوّوه عن سفيان به بلفظ: ((لا يَمنْعْ أحدكم فضُلّ 
الماء ليمنع به فضلَ الكلا)). 
1 أخخر جحه الشافعي في 'السئن المأثورة" (9:.), وأحمد 44/7 ”, والحميدي ))١١714(‏ واب ماجه (4)51418 وابن 
الجاروة: لق النتى" (1 مهد واي عرانة وإره 87 وبر يعلى (/1181) . 
وكذلك رواه مالك والليث وورقاء وعبد الر حمن ,ب و أي لزنا كليم فد أبي الزناد به. 
أخر حه مالك في "الموطا" 5/7 27/5 والبحاري (5735) في المساقاة باب صاحب الماء أحق به و(5357) في اليل 
باب ما يكره من الاحتيال في الببوع؛ ومسلم (1555) ف المساقاة باب تحريم بيع فضل الماءء والنسائي في "الكبرى" 
(4//ات) ف إحياء المواث باب المانع فضلهه؛ والترمذي )١777(‏ ف البيوع باب بيع فضل الما والشائعيي السيية 
»)37١(‏ وأبو عَوَانة (34١د)»‏ وأبو يعلى (د51/486). وابن حبان 5519 4)» والبيهقي .١51/5‏ 
وكذلك رواه عقيل ويونس عن الزهري عن سعيد بن المسبب وأبي سلمة عن أبي هريرة ذ#دء وكذلك رواه هلال 
ابن أسامة عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة. ورواه هلال عن عبد الرحمن بن أبي عَمرة عن أبي هريرة طند. 
ووواة الستروق عر عهرزاة بق عند كال #شكرت إل صيه الله بن عيبن اللي تريب منعوني ماءء فقال 
سمعت أبا هريرة نه قال المسعودي: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي كه قال: ((لا يُمنعٌّ فضلُ ماء بعاد أن 
يُستغنى عنه ولا فضلٌ مرعى)). 
ورواه الأعمشُ عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه بلفظ: (إثلاثة لا يكلمُّهم الله ولا يَنظرٌ إليهم ولا يُزكيهم ولهم عذابٌ 
أليم؛ رحل منع ابن السبيل فضل ماء عتذه...)). 
ورواه حَيوة عن أبي هانئ حميد بن هانئ عن أبي سعيد مولى غفار عن أبي ومس ري كرد 0 
تمنعرا فضل الماء» ولا تمنعوا فضل الكلاً؛ فيهزل الما ويجوعٌ العيال)). ورواه غوف عن رَححلٍ حدثه عن أبي هريرة نظلك. 
ا ل ع 013 2 عاب ارو رو ارو الامو البشسا ري اه او ورين 
ومسلم ))١557(‏ وأبي داود (4171©) في البيورع باب ف منع الماء» وأبي عَوَانة (31535) و(27517) و(39؟ه 
-4 75ه)» وابن حِبّانَ (44357)» والبيهقي ١3/5‏ و؟3١.‏ 
وف الباب عن جابر وعائشة وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الْضَّامِت وعبد الله بن سترجس وأبي بهيسة 
وإياس بن عبد المزني رضي الله عنهم. 


(١ 1+ 


89 (لالشرب وج) ساقط من "م" 


الجزةالرابع عقن مسسعييكتكت ١‏ موه معمشيسيتدت. ال البيم القاسد 


وأمًا بطلانُ إحارتها لاني علق اسيجهلكك عَيِنِ) ال اه 


3-0 


بنفسية» وإن أنبََهُ بسقي وراضة 0-1 وحاز 0 0 وقيل: 3 0 


من الآبار والجياض والأنهار الملوكة. وفي الكَلاْ: الاحتِشاشُ ولو في أَرض مملوكة غير أن 
لصاحبه الأرض الع بن دُخوله. ولقر ا كرنه رذ نيوان الديكدا حا فزن أ راشي 
0 ا ا م ادن 
اليك ين ار نال اياون لخي الم د ا لحو 

لإ ممم (قولة: وأمًا بطلان إحارتهم هنا ذكرة عن "ابن الكمال" مِن بطلان 
إحارتها مخالف لسَّوق كلام ال لا وقال في "فتح الدي "رو الإحارة 
ناي أو باطلة؟ دك قٍِ الشرب 5 0 حت يَملِك الآجر ال اط اوعد 
عِتقَهُ فيه)) اه. قال في "النهر””*: ((فيحتاجٌ إلى الفْرْق بين البّيع والإجارة)) اه. 

4و" | (قولة: وهذا) أي: بطلان بيع الكلاً. 

خف و نا زط سا لح وك وو الم "لصوو ان اكه 
2006 تَنشَطِعٌ بالحيازة» وسوق لماء ليس بِحيارَةٍ وعلى الجواز أكثرٌ المشايخ, واحتارة 
"المشهيد" .قال في "الفتج"0": ((وعليه فلقائلٍ أن يقول > ينيعي أن حافرَ البئر يَملِك الماءَ 5 
احفر ولعي لتحصيل المايء كما يَملِكُ الكلاً َك سَوْق الماء إلى الأرض ليْتَ؛ ؛فلهُ منغ 


القن وإنْ لم يكن ي أرض َمل وك لَهُ)) اه. 


)١(‏ في أد وأو : ((هذا)) دون واو. 

(1) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/7 7. 

(6) "الفع"2 كتانب البيو دناب الليم الفاسد 11م 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع القايتن 81/5 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق1/5485. 

(5) قال العلامة البريْلُويُ في "جد الممتار" 44/4: ((وبه جزم في "الذعصيرة" و'المحيط" و"النوازل" كما في "الهندية" عن 
"البحر)). وقوله: ((احتاره "الشهيد")) هو "الشهيد الصدر"» وهو المختار كما ل الهندية” عن "جواهر الخلاطي” اه. 

(/1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 55/5. ا 





حاشية ابن عابدين (+بب-ب-“ [ هذ بارقد لس 2ه قسم المعامللات 


00 


قال: ((ويَيْعُ القصيل والرَطْبَةِ على ثلاثة أ أوحه: إن ليَقطعَة أو ليُرسِل دابْتهُ فتأكلة 

جار وإن سن اا ا ا 010 
مطلب: صاحب البئر لا يَملك الماء 

وأقول: يُمَكْنٌ أن يُنَرّقَ نهنا بأنّ سقى الكل كان سبيا ف إنباته فت عخلافت الماءة. قانه 

موحودٌ قبل حَفروء فلا يَمِلكة بالحفرء "نهر'”". وقال "الرّملي": ((إنّ صاحب البر لايَملِكُ الما 

كادف وار الى مب الطهارة في شرح قولِه 1 : وانتفماخ يوان عسن "الولوا م77 

فراجعة. وهذا ما دام قي البعرء أ نا إذا أخرسَهُ ينها بالاحتيال كما في المسّواني'*؟ فلا شاك في مِلكِهٍ 


1 39 


لي اك 


ا و ل 0 
ةا ” اا لما ماؤّها إلا إباححة ل م 


40 #ل] (قولة: قال) أي: ترون 
رد١.؛*؟)‏ (قوله: بيع القصيل رفي ف 'المصباح"': ((قصلتة قَصْلا ف يناس 


ع ع ار 


ا :: قطعته فين قطي متم وله ومنه القصيل» وهو الح ل داف كله 


5 
3 


الدّواي. .والرّطنة: المضنية1؟» تجاسئة قل ]ذ تحف”” , والجمع رطاب مثل كلب وكلابن والرلبا 


)١(‏ في هامش "م : ((قول 0 : فتأكله جاز)) أي: لاقتضاء العقد هذا ١‏ الشرطء وقوله: ((وإن ليتركه لم يجز)) 
أي: لعدم اقتضاء العقد له. .اه ْ 

(5) "البهر" كفات البيغ وديا 0 الفاسد ق5/7/أ. 

.١١9/١ "البحر":‎ )59 

(4) "الولواجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في الحياض والآبار ق7/أ. 

(ت) السّواني: جمع الْسَانِية وهي الناريحة والناقة التي يستقى عليها. اف لبان مادة ((سني)). 

(3) اليباب: جمع الب وهي ارَة الضّحمة والمنابية. اه "اللسان" مادة ((حبب)). 

(9) "رمر الحقائق”": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 5/7؟ بتصرف. 

(8) "اللصباح": مادة ((قصل)) بتصرفء ومادة ((رطب)؛ وعبارته: ((الرّطْبة: القَضْبة خاصّة)) إلا أنه ذَكرَّ في مادة 
((قضب)): ((أن القَطْْبَ هو الرطْبة: وهي الفِصْفِصّة))؛ وانظر ما ذكره مُصحّحا "ب" و"م" عند المقولة 617/15 1]. 

(9) نقول: في الدسخ جميعها: ((الفصة)) بالفاء» وما أثبتناه من عبارة "المصباح" هو الموافق لما في المعجمات» وانظر التعليق السابق. 


لاصفنا 18-1 


)٠١(‏ في أ وم:(ر(يجف)))., 


١ ٠٠١/ 


الجزء الرابع عشر يحب تس تت تابد 5ه معت ساخرة مشي ا نأب الويع المداينه 


ع 6 سم 


وجيلته: ان يستأحر الأرض لضرب مشراطه أو لايغفافب. دوابه أو لممدحة 


9 0 ' 
ومُراح))» وتمامهُ في وَقف 'الأشياة اولع قرة لعن 21201 2000000 000 
وزان قفل: المرعَى الأخضر من بول ٠‏ الربيع» وبعضهم ول ال عله ا غرف ة. الوارنى 
وهو الغض مِن الكلا)). 

11 :*”"”) زقولة: 7 أئ: ل جواز بيسع الكاف و: كيدا 3 كه 0 فاك 35 
الي اندر ((راحييلة 2 جواز إجارتهة: أن يستأجحرها رفيا لإيعاف: ل ا الندواي 
فيها أو لمتفعة وأخري بقدر ها بريد مناه من العمن أو الأجرة) فيَحَصل ب.عنه 00 
اه. وف 0 ((والجيلة: أن يُستأجر الأرض ليَضرب فوعا معي طه ١و‏ ابعل 
0 ةا ثم يُستبيحَ ع رمن تحمل متعبود هنا 

”اع (قولة: 00 ومراح) لمن #فكاث الفالوالقة ريغن :الدرة فس اانا 

2 )0 ٍ 5 5 000 
والمراح بالضم : بحيث تاو ي الماشية بالليل» و بالفتح: أسم ا مو ضرع. 


(قولُ: والْراح بالعتمٌ إلخ) في "القاموس": ((أروحَ الإبل. رَدّما إلى المراح بالقام. أي ال أوى. 
والماء؟” '))» وفي 0 : «أباح إبلَهُ أي: رَدَّها إلى لراج» وف ل : : ((الرواح: رَوَاحٌ المَشِيء 
رعوين 1 ر ال إلى الله واللوا ح بالضم: خيزة: بارع اللاي بالشيل: “امتاخ وللاوي 955 وفتعح الميم بهذا 
العين سعط .رازه سم مكان؛ واسم الرّمان والمكان والمصدرٌ ال ي بن أَفعَلَ بالألفي مُععَلٌ بصم اميم على 
ا مادا ا 0 50 واسم المحكان ين الثلائي 
بالفتح. ورا ح بالفتح أيضا: : الموضع الذي يروح الوم منه ويرجعون إليه)) انتهى. اه "أشباه". 


)١(‏ انظر "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ص57 - 748؟-. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسد 84/5. 

(7) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 317/5. 

(5) في هامش "م": ((قوله: والراح بالضّم)) أي: مِن أراحّ إبله: ردّها للمأوّى» وفتح الميم هنا 06 ا بل هو 
اسم مُكان مِن راح بدون ألفي؛ لأنَ اسم المكان والرّمان والحدّثٍ مِن أراحَ ((مُفَعْلُ)) بلعم لا غير وبدون أله.,ٍ 
بالفتح اوبهذا حل مادق عيارة "لحك " ات 

(5) أي: أَروّحَ الماع إذا أ كما هي نَتحّة عبارة "القاموس" مادة (زروح)). 


لق الإبريسم م (وئيضة) أ : بزره) وهو بزر رُ الفيلق قدي قبع الع دا وات 
ا وهو دوذ العسل» و و ا و عو ل رن واي د ال اي ا اي 


04 4*؟] (قولة: أي: الإبريسّم) في "المصباح””): وزالعة ره قال "اليك" تر 
ما يعمل منه الإبريسّم. ولهذا قال بعضهم: القر والإبريسم مِثلُ الجنطة والدّقيق)) اه. 
وأمًا الخرٌ فاسم دابّة : لم أطلق على الوب المتخذ ٠‏ من وبرهاء د 

اميه (قوله: أي : بزرة) أي : البزر الذي يكون منه الدُودُ اليستقائي وي 
بالزاي» قال في "المصبا ه77 درت الل 0 أى: بالذال 0 فق نات قت إذا أَلقيته 
في الأرض للرّراعة والبَذرٌ: المبذورء قال بعضهم: البَذَرُ في الحبوب كالجنطة والشّعيرء والبزرُ 
أ الزاي- قُْ الرياحين والبقول, وهذا هو المشهور في الاستعمالء ونْقِلَ نع "الخليل"” ': 
كحي دوسيو 401 د قال 0 البء مع الزّاي”' ': «البزرٌ من البتقل ونحوه 
بالكسرء ٠‏ والفتح لغةء وقولهم لبي ن الذّود: بزد بر الف بحا على التشبيه ببزر . البتقل لصيغره)). 

لفقا (قولة: وهو بزر المَيل) هو 0 الآن بالشرائق. 

184 (قولة: المحرَرُ) قال في "البحر””: ((وهو معنى ما في "الذخميرة" إذا كان 
بجموعا؛ 0 متتفع به 0-5 وشرعا؛ فيجوز يبع وإنث كان لاق والجمار)). 


(قول "الشارح": برْرُ اليلّق) في "المغرب": ((الفَيلَق: اسم لما يُتََذْ منه القن مُعربُ) اه 
فالإضافة للبيان. افك تلد . 
)١(‏ المصباح": مادة ((قزز)). 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 83/5. 
() "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد 7١/7‏ بتصرف. 
(5) المصباح": مادة ((بذر)) بتصرف. 
(د) '"كتاب العين" : مادة ((بذر)). 
(5) "المصباح": مادة ((بزر)) بتصرف. 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 814/5. 





اموه الوا عدن ستجهميينت. بوه لسجصتفصه نات الشع الغانيد 


. 2 3 5 3 5 8 34 سا١‏ 
وهذا 00 0 ا كارك 0 55 -- 4 امن ا 


ع 


2 )اع ل 


الل 11( ؟) 07 معام 7 


تممع ”لم (قولة: وهذا) ع ما 00 الس 5 جواز بيع الثلاثع وأمًا اقتصارٌ 
نعي "اك نا شت وو 1لا جين دون ا اناعم لي مهيا اناد 
"الخيرٌ الرّملي"- ((أدّ إحرازة مُتَعسُرٌ))» فتَرَحّحَ عندَهٌ قولهُماء ولذا قال بعظهم: يجوز 
بيْعُهُ ليلاً لا نهارا؛ لتَفرقِهِ حال النهار في اللَراعِيء وأمّا اعّذارٌ "البحر 7 عنه: ((بأنه لعلَهُ 
لم يَطْلِمْ على أن الفتوى على قول "محمَّد')) فهو بعيدٌ. 

(قولة: بَيْمَ العلّق) في "المصباح"”: ((العَلقُ: شيءٌ أسودُ شَبِيهُ الدّودٍ 
يكون ات الاق يغلي بأفراف الأكل فده الحرنية: 

004 (قوله: وبه يُفنَى للحاحة) في "البحر”” عن "الذحيرة": ((إذا اشترى العَلَىَ الذي 
يقال لنالفاره 3 مر عل عور ويه عد "اعد للدي" باجاجة الناس إليه لتمول الناس له)) !ه. 


(قوله: العلَقٌ: شيءٌ أسوَدُ إلخ) وإذا سُحِقَ مع ذُهْن البنفسّج وقطِرَ في الإحليل يَرفِمٌ خحُرْقة الول 
وحُرقة الخانق» مُجرّب» ويُقال: إن مَسحوقَةُ مع الصّبر يُحففُ البواسير» ولَعُوقَهُ مع الصّبر يُحلْلُ الخساق» 
ومُطبوحة في الرّيتٍِ إذا لي على القَضبِيبه قَرَاهُ وطيمادَ مَحَرُوقِهِ مع الخلّيُنبِتْ الشّعرَ الحيّدَ بعد تدف 
الرّديء. اه "سيندي". 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ت؟. 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز جنس المتفرقات قف17 ١ب‏ بتصرف. 
)709١‏ انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ا 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 83/57. 

(د) "المصباح": مادة ((علق)). 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 83/5. 


مطلب في بيع ذُودَةٍ القرمز 

أقول: 0 في زماننا يحتاج إليه للتداوي ع الم وحيث كان 0 لمجرّدٍ ذلك 
دَلَ على جواز ب بيع ذودةٍ "' القريز» فإنّ تمولها الآ أعظم؛ إذ هي من أَعَرّ الأموال, ويُاغٌ 
مِنها ف رن كرس ولعلها هي المرادة بالعلق ف عبارةٍ "الذعيرة" بقريدة 
التعليل؛ كن لقا م بيع المي كما قدمناة'". ويؤْيدُهُ أن الاحتياجّ جه حاوف 
لايْقتَضي حواز بَبْعِِ كما في لبن المرأق» وكالاحتياج إلى الخَرْر بشعر الإنزير» فإنه لا يُسوَّغ 
انل أن واه يك عاد لير ل غك لسابو واف عدي فق در 
ريز وهو 0 ين دُودٍ القرّ ويَيْضِهء فإنه ينتفع به؟ في الحال» ودُودُ القرّ في المآل» والله 
سبحانه أعلم. 

411""] (قولة: مِن الهوام) جمع هامّة» مشل دابَّةٍ اراز وهي ماله سم يقتل 
كاحي قالَهُ "الأزهري””» وقد يُطَلْقُ على ما يُؤذِي ولا يتل كالحشرات, " 


(قولة: بقرينة التعليل) اللو ا رم هذا عطقق فييهاء وهنا 3 كره معنن 
التأبيدٍ لا يدلُ؛ لأنّ عدم جواز ١‏ لتداوي بلبْن المرأةٍ لكونهِ حَُءَ آدمي» وعدم الانتفاع بشعر الخنزير 
لنجاسته» تأمل. 


)١(‏ في "ك": ((دود)). 

(؟) المقولة: [7757؟] قرله: ((أو بحيق)). 

)ص "5١5‏ وما بعدها "در . 

() قُْ "الاضل"” 0 و : ((منتفع فت 

25١‏ ني اللغة": 5/ ١م"‏ مادة ((همنم)) بتصرف. 


39 "المصباح" : مادة ((همم)). 





الخزء الرابع عشر حم 20 وام +8لب- 90333 090 ه22 باب البيع الفاسد 


فلا يحوز اتفاقا كحيّات وضّبء وما في بحر كسترطان؛ الآ الاك وها دار 
الانتتفاع يجلده أو عظمه ا وم ووو وك ورك اذم وا للحم الولعم 1ل اسه مك مو نس لواو جره ماه اراد اروب دا 


والمرادٌ هنا ما يَشْمَلّ الموذِي وغيرَهٌ مِمّا لا ينتفع به بقرينة ما بعدة. 
00 (قوله: ف 00 وبيعها باطل ذكرة 'قاضى اك ا21 
7841 (قولة: كحيّات) في "الحاوي الرّامدي": ((يجموز بيع الحيّات إذا كان 


يُنتفعٌ بها للأدوية)). 

رم ممم (قوله290: وما حار الانتفاع جلدم أو عَظمِه) أي: من حَيوانات الجر أو 
غيرهاء قال فى "الحاوي": ((و لا 0 لمر اط وى ادر 7 ل 
والقَنفْدِء وكلٌ ما لا يُسَفَحُ به ولا يحلده. وبَيْعُ غير السَّمَكٍ مِن داب البحر إن كان له نَّمَنْ 
كالسقنقور0» و و ونحوها يحور وإلا فلا كالضفدع والسثّرَطان)): 00 0 


سرت ار 


((ويطل بْيِعٌ الأسدٍ والذئبب وسائر الهُوامٌ والحشّرات» ل لقي اياك ويحوز بيع ابا 
والتكاهين بوالمتقن. وأسالهاة والهرة -:ويضمن الفا ا وال م 
ويجوزٌ بَبْعُ ريشها)) اه. لكن في "الخانية"'”©: ((بَيعْ | لكلب اللمعلّمِ عندنا جائرٌء وكذا السنورٌ 


قر حور يم التاق عي .ون كان فيهنا نه فم إلا أده ام ا 9 "حمو أض 


انا 


سكي -. 


.) (هامش “الفتاوى الهندية'‎ ١17/5 "الخانية": كتاب البيوع  فصل ف البيع الباطل‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 171/7. 

() لففلة («قولة) ببست في "ب" وام" ظ 

(4) السقنقور: دابة تنش بشاطئ بحر النيل» لحمها باهي. اه "القاموس" مادة ((سقر)). 

(5) في "الأصل": ((وخلود)) بالخاء. 

(0) ار اسم داب ثم أطلِقَ على الثوب المتحَذ من وَبرها. اه "المصباح" مادة ((خزز)). 

(0) الرّحمة: طائرٌ أبقعٌ على شكل النسر تلقة إلآ أنه مُبَمَعُ بسوادٍ وبياض. اه "اللسان" مادة ((رخم)). 
(8) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف البيع الباطل ١77/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 





حاشية اين عايدين ‏ ا لسس ميت 87و85 السسسسس سن اسم قسم المعامللات 


والحاصل: أن جواز ابيع يدور مع جل الانيفاع, 'محتبى"2, واعتمّدهة "المصنف'ء 


)١ 1‏ . م 


(فرع) إنما تحور الشركة في القرّ إذا كان البَيْضُ منهما والعَمَّلٌ متهماء 


7 بن 
7 
4 


وهو بِيَهُّما أنصافا لا أثلاثاء فلو دَقَعَ بزْرَ القرّ أو بَقَرَةَ أو دَحاجاً لآحرَ 2000 
وميباغٌ الوحش والطير حائرٌ مُعلّما ‏ «اق001!) أو غير مُعلَم؛ بيع الفيل حائزء وفي القِردٍ 
روايتان عن "أبي حنيفة") اه. وْقلَّ "السّائحاني" عن "الهنديّة””": ((ويجوز بَيْعُ سائر 
الحيوانات سوى الخنزير» وهو المختارٌ)) اه. وعليه مَشَى في "الهداية””' وغيرها من 
باب المتفرقات كا ايا 

4 1ع”#لع (قولة: والحاصل إلخ) يرد فيه شه الخجنزير أ 1 00 الانتفاع ب 
ولايجوز بَيعْهُ كما يأتي”»؛ وقد يُجَابُ بأنّ جل الانتفاع به للضّرورةٍ والكلامُ عند 
ييا 

0*1 (قولَهُ: واعتمّدَهُ "المصنف") حيث قال”": ((وهذا”» ظاهر فليَكن المعو عليه)). 


(1) انظر "الدر" عند المقولة [4884 ؟] قوله: ((ِعُلَمِت أَرْ لا)) وما بعدها. 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ لباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز الفصل الرابع ف بيع الحيوانات 4/5 .١١‏ 

(9) *الهداية": كتاب البيوع ‏ باب اام عاطا نا او را 

(؟) المقولة 48851 ؟] قوله: ((عُلمَت أو لا)). 

(د) في هامش "م": ((قولة: يرد عليه شّعرٌ الننزير إلخ)) كذلك يرد عليه ما أُوردهُ صاحبٌ 'النهر" على عبارة 
'الكمال بن الهُمام' الممائلة لهذهٍ من أن الصّحيح عند "الإمام" جُوَارُ الاتتفاع بالعَذِرَةٍ الخالسّة مع عَدَمٍ جواز 
بعِها بدُون الخلطٍ اه. 

ع اد ايح 5 

(9) "المنح”: كتاب البيو ع باب البيع الفاشد* رق57 11 


0 قْ ان 6 ((وهوع), وما أثبتناه من "الأصل" "ل" 5 هو رافق 0 ف "المنحج” . 


ا 


الخزء الرايم عشر كلتك ه .5 و17 باب البيع الفأسد 


امامت مُناصّفة فالخارج كلهُ للمالك؛ لِحُدويْهِ مِن مِلكِهء وعليه قِيّمة العَلّفٍ 
وأجحر مثلٍ العامل» . ع0 0 ريصا 


ا دم البتيض كما لا يخفى.. 00000 
والظاهر: أن اشتراط كونه بينهُما 
من وال والثلشان مين آخخر كو م نيه قلان عار امن النافي كو انو اعت 
ره يدا ار على در ا شرطا اجلافة. 

”لم (قولة: بالعلنك مناصفة) مُتعلق ب ((دقع)). أي : دَفمَّله ذلك ليكون الخارج من 
البرر والبقرة والتّحاج ينما مناصفةً برط أذ يلف ذلك ين وق اوش وغحره. 

414" (قولة: فالخارج كلَّهُ للمالك) أي: الخا, رج وهو القَر وال والسمد 
واس مال فاق ا بيلك العامل ع 

روطع" ؟] (قولة: وعليه 0 العلف” اقية إذكاك مملو كا. 

؟4"؟] 006 م مثل العامل) اللاه أت قر بالا نهنا بلغ الجهالة 
الي و ما يا في إجارات "تنقيح الام 0 


امات ]5 كان الح قينا للف دقانو ناث 'اده 


479"؟| وقرل: وم دَفْعٌ البيض) قال في ار ا ((والمتعارف في أريافف مِصر 


قر الام" : اله لط بالغ عاايلم الغ وخر لك إننا هو فيس إذا كان البذر 
من أحدهماء 5[ “ديعا لكا ماد واعامن ‏ لجار لا ا ل ا 


1 كو 002 


3-3 ع 5 9 ومس 1 سوم 
والشريك لا يستحق الاجرء سِندي عن الر حمتي . 


)001 "رمز التقائق”: كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ا" 
(؟) "العقود الذرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": .١71/9‏ 


(6) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق5//ب. 





١قع‏ البيعضى لدكولة 1. لذار جم نه ١‏ ا 3 ن دَفْع القَرّ بالنصفيء 00 
5 وااعادل أي مغلم !ه. 

قلت: ويدءازة.” الآن أنضا دَفْعْ المهر أو العحل أو الشحش ليربَيَهُ بنصفوء فينقَى على 
أن ييه نصف الور شمن سير 
فيج سمو شرم" 5 9 ماع و بتعار - ل م مد كه 'الصتفك”2 و لق كتثانبه اف وصو: 


و 5-9 ل 
ادق 5 امع والمامل عر مثله وقيمة عاقه. والحيلة فيه: | 


م ع :20 مس 1 0 2 8 3 ع ا اس و م 2 2 0-0 
(لققم الارضص ماين مهأو مة ليغر :..ه! وتكون الارض والشجر فقا فإنه | يمحم ؛ والثمر 
2 2 2 1 5 الى سر 5 
و 2 د ع 1 3 1 ع 1 - ان © 0 ع و يه 
أرب الأرضن تبعا لأرضيهء وللا حر قيمة غرسيه يوم غرسيه» وأحر مثل عمله)) اه. 


عمس اسم 


مم 9 4 والاش) أي : المطلق7' وهو ال ابق 0 يد مالكه 4 ولم يزعم المشتري أنه 
ح 1 2 هاا ببعة قاس أو باطل على | الخلاففب الذي كاه اكه - 0 ل لتو بق من يد 


عه قي 


صمه وناعة لماز[ ء ف منه 1 ومن يد مالكه وباعه ممن يزعم أنه عندة فبيعه صحيح كما م 


ول لقا كاوق ابسانم كه المي ا اه 


0 ل ا ا يكو نصفه للصياغ» إن الغرا اله تيل مها 


- 


7 امير 


الأر مر اذ كموق الفضارة ينف الآله تصلة حك صاحب الأرض» وهي مُتقومة فَيَلرَمُهُ قيمتها 


1 


لبي سل عي اللرونها ره المبغ ف اركقواح عملدا 
)١(‏ !نطر الدر عند المقولة [/9355517]» قوله: ((بيضاءً)) وما بعدها. 
)١‏ ف هامش "م": ((ق له: أي: المطلق إلخ)) ب 00 أي: البا؛ ع والمشتري؛ وأمّا في الصور ا 
فالإباق 9 مطلق ؛ لعلام إباقه ف حَقٌّ المشتري» وهذا مُعنى قول ل للزهو د أي: المطلقّ - الذي أبقَّ مان 
بد مالكه و ياعم المشتري أنه عندةُ 2 أن اذ أيضا: ما ان القية قن ا بدا عق عفان كيه 
)2 وينبغي شر رعم :. عرف كي 
فلن المطلق؛ لل“تفاق على فسادٍ بيع مخلاف ذلك؛ لحصول الخلاف في بطلانه وفساده اه. 
ام ص 5١١‏ وما بعدها "در 


4١‏ المقولة زد 4 9؟] قرله: ((إلا ممن بزعم أنه عندةع) وما بعدها. 





الجزء الرابع عشر ا ا لا" -------2--- يأب البيع الفاسد 


ل مساقو اس 6 : 35 “يى انك ١‏ 
ولو وَهَبّهُ لهما صّحّ "عيني ف العا "ال ا 0000 


وأما لو باعه ممن يزعم أله عند غيره ففي لاحي "ار يورات ل كائية امتافا: وَغللة ىق 
"الفتح”7": ((بأنّ تسليمَه فِعْلُ غيروء وهو لا يَقَدِرُ على فِغْلٍ غيره فلا يجور))» وفي "النهر "20 
أيضا: ((حرج بالابق ارس وبجاحة الول انه عور يشا لأنه مور السام رقت 
العَقَدِ حُكما؛ إذ الظَاهرٌ عَودُ)). ش 

سقفي (قولة: ولو وهية لهما صّحّ) والعاف: أن شرط البيع انون على اليم 
عَقِب البيع وهو مُنتفيء وما بقيّ له مِن اليد يُصلحُ لقَبْضٍ الهبّة لا لقنْض البِّع؛ 0 
بإزاء مال مقبوض من مال الابن» وهذا قَبْضّ ليس بإزائه مال مِن الولَدِ؛ فَكَمَتْ تلك اليدُ له 
ل للصغير ؛ لأنه لواعادعاة إلى ملك الصغير» هكذا في "الفتم"”أ وال ا رار 
0 اد يي الهبّة تما دام العبد في 7 الإسلام. 

لل و حون الا وي ايك عترض من وجهّين: ادل اماق 


0 


"الأشباو" مُوافِقٌ لما هناء وهذا نص ': ((بيِعُ الآبق لا يجورٌ إلا لِمَن يَرَعُم أنه عندةُ ولو لولدو”» 


0 2 0_6 هد وروعة 0 5 3 عدي م الى 000 . - 5 
0 اي 7 1 ١‏ , 
المطلق ففيه الخلاف ف البطلان والفساد. اه "سِندي". 


35 دم لات + كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد مادا 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفانية اق كيار اه 

(6) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 35/51. 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق7787)ب, 

(د) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 9/7د. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 50/4. 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 87/5. 

(8) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيبوع ص"4؛:»؛ وعبارتها: ((ولولده)) دون ((لر))؛ وضي 
موافمة لنسخة ابن عابدين رحمه الله كما سيأتي. 


الصّغير كما في "الخانيّة"”')). 
الثاني : أنه قُْ 0 لم عرف ل شاه د 0-6 اريك على ما في بعض نسخ "يقاب" 
المنقول في "البحر”''» وهو جواز بيع الآبق لطفله لا هبيه له والْعوّلٌ عليه النسخة الأخرى. 
[مطلب: "الأشباه" أكثر تداولاً في أيدي الطلبة من "الخانية"] 
قلت: الذي رأيتة في "الأشباو": ((ولولدة)) بدون ((لو»)؛ وعليها كتب "الحموي”7" 
واغترضها عن 02 عن "الفتح" 0 ول كان داب اميا" مَعرِيا إل اللاي" 

ورد عليها ما ورد على "الخانيّة' فساعٌ ذِكرّها بِدَلَ ”الخامّة"؛ لأنها أكترُ تداولاً في أيدي 
الطلبة [/قا/ا/ب) من الاو فافهم. 

ثم إعلمٌ أن في عبارةٍ "البحر" ان 4 ارو الا ل 0 
واه سكي عا در الغا رسو ان انال "وبر انو واو انمي و إن 
"المعراج": لو باعَهُ لطفله لا يجو ولو وَهَبَهُ له جار إلخ))» والصّواب أن يقول: والحق 
حلاف ما ذكرَهُ "قاضي حان"” فتنبّةُ. 

ر784 (قولة: إلا مِمّنْ يَرَعُمْ أنه عندَة) مُفَادُ: أن النظر لرَعْم المشتري أن الآبقّ عندَه؛ 


ل تر تر ع ل 


لأنه يَرَعُم أذ السليه خاضا فانتفى المانع» وهو عدم قدرةٍ البائع على التسليم عَقِبّ البيع. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل ف هبة الوالد لولده والهبة للصغير 7179/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 87/5. 

() "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع وفيه أحكام الحمل ؟/70؟. 

(5) المقولة [15575] قوله: ((ولو وهبةُ لهما صّحّ)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الغايق 5ن فين فق 


(5) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل ف هبة الوالد لولده والهبة للصغير 774/7 (هامش "الفتاوى الهددية"). 





الجزء الرايع عشر 7 د اوىء8ع الل اتا باب البيع العاسد 


45 ”مع (قولة: غيدة) شاف لما إذا كاك امترلة أو كاك بقدر على ره الو فكو 
ون وا كان ون شاي اعد را ع فد اقام لم يَحْر بَيْعْهُ كما في "السراج". 
ايا "روزي لسري لباق ميلو ان" المي" ارقن لكالل واه يدن 2 أندنفية غيره 
فهو فاميدٌ اتفاقاً)» وأحاب "ط”" َمل ما تقدّمَ على ما إذا لم يَقَدِرْ على أخاره إلا 
بخصومة أهضف. 

قلت: راجَعتُ عبارة "السسّراج" فلم أَرَ فيها قولّهُ: ((مِمّن هو عندة))) ومئله في 
"الجوهرة”©): وحينظٍ فقوله”©: ((أو كان يُقَدِرٌ على أحذو) أي: في حال إباقِهِ قبل أن 
أده أحدٌ» أمَا إذا أده أحدٌ فلا يحورٌ؛ لما عَلِمتهُ مِن تعليل "الفقح" السّابق» وقد صوّر 
المسألة في "الفتح"2"7 بم إذا كان ذلك الآعجذ له مُعترفا بِأَحَذِهِ فافهم. 


- 0 3 َه م م ا : 3 3 ا 3 1 : ا ع 5 

(قوله: أو كان يَقَدِر على أده تمن هو عِنده) في شمول كلام "المصنف" لهذه الصورة تأمل ظاهر. 

(قوله: وقد مور سالك" لفح" عاذ كان :ذللك الاهد له إلخ) كلاق ضر وها "عدوي ع 

: 0 0 4 مس # ”ىل م 1 1 إل ا 1 غم 11 اطاط عي > “شرت اليك نا 0 
وكذلك نقلها في زبدةٍ الدراية عن الجامع الصغير » وحينئلٍ يستقيم حواب ط » ولا يتعين جواب 


1 |" 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق5/؟/ب. 

(1) المقولة [855؟1] قوله: ((والآبق)). 

(6) "ط"+ كتانت البيوع تبات البِيم الفاميد 1/7. 

50) "الجوهرة الورة: كتاب البيوع باب البيع الفاسد ١/هتغع؟‏ وليس فيها قوله: ((من هو عندّه) ). 

(5) في هامش "م" : ((قولة: وحيتكل فقولة إلخ)» لكِنْ يُعْكُرُ عليه قُولُ "الستراج": ((فإث كان لا يَقَدِرُ على أخاره إلا 
590 له تتتق ‏ اتفحا أوعاه و الم يبه الاي إلا أن" ذال اعصوة مع الاق منيو اانا كان ترد 
وأنكرّ شيراه وسَبْقَ يَدِ البائع عليه؛ فحيتكذ يُحتاج لرَفعه للحاكم حتى يمه بالانقيادٍ مَعَهُ اه. 


(1) "الفتح”: كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 59/57. 





ا 


حاشية ابن عابدون؟ .متحت هزة. ببحيمى. البوالبائلات 


ا إلى 0 ره اممارس ع إإء ع ايرس اس في 3 م كسعاه رمع | سس 
وهل يصير قابضا؟ إن قبضه لنفسيه أو قبضه ولم يشهد نعمء وإن أشهد لا؛ 
لأنه قَبِضّ أمانة فل" يقواري عن قبطن الضمان؛ لأنه أقوى» "عناية": 201100 


0 (قولَهُ: وهل يضيرٌ قابضا إلخ) أي: لو اسْتْرَاهُ مَن زعم أنه عندّة هل يصير 
قابضاً في ال حال؟ حتى لو رّحَعَ فوجْدَةُ هلك بعد وقسع الع يم اقيض والبيع أم ال 

(4؟4؟7) ول 7 إل فبضة) فقس ) البق حون وده ((لنفسيه)) لا ليردة ل 
سيو وهذا يُغني عنه قولة' ((أو به ولم ُشهد)» أي: على أله فبعتهُ لسئده. 0 

9؟ع؟"] (قولة : َعَمْ) أ عد تان أن تتح هنا فلم عفديو رعو مكف 
ضّمان كقبْض البّيع كما.في "الفتيح"7"". 

0*4 (قولة: وإن أشهدَ لا إلخ) أي: لا يصيرٌ قابضا؛ لأنّ قَبْضَهُ هذا فض 
عانق عع ال ولا ل نل ان شور رن ع و ا 0 

489 "ع (قولة: قاو يدوب عر بض الضّمان) اي من بحن البيع؛ قإنة ونون 
بالمّن. قال في "الفتح”"©: ((فإن هلك قبل أن يَرجعَ إليه انفسّخ 3 ورَجَعٌ بالمّن)) 
وأشارٌ بهذا إلى ما في "البحر””' عن "الذخيرة": ((إذا اشترَى ما هو أمانة في يد من وديعة 
أراقارية لكوت فاهيا ! إله إذا دهي إلى العين لكان سير ار 
الآن قابضا بالتخلية» فإذا هلّكَ بعدَهُ هلّكَ مِن ماله وليس للبائع حَبْسُ العَيْن بالئمن؛ 


(قولهٌ: وهذا يُغني عنه قولة: أو قَبَضَهُ إلخ) لا يُعتَرّض بالمتأخر على الْتقَدّم لوقوعه في مَركزو. 
(قولُ: ولّيس للبائع حَبِسٌ العَين بالمَنِ إلخ) عيارة "البحر": ((فإذا فعلَ المشتري في فصل الوَدِيعَةٍ 
والعاريّة ما يُكونٌ قبضاء ثم أَرادَ البائع أن يُحبِسّها بالثمن لم يكن له ذلك؛ لأنه لا باعة منه مع علمه أنه 
في يِه وهو مُتمَكنٌ مِنَ القبض يصيرٌ راضيا بقبطيه ذلالة)) اه. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 9/57ت. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 81//7. 





لازو الراع هس السسمحمجحيييو. 1535 مجحتحييييت.. اجالع النايد 


١١ 


وخا برسي يي د ودر بوي صر رو صب ''ذخيرة . 
(ولو باعه ثم عادً) ده يتم م ابيع على القول بفساده او مو ا 


لأنه صار راضييا بِقَبِض المشتري دلالة)) اه ملخصا. 

:م754 (قوله: وإلا إذا أَبَقَ إلخ) عطف على قُولِه: ((إلا ممن ن يعم أنه عند 

مم04 (قولة: "ذحيرة") قال فيها: ((والأصلٌ أن الإياقَ إنما ينع حواز البيع إذا 
كان التمليم محتانها اليقوتيان أب هرد يذ المإلك ثم باعه الماإلك؛» فأما إذا لم كد الاي 
الدع كا ان وا ار البّيع)) اه. 

الله ا أي حيفة 0 ار 
د ا ا ا 
الفسخ, بخلاف ما إذا جع بعد أن فسّخ القاضي البِيعَ أو تخاصّما(", فلا يعودُ صحيحا 
الاق "فتم"7". 

"14 ”؟) (قوله: على القول بفسساده) قال 32 "الفتد"”": ((والحق 9 اللا عولاف فيه با 
على الإاختلافب قُْ اه باطل أو فاسد وَأنلك عونت ا ارتفاع السك 2 الفاسيد ير ذه صحيحا ؛ 


(قول "الشارح": وسَلمة) غيرٌ قبدٍء بل المدار للتمام على ظهور الآبق قبل الفسخ على هَّذهٍ 
ار واية» كما يَدُلُ عليه ما نقلَهُ "المحشّي" عَنِ "الفتح". وكأنة أخذ هذا التقيبد مِنّ التأويل الس 
"المحشي" عن 1 7 ليحر والقلاةة عَدَمْ اعتماده ول أخيل يذه الرراية. 


)١(‏ في هامش "م" : ((قولة: أو تتام قال شيخنا: ((ظاهرة: أنَّ مجر : التخخاصم ة قبل الفسخ مانع مِن ني اتقلاب البيع 
صحيحاء ويُحررٌ؛ إذ لا وَّجه له يَظهَرُ)) اه. 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 9/5ت, 

(”) "الفتح": كتاب البيوغ ‏ باب البيع الفاسد 59/5 1٠.‏ 





حاشية ابن عابدين بمسس جحت لحت -1١ ١‏ سجس تت سه معنن قسلم المعامللات 


ورَحَحَهُ "الكمال” ' (و قيل: لا) يتم (على) القول ببطلانهء وهو (الأظهر) من 


الروايقء واحتارّة في "الهداية"”' وغيرهاء وبه كان يفتي "البلحي" وغيرةء "بحر 
و ابن كمال : (ولبن امراة) د قن وفرع لط ل لخر روك ماكر و واد وز و1 1 18121و دقو بلطا با ما اب بو ا ا 


أن ابيع قائم مع الفسادٍ ومع البطلان ل يكن قائما بصفة البطلان د 
فوحه البطلان عدم قدرة التسليم؛ ووجة الفساد قيامٌ الماليّة والملك)). 

45 ”ع اقول : ورعحية الكييا ند 1 ل 4 الويضة : عدي أن عدم 
القدرةٍ على لتسليم مُفسيدٌ لا مبطل)). ا 

849 (قولهُ: وهو الأظهرٌ من الرُواية) قال في "البحر"”": ((وأُوَلُوا تلك 
الرّواية بأنّ المراد منها انعِقادُ البَيع بالتعاطي الآن)) اه. 

قلت: وهذا يناف ما تقدّء”' أوّل البيوع أن البيع لا ينعد بعل ب َع باطِلٍ أو 
فاسيدٍ إلا بعد مُتارّكة الأوّل. 

م4 ”ىن (قولة: وبه كان يفتي 0 الذي في "الفقح"”2: لدعي عفار مشايخ 
لخ و"التلجي")) بالثاء لق 77/أ) والخيم» 0 

قلت: والأرّلُ هو "أبو مُطيع الللض "وق افيحاتت أن يله "تر و 


01 "الفتح": كنات البرنة يانه البيع الفامد 51/5 

() "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 50/5. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 85/5. 

(5) ص ٠ت‏ د وما بعدها 0 

5 "النسع" كتانت البيواغ باب البيع الفاسد 39/5. 

ولط كانتن البيورع - باب البيع الغابين ٠‏ /ا, 

(8) انظر ترجمته ف "الجواهر المضية" 2810/4 و"الفوائد البهية" ص4م1-»ء وجل المصادر على أنّ وفاته كانت سنة 39١ه.‏ 


الجزء الرابع عشر ‏ تت 85# له © ياب البيع القاسد 


. أمة) 5 9 و و 1 شرثيى و0 2 3 كِِ 
َك 
ولحاة ابن فا ا( ور الخنزير) اه تاه اننظ 1 34 الاو لد لواب 


والثاني هو ماي اشحاع لاد 2 'الحسن بن زياد"» 2 وهو ساحد 007" 
زه+4*؟) (قولة: ولو في وغان قنك ررضو إشارة إن اناعم فكو روناي 
البجرك: وي أن الارل تقييدٌة بذلك؛ لأنّ حكم لمن 58 الضرّع تفدّءً)) - دَفْعَهُ في 
او ((بِأن اضرع ام بذوات الأربع كالثدي للمرأة فالأأولى عدم التقييل ليَعُم ما 
قبل الانفصال وما بعدة)). 
مطلب: في التداوي بِلَبّن البنت للرَمَدٍ قولان 
[0غ4"؟) (قولة: على الأظهر) أي : ظاهر الرواية» وعن "أبي يوسف" حواز يع لبن الأَمَة؛ 
لحواز إيرادٍ البّع على نفسيها فكذا على جحزئها. تلا الرى 2 تفبتهاة امنا لمن فلا رق فيه؛ 
ري طبِدَهُ وهو الحي» ولا حياة في اللَبَْنِ فلا يكودُ 
مَحَلاً للعتق ولا للرّق» فكذا البَيمٌ. وأشارٌ إلى أنّه لا يَضْمَنْ مُتلفَهٌ لكونهٍ ليس عمال» وإلى أنه 
3 داوق به في العين الرمُداىء وفيه قولان: قيل بالمنع؛ وقيل بالجواز إذا علم فيه السفاء 
كما في "الفتح" 0 وقال في موضع الجر ١‏ إرواد اع الطب يثبتون نفعا لبن البنت للعيّن)), 
وهي من أفرادٍ مسألةٍ الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمرء واخحتار في "النهاية" و"المخانية"00) 


(قولة: لكَونِه لين ال إلخ) مقتضى هذا التعليل أنّ هذا البِيعَ باطِلٌ؛ فلا يَصِح نَظمُهُ في ميلك الفاسد. 


)١(‏ انظر ترحمته في "الجواهر المضية" 1177/7 2١71/54‏ و"توضيح المشتبه" »3848/1١‏ و"الفوائد البهية" صدالاال: 
وتحل اللضادر على أ وفاته كانت سنة 15 اه. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 419//5. 

(") "النهر": كتاب البيع باب البيع الفاسد ق7815/] بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 31/5. 

(0) "الفتح": كتاب الرضاع 1" تس ل ْ 

(5) "الخانية": كتاب الحظر والاباحة 5/7 5٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 





حاشية ابن عابدين بت 4 1١‏ 995 2 قسم المعاملاات 


لنجاسة عينه» فيبطل” © بيعه7') "ابن كمال". (و) إن (حاز الانتفاغٌ به) لضرورة 
الخرز» حتى لو لم يُوجَد بلا نُمَن . اواك له ا 


الحوارٌ إذا عَلِمَ فيه الشُفاءَ ولم يُجدٌ دواءً غيرة» "بحر”". وسيّأتي”' إن شاءً الله تعالى تمامة 
والزناف السو ركنا اسار لامي 

انيه (قولة: لنجاسة #اعيفة أي: عين امنزير ع حت أجزائه. ةا 5 
'الفتح"7"ا على هذا التعليل بيع السرقين» قائة جحائز للانتفاع به مع 0 نجس العينٍ اه. قال 
في "النهر””: ((بل الصّحِيحٌ عن "الإمام" أن الانتفاع بالعَذِرَةٍ الخالصة جائرٌ كما سيأتي إن 
غك اللد:تعا ني لكر اطية )+ اقنه امو امع اندلا عو بتكي اليه كبن 00 

0 ورترقر لق عبط لم هله و "الشريؤق"37 ١‏ آيضا عن ا » وفيه 0 
على اللضق” 00 عَدَهُ في الفاسِدء لكن قد يقال: إنه مال في الجملة, ح ل الي" 


هس 


بطهارته لضرورة الخرز به للنعال والأحفافيء تأمل. 
كي وقول لضرورة الخرز) فإ إن وعدا شعره صّلابة قَدرٌ إصبع؛ وبعدة ليَنْ 


0 
0 


)١(‏ في 7 ((فإنه يبطل)). 

)١(‏ في "ط": ((بعينه)) بدل ((بيعه)): وهو خطأ. 

(6) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 80//5. 

(؟) المقولة: 8957 ؟] قوله: ((ورَدَّهُ في "البدائع" إلخ)). 

(5) المقولة: [13521174] قوله: (كرة بيع يع العَذِرةٍ)). 

(5) قي هامش "م" : ((قوله: وأورد ف "النتح )) حيت قال: آلا يتبغني. أن كل بطلا البيع بالكانة أمياة -ننان 
بطلا الور كي ل ا وَصحُةُ مع حأء - وإ كان المبيعُ نجساء فإ بيع السرّقين جائرٌ وهو 

نجس العين للانتفاع به)) اه. ورد أق اليد لنهر" التعليلَ بالانتفاع وَعَدمِهٍ لصِحَّة البَِيِع وبُطلانه: ((جمل الانتتفاع 

001 مع عدم جواز بيعها)) أه. 

(0) "الفتعح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 37/5. 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق٠581/).‏ 

(5) ف هذه المقولة. 

)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١17١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الرابع عشر تا و١4‏ ليه باب البيع الفاسد 


وكرة البيع. ؛ فلا يَطِيبُ ” لمنه) ويفجيك الماع على الصحيح حلافا "عمد 15200 


صل لول ابطر بده الهيستائيت09, م90 

[مطلب: يجوز للإنسان أن بدح الرَسُوة لإحياء حقه إذا اضطرً إلى ذلك] 

4 3"44) (قولة: وكرة الببيع) ل ايك إليه للبائع» ا وظاهرة أن البيع 
صحيحٌ, وفيه: أن حوازٌ إقدام المشتري''' على الششراء للضّرورةٍ لا يُفِيدُ صِحّة البيع» كمالو 
اضطرٌ إلى ذَفع الرّشوةٍ لإحياء حَقَهٍ حار له الدَّهُمُ وحَرُمَ على القابض» وكذا لو اضطرٌ إلى شراء 
ماله مِن غاص مُتغلبٍ لا يُفِيدُ ذلك صِحَّة البتيع» حتى لا يَملِكُ البائعٌ الَمَنَ فتأمّل. 

هع 4" (قولة: فلا 5 0 مَقَتَضَى ما بحثناه 3 ا 0 

ممم (قولة: على الصّحيح) أي: عند "أبى يوشسف"؟ لآل حكم الضرورة لآ يتعداها 
وهي في الخززء ك اسمية مولن وما ذْكِرَ في بعض المواضع ين ججواز صلاة 
الخرازين مع شعر المنزير وإن كان أكثر مِن قر الذرهم ينبغي أن يُخرّجّ على القول بطهارته 
2 حَقَهِم؛ أمُا على قول "أبي يوسف" فلاء وهو الوّحة؛ فإنّ الضّرورة لم تَدْعُهم إلى أن يُعلقَ 
بهم بحيث لا يَقدِرون على الامتناع منه) ويُجتمِع في ثيابهم هذا لقان 00 
71 (قولَةٌ: حلافا ل "محمّدٍ') راحمٌ إلى قوله: ((ويُفسيدُ الماءَ))» أي: فإنه لا يُفسِدُ 


(قولة: وفيه: أن حوارٌ إقدام المشتري إلخ) ما قيلَ من كراهّة البّع ذكرهُ في "العناية". وأصله في 
ا" 51 ف ا ّ و 


.؟١/؟ "جامع الرموز": كتاب البيع  فصل البيع الباطل والفاسد‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/7. 

كم تين لاتق : كتاب البيوع ‏ باب البيع القاشك 25/5 

(5) في هامش "م”: ((قوله: وفيه؛ أن جواز إقدام المشتري إلخ) قال شيخنا: ((هذا بحت ار للمتقول في الكتب فلا يعمل 
كن شعي "لاه هر تدك هكذا عن "قاضي خان"» وكذا وحدَ 00 8 غيرة من معدرانض اشع اهن 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 57/4. 


١١ م‎ 


حاكية ابن عايدين. العتحت 15005 ااممتيكتكتههيتكم قسم المعاملات 


. 0 عسل 5 ع 1 
قيل: هذا في المنتوض» أما المجزُوزٌ فطاهنٌ "عناية” ). وعن "أبى يوسف": يكرة الْخررٌ 
8 7 يي 3 مر 7 ص 1 9 8 ّ 
به؛ لأنه نحس» ولذا لم ا ا ل 0 


عندَةُ قال "الرّيلعي"): ((لأنَّ إطلاق الانتفاع به دليلٌ طهارته)) اه. وهذا يُفيدٌُ عدم 
تقييدٍ جل الانتفاع به بالضّرورة» ويفيدٌ حواز بَيْعِهِه ولذا قال في د ((وينبغعي 
أن يَطِيبّ للبائع الشمَّنُ على قول "محمّدٍ")). ظ 

(444/ (قولة: قيل: هذا) أي: الخلاف المذكورٌ في نحاسيه وطهارتهء وأشار 
ب ((قيل)) إلى صَعْفِه؛ إذ المتتوفف يُفسيدٌ الما ولو من غير الننزير؛ لاتصال اللّْحمٍ النبجس 
فيدر لحن وشد زوفل دفر مدنا لكدووي انا موق اف ناه نكاد له 
ا ْ 

زوع 4 08 (قولة: وعن "أبي يوسف" إلخ) مقابل قول "المعن": ((وحارٌ الانتفاع به)). 
قال واوا ((والأول هو الظاهر؛ 0 الوه تبيخ كيه فالشعر 6 اه. 

.هسم (قولة: لأنه نجس) يد أن لاف لا نان حِلّ الانتفاع عند الضّرورةٍ كما 
عَلِمتَ» لكن عَلْلَ "الريلعيَ””" للكراهة: ((بأنّ الخررَ يتأتى بغيروع))» ومثلةُ «اق««اب في "الفت "00 
وتحورف دا اتطيراو اقلا ختوورة قاد 0 الانتفاع بالنجس» فال "لد الا أث يقال: 
ذلك قَرْدٌ تحمل مشقة في خاصة نفسيه؛ فلا يجوز أن يلزه العموم حرجا لله 


.) "العناية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 77/5 (هامش “فتح القدير'‎ )١( 
وكيك "رركن‎ 

(5) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل البيع الباطل والفاسد ؟51/1. 

تي الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 14/١ه.‏ 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق1/5/85. 

(3) في "1": ((لكان أوجه)). 

لا تير لوقاو" كناب البيوع يات البيغ الفاسد 14/١هت.‏ 


(8) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 117/5. 





الجزء الرابع عشر 7 تت ندا !ها دعت باب البيع الفأسد 


ولعلَّ هذا في زمانهم, أمَا('' في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى. (وجلد مَيْدةٍ 
قبل الذبغ) لو بالعرضء وَل بالمّن فباطِل» ولم يفصلة هاهنا 0000006 


وحاصلة: أذ نا: تي الخرْز بغيره مِن شخص حَمّلَ نفسّة مَشّقة في ذلك لا ترُولٌ به 
ضرورة الاحتياج إليه من عامة الناس. 

ززه4*”م) ولك ولعل هذا) أ حِل الانتفاع ع به لضرورة الخرز. 

0 زقولة: 101 ق مانا قاذ جاه إليه) للاستغناء عنه بالمحارز والإبّر. قال 
بغيره))» ا 

40" (قولة: وجلد مَيُنة) قيّدَ بها لأنها لو كانت مَذَبُوحة فباعَ لحمّهاأو 
خلدها هار 4 أنه بو لد 6 الال اع اواك 

:مهعم اقول لو بالعر ض” ! إلخ) أي: أن بَيْعَهُ فاميدٌ لو ب بيع بالعرض» وذكرَ في 
شع المجمع" قولين في فساد البّيع وبطلانه. 

قلت 4 :وها د كه 8 الشارحٌ" مِن التفصيل يَصَلحُ توفيقا بين القولين» لكنهُ يتوقف 

على توت كونه مالاً في الحملة كالخمر والتوالا سني اهها جع أذ "الزيريي "عبر 
عدم جواز بَيْعِِ: ((بأنّ حاستهُ من الرطوبة المتصلة به بأصل الخِلّقَةٍ فصارَ كلحم اميْة))”"' 


)١(‏ في "د" و"و": ((وأما)) بالواو. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5//ا./ 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/9 

(4) "الخانية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 7/9 ١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(د) في “ك": ((بالعروض)). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 51/4. 

0 نقول: في التسح كبيعها: زإنصار ححم العام )وروا ابحاممن “بين احتائق' 





كاشية ابر بعابليية ‏ .تجححهمحييتك . انلق . جحيط حصي سدست قسم المعاملاات 


واد عل عا سق انقالة "الرانن": واصظ. اورعلتة) أ: الدبغ (بباغ) الاعلة مان 

1 َ 3 2. ًَ ١ ١ 0 ١ و كو‎ ١١2 

وخخنزير رحد ' (وينتفعٌ بهم لطهارته حيتئذٍ (لغير الأكل) ولو جلدَ مأكول على الصحيح. 
سراح ؛ لقوله تعا ى : 0 حَرَمَتٌ علب الميتة ُ [المائدة: اك وهذا جحزؤها. وف 'المجمع' : 


راهن 0 ((فيكون نجس العينٍ ادف لتر أذ الدّهن المتنجّس “عمف كار 
بِيعَهُ لعْرُوض نحاسته))» وهذا يفيدٌ بطلان 052 ولكلااة كر رق "ار نبلد2ة'"57) 
عن "البرهان" : ((أنّ الأظهرَ البُطلاث))» تأمل. 

هه ١‏ (قولة: اعتمادا على ماسر اي تقول الاك تبعا ا كا 
((وبطل يَبْعُ مال غير مُتَقوّمٍ كخمر وججنزير ومَيْتةٍ لم تمت حتف أنفها بالشمّن)). 

باو اير «االإسان مده تجا روزن لح كرابت ووالقار 


ب 


لإإهانته ولعدم عَمَلٍ الدّباغة فيه كما سن محله. 
زلاةغ "؟] ول وينتفم به) م بالجدد بعد دَبغه. 
زمهة "!| (قولة: ولو جل مأكول على الصّحيح) وقال بعظهُم: ا 0 لأنه 


#0 
ع 0 


مر كجلد السّاةٍ المذَكاقٍ أمّا جل غير المأكول > كالحمار لا يحور أكلهُ إجماعا؛ لأنّ الدبغ 
فيه ليس ار رن الد كاف و 0 لات تبييحه مه فكذا دَبِعْف أَفادَهُ "| ا "ط"200, 


(1) في هامش "م": ((قول "النتّارح": وحيّة)) قال "ط':إ(يتبّي َقبيده بِالحيّة الصّغيرة التي لها دَمْ ‏ فإن جلتها لرقسهٍ 
لا يَحتَمِلٌ الدّبغ - وما لا دم لها طاهرةٌ؛ لعدّم خُلول أخحياة فتهناء واكثيرة تت طياز: جلدها بالدّبغ حيث 
احتملة ويجوز بيع للاتتفاع به كما يَدُلَّ عليه ظاهرٌ كلامهم في الطهارة عند ذكر الذبغ» وحررة)) اه. 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 772/8 بتصرف. 

("') "الشر نبلالية":” كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ١0/7/57‏ (هامش“"الدرر والغرر' ). 

(4) ص 4تدت ‏ وما بعدها "در". 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 109/1. 

(5) المقولة ]١185[‏ قوله: ((بدباغ)). 

(0) في "1" وام": ((ظاهر)) بالظاء المعجمة» وهو تحريف. 

)8١‏ "امنيح" : كتاب البيوع نات البيع الفاسد 9؟/قه اانه 

(9) "ط”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/*ل. 





الجزء الرابع عشر لد 8980 باب البيعالفاسد 


((ونحير بَنِعَ اهن مسح والاتتفاعَ به في غير والدكر بخلاف الوذك” ).كنبا 


5*4 (قوله: و بع اهن لمتنحّس) 1 "المجمع" 0 النبجس))» لكنّ مرادة 
ال ا ا ميق نا جات : واشبار بالفعل المضارع المسندٍ لضمير الجماعة إلى 
حلاف "الشافعي" كما هو اصطلاحة. 

50 4”م (قولة: في غير الأكل) كالاستصباح والدذباغة وغيرهماء "ارخ علس وفيّدوا 
يصاع فر لح 0 ظ 

78451 (قولة: بخلاف لوت اعن: ي: دهن الميتة؛ لأنه حَزؤّها؛ فلا يكو مالاء 


1 تر دوعر 


اواملدي أي: فله عرزن قد وكذا يك به لحديث ا : إن ال الله حرم 
ري ل ا قال: ا "تويك 


)١(‏ في 'و": ((بخلاف وَدَكْ)). 

١‏ بد و إن ابن | حبيب عن عطاء بر: ن أبي رباح عن حابر بن عبد الله رضي لك حيما اسع مول الله 
يل يقول وهو .بمكة عام الفتح افد كرو وزاد: ثم قال رسول الله يللا عند ذلك: (( قاتل الله اليهود! إن الله لا حرّم شحومّها 
حملوة ثم باعوه فأكلوا ثُمَته)» ورواه أبو عاصم ثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد كتب إلى عطاء سمعت حابرا عنن النبي 
ي. لم يقل: ((هو حرام)): ورواه أبو أسامة عن عبد الحميد ولم يقل: (كتب إلي عطاء) بل (عن عطاء) كما قال الليث. 

أخرجه البخاري (5715) ف البيوع باب بيع الميتة والأصنام» و(4777) في التفسير باب قوله إرعلى الذين هادوا حرمت 
كل ذي ظفر) » مقتصراً على الزيادة المذكورة بدون (فأكلوا ثمنها)» و(4747) في المغازي بعد باب متزل النبي ف يوم الفح 
[منتصراً على تحريم الخمر فقط]: ومسلم )١1381(‏ في الببوع باب تحريم بيع اللخمر والمينة ..؛ وأبو داود (745) و(440؟) 
في البيوع باب في من الخمر والميتة» والترمذي )١1937(‏ ف البيوع باب في بيع تلود الميئة ولايد ا فصن 
والنسائي ف "المجتبى" 3010/1/7 و"الكبرى" (1385) في الفرع اص عاضا وسعرم الا وي "المجحتبى" 7.9/07 
بتري رو تت لع و لديا وراك 01000 اي ار اكات ها ل عر يعن و جين م اس ود 
وابنْ المارود في 'المنتقى" (/317)» وابنْ أبي شبية 1/5غ و18 مختصراء 04 وأبو يعلى (1808)) وَابنْ حبان 
(13977) والبيهقي ١١/5‏ و9/: د دد/ والبغوي .)5١10(‏ 

ورواه تحمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر ... فذكره .معناه؛ وزاد: (فنهاهم عن ذلك)»؛ أحرجحه أبو يعلى .)57١59(‏ 
ورواه ابن لهيعة عن جعفر بن لهيعة عن عطاء عن جابر مختصرا على تحريم بيع لميتة والأصنام» أخرجحه أحمد ١/9‏ 54. 

ورواه إبراهيم بن طهّمان وحمادُ بن سلمة» كلاهما عن أبي الربير عن جابر قال رسول الله يل: ((قاتل الله اليهود...)) 
فذكره مختصرا. أخرجه أحمد 80/6 والبغوي فى "الجعديات" ( 87019): ابن عبد البر في "التمهيد" 107/117 . - 





حاشية ابن عايدين” ٠.‏ مشي حي سجمحتييكييهك قسم المعامللات 


9 ورواه سفيان بن عبن وروّح بن القاسم وورقاءً بن عمر عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: بلغ عمر ينه 
أن متمرة [وق برؤاية أن جلدم 0 فقال: قاتلَ اللهُ سَمُرة! ألم يعلمٌ أن رسول النه يي قال: (( قاتل الله زوفي رواية لعِن] 
اليهود”! حُرّمتْ عليهم الشحومُ فحملوها فباعوها))» وزاد بعضهم عن سفيانٌ: (وأكلوا أثمانها) قال سفيان: يعني أذابوها. 
از جه المشازي 6078 اق البيووع يات لا يُذابُْ شحم الميتة» اعون الأمواء تبات ماه كر طون 
إسرائيل» ومسلم )١585(‏ واللفظ له. والنسائي في “المجتبى" 101/7: دون (فباعوها)» و"الكبرى" )١١11077(‏ في 
"التفسير" [الأنعام//7 4 )]١‏ قابق اكه زعام + ولعين 95/1 والميدي 2١16‏ والشافعي 2١51/7‏ وعبد الرزاق 
015 ا )وان أبي شيبة 81//5 23 وا بن الجارود ف "المنتقى" (2)2171 يعقوب بن شيبة في "مسلد عمر" (د4)») 
والدارمي (4 20٠‏ وزاد (فاكلوا ثمنها)» وأبو يعلى »)3٠١(‏ والبزار في "البحر الزخار" (707)) وابن حبان 
(1727) والبيهقي 5 :258/8 وابن عبد البر في "التمهيد" 2401/11 وذكره الدارقطيّ في "العلل ا" 

وأخرجه الحميدي (4 )١‏ وعبد الرزاق )١483(‏ عن ابن عبيئة حدئنا مسْعرٌ حدثنا عبد املك بن غمير أخبرني فلان 
عر آره عباتن قال “ران عمر بر الخطاج و على الب شرل بيده هكذا؛ يحركها عينا وشمالا: سن خلط في 
فْء المسلمين أثمانٌ الخمر والخنازير» فهي حرامٌ وثمنها حرام وقد قال رسول الله يق ((لعن الله اليهوة...) 
قال الدارقطني: وخالفهم حم بن زيد وحمدٌ بن مسلم الطائقي عن عمرو ' 5 
عمر» ورواه حنظلة / بن أبي سفيان عن طاوس مرسلاء وقولٌ روح وابن عبينة هو الصواب لأنهما حافظان.اه 
أخر حه يعقوب بن شيبة ف "مسند عمر" (7) من طريق حماد. 
ورواه لثرري وإسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال: ((بلغ عمرّ ذه أن عُمَلّه يأخحذون 
لخمر في المزية فنشدهم ثلاث ه فقيل: إنهم ليفعلون ذلك» فقال: ند مكلوا و لكت لوم ينها؛ فإ هود خرت عليهم 
الشحومٌ فباعُوها وأ> كلوا أثمانها)) أخرجه عبد الرزاق (4855 )١‏ وأبو عبيد ف 'الأموال 078 و(9؟1) مختصراً. 
ورواه جرير عن حَبيب بن أبي عَمرة عن سعيد بن حير عن ابن عباس مرفوعا تحوه.ورواه خالد الحذاءٌ عن أبي الوليد بركة 
ابن العريان المحاشيعي عن ابن عباس رفعه نحو ما تقدم» وزاد ((إنّ الل إذا حَرّم عليهم أكلَ شيء 5 
أحرجه أحمد 7410/١‏ و7517 و2377 وابن أبي شيبة 5/5 4.» وأبو داود (/4”)» 9 حبان (5378)) والطبراني قْ 
"الكبير" »)١78817(‏ والبيهقي 2١7/5‏ وابن عبد البر 407/117 و7٠‏ 24 وذكره البحاري في "التاريخ الكبير" 37/5 .١‏ 
قال البحاري: تابعه جابر وأبو هريرة رضي الله عنهما. 
روى يونس وابن خريج عن أبن شهاب سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة إه أذ رسول الله يل قال: 
((قاتل الله اليهودٌ ...)) به مخقتصراء أخرجه البحاري (7775)؛ ومسلم .)١587(‏ 
وحالفهما معمر فرواه عن ابن شهاب عن سعيد عن النبي و مرسلاً. أخرحه عبد الرزاق )١59171(‏ وأخرحه 
أحمد ؟/١١ه‏ عن ابن حريج أخبرنا ابن شهاب عن سعيد أنه حدثه عن أبي هريرة لم يرفعه. 
ورواه إسرائيلٌ عن أبي حَّصين عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره. أخرجه أحمد 577/7. 
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية” 7707/4 من طريق مسلم بن سلام حدثنا أبر بكر بن عيّاش عن الأعمش عن أي صالح عسن أبي 
هريرة نحوه. وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمشء لم بروه عنه إلا أبو بكر. وروا أسامة بن زيد عن عمرو بن شُعيبٍ عن 
أبيه عن جده قال: سمعت النبي © يل عام الفح وهو عكة . .. فذكر تحوه. أحرحه أحمد 3817/7 والبيهقي 9/د د 


الجزء الرابع عشر 7 تا ١8هوة ‏ ب -م "© باب البيع القاسد 


)١( -‏ 0 ال 95 2 2 0 
كعَصبها وصوفِها كمامّر ف الطوانة حو نتة سد ايا ء سه 
أو بوكيله) من الذي اشترأةُ 1 ب لج و لك ا ل و ا 


5371| (قولة: يا أدحات الكاف عَظْمَهاو شَعرّها وريشها ومنقارها 


وقلديا نراق ابرق مل افا طاهرة ا 0 الركاء وهور ذم عم 
اليل والانِفاعٌ به في الحَمْلٍ والرّكوب والمقائلق "منح”2 ملخخصاء "ط"7". 

"7345| وقول وفسد راع باع إلخ) 0 لو باع شيعا وقبضه م المشسدرئ م يقبض 
ابائع و فاشتراة بأقلّ من الشمّن الأول ل ا اا سوا كان لك د 
حالاً أو مولا "هداية"”©. وقيّدَ بقوله: ((وقبْضّة)) , يع المنقول قبل قَبْضِه لا يجوز ولو 
من بائعه كما سيأتي”" في بابه والمقصوذد بيانٌ الفساد د بالشتراء بالأقلّ م مِن الثمّن الأول» قال في 
ال ((وشيل شراء الكل أو البعض)). 

5845 (قولة: بنفسيه أو بوكيله) تنارّعَ فيه كل من ((شراءٌ)) و ((باع)). قال في "البحر””: 
((وأطلق فيما باعَ فشَّمل ما باعَه بنفسيه أو وكيله» وما باعه أصالة أو وكالة» كما شَمِلَ الشراء لنفسيه 
أو لغيره إذا كان هو البائع)) اه. فأفاد أنّه لو باع شيعا أصالة شع ار ل رك عن شي 
ليسن :له + شرا بالقلا لضي ولا لغرو؛ لايم وكيل يانه يه فيه والوكيل بيع أصيل في 

حق الحقوق؛ فلا يصح شرلؤهُ لنفسيه - لأنه شراء البائع من وححهٍ ‏ ولا لغيره؛ لأن “اق الشراء 
واقعٌ له مِن حيث الحقوق» فكان هذا شوارم ايا الغبور ابن رحني كذا يفاد مِن "الرّيلعي””' أيضا 
رهة؛*] (قولَةُ: مِن الذي اشترَاةُ) مُتعلقّ ب ((شراء))» وعرّج به ما.لو باعَهُ المشتري 


51 
6 "المنعم" : 0 البيو ع باب البيع الفاسد ؟/ق5١/ب.,‏ 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 8/؟7. 

(؛) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 57/4. 

(د) "الهداية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 4//7 بتصرف. 

(5) المقولة [45 ]14١‏ قوله: ((ونفيّ الصّحَةِ)). ٍ 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5غ نقلا عن "القنية . 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 90/5. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 4/4 5. 


3 اي 





00 


كافية ان عاندد يا ععم هتدم 5401 السسعس نب ستيه قسم المعاملات 


ولو حُكما كوارثه (بالأقل) مِن قر الثمّن الأول (قبلَ نقد) كل (التمّن) ١‏ 


ور : باع شيئا بعشرةٍ ولم يُقبض الثْمَنَ» ثم شَراه بخمسة لم يَجْرْ لار ‏ عري اودف ند مر ا 


لرَخُلٍ أو وهَبَهُ له أو أوصى له به» ثمّ اشترَاةُ البائعٌ الأول من ذلك الرَّحُل فإنه يحورٌ؛ لا 
احتلاف سبب الملك كاحتلاف العَيْنِء "زيلعي”'2. ولو ترج عن ملك المشتري ثم عاد إليه 
بكم ملك جديدٍ كإقالة أو شراء أو هِبّةٍ أو إرث. فشراءُ البائع منه بالأقل جائرٌء لا إن عاد 
إليه.مها هو فسخ بخيار رُؤيةٍ أو شرطر قبل القيْضٍ أو بعد "بحر”" عن "السّراج". 

400" (قولة: ولو حُكْماً) تعميمٌ لقوله: ((مِن الذي اشترَاةُ)). 

للدي (قولة: كوارتع أي د ؤارات: الستريي أي لنيز اعدف وحن توارله 
مسريو بف ناا شترَى به المورث لم يَحُرا لي 0 
اشترّى وارك البائع بأقل مما 0 د لو و و افير شهادن 
له. والفرق : أن وارث البائع الا عنقا فيج ورف كوه امنا بوركم 
ووا ف المشتري قاء” ' مَقَامَهُ في ملك العين, أفادَه في "البحر"”2. 

44 ام (قولة: بالأقلّ م من قذر لكين الأوّل) وكالقدر الضف كما م ساع 
بالق ل قافنو إلى سنتين» ا 

رهم (قولة: قبل تقد كل شمن الأول) فيْدَ به لأن بعلده لا فسا ولا يجوز 
قبل النقدٍ وإن بقى درهمء وق "اليه ': ((لو قبَضَّ نصف الشمّن : له اشترئ الصف 


)١١‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - بأ البيع القاون 2 1ه 

99م "البح © كنات البيع - باب البيع الفاسد 90/5 - 91١‏ بتصرف. 
(5) ف "الأصل" و"1": (رجما)). 

(؛) في "الأصل": ((قائم)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسك 1ب 

'البحر": كتات البيع د يات البيع الفاسة 80/5 يتصرف 

(90) "القنية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد وأحكامه ق١٠‏ أرب. 





اللوة الرام عور منتحنق ‏ قي اسمبح هيمهو #افزالئع القامد 


وإن رض السعرٌ للرّبا عجلافا ل"الشافعي" «وشراء من لا تحور شهادتة له كابته 
وأبيه ( كشرائه بنفسيه) فلا يجوز ايضا نحلافا لهما اب اس ا 1 


بأقل من نصف الشمّن لم يجُز0")) ا كيد 

قلت: وبه يظهرٌ أن إدحال "الثار ح" الفله وزكر ) ل مكلا لازاه يقمو أت 
قبل نقد البعض لا يَفْسَدٌء وهو نخللاف الواقع. 

والخاضل: أن نهد كز القمن كرا تعيكة التاق لا لتساذية زأنه يفيت قل نمو الك 
أو البعض»ء فتأمّل. 

747 (قولةُ: وإن رخص السَّعرُ) لأنّ تغير السعر غير معتبر في حَق الأحكام كما في 
حَقَ الغاصب وغيرة» فعاد لايع كبا خرّج عن ملكه فِيِظهَرٌ الربح» "زيلعي"”". 

الفحيفة (قولة: ريام علة لقوله: ((لم يَحَز))) أي: لأن شمن لم 00 في ضمان ٠‏ البائع 
قبل قَبْبهء فإذا عاد إليه عَيْنُّ ماله بالصّفة او وناك رما ع كد زياف عدر 
بي له عليه فضلٌ بلا عِوّضٍء فكان ذلك رِبْحَ ما لم يَضمّنء وهو حرام بالنص " زبلعي ”7 

الفقيفة (قولة: كابنه وأبيه) و كعبده ومكاتبه؛ لأ براء هؤلاء 2 البائع 
قي شال مُسافِع المال بِينَهُم وهو نظيرٌ لوكيل في البّيع إذا عقَدَ مع هؤلاءء 
"زيلعي””2» أي: نظيرُ ما لو باع الوكيلٌ من ابنِهِ ونحوه. ثم لا يخفى أن المراد شراء هؤلاء 
بالأقل لأنفسيهم» أمّا لو اشترٌوا بالوكالة عن البائع لا يحور ولو كانوا أحانِب عنه كما 


(قولة: ونه يظهر أن إدخال 'الشارح ' لفظة ((كلٌ) لا مَحَلَ لهم التشّرط في الفسادٍ تقدّمٌ الشراء على 
تقض كل الشمن» فإذا نض ال نَم اشترى بالأقلٌ ينحقق الفسادٌه وفي 'السندي" عن 'السراج” : ((لا يجوز أن 


يشتريه بأقل م من اللمن» ولو بَقِيّ درهةٌ؛ و لا بد من نقد جميع الثمن)) اه. وما فهمَهُ المحشي وقاله مُندفٌِ» تأمّل. 


)١(‏ نقول: عل صاحب "القنية" بقوله: ((لأنهُ 0 ما باع بأقلٌ مما باع)). 
ا كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 40/5 

(7) "تبيين الحقائق" : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/دد. 

7 ين 5-7 5 البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5 ت باخحتصار. 


حاشية ابن عابدين 0ك +>- 62 قسم المعاملاات 


ل غير عبده ومكاتبه (ولابم لعدم الجواز (من اتحادٍ جنس الثمن) وكون ٠‏ لمبيع 
بحاله (فإن اختلف) + نس الثْمّن أو تعيّب المبيعٌ (جازٌ مُطلقاً) كما فى ريد ريل 


"© وقول" لص" » زرا ير كيل 

0845 (قولة: ل عير كيدا ومكاتبه) فشيراؤهما مُتَفَقْ على عدم جوازه» قال 
اودر ل وسور لسو نا وي ب د 0ن 
كتصرقه)). 

147 84] (قولة: جار طلا افو سوا كان تن الثاني أقل من الأول أو لا؟ أن 
البح لا يظهرٌ عند اختلاف الجنس. اه "منح”7". و الف لواش كود اعفان من 
اميا و وو 0 
ا لماعي عن "الفتح"2"7. 

[1"4178] (قولة. كما لو شراه الخ تشبية في الحواز مع قطع النظر عن قولِه: ((مُطلقا)). 


َه 


بكلا ؟؟ | وقول 7 بار 000 بعل 0 ومثل الأزيدٍ الممناواكي كما قُْ "الوب 0ك 
وهذا قول "المصنفي"©: بالا قبل نقد الشمن). 


5 0 2 م 5 / 1 5 -- 2 0 00 5 1 5 
(قوله: وهذا قول "المصنفب إلخ) لعله محترز قول المصنفي إلخ. 





ا ا 

(5؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 14/4 ه. 

(6) "المنم": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق07١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 40/5 بتصرف. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب ف البيع الفاسد 77/7 - 71 باختصار. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 57/4 


فين ا و 


الجزء الرابع عشر 2 . - تبي يي يده باب البيع الفاسد 
(والدّراهم والدنانيرٌ حنسْ واحدّ) في ثماني مسائل: منها (هنا)» وف قضاء دين 90 


مطلث: الدَّراهِم والدَّنانِيرُ جنسٌ واحدٌ في مسائل 

4849 (قولة: والدّراهم والدّنانيرُ حنسٌ واحدٌ) حتى لو كان العَقَدُ الأول بالدّراهم, 
فيك ةرانا انع ماكر وو الى نار لوال بجح هيوان الاين ا ع 
و حدس وا تسا لان لقعي يسا راسد وهو 0 فبالنظر إلى الأوّل يصع 
وبالنظر إلى الثاني لا يصحٌ» فعَلَيْنا المحرّمٌ على المبيح» "زيلعي"” ملخصا. 

زهي (قولة: في ثماني مسائل) الذي في "المنح”' عن "العمادية": ((أن 
المسائل سبع غير الأربعة المريدة)) اه "ح””". وزاد "الشارح" ماله اانه ابتداء. 

840 (قولة: ينها هُنا) ((ين)) اسم معنى ((بعض))؛ مبتدا مضاف إلى الضّمير: 
و((هُنا)) اسم مكان بحازي مبي على السّكون؛ لتَضمَيِهٍ معنى الإشارةٍ في حل نصبٍ 
عحذوفب حبرا لبتدأء ولا يصحٌ جَعْلٌ ((منها)) حبرا رما ق+»اب عن ((هُنا))؛ لأنه لتَضميِه 
ا 0 لا 586 الأيد ا نممو ان قال يننا ما هّنا لكان أولى. اه "-"20. 

قلت: ما ذكرَهٌ مِن عدم صححّة الابتداء ب ((مُنا)) صحيمٌ ولك عِلْنَهُ أنه فيد 
التي لا تنصرّفُ - كما في "المغني””" ‏ لا ما ذكرَةُ وإلآ لم أن لا يصمّ الابتداءُ بأسماء الإشارةٍ 
كلهاء فافهم. 

[440 ")ع 1 وفي قضاء ذين) و عليه دين دراهم وقد امتنع 3 القضاء 
ورك مولن رد للقي و 1ه ذم جلو راهم حتى يقضي عَرِكَهُ 
ولا يفعَل ذلك ف غير ااانه عند "الإمام” وق هم حير لد ناير ااا 


.57/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
.ب/١17ق/١ (؟) "المنح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ 
"ح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد ق 1/5884 ب.‎ )6( 
تاب البيو ع باب البيع الفاسد ق583/.‎ 2 

(5) لم نعثر على النقل في "مغني اللبيب" لابن هشام. 

و "ل" كناب البيو عد بات البيع الفاسيد #/ 00 





١١ 4 


حاشية ابن عابدين 2 لت ؟- 20 قسم المعاملات 


0 ال 2 1 2 2 
9 سفعة) كرا ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاءع ا ا ل و لاو ووو اه لمق ماد الف اراي 


واو ار لتقن صوور 1 أخبر وان الى اشع ناديد الي 
درهم فسَلْمٌ الشفعة, الاعي ام ار مدنا ال درهم أو اكد ليف له 
ع وا بالتسلمم الأ ادك اميا 

(48*”ىم و 5 وإكراو) كما لو أكرة ه على بيع عباده بألف درهيمء فاعه مين 
دينارا قِيُمتها ألفْ درهم كا ن البَيع على حكم الاكتو ا دريف كيلف اررض 
أو عَرْضِ» والقِيّمة كذلك: 

48#" (قولة: ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء) لم 0 ذلك التسيم في "العمادية", 
م صُورتين ف المضارَبة إحدامما: ((ما إذا كانت المضاربة دراهم .فمات رب المال 
أو عزل المضار ب عن الطتارية وريه دناوة ل ركز للنسارب: أن يقتري بها نكاء والكن 
يضرف الدائير بالدّراهو+ ولو كان ما يده عَرُوضاً أو مكيلا أو مُؤزؤننا""© له أن يحولة 
إلى رأس المال» ولو باع المتاعَ بالدّنئير لم يكن له أن يرف ابي إلا ادناه 1 انيتهما: 
((لو كانت الضاربة دراهم في يا المُضارِبي فاشترَى مناعاً بكيلي أر 0 لَزِمَةٌ 
ولو اشتَرّى بالدنائين فهو على الطيارية اكاك عندّهما)) ام رد الأول 


تَصلّحُ مثالاً للانتهاء والثانية للبقاء» لكنْ لم يظهر لي كوث الأولى مِمّا نحن فيه؛ إذ لو كانت 


(قوله: لك لم يَظهَرْ لي كونُ الأولى ما نحن فيه؛ إذ لو كانت إلخ) ما أُوردَهُ على هذه الصٌورَة 
واردٌ بعيئهِ على صُورَةٍ قضاء الدّين والمرادُ أنه بالمصارفة المذكورةٍ كأنة لم يدل أُحَدَ التقدين رو بل باق 
على حالهٍ حُكماء والتصويرٌ على الوّحه المسطور قله في "المنح" و"البحر" أَُوَلَ يموع عَنٍ الا 0 
وعبارة "البحر": ((الدّراهم أجريَت مُجرى الدنانير في سبعَة مُواضِع: الأولى: بيع القاضي دنانيره لقضاء 
دَينهِ الذّراهِم وعكية | النافية: تصودها الضقازق إذامات ريف الال أو حول لتصير كران المال إلخ)). 


"ط": كناب البيوع - باب البيع القنابنك 8/لايا. 
الا حيس ((عروض أو مكيل 1 موزودٌ)) بالرفع؛ وما أثبتئاه هو الصواب؛ حيث إن هذه الثلانة خبر 
((كان)): وقد نه على ذلك مصححا "ب" و"م" 





ررر ا ءع 


الدّراهمٌ والدّنانِيرٌ فيها جنساً واحداً ما كان رمه أن د كر بالدّراهمء تأمل. 


مدة قر 


كك "الشارح" في باب عبار حديما حنسين في هذه المسألة, وهذا عبن ما 
ل ولله تعالى الحمدء وأما 1 الكوار نه ابتداء فقد زادّها "الشارح"2 فال "20 
((صورته: عقَدَ معه المضاربة على ألف ديئار وبين الربح» فدفع له دراهم قيمتها من 
الذهب تلك الدَّنانِيرُ صّحّت المضاربّة والرّبحٌ على ما شَرَطا أوّلاء كذا ظهرَ لي”")). 
58444 (قوله: وامتناع مُرابَحة) صورتة: اشترَّى ثوبا بعشرةٍ دراهم وباعة مرابيحة 
بائني عشرّ درهماء ثم اشتراة أيضا بدنائير لا يبِيعهُ مُرابّحة؛ لأنه يحتاج إلى د 
6 ربح وهو درهمان في قول "الإمامء وال يدرك ذلك الا بالحزر والطلي ولو 
د ارام مِن الكَبْلىٌ أو الورني أو العروض باعه مُرابئحة على الثْمّنِ الشاني اهض. 
لو ((ولا يدرك إلخ)) أ لأنه يَحتأ ج إلى تقويم الدنانير بالدَ راهم وهو د 0 
1 ١إ(ل؟)‏ 
ولتلن ارت اا ايه والوَضيْعة على اليقين .ما قامّ عليه لتَنَفِيَ شبّْهة الخيانة. اه 3 
ده قال اك تر ل ال قا ا إلخ) ويُمكن أن يُصوَّرَ ا هو في تقرير 'عَبدٍ البَر" أنه إذا 
كان رآ لذال اناير فاشتر بها المضارب دراه علك ررب الال نون عن ,شراء الأعيان. وذلك لأنَّ لهُ فسخ 
ماري بغير رضا المضاربٍ إذا لم يَنضمّنْ إبطال حق المضارب فكأن الدنائير باقية بعينهاء بخلافب ما لو اشترى 
بها عُروضا فإنه لا يَمللكُ نهيهُ كذا يُوجَدُ في بَعض نسّخ "ط" مُلحقَة بالأصل. 


)١‏ "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاند ماي 

)١(‏ في هامش "م": ((قولهُ: كذا ظَهّر لي)) قال "ط": ((ويمكنُ تصويرها.ما رأَيتُ في بَعض التقارير عَن العلامة "عبد الب" 
انه إذا كان ران أكال اي" الشبارية ونان اشيرق المسارية بها دراه غلك وبا لال وه عن قراو الأغيياتة ودنيكة 
لأ َب الملل له فسخ المضاربة بير رضا المضارب إذا لم يتضمِّنْ إبطالَ حقّ الُضاربي أي: فكأن الدنائيرَ باقية بعينهاء 
بخلاف ما لو اشترى بها عُروضاء فإخّ حَقَّ اللضارب ينبت فيهاء فلا بملكُ نهيّةُ إلا إن صار امال نضاء أي: نقودا)) اه. 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق75/ب -:59/]. 


خائية الوغابدين يتمهم :3 مم سيكت .تنبو الدائلات 


ويزادُ زكاة» وشركات» وقِيَمُ المتلفات» وأرُوشُ حنايات كما بسّطة "المصطف"() 


8 6 1 00 11 5 -5010), 
معزيا ل العمادية . وقي الخلاصة :0 فج و ان بن مق اماد هكوكى 80 0ق اماه" ها الى ها سوه 7ه هسام واخو يوا وها دده 


ه44 *) (قولة: ويزاد 0 5 ل 0 9 الأخر ولكمار به 
اللعنات: ويخرج الجر اللحنسّين فر الآخرء ا 

4ع "ىع (قولة: وشركات) أي: إذا كان مال أحدهما دراهم سال الاح قات 
ا ا 

لامع "لمع (قولة: وَقِيمِ المتثفات) يعني : ن 0 إن شاءَ قوم بدراهم» وإن شاءً 
وا عر اد ا 

41 (قولهُ: روش حنايات) كالموضِحَةٍ يحب فيها نصف عُشر الدَيَقٍ وفي 
الهاشِمّةٍ العشرء وفي الْقلَةِ عُشْرٌ ونصفُ عُشرء وفي الحائفة ثلث الذي والديّة إِمَا ألفُ دينار 
أو عشرة آلافبٍ درهم ووررق فهر الندر لدو اساي ا ود ا 


كمع ”ىع (قوله: وفي "الخلاصة”" إلخ) ا حل لهذه الحملة هناء وان ةا بعينها 
و 2 2 0 
قِ مخلهاء وهو فصل التصرّف قُ المبيع والشمن عقب باب المرابحة اا 


و إلا محل لهذه الجملة هنأ إلخ) ال ذكرّها 0 أن الفصيناة ف كلام "المصيت” لعن 
هو للشّراء بالأقلّ كما قيّدهُ "الرّيلعي" بقَوله: ((وقبّضة إلخ))» ولبّيان أن قَولَهُ: ((جازٌ مُطلقا)) مُحمول 
على ما بعد الفيض؛ اعم 


.أ/١8ق/7 "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق407 ١/أ‏ نقلاً عن "التحريد . 
(5) "ط": كتاب الييو ع باب البيع الفاسد4/7/,. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة 4159 5] قوله: ((والأصل إلخ)). 

(د) "ح": كثاب البيوع ‏ باب البيع الفاسيد ق. 5 ؟/1: 


الجزء الرابع عشرى تت 8ئ_ة: د بيب البيع الفاسد 


2 ا و يم 3 ِ 0" ل بي 8 لا شان 4 3 
((كل عوض ملك بعقدٍ ينفسخ بهلاكه قبل فبضِه لم يجز التصرف فيه قبل 
000 أ قري : 2-0 ع رهم 5 5 , من 0000© 6 اس 
قبضه)). (وصح) البيع (فيما ضم إليه) كأن باع بعشرةٍ ولم يقبضها ؛ لم 


7 2) 8 


1 ' مر 0 ع سَ : 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 
قيمتهما 0( ولا يشيع الفساد» 12 
4" ا 7 ا 0 الب ل حي ا 6 
زوع" (قوله: كل عوض إلخ) كالمنقول إذا اشتراه لا يجوز له التصرف فيه قبل قبضيه 
بالبيع, بخلاف ما إذا أ 
5 غ: 75 04 5 ا عٍِ ع ّ 0 3 ٠.‏ 9 
على ما سيأتي” '. وقولة: ((ينفسخ)) أي: العَقَد ((بهلاكه)) أي: هلاك العوّضء واللجملة صفة 
((عَقَدِ))؛ قال "ط'”©: ((أعحرج به النمَنَ» فإنه يجوز التصرفة فيه بهِبّةٍ أو بيع أو غيرهما قبل 
فِضه سواءً تعيّنَ بالتعيين كمكيل أو لا كنقود؛ لأنّ العَقدَ لا يُنفسخ بهلاكه؛ لأنّ الأصلّ ‏ وهو 
المبيع - موجودٌ» (م/ق04/] ويأتي إيضاحَة إن شاء الله تعالى في مَحَله؟ ')). 


وا ع ماع مس راع 5 2 الوا ااا : 8 9 
عتقه أو دبره أو وهبه أو تصدق به أو أفرضه من عير بائعه فإنه يصح 


ه74 (قولة: وصّح البِيعُ فيما ضّمّ إليه) أي: إلى شيراء ما باعَهُ بأقلّ قبل نقد 
الك يه ا 
(؟7844 (قولة: ثم اشترّاة مع شيء آخحر بعشرةٍ) وكذا لو اشتراهما بخمسة عشر 


50 5 "0 علم) "الفتح"7”) 
في النهر و ْ 


)١(‏ في "ب": ((يقيضها))؛ وهو خطأ. 

(0) في "د" وكو": ((شراه)). 

(؟) في 'ط": ((قيمتها)). 

(4) انظر "الدر" عند المقولة [5411] قوله: ((ويَيُع منقول)). 

١ه‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/4/9 ' 

وك انز "الدر" عقن القولة 19413353 ]:قوله: (ووعاز التصرف في الثمن إلخ)) وما بعدها. 
00 “المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ؟/ق8١/).‏ 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق784/]. 

(9) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 171/5 77. 





حاشية ابن عابدين 0 5*6 كك قسم المعامللات 


ولق و ل د اميا #تميدة كله عا اك ون لمن ارد قي كك 
بالأولى. فافهم. 
"ع (قولة: لأنه طارئ) لأنه يظهر بانقسام شمن أو القامة فلا يسري» 3 


ال" 


(قولة: ويَظهَرُ منه أنّه لو اشتراهُما بخمسة معَل أي: بقل مِنَ امن الأول فهو كذلك بالأولى) تَوقف 

"ط" إنما هو في ساد المضموم لا في صِحَّة البيع الأول 0 "الفتح" فيها طَروٌ السيماد لان دار "ط" 
لقارنتو فلا يُمْهُمُ ينهاء بل هي نَظيرٌ مَسأَلةٍ "المتّارح"؛ فهي مَفهومُهُ بنها لا بالأولى» تأمّل. ا ف 
ال ةنيل حر موري الاامية إلى لحر هااا نكر رن تناجاعة افد 
مِنَ امن الأول لك بَعدَ ذلك انقسمٌ القن على قبمتهما فظَهرَ الَعضّ بإزاء ما باعَ والبَعض بإزاء ما 
لم يْ؛ ففسد بإزاء ما باج ولا شلك في كونو طارئا فلا يتعتّى إلى الآختر)) ا#. وأنت ترى أن طرو 
الفمنات لا كيد ما إذا باعَهُما بأل مِنَ الثمّن الأرّل؛ إذ لا شلك أنه ا شترط بإزاء ما باعَه أل مِنّ الشمّن 
الأول ابتدائّ ونا كان هذا التعليلٌ لا يَْمَلُ جَميع صُوَر المسألةٍ اثلاث عَلّلهُ بقوله: ((ولكان إلخ)) 


200 


م اش ءَ 0 مه حة ب ا 1 .يي ع 2 # ى 
تأمل لمر رايت ق: الريدة ما يوضيح المسألة حيث قال: ((لآن الفساد ل عقارق لأنه مواق عملت 


عد لأَنهُما لم يُذكرا في ابيع ما يُوحبُ فسادةء وإنما هو باعّبار شبهةٍ الرباء وهي أمر حفي ظهرٌ بعد 


)١(‏ ف هامش "م": ((قول 'الشارح": لأنه طارئ)) أي: أن الفساد طارئ» وذلك لأنه قابَل التَمَدً بالمبيعين» ٠»‏ وهي 
مقابلّة صّحيحة؛ إذ لم يُشترط فيها أن يكون بإزاء ما باعَهُ أقلّ م افش الأول بذ ذله اتعي قمر علي 
قيمتهما فصار البَعضُ با امسا رن راطا قر سيار زاء ما باع ولا شلك في كُونهٍ طارئاء 
فلا يُتعدّى إلى البَعض الآخبر. اه اح عن "العناية". اه "ط" فا ليسي وزستاك لي ل تور شسراء 
الثوئين بزدادة عن الشمّن الأَوَّل؛ إذ هي التي يمكن أن يقال فيها: المقابلّة صحيحة ف أَوّل الأمرء والقسادُ إنما جاء 
من التقسيي» وَأَمًا إذا اشترى الَبيجَ والمضمومٌ عفل الشمّن الأول يكو احمك الاي 0 ابيع 
مابلا بأقلَّ من نميه مِن أَوَّل الأمر» فلا يُكونٌ الفسادُ طارئاء ولّعلٌ القتاويت” لادرائ التعليلٌ بالطروٌ غير مُجر؛ 
لعدم شُمولِهِ ميم المسائل أَردَفةٌ بقوله: ولمكان الاحتهاد)) اه. ش 

595 تبيين الحمالق ٠‏ كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 5/15ه. 





الجزء الرابع عشر ‏ تا ١إثلاعة‏ دلت - © بياب البيع القاسد 


ولمّكان الاحتهاد. (و) بَيْعْ (ريِتٍ على أن يُزنه بظرفه ويطرّحّ عنه بكل ظرفي كذا 

2 8 2 2ن .م 0 0 2 00 ع رمم الى 1 ا 35 1 0 
رطلا) لآن مقتضى العقدٍ طرح مقدار وزنه كما أفاده بقوله: (بخلافب شرط طرح 
وزن الظرف) فإنه يجوز ا ا ل ا ا 


(7"44 (قولة: ولمّكان الاحتهاد) أي: فكان الفسادُ فيما بِيْعَ أوّلا ضعيفا لاختلاف 
العلماع كيه قلا يسرئ» كما ذا اشدرض عيين هإذا أتدهما مدير لا يدق الاحر الذلف) 
0 2 1 3 ص 8 

. 2 عالت يه اران 1١‏ ع ار مال عش ىاه 
بخلافب الجمع بينَ خر وعبدٍ وثمامُةُ في "الفتح””"2؛ ولأنه إنما مُنِعَ في الأول باعتبار شُبْهةٍ 
ِ . ل 0 02 1 ١‏ ا ره ان ل الاح ال 11 ؟) 
الرباء فلو اعتبرت في المضموم لكان اعتبارا لشبهة الشبهة وهي غير معتبَرةٍ ا" 

(هة4 7*8 (قوله: لأن مقتضى العقدٍ إلخ) أي: وهذا الشرط ليس مقتضى الْعَقدِ 
فَيَفْسَدُ به؛ لأنَّ فيه نفعا لأحد العاقِدّين؛ لأنه قد يكون أكثرَ مِمَا شرط أو أقل. قال 

١ 0 0 00 900 1 ٠ 10 ,)15(‏ ل 7 اك 0 > ىن 0 0 
مل" : ((والجيلة في جوازه: أن لا يعقد العقد إلا بعد وزنه تحريا للصحة.» فيقول 
بعد الوّزن: بعتك ما في هذا الظرفب تكلا ويقول الاحا: قبلت» فيكونُ هذا مِن بيع 
0 عل( 0 ا كد 
الجزافب»ء وهو صحيح) حموي عن شرح ابن الشلبي )). 

وغ *؟ )| (قوله: فإنه يجوزٌ) فلو باع المتجدرق الميلعة قبل أن بدت الطرقة ده 


يي عاق قر 


3 الام , 00 5 ]2 الل خا اال الت 1(غ) 


العقدٍ إما بانقسام ين على قِيمتهما أو الْمقَاصّق ع ا الثمن ف البيع الشانى عتعدار ذللت فين 
النمن في البِيع الأَوّلِء فبَقي مِنَ النمن الأول فل من غير أنا يقابك عِوَضْ فكيفما كان يُظهَرُ الفضل 


)1١(‏ انظر "الفتح": ككبات البيوعح يانه البيع الفافيك ل ان 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب البيو ع باب البيع الفاح > رتاه 

(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد /1/4. 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ الفصل الأول ١44/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين كك حوره كك 5 قسم المعاملاات 


كما لو غرف قَدرٌ وَرُنه (ولو اختلفا في نفس الظرف وقدره فالقول للمشتري) 


كك 
1 ًّ 5 2 و ل ١‏ 
بيمينه ؛ لأنه قابيض أو منكر. ا ا ا ا 


4 (قولهُ: كما لو عُرف قَدْرُ وَرْنِهِ ) ببناء ((عُرف)) للمجهولء أي: لو 
عَرََاهُ وشرطا طَرْحّ قرو فإنه مُقتضّى العَقَدٍ فيجوز. 

[7”494] وقول وكدرق) الواو .بمعنى أوء 

(45 "0 (قولة: لأنه قابضٌ أو مُكِرٌ) لف ونشرٌ مُرتبُ. قال في "البحر”": ((لأنه إن 
اعتبر اخمتلافا في تعيين الرّقْ المقبوض فالقول للقابض كاز ان عونا 
في الرّبتِ فهو في الحقيقة اختلاف في الثمّنِء فيكوثٌ القولُ للمشتري؛ لأنْه يُِكِرٌ الرّيادة وإذا 
برهن لبائع قبت بينتة. وأُوردَ عليه مسألتان: 


)١(١ 9, 4 
1 ف‎ 


5 رع 2 


إحداهما: لو باع عبدين ومات أحدهما عند المشتري» وجاءً بالآخر يَرذه بعيبٍ 
واتلفا ف قِيّمة المت فالقول للبائع. والثانية: أن الاحتلاف في النمن يجب املق 
وأحيب عن الأوّل: بأنّ القول فيه للبائع؛ لإنكاره ركاه اسن وفحن لساري ينان 
التحالّفَ على خخلاف القياس عند الاختلافب في الثمّنِ قدأ وهنا الاخقلافُ فيه تَبَعٌ 
لاحتلافهما في الرّق المقبوض أَهُوَ هذا أمٌ لا؟ فلا يُو جب اتجالق: كدان 'الفقيح”27. 


والرق «الكمرة لطر ف 


(قوله: لى.ه نشر مردب) الانسبي جَعل أو للتخيير تمُعنى أنك إذا نظرت لجهّة كونه قابضا 
فالقول قول المشتري في نفس الظرفب أو قدّره إذا كان غائبا» وكذلك إذا نظرت لكونه منكراء كما 
شيك ذلك عبارة لمر . 


.74/ "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
"البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسن 59/5 ينص قن‎ )( 
.4/7 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )77( 


ع 


الجزء الرابع عشر ‏ 7 تا ب8الاو لهسم © باب البيعالقاسد 


ل اس مهار 


(وصح بيع الطريق) و ا مامتا ات ول جنيك ف اوقترا العامة ماه وك قر كور فخوص عاب جا اد ا 
1ب 10ذ7707707[[[|[|135*“ أأخأ7١‏ ا 


اللييلة (قولة: وصّحٌ ببْعُ الطريق) عر ار ورا ع ل بيع رقبةٍ الطريق 
وبْيْعَ حَقَّ المرور» وفي الثاني روايتان)) اه. ار 0 "قيها يانى'"' علمم أن 
ثراةة اياون انه فى #الكرر "39 على "لعا رسائة" : تززالط رق ثلاقة ريق إلى الطريئق 
الأعظم» وطريق إلى مِكَةٍ غير نافذةٍء وطريقٌ حاص في ميلك إنسانء فالأخيرٌ لا يدخلٌ في 
البيع بلا ذكره أو ذكر الحقوق أو المرافي» والأولان يد خلات بلا ذكر)) أن سما 

وحاصلة: لو باعٌ دارا مثلآ دحل فيها الأرّلان تبعاً بلا ذكر بخلاف القالث. 

والمسادة أن الواة ساهو مالي قم فلشيفة يعدا أن جراد يم رفة الطريق 
م المرور؛ لأنّ الغاني يأتي في كلام م 'المصنفي". فإذا كانت دارُهُ داخلَ دار رَجُلٍء 
وكان له طريقٌ في دار ذلك المَّجُل إلى داره فإمًا أن كو له ار حَقَ المرور فقط» وإمّا 
ل ل ل ل و ل 0 
بابي الذار العظمّى كما يأتي' . والفرْق بين هذا الطريق والطريق العاني - وهو ما يكون في 


وله والأرّلانَ يدحلان بلا ذكر) فيه فيه نظر؛ اله يدق بااققمة وى أذ الطريق تاتسل إلا ار 
نحرٍ: كُلّ حَق» ولا يكوث إلا في طريق خاص» فاتائل. اه شرنبلائيّة. وتَقَلَ "اللحشّي" عَنْ "الفح" 
فيما يأتي ما يوافِق "الثتا وخات ايت ا ((وفي "الفنتح" عن "المحيط يط ": المراذ الطريق لاض فق لاك 
إنسان, فأَمّا طريقها إلى سِكَةٍ غير نافِذَةَ أو إلى الطريق العام فيَدحلٌ وكذا ما كان له من حَقّ تسييل الماء 
راق الثلج في ميلك إنسان خاصّة)) اه من فصل الحقوق. 


. 17/8 "الهداية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد‎ )١( 

0 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/75/97 - /10. 
رن 


1 11 


(د)اصط"؟1- ذر. 


حاشية أبن عابدين 27-5 0 1س 01 قسم المعاملاات 


وفي "اشر نبلالية" عي اا ((لا يصح)), 00 


سيكة غير نافذةٍ ‏ أنّ هذا مِلكُ للبائع وحدة ولذا سمي خاصا بخلاف الثاني» فإنه مُشْترَكُ 
بِنَ جميع أهل السّكة» وفيه أيضا حق للعامّة كما يأتي' ' بيانة قريباء وقد اشتبّهَ ذلك على 
لكر ولا فراجعةُ عن للكينا شيف لوت عادر زان تلجت للف 

زحة؟م) (قولة: وف و عن "الخانيّة" 0 يصح) 1 قُْ "اشر" عمسن 
"الخانية !! يت عن مشايخ بلخ؛ فما هتنا ناء عليه. أه و 

ا على 2 الى 1ة) ان 0 اس رهم قر كم 0 5 2 

قلت: عبارة 'الشرنبلالية” ؛ هكذا: ((قوله: م بيع الطريق يحالفه ما قال في 


تر عه كر اس ملت فير 


ا ل ل ل 
السبر نين وزقتان مشايخ بلخ: ججائر 510 2 3 [إق؛ /ارب] الأتي 0 في رواية 
'الزيادات") اه كلامٌ "الشرنبلالية". والمتبادر من قول "الخانية": ((وقالَ مشايخ بَلخ جائز)) 


ع 


أن حلافهم ف بَيْع الشّرب ‏ أي: عر رس وسيم المسائل المذكورةء بدليل فصل 


0 


شولةة :نزوو كلك الغ وقد عق "الدرر "07 اخلاديم ف مسالة التارزي افقظه يولم 
أرَ من ذكر حلافهم في بيع المسيل والطريق»؛ فافهم. 


عو و 


(قولة: قولة الآني في رواية "الزّيادات" إلخ) عبارة "الشر نبلالي": ((وقٍ إلخ)) بإثبات الواو. 


أ 


)١(‏ المقرلة 5٠01‏ ؟] قوله: ((وليس لهم إلخ)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١7/5‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(") “ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق٠59/).‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الييع الفاسد ١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ الفصل الأول ١14/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ما بين منكسرين من عبارة "الشرنبلالية" وانظر "تقريرات الرافعي 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 177/7 





الجزء الرابع عشر ‏ ده ولاه لسن اد باب البيع الفاسد 


0 


واه اقسفة " الوهيانو 200 طويل] 00 


د قانتعا بو كو مو "بون احالف هي عبن الأن تون السك 

((وصّح بَيِعْ الطريق)) مُرَادة به رَقبة الطريق بدليل تعليل "الدرر": ((بأنة عَيِنْ مُعلومٌ))؛ 
وبدليلٍ ذكره ب بع حق , المرور بعد و إلا كان 0 0 وقد تابعة "لالع ا ومراذ 
"الخانية' بيع الطريق ؛ ِيْعٌ حَقَ المرور بدليل قوله: ((بدون الأرض))» وقولة: ((ويُخالفة 
55 إلخ)) غيرٌ مُسلم عي لأ إوارية "ال ياةانت”" الجا ها ف" الدّرر" ف ا 
المرور لا في بيع الطريق» فَمِنْ أ بن الُخالقة؟! وما ذكرَءُ "المصدف" مِن جواز بد يع الطريق 
5م بلا ذكر حلافيء وكذا ف 0 وغيرهاء 
دا اختلاف الرّواية في بَبْع حَقَ المرور كما يأتي”. 


باع رقبة الطريق على أن لَهُ - أي: للبائع - حَقَ المرورء كر لين 
العُلْو جار "فتح””" قَبيلَ قوله: ((والبَيعٌ إلى اليُروز)). 

سينا (قولة: ومن قسلمةٍ "الوهبانيّة") خبرٌ مُقَدّمْ والبيت مبعداً و أي : 
هذا البيك ا 007 


(قولة: بَيعْ حقّ امرور بدليل قرلةا بدُون الأرض إلخ) لا بد َم الدَليِلْ إلا إذا أريد بالأرض أ أرض 
الطريق لا الأرض التي يُتوصّل مِنَ الطريق لها. 


)١(‏ هذا البيت ساقط من مطبوعة "الوهبانية" التي بين أيديناء وهو في شرحها "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب 
القسمة والحيطان .١١5/5‏ 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع اهاب البيع القاسة 1/8 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 17/7 . 

ا 0 

(د) في "م": ((إقرار))ء وهو حطأ. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 87/5. 

لام "ل" :. كناب الببوع:- بات البيع الفاسد 9/تل, 


حاشية أبن عابدين دع قسم المعامللات 


وليس لهم قال "الإمامٌ" - تا رفن وللمريفة كذ الف رداك 





"0٠5١‏ (قولهُ: وليس لهم إلخ) جملة ((قال "الإمام؟)) مُعترضة بين بعض المقول - وهو 
يي ((ليس)) المقدْم 5 واسمها المو خخر» والواو قِ ((ولم ينفذ)) للحال» ء والحال ل 2 

وان ع ردهت 1 00 7 10), 0 0 2 !! الى 0 6 0 
ليس بنافل. قال "ابسن الشحنة”©: ((والمسألة مِن "التتمّة" عن "نوادر ابن رُستم" : قال 
ابو حنيفة ' في سيكة غير نافذةٍ: ليس لأصحابها أن يَبيعٌُوها ولو اجتمّعوا على ذلكء ولا 


أن يقسيموها فيما بينهُم؛ م لطريق الأعظام ]15 كدر انار قنه كان ليس آنا بعلو ااعدة 
السك حتى ييف هذا الحا قال "الناطفي" رودن يداد في دور بين خمسة: باع أحدهم 


الل 


نصيييَةُ من الطريق فالبّيعُ جاتر وليض اللمتقكر ين امور قي ل أنه يُشتري دا 0 أرادوا 
أ ينوا على رأس متهم دب يوا رأ السك ليس لهم ذلك؛ لأنها وإذ كا ا نك هلكا 
م لاما نكن بر مر روي ور تسن جل تلش :13 11لا ما برف الال ”* 
مِن الختلافب الرو ايت لاي في بيع الك و 1 00 
بيع البعض. والفرق: أن القانت0" لهي يفضى إلى إبطال حَقّ العامة بخلااف الأول. 
عرو ا ا ا الع ا 


لأنّ مراد "المصنفي" الطَرِيقُ الخاصٌ المملولة لواحدرء وهذا طريقٌ مُشَْركٌ ف مِكَةٍ مُشتركة. 


00 


2 
رم 
5 ع 


ع 





ليس لأصحابها أن يبيعوها ولو اجتمّعوا ل ذلك يُفيدُ مَنعٌ ابيع مِنَ البَعض كمَنعِهِ مِنَّ الكل. 





(1) تفصيل عقد الفرائد": : فصل من كتاب القسمة والحيطان .١١5/7‏ 

* ابن رستم هو أبو بكر المروزي أحَدْ الأعلام؛ تفقه على محمد بن الحسنء انزو جاعلة "النوادر" يداد هبر ابن 
حَكيم) ؛ مِن أصحاب رُفرَ مات سنة عَشْرٍ ر ومائتين» "تراحمٌُ العلامة قاسم )). اه منه. 

نقول: وتقدّمت ترخة "نواد ن أبن رسكم رفون كي ده 

(؟) ((الثاني)) ساقطة من "الأصل". 

(7) أي: في هذه المقولة. 


ا 


الحوةالرائع عر ٠.‏ يسيم ##إلزة ابمسئينيية ارات البيع الفايد 


وف مُعاياتها' ‏ وارتضاءٌ في ألغاز "الأشباه" ‏ : [الطويل] 
ومالِكُ أرض ليس يَمِلِكُ يَيْعَها ‏ لغير شَرِيكٍ ثمَّلومنه يُنظَرٌ 
.هعم (قولةُ: وفي مُعاياتها) حبرٌ مُقَدَم والبَتْ مبتداً مُورٌء وجملة ((وارتضاه 
إلخ)) مُعتر ضة والضَّميرٌ ل (("الوهبانيّة")). وهي مقاعلة ين عاياة إذا ماله ف شيء يَظنُ 
عَجْرَهُ عن جوابه» مِن قولهم: عَيْ عن جوابه إذا 0 وتمافة” في 00 عن 
بن الشّحنة"277. قال "السائحاني ووو اناة عليه ارس ييه كالألغاز عند الفقهاء 
000 اللغة؛ أن ما يستخرج بالحزر 1 شير “اق العقدا و الألغار: 
جمعٌ لع بِضَمٌ اللام - وقيل: بفتجها - وبفتح العْين المعجمة)). 
مسرل القيوار اناق الي رق 1" سور بز عفد لت لاله 
فإنٌ الذي في ألغاز "لفاو" مكذاة راي كر كا قينا يفك ا إذا طلبوها 0 
فقل؛ السّكة الغيرٌ النافذةء ليس لهم أن يُقتسيموها9" وإن أَحَعُوا غلى ذلك)) اه. 
فده كوزفرلة توبانك أرض إلخ) هي الأرض د 1 الغير النافذة 
فإنه لا يَمِلِكُ بَيْعَها مِن غير شريككه» قال: ((ولو باعَها لبعض الشرَكاء هل يحورُ؟ فيه 
نظرٌء ولم أقف على الجوابب فيه)) اه. 


.-١ ١ "الوهبانية": فصل ف المعاياة صلا‎ )١( 

(؟) ف هامش "م": ((قولة: وتمامُةُ في "ط")) 00 ال رقي 0 إذا كان التصو نه تشحيد الأذمان واستسيان 
القرائح» والأصلٌ فيه: سوال يقل الصّحابة رضي الله تعالمى عُنهم عن الشّجَرةٍ التي لا سقط وَرَقهاء ذكرهُ العلامة 
"عَبدُ البر")) اه. 

(5) انظر "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد «/75. 

(4) "تفصيل عمد الفرائد": فصل في المعاياة 01س, 

(د) في "ب": (("السائحاتي')) بالمثناة الفوقية» وهو خطأ. 

(5) في "ب": ((الحجاء)). 

(/) "الأشباه والنظائر": الف الرابع: الألقانت كتاب القسشمة هده 117د, 


(8) في "ك": (لأن يقسموها)». 


حاشية ابن عابدين ل مر ب وت 1 1 قسم المعاملاات 


(حذ) أي: بينَ له طول وعرض (اأو لاء وهبّته) وإذا لم يبين يقدر بعرض باب 


الذار العظمى 113000000 


قلت: ظاهرٌ قولهم: وزاحة لا يحور بيع الطريق)) بفقضيي المنديع ا 
الالفرات و إنمنا حير والنكة فيما إدا باغ البذان وظريتهناء اله اعد الخير جز 
الخية "7 

قلمت: الذي تقدّم”"' عن "شدادٍ" جواث البّيع» ثم عدم الجواز الو تن على اننا 
في "الخانيّة"» وقال مشايخ بَلْخْ بالجواز» "ط”". 

قلت: قدّما” الكلامٌ على ما في "الخانيّة". فافهم. 

امه (قولة: 007 0 ا إلخ) يان لقوله: ((أو لا)): وكان الأولى تق كيده 
على قوله: ((وحبّتة)) كما فعَلَ في "الدرر"20. 

00000 (قولة: يَقَدرٌ بعرض باب الثار العظمى) عزاه في ا ماضن 
ومثلهُ في "الفتح””" بزيادةٍ قوله: ((وطولِهٍ إلى السَّكَةٍ النافذق)» ثم قال في "ادر" 
((وعلى التقديرين يكون عَيْا معلوماً فيصحٌ َيِه رجيتة)) اه. 

قلس: والظاهرٌ «/ىه,” أنّ ((العُظمى)) صفة ل ((باب)): وأنتها لاكتسابب الباب 
العانف بإضافئه إلى («الدار)) لوق ومعناه: أنه لو كان له دار افق داحل دار جارهٍ مقلا 


)١(‏ "تفصيل عمد الفرائد": فصل ف المعاياة 15/5 ؟. 

(؟) المقولة ]175٠5[‏ قوله: ((وليس لهم إلخ)). 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/9/, 

(؟) المقولة ١11‏ 5؟] قوله: ((وئي "الشَرْنلاليّة" عن "الخائيّة” لا يصحٌ)). 
() كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "الدّر": ((وإذا)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 1177/5 

(70) "الفئح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 15/5. 

(8) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1177/7. 


لخر الرام فقن . يتتجحكيييكت +84 ممسستنينيحت. ‏ كانة اليو لابه 


(لا بْيِعْ مُسبيل الماء وهِبتة) لجهالته؛ إذ لا يُدرَى قدَرٌ ما يَسْعْلَهُ مِن الماء 556 


وطريق في دار الحارء فباغَ الطريق وحدهُ ولم يريّنْ درم كان للمشتري من دار الجمار عرض 
بان ذا البائع؛ فلو كان لها بابان الأول أعظم م مِن الثاني ل بقدر الْنَاقت ؛ الأعظم هذا مآ 
ظهرَ لي. وف "القهستاني"”"': ((وطريقٌ الذار: عَرْضُهُ 0 الباب الذي هو مدخلهاء وطولة: . 
منه إلى الشارع)) اه. 1 "الفتح”” عند قوله: ((ولو اشتَرّى جارية إلا حَمُلّها إلخ)): ((ولو: 
قال: بعتك الدَارَ الخارجة على أن تََمَلَ لي طريقاً إلى داري هذه الدّاخلة فس التي ولو قال: 
إلا طريقا إلى داري الداحلة جاز وطَريقة عرض باب الذار الخارحة)) اه. 
(فرعٌ) 
في "الخائيّة"”: ((باعَ نخلة في أرض صحراءً بطريقها مِن الأرض ولم يبن مُوضِعْ 
لطي قال و وي امتقو ولننان يكن إل التسلو ين أىئ الدوا حي شاء)) اه 
فأفاد حوازٌ بَبْعِ الطريق تَبَعا وإن لم يكن له ما يُقدّرُ به تأمّل. 
مطلب في بَبْع المسييل 
ه١580‏ (قولة : لا بيع مُسبيل الماء) هذا أيضا يَحتمِلٌ بيع رقبة المسييل بيع حَق 
لتسيل كما في ا ل و 0 ((لا بيع حَقّ التمسييل 0 
مُرادهُ هنا بيع رَكبة المسيل» ووه فرق بين وبين بيع رَقبة الطريق - كبنااق' الوداي” ب 
ا الع تق فطوة اران لووقارر روعاف دوا كك البو نسي جيرا ال 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: عدم حواز المنقول قبل قبضه ؟//الا. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/5 4. 

(37) "الخانية": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد ‏ الفصل الأول ؟/75١‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ا" 

(د) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق8١/ب.‏ 

ؤم "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاييل 2/8 

(؟) صم8 77 "در"؛ وقوله: ((كما مرّ)) من كلام ابن عابدين رحمه الله. 


حاشية اين عابدين ل 1 1 46" 0 قسم المعاملات 


وبه د غَنامة المشايخ, "شم" 2 ار لاع 0000 عق اللبيك" 200 


ابوحيا الماع)) اه. الوا ((ومن هنا عرف أن المراد ما إذا لم يُبيسن 

ارَ الطريق واخّسييل» أمَا لو بين نا مول ولاك اد بان ارش لصيل فين ادر ار تدده 
من غير اعتبار حَقَ التسييل فهو جائرٌ بعد أن يبينَ حَدُودَةُ)) اه 

اس ا تر كر او ا ا أن باع 
الطريقَ وَحَقّ المرُور فيه؛ وأثْ يكو المرادٌ ما إذا كان له حَق المرُور في أرض غيرهٍ إلى أرضِه 
فباحَ أَرضَّهُ مع حَقّ مُرُورها الذي في أرض الغير. 

ااه أن المراة الثاني؛ لأن الأرَلَ ظاهرٌ لا يُحتاج إلى التتصيص عليه» ولقولهم: 
لا يَدحلٌ إلا بكرو أ 007 حَق لهاء وهذا خاصٌ بالثائي كما لا يخفى. 

واه كان زقولة نويه أحد عام المشايخ) قال 'السّائحاني" : ((وهو الصّحيحٌ؛ وعليه 
الفتوق» اللطتراف ")اف والئرقاينة وين لحن اللعلى درضينة لا عر رسفيو أذ حو 
مرُورٍ حَقَ يتعلق برقة الأرض» وهي مال هو عَيْن فما يتعلقئ به له حُكمْ العَيْنَء أمَا حَق 
التعلي فَمُتعلق بالهواء: وهو ليس بعين مال. اه الم 

لي قو ون أخرى: ال ال : :قوق جؤواية "الرياذاك" 4لا بور 
وصحَّحَهُ الفقية 'أ, كر ين اودر ارد انناف لا و )الى : 
0 البو ا لي توم في اد لقول "الصف" ور : ((وصّح 
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.57/5 "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد 17/7. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 177/5 

(4) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١7/6‏ (هامش“"الدرر والغرر"). 
(د) المقولة [.. د1"5] قوله: ((وصمٌ بيع الطريق)). 


الجزء الرابع عشر ‏ ل ا 849 ب "2 باب البيع الفاسد 


(و كذا) بيع تراج ركامر الرّواية ا ا "'حانيّة" و"شرح وهبانية"7, 


مطلب في بيع الشرب 

0 (قولة: و كذا بيع الك يي ا 2 للأرض بالإجماعء ووحذة فق 
روايق» وهو اخختيارٌ مشايخ بخ؛ أنه نصيبٌ من الماء؛ لوو الاتفاق ا كان 
شرب تلك الأرضء فلو شرب غيرها ففيه اختلافُ المشايخ كما في "الفت"9"© و"النهر "9 

614" (قوله: ونظاه الرؤامة عساةة إلا ا وهو الصّحيح كما "لفق "00), 
وظاهر كلامهم أنه باطِلٌ قال في "الخانيّة”” '؟: ((وينبغي ا كو قاييدا لاطا اد كن 
ق ‏ النووا توه اح عر المشايخ» وجرت العادة سبع في بعض البلدان؛ فكان حكمه 
حُكمّ الفاسِدٍ يُملك بالقئْض» فإذا باعه بعدّه ‏ أي: مع أرض له - ينبغي أن جور ويويدة فنا 
ف "الأقيل "1 لويناعة معنو وفتض الغيد واعنقة يعار عض ةه :ركو قو يكن الكر تكلا 
بيع لما جار عتَقَةُ كبا لى اشر عقة أذ دم فأعتقهُ لا يجور)) اه. 

ولعي بالإتلافب ‏ بأن يُسقِي أرضه بشيرب غيره - فود تكد ل و اميه والسوض 
على عَدَمِهِ كما في ةا ؛ وهو الأصحّ كما فُْ لشي و" وتمامة ف لقو 


.١/ا//؟ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشرب والأشربة‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 11/17/7. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/5 13-1. 

43 "التهر": كتانب البيغ نه انيه البيع الفاسة ق مام ان 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 56/5. 

(5) "الخانية": كتاب الأشربة ‏ فصل في الأنهار 517/8 (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(0) لم نعثر على هذا النص 'قٍ القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا بعد بحث طويل. 
(8) لم نعثر عليها ف مظانها من نسححة "الظهيريّة" التي بين أيدينا. 

(9) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق781/ب. 


١1/5 


حاشية ابن عابدين 2-6 لت 00 قسم المعامللات 


الأرض او ا الي ا ا حو الى ور 


ه”الم (قولة: 00 إحماء ا حيث قال هو (المنة هناك! ': 
((ولا يباع ارب ولا برب ولا يوجر ولا يُتصدّق بو؛ الأنه ليس همال مُتقوم ف ظاهر 
الروايّة وعليو لفتوى)): ثم قل ' عن "شرح الوهبائية" ((أنّ بَعضّهم حَوَرَ بَيعَةُ)) ثم 
قال7": ((وينفذ الحكم | بصِحًة 

ركره”1؟)] (قولة: ألا م حق ان إلخ) 1 باتفاق اك ل الفرّق 
بيه وبين حَق المرور على رواية [0/قه“اب] جوازه: أن حَق د معلوم؛ لتعلقيه 1 بعسوم 
وهو الطَريق أمّا التسييل” فإن كان على السطح فهو نظيرُ حَقّ التعليء وبَيِعْ حَقّ التعلي 
لا يجوز باتفاق الرُوايات» ومَرَّ وحهّة وهو أنه" ليس حَقَاً متعلقا بماهومال بل بالهواء 

وإ كان على الأرض هيو أن يُسِيلَ الما عن أرضيه كيلا يُفسبدها فبَمِرَهُ على أرض لغيره - 
فهو بجهول؛ يا ا الذي اعدف وتمامة فى ي "الفتح"”. 
ليا (قولة: لأنه حش التعلي) أي: نظيرة. 


بيعه )) 8 الم 


1ت ايد د 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [5177©] قوله: ((ولا يُباعٌ الشرب)). 

() أي: شارح "الوهبانية"» كما صرح بذلك ابن عابدين رحمه الله تعالى» انظر "الدر" عند المقولة [5737/8] قوله: ((قال)). 
(1) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاست /30 

(5) في "م : ((السبيل))» وهو خخطأ 

(5) ف "م": ((التسبيل)) بالباء الموحدة بعد السين المهملة» وهو خطأ. 


(0) ((أنه)) ليست في "م 
(8) انظر "الفتعم": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/7 


الدو ال رافش .سمسج جم تاذلم باو الورالناسه 


داه م عات ع )01١‏ ع سه 2 2 هف رك . 
(و) لا (البيع) بثمن موجل (إلى. النيروز) هو ١‏ أول يوم من الربيع: تحل فيه 
الشمس برج الحمّلء وهذا نيروز السلطان» ونيروز المجوس يوم تحل في 


614" (قوله: بشمّن مُوْحَّلِ) أي: نُمَنِ دَيْنِ) أما تأحيل المبيع والشم : لعن فم 2 
1 | 2 ما بيهل ره 'الكان "207 


دوه" (قولة: إلى النُروز) أصله: ووو دوق كد يه" ل رضي الله تعالى 


5 سّ 0 1 ّ : 8 5 : الى آلزْءً) 
عنة فقال: «دكلُ يوم لنا تؤروز»! ", حينَ كان الكَفارٌ يُبتهجون بد 0 : 


67"( (قولة: 1 الحوت) الذي في "الحموي'”' عن 'البرجندي" : ((الحذي)): ا 
قلن: وهذا أو فصل اللي وما ذكرة "ارخ" مذكورٌ ف سا8 


)١(‏ في "و": ((وهو)). 
اا 
(7”) لم أحده عن سيدنا عمر رضي الله عنه؛ إنما روى أبو أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: (أتي 
على ضينه بهدية» فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين! هذا يوم لمرو قال فعا كز عورال أبن ساف 
كره أن يقول نيروز. 
أخحر جه البيهقي ف "الكبرى" ور ا الست و ا 
وقال الحكيم الترمذي ف "نوادر الأصول" ١55/١‏ - الأصل الثالث والعشرون: وروي عن على بن أبي طالب 5ه أنه 
ا بغالرذج فقال: ما هذا؟ قالوا: إنه يوم نيروزء وذلك بأرض العراق قال: نوْرِرُوا كل يوم» كأنه أراد أن لا يُعبَاَ به. 
وقال محمد بن يوسف: ذكر سفيانٌ عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
((من بنى ببلادٍ الأعاجم وصنعٌ نيرورّهُم ومهرجانهم وتشيّة بهم حتى يموت وهو كذلك حُثير معهم يومٌ القيامة)). 
وقال أبو أسامة حدئنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((من بنى في بلادٍ الأعاحم 
وصنمٌ نيرورّهم ومهرجانهم وتشيّة بهم حتى يموت وهو كذلك حُثير معهم يوم القيامة))» وهكذا رواه يحبى بن سعيد 
وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو نه من قوله. 
)54١‏ "الفشح" : كتاب البيوع - باب البييع الفاسد 85/5. 
(ه) لم نعثر عليها ف مظانها من "غمز عيون البصائر". 
(5) "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد /77. 
(0) "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: البيع الباطل والفاسد 4/95 7. 


حاشية ابن قانلية .سمح جح هكيين ا الوييس ةسيب قسم المعاملات 


فإذا لم يُييّنا فالعَقدُ فاسيدٌ» "ابن كمال". (والمهرحان) هو أُوَّلُّ يوم مِن الخريفي» تحل 
فيه الشمس برج الميزان (وصّوم النصارى) وفطرهم (وفطر اليهود) وصوميهم, 
فاكتفى بذكر أحدهماء "سراج" (إذا لم يدر لهاقدان) المروز وها عد 520 
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"الم (قولة: فإذا لم يبينا إلخ) أي: إذا 01 مين العاقدان ادا من السبعة فسَدَء أمّا 


الم" 


إذا بيناه اعتبر 00 وقته» فإن عرَفاهة! “اصح و إلا فسنَد, وهو ما ذكره "المصئف 
[؟؟8”؟] (قولهة: والمهرحان) بكسر اميم وسكون الهاء, "ل"7 عن ب وف 
الل ((أنه نوعان” 2: عامّة: وهو اول يوم مِن الخريفيء أعني: اليومٌ السادس 
عشرّ من مَهُرماه'"". وخخاصّة: وهو اليومُ المنّادسُ والعشرون ينه))7" 
0 (قولة: قاكفي نكر اهما ولك ا 2 لد بذللف كفكير #العنائقالة 
في "السسّراج”” أيضا: ((أنّ صومٌ النصارى غير معلوم» وفِطرّهم معلومٌ» واليهودٌُ بعكسيه)) اه. 


(قول: لما قالهُ في "الستّراج" أيضاً أن صّومَ النصارى غيرٌ مُعلوم وفِطرَهمْ مَعلومٌ إلخ) عبارتة: ((فإث قبل: 

)١(‏ في "ب" واط": ((لم يذره)). 

(0) في "م": ((عرف)). 

ا ا كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد /757. 

(5) لم نعثر على النقل في "مفتاح العلوم" ل"السكاكي". 

(د) "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل : البيع الباطل والفاسد ؟/714. 

() في هامش "م": ((قولةُ: نوعان)) فهو مجهول فيَفِسدُء وفي "ط": «(التيرورٌ ف مِصرٌ رَمَنّْ مَعلومٌ عِنَدَهُمْ مَُشْرَدٌ ليس 
مُتعدّدء فيَعيحٌ التأجيلٌ إليه على ما يَظهَرُ)) اه. 

(0) في "مواهب الجحليل" من كتب المالكية: كتاب السّلْم 9/4؟3: ((مهرماه: سابع أشهر السنة الفارسيّة)). 

(8) عبارة "جامع الرموز": ((وهو اليوم الحادي والعشرون منه)). 

(8) في هامش "م": ((قوله: لا قالَهُ في "السّراج"إلخ)) هكذا ذكرهُ في 'الستراج" أَوَلاً ب: ((قيل)) جوابا عن مُصنيديء ثم رَدَهُ 
وأحاب بها تله 'الشتارح" عن وعبارتة: ((فإن قيلٌ: لم نص صّومٌ النصارى بالذكر دُونَ فطرهمْ وفِطرٌ اليَهِودٍ دُونَ 
صّريهم؟ قيلٌ: لأنّ صومٌ النصارى)) إلى آخير ما ذكرَهُ "المحشي". ثم رده بأنُّ: لو أل إلى صوم اليهودٍ يُكونُ الحكمُ 
كذلك لا ُتفاوت صُومُهمْ وفِطرهم, ثم أحابٌ بها ذكرة العرع, إذا علمت ذلك تعلم أن صّنِيمٌ "المحشي" غير 
مرضي حَيثْ بعل أحد الجوايين استدراكا على الآختر و والمستدرك به ضّعيف كما علمت اه. 


الجزء الرابع عشر ‏ 7 د 0م88 37 ندم باب البيع الفاسد 


فلو عَرَفَاُ جاز (بخلاف فِطر النصارى بعدما شَرَعُوا قي صُومِهم) للعلم به وهو 
خحمسون يوماء (و) لا (إلى قدوم الحاج احاح سا واااو اك ام لو وود ا 


والحاصل: أن المدارٌ على العلم راود كن نان الس بقوله: (إذا لم يدر المتعاقدان)). 

5695م (قولة: فلو عَرَفَاه جاز) أن : عَرَقَهُ كل منهماء فلو عَرَفَهُ أحذهما فلاء ل على 

رمكهىى (قولة: للك كم قالبق "البذانة"27: برزلانت مده صومِهم بالأيام, فهي 
و لد جهالة)) أهب. وك أن غنوه البووه لبس كدللك كان ف افيه 
وام ان اليه المهالة؛ فإذا انتفت بالعلم بخصوص هذه الأوقات حاز)). 

واه ووو لل وسو لاون بو كلاد م ا 


م نص العُومَ بالنصارى والفطر باليهود؟ قيل: لذ صومٌ النصارى عيرٌ مَعلوم وفِطرّهم مُعلوٌ والبَهِودُ بعكسه 
مم أنه إذا باغ إلى صّوم ليهو فالحكم فيه كذلك لا يتفاوت» فَيَكُولَ معناة إلى صّوم النصارّى وفطرهم لد 
اليهود وصويهم؛ فاكتفى بكر أحَدِهما)) اه. ومئله في سراح "الهداية' » وبهذا تعلمٌ ما في عبار اللي 

(قولة: ومُفَادهُ: أن جر ارد نس لات رع 5 الشيء كم لا يَدْلَ على نفيهِ عن غيره» وف 
( القهستاني" : ((أن اليهودَ يُصومون بنص التوراة مبتة وثَلائِينَ يُوما؛ فعّلى هذا لا يُكونُ صُومُهم مُخالفا 
لصوم التصارى)). تأمّل. 

(قولُ: كذا في "الور" ع عن "اراي" ) الفلاهرٌ في المع بين مَذِهِ العبارةٍ أنّ النصارى طوائف» 


. 45/9 "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 87/5. 

(؟) في هامش "م": ((قولة: قو لحر وموسعديرة يرما قال ايل" ار بو واد لا 0 
رمضان كِب على عيسى فغيرٌ فرقة من قومه ذللك؛ لألَهُ كان قد يّعُ في الح أو البرد اديب وكان يش يكن ييه 
في أسفارهم ويُضرّهم في معايشهم؛ فاحتممٌ علماوّهم ورؤّساوُهم على أن يُجعلوا صومّهم ف فصل مِنّ السّنةِ بين 
الشتاء والصيف» فجعلوة في الْربيع وزادوا عليه عَشَرة ام كفارة لا ستعوا فصار أربعين يوماء ثم إذ لهم شك 
مضا نزلَ بَِمهِ فجعلٌ لله عليه إن هو بُىّ بن وَجَعدِ أن يزيد ني صومهم أسبوعاً فبرئّ فزاة أسبوعا ثم مات 
للك للك ورلتهم ملل حر فقا اعرة سين يوماء#وقيل: اصائهنم وض اي :"موت كفي ففالواة زيدرا قي 
صومِكم فزادوا عَشْرا قبل وعَشرا 3 اعفار هده الول او وا ال 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد عاد 

(5) أي: الإمام أبي العباس أحمد بن إسماعيل (ت١١”ه)»‏ وأشهر كتبه شرحه على "الجامع الصغير"» وتقدّمت ترجمته .317/١‏ 





حاشية ابن عايدين سس هده 55858 ملس ا قسم المعامللات 


والحصاد) للرّرع (والدياس) الكت (والقضصافض) للعنسب» لأنها نتقفسدم 


وف "الفع” أ وباك ((خمسة د يوما)). 

ري "القهستاني "7 ((صوم النصارى سبعة وثلاثون يوما ف مُدَةٍ ثمانية وأربعين يوماء فإِنّ 
ابتداءً صّومِهم يوم الإثنين الذي يكو قريبا من اجتماع ريق الواقع [بين] 227 ثاني شباط 
[وثامن]”؟' آذار””2» ولا يُصومون يومٌ الأحدٍ ولا يوم السّبت إلا يوم السسّبت القامن 


2 


والأربعين» ويكون فطرهم ‏ يعني: يوم عيدهم ‏ يومٌ الأحدٍ بعد ذلك)). 
ةل (قولة: واللمناة) بفتح الجاع و كسرهاء ومئلة القطاف والدياس» 0 
4 ”| (قوله : والدياس) هو دوس لين بالقدّم ليَنَقَشِير وَأضلة الدوا سس بالواو ؛ لأنه 
من الدوسء قلت ياءٌ للكسرة قبلهاء "فت" ". 


رهم (قوله: لأنها) أي: المذكورات من قوله: ((إلى قدُوم)) وما بعده. 


وكل طائفة لها مدّة معلومة في الصوم مغايرة لغيرها فيها وإِن كان ما في 'الشارح" مُوافقا للمُنقول ف 
”7 5 سق 0 000 "| و 7 االلكال" ف ل 5 غيرة. 


0 "الفعم": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 85/5. 

قع "النو #كباتن 0 باب_البيع الفاسد قدم/9/ب. 

() "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع-الباطل. والفاسد /01. 

(4) ما بين منككسرين ف الموضعين من عبارة الفهنعاي ٠"‏ وهر القترانة وليس في النسخ جميعها. 

(د) في "الأصل" و"ك" و"1" و"ب"”: ((أدار)) بالدال المهملة» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لما في “جامع الرموز". 
(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسل 5 كيل 1 





القزة الوائع عقن مسيحبي. 6 بيحتيتك. . زات النيز الغابد 


(ولو باع مطلقا عنها) أي: عن هذه الآجال كك أخل النمن) الديت: انا اساجيل 
١‏ 2 دف راع اه عو 1 م 07 0 0 
دكا لو كفل ل مده رار قايقم: راد لقيال الور 11 الدين 00 


اليف (قوله: ولو 3 إلخ) أفادَ أن ما 00 ن الفساد بهذه الاحال ع هو 
إذا اك ْ في أصل العْقَدِ بخللاف ما إذا ذكرت بعدَه كما لو أ الم وه ال يم 
تاييداء أوياتي؟؟! تصنايح أنه لا يانبحق. 

اقيق رفول اليك ا ف "الفتح"”2. 

يا (قولة: صَّح التأحيل) كذا جرم تان "لبوا ال 00 
وغيرهما”", وقدّمنا تمام الكلام عليه أوَّلَ الببُوع عند قوله: ((وصّعٌ بَقَمَنِ حال 
ومُوْجَلٍ إلى معلوم))؛ فراحعة. 

(م000 (قولةُ: مُتَحمّلة في الدَين) راحمٌ إلى قوله: ((ولو باع مُطلقاً إلخ))» يعني 


وقول "الشّارح": لذن الجهالة البتتيرة متسملة ف الدّينٍ إلخ) 5 السيما تمقيل الجهالة في 
الدينعا إذا اشترئ عبدين بأل لسع نكو فيناك ااه قا اسن فد ا كود 
ارال رنة القد بيذ العى لفن 
)١(‏ في "ط": «(العيني)), 
(5) في "و": ((عتملة)): وهو خطأً. 
(") المقولة ١857‏ 5 ؟] قوله: ((اشتراة بألف 0 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5//ام - 88. 
(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١/8‏ ه. 
(1) "ملتقى 1 كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 5/7 7. 
(0) في "الأصل" و"ك" و"'ب": ((وغيرها)). 
(8) المقولة 000 راط عي لى النرااع)). 
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والكفالة لا الفاحشة (أو أسقط) المشتري (الأجَلَ) في الصّوّر المذكورة (قبلَ خُلولِهِ) 


أن التأحيلَ تة الجن تأحيل ال نج اف لقيال ل بخلافه فْ 
صلب العَقَدِ؛ِ لأنّ قَبُولَ هذه الآحال شرط فامِدٌ والعَقَدُ يَفِسُدُ بهء فاده في "الفته"2"7. 

14 (قولة: والكفالة) جا تحمل اكه الأصل كالكفالة ما ذاب لك على 
فلات والذؤب غير معلوم الوّحُودٍء فتحملٌ جهالة الصف وهو الْأَجَلٌ ‏ أولىء وتمامة 
في "الفتح"7"). 

زمره "قاع (قولة: لا الفاحشة) كه إل هوق الريح وتحوه اكييا ين قال في 
الا وزتهذ يشير إلى د الشيرة ما كادف ف التقدّم والتأخرء والفاعفنة هنا 
كانت في الوّحُودٍ كهبُوب الريح كذا في "العنا ناية"7))) اه. 

في "الراهدي"27: ((باعة من نصفة عي إذا رَجَعٌ من بلدٍ كذا فهو فاسيدٌ)). 

لشي (قولة: أو قط المشتري الأَجَلَ) وججحه 4 الصحة أن الفستاة كان للتشارّع وقد 
ارتفعٌ قبل تقرره. وأفادَ أن مَن له الح سعد اما للقي أنه حالص بدي لق 1/0 وأما 
قولُ "القدوري"”": ((تراضّيا على إسقاطه)) فهو فَيْدُ اتفاقي كما في "الهداية"0. 

لاد مااع (قولة: قبل 0 1 أو ممع ويه اك لا ينقلب ا 


.88/7 "الفتئح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

.410/57 انظر "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(5) صاة4 5 وما بعدها "در" 

(4)."النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق هم /ب. 

(5) "العناية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 819/5 (هامش "فتح القدير"). 
(5) "القنية": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد وأحكامه ق7١١/ب‏ بتصرف. 
(0) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد .551/1١‏ 
)8١‏ "الهداية : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/.٠ه.‏ 


١١ 


الف الراية عفن ملكتت ذنة: ا حححجكت ‏ . إيآث النيم القابد 


وقبلَ فسخجهِ (و) قبل (الافتراق) حتى لو تفرقا قبل الإسقاط تأكد الفساث 
ول نقلي ادر 17 رعاو الو كوا روات "ربس خا لم حكيانة افيه درت 


2 


الريح ومجيء مطر)ثث.تيث بالا ت اتيم ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 00 


"منح"7 أي: لو قال؛ أبطلت التأخيل الذي شرطته في العَقدٍ لا يُبطل ويبقى الفساد؛ 
لتَقَرّرهِ بمُضيّ الأحل» وليس المرادٌ إسقاط الأحل الماضيء فافهم. 

زم« ه78 (قولة: وقبل فسحه) أي: فسخ العقدِ أمَا لو فسّحة للفساد ثم أسقط 

رقمهة ”1 (قوله: وقبل الافتراق) هلأ 2 الأحل المجهول جهالة متفاحشة كنا ناا 
فلا حل لذكرو هناء ولذا اعترضه "الرملي": ((بأن إطباق المتون على عدم ذكرو صريح في عدم 
اقطراظة وقول "التق 197+ لو اسقط الشدزي الجر قل اعد الدائن ق اللمناف و لديا رقل 
قدوم الحاج حاز الببع صريح بانقلابه جائزا ولو بعد أيام» ولو شرطنا قبل الافتراق لما صح 
قوله: قبل أل الناس إلخ, وإذا تتبّعْتَ كلامّهم جميعا وجدتة كذلك)) اه مُلخصا. 

د.ءه«م (قولة: "ابن كمال" و"ابن ملك") أقول: عزاة "ابن كمال" إلى "شرح 
الطحاوي": وعزاه "أبن للم ال "الحقائق" عن شرح الطحاوي"': وهو عر صحي» 
إن الذي راينة اق "اطناق 9 ح وى سمخ "الظلوسة اسع عاق نات ا خض 
به "زفر" هكذا: ((اعلم أن البّيعَ بأحل بحهول لا يجحورٌ إجماعا سوام كانت الجهالة مُتقاربة 


)١(‏ في "ب": ((جائرٌ)) بالرفع» وهو خطأ. 

(؟) "المنسم": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1/3/7 /بيا. 
(5) ف المقولة الآنية. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 50/8. 


وه "حقائق الطوية": كتاب البيوع ق58؟/ب - لطالة 
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كالخصادٍ والدّياس مثلاء أو مُتفاوتة كهُبوب الريح وقدُوم واجيل ين سَفرو) فإن أبطل 
المشتري الأحَلَ المجهول المتقارب قبل مَحِلْهِ وقبلَ فسخ العَقَدٍ بالفساد انقلَب البَيِعْ جائزا 
ل ع ا نز لني وز الم فوا إبطال كنذا جاكة نات وال سر 
حائزاً إجماعاًء وإ أبطّلَ المشتري الأحلّ المجهول المتفاوت قبل التفرّق ونقد الئمّن انقلبَ 
ا ال ل 6 ار ا ل 0 00 الك 
جائزا إجماعاء مِن "شرح لجار ” ف أوّل السسّلم. قلت: ذكرٌ "أبو حنيقة" الأحلّ المجهول 
للف وفك 2 ان فاك 5 واحد ا بوقت على حِدَة)) اه ما في "الحقائق", 
لا اه وَل البيوع عن "البحر" عن "السراج وات قو اعافد لان 
وحاصلة: أن اعتبار إبطال الأجل قبل التق إنما هو في الأحل المجهول المتفاوت, 
اده كجر سيان ساعد راان لجرل اسلا ياد مز وض رت 
أن "ابن كمال" تابَعَ "ابن مللئي"» وأنّ نسخة "الحقائق" التي تقل منها "ابن مللئ" فيها 
رقع تاهليناء 


ع 2 


سقط وتبعَهُ أيضاً "المصنفث" و"الشتارحٌ"» وهذا بن جُملةٍ المواضع التي لم 


وللواتفال اميت 


(قولة: دك ابو ييه" الأحل المجهول معلل إلخ) ا "الحقائق": ((وذكرَ إسققاط الأجل القا: 

(قولة: وهذو من جُملَةٍ المواضع ات لماز نز مداعليها إلخ) رأَيتُ حاشيّة على بعض نسح "ابن 
ملك" بدُون عَزو: أن "الحقائق" ذَكرّ التفصيل بينَ المجهول جهالة مُتقاربة ومُتفاوتة» وذكرهُ مِثلَ ما 
الو قو الشاري ارو علد 


)١(‏ عبارة "الحقائق": ((وذَكرَ إسقاط الأجل مطلقاً))؛ وقد نبّه الرافعئ على ذلك. 
)١(‏ المقولة [9710] قوله: ((صارٌ مُؤجَلا)). 


() انظر "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما شرائط الصّحة إلخ ؟/174. 





الكو ارا عق «مسنسيي حيبي زه . عنبسييف ديات الببوالناسد 


ل جا ١‏ 2 اكشي . (أو أُمَرَ المسلم بيع خمر 
2 نز ير 0 5 اي: 0 المسلم 55 أو أْمَرَ المحرم غيره) اي: عر 


7 0 0 ل ا 2 ف ع 2 5 8 00 
قول "الحقائق": ((ونقد'' الثمّن)) غير شّرط في المجلس؛ لما في التاسع والثلاثينَ من 
1 3 (؟), عٍِ 0 8 جرم وى 2 0 0 5 ع 0 5 
جامع الفصولين : ((ابطل المشتري الأجل الفاسد ونقد الثمن 2 المجلس أو بعذه بجاز 
اغر 3 * 3 1 الى 1 3 0 عابر لخر 
البيع عندئنا استحسالل.ء وقال زفر و الشافعي 1 , يجز))) و تامه فيه. 


”ام (قولة: ا ان إن ابعل الأحل) هذا يُوهِم أن الوذ نون اعد 


0 


2 


الأحلّ قبل الافتراق» وليس ا القن عات لو ران 
عي" لم 0 قولةُ: ((قبل الافتراق))» فتعين فتعينَ أن المراد: وإنث أبطلة قبل حلوله. 

7غه"] (قولة: أو أمر المسلم الخ) عطف على ((كفل)) مِن قوله: (( كما لو كفل))) 
كد 

رمع ه70 (قوله: بيع حمر أو تجنروين) اأعوة قل كين الف يال أسلم عليهما ومات قبل أن 
ف 2 5 0 إلاه) 
يزيلهما وله وارث مسلمء فيرثهماء فتح 0. 

(قولة: فول "الحقائق": ((ونقد النمنِ) عير شرط في الَحلِس إلخ) لا :: 0 كا لحني با 
إذا 0 7 الدْمّنَّ) بصيغة الفعل» وإذا قر مُصدراً كما هو الْتبادِرٌ يُكودٌ فيه إشارة لاشتراط 
يطعن ك تند وكا سيد كر إل وا روش دياه 


3 . 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 59/1 بتصرف. 
(؟) ((ونقد)) ساقطة من "م". 

(؟) "ججامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات في العتق وحرية الأصل 775/*5. 
(5) "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 7/5/7. 


25١‏ "الفتح": كتاب البيوع باب البيع الفاسد 5/هب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 2 ه29 ؟هم- حا 0 قسم المعامللات 


5 م ال 5 > الم 0 0 9 5 لس أ لاا عش 27 
يتصرف بأهليّتهه وانتقالُ الملك إلى الآمِر أمر حكمي» ز500 


4 7784] (قوله: يعني: صَّحّ ذلك) أي: التوكيل وبيع الوكبلٍ ا 

زه 4 "3ع (قولة: مع أَشَدٌ كراهةأى: مع كراهة التحرييم» فيحن ضاي أن 006 اثمر 
أو يُريقها ويسيب الخننزير» 0 0 ييا يس غليه أذ ةق سوسا و10 
وغيزة.وانظرة لم لم ستواراة ينس طوي ا باذ شيب لوقي لآ يل 

جف معى (قولة: كما 2 م 00 وهو المعطوف علي "منح"07, أ اكفاك 
وإسقاط الأجل. وأفاد بهذا أن قولهُ: ((أو أُمَرَ)) معطوف على قوله: ((كَفَلَ))؛ لعلا يُتومّم 
عطفة على ما لا يصحّ وهو ((البيعُ إلى ا 

ع ه«امى (قولة: أن العاقد إلخ) ا أن الو كير رق ابجع غم ف رأهاة افيينة السو 
حتى لا يَلرَسهُ أن يُضيِف العَقَد إلى الموكل» وترجع قوق اعفد إلبه؛ وهو أهل لتْمع 
[“إق//ب] الخمر وفراني شرا فلا مانع شَرْعا م من توكلو ا 


نمع ه*ى (قولة: أمرّ 0 ع كك الشرع انتفال: ما لبت اللو كين 


مس 
0# 
2 
7000 


المال المتقوّمء والخنزير 00 في حقناء فلا 507 سيرب جين 0 ويْعلَمٌ حل قتله مِن ذكرهمٌ جل إراقة 
الخمر مع إمكان الانتفاغ بها بالتحليل بالأولى» تأَمّل. 


(1) "البخر": كدات البيع تبات البيغ الفاسة 51/1 
(08"النهر" وكاب البيع بابي النيم الفاسد ق9/4/ب. 
(7) صلاغ 5 وما بعدها "در". 

(5) "المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ؟/ق8١/ب.‏ 
(ه) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 7/5/5 - 5. 


الجزء الرايع عشر - تس -ده الاهةة لس -د-دا باب البيع الفاسد 


وقالا: ا يصح) وهو الأظهر ! اسه غم" الرهان . 
(و) لا (بيع بشّرط) 000070 


إليهه فيجْتْ له كشوت الملل الخبري له .عوت مورثه: 

وهم (قولة: وقالا: لا يصحٌ) أ 10 اكماق.' البيهان . 

225-52-5 (قولة : وهو الأظهر) لعل وحههُ ما قاله في "الفتح"” "2 ((من أل حكمٌ هذه 
لوكالة في البيخ أن لا يسيع بالنسية وي العثراء أن 0 ]| يُريقهاء 
فبَقِيّ تصرّفاً بلا فائدة» فلا يُشرَعٌ مع كونِهٍ مكروهاً تحرماء فأيّ فائدةٍ في الصّحَّةِ؟!)). 
وأحاب في "النهر”": ((بأنا لا نَسلَمُ عدم المشروعيّة؛ لأنّ عدم طِيْسِ الثمّن لا يُستلرمٌ علد 
العيكة كما 18ت شعر الخنزير» إذا لم يُوجَدْ مُباحَ الأصل جاز بَيْعْهُ وإن لم يَطِبْ نمه وأمًا 
في الشراء ْلَه فائدة في الجملة» وهي لين الكمر) اه. وتأمّل ذلك مع 0 عمد 
قوله: ((وشعر المخنزير إلخ)). 

مطلب في البيع بشرط فاسدٍ 

ردهه*7 (قولهُ: ولا بَيْمٌّ بشرط) شُرُوعٌ في الفساد الواقع في العَقَدٍ بسبب الشّرط؛ 

ييه يوا عن بَيْع وشرطا ا 7 م سوا 0 


)١(‏ ”الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الييع الفاسد 1174/5(هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "الفتسم": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/5 بتصرف. 

() “النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق7/4/)ب. 

(؛) المقولة [5174141؟] قوله: ((لنجاسة عبنه)). 

(د) في هامش "م' : ((قرلة لنهيه و )) قال تي لي : ((وإنما فسد البِيمٌ بهذا الشّرطٍ لأنهما إذا قصّدا الْقابلة بينَ 
المبيع والشرط ققد حلة الشرط عَنٍ الهوض» وقد وجب البيعٌ بالشّرط فيه» فكان شرطاً مُسنَجِقَاًبعقدٍ مُعاوضة 
خالية عَنِ اررض فيكو رياه وكل عَقَادٍ يشرط الرب اد ا ا 

(5) روى عبد الله بن أيوب الضرير عن محمد بن يمان ادا جنا عبد لكر سعيدٍ قال: تلمك كه تو كدي بن 
الايد واو أبي ليلى وابن عبرم رحمهم الله فسأت أبا حنيفة؛ قلت: ما تقولٌ في رجل باع بيعا وشّرط شرطا؟ فقال: 
البيع باطل والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال : ابيع ججحائزٌ والشرط باطلٌ) ثم أنتيت ابن شبرمة فأخبرته» 
فقال: البيع جائرٌ والشرط جائرٌء فقلت: يا سبحا الله! ثلاثة من فقهاء العراق اسحتلفتم على في مسألة واحدة؟! 3 


حاشية أين عابدين ب لجيجب 4ه > 22-5-5202 قسم المعاملاات 


فأتيت أبا حنيفة فأخيرته فقال: لا أد, أدري ما قالا! حدثني عَمرو بن شُعيسوٍ عن أبيه عن جذه مهه: ((أن النبى بن نهى عن بيعم - 
وشرط)) ) الب باطلٌ والشترط باطل + ثم أتيت ابن أ ي ليلى فأخيرته فقال: لا أدري ما قالا! حدئتي هشامُ بن عرو عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أمرني رسول لله يد أن اشتري بُريرة فأعتقها)) البيعُ جائرٌ والشتّرط باطلٌ» ثم أتيت ابن 
50 با أدرييها قال بجدني تقشع بز كام عرق مكارت بو ادنار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال؛ ((بعت النبي ؛ وار د وروي اوبات جر لتر جائر. 

أخخرجه الطبراني في "الأوسط" (4771) وأبر نعيم في 'مسئد أبي حنيفة" صاء ١5‏ وصلا” 37 والحاكم في "علوم 
الحديث" صك؟ ل وابن حزم في 'المحلّى" (8415)» وابن عبد البر في "التمهيدا ' 18/5 والْخطابي في ابعال ادر" 
كما ف "تلخخيص الحبير" /7٠١ء‏ وقال: ((وروَيناةُ في الجزء الثالث من "مشيخخة بغداد" للدمياطي» ونقل فيه عن ابن أببي 
الفوارس أنه قال: غريب)). وقال الطبراني: ((لم يروه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى إلا عبد الوارث)). 

قال الهيثمي: ((وفيه يحبى بن صالح اليا لي قال الذهبي: روى عنه يحبى بن بكير مناكير؛ قلت: ولم أجد 
لغير الذهبىّ فيه كلاماء وبقية رجحاله رجال الصحيح)) اه. مع أن عبد الله بن أيوب قال فيه الدار رقطن ارول 

رردى الضَّحَالهُ كوت ومحمّد بن عَجْلان وحسينٌ المعلّم ومطرٌ الورَاقّ وعبدٌ الملك بن أبي سليمات 
والأوزاعي وداودُ بن أبي هند وعامرٌ اللحرنة بيه عمرو بن شُعيب عسن أبيه من ده ذه مرفوعا: ((لا 
يحل سلف وبي ولا شرطان في بيع)). 

امريد “0774 وه ٠‏ والطيالسي 0ت ؟7)» وأبو داود (4 ليك باب في الرجل ببيع ما 
ليس عنده» وال لترمذي (74؟1) في البيوع باب كراهية بيع ما ليس عنددك, والنسائي في "المجتبى" 78/8/39) و0795 
وكالكوري" 05م ورد «لرورة؟ كرد 1م ليو بيع ماليس عند البائع» وابن المسارود (1 ع3 
والدارمي (5570). والدارقطني +/؛ اد دل والطُحَاوي ف ' شرح معاني الآشار' 4ك وا حدق "الكامل" 
١/0‏ والطبراني ف "الأوسط" (1311) والييهقي في "الكبرئ" وارطن وابة عدالياق "اميد 1 

وف رواية ابن عليّة عن أيوب» حدثنا عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه د حتى ذكر عبد الله بن عمرو. 

كال الترملفية أحين مصيع. وقال الحا كم: هذا حديث على شرط جملة من أئمة مة المسلمين صحيح. 

وقال أبو عبد الرحمن الْأَذْرّمِي [كذا في "الكامل” ولعله الدارمي]: ليس يمح من حديث عمرو إلا هذاء أو 
هذا أصحها. 

وأخر جه الحاكم ١7/7‏ من طريق يزيد بن رُرَيع عن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عبن أبيه عن حده 
عبد الله بن عمرو به. ورواه الوليد عمن ابن جريج أخحبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما...[حينَ استأذن في الكتابة]» وفيه ((لا يحور شرطان في بيع واحدٍء ولا بيع وسَلَفٌ جميعاء ولا بيع مالم يضمن 
..)). أخرجه النسائي في "الكبرى" (5 ٠7‏ 3): وابنُ حبان (4771)» وعطاء: هو في رواية عبد الرزاق الخراساني. 

ونقل المردي فق" الفاحية" 551/5 :كال التسنائى: كد اللو ساسك وهر مدي نعط والله أعلم. نعم رواه 
عبد الرزاق )١5771(‏ عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو به. 

وأخرجه البيهقي ف "الكبرى" 754/٠١‏ عن هشام بن سليمان عن ابن جريج عن عبد الله بن عمرو به. ثم 
قال: كذا وحدته! ولا أراه محفوظا. 





الجزء الرابع عشر تتا 20 ا باب البيع الفاسد 
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مطلبُ في الشرط الفاسِدٍ إذا ذكِرَ بعد العَقدٍ أو قبلَهُ 

وأشارَ بقوله: ((بشرط) إلى أنه لا بد مِن كونه مُقارنا للعَقدِ؛ لأنّ الشّرط الفاسِد لو 
ا م - 8 وو 7 0 5 . ع م 3 1 
التحق بعد العقدٍ قيل: يلتحق عند أبي حنيفة » وقيل: لا» وهو الاصح كمافيٍ جامع 
٠ 5 . 5 1‏ .ل الررع لاغ 7 9 0 سابع ا! 
الفصولين"”'' في التاسع والثلاثين” ''» لكن في الأصل" ؛: ((أنه يلتجق عند أبي حنيفة 
وإنْ كان الإلحاق بعد الافتراق عن المجلس))» وتمامة في "البحر"”2. 

ل ع حل 2 ِ 2 1 7 20 - 
ا ا اك 
م لم 3 : ضف (4) ا تاس ل 
أجل الئمّنْ إليها صّح))» فإنه في حكم الشرط الفاسيدٍ كما أشرنا إليه هناك ؛لمذكرق 

0 3 م ل 2 9-0 ل ماه ل 2 0 ل .ا(١٠١)‏ 53 1 
'البحر" : ((أنه لو أحرحه محرج الوعد لم يفسد. وصورته ‏ كمافي الولوالجية” ١‏ : قال: 
اشر سل أبس التوايط الف :قال ى لير ١٠0‏ يلما تن عبارة "بارع القصرلير" ونيا عد 

م 7 2 1 او ل 0 ٍ 
خطأ بعض حنفية العصر؛ إذ أفتى في رجحل باع لآخر قصب سكر قدرا معيناء وأشهدَ على نفسيه بأنه 
يَسقِيهِ ويقومُ عليه بن البِيعَ فاسيدٌ؛ لأنه شرط تركة على الأرض» نعم الشترط غير لازم)) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق4/"؟/ب. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات ف العتق إلخ 75/7. 
(*) في النسخ جميعها: ((79)) رقماء وأنبتناه كتابة نفيا للنس. 

(4) لم نعثر عليها في مظانها من "الأصل". 

(ت) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 44/1. 

ل 

(7) ف "م": ((ليه))» وهو حطأ. 

(8) المقولة [1737] قوله: ((مُتحَمُلَة ني الدّين)). 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 2 

3 "الولو اسليية" :د كنات البوع الطلل القاني في الشروط التي نفس العقدّ إلخ ق8/١/1.‏ 
)١١(‏ "التهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق5م/5/أ. 
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قلت: وني "جامع الفصولين'”" أيضا: ((لو ذكرا" البّيعَ بلا رط ثم ذكرا"» 
التترط على وَْهِ العدَةٍ جار البَيعُ ولَرمّ الوفاءُ بالوّعد؛ إذ 0 قد تكو لازمة فَيُحعَلٌ 
لازما؛ الحاحة الناس. تَبايّعا بلا ذكر شرط الوقاء. 3 شَرَطاهُ يكوث بَيْعَّ الوفاء؛ إذ الشّرط 
اللاحق يُلتَحِقٌ بأصل اعد عند أبي حنيفة"))» ثم زمت0": 07 الجن مده لا عن دين 
وأنّ الصّحيح أنه لا يُشترط لالتٍحاقهِ بلس العَقَدِ)) اه. وبه أفتى في "الخيريّة"9) وقال: 
((فقد صرّح عُلَماوّنا بأنهما لو ذكرا” البِيعَ بلا شرط؛ ثم ذكرا” القتّرط على وَحهٍ العِدَة 
جار ابيع ور م الوفاء بالوّعد)) اه 

لت مار د على كايو لسري راطا باهي 


(تنبية) 


يدلينا 


في "جامع ال الاي ((لو شرطا خط فاتينا قن الحقو كلم عدي لم يطل 


فول والظاهر الها قولان مُصحٌّحان) ما نَقلَهُ لا يفِيدُ قصحيمّ القول بالالتتحاق. غايتة أنه ذْكَرٌ 
أقوالاً بالالتحاق. 
01 الجاد اسرن تسر الثامن عشر ف بيع الوفاء وأحكامه إلخ .,١07/1/١‏ 
() في "ك" و"7": ((ذكر)) بالإفراد» وكذا في "جامع الفصولين". 
(5) أي: صاحب "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه إلخ .171/1١‏ 
() "الفتاوى الخيرية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ١/72؟.‏ 
ره) في "ك": ((ذكر) بالإفراد في الموضعين» وف "ب": الأول بالتثنية» والثاني بالإفراد. 
(5) في هذه المقولة. 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه إلخ .١71/١‏ 


الخوااوعي. مستتححيت 389 مسجس متي بانع الي التاشد 


عطفٌ على ((إل”' التيُروز))» يعني ي: الأصلٌ الام في فساد العَقَدِ بسبب شرطٍ 


قلت: رحب لقداد ار لمعاو ار لوطيو سام راو 0و المَزَّلُ كما 
سيأتي'" آعرٌ البُيوع. وقد مهل ل "الخير فد 3 رَجُلِين تواضعا على بيع الوفاء قبل 
عَقَدِوِ وعُقِد”'' البَيعُ اليا عن الشّرط» فأحاب: ((بأنه صرَّحَ في "الخلاصة"”/ و"الفيْض" 
2005 وغيوهنا: 31 كرت علىنها وفين): 

:هه" (قولةُ: عطفٌُ على: إلى النيُروز) كذا في "الدّرر””2, لكنّ هذا ظاهرٌ لو كان 
لفقل ب وريلم)) شين ون المعن عن رو "الذرر"؛ 520 "المعز ن" فالعطف عللى 
(«التيع)) في قوله: ((والبيع إلى النبروز). 

“وهم (قولة: الأصلٌ الجامع) مبتدأء وقولة: ((بسبب شرط)) مخيرُةُ. اه 
والجملة في حل نصسي ب ((يعني))؛ وَيُحتَمَلُ نصبُ ((الأصل)) على أنه مفعولٌ ((يعني)): 
أي: يعني اليا الأصل الجامع 3 ففناة لمق إلخ. "ط"7. 


ل فشتك 
6 


(قوله: بأنه يون على ما تواضعًا) ظاهرة: أنه يون على ما تواضّعا عليه مِن بيع الوفاء وإن لم 
يتفِقا على بناء العَقَدٍ عَلِيهِ: وليّنظر الفرق بينهُ وبين مسألةِ "الفصولين” السّابقة» ولعلهُ هو أن ما في 
'الفصولين" 3 ما تواضّعا عليه مِنَّ الأمور الغير الجائزة شرعا لم يُحمَّلٌ عَقَدُهما عليه حملا لحالهما 
على الصلاح» وهذا غير مُوحودٍ في الثانية فلا مانع مِنَ البناء على ما تواضعا عليه بقرينة سَبقَهِ منهما. 
)١(‏ «إلى)) ساقطة من او . 
)١(‏ المقولة [74؟55] قوله: ((بل كالهزل)). 
(9) "الفتاوى الثيرية": كتاب البيوع 0 
)4١‏ ف "الأصل" كك 1 1 و" : ((عَقَد ا( بالتثنيةع وما أثبتناه من "|" وك ف الموافق لا 8 "التجاو الخيرية" . 
(ه) "الخلاصة": كتاب 0 الفصل الرابع: في البيع الفاسد وأحكامه ق8غ .]/١‏ 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1177/7 
00 "ح": كتاب البيورع 98 ا البيع الناسد قََ / ام 
(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/5/«8. 








حاشية ابن عابدين ججبح حت يح مه" - 5-2 قسم المعامللات 


(لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع (لمبيع) هو ا 


فدا ون كل التوجيهّين خفائٌ» وكان الأوضحٌ أن يَزِيدَ "الشارحٌ" لفظة ((ما)) 
قبل قوله: ((لا يُقنَضيه)) فتكون هي الخبر؛ لأنّ الظاهرٌ أن قولّهُ: ((بسبب)) متعلق 
ب ((فساد))» وهذا يُناقٍ كونَهُ حبرا عن ((الأصل)), ولأنّ مرادهُ أَنْ يصيرٌ قولةُ: ((لا يقتضيه 
العَقَدُ إلخ)) أصلاً وضابطاًء ولا يَيِمٌ ذلك إلآما قلناء نَعَم يُحتَمَلُ كونٌ الخبر ((ييٌْ)) برط 
ذل عليه ها فيل ولا يصح كول ما قبلَهُ هو الخبرَ؛ لاقترانه بالواو العاطفة. ْ 

ا ل ا ل ا الاي | 
يُقَتضِيه العَقَدُ أن يجب بِالعَقْدٍ ِن غير شرطء ومعنى ر+/003// كونه مُلائِماً أن يُوكدَ مُوحَب 
الفني كاين" الدعيرة دوق لسن ج الومّاج" اة راجعا إن صفة المّن أ والمبيع 
كاشتراط الخبز والطبخ والكتابة)) اه ما في "البحر". 

زمهة” ١‏ (قولة: وفيه نفع لأحدهما) لذو فول ار ((وفيه نفع ل 
الاستحقاق))» فإنّه أشملٌ وأعصرٌ؛ لشُمُولِهِ ما فيه نفعٌ لأحنبي فيُوافِقٌ قولَهُ الآنيب"" 
((ولا نفع فيه لأحلد))؛ ولاستغنائه عن قوله: ((أو لِمَبيع)). 

(تنبية) 

المراد بالتفع ما شُرط مِن أحدٍ العاقدين على الآخرء فلو على أجنبي لا يُفْسِد 

ويبطلٌ الششّرط؛ لما في "الفعح"7 عن "الولوالحيّة"””2: ((بعتات الدَارَ بألفم على أن يُقرضّني 


اال" ال 


(قولةُ: اه ما ف "البحر") فعَلى ما نقلهُ عَنِ "الذحيرة" و"الستّراج" يفسّرٌ بهما لا بأَحَدِهما. 
19) "البحر": كتاب البيع بات البيع الفاسد 2919/5 45 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 517/14. 
111 هر , 


(5) "الفتح": كتاب البيوع باب البيع الفاسد .8١/5‏ 
وهع "الولو ابانية' ': كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني في الشّروط التي تفسدُ العقدَ إلخ ق59١/أ.‏ 


الجزء الرابع عشر ال ا 0 ا ال اال 0131 508” ب و ص باب البيع الفاسد 


(مِن أهل الاستحقاق) للتفع أن يكون لا لو ني يذ لا هيا 
الذلة الليدة تررك كلدونا كباس ” 00 
الشرع بجوازو) أمَا لو جَرَى العرف به كبّيع نعل مع شرط تشريكيء أو ورد 
الشتّرعٌ به2"0 كخبيار شرطٍ فلا فساد (كشرط أن يقطْعَة) البائعٌ (ويَخِيطهُ قباءً).. 


فلانٌ الم ف رهن فقَبِلَ المشتري لا يَفْسُدُ البَيِمُ؛ لأنه لا يَلرَمٌ الأحنبي» ولا خبيار 
لوو ابيا رن ابح "هي لكين بارال كاه لس عكر 
لمشتري على البائع فس به يمه فإذا رافك اع ابوك كن إذا اشر ع ذابنة 
علي الح لاد الأحنبي كذاء وكل شيء إشترطة على البائع لا يفلد بذ ابيع فإذ شرَطة 
على أحنبي فهو جائرٌ وهو بالخيارء كما إذا .: دوعق أذ 52 عمشكةة الع كا 
جاز البيع؛ تن كا اده بجميع الشمّن أ 500 

هه (قولة: من أهل الاستحقاق) أي: من يُسبحِق حقاً على الغير وهو الآدمي» 
كردا 

لمق ارقولة: فلو لم يكن إلخ) صرح محترز هذا القيّدٍ والذي بعدَهُ وإن كان يأتي 
لزيادة البيان. 

زمه ةم (قولة: كشرط أن يقَطعهم أ : ِقَطِعٌ المبيع مِن حيث هو الصّادق على 


نا 


ل 
(؟) في هامش "م": ((قول "الشارح": أو وَرَدَ الشرعٌ به)) فَإنهُ لما ورد به الشّرعٌ دل على أنه من باب المصلحة دُونَ 
1# . " 1 اسن عراس ل 0 5 7 و" : 
المفسّدةء وهذا جواب الاستحسان.» والقياس: أن يُفسد لكونه شرطا مخالفا لمقتضى العٌقَدِ» وهو ثبوت الملك حالا 
7 سام 1 1 11 +1 
ف العرضين» منح . أه ط. 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 917/1 


حاشية "ابوه عابلاوخع._. + كيس ميمعتحيتك. >5 ٠‏ .يكنات سمبتحه قسم المعاملات 


معان اثلا تسطية""" القند اوافواقة للتشعر» 2152711111000 


النوب أو العبدٍ أو غيرهماء وبهذا ساغ عود الضمير عليه في قوله: ((أو يعتقه إلخ)). 
ده هلم (قوله: مغالٌ لما لا يُفتضيه العَقَدُ) أي : ولا انهه ولم يذ كر سال عنا 
يُقتضيه العَقَد ولا يلائمةع قال في "البحر"”"2: رود قن لللؤام التديرما رو ادر 


3 0 
ره 

1 

: 


مَةَ بشّرط أن يَطأها أو لا يَطأها فالبِيعُ فَاسِدُ؛ لأنّ لكك للعَقَدٍ الإطلاق» وعن 


2 


6 هَ 


لفن لو قمر ار اه لك نو فية العا لضيو اليوسناة زان العا إن 
كي ف رادي لزه العف وى رد ائيلم ال 
5985 (قوله: وكا ري وو بارس لامي البائع طحن الحنطة أو 


32 


/ قطع الثمرة وكذا ما اشترَاةٌ على أن د البائمٌ إليه قبل دَفع الثمنء أو على أ قدت احير 


- 
هو 


5 


(قولهُ: ولم يَذَكرٌ مِثالَ ما يُقتَضيو العَقدُ ولا يُلائمُهُ إلخ) الظاهرٌ: أنه لا يُوحَدُ مال لا يَُنضِيهٍ ولا 
يُلائِمُهُ ولو كان لذكروةٌ» وما نقلهُ عن "البحر" لا يَدُلُ على أن شرط الوّطء مِن مُقتضياته ولا يُلائمُةُ؛ 
إذ الوطعٌ بالفعل لا يبت بالعَقد ثم رأيت في "الرّيلعي" ما نصّة: ((شرى جارية بشرط أن يَطأها 
المشتري ولا ياه ميد ابيع عند "أبي عي 1 وار سياه د ل إطلاق الانتفاع لا 
اد ا ولا الإلزامُ وقال "أبو يوسف": صّحّ في الأو ذل لأنةُ يقتضيه يقنضي وفُسد في الثاني لأنه لا يُمَنَضي 
وعند "محمد" صّحّ فيهما إلخ)). 

(قولة: 0 ددع د يا اال ايرام هذا وما بَعدهُ حرج عَنِ الاقتضاء كما هو 
ظاهِرٌ وعبارة "البحر" صَريحة في ذلك حَيثْ قال: ((وخخرج عن الاقتضاء ما في "المجتبى": شَراهُ على أن 
يُدفحَهُ قبل دَفع الشمن أو على أن إلخ)). 
)١(‏ في "و": ((مثالٌ لما يقتضيه العقد)) بالإثبات» وهو خطاً. 


(؟7) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 14/5 8. 


الجزء الرابع عشر 7 سس سد للإأةك د باب البيع الفاسد 


4 


000 7 لك 


5 
ا 


ف تلااح أو علق آنا بهت الباتم ينه كنا خاذف» فل أ ليد دو نف كدر 


أذ د للحن عقن العنليه رركو اال ا ورا العا 101 

بلد هلان (قولة؛ ااا ل روي توم البائع أن يهبه 
قروو د أو يقرضه أو يسك الذرد شيراء أن أذ زدية السفري لسن عتم 
البائع؛ 00 ل مؤونة القضاء عنة. ولأن الناس ب: يفاوو في الاستيفاء: فمنهم مسن 


)5( 11 


يُسامِمٌ ومنهم من يُماكس» أو على أن يَضْمّنَ المشتري عنه ألفا لغيه "بحر 
ده" (قولة: لما مر إلخ) قال في 'العَرّميَّة" على الدرر: ((لم يُسبق مِنه 
شيءٌ مثل هذا في باب حيان الروية ولاق غير ولوك قال يوار لدعا عا 


لاذه هن إقولة: أو يُعيقة + الصتم المتيعة3 ويه وفيما يِعدة غائة طن المشتري: 


(قولة: ولو ملم فلا ساس له عسألينَا) إذ ليس فيها تعض لشرط الخيار؛ فلا فرق فيها بين 
التتّهر وما دُونَهُ قي الفسادء وقد يُقال: له مِساسٌ مُسأَلتنا فيما إذا شرط مع الاستخدام الخيارٌ ثلاثة يام 
وكان كل بنهُما للبائع؛ لِعَدَم سوفن كه بخلاف ما إذا كانا للمشتري اكه 0 
عدم دُحولهِ في ملكو عِندَهُ فيَكودٌ استخدامٌ ما لا يُمِلِكَهُ وعندَهُما: وإن'دخلَ فيه إلا أ امقر 
كان الاستخدامٌ على وَجه العاريّة المشروطة في صلب العَقَدٍ فيفسد» تأمّل. 


.10/4 - ١7/7 "الدرر والغرر": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد 814-9775 بتصرف.‎ 

(©) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع القاسد 95/5. 

(:) في "ب": («المستر)) بتاء واحدة. 


ادا 


حاشية ابن عابدين فى يبب يي واوا اتج قسم المعامللات 


فإن أعبَقَهُ صّمَّ إنْ بعد قَبْضِدِء ولَزِمَ التْمَنُ عند وإلا لا أشرح بجميع . (أو 
يدبرةغ أو ب تبه أو سمو ندهاء أو لا يحرج الْقَنَّ عن مِلكِو) مثال لما فيه نفع 


ان 


4كهة"م (قولة: ن أعتقة صّح) أي: اشلن تكائر ١‏ عتدة علدنا يوان نض ملسن 
شعي ان وعنتغما لمعلاف ادر وغووة لأ رطا للسرويها رعوود يضم 
اونا لسو نمراق الام 1 الى عي لا كذلك العد 

و تقرر و 

لاطا قل بد رم ارود الشيداة 10 
القبْض لا يَعتِقْ إلا إذا أمرهة البائء7") بالعئق؛ لألقرضان قندر المسترئ سايق اعليهة لذن البائع 
لح فرع وف ا بلاق لكك معن امسوم العنق أو باعَهُ أو وهبه يَِلرّمه القيمة) 
1ن ا(؟) ١‏ 
ملعم 


8 عه 5 0 1 ع7 2 9 35 ش‎ ١ 
[فكة؟"7] (قوله: كال لما فيه نفع لبيج يستجقه ) لات العبد أدمى» والادمى من أهل‎ 


(قولة: يَلزمهُ القيمة» "نهر" مُلخصا) عبارة "النهر": ((وأجمعوا أنه لو أعتفَهُ قبل القَبض لا يَعتَق 
وأناةاى "لطبي اذ القتري كر مر البائم بالعتق قبل القبض فأعقق جنا نه عدف امامو ادل 
تدرك اكد خوردنا كان كلك ارات ا أنرة الم نقد طل فك أن باط علش افيض اذا ند 
بأمرو صار فض المشئري سابقا عليه؛ لأنّ البائع سَلْطهُ عليه)) اه بلّفظه. 


)١(‏ في هامش "م' “4 أقولة: إلا إذا أمرهُ البائع)) الصسّوابُ حَذْفْ الصّميرِ؛ أن عبارة "البح ' ' فيها التصريح ناف 
الامرَ بالعتق المشتريي لا البائم؛ وعبارتة: وو اميا أنَهُ لو أعتقهُ قبل القبض لا يعتق» وأفادٌ في اللو 1 
المفكر لو ؟ مر البائم بالعتق قبل القبض فأعتقَ جار فقد مَلكَ المأمور انال لك ل ون كاد كا 
لأنهُ نا أمرهُ بالعتق فَقَدْ طلبّ من تَسليطَةُ على القبضء فإذا أعتق بأمرو صار ق, فيض لشفي نايف علية أن 
البائم سَلطهُ عَليه)) اه. نقول: بل هذه عبارة "النهر" لا "البحر". 

وير "ل" روفوم غود ريف والجالة ون "الث" كانت البيع - باب البيع الفاسد قر 


الجزء الرابع عشر ‏ _ سد 5#ك © لاي البيع الفاسد 


الجر ور حو اح ابي اذى رز سي يانه مره 20 


ةا سروعه التقراد الا ييف ا 1 ان الفا لك مير اذ له مذاوامة 
الأيدي» وكذا بشرط أن لا يخربحه كن كه نورق "النركيي "7 زرافم اهيدا 0 أن 
يبِعَهُ جاز» وعلى أن يَبيعَهُ من فلان لا يحورٌ؛ لأنّ له طالبا)»» وف "البرّازية”©: ((اشتر 

ماعل الك ده على لاطي حير متم كين 0 
"الفتتح"”) أيضاً عبار "اللاي بو افاي الضافر أن وجهّها كوث بَيْع العبدٍ ليس فيه 
نفع له فإذا 0 بِيعَهُ من فلات صار فيه نفع لفلا [؟/ق/الاابع وهو مِن أهل الاستحقاق 


0" جنير 


بن ف "البرارعة' أذ | إطعامٌ العبد 1 جات الع خلا إطعامه 
نوغ خاصاً كالخبيص. 

المسطيفة (قولة : 1 فرع م على الأصل) أي 3 فروعاً مبنيّة ة عليه وتقدم"ا في آخر 
بابو عبار الشّرط: أن البِيعَ لا يَفسدُ بالشّرط في اثنين وثلائينَ موضعاء فراجها. 

لومم (قولة : يقتضيه العَنَد) أي: يجب به بلا شرط. 

لمكومى (قولة: ولا نفع فيه لأحد) ع مِن أهل الاستحقاق للنفع) و فَالد - 
تنتفِع جد الشروع شين وان ع كلسي فال ل لني "7 كاك و 


2 


(1) "الخلاصة": 0 البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع إذا كان فيه شرط ق44١/ب.‏ 

(؟) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 40/5 (هامش"الفتاوى الهندية'). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 47/5. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 78/5. 

(5) في "1": ((ووجهه)), وهو خطأ. 

(5) المقولة [04؟9] قوله: (البيعٌ لا يطل بالشتّرط في اثنين وثلائين موضيعا)). 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد قهغر"/ا. 


خاشية اترع عابدكين ٠‏ ..عمعشسههمشمحيتكحت. 0ه مامش نايد قسم المعاملات 


4 


ولو 0 ابو لاك الو أن با أو أن ن يقرضه البائع أو الشتر كذ 
على أن يُخرِقَه2'0» أو حارية على أن لا يَطأهاء أو داراً على أن يَهِدِمَهاء فعند "محمّدِ": البَيِعْ 
ا ا د باطلٌ؛ وقال "أبو يوسف': البِيعْ.فاسِد او ل 
اي" قب ود عا اام فى اهن أن لا يبِيعَهُ ولا يَهبَه والبَيع في مثله جائرٌ 
غَيَدَهُما خلافا ل مق يوسف" )) اه. 

قلت: فإطلاق "المصتف" مبنييّ على قولهما. وَسَمِل أيضا ما لا مَعَرَة فيه ولا منفعة؛ 
قال :اق "انيد "97 زر كان اشترق عام يطرط | كلها 0 لويا نتررط اتميو ننه ع ) 
أهى تأمل. 

ره+0؟ (قولة: ولو أجنبيَا) تعميمٌ لقوله: ((لأحلر))» وبه صرّحَ "الرّيلعي"” أيضا 

100 (قولة: لو 7 إلخ) تفريع على مفهوم التعميم المذكورء فإنَّ مفهومّةُ أنه 
لو كان فيه لع د مسد" ' البَيعْ كما لو كان لأحد المتعاقدين. 


ا 
ىق 2 يع فى قير 


زلاه "7 ] (قوله: أو ال َمَرضّة) أي: كل يقُرض فللانا 06 العاقدين كذاء تَأن شرط 
الا البائع أن يُقرض زيدا الأحنبي كذا مِن الدراهي أو شرط البائع على 
مكدر ذلك. 


(قولة: كأن اشترى طعاما بشّرط أكله إلخ) الظاهرٌ جَريانُ الخلاف فيها نظيرَ مالو شَرَى أَمَة 
خط ان يطاهاة العدة امد كورة بنايقا: 


)١(‏ في مخنطوطة "النهر" التي بين أيدينا: ((على أن لا يخرقه)) بزيادة ((لا))» وهو خطأ. 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 817/١‏ ؟. 

(") "البحر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسد 57/5 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 417/1 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 8/لات. 


)١(‏ في "ك": ((لا يفسد)) بزيادة ((لا)): وهو حطأ. 


الخزء الرابع عشر للد ا سه ا م ا ه-- ا 1 باب البيع الفاسيد 


فالأظهرٌ الع 6 "أخي ز ا وظاهر "ال تر جحيح الصحة 00000 


0 (قولة: فالأظهر الفساد) وبه حرم ف الم | قفوي وزو كنا زد كادت 
لمنفعة لغير العاقدين» ومنه إذا باع ساحة على أن ي: لكر بن لسكا أن ععاوة فلت 
أذ تسق نيه فين فاسن )لع مقا 1 ند لا يَلِرَم أن د الي 0 ا 3 
00 ل ل 00 250 ارك 
1ن لساك دن بار ا ع احا افجي افنا ذو قعنا د العوود لامب مهنا 
لقان كام 

ادعام (قولة: وظاهر "البحر" ترجيمٌ الصّحّة) حيث قال': ((وعرَّج أيضا ما إذا شرّط 
50 ا كأن يقر ضّ كك أ فالبيع صحيحّ كما في ا ر التشهيدٍ". 
رجه وك "القدو الوا أنه ان يشتوك فين بدك مناسلي اذ مر 2 
تقض فلانا)) اه. وف و00 عن "الاختيار”'! جوازٌ البّيع وبُطلاث النرط. وقٍ 
"المنيح "200 : وزو اتضار 'اضاخت الو 00 0 ل "صاحب الهداية"” '2 عدم الفساد)) اه. 


(1) ويُعرف أيضاً ب: أي جلبي(ت907ه)؛ له "ذحيرة العُقبِى"؛ وهي حاشية على شرح صدر الشريعة الأصغر على 
'الوقاية" وتقدّمت ترجمته ١/لادك4ع‏ ؟9/..” 

(؟) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 78/5. | 

(؟) المقولة [-1757] قوله: ((مثالٌ لِمّا فيه نفع لمبيع يَستَحِقَة)). 

4 "الوسر" كناب البيع ندنانب البيع الناست 2 

(3) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب البيو ع ب باب البيع الفاسد ؟/17؟. 

(5) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد ؟/5؟. 

(/7) “الاسختيار": كناب البيورع ‏ باب البيع الفاسد ”7 رت؟. 

1 "المنع": كتاب اليو عب باب البيع الفاسد 7 //ق8١/1.‏ 

(9) انظ ر "شرح الوقاية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 0/5" (هامش "كشف الحقائق ). 

. 2/9 "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٠١( 





حاشية ابن عابدين 0 ا همومه د بدت دا قسمالعاملات 


(كشرط أن لا يَبِيعٌ) عر "ابن الكمال" ور سه نزالة ب اليس قر ها يمف 


قلت: لكن قد عَلِمِت أن ما نقلهُ "الشارح" عن "ابن ملك" مِن التعميم للأحنبي صرح 
به "الرّيلعي "0" وبه جرم في "الفتح". كان لوقي" اها 

والحاصل: أنهما قولان في الَذمَبٍ 

ار كا لكان" ب 1 كن لوهس أنهي أذ كرا فول 
((ولا نفع فيه لأحد)) أي: مِن أهل الاستحقاقء فالتقييد بأهل الاستحقاق للاحتراز عا فيه 
نفع لغيرهم كالدَابَة في بَبْعها بشرط أن لا يَركبّهاء فإنه غيرٌ مُفسِد؛ لأنها ليست بأهل 
لاستحقاق ٠‏ الففع. وأما اث شتراط أن لا بَبيعَها فإنه ليس فيه نفع لها عادة ولا لغيرهاء فاك 
بي تكن ترح وحرز يه لاوما فيد ينها" 

جه لاه "7 (قولة: لكن يلائمة) عبر بده ف ا د 0 بالمّنء وهو و 
قريب مِمّا قدّمناة!”) عن "الذعيرةٍ" ين لسير الملائم عا يُوكدٌ مُوحَبّ العَقَدِ فإنّ الشْمَن 


(قولٌ "الششّارح"7): كشرط أن لا بيع الدب اللَِيمَة إلخ) الظَاهِرُ الإبلافُ في هَذْهٍ المسألةِ وما 
بَعدَها الذي عَبْرَ به "ا, بن الكمال الي 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف الشروط المفسدة ١55/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5//اد. 

(1) المقولة [1175753] قوله: ((مثال لما فيه نفع مبيع يُستجقة)). 

(1) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 278/7 وعبارته: ((أو لا يقتضيه لكن ثبت تصحيحه شرعا يما 
لا مَرَدٌ له)). 

(ه) المقولة [4 9ع قوله: ((لا يُقتضيه العَقَدُ ولا يُلائِمُة)). 

(1) بل هو قول "المصئف". 


١/1 


الجزء الرابع عشر ل تت الوك د ل" ياب البيع القاسد 


كشرط رَهْن معلوم وكفيل حاضيرء "ابن ملك". أو (حرى العرف به كبَيع نقل) 
أي : صرم» ياه باسم ما يُؤولء " عيني”” ' (على أن 00 البائعٌ (ويشركة) 
اق يضّعَ عليه الشّراك ل ل 23500 


مِنْ مُوجَبات العَقَدٍ. 

08015 (قولة: كشرط رهن معلوم) أي: بالإشارةٍ أو التسمية» فلو لم يكن معلوما 
القن خاو إذا تراضيا على تعريثة تعيينه في المجلس ودفعَة لل كه ان عر اله 
وييطلان الرّهْنَ وإذا كان مُسمّى فامتنعَ عن تسليمه لم يُجَبَر وإنما يُوْمَرُ بدَفع المّن» فإث 
لم يَدفمْهما عير البائعٌ في الفسخ» "بحر”"”"©. 

الات *1] (قولة: وكفيل حاضير) أ" وقبل الكفالة» وكذا لو ل وقبلها قبل 
التفرّق» فلو بعدَه أو كان را 0 قبل لم يُجْر واشتراطٌ الحوالة كالكفالة "بير "60 

قلت: في "الخانيّة'””: ((ولو باع على أن يُُحِيلَ البائعٌ رجلا بالشمّن على المشتري فسّدَ 
البَيعُ قياس واستحساتاء ولو باح على أن يُيلَ يُحِِلَ المشتري البائعٌ على غير بالشمّن فد قياس 
وجارزٌ استحساناً)) أه 

جهلاه "ل (قولة: ا صرم) بفتح الصاد بء/قم0// المهملة» وهو الأديم. أي الحلد. 


ع 


014 (قولة: سماة بأ باسم ما يؤول) أع: احعبا الحصور ” عبرل ولك أ 


قر 


((على أن 0 1 يقطعه 5 ناشتب 0 5-5 اكت الجلد. 1 يطغ ثم 


0 


قرلة: 


سَِ اق صم 


نير “تملك وحور في "الفنتسدا"0ة أن ٠‏ يكون ا 5 اشترى نَعْلَ رجخل واحدةٍ على أن قن 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/59. 

و9 "البعر" كات اليعييات الببع الفاسد 51/1 

09 "الخنانية” : كتاب البيوع - فصل ف الشروط المفسدة 33/9 ١‏ (إهامش"الفتاوى الهندية"). 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 83/5 


حاتي ابر قفاون . مجعمبح حي حيبي يتيحت قسم المعاملات 


2 ا ال لت سٍِ 0 2 ىَ 5 َ ساس دي 
أي : يجعل مَعَها مثالا آخر لتم نعلا للرجلين» لو النعل بالنعل: قذرية عقبال 
و 2 ١‏ 8 َ 


لامي < كال وزويد 0 عليه قولة" 417 أو شر كذ افجكلة مكارت لفو 3*1 تساك له سنن أن 


يُشتري أيعا على أذ يَحمَلَ ل شرا كاً؛ تداكو لاد سيت اشر اه. وأحاب في 
"النهر'”"©: ((بأنه يجورٌ أن يُرادَ بالنغل الصَرْمُء وضمير: يُشْرَكَهُ للنعل بالمعنى الحقيقي على 
طريق الاستخدام)) اه. 

قلنت: إرادة الحقيقة أظهرٌ ف عبارة ا حيتك قال: (زغلى أن 22 أو 
تكبا عير ناويد كلاذ امن فونية اتاعلى عواره العف لي انيرا مين 
تذكير الصضّمير فالأظهرٌ إزادة المجاز وهو الحلك. 

0 (قولة. 1 0 القَبُقاب) أ عدن "ابن الهمام" حيث قال7؛: 
((ومشله في ديار تانكر اه المتقايو عن أن ددر افر 

زقرلة مله تقاباذ تقول وى ضح أن يقول: تعكلا مقاياة لفو لواو (اشترق لعنلا 
على أن يَحذوٌهُ)؛ إذ اْقابلة بين الخَدْو والتشريك» وعبارة "الفتح" كما ذكرهُ "الملحشي". 

(قولة: امن ا كه بالنعل الصرمٌ إلخ) في "الحمّري": ((على تقدير 
مكلو هن ولف العاغر لذ يحم علبه كلام 01 لتقام أن النعلٌ ا جاع . فتأَمّلةُ)) 
هق وا 
ا قرول صاحب "الهداية . 
ولع "النه ": كتاب البيع ‏ باب البيع الافيك تق ابن 
() نقول: وقع العتمين زا في مطبوعة "الهداية" كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/7 4+ ووقع ونا في مخطوطة 

"الهداية" التي فك ابناينا ق 9ه كن 


)5 انغ ر "اشر ح العيني عبى الكنر' : كتاب البيوع - باب البيع الفا 8 
(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 83/1. 


الجر« الرابغ عش . مسمحع دكت هوه ممسععييييتة.. “يات التيع الفابيد 


وامتعانا/ المعائة لذ كير ا 


الي اقول سيان لتسامل) أ يضح التبخ ويا ا ايان 
للتعامل: والقياس شيا لان فيه نري لأحدهماء وصار كصبغ حون مَقَتضّى القياس 
مَنعُةُ؛ لأنه إجارة عُقِدَتْ على استهلاك عَيْنِ الصّبّعْ مع المنفعة, ولكن جُوَرَ للتعامل؛ 
ومثلهُ إجارةٌ الظثرء وللتعامل جوَّزنا امع ب اما سور لعن عل اشير ” 
الصوق المسُوجٍ على أن يِحعَلَهُ البائع قلنسُوة وتو ور أ كر لوال له 
بطانة ين عندِهء وتمامُه في "الفتح” '. و روف وب ار جناهنا 
على أن برقع تت ويُسلمَهُ ممح)) اشع ا و ال لا اكد 
((جخلاف خباطة النوبي؛ لعدم التعارُف)) اه. قال في "المنح””: ((فإن قلت: نَهَى 
ابي ويد عن 6 بَيْع وشرط” ). فِيلرَم أن يكون الاق كاف عاى اإصورت ا 

قلت: ليس بقاض عليه بل على القيا س؛ لأ الحديث مَعلُولٌ بوقوع النزاع 
الْحرِج للعَقَدِ عن المقصودٍ به وهو قَطعُ امع زعةء والعرف يُنفي النزاعء فكان مُوافِقا 
لمعنى الحديثء فلم يَبقَ من الموانع إلا القياس؛ والعرّف قاض عليه)) اق لعف 

قلت + ندنل غيارة "البرارية يو" و"الخائيّة" - وكذا مسألة القبّقاب ‏ على اعتبار 


العرْف الحادث» ومقتضّى انه لو يدت عرف في شّرط غير الششرط قْ النعل 
والثوبب والقبَقابٍ أن يكوث مُعتبّرا إذا لم يُوَدْ إلى المنازّعة» وانظر ما حرّرناهُ في رسالينا 


.85/7 انظر"الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 453/4 (هامش"الفتاوى الهددية'). 
(5) "الخانية": كتاب البيوع - فصل في الشروط المفسدة ١31/5‏ (هامش"الفتاوى الهددية") 

5 ا كتاب البيع - باب البيع الغاسة ق قا انب ْ 

(د) "المنح":كتاب البيوع ‏ باب الفاسد ؟/ق9١/ب.‏ 


(5) تقدم تخريجه في المقولة 7551 .]١‏ 


حاشية ابن عابدين ل رس ا 2 اع ع يت ا تبينمات قسم المعاملاات 


0 


هذا إذا عَلَقَهُ بكلمة ((على))» وإن بكلمة ((إن)) بطل البَيِمْ إلا في: بعت إن رَضِي 


المسمّاةٍ "نر العَرْفبٍ في بناء بعض الأحكام على العُرْفي”" التي شَرَّحَتُ بها قولي: 
ولد ادنم ا لوغيد لك فدخنا” 

مه" 7] (قولة: 00 المي الساق: 

ممم (قولة: 5 هو إذا"' ع بكلمة على) ٠‏ والطاف” مِن كلامهم أن قو 
((بشرط كذا)) .عنزلة ((على))» "نهر" 2. 

قلت: يُويّدُهُ ما في "القهستانئي””» حيث قيّدَ الشّرط بكون حَرْفِهِ ((الباءً)) 
و((على) دوت ((إن) اهف. قال في "البهر": (زولا بد أن لا يقولها بالواو» حمى 
لو قال: 'بعتك بكذا وعلى أن تَقَرضني كذا فالبَيعُ حائرٌ ولا يكونٌ شرطاء وأن , 5 
التتّرط في صُلْبٍ العَقَدِ إلخ))» وقدّمنا”" الكلام على الأخير. 

4مه"لم) (قوله: بطل الببيع) ظاهرة: ولو كان 0 لا نفع فيه لأحدٍء وبه صرح 
الما نهر 

(40ه"؟] (قولة: وَوَقَتَهُ) بصيغة الماضي من التوقيتي» "ط 


اا 7 


)3(/ 


(١)انظر‏ الرسالة المذ كورة ضمن "مجموع رسائل ابن ع عابدين' ل 
(؟) نقول: كذا ف "النسخ جميعهاء وعبارة "الشارح  '‏ على ما بين أيدينا من النسخ -: ((هذا)) من دون واوء فليتنه 
(89) نقول: كذا ف "النسخ جميعهاء وعبارة "الشارح ' - على ما بين أيدينا من النسخ -: ((هذا إذا علقّه)): وقد انا 


مصحّح "م" 9 ذللئغ: 
(4) "النهر": كتاب البيع - باب ابيع الفاسد ق 8.3/). 
(د) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد 57/7. 


(7) "النهر": كتاب البيع . باب البيع الفاسد ق863//. 

(9) المقولة [57/01] قوله: (التم لمبيع قبل قبطيه)). 

)00 "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ قصل: البيم الباطل والفاسد 17/5. 
(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7//ا7. 


ااطزءالراتم عن . حسستعية. اناو يلت ناليع القاسد 


كيار التْتّرط "أشباه"”'2 مِن الشّرط والتعليق» و"بحر" مِن مسائل شتى. 
313 فيصن شري البيع برضا )ومو الاش ما ساسا المداسد ودب 12501 


تكوة ل (قولة: كخجيار الشّرط) ع كتوقيت خيار التشرط وهو ثلائة يام وهذا 
نه فإ حيار الشتّرط يصم لغير العاقدين. 
رباده" 0 (قولة: و"بحر" مِن مسائل شتى) أي: متفرقة جمع السل او الوالة :هل مورة 
في 'البحر" في هذا الباب ات وكذا في مد 3 و"القهستاني””2. 
[مطلب في بيان أحكام البيع الفاسد] 
ز+ده"7 (قوله: وإذا قَبَض المشتري ابيع إلخ) شروع في بيان أحكام البّيع الفاسد. 
وكين شي كي لتم لمكي ؛ لما قدّمناة”» مِن أن أَمْرّ البائع بالعتق قَبْلهُ صحيحٌ 
لاستلزامه القَبْضِْ» وهل التخلية قَبْضّ هنا؟ صمح في "المجتبى" و"العماديّة' عَدَمَهُه وصحّح 
0 ال إى لاس لزاع يه ىم ب امى وكا 1 11(م) 2 3(1) | هد 4 
ف الخانية ((أنها فبص))2 واحتاره لق قُ "اعلامة 5 . مِن البحر ف النهر 5 وطحن 
البائع الحنطة بأَمْرِ اشيرق كالعتق كما سيذكرة "الشارخ"”” © ويأتي” 2 تمامه 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنّ الغالث: ادمع والفرق - القول ف الشّرط والتعليق ‏ بما يقبل التعليق وما لا يقبله 
يرك ردك 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 247/5 وباب المتفرقات .١15/5‏ 

(5) "النهر": 'كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق83"/أ. 

(5) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد 717/7. 

(5) المقولة 555143 7] قوله: ((فإن أعتقة صّح)). 

(5) "الخانية : كتاب البيوع ‏ باب الصرف ‏ باب ف قبض المبيع إلخ اد باه ؟ إشافع "الفتاوى الهندية )1 

(0) "المخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع ف البيع الفاسد وأحكامه 4 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 3/5ة. 

(8) "النهر": كتاب البيع . باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد قف587/. 

9 هد ناه "در 

)1١(‏ المقولة [7145؟] قوله: ((فيصيرٌ المشتري قابضا اقنضاءً)). 





خاشية ابو غايلفة* ‏ ستبححب يعيتكيم 505 اطمسشتشتكحتنم قسم المعاملات 


0 بن الكمال" ب : ((إذن)) (بائعه صريحا أو ولألم بان قضة ان عم العقك 


[5مه”ل) (قوله : 8 ا الكمال" 1 دن) أ َعَم بع المكرة؛ إذ هو فاسد 

1 ا 4 اس 3 3 

ولا رضاء فيه 0 5 إق8لا/اب] حررناة أو ل البيوع' 

مي سم 07 1 ع 2 9 0 
[حؤه*') (قولة: 005 بأن يأمره بالقبض' أ اي: وقبَِضه بحصرته أو عيبئه» 
لتك ع 'الإتقانى". 

3 09 6ع ود ار ١‏ ب 5-3 1 9 0 7 ءاسن 0 
رحوه"!) (قوله: بان قبضه في بجحلس العقدٍ بحضرته) تصوير للإذن دلالة» اما بعد 
المجلس فلا بد مِن صريح الإذنء إلا إذا قبَضّ البائعٌ الشمّنَ وهو مِمّا يُملكُ به فإنه 
يكونُ إذنا بالقئْض دلالة اه "ل" عن "الدهر"20: فإن كان محا لا يملك بَالقَئِفن 'كاتمر 


مع اس صاصم 3 8 ا 1 يق 2 1# 7 1 
(قرلة: لمم : بع الكرو إلخ) نتل "شبد توقف الر<-متي في جعل سكوت المكرهٍ مع قيام 
الإكراء إذنا دلالة» قال: ((وق "النهر": وله قل برضاه يعم المكرة غيرٌ أنهما ما داما في المجلس اكتفي 
به ولو دلالة اه. فهذا يقمضي أن كوت المكرَه يُكوث إذنا بالدّلالّة)) اه بلْفظه. وظاهرٌ كلام 

"الشتارح" الاكتفاء بالدّلالة في المكرَه فيِجِعَلٌ سُكوتة مع قِيام الإكراو إن ذنا دلالة» تأمّل. 

(قولة: ولا رضا فيه إلخ) عند البَيع والتسليم؛ إذلو كان ع ايع رج عد اكونه بم مُكرَي أو 
١‏ يكون إجازة فيَلرَم لمن لا الئل أو 06 كر عاد دنه مُكرّهاً عندهما. 
39 رم ا انام بالف لقبض إلخ) كنب هذه الحملة "ط" على قول "المصدف" 000 

)١(‏ في "د" و'و": («البيع)). 

)١(‏ المقولة ]77١1[‏ قوله: ((مرغوبه فيه)). 

8 نقول: الذي في النسّخ جميغها: ((قولة: ا يمره بالقبض)) بدل قوله: ((صريما))» وهذه العبارة ليست من 
كلام "المشارح" ولا "المائن”: بل هي غنارة "ل" ذكزها تعليقا غلئ قول "المضشق": (لاصركفا) )»وقد نبة 
"الرافعي” عل :ذللك: 

)4١‏ "طا: كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد 27/8/7٠‏ ونقله عن الإتقاني بواسطة ااي 

329 "ح": كتاب البيوع 7 باب البيع الفاسد ق. ا 

نم "انور "+ كناث اللينديات البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق م8 إن 


ع سب ١‏ 


الجزء الرابع عشر ‏ لد تت ا الاع ‏ -2© ياب البيع الفاسد 


واه 


0300 1 لكر فاورها! 6 كا افا م الكمال" و 
نوريا كانم نايد لد انام ماران كما 2 جد عي 


والمخنزير فلا بد مِن صريح الإذن كما أفاده "الرّيلعي"9. 

وه (قولةُ: وتقدم”' مع حكميه) أي: في قوله: ((والبِيع الباطل حكمة عدمٌ ملك 
المشتري إِيَاهٌ إذا قبَضَّهُ إلخ)). 

د“ لمم لاع (قولة: وحينئذ) أي: حين إذ خرج ب الباطل د الفاسيد. 

رجهم (قولهُ: كما مر) أي: في أوّل البابي في قوله"': ((والمرادُ بالفاسدٍ إلخ الممنوعٌ 
يحازاً عُرْفياء فيَعُمُ الباطِلَ اوالغروم. 1 ْ 

زهوهم/ (قولةُ: حققَّ إحراجّة) أي: إخراج الباطل ((بذلك))» أي: بقوله: («وكل 
مِن عوضيه مال))) ا ام" : ورال لوحا عد اك ا يَخرج بهذا ليق 
وهو ببع الخمر والْؤنزير بالدَ راهمء فإنه باطِلٌ مع أن كلا ين عِوَضَبه ماله وعلى هذا فللا 
بذ يك كدت هذا الْقيد؛ لاقتضائه أنَّ هذا الفرْد 55 من الباطلٍ يكوان فاسِدا يُملْكُ بِالقَبْضء 


من كذلك)). لاا 


(1) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل ف أبكامه؟/51. 

(؟) "العناية”: كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 417/5 (هامش"فتح القدير") 
(1) "الحواشي السعدية”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 47/7 (هامش"فتح القدير"). 

(45 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل: قبض المشتري المبيع إلخ 0 
89) صدلااه "در" 

01 دن 

(90) "ط": كتاب البيوع - ياب البيع الفاسد 7/7 6 لل في المغوف 


خاشية اب عايقي 1 سستحجحشضيحك يان تو احلملت يجيد قسم المعاملات 


(ولم يَنَهَةُ) البائع عنه ولم يكن فيه حيار شرط كل قيقع لت 1 وج و عام تقول لو زوق ا لا 


قلت # كراد الخال المتقوة كما فده يدق الو الك ولكاة أذ امي عر 
غير مُتقومع يدل خلى هنا أنه في أوّل البابي قال9©: ((وبطل بَيْعْ ما ليس ماله البح 
به) )2 فإن المواد به ما ليس همال في 1 الأديان» اكير والخنزير مال عند أهل الذمّة 
وَلذا قال عل ': ((وبطل بَبُِ مال غير مَُقومٍ كحَمرٍ وخيتزير)»؛ فعُلمَ أن امراد بالمال 
هنا المتقوم وهو المال قُ ار الأديان» فلا يدل : فيه اق ونحوة فافهم. 

وهم (قولة: ولم يَنهَهُ) يد لقوله: ((أو دلالةع) كما هو صريحٌ "الهداية"9) 
وغيرهاء أي: أن الرضا بالَبْضٍ دلالة كا "افون لالد انان لجع ل عنمن 
القبْض؛ لذن الدّلالة تلغو مع النهي الصريح» فافهم. 

(1585] (قولة: ولم يكن فيه حيار شرط) يوضحة قول " 
جار ارط في البيع الفاسيد كما َع في اليَيع الجائز» حتَى لو باح عمد بألفى درهم 
ورطل تمر على أنه بالخيا ر ثلاثة أَيَامِ وقبضَّ المشتري العبدَ وأعتَقَهُ في الأيَام الثلائة 
د اعت لني ِ عير الكرزس المنائع ملعاف ,ندري بعد منص )الل 


ين [[ 2 


'سائحاني". ومُفادُهُ صحّة إعتاقه بعد مضي المدّةٍ لزوال الخيار» وهو ظاهر. 


لخاة رغ ), : 
بية 50 


(قولة: قلت: المرادُ امال المتقوَمٌ إلخ) لكن على تقدير أن المراد بالمال المتقوَمُ يَحرجٌ بَبِعُ الوب بخمر 
0“ *غ5 
كما تقب وحيتار فلا بد بن حذفي فأئل. 1 

(قولة : وأَعتَقَهُ ف الأيام الغلاثة لا ف إلخ) وإذا كان الخبار للمكشرف ١‏ ع العشق) وبملكة 
بِالعَبْضٍ كما يظهرٌ. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق5/5/ب. 

(؟) صة”ت وما بعدها "در". 

(1) صخ دهت أدر. 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكامه 31/7. 

(د) المقولة 573913 قوله: ((بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته)). 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ١7١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرايع شر تس ته 8906 امم باب البيع الفاسد 

ب 09 3 ٠.‏ 5 2 : ان 8 5 5 ع ٠‏ 
(مُلكه) إلا ف دلاث: قُْ بيع الهازل» في شراء الاب من ماله لطفلة تمي 520 

زمده*7 (قوله: مُلكة) أي: ملكا حبيئا حراماء فلا يحل أكلهة ولا لبسه إلخ. 
"قهستاني””"". وأفادَ أنه يَملِكُ عَيْنهُ وهو الصّحيحٌ المحتارٌ حلافا لقول العراقيَينَ: إنه يمك 
التضراف في ةوق العبرة نو قامة اف "الب "07 

رووه؟) (قولة؛ إلا في تلاثي) قلت: يراد مثلهاء وهي: بيع المكائب؛ ادف وأ 
الولد على القول شاد كبا 7 اولوف اي 

7 ل .امه . ا م 1ل مه ةع 01 0 

[0*600 (قوله: في بيع الهازل) أي: على ما صرح به المرموق و صاحب 
لحار" ررقن انه قاس دوه كر ل" القنية" 1 وواتمباطان اهدلة امحشاء. كمييا فق 
"البحر"””"2, وقد بَسَّطنا الكلامَ عليه أُوّلَ الببوع" 2 تشقان المواة ان ول ا 
و"القنية": ((إنه باطل)) أي: فاميدٌء بدليل أنهما لو أحازاة جازّء والباطِل لا تلحّقه الإجازة, 
وأنه منعقّدٌ بأصله؛ لأنه مبادّلة مال يمال لا بوَصفِه؛ فافهم. 


2 


50م" (قوله: وف شراء الأب مِن ماله لطفله إلخ) وَقَعَت هذه العبارة كذلك في "البحر "7" 


(قوله: وتمامه في 'البحر ) وفيه: ((وقولهم منقوض ما إذا كان البائع وصي يتيم باع 
عَبِدَهُ فاسيدا فأَعيّقهُ المشتري فإنه يَصِمٌ ولو كان على رحو التسليط لأ يَصِمّ كذا في "جامع 
الفصولين')). 5 اقل 


114/7 "جامع الرموز": كتاب البيوع  فصل: البيع الباطل والفاسد‎ )١( 

.٠١٠١/5 انظر "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد  فصل ف البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) المقولة [5737.107] قوله: ((فإن بَيْمَ هؤلاء باطِل)). 

(4)انظر "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة ‏ فصل الهزل 3/5/4. 

(د) انظر "كشف الأسرار شرح المصنف على المنار”: فصل: الأمور المعترضة على الأهلية ‏ الهرل 47/7 3. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 55/5. 

(0) المقولة: [4 ]5157٠١‏ قوله: ((ولم ينعقد مع الهزل إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 98/5, 


حاشية ابن عايدين - ل ب ----- لك الست قسم المعامللات 


سه : 7 - ا د يم 8 0 2 


و"الأشباو'”"' عن "المحيط"؛ وصوايها: ((وثي شراء الأب مِن مال طفلِه لنفسِه فاميدا أو بَيِعه 
و نفالة قله كدللق )6 أن يار "العيظ ا" على ضاق 2 ا و"النهر”” 00 
((باع عبد من ابنه الصغير اليد أو اشترى عبِدَة لنفسيه فاسيدا لا يت الملك 00 يَقبضّه 
ويا )1 عباتي 0 0 اد 

الا (قولة: : حتى 00 لذن فبْضَ الأب حاصل» قلا كيد مخ الاستعمال 
حتى يُتَحقَقَ قَبْضّ حادث» ولذا حمَعَ في "المحيط” بين القبْضٍ والاستعمال» وعلى هذا 
فلا يُلِرَمُ في صورةٍ ةِ الشراء لطفله مله أن يكون الاستعمال في حاحة طفلهء فافهم. 


00 جا اموي بدا اناك وساي أن ع ماله إلخ) بإرجاع 
المي في ((ب بعه)) وفي ((ماله)) للأسيء وجّعل قوله: ((كذلك)) أي: عالهء أي: الصّغير تستقيمٌ هذه 
العبارة رتوافِق عبارة "المحيط". 

(قولةُ: فلا يَلرَمٌ في سُورَة الشّراء الطفله ألا يككولة إلخ) وكتسب 'السسندي" ما نضّة: ((حتنى 
0 يستعملةُ الطفلٌ» إذ القَيض غير مأذون فيه شرعاً ذا فلم يكن لاي ن قسض طفله إلا بالاستعمال؛ 
5 باع شيقاً مُملوكا لطفله يِن د قابضاً إلا بالاستعمال إلخ))» ا 
الأضال لا لكل تجدى العو ساو بأرني كاذ 1 بهذه تعن "لدعتي "ا بل لأن عه عيز 
مأذون فيه فلَمْ يُعتبر فلذا شرط مر زائدٌ عليه وهو الاستعمال والأظهّرٌ من هذا كله أن يُرادَ أنه 
يُستعملة في حاحّة طفله إذا وقح ارا للطفلي» وني حاحة نفسيه إذا وقمَ ارام لَه فإنه لا بد ين قبسض 
السو ا اينار يجاوز ان وق له اراق وبدونه هو مُقبوضُ بالقبض الأول 
وللنظر الفرق ين هذه السالة وين هلق الأحانة حيت لم لسدرط ديه الامقف مال 


.-7 4 "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع ص4‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 97/5. 

(") "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق785/ب. 
(4) "ح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ق0.٠9؟1/ب.‏ 


الجزء الرابع عشر ‏ لل دا الاع ‏ لس سس © ياب البيع الفاسد 


5 لو ' سي ةو اتيت اع سل م 0 و 2 
لا يُملكه به» وإذا مَلكَهَ تقبت كل أحكام الملك إلا خمسة: لا يَحِل له أكله 
0 5 1 
ولا لبسه) ولا وطؤهاء ا ا ل ل م له 


"5ن (قولة: لمكن أي: بالقبض. وي 'الفتح””' عن عن "جمع التفاريق 1 ((لو 
كانتوويعة نكا زوفن عاضر للحي / الو "ار انول ع الجر سه ها 
عن مسد حك ورولةا دوه كوت لاقي ابر را و ل ا سه لك لوي فو 


3 
72-8 


قَنْضٍ المبيع)) اه, أي: لأنّ قَبْضَ بعر بالمّن أو بالقِيّمةٍ لو فاميداء وقَبْض الأمانة 
غيرُ مضمونء وهو أَضعَفُ من المضمون فلا يُنوبُ عنه» وقدّمنا(" قريياً اخشلاف التصحيح 
في كون التعتاية فلا في البّيع الفا 

لشفا (قولة: وإذا مَلْكة) 0 بقول 00 ((مَلكَةُ)), الدة 

7"”56] رن عت 15 أحكام املق ايكون المشيدرق سميد ل داعي نه 
0 رَقبتة بلاق 04 2 عاو 311 روكية لسر ونياقة افا كر الامو عد 

صحّ والوّلاءُ له ولو أعتقةُ البائعُ لم يُعتِْء ولو بيعت دارٌ !| لى جنبها فالشفعة للمشتري» 

١ ا‎ 

الا وقول ولا وَطوّها) 5 الما" 0 فصوله" احلافا 5 حرمة وطئهاء 


530 
2 _- 


فقيل: يُكرَّهُ ولا يَحَرُمُ وقيل: يَحَرْمٌ "بحر"©؛ أي: لأنّ فيه إعراضاً عن الرّدّ الواحبيء 


| .05/5 "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد  فصل في أحكامه‎ )١( 
./ "البهر" + كناب البيع دياف لب ل الفاسد  فصل ف أحكام البيع الفاسة ق كر‎ 89 
المقولة | 1588| قوله: ((وإذا قبض المشتري اليم إلخ)).‎ )( 

كات البيو ع باب البيع الفاسد . 

(د) لم نعثر عليه غيما بين أيدينا من كتب الإمام تحمد. 

(1) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠٠١/5‏ 
(/9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١١/5‏ 





جاشية ابن عابلاون. + جتجتت:: ارباوه اميتححكح مجك قسم المعامللات 


وفي "حاشية الحمّوي””“: ((قيل: وهل إذا رَرَّحَّها يَحِلَّ للرّوجٍ وَطؤُها؟ الظاهرٌ: نَعَمء وهل 
يَطِيِبُ الهْرُ للمشتري أم لا؟ مَحَلُّ نظر)). 

لضف (قوله : ولا أن يتزوجها منه البائع) الال يصح؛ لأنها بصّدد أن تعود إلى 
البائع نظرا إلى وُحُوبٍ الفسخ عي تاك أن 'خوي”. 

30 6 (قولة: ولا شفعة لجارو لو عَقاراً) أ أي: لواذ شترَى دارا ل 1 1 
ليت الس عكر اميه قال "ط”" عن "حاشية الأشباو" للسَيِّدٍ "أبي ليرد 
(رولا خَليطه في نفس ابيع وشريكه في حَقّ البيع؛ لأنّ حَقّ البائع لم يَتقطع؛ لأنّه على شَرَفٍ 
الفسخ والاسترداد”'' نفياً للفسادء حتى إذا سقط حَقُ القسخ ‏ بأن يَنى المشتري فيها ‏ يَنْبْتْ 

(قوله: المرادٌ: لا يَصِحٌ؛ لأنها بِصّدَدٍ أن تعود د إلخ) ولو لم يُقَبضها منهُ المشتري فرَوّحَها البائحٌ له 
صّحٌ) كذا في "العنية؟ نول وشكل مانق "الستراج” : وراة ةا البائعم بَعدَ القبض قَطِمٌ به قن 
القطمّ يُقتضي أن لا ملك لهُ ولا شبهة بلش» وقولهم بِعَدَمٍ صِحَّة نكاجها للبائع يُقتضي الملكَ أو شْبِهَتَهُ 
فيبّغي أن لا يُقطع للشبهة)) اه. وقال "المقدسي": ((أقول: يُفرّقْ بأنّ تسوج البائع تقريرٌ للعَقدٍ وهو 
مأمور برفعيء بخلاف تروج المشترق؛ لتَضْميِه فسخ البيع» وأ سر البائع لا كانت حفيّة لم يُجمَل 
دل سف ل ولم يُجعَلُ ذلك شبهة في إسقاط الحدٌ؛ لاهلا سعط بائ كنيز كانت إلا لاد 


بابة)) اه فقدق: 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص؛ 4 1-. 
(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع 7075/7. 
() "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 79/7 

(4) في "ب": ((والاستراداد)) بزيادة ألف بعد الراءء وهو خطأ. 


١/7 


الجزء الرابع عشر 7 ل -تد ا شلاه لشم باب البيع الفاسد 


((ولا شفعة به/», فهي سادسة (كثله إن مثليا وإلآ فبقيميه) يعى: إن بعد ملاكه 529 


حق الشفعة)) اه. 

هك« (قولة: ولا شفعة بها) هذا سبق نظر؛ لأنّ الذي في "الجوهرة"”2 هكذا: 
((وإذا كان المشترى دارا فبيعت قار إل حَنها نت الكقعة المستوي )7 انم 0100 
ماله كاد وال وز تين قها نه للشّفب) اه. وفي "الرّيلعي "7 و"البحر"”"ا 
و"جامع الفصولين"20: ((لو اشترَى دارا شراعءٌ فاسِداً بيعت يحنبها دارٌ أحذها المشتري 
بالشّفعة)) اه. نَعَم في "شرح المجمع": ((لو اشتَرَى دارا لا تحور الشفعة بها)) اه. ويجب 
أن تكون الباء.معنى ((فيْ) ليُوافِقَ كلام غيره ولا يمكِن تأويل كلام "الشارح" بذلك؛ 
لأنه يصير عَيْنَ المسألة التي قبلّها. 

[50"ل) (قوله: عغله إن مئليًا) وإن انطع ان فبِقِيمتِه يوم لماه كما أفتسى ننه 
"الرّملي”” 2 وعليه المتونٌ في كتاب؛ الغصب. 

للللشضقة (قولة: وإلا فبقيمته) يُستثنى مِن ذلك العبد المبيع بشرط ا أن يعنفة الت 0 
فاه إذا أعتقه بعد القبض يَلرمه لمم كا قد دَّمّهُ "الشنا راحخ"20. : 

دمل (قولةد د يعني: إن" بعد هلاكه إلخ) تقبيدٌ لضمانه بالمثل أو الشيمقة لأنه بإذا كان 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 49/١‏ ؟. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل: قبض المشتري المبيع إلخ 77/1. 

(*) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد ٠١٠١/5‏ 

(:) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون 200 بالقبض وما لا 
يكون 3/7 : 

(د) "الفتاوى الخيرية"! كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 775/1١‏ 0 775. 


(51) ص1 اا 


)071( ((إن)) مسف 98 "الأصل" و" ا 


حاشية أبن عابدين ا ك2 ع د 1 قسم المعاملات 


أو تعذر رده (يومً قبَضَّهُ) لأنّ به يدحل في ضَّماني فلا تعتبّرٌ زيادة قِيْمِتِهِ 
را 8 5 م 7 0 سِِ 
كالمغصوبء (والقول فيها للمشتري) لإنكاره الزيادة. (و) يجب (على كل واحدٍ 


اس 0 


ل 


5 8 3 1 2 ع 5 31 3 
0 رق ار تعذّر 0 إن تعل لوك كان والبا كد 


وبتصرّضم قولي أو حسمي يما أي . 

لكان (قولة: يومَ قَبْضَهُ) مُتعلقّ ب ((قيمتِه)): وقال "محمّد": فِيْمتَهُ يوم أَتلَفَهُ؛ لأنه 
لاد جلاعي "لكان" 

مم (قولة. أن ابه 1 بالقبُض» والأولى: لاا 

5315””) (قولة. فلا 6 إلخ) تفريعٌ على اعتبار قيمته يوم م ابض لا يوم الإتلافء 
أ لو ا لقره فأتلفة لم تعتيّر الرّيادة كالغصب. 

لضفه (قولة : والقول فيها) ا : في القيمة "منج" 00 و "بحر "0* ليم الام 
((فيهما)) بضمير التننية» أي: في المثل والقيمة 

لضفا (قولة : للمشتري) أي مع يينه) ا 0 5 

دم (قولة: لإنكاره الزيادةم أي: الريادةَ في المئل أو القِيْمةٍ التي يُدّعيها البائعٌ. 

15 (قولةُ: ويجِيبُ على كل واحار إلخ) عدّلَ عن قرل "الك" 


0 


ينا 


)١(‏ المقولة [751] قوله: ((وكذا كل تصرّفم تَوْلي)). 

79) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسا 1 

0 "ط": كنات الببوج دياك 5 الفاسد 79/7. 

(5) "المنح": كتاب البيورع ‏ باب البيم الفاسد ؟/ق ١‏ ؟/]. 

١٠١1/5 كناب البيع  باب البيع الفاسد ب فصل ف البيع الفاسد‎ : 1 5١ 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7149/١‏ 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .١١١/5‏ 

(4) انظر"شرح العيني على الكتز”: كتاب البيوع ‏ فصل في بيان أحكام تصرفات البائع والمشتري إلخ 50/97. 


اطره الراعفسي ‏ اعمسحصنيتية ا مد يمحيتي: رناب الب النابد 


واللبين يو" رولك يها معدم اذ لذ نقذ 8 ل ا 
00 أن نَّ اللام 5 ف ٍوَإداْسَأعنَهَا4 ومح أ أن اراد يجان أن لكل منهما 
ولاية الفسخ رَفعاً لتوهم أنه إذا مُلِكَ بالقئْض لَرِمٌ؛ لأنّ الآية تقتضي كوث اللام .معنى ((على)) 
بخلافها هناء ولأن كود المرادٍ بيات الولاية المذكورة يَلرَمْ منه تثلهُ بيان الوّحُوبٍ مع أنه د 
أيضاء بوالتصريخ بالوحوب يدل على المرادين فكان أولى. 

سم (قولة : 0 أي 35 البيع الفاسد. 

قلت: وهذا 9 في غير بَيْع المكره؛ 5 بو ا ل ل م ل الفسخ 
والإمضاءء َعَم يظهرٌ الوّحُوبُ في جانب المكره بالكسر. 

لضن (قولة: قبل ابض أو بعدة) لكن إن كات قبلة كر النسد بعلم صاحيه 
ا برضاه وإن كان بعده فإن كان الفساد عل اعد نان كاك وَلعفا ا المي 
المبيع والشمَن - كبّيعٍ درهم بدرهمّين وكالبِيع بالخمر أو الجنزير - فكذلكء وإِن كان 
مشرط ركم كانيع إل حل بجهول. أو بشرط فيه نفع لأحيهما فكذلك عندَهُما لعدم 
الرُوم؛ وعندَ "محمد" لِمّن له منفعة الشتّرطء واقتصرٌ في "الهداية"9"© على لو قول "محمد" ولم 
ا ا وأفادَ أن من عليه منفعة الشرطٍ يَفسَحْ بالقضاء أو الرّضا على ما 


أن / اك 5 5 00 


(1) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 31/7«7. 
5 "الهداية": 0ه باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 51/8. 
58 0 كاك البيع بات البيع القادد د فضل في البيع اناس 1/1 


(4) في 7 ررم قاله)), 
(د) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل: البيع الباطل والفاسد 5/7 7. 





لخاشنة اب عابي ساسمصسص ع ص اا استستحيخابيييبت قسم المعاملات 


وَيَكون امتناعا نه "ان مللي . (أو عله مادام) المبيع بحاله. ال ل قي يدك 
اشرق ):إعنايا الفتمافة لأنه معطي ف نيان ا "زوم للانولة بحم افيه 
قضاءٌ قاض) لأنّ الواحب شَرْعا لا يحتاح للقضاءء "درر” ا 


سم (قولة: ويكون امتناعا غنم ادغ السيجادة قالق "الودابة "17 رروهنا 
قبل القَبْض ظاهرٌ؛ لأنه لم يُفِدْ حُكمَة «إوه«اب فيكو الفسخ امتناعاً منه)) اه. فقولة: 
((منه)) يُحتمل مرحي مان ولي كر وفوا الل 
194 (قولة: ما دام مبيعٌ بحاله) متعلقٌ بقوله #ورعله 7 واه وهنا تس 
وعدا لد 8137 د واو ا بد ااي 0 الحو فلا "ا 
جه57”) ل لكا أ لو جوت رفع المعصية» ودوك عدمٌ زيادة التعليل 
والاقتصارٌ على عبارة لها ليصح التعليلٌ بعدة وإلا كان التعليلٌ الثاني عين الأول 


0 لهُ: أي: عن الفساد) عبارة "ابن ملك" مع معن "المجمّع": ((فيْفسَحةُ كل مِنَ العاقدين ولر 
بعد ا عرء َي ب لأ ال الفامة قبل قيضي المع لا في لل سمه يكو اماع عدهء وأنًا يعم 
القبض فيفسخ العقد مع | إفاذته الملك إعداما لْفَسيَادٌ المجاء ور له( أض. فالظام” من عبارته عود د الضّمير في 
ررم للملزف له فاق كماهو و ضح من كر ((امتناع)) ف كي إعداما للحكم لا يناف 1 
فيه أرضا إفنناء المستافه 0 

(قوله: والأولى عَدَمْ زيادَةٍ التعليل إلخ) بَِعَلَ "السددي” الضميرٌ في قوله: ((لأنة مُعصية)) راجعا لتعاطي 
ونوا نوات الإقار زو لوإيد ور اد وعد لكر ص ا ارون لسو 1 لاز 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١49/١‏ بتصرف. 
زم "البضر": كات البيع - باب البيع الفاسدك روي 
9م ار لمر + كتاب البيوع - باب البيع الفاسكد وب ١‏ 5 
49+ "اليداية :كتانب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 51/7. 


(١ه)‏ ص ١‏ ةا وما بعدها م 


الجزء الرابع عشي تت تت آ نت بمو لل .يت" بياب البيع الفاسد 


(وإذا أصَنَ) أحَدُهُما (على إمساكه وَعَلِمَّ به القاضي فْلَهُ فسحة) جَبْرا عليهما حقا 
2 ع 0 50 بحر" ادوع 
للشر ع 00 الك در ضري على اتير بهبَةٍ أو صدقةٍ أو بيع 
ع اس 9 00 
أو بوه مِن الوحُوو) كإعارةٍ وإحارة وغصب (و وقعٌ في يد بائعه فهو متار كة) للبيع.. 


ٍِ ا عا اس 


أل يفرق بآن الثاني أعم من الأول تأمّل. 

مم3 ا وذ امم اهيا هيا : اللعننا قي "المح" : ((أي: البائع 
ري وا اذ رص 0 بضمير التثنيق وهو الموافقُ لما في "البرّازيّة" ولما 
0 الفَسح بِعِلّم الآخر لا برضا فإصرارٌ أحدهما لا يُحَتاج مع إلى 


إلا 


ان ا 
فمقخضفةه (قوله: 1 ف فاسِدٍ) وصف المبيع بالفساد لكونه 0 


/ا(غ) 


4" (قولة: كإعارة) وكوديعةٍ ورّهن» بحر 
"7 (قولةُ: وغصبي) فيه: أنّ الكلامٌ ف رَدُ المشتريء والجواب أن المراد بالرد 
وُقوعْةُ في يد البائع كما أفادَةُ ما بعدّة, "ط"”". 
مطلب: ود د المشتري فاميدا إلى بائعه فلم يَقبَلَهُ 


ني 
و 


.5م (قولة: 50 الظاهر: أنّ هذا شرط ف ١‏ رد الحكمي كما في المسائل 


(قول: فإصرارٌ أُحَدِهما لا يُحَتَاجٌ معةٌ إلى فسخ القاضي) يُحتاج إلى فسخ القاضي إذا صر أُحَدُهما 
ولم يفسخ الآخر بل سكت بدون تعرض لفسخ أو إصرار ويُمِكِنُ إصلاحٌ "الشارح' بحمله على هَذاء تأمّل. 
)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه 7914/5 (هامش"الفتاوى الهندية"). 
0 "الك" كنات البيوع د بابي البيغ الفاسد ؟ رق .!/5١‏ 
وم اللقرلة وه كع 0م قوله: ؤرقيا القتمن أن بعد 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١7 -5١١1/5‏ 
وغ ”عل ”: كتابالبيواع د باب" البيغ الفاسد */9/ا يتصرف 55 ل أ لخر 





حاشية أبن عايدين حا جسن ممعم انر سماسه كاد قسم المعامللات 


كرف أنا تر انطليه تعدا عاقة لماي" "ان 1015" و5 اتوي السفيا فليم شيل 
عا إل منرل فلك ل َمل وقال بعطهم: فلاو النناة مس فا قن انا فيه 
ميك والمتعخ الدا را فهماء إلا إذالوضية ين يديه فلم يقيلة دح من ونه 
يَضمنه)) أض. 50 1 ف "البحر”" عن 20 رن الأشية ما قاله بعضهبي 0 من 
التفصيل المذ كور)). 
[مطلب: تصحيح قاضيخان مُقدَه؛ لأنه فقيهُ النفس] 

قلت: لكن لا يخفى أن تصحيح ' قاضي نحان" مَقَدمٌ؛ لأنه فقيه النفس. 

والحاصل: أن لَه صمح مُطلقا وإذا لم يَقَعْ في ياد البائع؛ لكون اد نفد د 
ضمنياء وبه يحرج عن الضمان؛ عقت الراسية هليم 1 نوكيف يي انقق البائع 

حص القبْضُ أيضا بناء على أن التخلية قَبْضِ» وهو ما مر تصحيخة عن 'قاضي ححان” 

اباك كد قراف م ما فاع ع ا وت سانانا ذهب به قبل التحلية 
المذكورة؛ لعدم حصول الَيْضٍ من البائع» فلم ير غاصباً بالمعامي ا 1 لسيية 
الرذ الواضني؟ عليه كها تلنا: 


835 "اللداية كات البيو ع - باب في بيع مال الربا بعضه ببعض ‏ فصلا فيما يمفرجه عن الضمات في البيع الفاسد 
والبيع المكروه 5/8/7 (هامش"الفتاوى الهندية"'). 

(9 "البخر": كتات البيغ:- باب البيع الفاسد ‏ قصل فق الببع القاسد 15/9 

(9) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد وأحكامه ق4١٠/).‏ 

(4) هو "ابن سلام" كما في "القنية") 0 ترجمته 7/؟1719. 

(د) المقولة: [88د5؟] قوله: ((وإذا بض المشتري اليم إلخ)). 

(7) في "“ب": (((الوجب))., وهو خطأ. 


١١/4 


برو ا ا 0 أن سفت يه بمهة إذا وصّل إل 
ولا فلا وتمامة فى 7 0 0 أ با 0 0 


«6 


قانيدا وتيّعا فعديحا بانا/: 1 1((2(' 


يلير أن الزاة بزقوعو ادق وترغ17) فيا عقيف أو تكبا #التحلفة ال كور ةزات 
ل 0 

تيسن (قولة: أن مستي بجهة) 0 للفساد هماء 5 0 لنبائع على 
المشتريء ومِثْلهُ رد المغصوب على المغصوب منه. 

الستضف (قوله: بجهة ار كالهبة وتحوها. 

«مدسى (قولة: وإلا فلا) أي: وإِنْ لم يَصِلْ مِن حهة المستحَقّ عليه بل وصل مِن جهة 


, / 1 سير 5 2 5 0 30 ب - : 0 قر 
ا ار ل ال ارا ري او باعة لجل 


س2 
0 مل 


به لحل بين البائع الأول وسَلَّمَهُ لا يرا المشتري عن قَْمتِهِه ولم يُعتبْر المَينُ واصلا إلى 
البائع بالجهة ا 0 وصل من جهة احم "جامع الفصولين"29. 

5+4 (قولةُ: فإن باعَهُ إلخ) محتررٌ قولو”»: ((ما دام في يدٍ المشتري). وقيَّدَ بيع 
المشتري لأنّ البائعٌ لو باعَهُ بعاد قَبْض المشتريء واذَّعَى أن الثاني كان قبلَ فسخ الأرّل 
0 وَرَعَم امقر الثاني أنه كان غك الفسخ وَالقَبْض مِنْ الأول فالقول له لا للبائع» 


.أ/٠١‎ 5 "القنية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد وأحكامه ق‎ )١( 

(؟) في "ب": ((مستحقه)) بالهاء. 

(6) في "الأصل": ((وقوعها))» وهو حطأ. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في عير بق فاتك التكاميا الي كرو وتيا بالمتفن راطق وا 
بكرا تس ان 


رد 2 0 


حاشية ابن عابدين الك هك ا 06 ا ل 1 5اى” ------225752-5 6 قسم المعاملات 
فلو فاميدا أو بخيار لم بمتنع الفسخ (لغير بائعه ) فلو مِنه كان نقضا للأوّل 520008 


ويتفميخ الأول بقبض لثاني» "بحر "7" عن "البرّازية ”42 ومئلة في "جامع الفصولين”". ولعل ع 
انيساخ الأوّل أن المشتري الثاني نائبٌ عن البائع في القَبْضِ لوّجُوبٍ التسليم عليه» فصار كأله وفع 
ف يد البائع» تأمّل. وأفا ناك او الا في عدوي ون قرع تار الفالفيوز رق لو 
9 ولبائع أحدة ولو صَدَقهُ فله الِيّمة كما في "جامع الفصوقين"7. 

رهد (قولة: لم : متنع الفسخ) أن ليع فيهما ليس بلازم» هد لعل المبيعٌ في ملك 
المشتري في صورة الخيار» "ط” “'. 


ج لاع 


زقولة: وينفميخ الأول و الثاني إلخ) 0 محالة أحرى مُوضوعها ما إذا باعه وهو ق بيد 
المشتري الأول قبل ا فبقبض الثاني ينفسيخ الأَوّل. 

(قولة: 5 ا كما في "جامع الفصولنين") قال ةق 0 ((ر حل 
اشترى 0 ا هن الخدرف أنه واعها ع 
فلان يكذ فإن صَدَّقَهُ البائع ضَمنه فة فبعديا وإن كذْبَهُ فلَهُ استردادُهاء فإن استردّها م 0 الغائب 
كات للذي ين مِنّ البائع» وإن كان ع المشتري واحد الفيية ثم حَضْْرٌ الغائب 
لم - الداع الأول السروا نا را اللا ا قا بعتها 0-2 رَحَلٍ ولم 
يسمه وكذَبَهُ البائمٌ ة فلليائع أن يُستردّهاء فإن استردّما ثم جاء رَحْل فقال المشتري : امنااعي هذا 
قن كدي ازج اموق لابو وذ ناض و كذ إنا تصذنل فاق "لكان" حزؤؤسدا لطي نا 
لو قال المشتري : انها ا للا ا ست الاسترداد))) هكذا نقلهُ 'القدسي" اه نف 

(قول: ولم يَدحلل الِيمُ ف ملك الأشتري ؛ فْ صورةٍ الخيار) أفاد "الشتّيخ الرحمتي": ((أن المراد من 


١٠١1/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد  فصل في البيع الفاسد‎ )١( 

59 "البرازية" + كتات البيو ع الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه 1/1 (هامش"الفتاوى الهندية" ). 

(") "جامع الفصولين": الفصل الات ويف الع لايك لم1 و نكاما وديا وكوف عالط وال ا 
يكرن ارنم: 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضيّ عليه 17/١‏ . 

2 كانت البيو ع - باب البيع الغايك © راي 


الخو والرانو عقن . لسيسييصييت 6 جسمس ييه ١‏ الاقم الناسة 


كما علمت (وفسادُهُ بغير الإكراو) فلو به يُنقَض”" كل تصرّفات الشتري 2 


ل أو أعتقة) ل كناو العردعاه ولو لم تحبّل رَدّها مع عُقرها اتفاقا» ' سراج . 


قم 


(ننبية) 
بر في "النقاية"”"2 بقوله: ((فإن حرج عن ملك المشتري))» وهو أحسن مِن قول 
0 7 باعه))؛ أنه م 0 به عما ذكرَهُ بعده. 

:مم (قولُ: كما علمت) مِن قول "المصدف' ”: ((وكل مبيع فاسد))» "ط"97. 

ممم (قولة: وفسادة) أي: فساد البيع الأول. 

لستضفة (قولة: ينقَضُ كل تاك لمش 6 التي ان ينا بخلاف ما 
لا يمكن كالإعتتاق» لاسو ١‏ فدات الله من المكره بالكسرء فافهم. 

”| (قولة: كم قال في 'البحر”" 6 ((شرّط 38 زعام "الهداية"0) مدان 
3 الهئة لاني له تنعذ اللللك إلا ماعتاوفك ا 


ل سل قر ري 


٠‏ مم (قولة: أو استولّدّها) أفادَ أنه لا يَلرَمُهُ مع القِيّمةِ العْمَرٌ وقيل: عه عد ها أيفنا. 


قُْ كلام "الشارح" حيار رٌ المشتري الأول الذي هو البائع الا 57 لأنه دلواي الج ردير الفسادء بخلاف 

ما إذا باع بدون ال د يُقَدِرٌ على نقض ليع للزويه من هيد والمانع 

الذي هو حقّ العبد الذي هو المشتري متحقق فينبَغي أن : َمتَِعَ الفسخ» فمُراجَعْ عع اهن)). اهل بلدا . 

)١(‏ في "د وأو : ((يتقض)). 

(7) في النسخ جميعها: ((الوقاية))» وما أثبتناه هو الصواب؛ إذ هي عبارة "النقاية"» وسيصرح به ابن عابدين ف 
المقولة: [55751]. انظر "النقاية" بشرح القاري: كتاب البيع - تعن : بطل هنا ليش ال 41/07 

ا ان 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 80/9. 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .٠١5/5‏ 

(3) "الهداية": كتاب الهبة 9غ 717. 





عاض اب عاو حسسجمحوويوار. لا ااسلمببببيكت قسم المعاملات 


(بعد َبْضِع) فلو قَبْلهُ لم يَعتِقْ بعتقوء بل بعتق البائع بأمروء و ا م ا 


جامع الفصولين"”'). قال "ط"”": ((وظاهرُهُ ‏ أي: ظاهرٌ ما في "المعن" ‏ أن المرادَ استيلادٌ 
جاتر 1ن زكعدة ار واتعر يدي ل اننع رما اقايوا رفيا هنا بكرن كديك 
للك إيَاها؟ فليَحرَر)) اه 

قلت: الظاهرٌ بقَاءُ الفسخ؛ لأنه حق الشّرع ولم يُعرض عليه تصراف علوت 1ه 


(تنبية) 


0 ف ل 3 "لسرا ج": اث التدبير اله 8 36 ومثلة 8 "ا كل 
ولم يره ف في البحر ال ا 
انض (قولة: بعد ضيه الأول كه ار المسائل» الا 


وا ع اس 


854 (قولة: فلو قبل لم يُعتق بع بعتقه) تخصيصٌة التفريعٌ على العتق يُوحِمُ أن قوله: 
وزبعد متيف )تاد نقوله راو أعفة) نقط وليك “كذللك::فكان الأظير أن يفغول: فلو 
بلَهُ لم تنفذ تصرّفاتة المذكورة إلا إذا أعتقة البائم بأمر المشتري. 


(قولة: الور ا الفسخ إلخ) الظَاهرُ امتناعٌ الفسخ؛ إذ الاستيلادُ كالعتق لا يعَيَلُ الفسخ بَعدَ 
تحققه؛ وفك تعقو فد ملكد لها 
)1١‏ "لجامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون يا بالقبض والحيس وما لا 
لو رد 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 80/٠‏ 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل البيع الفاسد ق7.م 7 /!, 
(4) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد ؟/د؟. 
(د) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 6/5 ٠١‏ 
5ط كتاب البيو ع - باب البيع الفاميك 4/1 


الجزء الرابع عشر د مه ا ادا باب البيع الفاميد . 


ع سه سار 


وكذا لرائة يطح حيط أو بُح الشّاقِ فيصيرٌ المشتري قابضا اقتضاءًء فقد 


58 ا . عم مار 1 106 : الال ش 2 5 11م 0 

7854 (قوله: وكذا لو أمره إلخ) وي جامع الفصولين : («(ولو برا فخلطه البائع 
بطعام المشتري بأمر قبل قَبْضِهِ صار قابضاء وعليه مثلة))» "بحر””". 

784 (قولة: فيصيرٌ المشتري قابضا اقتتضاءً) الاقتضاء: ما يُقَدَّرٌ لتصحيح الكلام 
ا اراي عضي بحر يع لم الور عن لامر وهنا كذلكء فإِنٌ 
فونه ف البائع لسري تعتضي أن ار سان 8 عليه ولهدا كال ق ا 

عن "الفصول العمادية" :ووو إنما كان كذالك لأنه لما مر لام بالعتق فقد ا ع 
على القبْض» وإذا أعتقّ البائع بأُمره ضاو المشتريئ قايضاً 6 ياف عليه)) اهء فافهم. 

مطلب: يَملِكُ المأمورُ ما لا يَلِكُةُ الآرة 

التيقة (قوله: ما لا يَملكه الامر) فإنُ الاعرة وهو المشترق 0 يصح إعتاقه بنفسه) 
الور اله الطحْنْ والذبْحَ» لكنّ الظاهرَ أن المأمورٌ - وهو البائعٌ في مسألةٍ الطخن والذبْح ‏ 
عد 0 اك كن راجت عابم انيف ن لمعف كنا ا اك 
ذلك تقر شا ققد استوق الآمِرْ والمأمورٌ في ذلك» ولذلك ناليو" امال ااي: 

قو قال في "انح" عن انمق العمادية": وها كان كذلك لأنه إلخ) الثابت اقتضاء نهنا هو 
طَلَبْ التسليطء وَسَيْقٌ القبض تابث حُكما لطَلب التسليظ: هذا ما تفيدٌةٌ عبارة "المنح"؛ فَالظاهرٌ ما قالة 
"ط": اث الأول أن قل 1 بَدَلَ: اقتضاء))» تمل 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مره بالقبض والحبس 

ونا الآ .يكون 5/7 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١١/5‏ 
() "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد */ق١؟/ب.‏ 
(5) في "م": ((فقط))» وهو حطا. 


(د) المقولة [7717؟] قوله: ((ويجب على كل واحدٍ إلخ)). 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 49/51. 


حافية اين كابديق ٠.‏ سستيسحست 14قة لطن اقبوالثايلات 


عاق "الكاية" عل غملان هنذا إناوؤاية أو غلتط نين الكاوب كهيا سيط 


2 
"العمادي” (أو وقفة) وقما صحيحا؛ لانه استهلكة ين وقفه وأشخر به عن ملكفى 
ومأ 2 "جامع الفيو ليك" على حلاف هذا وص مسد عاد لفك لم يكوا ع ارح عه الع ا م عا ها لام ل محري الع دع در ار 


بالعتق فقط» ثم قال('2: ((وهذه عجيبة» حيث ملك المأمورٌ ما لم يُملِك الآمرُ)) اه. 
والظاه” : 2 البائع يأثم بالعتق أيضاً لما قلناء وك الذي له هو دول الآمر انما 
هو نفاذ 0 مخ قطع النظر عن الإثم وعدمه كما في باقي تصرّفات المشتري بعد القبضء 
هذااها قير أ لقا رد 
(تنبية) 


و أل 


لوتولات لجرل لاقو اتودين ا بولك ارا ا برقي مان "أبن برل اللي 
((أو آمَرَ المسلمٌ يبْيْ حمر أو عينزير أو شرائهما ذَمَيَاء أو أمَرَ المحرِم غير بيع صّيلدو)). 

5ع ة "اع قرلا وما في "الخانية"”' إلخ) أي: حيث جعّل العتقّ عن البائع والدفيق 
ا ل ا 0 أنضا: 

41 5"”؟] (قولة. كما كك افيد 7" ( وأقرة فٍِ "جامع الفصولين"27. 


عاج عار 


544" (قولة: يي ان يندا كاك تقرط افيه بعة عيذ اإطالعة لا عدم 


5 2 اا 

(ه06+4 (قولة: وأحرّحَة عن مِلكه) عَطفٌ لازم على قوله: ((وَكَمَهُ)). 

0 5 1ك 1# (73). 2 اق 3 

"56-٠‏ ؟] (قولة: وما لق "جامع الفصولين ( حيث قال "2 ((ولو وققة أو عاد متتعمكدا 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع القاسد 99/5. 
كفا 
(5) "الخانية": كتاب البيو ع فصل في أحكام البيع الفاسد ١7/7‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية” ). 
(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد ‏ نوع آخخر في بيع الشيء في الشيء ١7/4‏ ؛ (هامش "الفتاوى الهنادية'). 
(د) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس وما لا يكون 57/5. 
19) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الغاهة ا 
(0) جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما ظ2 بالقبض والحبس وما لا يكون ؟55/9. 


١/4 


الأزة الرام عقي «ععسيييسيةه نواه اتستسعييحي يأو النراشي 


0 ل ار طم 3 0 عء م 3 م اع اس اي 0 1 ل افو 
عير م كه سبطةه الشف 1 (أو رهنه أو اوصى) أو صدقفق (به بعدذ) البيع 


لا يطل حَنّ الفسخ ما لم يَنْن)) اه 'ح”” اع فالمانع م ين الفسخ هو البناء. 

[565"]] (قولة ال سي او الى" على إغدى رواهينء وخيو أولى من 
التغليط 9 "م"27. وحمْلهُ ف "البحر"” أ على ما إذا لم باس ف يرتقِع 
الفساذ للاري. 

[5865؟؟"؟؟] قر أو رَهَنهُ) أئ: وسلَنة؛ لذن ارهن ا يرم بدو نه. 

00 (قولة: أو أوصى به) أي: ثم مات؛ لأنه يَنتَقِلُ مِن مِلكِهِ إلى يلك الومّى لَه 
3 27 ا قناز ا 3 باعة يدا 

.7*0 (قولة: أو تصدّق به) أي: وسَّلمَه؛ لأنه لا يَحَرْجْ عن ملك المتصدق بدون تسليم. 

87 ”1] (قوله: يذ البيع الفاسِدٌ) أي : لْرَم وإلا فالأصل أل النافذ ما قابل الموقوف». 


واللازمّ ما لا خِيارَ فيه» وهذا فيه يار الفسادٍ» وبهذه التصرفات لَرِمء تأمل. 


.ب/7١ق/؟ انظر “المنح": كتاب الببوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
"ح": كناب البيوع  باب البيع الفاسد ق511/] نقلاً عن "النهر".‎ )9( 
"النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد  فصل في أحكام البيع الفاسد ق5410/أ-‎ )6( 
قال صاحب "حَد الممتاد " 4 ر(إ(يا سبحان الله!! قد نص محمد في كتاب الشفعة على ما ذكره في "جامع‎ )1( 
الفصولين"؛ وأفاد الإمام الحاكم الشهيد أنه الأصحّ وفي "الخانية”: أنه هو ظاهر الرواية)) اه.‎ 
نقول: وقد رجعنا إلى “الخانية" 2154/7 فرأينا فيها التصريح بأنه ظاهر الرواية كما في "جامع الفصولين"» ومثله‎ 
ف "ارال" كاي العاسة 5/1 ابم أن دل ف العاله حك ماعق ماكلدق كان لوقف ازراذ عع‎ 


البائع في القيمة عندهم جميعا؛ لأن المسجد تسر عن حي العياة وارضير عالها الله تال ال فتبين آل لم ا 
قي المذهب تؤيد ما في 'جامع الفصولين"» بل وتذكر أنه افر الرواية» فتأمُل. 
(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق5531/. 
)3 دا : كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 4/5 ٠١‏ 
(0) "المنح": كتاب البيررع باب البيع الفاسد ؟/ق١؟/ب.‏ 





حاشية ابن عابدين 77 سس ل-ه ‏ #وو ل لس ادا قسم المعاملات 


وامتنع الفسخ؛ تعلق حَقَ العبدٍ به إلا في أربع مذكورةٍ في "الأشياة' : 0 


0 إل "الشارح" بع يد حيث حجعّل فاعلٌ (الفسلع) هو البِيعٌ الفاسِد, 
والمفهوم مِن 'الهدايق"”” أن الفاع كيم عوة ا 0 الع الك وقال عق 
"الفتعم"”": رفاك امسن وديف !مدوم توولة قوز عانة وفله التي د ا 
يي ل حقٌ الاسترداد؛ لتعاق حق 
العبل به والانشرواد حق الشتّر ع 006 العاك مُقدَمٌ لفقو فقّد فوت المكنة بتأخير التوبة)) 
اه ملحها: أي: أن الواحجب عليه «/ق.+/ب كان هو التوبة بالفسخ والاسترداد؛ وبتأخيره 
إل وجحواد هذه التصرّفات التي تعلق بها لحر عرو كر فق درق تح ووو ل تراد عد 


2 إن 


روه الفتمة ومقتضاة: ا تقررت عليه فلا يحرج عن عَهدتّها إلا ريلف وأن 
الفسخ قن غذة اضر فاق نويه كما يُشِيرٌ إليه قول "الشارح" ري11؟ المعصية: 

هم (قولة: إلا في أربع إلخ) عبارة "الأشباو””': ((العَقَدُ الفاسِد إذا تعلّقَ به 
حقٌ عبد لَزِمٌ وارتفعَ الفسادٌ إل في مسائل: أَجَرٌ فامبدا فأجَرٌ المستأجرٌ صحيحاء فللأوّل 


(قولهٌ: فلا يُخرّجُ عن مُهدتِها إلا بالتوبّة إلخ) التوبّة توف أيضاً على العَرم على أن لا يُعودَ يدل 
قد العم 

(قولةُ: لَرِمّ وارََعَ الفَسادُ إلخ) قال "البيري": (روَجَهُ الْزوم ظاهِر» وأَمّا ارتتفاعٌ الفّسادٍ فلاء 
قال في "الذخير لو قراف المشتري فَقَد صرق لمصائقيه لك وَل به حق ابائع ي الاسترداد 


31 الإحارة)) أص. 


.ب/7٠١ق/7 "المنح": كتاب البيورع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 7/9 ه. 
(") "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكامه 99/5. 
(4) ف "1": ((دفعا)). 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب البيوع 28 ا : 


نَقْضّها. المشتري من المكرَه لو باع صحيحاً فللمُكرَ نَقَضّهُ. المشتري فاميداً إذا أَجَرَ فللبائع 
م وكذا إذا زوَّجّ)) اه. وأنت خبير بأن كلام "المتن" ع كن فرق اميد كه 
يصمٌ استثناءً الأولى لعدم وعوليتاكى كنا الماك لاحتراز "المعن" تمان الور إسالقة 
مااع ذكَرّهما "الشتارحٌ” حيث قال: ((غير إجارةٍ ونكاح)). اه "ح"". 

قلت: والضّمائرُ في ((نَقَضْهُ)) للعَقَدٍ الأول بقرينة الاستثناء» وعليه فقولهُ: ((وكذا إذا 
زوج)) أي: يكون للبائع نقضْ البيع لا التزويج, فلا يناي ما يأتي” ' تحريرة. 

18*89 (قولُ: وكذا كل تصرّف قولي) عطف على قولِه: ((في جميع ما مَر))» وأراد 
به نح التدبير وما لو حل مهرا أو بدل صلح أو إحارة ال 
كك فيد ار "النقاية بة" التي نقلناها عند قوله: ((فإن باعة)) 7" 


0 


م1 (قولة: غير إجا واكام أي : فلا يُمنعان الفسخ؛ 0 لجار ته 
بالأعذارء ورفعٌ الفسادٍ مِن الأعذارء ادكه لسن نه إخراج عن الملك» ا 


وهذا ناطق ببُطلان حق الس فا ابذي هو حق العَبدٍ لا الحق الذي وَحَب للشرع. اه 
"سيندي" باختصار» ثم مقال: :لؤقلت: ونارّعَ "الرّحمتي" عل حق العَبِدٍ في الوقفي ااهل درره 
فظاهر» وأ اكع انين ا حي علو بوك ل هرو ترف سُبحانة لا من حقوقهم)) اه. 
وأنيت حير ين او ا لأنه حرج عن ملكه كما ب فده تعليلٌ "الشّارح" تأمّل. 

(قولة: نلا ييح اناء الأول إلخ) قد يُقَال: إن ةي دم "الشّارح" بالنظر لما يُفِيدة 


قولةُ: ((لتعلق حقّ العبدِ))» تأمّل. 


.]/591١ق “ح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) المقولة [59554] قوله: ((غير إحارةٍ ونكاج)). 

(7) نقول: بل نقلها عن "الوقاية" في المقولة ه5778 قوله: م 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد 4/5 ٠‏ 


حاشية ابن عابدين ا ا 1 غ50 جح ميدييم قسم المعاملات 


وهل يَبطِلٌ نكاحٌ الْأَمّة بالفسخ؟ المحتارٌ: نَعَم» "ولوالحيّة" 5 ظ5 


تكسم (قوله: وهل يبطل نكاح الم لما ذكر: ((أن النكاح لا يُمنع البائع مِن 
فسخ البّيع)) أرادَ أن يِِيّنَ أنهُ هل يُنفسيخ النكاحٌ الذي عقَدَهُ المشتري كما تنفسيخ الإجارة 
أم ل 

لضفه (قوله: المخشار: َعَم 'ولوالجية") مخالف 55 صرح به في 'الفنتح” أ من عدم 
0 وكذا 32 ار ا 'غاية | البيان” عن فشان وقال 2 "الي" : ((إلا الاجيارة 


ا( ؤ) 


وتزويج الأَمَق لكِنّ الإحارة تنفسبخ بالاسترداد دون ؛ لتكاح) وف "التنا رخايّةِ”؟) عن "نوادر ابن 
1 ابولق مز الى سيد وخا لبا الحارية مع تقصان التره ويجء نم طلقها الرّوج قبل 
لفعرل د المع ضري ”ما أدَهُ ين اللتقصان))» وف في "السراج" : ((لا يتفسيخ التكاح د 
لا يفسخ م بالأعذار, وقد عقدَهُ المشتري وهي على ملكد))» وقد نقل في 00 “ عسارة "السراج" 
ثم قال: ((ويُشْكِلٌ عليه ما ذكرَهُ "الولوابلبي”87) في الفصل الأول من كتاب | ؛ التكاح: لو زوَّج الحارية 
امبيعة قبل قبضيها وانتقض ليع فإ النكاح يطل في قول "أبي يوسف"؛ وهو المختارٌ؛ لأنَ الببعٌ متى 
تقض قبل القبض انتقض م بن الأصل معنى فصار كانه لم يكنن. فكان التكاحُ باطلاً اه. إلا أن 
يُحمَل ما في الستراج على 7 عم" أو يظهر هما فق)). اه ماني 'البحر"» وه في 'النهر” 


(1)"الفعس :“كاب 0 - باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامة 0/5 . 

)7١١‏ "نبيين الحقائق" : كتابٍ البيواع .باب النيع الفاسد اه 
(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ الفصل الثاني: حكم البيع. الفاسد 31/7. 
(4) "التاترحانية": كتاب البيع : الفصل 'التاسع في بيان أحكام الشراء الفاسذ 4/ق43/أ بتصرف. 
(د) تقدمت ترجمتها 5/8 17. 

)١(‏ في "ب": ((المشتر)): وهو خطأ. 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 5/58 ٠١‏ - 

(8) "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول ف إذن المولى وإجازته النكاح ق 43 /). 

ووم "النير "لكاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أ كام البيع القاسد ق07لم5/!. 


الجزء الرابع عسشّر 2 عجعج سيت باب البيع الفاسد 


«افاج 5 »م قاع م شا وي اع قاع هه هاو واهد هاعد هم هاهداه» هماع هده هد ع ههه مامه عه ع شاع ه ع هج ع هم ع عه م عهسه جم م 4 م ماه > مام هماه 48 مه م مخ مع _مر همه عم عمو مالعايراه هه 


و"المنح"”2. 

وكين فينا علا على "البحر”©: ((أك الفرّق موجودٌ؛ لأنّ كلام "الولوالجي" فيما قبل 
القنْض» وكلامٌ "السسراج" فيما بعد القببض افيد للملك))» ثم رأيت "ط”" نبّهَ على ذلك الفرقء 
وكذلك به عليه "الخيرُ الرّمليَ" في "حاشية المنح" حيث قال: («العَجَبُ مِن ذلك مع أن ما في 
'السسّراج" فيما عُقدَ بعد القنْض» وما في "الولوابجيّة" قبل القبْضٍ كما هو صريح كل من العبارتين؛ 
فكيف يفك بإحداهما على الأخرى؟! ولفن كان كلام 'السّراج" قْ البيع الفاسِدٍ وكلام 
"الولوالجي" في مُطلق ابيع فقد تقرّرَ أن فاسيد البَيع كجائزهٍ في الأحكام, فتأمّل)) اه. 

قلبت و ركنيه] نا امتتناك وله هدر #في دعيو عل أذ الطناف أذ كاده 
'الولوالجيّة” لا يكن حملهُ على مُطلّق البّيعء بل مُرادُهُ البِيعُ الفاسيد؛ لأ البَيَ الصّحيحَ صورة 
ما أن يَنتقِض بالاستحقاق أو بالخيار أو بهلاك المبيع قبل قَبْضِدء ولا فرق ف الأوّلين بين 
وق لتقل ومانيد لق لاقت معصيفة ادك ساي | نع دايز علين اه 
أرادَ البّعَ الفاسيد» فإذا رَوَّحَها المشتري قبل القَبْض ثم فسخ العَقَدُ يَظهَرُ بُطلان النكاح 


(قولة: أنّ الفرق مُوحودٌ إلخ) الحق في دفع امْناقاةٍ ما قَالَّهُ "السّندي": ((أنّ صَريحَ عبارةٍ 
"الوّلوالجي" فيما إذا رَوّحَها المشتري قبل قبضيها ثمّ فيح البَيمٌ وهذا إنما يْصِح في البّيع الصّحيح لا في 
الفاسيد؛ لَعْدَم بلك المبيع فيه قبل قَبضيء فلا يَنفُذُ فيه تصرّف المشتري بل يُتَوقَفُ على إجازَةٍ مالكه)): 
وكلامُ غيره ف ابيع الفاميد. 

(قولة: أن ابيع لي صُورة ما أن بحقطن بالاستتحقاق أو بالخيار إلخ) فيه: أنه قد ينتَقِض 
بغير ما ذَكَرهُ كالإقالق» عليه يُحمّلٌ كلام "الولوالجي". 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد */ق١٠؟/ب.‏ 


؟) "حاشية منحة الخالق": كتاب البيع ‏ قصل ف البيع الفاسد 5/5 .٠١‏ 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 80/7. 


١ 


خاشية ان عايشية ‏ «مسحمسعسيني دجت -9385 ا اابلححيجبجك”ت قسم المعاملات 


ومتى زال المانع كرجوع هبّةِ وعجر مُكاتب وفك رَهْن عاد حق الفسخ لو قبل 
القضاء بالقيمة لظ ا 00 


لكونه قبل الملك, بخلافي ما إذا رَوَّحَها بعدَةُ؛ لأنه رَوّحَها وهي في مِلكِهِء فلا يُنشيخ 
التكاحٌ بفسخ ليع وا اي نت اررق امنا في لم فقد صرح في 0 
ببُوع "البحر ”07 عن "الفتيح”" ك4 وؤيانه ل ببطاة النكاحٌ إن بطل البيع)). 

راحدمى (قولة: كرجوع هبّةِ) أي: رجوع واهِب في هِيئِهِ بقضاء أو بدونه كما فٍ 
"البحر"”"" عن ا 

وم (قوله: عاد ير رق ١1م/أ]‏ لسع لأنّ هذه لوه 0 توجحب الفسخ من كنل 
وتحواق اعدو الكل » "فصولين"7. وكذالوة ما يي سه بر 
ا ل 0 

دراه ثانا 'بحر””! لأنّ رَدهُ بلا قضاء عَقَدٌ حديدٌ في حقّ الشو. ظ 
مم (قولة: لا بعدة) أي: لو زال المانع بعد : القضاء بالقيمة على لكوي ل ود حق 


(قوله: أن هذه العقود لم لوح الفسخ من ل وججه إلخ) عبارهة "ط".عن 'المنح": 0١‏ هذه 
العقود ان نوها توي اي 0 وحهفي الكل)) اه. وحم عسارة "الفصولين": )2 
الوراكة 1ن انار ون واو تدرش تعتور البوظي مواقي اعسات 


.١85/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

)5١‏ "الفح" : كا البيوع - باب السلم - مسائل و 

8خ "اله" كباب التعرع .نانك البيع العاسيده فقتل في التي الفاسين ل 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في أحكامه ٠٠١/5‏ بتنصرف. 

52( "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون 157 بالقبض والحبس وما لا 
يكوك 25/6 ردك الرالئ نع عا اللضوليك": 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاقيك اراد 





ااننوط لزاه فشن ٠‏ ممي ميقي حروه السص ييحي بات الم العام 


2 1 اك 7 8 5 ع 00 0 و ظ 7 
(ولا يطل حق الفسخ .موت أحدهما) فيخلفه الوارث» به يفتى (و) بعد الفسخ ١لا‏ 
ع الثير 0 , الف مرك ل ل 00 لوال ره 1 2 
يأحذه) بائعه (حتى يرد ثمنه) المنقود: بخلافف ما لو شرى من مديونه بدينه شراء 
فاسذا فليس للمشتري بي لاستيفاء دينه كإجارة ورهن وعقد صحع, 250771 


الفسخ؛ لأنّ القاضي أبطل حق البائع في العين ونقلهُ إلى القِيْمَةٍ بإذن انشع فلا يعودٌُ حقَهُ 
إلى العين ال كبا لحي عي لخامدعد له التميرو مي الإباق ثم 
عاد العبد» "ذتخيرة". ومراذه اليم عا يف ال 
0554 (قولة: 0 أحدهما) وكذا بالإحارة والرهن كماع 
هتمق (قوله: حتى د تمع أن مضه البائع من نَم أو قيمةِ كما فى ' لفقح "7 '. 
مم (قولة: المنقوة) لأنّ المبيع مُقابَلٌ به. فيصيرٌ محبوساً به كارن "فنيح”". 
واللراذ بالمنقوة المقيوضن الحتراز زأ عن الدين. 
لكام (قولة: لافنا لو قري أئ: بخلاف غير 0 "كمالن شرى إلخ. 
". وقولة: ((وعَقدٍ صحييح)) 
قيل: صوابة: بخلاف عند صحي؛ لما في "له "”*): ((أَمَا إذا لم يكن الحم شرا كنا إذا 


00 


11 


558" ؟] (قوله: كإاجارة ورهضن) أي : فاسدين. أهصم 2" 


0 حق ل 00 لم ؛ )يض به بقيمته كان هذه 52 لم 0 بفسخ بن كل وجحه قُِ عر الح )ا 
7 أو قِيمَةِ) أي: تَراضّيا عَليها. 


د 





ا 0 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠١١/5‏ 

() نقول: هذه عبارة "الهداية"» وليست عبارة "الفتح”"» انظر "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في 
سكاف 1ت 

(5) "ح 0 كتانت البيوع يات البيع الفاسد ق 5983١‏ /أ. 

, كتاب البيع - باب الببيع الفاسد  فصل ف أحكام البيع الفاسد ق/4.0 5ب‎ 0 5١ 


ساك # اس هاس ا« ا« #ه اشام اه وه هس قاع شاع هك هماه ع واوام و هده اسع هاه ع واه هخ ع هع شهدا م هاه مامه هاه ها شاه هاه هده عدهاه هسهاه ام اه هعاس ع ماهد مهاو فاع وده هم م .ع 


الت اقية مداية عبد بدن سابق له بالإذنء فأَرادٌ لاد 0 7 
الفساد د البعن المسدرئ ى 00 لاستيفاء ما 2 عليه من الدينء والعارة] لاد وكذا ارهن 


الفاسِدٌ على هذاء بخلاف ما إذا كان لذ معيها 3 الأبواب الثلاثةع) اه. 

قلس: هذا بناءٌ على ما فَهِمَهُ المعترض» وهو غيرٌ مُتعيّنِ؛ لأنّه يمكنٌ حَمْلٌ كلام 
050 0 وهو أن قولة: ((كإحارةٍ ورَمْن)) راحم لأصل المسألة» وهو 
اقول ((لا يأدة حتى برد لقم" المتقوة)»» فيكو مرا ما إذا كان يدل الاحارة والرّمْنِ 
منقودي: ن قال في "البحر"””: ((وأشار المولف نالعاو جاه عار ساد 1 يدر 
ا ل أو رض قَرضاً فاسيدا وأَحَدَ به رَهْناً كان له أن يُحبسَ ما استأجُرَ وما 


2 


ارهن حتى يُقيض ما نقد اعتباراً بالعَقَدِ المسائز إذا تفاسّخنا)) اهء ونحوه في "الفح 
0010 ارو عي الا وا وار مار در لاتير 58 
فانه ]ذا كان قود لكو قي اده الصّحيح والفاميد ف تُبُوتٍ حقّ الحبس بعد الفسخ في 
الكل بل الفرّقُ بينهُما في غير المنقودء قال في "جامع الفصولين"” برمر "الخانيّةٍ 5 
(( شرَى ين مَديُوَ فاسيدا ففسّح ليس لمح الع لاسدقاء دويق واكلائر 1 جر من دائنه 
إحارةً فاميدةٌ ولو كان عَقْدُ البَبع أو الإحارةٍ جائزاً فله الحبسُ لدَينِه)) اه. 


قور أله يُمكنْ حمل كلام "الشارح" على وحهٍ صحيحء او إلخ) هذا كز وإن 
لامك ونوا نه لا فائدّة لقوله حينقل: ((والفرق فى "الكاق”) فإنه فيما إذا كان الثم غير 


)١(‏ عبارة "الدر": ((ثمنه)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 5/5 .١١‏ 

(5) "الفتم": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل في أحكامه ٠١١/5‏ 

(4) "جامع لمعيه لقصل لاون ف الصرنات النادة واكام وني كراج تيون الس و يي ا 
يكور "لحني 


(د) "الخانية": كتاب البيع ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ١١/9‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اللوم ارا قمر . يميمت لقره مسننيييييكهم بام الم افا 


والفرق في "الكاق". (فإن مات) أَحَدُهُما أو الْوَجَرُ 0 


فأفاة .أن لااليسن قن العدو كناش ذا كان البدل غير دي الول كانيسم: 

55*م] (قولة: والفرق ىق "الاق أي المزف ييز : الغناوزيد والصّحيح إذا "كات البدل 
غير منقودٍ - حيث يُملِك الحبس في الصّحيح دود الفاسة يه قدو هنا د كره فق كاق السفي 
وحاصلَة: ((أنه لَمّا وحَب للمَّدِيُونَ على المشتري مثل الدّين صار الثْمَنَُ قصاصاً لاستوائهما 
درا ووَصْفاء فاعتبرَ مما لو استوقيا حقيقة» فكان له حقٌ الحبس» وف الفساهٍ لم يَمِنِك الكَمَنَ 
بل تحب مه البيع عند لقْضء وهي قبل غير مقر لاحتمالها السقُوط بالفسخ وير 
--101. مر وشا ا تكوان عند الاستواء ويا قدم يكن له ل الحبس)) اه. 

اكالم (قولة: فإن. مات أحدهما) يا ل 007 و"الزّيلعي””: ((فإن مات 


7 علي اا 8 لاد اليه 0 3 11 5 قر 
البائع))) وضي انسب لقول بالمصضحف ((فالمشتري احق)). 


(قولة: وهي قبلهُ غيرُ مُقَرَرَةٍ إلخ) لَعله: بَعدهُ؛ إذ قبل القبض لا يجب ماعل السرك ويج 
تحب القيمَة غيرَ مُتقرَرةٍ. 

را "الغيني" و"الرّيلعي": فإن مات البائعٌ» وهي أَنسّبُ إلخ) ضَّمِيرٌ ((مات)) بالنظر 
كلام ا وقطع النآر عن كلام ايع ارمع لدان "الشارح' ار ات 
الْشتري كمرو ساود لَ الكلام» وحَعَلَ الفاعلَ لفظ: ((أَحَدُ)) وزاد: ((ونحوّة) ليَنِمَّ ما قصّدهُ من 
ذكر الحكم 0 فيهماء اواك "الع" على قوله: ((أحَدُهما)): ((أي: البائع أو المشتري قبل 
أداء التمن فالبائ أحق» ويحتولٌ أن ناا تناه الرع لاي براقا وتفلسن 
البائغ وأحاطت به ل را المشتري حي يذلك المبيع من سائر الغرماء: ولهم أن يحبسوة م 


يُستوفوا ثَمَنَهُ)) اه. 


ا "الأصل": ولالقق )+ وهمواخها؛ 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 07/17. 
(") "تبيين الحقائق": كتاب الببوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل: قبض المشتري المبيع إلخ 13/4 13. 


11 إن كين 


١‏ أو المستقرضُ أو الرّاهنُ فاسيداً ‏ "يني و"ريلعصي” بعد الفسخ (فالمشتري) 


ونحوه وق به) م ين تادر الغرّماء» ل و قن جاو واي ل اط اي امور ا و ا ةل 


اللمشفا (قولة: أو ا 0 ان استقرض 2 5 وأعطى به حت 
وكوك 

7س (قولةُ: فاسيدا) حال من الكل وفيه وَصف العاقَدٍ بصفة عَمَدِهِ بجازا؛ لأنه 

15476 (قولةُ: بعد القسخ) نص على المتومّمِء فإنٌ الحكمٌ كذلك قبل القسخ 
ا ري! 

4س (قولة: فالمشتري ونْحةُ) أي: المستأجحر والمقرض والمرتهن. 

وحاصلة: أن الحي الذي بيده عين َيْن ابيع أو المستأجر أو الرّهْنِ أَحَقَّ يما في فلو نه 
العَيّنِ مِن غرّماء الآخر ركعت يُقبض اا قال في "الفتح"” ابرلا سيق علة ان 
حياتوء فكذا على ورثيه وغرمائه بعد وفات إلا أن ارهن مضموثٌ يقدر الدّين والمشترى 
بقدر ما أعطى. فما فضَّل فللغرماء)) ١‏ اه. قال اع ((لكن ميتي في لق ١ماب)‏ 
كتاب الإجارة أن المرئهن”" فاميداً أسوة الغرّماءء وسيأتي آخر الرّهْن مِثلٌ ما هناء 


١ 


(قولةُ: سيّأتي في كتابي الإجارةٍ أن الرَّاهنَ إلخ) لَعلهُ المرتهنُ كما هو ظاهِرٌ» تأمّل. 


)١(‏ الذي ف نسخ الحاشية جميعها: ((والمستقرض)) بالواوء وما أثبتناه هو الموافق لما ف "الدر". 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع القاميل: ١5/5‏ 

ومع "يل" كباب الليوع اباتك البيم الفاشي نان 

(5) "الفتح" : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكامه ٠١١/5‏ 

(ه) في النسخ جميعها: ((الراهن))» وما أثبتناه هو الصّواب» وهو الموافق لما ذكره ابن عابدين آخر الرّهْن» وقد نبّهِ عليه 
الرافعي ومصحّح "م". 


0 


الجزء الرابع عشر + اما الوا 7 لس-تشييهة باب البيع الفاسد 


بل قبل تجهيزه» فله حق حَبْسبهِ حتى يأحذ ماله (فيأحذ) المشتري (دراهم الثمّن بعينها لو 
قائمة ومئلّها لو هالكة) بناءً على تعيّن الدّراهم في البَع الفاسيدء وهو الأصح 52 


ووَفقنا بأد ما هنا وما يأتي في الرّهّن إذا كان الرَّْنُ سابقا على الدّيِنِء وما فز في الإجارة إذا 
كان الدّينٌ مُتقدّما على الرَّمْن)) اه. وسيأتي” ) توضيحة في آخر الرّهن إن شاء الله تعالى. 


لم ب اد انك الى اي : وف "الخلاصة"0") و" البزازه نزوو لو شارة 
المشتري فالبائعٌ أحق من سائر الغرّماء .عالمته؛ فإن راد 22000078 اه. ومعناة أنه لو 
اشترّى عد فانيدا اسه ل قات المشتري و عليه دون ابح احاح د مع ارد 
فالبائعٌ أحق .الي العبلٍ» وهي دا مط مد لخر تر يسارد العندد المبيع كمالو مات 
البائع» فإنٌ كانت 0 العند أ كر ما فيض فالرائد لان هذا ما ظهّرٌ لي» فتأمّله. 

الكش (قولة: بل قبل تجهيزه) أي : تجهيز البائع أو لوجر ومابعدة عي يه لك 
مات وكان لمبيعم ثوبا مدلا احتيج لتكفينه الله قزق ريه د بأد ال قال “را 
((والأول أن يقول: بل من تجهيز)). 

مطلب في تعيّن”* الدّراهم في العَقَدٍ الفاسد 
ملم (قولة : بناء على 2 الدّراهم) انراد ويا نا عل الدّنانييَ و ولد 


(قرلة: :لع يذكز ما إذااماف المتعري” قد عَلمتَ أنه بزيادةٍ "التتّارح” ماراةة كران ل كور 
#0 الل ال كك 28 3 00 | عاش "لان حي عاد م سما 


)١(‏ المقولة [4740"] قوله: ((فهر الحكمٌ ف الرّهْن الفاسيد)). 

.أ/١ "الخلاصة": كتاب البيوع  الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق8؛4‎ )١( 

(9) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبِضه ‏ نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد 5/6٠؟‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 1/9/م. 

(5) في "م : ((تعيين)). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الجمع والفرق - أحكام النقد عهلا؟ا-. 





© م » مام ها ماه هاج عم اه هماس واو ع ل م سج 4 ا« ##» ا سا 6# #6 اه #8 5 ها ماه اه © هاه ع هج "م هه ده قه هع هاه هاه < ا ه6هقامهه هه مده هد ماه ع ماعانع عمعام و نم مم امع 


احا ا لي روايشان» ورَححّ بعضهم 
لدي بان واشت ين كاه 0 اااي جنا أوااء وتيت هدر فيه لا 
ا 000 
الصّرفب بعد فسادهٍ وبعد هلاك المبيع وف الدّين المترق فيوَمَرَ بِرَدٌ نصف ما قبَضَّ على 
شريكهء وفيما إذا تبِينَ بطلا القضاءء فلو اذَعى على 1+ عتما رامد ف أن 9-3 
يكنْ له على خصمه حقٌ فعلى المدّعي رَدُ عَيْنِ ما قبَضّ ما دام قائماء ولا يتعيّنُ في المهر 
ولو بعد الطلاق قبل الدّحول» فرطل فيد وله مها زكاتةٌ لو تصاباً حَوْليَا 
عندهاء اودر والوكالة قبل التسليم؛ ؛ وأمًا بعد ل كذلك» وتتعيّن فى الأمانات 


((ذكرّ في "غايَة البّيان": أنّ المحتارٌ عَدَمّ التعيّن)) اه. وفي "البعلي": ((قالوا: ينبي على هذا أنه إذا 
بح البائع هل يَطيبْ له أو لا؟ فعلى التعيّن لاء وعلى عَدَمِهِ نَمَمْ وهذا الذي جَرمَ به في "الفنح" 
و"الجناية')) اه. ويُعلم من هذا حَواب إشكال "صّدر الشّريعَة" وير الذي ذَكرَّهُ "المحشي"» وانظر 
ما قالوةٌ في كتاب العٌُصب من أنه لو تصرّف في ذراهم الوَديمَةٍ أو الغصسو مِن أنه لو أَُشَارٌ إليها 
وعدا لا يطيب. 

(قولة: وأَمًا بَعَدَهُ فالعاّة كذلك إلخ) مره الفلاف جَوارٌ أخذها مِنَ الوكيل م 

للبائع ودفع غيرها عند العامَّةٍ ومَنِعَُهُ عند غيرهِم 00 رملي ؛ وفي "البرَازَبّة": ((النقودٌ قبل 

التسليم إلى الركيل لا تتعيّن وبَعدّة قيل: لا تتعينم حتسى انما الوكاللة بالهلاك, وقال أكي 
مُشايخنا: تتعيّنُ وتبطل بهلاكها)) اه. لكن ما في "البزازية :" يُخالِفَهُ ما في "الفصولين" يتقان 
ار بعد اي ل ل يتعينان؟ اختلف فيه 000 00 يتعينان؛ ا م 


م 


حذهما: رين ع 5" 00 إذا 7 50 


أ 


الجزء الرابع عشر ل ا 11 ل الست م ا ام باب البيع الفاسد 
(و) إنما (طاب للبائع ما رَبح) في 1ن جع وس اس ترم سو ”5 


والهبَةٍ والصّدقةٍ والشّركةٍ والمضارَبةٍ والغصبء وتمامه في "جامع الفصولين'”5)) اه 

الفتسنة (قوله0): وطاب للبائع ما ربسح لاللمشكرىي) و المسألة ما ا 
اذى نذا مع الصّغير"”2: ارح لسري مِن رجل 0 فاميدا بألفب درطم 
5207 ور ال الذئ فبض ادا ريه بالربح» ويطيب ربح 
للذي قبَضَّ الدّراهم)) اه#. وقول "التشارح" : (وإنما طاب إلخ)) أُورَدَهٌ في صورةٍ 
حوابي ها سكا ووز برل ا وو ف عابو لي اك ا 


# 


يُريدُ شيراءَةٌ حال قيام النقاد في د الوكيلره والّاني: قَطعْ الرُحوع على الموكل فيما رحب للوكيل 
على الُوكل» فحين َفعو إليه أَمْره أنا يُسترق عا نقد ثم ما قد لو صل لاسقيفاء ما وجب للؤكيل , 
على الموكلٍ صّحّ الأمر بالاستيفاء, ل لم يُصلح يَبطْلٌ الأمر بالاستيفاء ويُبقى الأمر بالشراء على 
مالو لم و حو انف ةا دامر متنا ولم ينقد 5 سَرق فر بك 
الوكيل لم يَضْمَنْ؛ لأنه مين فلو شرى بَعدهُ أمة د لاذه نمق ركيد عد لزاه 
تلك الدّراهم عند بَعض الَشْايخ» 50 بَقاء الوّكالة ببَعَاء تلك الدّراهم عند عامّة الُشايخ» أقول: 
على 0 عَدَم عاب العم عد غامة المضايخ)) ام. قال لل ((أقول: قد 
يُقَالُ: نَمَرتهُ حَوارُ إلخ)». 
(قولة: وتمامُهُ في "جامع الفصولّين") انظر ما في "الفصولّين" و"حاشيّته" مِنّ الفصل السنّابعَ عَشْرَ. 


)١(‏ عبارة مطبوعة "الأشباه' الني بين أيدينا: ((وتمامه قي "فصول العمادي'))» وانظر “جامع الفصولين": الفصل 
السابع عشر في بيان العقرد التي تتعيّنٌ فيها النقود والتي لا نتعيّنٌ فيها 511/١‏ 5170. 

0 ف "1" ولد" و وقول المصنف)). 

2 "الجامع الصغير" : أكتات: البيو ع باب ما جور بيعه وما لا جور سد" الى 

(4) "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 54/5 (هامش "كشف الحقائق'). 

عم "العناية": كنات البيوع - باب البيع الفاسد -ِ فصل 2 ألجكامةه 1/5 1 (هامش "فح القدير"'). 

٠١ 1/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل في أحكامه‎ )١( 

(7) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 3/7/ا١.‏ 


حاشةةابن عابلية: ٠‏ مستت ٠‏ 1895 اححح حنمن قسم المعاملات 


را الراوية الصّحيحة المقابلة للأصح» بل على الأصح 0 2 النْمَنّ في 


و"البحر”") و"المنح"” '"' وغيرُهم: ((مِن أل المذكور في المتون رن أ البح يطعت للبائع في 
الشمّن النقادٍ هو الموافق للرّواية المنصوصة في "الجامع الصّغير'))» وهو صريمٌ في أن الدّراهمَ 
لا تتعيّنُ في البِيع الفاسدء فيناقِضٌ قولهم: إل تعينها فيه هو الأصح» فإنه يقتضي أذ الأصحّ 
ا لا يطِيب الربح للبائع قينا فس رقن ا حاب الدادنا سعدى ا في "حاشية 
العنوا""" عالقا يه "للحاو الردوهوة ران فزنت على كر ا القريية لا ده اين 
إنما هو ف العَقَدِ الثاني الصحيح لاقي لمعل الأول الفاسد)) اه. 

00 أنه إذا باع فاسدا وقبض دراهم الشمّن ثم فسيخ العَقّدُ يجب رد تلك الدَ راهم بعينها 
على المشتري؛ أن الأصمٌ تعينها في الي الفاميلي فلو اشترّى بها عبدا مشلا ث* كي معي 
طاب له ما ربح؛ لأنها لا تتعيّنُ في هذا العَقَدٍ الثاني لكونه نك اشح يت جحو البو أفنا 
إليها وقت العَقَدٍ له دَفمٌ غيرها؛ فعدمٌ تعينها في هذا العَقَدٍ الّحيح لا يُنافي كونٌ الأصحّ 
تعياق لفق القافيل. وقد اتاد العلكي "لني ا 00 عاك اماد امتفدى”' 
قبل اطْلاعِهِ عليه وقال: ((إني ف عجب عجيبي مِن نهم هؤلاء الأجحلاء التداقضَ من مكيل 
هذا مع ظَهُورهِ)). 

”اع ول لا على الرواية الصحيحة) أي: القائلة بعدم : تعين الدراهم قُْ العم 


الفاسد. أهض د 


5/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد  فصل في البيع الفاسد‎ )١( 

ب7٠١ "المنح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد 17/ق‎ )١( 

(1) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 4/5 ٠١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "س": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق١41؟/ب.‏ 


الجزء الرابع عشر - ---0---232322 عا ل البح دو عي باب البيع الفأسد 


و ا ' في الأول كما أفاده "سعدي"», (لا) ‏ يُطيب (للمة 000 
ي ييه”" يتن بين بأن باعَهُ بأزيد؛ لتعلّي العَقد بعينهع فتمك 00 ثْ 





>" (قولة: في يَبِعِ يتعيّنُ بالتعيين) أرادً بالببع المبيمّ» وأشار بقوله: ((يتعيّنْ 
بالتعيين)) - كالعبدٍ مثلاً - إلى وجه القَرق بين طِيْسه الرّبح للبائع لا للمشتري» وهو أن ما 
يتعيّنُ بالتعيين يتعلق العَقَدُ به فتمكّنَ الخبث فيه والنْقَّدُ لا يتعيَّنُ في عُقَودٍ المعارّضةء فلم 
يتعلّق العقَدُ الثاني بعيْنِِ فلم تمك الحبث» فلا يحب النَصدُقُ كما في "الهداية"””» وإنما 
لم ين التق لأ نَمَنَ ابيع يت في ادم لاف نفس المبيع؛ ؛ لدن ١‏ الت فير نف 
وَمُفادُ هذا الفرق ل آنه راكاد طلم '' لا يُطِيب الربح فلأت كلد من 
البدلين مبيعٌ من وجي ولو 6 صرف يَطِيبْ لهماء لكر قدّمنا! م عد "الأشياء": 
((أدّ الصّحيحّ تعينهُ في الصّرْفي بعد فسادو))؛ وفي "شرح البيْري" عن "الخلاطي": ((أنه 
الصّحيح المذكورٌ في عامّة الراويات)) اهم م 


و 


">4٠‏ (قوله: 


0 لتر اع 


أن باعَهُ بأزيّد) تصويرٌ لظهُور الرّبحء فلا يَطِِبْ له ذلك الرَائدٌ عمًا اشترى به 


(قولة: لكِن هَدَسنا آنفا عن "الأشبا و": أن الصّحيحّ تعينةٌ في الصّر ف ل 
امسييا سي يي ييه 


)١(‏ في "د وأو": ((تعينه)). 


1 


(0) ف "د واو: ((مبيع)). 
79 "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 7/ت , 


(5) في "م": ((مقابضة)) بالباء الموحدة؛ وهر خطأ. 
() المقوئة [777075] قوله: ((بناء على تعيّن الدّراهم)). 


حاشية ابن عابدين 2ك كيب :2:2 حتتد قسم المعامللات 


(كما طاب ربح م مال اذغ فلك اعر تقتافة ل لتر :دمت لهك أعنة 
أوفاهُ إِيَاهُ (ثمّ ظهّرٌ عَدَ 1 بتصادّقهما) الام يكن فم سن لان :يون المقكر 
ا ا ل كن 0 


وأفا أفاد أنّ ذلك في ول عَقَد وأا إذ د لقن ور ويح بعدة أيضاً يعدب لهه لعدم. 
الي في التقد الثاني كما نيه عليه "70 6 وهو واد م 6 ش 0 
ازمكمى (قولة : امات إلخ) نور اال 'الجامع الصغير "0 ابي ((لو دعي 
طن 321 نر ننه ل عانقا على لبالقح رق مامه ركد رك لدم 1 
الدراهم التي قَبَضّها على أنها َيه يِب له الربم؛ د اكد موسي بالإقرار عند الدعوق 
ام امهنا ل تدر اندز لقوق 1ل اع وهلا وم الك ترك 


0 


تومو أعن الع واسعتت لازي 
يصحٌ عمق العبده فلو لم يكن بدلُ المستحَقّ مملوكاً لم يصمٌ العِنَقٌ؛ إذ لا عِنَقَ في غير 
الذش))» واه في "الفعح"”9. 

لوضف قل ل الممستحو 0 اكقناافيما ا قِْ عذَة نسّخ نتصدبب 
((مملوكا))؛ وهو كذلك في بعض نسّخ "النهر”””؛ وف بعضها بالرّفع» وهو الصّوابُ علم 
اللْغةٍ المشهورة في رفع خبر (إن). 


ملكا فافيد!» يدليل أن م شري عفدا جاوية أواثو 


)١(‏ ((له)) ليست في "د واوا 
(؟) في "و": ((جملولك)) بالرفع. 

)2 "عل" كنات البيوع - باب البيع الفاسد .81١/59‏ 

(:) المقولة [7711؟] قوله: ((قولة: وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري)). 

(د) "الجامع ١‏ لشرع "1 كنانين البيو ع باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز مك ؟ ا؟ءك, 

(1) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠١5/5‏ 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع القانمل قيانل ا والنقي اق تركها نن التهر” بالتصعرك: ايضا. 





١؟/‎ 


الجزء الرايبع عشن سس لشسييد 869 السسسسسي سس باب البيع الفاسد 


ني ل الأاقيها الات كو انا ديق لدقه"" اتلك كالعصيي عم فههنا 
د 46م م 0 2م 1 5 1 5 الس ان ع 
كما بِسَّطهُ "حسرو”" و"ابنْ الكمال". وقال "الكمال”: ((لو تعمد الكذب في 


ضّ 


دَعواه الدين لا يَملْحَهُ أصلا))) وقواه 2 اله ا ا 2 


[1] (قوَهُ: فيما يتعيّنُ) كالعُرُوض ((لا فيما لا يتعيُّ)) كالنقود» ومر”" بيالة. 

744 (قولَةُ: كالغصب) وكالوديعق» فإذا تصرَّف الغاصِب أو المودَعٌ في العرض 
أو النقَدٍ يتصدّقٌ بالربح؛ لتعلق العَقَدٍ.مال غيروء وتمامُةُ في "الدّرر"2». 

88م" (قولة: وقال "الكمال" إلخ) تقييدٌ لما في "المثن". 


عر 


85م (قولة: ا 0 أصلاً) لأنه 00 أل لا ملك له فيه "فتح"7 ل أي: فلا 
يَطِيِبُ له ما رَبحَ مُطلقا سواءٌ تعيّنَ أو لا. 

5410| (قولة: كوأ ف الام بتصريحهم في الإقرار: (( بأ 2 له إذا كاك يعلم 
ا للد لاد لوقواية لش له اعد قوسم امنااتق اشحة الأئ عليه جز له 
الخد عند "عمد" خلافا ل "أبي يوسف" وحيغل لا يَطِيِبُ له رجحُة؛ وَيُحَمَلُ الكلام 
هَامُناا"' على ما إذا ظَن أن لج كن بالا شمن بين فر أن كلةاوقة رايم 


3 ع ع به سه سمس 8 ٠‏ اص و . 0 7 2 ويم 0 9 
فتصادقا على إن لا دين» فحينقئك يطيب له وهذا فقه 1000 فتذبره)) هت ونقله عنه 


)١(‏ في د : ((بعدم)). 

و0 "النعد ا كنايه الترراء دديابت التي الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠١5/5‏ بتصرف. 
(؟) المقولة [751/9؟] قوله: ((ن بيع يتعيرن بالتعيين)). 

(؟) انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/115. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 5/5 .٠١‏ 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق5848/]. 
(0) في "الأصل" و"النهر": ((هنا)). 





علق ابو اطارديق. سدس عسسعييم.. كوامة مالمحع نيمك فين الفالوت 


28 0 لود اباود راد ايان راي بارعا وأخرجة اإليننا 
با كن وجي ' ل ل ا ل 
ل ل ا 


وبه اندفعَ نا ال 1 ورين أن ظاهر إطلاقهم حلاف ما في "الفتح")). 

ز7”544 (قوله: الحرام يَنتقِل) أي: تنتقّلٌ حرمتة وإِنْ تداولتة الأيدي وتبدّلت الأملاك 
مقن م رم الال ا 1 

و75 (قولة: ولا للمشتري منه) فيكو بشرائه منه مسيئا؛ لأنه ملكة بكسب خبيسث 
وق شرائه تقرير للحبثيء ويؤمر .ما كان يؤمر به البائع من رده على الحربي؛ لآن وجحوب الرد على 
البائع إنما كان لمراعاةٍ يلك الحربي ولأحل غدّر الأمان» وهذا المعنى قائمٌ ف ملك المشتري كما في 
ملك م الذي 0 بمخلااف 00 ا فاسيدا إذا باعه من بن ره أ يِيعا صّحيحاء 0 اي 
ايو ا حب د "شرح السّير 
وار عي الى الباسة لقامن عدا لاتق 

مُطلب: البِيع الفاسِد لا يُطيب له ويطيب للمتتر ف هيه 

"مم (قوله: ويُطيب للمشتري منه لصحة عقده) فيه: أل عقد المتحتري: فق المسألة 
ع 7 2  *‏ ة ةا 0 0 له) م 1 
الأولى صّحيح أيضاء وقد ذكر هذا الحكم فو ف "البحر 0 "الإسسبيجابي دون هذا 
التعليل» فكاث المناميب إسقاطة. 
(1) قال العلامة البَرِيُْوي في "جد الممتار" 4/4 :7١‏ ((وبه يعلم حرمة شراء المنهوب وطعام الغصب ولو استهلكه 

بطبحه إلا أن يؤدي قيمته أو يضمنها أو يسامح منهاء طحطاوي)) وانظر "ط": 8107/7. 

95 "ابد" كتاب البيع - باب الح الا - قصل في البيع الفاسد 5 
(7) المقولة ا قوله: لكوي تَتَعلٌَدٌ إلخ)). 
(4) نقول: المسألة في "شرح السير الكبير" من الباب الرابع عشر بعد المائة لا من الباب الخنامس بعد المائة» باب: 


المسلم يخرج من دار الحرب ومعه مال إلخ .١١94 1١8/85‏ 
(د) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 2 


الكرةالرابو قش .حممع مهم قله مسسيستييية تافوالئغ الناسد 


وف حَظر "الأشيان"7'): ولخرمة تتعدة مع العلم بها له 


نه عل أنه اق العو ا 0 قي البابي الثاني والستين بَعَدَ المائة: (9آأنة إذلم 
رده يكرة اللحسلمين شراؤة اه لأنه ملك حبيث ,منزلَةٍ الُشتّري فاسيدا إذا راد بيع المشترَى 
بَعدَ القَبْض يُكرّهُ يراوه منه وإ نَفَدَ فيه بَيصُهُ وعِتقةٌ؛ لأنه يلك حَصّلَ له بسَبّبهِ حرام 
شرعاً)) اه. فهّذا مُخَالِفُ لقَولِهِ: ((ويَطِيبُ للمشتري))؛ وقد يُجابُ بأنّ ما أخرّحَة من ذا 
احرب ما وجب على اَي و على الحري' لقا الى لوحب على باع تسكن 
الخبث فيو فلمْ يطب للمُشتّري أيضاً كالبائعء الا العا فإن 00 كي شلي 
البائع قبل البيع لا على المشتري؛ لعَدَم بَقاء المعنى الموحب للردٌّ كما فداه لك مدخن 
اند ين فلداطاي المسرق سنا اس لو الور لحصوله للبائع 
بسسبَبِمٍ حرام» و وداه إعراضاً عَنِ الفسخ ١*/ق‏ "6ب الواجبي» هذا ما ظهّرَ لي. 
مَطلب: الحرمّة تَتعدّدُ 

"لم (قولة: اه تَتَعَدة إلخ) نقل "الحمو وا يرق د "عبد الوهاب 
الشعراني نر قال في كتابه كيد ((وما 0 عن بُعض الحنفيّة مِن أن الجرام 
لذ مدق ِمُتين يالك 22 7 الكوان بن الخو "130 يقال عو لخم عن ا لي" 


(1) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب الحظر والإباحة ص؛ 5 “3. وعبارته: ((الحرمة تتعدّى ف الأموال ...)) 

9؟) نقول: المسألة ف "شرح ال الكبير": ف الباب الرابع عشر بعد المائة لا في الباب المذكور» باب: المسلم يخرج 
من دار الخرب ومعه مال إلخ .١١١8-1١١1/4‏ 

(5) في المقولة السابقة. 

19) "غمز عيون البصائر": كناب الظر والاباحة 4/7 77, 

45 "الطائك !اماد والأخلكق 3 يناف وجري الخدت ينقمة الله مينسا وتاك عل "الاطلوق “3 لمات الاين لاحن 
الألاق ‏ مطلب في تعظيمه لمشايخه وإمامه إلخ »155/١‏ وهو لأبي محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 
الشافعيّ (ت51975ه)» (كشف الظلنون 5/7 2١155‏ الكواكب السائرة ١77/7‏ شذرات الذهب 51/٠١‏ 25). 

(5) هو أبو العبانن اند :بق يوس المعروتك:باين العظلبى (ت/40ة هد وتقنيت تزخريها 28/18 , 

(7) ((لم)) ساقطة من "الأصل". 


حاقية ايه :غايدية” ‏ ٠حبب‏ حبصت ١‏ 4 مسحححصيتيح:ا قسم المعاملات 


ره عع الى َ "00 إن 


إلا في حَقَ الوارث)) وقيَّدَهُ في "اللهيرية 


ا انق انا لاز املكو ند باعد وو كوتو و الس 3 فلي ا 
اده من ذلك لاسن اح قور درف )الك 
مَطلبْ فيمّن وَرث مالا حراما 

فلنضقةا (قولة: إلا فى حَقَ الوارث إلخ) أي : ل إذا علم ا لي توراه 00 
الور ود للد رع قو حدر امور روي لطر بوي امي ارك 
((وقيدَهُ ني "الظهيريّة” إلخ))» وف "مُنبَةِ امفتي": ((مات رَجُلٌ ويَعلَمُ الوارث أدّ أباهُ كان 
كيب ين يتلا تح ولكن لا عملي مله عليه لله الإرمش» ولأنل أ 
يتور ع ويقصدّق بي عحصماء ل اه. وكذا لاحل ل إذا علِمّ عَينَ الغصب مَقَلا إن 
عله مالكة1 لما "الا 3 قر رشوّة 5 أو طلم إن غلم ذلك ينه لا 0 


32 


١ 


لم 
له اعد ولا كلة احذة حكفاء ١‏ 

وبر اوساو يي 0 والأقاذ علج فين ابراه 
لا يَحِلَ له» ويتصدّق به بنيّة صاحبيء إن كان مالا مُختلطا مجتمعا مِنَ الحرام ولا يُعلم أرباية 
ولا شيئا منه بعَينه حَلّ له حكماء والأحسَن ديانة التنزة عنه» ففي "الذخميرة": ((سّكِْلَ الفقية 
7 لا إن د 0 2 2 3 ١‏ 2 00 3 3 
عدر عمن ا كتسب اود مره السلطان ومن الغرامات المحرمات و عير ذلك 
يد اططة الله نانك طحافة؟ قال أَحَبُ إليّ في دِينِهِ أن لا يَأكل؛ ويُسعْةُ 


حُكما إن لم يَكنْ ذلك الطعامٌ غصبا أو رشوة)). وف "اللخانية"90) : ((امرأة رَوجُها ف أرض 


5 
0 


يانة فبتصدق به 1 رم الخصّماء)) اه 


.]/١4ق "الظهيرية": كتاب الكراهية  الفصل الأول في تعليم العلوم الإسلامية إلخ‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ النوع الرابع في الهدية والميراث 70/7 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(0) في ”الأصل": ((مالأ». 

(4) ”الخانية": كتاب الحظر والإباحة - فصل فيما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل 410/7 (هامش "الفتتاوى 
الهددية' ). 


الجزء الرابع عشر 0 ا 0 ا تم جحت باب البيع الفاسد 


وحن امام قينا كرا سدم حو نيعا ئيس بحن الانخرة ادرو الأفعال 
الحسيّة بعد القراغ مِن القوليّة (لَرمَهُ قيْمتهما) وامتنمَ نَع الفُسخ» وقالا: 20 
يك المبيع» :0 ادو ا لس ا ل ا ا ا ا ا 


الجور إن أكلت بن طَعايه ولم يكن عن ذلك الأعام عغصبا ذه في سَعَةٍ ين أكلو؛ 5 
الدرف طناف 1 كن فيه ل مال أصلَهُ ليس بطب فهي في سَعَةٍ من تناولهء والإثمٌ على 
الزوج)) اه. 

5م09 (قوله: وستحققَه نمم أي: في كتاب الحظر والإباحَةِء قال هناك" بعد كرو ما 
هنا: د نات وكسِية حَرَاءٌ فايرا حَلالء ثم رَمَرٌ وقال: لأناعد هده 
الروايّة» وهو حَرَامٌ مُطلقا على الوَرَنُة فتبّة) اه "-.”". ولنادة طرق وإنأ لم يُعلمّ أربابّه 
يخي تقبيثه بعا إذا كان عَينَالحرام؛ وا ا 111 دنا الف لي ل ليك 
18 لكن لا يَحِل له التصرّفُ فيه ما لم يُوَدٌ بدلَهُ كما حققناه قَيلَ باب رَكاةٍ المال! فتأمّل. 

0 حقّ الاسترداد من الأفعال الحسية] 
5953"الع فول فى أر عر فيما اشتر اه 0 ا ا كضيناة ا 


5 00 


رض "ذخيرة". 


1 0 07 0 ال 5 7 0 7 2 3 5 
زم ؤةلانع (قوله: لزمه فيمتهما) اي : قيمة الدار والارض» "بنعة"” 3 والأولى إفراد 


)1١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة [891487] قوله: ((وهو حَرامٌ مُطلقا على الوَرَثّة)). 
(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق١91؟/ب.‏ 

(1) المقولة ]8١١7[‏ قوله: ((لا يُكفرُ)) وما بعدها. 

(4) في "1" : ((اشترى)). 

(د) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١/ق١5/).‏ 


حاكية اف فارلية: «بعسمخخ سحت 01 بمتجتجتجحهكحتمت قسم المعاملات 


5 


ورجححه "الكمال"” )2 وتعقبة 9 ف "الدهر" لحُصولهما بتسليط البائع» 0 
الضّمير؛ ؛ لأنّ العقطف ب ((أو ))؛ وعللة يم في "مختصرو": ((بأن البناء استهلاك عند 
"الإمام", أي: وغل لسر رن البناء وَالعرس يقضكة بهما الدُوامُ» وقد حَصّلا بتسسايط من 
البائع فيَتقَطِعْ بهما 0 الاشةرداد كالبيع)). 

5 ؟؟] (قولة: وه بم 0 قال: لتر ليها ع كول الجا يقضصد 
للدّوام يُمنمٌ؛ للاتفاق ف ا على إيجاب القلع قطي أده قد يراد للبقاء وقد لاء فإن 
قال: 5 امستاجر يعم له يكوا ب القلم ففِْلّهُ مع ذلاء دَلِيلٌ على أنه لم يرد البقاءَه قلنا: 
المشتري ا ا القلعَ عندّنا)) اه. 

91 ممم (قولة: 8 قْ "النهر" إلخ) 0 0 ((أقول: البناء الحاصل سالط 
اباتع 5 يُقَصَّدُ به الدوام بخلاف الإحارة» وبهذا 2 ا الاستدلال إنما هو 
ان من البائع» وك ماهو كذلك ؛ ينطع به حَدٍ قن الاسيّرداد)) أه, 

قلت: وفيه: أن المؤحْرَ أيضاً سَلْط المستأحر على الانتفاع بأْرَضِهِ وا مستأجر يَمِلِك 
البناً» فاراخس لواب بالفرق ا التسليطين بأنّ البائع بنلطة علنين المبيع على جه 
قد يَنقطِعْ به حَقَ الاستردادٍ بأن يُخْرِحَهُ عن ملكه ببَيع وَنحوي أو أن يفعل فيه هنا يقد نه 


و وحن دق 0 5 ا 21 5 0 3 8 ان ظ 

(قولة: وفيه: أن الموحر أيضا سّلط المستأحر على الانتفاع إلخ) فيه: أن "النهر" لم يعتبر مجرد 

التسليط» بل تسليطا على بناء يُقصّدُ به الدتّوامُ بخلاف الإجارةٍ فإنّ التسليط الحاصلَ فيها لا على بناء 
يُقَصَّدٌ به الدَّوَامُ فما قالهُ لا يحرج انان 'الحشي", مل 


٠١7/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل ف أحكامه‎ )١( 

259 ((الكمال)) انسنت قٍ 0 0 

(") "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق780/ب. 
(5) في "الأصل": ((علم)). 


انر الراة ضدي ستمتحتحيت: زنة متحكتعتخكجحد «انزاليم الناتة 


ركذا كل زياد لتصالة غير شتولدو كمتي وخياطة وطححْن حِنطّةٍ ادف 
سويق» وغَرل قطن تحارية عند ودار تفميل كولن أ د 


# 


الدُوامٌ؛ جواز أذ لا يَطلب البائٌ الفسح قَبلهُ خلافي الوسر فإنه إنما سَلْطة و ف وَقت خاص. 
ما كَونُ الفسخ حقاً للع فلا يطل بتسليطل البائع فيْضَض بأنهُ هد بَطَلَ بإخراجه عن 

كاحي حورا رس ساك امو رايا" تقدعاً لحقّ العَبدٍ لفقروء وكونٌ | : بيع ونحوه 
اع عاد لتر به حقّ العاقِدٍ العاصي فلا يُقَدّمُ قد يُمنعُ بأنّ العاصيَ لم 
يبطل ل ا ل ان 
بنقض الحا فافهم. 

ظ مَطلبٌْ في أحكام زيا د المبيع فاميدا("' 

السضلة (قولة: وكذام أ ي: ومِثلٌ البناء والغرس في امتناع الفضغ ك1 ا سنا 
ال را 

م0 (قولَهُ: وجارية عَلِقَتْ ينه جَعلَهُ مِنَ الزيادَةا" الغير المتولدةٍ ترا ماء 
الرجلء؛ "ط"”". 

087٠‏ (قولة: فلو مُنفصلة كولم إلخ) أي: بأث وَلَْدَتْ مِن ع جين لسري ف 
"الجوهرة”: ((لّو كانت الزيادَة متصلَة غيرَ مَُولْدَةٍ كالصّبغ والخياطة القَطعَ حَقَّ الفسخء 
وإن كانت مُتَولّدةً ‏ أي: كالسّمّن ‏ لا تمنعٌ الفسخ» وكذا مُنفصلة مُتولّدة كالولّدٍ والعُقر 


80 ((فاشدا) لفق "الأضل". 
ا 


: ((الزيادات)). 
م اه كتاب البيرع - بياب البيع الفامئن 98م 


(4) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١/149؟.‏ 


(5؟) في 


بحاشة ابن عايية تن هته 14 اتن ليسي قسم المعاملات 


00 يُضمنها با 0 سبو ىئ) 5 . منفصِلةٍ غسير 0 0 وي 00 
1 1 0 ا 
ع اك نيب تند عابط ا وده تو لاس 11 رودي فضي 1 


والأرش» ولو مَلَكت هذو الرّوائدُ في يد المشتري لا يُضمنهاء وإن استهلكها ضَّمِنَ» وإ 
000 وأحذ قِيمَة ابيع يوم القبض» وإث كالخ مضا عي كول 
والهبَةٍ فللبا حت ارو سي صر ابر ود ار 

7 لق اسع لكها عدك هه وقد هما تمر لو وإِنْ استهلك المبيعٌ فقط 
طلية يو الرواية له لتقرر ضّمان الأصل)) ل 

واد لاد نافيا الأربع لا دك م غير التولدق, أما 
المتصلة لتولدة 0 لشفي المتولدة كار لوه( الح لتر لور #الكنيب فإنها لا تمنع 
الفسخ» وأنه يَضْمَنْ المنفصلة المتولدَة بالاسبتهلاك لا بالهلاك» وكذا غير المتولدَة عِنِدَمُما لا 
عِندَةٌ وهذا التقرير ا أيضا”"" لِمّا في "البحر'”© عن "جامع الفصولين"”9. 

(قولَهُ: سيوى مُنفصلةٍ غير مُتولّدةٍ) أي: كالكسبيء وهذا استثناءٌ مِن قَولِه: 
((ويّضمَّنها باستهلاكها))» فإنّ هذه لا تضمَّنٌ بالاستهلاك عند "الإمام" كما عَلِمته. 

مَطلبُ: أحكامٌ نقصان البيع فاميدا 
ففضف (قولة: وان نقص إلخ) شروعٌ في وك م الو زيادنه. 


م م 


ليضف (قولة: ده البائعٌ مع الأرْش أ أشن التقصان؛ ويجبر ْ على ذلك لو أراده 


.70/7 "جامع التعطرلن" ؟الكضين الدنخر نا التشرفابك الفاشدة :وا حكانها وفيما يكرن مضهرا بالقيض والحبس إلخ‎ )١( 
في "ب” و"م": ((وهذا التقرير أيضا موافق)).‎ )١( 

وم "العفر": كات البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع القاشك 5ق 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقيض والحبس إلخ 70/7. 





الجزء الرايبع عشر 0 د 780 لسلسم باب البيع الفاسد 
صار مُستردَاء ولو بفعل أحنبي © حير البائع)). (وكرة) تحرها مع الصّحّة.. 7 


المشتري؛ لما في ع مع القصولّين”200: (و قط ُوبا شرا فاميدا ولم ييِطَهُ حشى أُودَعَهُ عدة 
بائهه يَصْمَنْ نقص القطع لا فسن ْم لوْصولهِ إلى ربّهِ إلا قَدْرَ نقصه فوقمٌ عَن الردُ الس قال 
هذا التعليلٌ إشا ار إلى أن الي فاميدا إذا قَصَ ف يد الأشتري لا يطل حقة ف الي إذ لو بَطَلَ 
ا د ال ان قير كنا رذ نالو عا قلناة .+ 

َو رَالَ العَيبْ رَحَعَ المشتري على البائع بِالأرّش الذي دَفَعَهُ إليهه كما لو ابِيَضّتْ 
تاراق يا لحري بابي يعاس عبطو لجح ابد لاقت لكاو ابتار 
رَدُ الأرْش كما في "انعا وي اا دمناة"' عنها فيما لو رج المشتري الأمَة نم 
فس البِيعَ وأَحدَ البائعٌ نقصان الترويج» ثم طَلّقَها الرّوجُ قبلَ الدُول بها رَحَعَ المشتري 
على البائع مما أخذ. 


(تنبية) 


بعء "مع (قوله: ضار مُستردًا) حتئ لو هَلِكُ عند المشتري ولم يوحد مناه حبس ع3 
ع الاب 7 2 اا 
١5‏ الم (قولة > ير البائع) ذا شاء أده ين الي وهو يَحِعْ على المماني وإ 
ا بع الحانى وغوالا يراجم غلى امشتري؛ 'جامع نا 
2 عون - ' 03 
مَطلبٌ في البّيع المكرووا' 


8705 (قولة: وكرة تحريا مع الصّحَة) أشارَ إلى وَحه تأشخير المكروه عن الْفاسِدٍ مَعْ 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون شير كلفط ات 
إلخ ؟//ال؟. 

(؟) المقولة [11770] قوله: ((المحتار نعم "ولواجميّة')2. 

(') "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة اي و 15 تيرك ١ك‏ شر شين 
إلخ 25/7 

(5) هذا المطلب ليس ف "م". 





-_ 


حاشية أبن عابدين ااا 5طا؟7 « يي قسم المعامللات 


سر َ 


(البيع عند الأذان ْ ن الأول) ! لا إذا تبايّعا يُمشيان فلا بأس به؛ لتعليل النهي 
باالإخلال )950 فإذا انتفى انتفى» ا ا ا ا ا 0 


قرا كييهنا في حكم المنع السرفي والإثم وَذلكَ أنه ره 0 جية ا وَعَدَم فاده 
لأ حي اعباس جار اح رار موور ورك موي ومثل هذا ان 
لا يوحب اعونت ب" بل الكراهية عاق "الدرّر '""“اجونرينا و لؤرانة ب 
ويُملك المبيعٌ قبل 5 رح شمن لا لقيةُ) اه. لكِنْ في "النهر لنهر"”' عن "النهايَة": 
(أنٌ مُسحَهُ واحب على كل مِنهُما أيضاً صّوناً لهما عن المحظور)؛ وعَليه مَشَى "الشارح" 
في آخر البابي”"» ويأتي”'' تمامُة 

م (قولة: عند الأذان الأول) وهو الذي يجب السعى عنده. 

رضمو ازقولة: إل إذا تبايعا يَمشييان إلخ) قال ا ((هذا مشكلء فإن الله 
تَعَالى قد" نَهَى عَن الببع مُطلقاء فمن أطلقَهُ ني بَعض الوُحوهٍ يُكونُ تخصيصاء وهو تسح 
فلا يَحورٌ بالرّأي)): "شر لاليّة”". والقواب ما أشارّ إليه "الشّارح” من أن النص مُعلَلٌ 


مم1 


بالإحلال بالسّعي ومُخصّص لكِن ما مَشَى عليه "الشّارخ" هنا مَشَى على خلافه في الججئة0) 


و ال 
2 0 رمات ع ا ع 5 نت مم 
(قوله: فمن أطلقه) أي : جحجورة. 


(1) "الدرر والفرر": كتاب الييوع- باب البيع الفاسد 198/6. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد 883ب 

عت 7 در . 

(4) المقولة :5751 5ع قوله: ((أيضاً)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل: قبض المشتري المبيع ف البيع الفاسد 58/5. 
(5) ((قد)) ليست في "الأصل". 

(0) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ١177/5‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(4) انظر باب الجمعة .6١/5‏ 


الجزء الرايع عشر 277 لد الاالا لس سس © بابب البيع الفاسد 


7 200 3 7 سد نع رررذ؟ 
وقد حص منه من لا جمعة عليه ذكرة "المصنف"07) ماحم ا امع لقعم عامط نك الواح اذاه سور 


ده (قولَهُ: وقد ص نه إلخ) جوابٌ ثان» أي: والعامٌ إذا دَلَهُ التتخصيصُ صار 
ا فيجوز ا 2 بالرأي» أي: بالاجتهاد» وبه اندَفمَ قول عرق *م/ب] لون 
((فلا يُحورٌ بالرأي)). 

قلت: وفيه يا فإِنّ إشكال ليت" لعث يدك 0 ييف 0 فول ا ودرا 4 


7 


الم - 4] مُطلَقٌ عَن التقييدٍ بحالةٍ دُونَ حالَةِء فا فِإنْ مَفادٌ | الآ الأمر يرك الي عنسة الشداءء 
وهو شَايلٌ لحالة الّشيء والذي خصً منه مَنْ لا تحب عليه الجمّمَة هو الواوٌ : 
عاك ولا يَلرَمُ ينه تحصيص مَْ ذُكِرَ أيضاً في ودرا لْبيع4؛ لأنّ القران في النظم 
لا يَرَمٌ سه المشاركة ف الحكم كما تقر في كتبم الأصولء نَظيرَه وله تغالى. 
إَأَقمُ ولصو وا لكر بتر :4 فإق الخطاب عام في الموضعين» لكن حم 
الدمل هر ادل جماعّة كاريض العاجز» ومِنَ الشاني ججماعَة كالفقير» مع أنّ ريض 
ل الما 

والحاصل: أن ليل خص ين حوب السّعي جماعة كاّريض والْسافْرء ولم يرد الذليل 
بتخصيص هَؤُلاء مِن وُحوب ترك البَيع» ف فََِقَى الأَمرُ سابلا لهمغ إلا أ أن يعلل حل الإحلال 
بالسّعي فيَرحمٌ ! ل الحواب الل فلم يد الاي شيل أئل. 


ل 


(قولهُ: والذي حص من مَنْ لا تحب عليه الجمّعّة هرّ الواوٌ في: فاسعّوا إلخ) فيه نظَرٌء فإنه قد 
5 ل فا 8 7 505 5 رَ 3 مر م 2 8 
حص من كل من الواوين من لا تجب عليه الجمعة من مسافر ومريض واعمى وامرأةٍ وصبي وعبد. لا 
من ضمير : ((فاسعوا)) فقط حتى يرد ما قاله من التنظير. 
)1١‏ "المنهم" : كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ”رق ١5/أ.‏ 
١؟غ‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ‏ فصل: قبض المشتري المبيع ف البيع الفاسد 58/6. 


حاشية بعادي - .مسكحتتحتحيية ةا 0 لبخمس تح ايت قسم المعامللات 


(و) كرة (النجّش) بفتحتين ويسكن: أن 1 يَزِيدَ ولا يريد الشراءء ا ع ا م 


م0 (قولة: و النحش) لحديث "الصّحيحّين" : «ولا تتلقى الرّكبانٌ للبَيع 


ولا يَبعْ َعضكم على بع بُعضء ولا تتاحشواء و عام لاا امت ال 10 


)١(‏ روى مالك 00 بن عيينة وعبد الرحمن بن أبي الرّناد وجعفر بن أبي ربيعة عن أبي الزناد عن الأعصرج عن 
أبي هريرة طه أن ترسول الله 5 فال )0 ( لا يتلقى الركبان لبيع؛ ولا يَعْ بعظكم على ببع بعض» ولا تناحشواء 
ولا يبع حاضرٌ لباد» ولا تصرًوا لآل والغنمٌ» فمن ابتاعّها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يُحلبّهاء فإن رضيّها 
أمسكهاء وإن سخيطها ردّها وصاعاً من تمر))» واللفظ لمسلم؛ وبعضّهم يرويه مقطعاء وبعضهم مختصراً. 

أخخر بحه مالك ف "الموظا' عير 9 البيوع: باب ما ينهّى عنه من المساومة» والبخاري )7١3٠0(‏ ف البيوع: 
باب النهي للبائع ألا يحفل.... ومسلم )١5١5(‏ في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيف وأبو داود 
(5445) ف البيوع: باب من اشترى مصراة فكرههاء والنسائي في 'المحتبى" 5/9 و5ت؟ و4155ء 

و'الكبرى" (/5041): وأحمد 517/9 و1745 وا" ود5"غء والحميدي (ا”١٠)‏ و(58١٠)»‏ والشافعي ف 
"المسند" ١55/5‏ و47 ١ء‏ و"السنن المأثورة" (577)» والطحاوي ف "شرح المعاني” */4» وأبو عوانة (4833) 
و(55145)» وأبو يعلى (571): والبيهقي ف "الكبرى" 5428-7147/5. 

ورواه معمر وسفيان وابن حُرَيجٍ ويونس وشُعيب والنعمان بن راشد وسليمان بن كثير عن الزُهري عن 
شعوحيه اسح هد أبي هريرة يه قال: ((نهى رسول الله 28 أن يبِيع حاضرٌ لبادٍ» ولا تناجشواء ولا بيع الرحل 
على بيع أخيه. ولا تسأل لمرأة طلاقّ أخها لتكفى ما في إنائها))» وبعضّهم يرويه مُقطعاء وبعضهم مُطوّلاً. 

ويرويه سفيان أيضا عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة به. 

أخرجه البخاري )7١١50(‏ باب: يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسسّمسرة» ومسلم )١370(‏ باب تحريم بيع الاضر للباديء 
وأبو داود (/745) باب النهي عن النجّشء والترمذي )١١*14(‏ في التكاح: باب: لا يُخحطب الرجل على حطبة أخيه. 
و(50١1١)‏ و(77؟١)‏ في الببرع: باب: لا يبي حاضرٌ لباج» و( :)دياب كزافية اللحان ؛ والنسائي في "المحتبى” 71/5 
و() في التكاح: باب النهي أن يُخطب الرجلٌ على غيطبة أيه وق "المجتبى" 758/7 و59 ؟» و"الكبرى" (5092) 
و(93١7)‏ و(5055)- (35038) في البيرع: سوم الرجل على سوم أخحيه؛ وابن ماجه (/1851) في النكاح؛ و(؟7١5)‏ في 
التجارات: باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه» و(74١5؟)‏ باب النهي عن النجشء؛ و(1173١7)‏ باب النهي أن يبيع حاضر 
ليادٍ» والحميدي (37١٠)؛‏ والشافعي ف "المسند" 2147/7 و"السنن المأثورة" (150) و(4 75)) وابن أبي شيبة 471//8: 
وابن الجارود 377) و(/57)؛ وعبد الرزاق (18517 ١)؛‏ والدارقطني ف "العلل" 2١77/3‏ والطحاوي في "شرح المعا 
"/ع و5/١32»‏ وأبو عوانة (4844))؛ وطن وك العا والطبراني ف "الأوسط" 5١0(‏ 85)): و"الصغير” 
47 وأبر نعيم ف "المستحرج" (5789) و(٠5379)»‏ والبيهقي 5/: 54 17/59" و/ا/ة/١.‏ 

ورواه شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أ بي الزئرة كوم أن رسول اللي ((نهى عن التانّي للركبان؛ وأن 
يبع حاضرٌ لباٍ. وأن تسأل المرأة طلاق أختتهاء وعن النحّش» والتصرية» وأن يُستامٌ الرحلٌ على سم أخيه)). 9 


4 


المزءالرابة عفق. ‏ ب٠حييكي ‏ وؤها. تيم عيات الب الناسد 


أو يَمِدَحَهُ مما ليس فيه ليرَوحَهُ ويجري في لنكاح وغيرهء ثم النهي محمولٌ على ما (إذا 
كا مف اسلو بلغت قِيُمتهاء أمّا إذا لم تبلغ لا) يكرة؛ لانتنفاء الداع "عناية"2"7. .... 
"فتح"”2. 
اسل (قولة: أر يَمِدَحَهُ) تفسيرٌ آخرُ عبّرَ عَنَهُ في "النهر”” ب ((قِيل)) تقلا عَن 
"القرّماني" ده امْسّمَة"”»» قال”©: ((وفي "القاموس "00" ما يفي ش 
الاسم (قولة: : نكا وغيره) أي: اكالإحارق 7 
0م (قولة: لا يكرَهُ ) بل ذكر "القهستاني" و"ابنُ الكمال" عن "شرح الطّحاوي": 


ا/ا) 


5 أنخر جه البعاري (7770) ف الشروط: باب الشروط في الطلاق» ومسلم »)١313(‏ والنسائي /ا/دد؟ء 
وإسحاق ين وواخريه 4855 والطخاوي: 35/4 اد (1971)» والبيهقي ,١17/5‏ 
ورواه جماعة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ينه مرفوعا: ((ولا يم بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشواء ولا 
يم حاضرٌ لباد)). أخرحه الترمذي ))5١71١(‏ والشافعي في "السنن" (71437): و(537؟). و(7557): وأبو يعلى 
45040 20 "الحلية" 58/9 .١‏ 
وبدحوه رواه أبر د وأبو سلمة؛ وهَمّام بن مُه وسعيدٌ بن أبي سعيد: وعامرٌ الشّعبي» وأبو سعيد مولى ابن عامرء 
والوليد بن رباح؛ ومسلم بن أبي مسلم وأبو كثير» وصالح بن نبهان, وإبراهيم النخعي عن أبي هريرة ذد. 
أخرجحه أحمد 4/5 داك وماك و45 و١411‏ و4720 وء5اف4 واضم كف و5 قا واؤفءوكادتولاات 
ود؟دء والبحاري في "الأدب المفرد" (508).: و"التاريخ الكبير" 2550/7 وابن أبي شيبة 2411/8 وعبد الرزاق 
»)١4805(‏ وعبد بن حميد (517 4 »)١‏ وابن الجارود ("3917)» والدارمي (175١5؟)»‏ وإسحاق بن راهويه في "مسنده" 
»)١3(‏ والطحاوي 4/7» وأبو يعلى (3470)) وابن عدي 0/5 4) وابن حبان (5030)) وابن عدي 45/7 5؛ 
والطبراني في "الأوسط" »)741١(‏ وأبو نعيم في 'المستخرج" (8747)؛ و(7794) والخطيب ف "تاريخ بغداد" 
5 والبيهقي ف "الكبرى" ددغ ”7 2.91/59 و"الشعب" (5770)» و(34١١١).؛‏ وابن عبد البر 1د ؟ 
)١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ٠١7/7‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل فيما يكره ١١5/1‏ 
م "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فْ أحكام البيع الفاسد ق788/ا. 
(4) شرح "مقدمة أبي الليث" المسمى ب: "التوضيح"» وتقدم التعريف به .5814/1٠‏ 
(5) أي: صاحب "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق1/588. 
(1) انظر "القاموس": مادة ((تجش)). 
010 "المنح": كتاب البيوع - باب اع القائن :9 ق1 3ت 
(8) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل البيع الباطل والفاسد 1/7؟. 





حاشية ابن عابدين 2ك ا 2 قسم المعاملاات 


00 


(والسُومٌ على سوم غيره) ولو ذِميّا أو مُستأمناء وذكرُ الأخ في الحديث ليس قيداء 


((أنه في هذه الصُورَة مُحموة)). 

7114 (قولة: والسُومٌ على سوم غيره) وكذا البييع على بيع غير ففي 'الصّحيحَين": 
((نهى رسو الله و عن تلفي الرُكبان»» إلى أن قال: «روأث يُستامٌ الرّحُلُ على سوم 
أحي)”"2. وف "الصحيحّين" أيضا(": > يبع الرّجْلٌ على يبع أخحيه) ولا يخطب على خطبة 


)١(‏ تقدّمٌ من حديث أبي حازم وأ الى ماو وأبي كثير» وداود بن فرَاهيج» والوليد بن رباح» والعلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة. وفيه لفظ 4 

)١(‏ روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يه قال: ((لا يسع بعضكم على بيع بعض» ولا ترا 
السّلمٌ حتى يُهبَط ها إلى السوق))» وززوتهى عن البخش))» وكذلك زواة أو :وعيد الله.وعيك الله الغمريان وعد الله بين 
ترات رق واللرية يمف ((نهى عن التلقي ؛ ولا يبع الرحل على بيع أ أيه ولا يُخطبْ على خبطبة أخيه إلا أن يأذنٌ 
ورواه جوَيرية عن نافع بلفظ: : ((كنا تتلقى الركبان فنشتري منهم الطعاب فنهان البي وَل أن نبيعه حتى يلغ به سوق 
الطعام)). ورواه كثير بن فرقد عن نافع: (زتهئ عن الح والتلقي وأن يبي حاضرٌ لباه))؛ ورواه عتيل: ((نهى أن يتلقى 
السّلعُ حتى يُهبط بها الأسواق)). والروايات تَدُورُ على هذه الألفاظ ونحوهاء والرّوايات مُطوّلة وعختصرة. 

أخحرجه مالك ف 'الموط"؟/587.: و3284 والبحاري (59١؟))‏ و(415١5)؛‏ و(53١51؟)‏ و(؟4١ت)‏ وزكتةفكت 

ومسلم (5١5١).؛‏ و(317١))‏ وأبو داود (747)؛ والنسائي 7//ات ؟, ولت ؟؛ وابن ماجه (١1١5؟).‏ و(51079)؛ 
و(1/5١1؟)‏ وأحمد ؟/لاء و78 و5اء و23 و41ءو8١٠2و145:و9ت‏ 1 و55٠ء‏ والشافعي في “المسند" 7/د4 1 
و2147 والسئن" (545؟)» و(531))؛ وابن أبي شيبة 2355/4 وعبد الرزاق (488١).؛‏ والبغوي في "الجعديات" 
(7015)» وعبد الله بن أحمد 2٠١8/5‏ والدارمي (53517)» والطحاري 4// و٠3‏ وأبو غَوَانة (4884)» (48895)): 
وأبو يعلى (21/95) وابنْ حبّان (4955)» و(د"45)» و(4575)؛ و(49574)؛ وأبو نهم في "الحاية" 158/5 
والبيهقي ف "الكبرى" 7147/5 و4 54 11/5/77 و١٠8اء‏ اد شوق "المستخر ج" (53783)؛ و(88؟7). 

ورواه عمرانُ القَطَانُ وهشام وسعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سَمْرةٌ ه: أن رسول الله وَل ((نهى 
أن يخطب الرحلٌ على خبطبة أخيه؛ أو يبتاعٌ على بيعه)). أعخرجه أحمد 11/5. والطيالسي (417)» والبزار كما 
ف "كشف الأستار" »)١1٠١(‏ والطبراني في "الكبير" (58894)) و"الشاميين" (1555). 

ويزيد بن أبي حبيب عن عبد ال رحمن بن شّماسّة: سمعت عقبة بن عامر نه على المنبر يقول: قال رسول الله ي38: 
((المؤمنٌ أعو المؤمنء فلا يحِلَّ للمؤمن أن يتاع على ببع أعيه حتى يَذَرَ)). 

أخرجه مسلم )١51١14(‏ في النكاح: باب تحريم الخخطية على خعطبة أخيه. وأحمد 2١47/5‏ وأبو يعلى 
(175)» و(177)» والدارمي (5530)» والطبراني في"الكبير" 717/177 والطحاوي في "شرح المعاني" 
والبيهقي 218٠/7‏ واين عبد الحكم ف "فتوح مصر" ص5 79-. - 





الخزة الزابخ عقن تسبيحتت. :201 ممميحجحبي. ابو الم الفاشة 


ير ار 2 ره لي سس هاس و 
ه؟ لانه بيع من يزيدء اي ونه ردول 308 184 :امابوا قا ةله لعا ا لملا وا ا لي ا ولع و جد لزنا 1 ل را 2 


2 
اه 2 2 


اعد ا أذ رذن لوم السنّوم: أن يتراضيا ار به فيجيءَ آخرٌ فيَدفَع للمالك 
أكثر أ و مئلُ. وصُورة الببع: أن اضيا على من مرلعةٍ يول آخبر : أنا يمك يثلها بأنقص مِنهّنا"" 
اشمَن» أفاده في ل قال "الخير الرّملي": ((ويّدخلٌ في الوم الإحارة؛ إذ حي يع امافع)). 

ركلا" ؟] (قولة: بل لزيادة التنفير) أن النتوع علن السوم ؛ يوجحبا إيحاشاً وإضرار 5 وهو 
في حَقّ الأخ أسَدُ منعاء قال في "النهر"”2: ((كقوله في الغِيبةِ: ررؤكركَ أاكها يُكرة*)؛ 
إذ لا محَفاءَ في منع غِيبَة الذمَي)). 


5 وروى ابن لهيعة: تنا عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن إل أمتلم: سمعت زجلا شال ان غير رضى اللاعتهما عن يبع 
المزايدة» فقال: ((نهى رسول الله يك أن يبي أحدكم على بيع أيه إلا الغنائمَ والمواريث))» أخرحه أحمد 1/5 وكذلك 
رواه ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر به. 

أخرجه الطبالسي (1570١)؛‏ والطبراني في "الكبير" (1770)؛ ورواه ابن عبيئة عن سالم الخياط عن أبي هريرة 
وابن عمر رضي الله عنهم به وأخرجه ابن أبي شيبة 171/4 . 

ورواه أبو المحياة يحبى بن يعلى وأبو الأسود وموسى بن أعيّن عن ليث عن مجاهدٍ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما به. أخرجه الطبراني ))١245(‏ و(5345١)؛‏ و(5047١).‏ ورواه معتمر بن سليمان عن ليث عن بحاهد 
غن اب ىعس وال عريزة به واعرحة الدارقظيى 04/8 ونث تيف "ولم يسم من ماهد 

)١(‏ "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق588/) بتصرف. 

(؟) ((هذا)) ليست ف "الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ٠١1/5‏ 

قير كاي البيع ‏ باب البيع الفاسد فصل ف أحكام البيع الفاسد قبا" /. 

(5) روى شعبة» وإسماعيل بن جعفر» وعبد العزيز الكراو روي ره ارين بن إبرأهيم» وسابق البربري عن العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة طلته: أذ رسول الله يلك قال: ((أتدروت ما ما الغيبة؟ قا قالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال: ذكرك أعفاك ها يكره. 
قيل: أفرأيت إن كان ف أ حي ما أقول؟ قال: إذ كاذ اقنه»نا تقول مهد أعينا بون لع يكن اقيدسا تقول فيد 0207 
ادع وين روبع لال الفا ولفظه: ((سْيْلَ رسول الله يليه عن الغيبة» فقال: هو أن تقول لأحيك 
مااقيف فاق كنت ضادقا ققد اغفتة:وإن كدت كاذبا ققد بهتة)): 

أخر جه مسلم )١15/5(‏ في ف اليو والصلة: باب تحريم الغيية؛ وأبر داوة:5 /433 ل الأدتك: باب فق الخية والترمدي 
)١994(‏ ف البرّ والصلة: باب في الغيية» والنسائي ف ف "الكبرق" 116143 ق التفسير (المجحراكت 4]19 وايق أبي 
شي اراق الآدب: النهي عن الوقيعة في الرحل والغيبة» وأحمد ؟/350, و585» و86"» وى د 4» والدارمي - 





شاشية اب عا يلوو ححعجححججفبا ‏ “4000 اتتحععيي حت قسم المعاملات 


وقل باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا بيع من يزيد ف ام لو واه انها 6ه ا 1 وها لف قدف 6616اه 


تي ربع 


00 5 - قن ام ل ل ضر 4 2 ع > لالا١‏ 
9/15" (قوله: وقد باع عليه الصلاة والسلام قحا وحلسا إلخ) رواه اصحاب السئن الاربعة 0 
- (507914)) والطبري في "تفسيره" [الححرات 1١١‏ وأبو يعلى (5195) و(53577): وابن حبان (مدلاه): 
و(5ه5/اه5) وا لخطيب 3 "موضح أوهام الجمع والتفريق"' 5 و"الكفاية" صما و ألمي لبيهفى ل كك لكبو عن" 
ابن "لشي" 151و الأداج" 517 )دواو عبت انث تق "التجيدي" 1# وعبد ون حميك واب 
. حفاى لله 0 010 3 الل 8 0000 3 5 5 
0 وأبن مردويه قي تفأسير هم كما في الدر المنثور . وقال الترمدي: حدايث بين كتحي 
)١(‏ روى عبيد الله بن شميط» وعيسى بن يونس. ومعتمر بن سليمان» ويحيى بن سعيدء وونحمد بن عبد الله 
الأنصاري» و شبك الله بن عثمان» وعوك بن عمارة وروح)؛ د الوهاب بن عطاع كلهم عن الأخضر بن 
عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك ضقه: ((أنْ رسول الله #8 باع قدّحا وحلسا فيمُن يزيد)).؛ وزاد 
ب رواية: ((وقال: مَن يشتري هذا اللسّ والقدّح؟ فقال رحل: أحذتهما بدرهم, فقال النبي ين : من يزيد على 
5 98 5 3 عاص 3 4 57 0-5 0 2 0 م 5 ١‏ عام 
وف رواية عن 6 وعيسى: ((اد رحلا من الانصار أصابه هو وأهل بيته جهدء فدخحل عليهم فوجدهم 
فقال: يا نبي الله أتيتك من عند أهل بيتي ما أراني ارجع إليهم حتى يهلكوا أو يهلث بعضهمء فقال رسول اللدية: 
ماعنذك شىغ؟ قال: ها عدي :شى ع قال: فاذهب قالثيها كان :عندك ممن شئة فرجم الأنصاري ل ا ا 
جلسا وقدّحاء فأتى به النبيّ يد فقال: يا نبي الله» هذا ليلس والقدّح كل شيء عندناء أمّا الجلس فكانوا يُفْرشُون 
طائفة منه ويلبسون طائفة» وأما القدح فكانوا يشربون فيه فقال النبي 0#: من يشتري هذا الجلس والقدّح؟ فقال 
زعجل: يا :رسبول الله نا حذهما بدرهمء فقال النبى ق: مَن يزيد على ذرهي؟ قال أنس: 2 القوم فقال' 
من يزيد على درهم؟! فقال رجل: أنا أخحذهمايا نبي الله باثنين» قال: همالك فأغطاهة بدرهمين: وأخحذ 
الدرهمين وأعطاهما الأنصاريً» وقال: اذهب فاشتر بأحدهما طعاما فانبذه إليهم ولع واس فعا ادا لبج 
ائتني به؛ قال: فأتاه بفأس» فأحذها نبي الله يي بيده فقال: هل عندك عصا أشدها لك فيه؟ فقال: لا والله 
ما هو عنديء فمال رجحل من القوم: يا نبي الله عندي تعاب عست : إن يرافقة: قال قاتك با ان قت 
قال: فأتى بهاء فأحذ نبي الله 4# الفأس فأئبتها ني النصاب ثم دفمّها إلى الأنصاريء وقال له: اذهب بهذه 
الفاس فالحتظب ها وبحدت هن وك أو حطبء ثم احزم كملق كانت :ديا التجو فق فكينا عا قصب الله 
لك» ثم لا تاتني ولا اراك هين عشرة ليله وجعل الرجل يعدو كرايوم يحظب 2 جع خط إلى السوق)6 
فيبيعُهُ بثلثى درهم حتى أنتْ له حمس عشرة ليلة» فأصاب فيها عشرة دراهم, ثم أتى نبي الله ل فقال: وا اللي ف 


جعل اللهُ تعالى لي ف الذي أمرتني به بركة» قد أصبت في حمس عشرة ليلة عشرة دراهم فَابتَعُتُ بخمسة دراهم للعيال - 
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2 


- طعاماء وَابتَعْتُ لهم كسوة بخمسة دراهمء فقال نبي الله يله: هذا خيرٌ لك مِن أن تأت يوم القيامة في وجهك 
لكت المسألة» إن امسألة لا تصلّحٌ إلا لثلاثة: لذي دم مُوجع أو عَم مُفظِمء أو فقر مُدقع)). وف رواية عن رَوح' 
((أنه سمع شيخما من بني حنيفة يقال له أبو بكر))» وفيها بعض الاختصار. ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري 
عن الأضر به ولم يذكر: أنه باع متاعَةُ فيمن يزيد. 
أخرجه أحمد ف "المسند" ٠٠٠١/9‏ و"العلل" (781)» و(7581)» وابن أبي شيبة 59/5 و2377/0 
والبخاري ف "التاريخ الكبير" 257/5 وأبو داود )١141(‏ ف الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة والترمذي ف 
'الجامع" (8١؟١١)‏ في البيوع: باب بيع مّن يزيذ؛ و "العلل الكبير" كما في "ترنيبه" لأبي طالب القاضي (517)» والنسائي 
في "المجتبى" 2755/7 و"الكبرى" (10945) في البيوع: البيع فيمن يزيد وابن ماحه (91١؟)‏ ف التجارات: باب بيع 
المزايدة» وابن الجارود (279): والطحاوي في "شرح المعاني" 2١14/9‏ والحارث بن أبي أسامة كما ف "بغية الباحث" 
(د »)"٠‏ و(707): وإسحاق بن راهويه. وأبو يعلى كما في "نصب الراية" 55/4 والبيهقي في "الكبرى” 5/7 13 
و"شنيئ انان" 19 والقياءق "المضارة" و5555 واب عينق البر ف "امود" 42 قتال 
الترشدق: عالت محمدا عن هذا الحديث ققال: الأخحضرٌ بن عانق وأبوا بكر الحنفي الذي روى عن أنس اسمه 
عبد الله» وقال في "الجامع": ذا عد حسينٌ لا تعرفة إلا من حديث الأحضر بن عجلات» وعبد الله الحنفي الذي روى 
عن أنس هو أبو بكر الحنفي» وقد روى المعتمرٌ بن سُليمان وغيرٌ واحدٍ من كبار الناس عن الأخمضر بن عجلاد هذا 
الحديث. قال الطبراني: لم برو هذا الحديث عن أنس إلا أبو بكرء تفرد به الأعضر. 
ورواه عُبيد الله بن شُمَّيط بن عجلان: حدثنا الأحضرٌ بن عجلان عن عبد الله الحنفيّ بهء أخرجه الترمذي .)١718(‏ 
ف حين رواه أحمد :١77/‏ حدئثنا عبد الصمد حدثا عُبيد الله بن شمّيط سمعت عبد الله الحنشي به. مختصرا 
غلن تؤوان الميتالة لا نجل :نوما يدل علخ جاع الحديت تسن عبك الله التق منا ريه ابن نداوة: الطبالسدئ 
(ده514)): و(45١7)‏ : حدثنا عبيد الله بن شميط: حدتي أبي وعمي عن أبي بكر عن أنس ذه: واف سول الله 
باع فيمن يزيد جِلسا وقعباء وقال: من يشتري هذين؟..)) مختصراء ورواهما الضياءٌ هكذا (4)1171 و(771؟) من 
طريق أحمد والطيالسي» واي 7/6 !. وسماع عبيد الله بن شُمّيط وأبيه وعمه الأخضر من أبي بكر 
الحنفي ته أبو حاتم كما في "اجرح والتعديل" د/7١.‏ قال ابن القطان في "الوهم والإيهام” 7/5د: وهذا اللفظ يعظبى 
أنَّ أنسا لم يشاهد القصةء ولا سّمِمٌ ما فيها عن النبي يي فالله أعلم أنَّ تلك الرواية مرسلة أو لاء قال: ولخدي معلول 
بأبي بكر الحنفيء فإني لا أعرفُ أحدا نقل عدالتهُ» فهو بجحهول الحال» وإنما حسسّنَ الترمذي حديثة على عادبَهِ ف قبول 
المساتيرء وقد روى عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم؛ وهم: عبد الرحمن؛ وعبيد الله بن شميط؛ وعمُهما 
الاتعق” رة عي لاعتو واه اسمناعية الله تقياة موا نا عن لزنمو كو د سان الى 


جاشية ابن عابديق” ‏ #الحتسششستتك كيان ةم ااسشتشحكيتم قسم المعامللات 


(وتلقي دحيم ,معلى 520 أو الجالب»ء وهذا (إذا كان 0 بأهل البَلْدِ أو 
الع الستعر على الو ازادية» لدم عالمنيم يدي اذكرة ‏ للصرر بو الحرره تراما ذا اشعينا 
فلا) يكره. (و) كرة (بَيْعٌ الحاضير للبادٍي) ل 


ف حَديثٍ مُطوّل ذكرَهُ في "الفح ”7 وفي 'للصباح””: : (اليلس: كِساءٌ يُجِعَلٌ على ظهر التعير 
تحت رحد حَممُهُ أحلاس كجدل وأحمال. 4 بساط يس في اليسته». 

1009 (قوله: وتلقي الخلبي) بفتحتين» وهو المرادٌ مِن تلقي الركبان في الحديث 
"لوهذ يويد تسيرة بالقالي؟ لأن الركان بكمم راكب لحن الذي في 5 
و"المغرب "17 فين :ا لجار امج فاك الف "00: ((وللتلقي صورتان: إحداهما: 
يتاه المشترون للطعام ينهُم في سَنةٍ حاحَة ليبيعوة , من أهل لبَلدٍ بريادةٍ. ل 
يشتري منهم بأرختص من ميعر البَلدِ وهّم لا يَعلمونَ 00 

4لا" (قولة: للصرّر والغرّر) لف وه رم فَالضَرَرٌ ف المّورةٍ الأولى» وَالعْرَرُ 

تيسن ادر ف الصورة العانية: 

الملفضقة (قولة: : وبيع ا حار للبادي) لحديث "الصّحيحين" ء, / ن "ابن عباس" رضي 
الله شال فيه ورديى. رشو الله :قلق انا لني الر كانه وان بعد حاف بو قل 


. ٠١8/5 "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد  فصل فيما يكره‎ )١( 

(؟) "المصباح”": مادة ((حلس)). 

(5) المقولة [4١11/1؟]‏ قوله: ((والسُومٌ على سوم غيرة)). 

(5) "المصباح”": مادة ((جلب)). 

(د) المغرب”: مادة ((جلب)). 

(5) "الفتح": كتاب 0 البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .٠١1//5‏ 

(؛) في "الأصل" و"ك" وب" و"م": ((وثانيهما)) وما أتناه من "7" هو الصواب الموافق 1 في "الفتح"» وأشار إليه مصحّحا "ب"و "م". 

(4) روى معمرٌ عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به؛ وزاد: ((قلت: يا ابن عباس» ما قولة: لا يع 
خاطر لباد؟ قال لا يكوث له سمسارام): 

أخرجه البخاري (18؟) في البيوع: بابُ: هسل بم حاضرٌ لباو؟ و(1175) باب التهي عن تلفي الركبان؛ 

(57174)) وف الإحارة باب أجر السّمسرة؛ ومسلم )١35١(‏ ف البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي» وأبو داود - 


الخو الرابغ شو  .‏ ممستحههكم ‏ لاووة تنيت باب البيع الفاسد 


(179”) في البيوع: باب النهي أن يبيع حاضيٌ لبادء والنسائي 7//ت؟ في البيوع: التلقي» وابن ماه (/711/9) 
في التجارات: باب النهي أن يبي حاضرٌ لباد» وأحمد 2578/1١‏ وعبد الرزاق ))١548070(‏ والطبراني ))١٠١577(‏ 
والبيهقي 2374/5 و71417. 
وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" 77/١‏ عن أبي الوليد عن أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عمسن 
النبي يك: ((لا يييمُ حاضرٌ لباو)). فقال أبو زرعة: هذا خطأء أخطاً فيه أبو الوليد.. إنا هو أن النبي يف قال: ((لا 
تستقبلوا السّوق» ولا تحفلوا)) اه. وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة وهناد عن أبي الأحوص كما ذكر أبو ررعة رحمه 
الله. أخمر جه أحمد وابنة 01؛ والترمذي .)١778(‏ وابن أبي شيبة 59-5/8؛ وأبو يعلى (7835)) والطحاوي قف 
"شرح المعاني" 2/5 والطبراني (171/5١١).وقال‏ الترمذي: حسنْ صحيح. 
وتقدم من حديث الأعرج وسعيد وأبي حازم وابن سيرين وغيرهم عن أبي هريرة ند جمعنى هذه الرواية. 
وروى ابن عون ويونس وأبو هلال عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ذه قال: (( نهينا أن بيع حاضر لبادٍ 
وإن كان أحاه أو أباه)). 
أخرجه البحاري )١١01(‏ بابُ: يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسّمسرة» ومسلم :)١377(‏ وأبو داود (7440) والنسائي 
1 ”ء وعبد الرزاق ))١5801(‏ وابن أبي شيبة 5د 2٠١‏ و8/١471»‏ والطحاوي 2٠١/4‏ وأبو عوانة (دغ 49). 
ورواه يونس بن عبيدٍ عن الحسن عن أتس به. أخرجه أبو داود (74140).؛ والنسائي 137/10. ورواه حميد 
ابن زاذويه عن أنس به. ذكره البختاري ف “التاريخ الكبير" 4/7". وهكذا رواه حسين بن حفص عن سفيان 
عن يونس بهء وأخخرجه ابن أبي شيبة ٠١/5‏ عن وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن عن ابن سيرين عن 
أنس به. ورواه محمد بن الزبرقان عن يونس عن الحسن عن أنس به. أخرجه البيهقي 47/5 7, ولعل الخطأ منه. 
وروى أبو عُمارة يعقوبُ بن إسحاق عن يونس عن الحسن عن أنس 8# مرفوعا بلفظ: ((لا تناحشواء و...» ولا 
يبع حاضرٌ لباد)): أخخر بحه ابن دي 1< وقال: لا يتاع عليه. وأخرجه أبو يعلى (8ه5/ا؟). و(55/ا؟) عن 
إسماعيلٌ المكي عن الحسن به بألفاظ قريية من حديث أبي هريرة حتى ذكَرَ المصرّاة. وروى سلمة بن علقمة وأبو هلال 
معنن عزن ابت شوو قال كاك قال* لا بيع حاضٌ لباد» فلَقِيتُ أنس بن مالك كان د اناتدوفيك اعم 
لهم؟ قال: نهينا أن نبي لهم وأن نيتاعَ لهم؟ قال محمّدٌ وصدق: إنها لكلمة جامعة. أخرحه أبو عوانة (4145): 
و(155). 
وروى مطر الوراق عن الحسن عن سمرة بن جندب 8ه قال: ((نهى رسولٌ الله عن التلقي؛ وأن يبيعَ حاضرٌ 
لباد))؛ أخحرجه أحمد 2١١/5‏ والطبراني في "الكبير" (59379)»: و(35470» والبزار كما في "كشف الأستار" 
0)١770(‏ و(771١)»‏ وأبو يعلى في "معجمه" (007)» وأبو الشيخ في "طبقات الأصبهانيّين" (110/1): 
والخطيب ف "مرضح أوهام الجمع والتفريق" 845/7 -87. 


١م‎ /: 


جاشية اين عايدون: ‏ ممجحج حنمت 15 يك تنة قسم المعامللات 


وعدا وق انه معط و وعوَزء ل لا) لانهدام م العشررء ف لامي الات 
والنادقي: المت والأصح كعارف ال" م الت كار والبائع؛ 500 


قال: ا لت "ابن عباس": (إما قَوَلَه: حاضر لباد))؟ قال: (دلا يون له 0 
'فتح"0". والحاضيرٌ: مَنْ كان مِن أهل الحضّر لاف البَدوء فالبادي: مَنْ كان مِن أهل 
امسق ل لو قال سم يدو يد امقر والبّدو. 

وان وق را اله ا وعَوَز) الفح انقِطاغٌ لمطرء وا "تعرجات ضرا 
الحاحة» قال في "المصباح””": ((عَوِرَ 0 اتات عر :عر فلم وا 
السْيء أعوزة من نانب قال: احتجت إليه فلم أجدة)). 

زعبامم (قو ل قيل: الحاضيرٌ المالك إلخ) مَشَى عليه في "الهداية'”" 00 قال: ((وهو أن 
يع من أهل البدو ع ف شمن الغالي؛ لما فيه مِن الإضرار بهم)) اه أي: بأهل البلقة :فال 
'الخير الرملي": ((ويَسْهَدُ لصِحَةٍ هذا التفسير ما في "الفصول العماديّة' عن "أبي يوسف": لو أن 
أعرابا موا الكوقة وَأراقوا أن يُمتاروا منها وَيَضرٌ ذلك بأها ل الكوفة قال: أُمنعُهم عن ذلكَ» قال: 
اقم ألا ترَى أن أهل البلدةَ يمنعون عن الشراء ل 7 أول اف 


1 
3 


لل (قولة: والأصح أنهما" “ السّحسا” والبائع) م يَصيرَ الحاضِر نان للبنادئي 
البائع» قال في "الفتح"7": ((قالَ "الحلواني" : هو أن يُمنعٌ الستّمْسارٌ الحاضيرٌ القروي مِن البّيع 
ويقول”" لَهُ: لا تبِعْ أنت» أنا أُعلّمٌ بذّلكه فيتوكلٌ لَه ويْبيعُ ويُغالي» ولو ترَكه بيع بنْفسِه 
رخص على الناس)). 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ٠١1/5‏ بتصرف. 

(1) "المصباح": مادة ((عوز)). 

)2 "الهداية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره مات 

(1) ف هامش "ب" و"م": ((قوله: والأصح أنهما إلخ)) الذي في نسخ "التارح": ((والأصَح كدق "ال ع" 
سينا إلخ)) اه. 

١د‏ "الفنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما بكر انان 

(5) في "الأصل": ((ويقوله))؛: وهو خطا. 


الجزء الرابع عشر 7 سلسم هوبا د © باب البيع الفاسد 


لموافقته جر الحديث: ((دّعوا الناسَ تررق بعضهم م في افو ااطقا هط وا و 


ام اع (قوله: لموافقته حر الحديث) ولموافقته لمسمير :واو »ارييف كفنا 
متم 
1 1 2 0 7 50-7 الا اير 10 ل اللنات 1 73 
4 'لا”ا” (قوله: دعوا الناس يرزق بعضهم 067 ا( كدان البحر نيدن 
1 و از0), 1 7 ّ 20 7 5 53 1]] ا 2 55 5 
في "الفتح” ': ((دعوا الناس يَرزّق الله بعضّهم من بعض)» ونقل "الخير الرملي" عن "ابن حجر 


(1) في "ك": ((يرزق الله بعضهم بعضاً)». 
تراه 10003 كولم ((دبيع الحاطير للباجوي)). 
() رواه ابن ييه وزهير بن معاوية, والحسنْ بن صالح؛ وابن ريج والثوري» وعبد الملك بن عميرء كلهم عن أبي الرّبير عن حابر ذينه 
قال: رسول الله يك: ((لا يي حاضرٌ لبادء دعوا...)). وكذلك رواه أحمد بن أبي طيبة عن أبي طيبة عن بن أبي ليلى عن أني الزبير به. 
أخرجحه مسلم 18989 وأو داود (448©) بانبُْ النهني أن يبع تحاضرٌ لساوة والعرملي (1778) ببائي: لا بيغ 
حاضر لباد, والنسائي في "المحتبى" 35/07 5؛ و"الكبرى" )1١85(‏ في البيوع: بيع الحاضر للبادي؛ وابن ماججه )١1075(‏ 
باب النهي أن يبِيع حاضرٌ لبادء والشافعي في "المسند" 1517/9 و"السئن" (558)) ا أبي شبية 470/8؛ وأحمد 
لإا“ و8١"‏ وتم و2937 والحميدي (1770)» وابن الجارود (374)» والطيالسي :)١7/57(‏ والبغوي ف 
"الجعديات" (/2)753 وأبو عوانة (5950)» و(4341)» و(4447)» وأبو يعلى (5179)» والطحاوي في "شرح 
المعاني" ١1/4‏ وابن حبان (5570): و(49577)) و(4975)» وابن عدي في "الكامل" 45/5» والسهمي ل "تاريخ 
جرججحان" ص95 ؟-» والبيهقي 915/5 و40" والقضاعي ف "مسند الشّهاب" .)7١5(‏ 
وتقدّمَ من رواية أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة ت#بد: قال رسول الله ول: ((لا تناحشواء 
ولا تنابرواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا لامقيراء ولا يستام الرجل على سوم أخحيه. ولا يي حاضرٌ لباد دَعُوا الناس 
يرزّق الله بعضّهم من بعض ؛ ولا تشتر ترط امرأةٌ طلاق أتها)). أخر جه أحمد ١ه‏ والطبراني في "الأوسط" ) سا 
وقال: لم يرو عن عاصم إلا أبو بكر. وتقدّمٌ الحديث من طريق أبي صالح؛ يدر أحد غير أبي بكر هذا الحرف. 
وروى وهيب عن عطاء بن حكيم بن أ أبي زيد: أنه جاءًهُ في حاجة قال: فَحَدَئني عن أيبه: أن سول الله ل قال: 
((دعوا الناس فليُصِب بعضهم من بعضء وإذا استنصّح أحدكم أحاه فلينصّح له)). 
أخر بجه أحمد 4/6 و4/4؟, والطيائسي (11)» والطحاوي في "شرح المعاني" 211/5 وابن أبي عاصم ف 
"الآحاد والمثاني" (د؛ 5 ؟)؛ وعبد بن حميد (54)» والبغوي في 'الجعديات" (578)» وابن قانع في "معجم الصحابة" 
»)١١١(‏ والطبراني 5؟/(/86817 - 857). 
وروى محمد بن مام عن عطاء بن السائب عن أبيه عن ده قال: رسول الله يل: ((دَعوا الناس يعيب بعضهم من 
بعض» فإذا استنصحَك أحوك فانصح له)). 
أخرجه الطبراني في "الكبير" 7077(/15)» والصواب عن عطاء بن السائب ما أنخرجه ابن قانع في "معجمه" 0/9؟7. 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 48/5١٠١»؛‏ وفيه: ((يرزق الله بعضهم 1ه 
)5١‏ "الفح" : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل فيما يكره ٠١//5‏ 


عداشية آيرة عاماية. .صلصحصصتت. ‏ اللاي ؛ععحجح مص قسم المعاملات 


ولذا عُدَيَ باللام لا ب: من (لا) يُكرَهُ (يَيْعُ من يَزِيدُ) لما مره ويسمّى بَيْعَ الدّلالة 
(ولا يفرّق) لبا و ا ا وت 1 1 الات لوقل لوو مانا متو لد اج فرطلا اج لاس 1 الو ا ا 


لهيتمي '”'. ((أن بَعضّهو!" زاد: ودعو لناَ في غفلاتهم)'” 20 ونسبّةُ ل "مُس لم" 0 


((وهُوَ علط لا وُحوة لهاو الرياة في "مُسلم" ال ا ا لم 
ما ايك لناس منها)) اه. 

[5 710/57 ؟)] (قولة: ولذا عدي باللام لا ب: ين) هذا مجح آخخرُ للتفسير الثانيء فإِن اللمَ في 
((أن يبع حاضيرٌ لباد)) تكو على حَفيقتها وهي التعليلٌ؛ أمّا على التفسير الأول كو هي 
زفيفن اى وقد أنه قال" بعت ا من زَيدِء قال في الطياء 7 ((وريّما دلت اللام 


]أ 


مَكَانَ ««من)»؛ يُقالُ: بعك الشّيء وبعتة لك فاللا زائدّة زيادتها في قولِه تعَالى: #وَإذْبواا 
هِِدَمَكَ كالِيتِ4 لمح - 000 والأصل: بَوأنا إبراهيم)). 
امم (قولةُ: لما مَرَ) أي: قريب ين قوله”"): ((وقد باع عليه الصّلاة والسّلام إلخ)). 
0090 (قولة: عن بَبْعَ الدّلالع أي: بَبْعَ الدلآل» قال في "الفتح””: ((وَهُوَ صيفة 
البيع ف أسواق م 5 00 ف الدّلالة)). 1 


”مع (قولة: ولا يفرّق) بالبناء للمجهول» و أولى و52 قول اد ((: لا 


"١١/4 "تحفة المحتاج": كتاب البيع ب باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها  فصل في القسم الثاني من المنهيات‎ )١( 
(هامش "حواشي التحفة")» ووقع في "ب" و"م": («(الهيثمي)) بالثاء المثلثة الفوقية» وما أثبتئاه هو الصواب نسبة‎ 
.7174/١ إلى محلة أبي الهيتم؛ من إقليم الغربية مصر. انظر "الأعلام"‎ 

.488/١ هو ابن شهبة كما في "كشف الخفاء"‎ )١( 

وام اح صم غود رو باقعا الأطرابلسيٌ في "حدينه" ص88 ١‏ عن أحمد بن حسان» حدّئنا ابن أبي غرزة» حدثنا 
الهم بن عبد الله الفقيهُ عن صدقة البصري عن عطاء بن #المنانت نر قرغا قال: رسول الله صَنله: دوا الناس ف 
غفلاتهم يُرَرُقْ اللهُ بعضّهم من بعض » وإذا استنصّحَلكَ أحوك فانصّح له)). 

(؟) أي: ابن حجر. 

(د) بل أحرجه خيثمة بن سليمان كما ف التعليق رقم (7). 

(5) "المصباح": مادة ((بيع)). 

لحك الات اد دن . 

(8) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .٠١//5‏ 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فٍ أحكام البيع الفاسد ق1/8/8/ب. 





اطزء الرابعغش . .تهت إن بحت . ان ايع القاسر 


ار ف ار 


بُرّقُ المالك))؛ لأنّ حَذْفّ الفاعل لا يُحورُ | له نه تفسيرٌ للطّمير الراحع إل 
لمالك المفهوم مِنَ للَقام» تأمّل. وكما يُمنَعٌ المالك عَن التفريق يُمنَعٌ المشتّري كما يأتي7, 
والكراهة ا كا "لفت" . 

ظ 74 (قولة: 6 0" اله 3 المنع) كذاق كت ووَّجههُ أن شَأنَ المسلم 
عَدَمُ فل المحرّم شرعاء فكأ ْ 


ا الم ادن , 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ٠١8/5‏ 
© روى عبِيد الله اوبح قل [براش رون اسع في كن طرق ون هرا دوعتي اين ل فين ادك فون فد نال 
((نهى رسول الله يه أن يُفرَّقَ بين الأخ وأخيهء والوالد وولده))» وإبراهيم لا حنج بحدينه. 
أخر جه ابن أبي شيبة 7317/3" وابن ماجه (5750) ف التجارات: باب النهي فين لمر بين الك 
والبرّارٌ في "البحر الزخخار" »)7١40(‏ والدارقطني 2717/9 وأبو يعلى (7730). ش 
كال#الرار وفنا الحديث لا تَعلمة يُروَى 3 أني موسى فده عن النبي 2# إلا بهذا الإسناد وقد رواه غير إبراهيم بن 
إسماعيل عن طليق بن عمران بن حُصَين مُرسّلا. اعرحه الدارقطني 611/7 والجاكم “ده والبيهقي .١78/9‏ 
ورؤاه أو بكر بو عا عق اثليمان المي عن طليق بن محمد عن عمران بن حصين #5د: قال رسول الله وكق: 
((ملعونٌ من فرَّق...)). 
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 755/4: ورَوَى إبراهيمٌ بن مُجَمّْع عن صالح بن كيسان عن طليق بن 
عمران بن حُصين عن أبي بردة عن أبي موسى ضهك: ((لعَنَ النبي يي من فرق بين الوالدٍ وولارو)). وقال مُعتمرٌ 
عن أبيه: سمع عمران بنّ محمد بن طليق بن عمران بن حُصين. قال الدارقطني في "العلل" 511/1 -918: ومن 
لت بن كيسان فقد وَسِمَ. ورواه سليمان ليمي عن طليق واختلف عنه: فرواه أبو بكر بن عياش 
عن التيمي عن طُليق عن عمران بن حُصينء وغيرَةُ يُرويه عن سليمان التيمي عن طليق بن محمد بن عمراك بن 
حصين مُرسّلا عن النبي يل وهو اليوط عر العم 
وزوى نه وسعيد بن ابن خرؤي عرو لمحو ين عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ذه قال: 
((أرقنت أن فرق بين امرأةٍ وولدها فنهاني رسول الله وَلُ عن ذلك)): وروي: الإراردت أذ أبيمٌ غلامين أخرينء 
فبعتهما رقت بينهماء فقال النبي ي: أد ركهما فار تجعهماء ولا تبغهما إل جميعاء ولا تفرّق بينهما)). 
وا عل سفد فقال حالد بن عبد الله وغندر وشعيب بن إسحاق وعبد الوهاب سن عطاء النفاف: عن سعيد 


ابن أبي عروبة عن الحكم؛ وسائرٌ الرواة عن سعيد ذكروه هكذا عنه؛ وقال محمد بن سواء وعبد الأعلى وأحمد بن حنبل: - 


حاشية ابن عايدين عيبم ب س0 لمعتب يبيب قسم المعاملاات 


3 الحسصد اد اراك ع نر يدها ارح جو جد 
ثي والبزار والدارقطني: وسعيدٌ لم يُسمَعْ من الحكم شي أخرجه أ أحمد 491/١‏ و2177 وإسحاق بن راهويه كما فٍ 
'نصب لراية ' 5/4" والبرّار ف "البحر الزخار" (154)» والبيهقي .١17/4‏ 
وتايمَهم زيد بن أبي أنيسة ومحمد بن عبيد الله العَررَمِيَ [مترول] فروياه راحح مواق ابن ليلى. أخرجه البرَار 
(37): وابن المارود ف 'المنتقى" (27)» والطبراني ف "الأوسط”' (5351)» وابن أبي حاتم في "العلل" 8857/١‏ 
والضياء في 'المقارة" (757). وقال أبو حاتم الرازي: إنما هو الحكم عن ميمون عن علي ذه عن النبي 5. 
وخالقهم أبو خالد الدالاني والحجاجٌ بن أرْطاة وعبد الغفار بن القاسم أبو مريم [متروك] فرووه عن الحكم عن ميمون سن 
أبي شبيب عن علي. أخرجه أحمد ٠ ٠7/١‏ والطيالسي :)١8(‏ وأبو داود (595؟) في اللنهاد: باب في التفريي بين السنّبِي؛ 
والترمذي )١1184(‏ في الببوع: باب كراهية الفررق بين الأخبوين؛ وابن ماجه (743؟) في التجارات: باب النهي عن التفريق 
نان السية والبارظني 1007 والخاص في الروك ل وام 007 1 
008 حسن غريب. .قا( ل البيهني: والححجاح ' لا يُحتج بهء وحديث أبي خالد الدالاني أولى أن يكون فرظا كوه 
شواهده» وقال الدارقطني: ولا يمَِعُ أن يكولٌ الحكمٌ سَمِعَهُ منهما جميعاء فرواه مره عن الود و نا والله أعلم. 
ورواه وضَّاحٌ بن حبنان الأباري: ويحيى بن أببي طالب» وإسماعيل بن اتن الكا ركوو ودين الو عاك 
الفحام؛ ومحمد بن الجهم؛ وعلي بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة. أُخرّجَهُ المحاملي في "الأمالي" 
»)١/١(‏ و(775١)»‏ والدارقطني ف “العلل" 7775/7 و"السئن" 7/د 5 -55: والحاكم في "المستدرك" ؟/4 دده 
والضياء في "المحتارة" (5517). 
قال البيهقي: واسائر أصحاب نعي [ لم يُذكروه عن شعبة. وغيرهع تروية .عق غيد:الوعاب.عن شيعيد ور 
المحفوظ. والله أعلم. ورواه بن , بي ليلى عن المدكم مُرَسَلاً عن علي. 
وروك ابن وهب: أخبرني حُيَى بن عبد الله العَافْرِي عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا في البحر --2 
عبد الله بن قيس الفراري» ومعنا أبو أيوب الأنصاريء فمَر بصاحب المقاسم وقد أقام السبي؛ فإذا امرأةٌ تبكي فقال: 
5151007 فر قوا يها وف لقف قال .ماحد بيد ولنها عدن وضكة فق يهنا لاتطلى ماح المقاسم ! 
عد اللهدبن قيس قاحيرة فأرطل إل أن أبرب) تقال :م احتاك علق مااصفيف؟ قال نسعة رول الله مله ينولك" 
((مّن فرَّقَ بين والدةٍ وولدها فرَّق الله بينه وبين الأحبّة يوم القيامة)). 
وكذلك رواه عبد الرّحمن بن جُنادة عن أبي عبد الرحمن به. وبعضهم يروي مُختصرا. 
أخخر جه أحمد 4114 والترمدي وم 1 وله والدارمبى 059 )4 والطيران اق "الكسي" 
(5080)» والدارقطني 2807/7 وابن عبد الحكم ف "فتوح مصر" ضاءلاتء والحاكم 7 والقضاعي ف 
"نفد الشيائ" 3ه 6 والببهيق 5/5 .قال اللرملي؟ جتن غرين. 
تروف د جنا اغا ل وم خمواءد ن العلاء بن كثير عن أبي ابوت الأتصازئ رضي اللدعنه كال معدت 
رسول الله يل يقول: (( من فَرَّقَ بين الولدٍ وأنّه فرق الله بينه وبين أُحيَّيِهِ يوم القيامة)). أخرجه البيهقيُ في 
"الكبرى" 2155/38 و" الشعب" .)١١١81١(‏ والعلاء لم يدرك أبا أيوب. 


د ' 4 5 0 بع الس 
وف الباب عن ابن مسعود وضميرة بن ابي صضميرة. 





الجزء الرابع عشر 0 ل -نلتا لا لع © باب البيع الفاسد 


3 4 
اع 0 ال(و١)‏ !ا 17> وار بم 0 : ف" 1 6 ب وا يوه اا 3 


0 


صغير) غير 0 (وذي رَحِمٍ مَحرّمٍ منه) أي: مَحَرَم من جهة الرّحِم لا الرضاع 


كاين عم هو أخ رَضاعاء فافهم ا يت الج شع ا ات ف اموا ف ام ال وو ا ا ال ا ل و 2 


.15 (قولةُ: وعن "الثاني" إلخ) قال العلآمة ' نوح" في "حَواشي الدُرر": ((وعن 
"أبي يوسف" روايّتان: رواية لا يُحورُ البِيعُ في قرابَةٍ الولاد ويجورُ في قرابَةٍ غيرهاء وهو 
الأصّح في مَذهب "الشافعي", وف رواية: لا يجوز ف الكل أي: قرابَةٍ الولادٍ وغيرهاء وهو 
قول الإمام راي ا ا ا ا الا 
لا يُحوزُ في الأم ويَحورٌ في غيرها)) اه. وما ذكرة عدت بَعيدٌ عن هذا "ط"7. 

1871 (قوله: غير بالغ) أشارٌ به إلى أنّ ده مع التفريق تَممَدُ إلى بُلوغ الصّغير 
بالاحتلام أو بالخيضء وهو قولٌ ل "الشّافعي"؛ وفي أظهّر قوليه: إلى زَمان اميم ور 
تمان لا ا ل بالتفريق فلا ا مين أهل 
الع لأسي وريّما يَرَيان المصلحّة في ذلك» "فتح"7". 

ال (قولة: واذيئ رَحِم) م فشيز ها إذا كان فك يا أو عي كما 
"الهداية"”' وغيرهاء ولذا قال بَعدَه"”2: ((جخلاف الكبيرين)). 

مَطلبُ في التفريق بينَ الصّغير ومَحرَمِه 

رعم0 (قولة: أي: م محر جني 1 رج أشار إلى أن الصُمِيرَ في ((منه) ر 0 

إلى الرّحِم إلى الصغير» فل بد أذ 0 0 مِن جهة الرّجِم لا مِنَ الرّضاع احترازا 


ا الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف بيان أحكام تصرفات البائع والمشتري إلخ 77/5 بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/8 بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١١7/1‏ بتصرف, 

"الهدانة" كنات اليوع داباك انيم الفاسة فضل اقبها كرة 34/9 


(3) ص نمم 0 





نخاشهة ابن فايديوف ٠‏ صمدع يوتحت لاي الجاوسممك ينهد قسم المعاملات 


(إلا إذا كان التفريق بإعتاق وتوابعه 3 ولو على مالء أو ببَيْع مِئّن حَلْفْ بعتقد 
ان ل زور لعدم مُخاطبته بالشرائع؛ اط ادا يج ارد اا لسار م 


2 00 اكد ب ا امه 35 ابر ان ل 207 00 
قرع ان عَم هو أخ رضاعاء فإنه رَجِم مَحرم؛ لكن محرميته من الرضاع لا مِن الرجم» وإلى 
ذلك أشار بقوله: ((فافهم)). ورّجَ أيضا بالأولى المحرّمٌ لا مِنَ الرَّحِم كالأخ الأحنبي 
رضاعا وامرأةٍ الآببء والرجم غير المحرم كابن العم. 
(0+6”") (قولة: وتوابعه) هي التدبير والاستيلاد والكتابة, 


"02 1 


مل في 


السفضقة (قولة: ولو على مال) ال على الإعتاق نهل كما يَف فلو دم 
لكات أولى. اه " "7" . لك إذا كان مما لا يحفى استوى فيه التقديم والتأخيرٌ» فاقهم: 

عباط (قولة: أو يع من ل بعتقه) أعية :إذا أحلف بعر له: إن ملك ينا هر 
0 ر» فباعة المالك منه ليُعبَقَ لم يكره؛ لأ اليس ليس بتفريقء بل فيه زياف لمكن م 
الاحتماع مع محرمه 

كففضفة (قولة: أو كان المالك كاف ا) ظاهرة: ولو كان المشتّري ا لك لا 
ُناسبة التعليلٌ مع أنه يُكرّهُ التفريق بالشّراء» وفي 0 ورأمًا إذا كاك كافرا فلا يكدة؛ 
لأنهُم غير مُخاطبينَ بالشرائع» والوجمه أنه إن كان لتفريق في يهم خلال لا يتعرضّ لهم 
إل ا كان بَيعْهم مِن م («/ق4 هابا مجم غلي المسلم) إن كان يا ف ملنهم فلا 


ع يس ام 


: 6 
يَحورٌ)) اه. وذكر قَبله*: ((أنه يجوز للمسلم شراؤة مِن 2 مستأمن؛ لأنّ مَفسّدَة التفريق 


)١(‏ في "ط": ((الملك))» وهو خطا. 

(؟) "ح": كتاب البيو ع ياب البيع الفاسد ق557/أ. 

(16) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل قيما يكره .١١17/5‏ 
(5) في "ك": ((إذا)). 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .١١١/5‏ 


الجزء الرابع عشر 1110 عمبيىا ل 1 0 باب البيع الفاسد 


عارّضًها أَعظَمٌ منهاء وهو ذَهابَهُ إلى دار روي م ا الدّين والدنياء أمّا الدين 
فظاهر» وأمّا الدّنيا فَعرِيضهٌ للقتل والسنّبي)) اه. وظاهِرُة: أنه يكره للمسلم شراؤٌة من كافر 
غير 0 لعدم هذه ا المعارضّة وهو واف با ال لا 00 ؛» وعلى هذا فلا 
اق او ارم مِن أن المراد بالحربي ) الكافِرٌ))» اه "الشارح" 
أذ يَقول كما في "البَحر”": ((أو كان البائحٌ حَرييًا مُستأينا لسن فإنه لا يُمَعُ الْسلِمٌ من 
افده الة: 

بام لم (قولة: أو تعددا إلخ) أي: إذا كان مالل ددا تأر كان حدقي مد 
والآخبر لعَمرو فلا بَأس بالبّبع وإنْ كان العَبدُ الآخر لضفل لماك الأول أو لمكاتبه؛ إذ الشرط 

,) 4 


احتماعهما في ملك شخص واحلدِه قال في "البزَّازَيّة”27: ((ولو أَحَدُهُما له 0 وَلّدِه 
الصّغير أو لِمَملوكِهٍ أو لمكاتبه أو مضاربه لا يكره ا 5 


(قولهُ: فلا وَجة لِمَا في "التهر": من ادام عبارة "النهر": ((وإذا عرف هذا فَقَولَهُ _أوَلاً في 
"البح" ش ولو كانا لحربي مُستأمِن فباعَ أَحَدَ هما فللمُسلم أن يُشتريَه مع أن المنع كما هو للبائع كذلك 
للمُشتري ‏ الخْرادُ به الكافر)). 

(قولة : ةي اا ول ل"الشارح" ا ول ين في "البحر" : أو كان البائع إلخ) فيه 
الذكورٌ هنا حُكمُ التفريق فن حهّة المالك لا حُكم التملكة ذإنه سيّاتي؛ واللنانيب حينيذٍ الاقتصارٌ على 
ذكر هذه المسألة فيما يأتي. 


(قولة أو لمملر كم أئ: المأدوق: 


0-0 


)١١‏ ف هذه المقولة. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد 78.23 /ب. 

(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد .١١9/5‏ 

(:) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس عشر ف الحظر والإباحة ‏ نوع في التفريق 5١3/4‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 


١م‎ 


حاشية ابن عابدين د عن 2 قسم المعاملاات 


ولا ييا أو مُكاتبه فلا بأسَ ب أو تعدّدَ مَحارمُة فله بَيَعْ ما سوى واحد 


كلاهما له فباعَ أَحَدَهُما مِن ابنه ؛ الصغير يكرة)) اه. رضي ا كات اي ف ل 
ات وا "القهستاني و1" عدم الكراعة ا فليراحع 

1874١‏ ] (قولهُ: فلا بَأسّ) جوابُ لقَولِهِ: ((ولو الآرٌ لطفله») على أن ((لو)» شرطية 
اع او بي حم شك ده نع لوانتو بيع | سمو شان الله كر وف كال ل 
علق :طفلة حبك تمك يخيها مما ولا تفريق :ون كان لوانتن نمال مكانوتعيك لمكدز 
و الآخخر املك لهك لمكا فافهم. 

مع امم (قولة: و د امه إلخ) أ مَحَارِم الصغير كينا لو كان .له أوان شقيقان 
معلا أو عَمّانَ أو حالان» أو أكثر فَلَهُ بِيعْ الرَائدٍ على الو احِدٍ مِنهم 20 الواحِدٌ مع 0 
يُستنس"" بو» وله بَيعُ الصّغيرٍ مع واحد مهم لا وَحْدَ قال في الع ((وكذا لو مَلْكَ 
ميتة إخوةٍ ثّلاثة كبارا | وثلانّة صغارا فباحَ مع كل صغير كبيراً حار استحسانا)). 
0 02 لع ع اه يمد 
8 


. فلو كان معه أحت شقيقة 


71م (قولهُ: غيرَ الأقرّبي) حال مِنْ ((ما)). اه 
ر 9- 3 و م 32 7 
ءّ بي 3 5 الى 37 5 5 ل 0 7 0 9 زه ) 


0 , 6م 8 3 0 5 م 30 م اء اه 

** ((قوله: وظاهر "القهستاني” إلخ)) حيث قال: ((ولا بينهما إذا كانا لرجلين لكل منهما شقصء أو لصبي ورجل» 
أولر كل وأمزام أو نكانبه إن مضارف وومانة فق "النظلم”)) اند والشفص ا الطاتظ مر الجوع كسسناق 
1 8 2 راع 5 0 9 2 حي 0 5 ف ادس 0 
المصباح : فيمحن أن يكون مرأده بالشقص واحداء تأمل. فِيَكُونُ المعنى : لكل منهما 8 تأمل. هه نه 

00 "جامع ال كات البيع - فصل: البييع الباطل والفاسد 0 

(5) في "ك2" و"1": ((ليستأمن)). 

49 "الفتح” : كتاف البيوهيب باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .١١17/5‏ 

5 1 كدان البيوع - باب البيع الفاسد م 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .١11/5‏ 


الخزه الرابع عشن ‏ عستت : مي لحن تشيحجححتحته .ناض البيغ القاسه 
20 2 59 لعي 1111) 
والأبوين والملحق بهماء» فتح فعا وجو اواملة لاد وده 1 ا كع 24 هلق اسه 30 ون نموم بخ اق او اده اه 


ا" ؟] (قوله: والأبوين) أي : وغير الأبوين» فإذا كان معه أبواه للا بيع واحدا 
ف ا | 4 :5 0 ف المدهيي ا : اين ع كاسنا 


ع 


ل اث خم" ا 5 3 
"عا" 7 ]| (قوله: والملحق بهما) كاخ لاب واخ لام أو حال وعمء فالمدلي بغرابة الام 


قامَ مَقَامّهاء والمدلي بالأبٍ كالأبي وإذا كان للصّغير وا ويه في ملك واجِدٍ لا 
ع ور رظا و كس 5 
أ 


رار ل اس س9 : 1 0-0-5 1 2 4 ان 7 
يفرق بين أُحَدِهمء فكذا هناء وكذا لو كان له عمة وحالة) أو أم بي وام ام لم يفرق بينه 


2 و .القع 
وبينَ أْحَدِهِماء "جوهرة” '. 


قلت: 0 الإلحاق بالأبوين إنما يعر عند عَدَم أُحَدِهما؛ لما في "الفتحج”': ((لو كان 
رس رمك 2" ع 


مَعَهُ أَم وأخ أو آم وعمّة 00 أخ جحازٌ بي مَّنْ سِوّى لأمّ ني ظاهر الرّوايَةِء تيز 
المتحيت: لآ تشمقة الأء تغني عمن” "© ميواهاء ولذا كانت أَحَقَّ بالحضانة ين غيرهاء والجدة 
كالم فو كان له جد وعمّةٌ وخالَةٌ حار ع العمّةِواخلَة ولو كان مَعه عم وحالة 
له يباعو |0" إلا مَعَاءِ لاحيلاف :الح مع اتحاد الدَرَجّ حك 0 ((ولو ادعاة رجحلان 


رع دعي اع 


فصارا 0 3 للك يه الف أن يباع اخنشياء لاتحاد جهتهماء وي الاستحسان: 


(قولةُ: لو كان مَعَهُ م وأخء أو أُمّ وعمّة أو الّة أو أخ جار إلخ) هكذا عبارة "الفتح"؛ ولا حاحة 
لذكر قوله: ((أو أخ))» فإنه بذكره نكونٌ الصُورةٌ الأخيرة هي الصّورة الأولى. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١١١/5‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١5/5‏ بتصرف. 
() أي: "كفاية الفقهاء" للبيهقي (ت7 1١‏ ه)عء وتقدّمت ترجمتها 1117//1. 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 751/١‏ 737. 
(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١١1/5‏ بتصرف. 
(5) في 7 : ((عما)). 
(0) في "الأصل": ((يبايعوا)). 
(8) "الفئح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١17/5‏ 


حاف او عام المح سيمت 5 .بينيت7وخططحطحو قسم المعاملات 


اروف نت كخرُوجه مُستحّقاء وركدفع أحدهما بالجناية وبَيعِهِ بالدّين) أو 
بإتلافب مال الغير (وَرَدَهٍ و بتيبو) لأن النظر في دع الصررٍ عن الغير لا في الصرّر بالغير 
(بخلاف الكبيرين والروجَين) فلا بأسَّ به حلاف ل' 'أحمد فالمستثتى الع عدر 

(و كفا بكر التعرين ببيع) وغيره من أسباب الملكٍ كصدقة ووصية (يكرة) بشراء 


لا يباع؛ لأن الأب في الحقيقة واجدء فاحتمل كونه الذي بيع فيمتيع احتياطاء فصار 


عر 


الأصل: أنهُ إذا كان معهُ عَددٌ أحدهم أَبِعَدُ جار بَيِعْهُ وإن كانوا في دَرَحَةٍ وكانوا من 
حنسين مُحْتَلِقَين كالب والأم والخالة والعَمّة لا يُفرّق ولكن عاد الك الال ا 


م لم ها ار 


ولاكاواي جع راع لحريو سوقان جار أن يُمِسِيكَ مع الصغير 52-6 

ويبيع ما مياه :مكل الخالة 3 والعمة” 0 لأبب وأوأخ 05 اه. 

45 7"؟] (قولة: كخبروجحه 0 بأن اذُعَى 1 يا 0 له والجة: 

اضف (قولة: بالجناية) ك0 قتلّ اي 1 1 ا ع يها 

745" (قولة: وبِيعهِ بالدّين) أن كان أو ار ادي 

فتقضف (قولة: أن النظرَ إلخ) يعني : 0 الور إليه في منع التفريق ل الضرر عن 
غير وهو الِصّغيرٌ لا إلحاقٌ الصّرّر بوه أي: بالمالك» فلو معنا التفريق هنا كان إلزاما للضّرّر 
مالف كذاءق "الفقح””". أ لأن الماللف عفر 5 بإلزاصِه الفداءً ولي الجناية» وإلزامه 
ل للغرماء؛ وإلزامه ا يه غير اخحتيارة» ' ع 

املا (قولة: والزو جين) أي : ولو صغيرين» 'زيلعي"” '. 

4" ؟| 1 | ؟/رقدمراً) : فالمستثنى ا مشر كان الوابحب 7 هذه يه ع 
قوله: ((بخلافب الكبيرينِ والرّوجَين))؛ لعَدَم دُحولهما في المستئتى بنهُ. اه 


11 


ان "الأضل" و" "و"ي"و"ع" بززوالع عونا الساد م "د هو الصواب الموافق لما في الفتح . 
0 "الفئح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 506 





الحزهالراوواعس .. يم حتتية: مه سنحمييتب. كان الببع الايد 


به - 0 
6ن 11 1 053 ٠‏ . 5 85 -.اءع 1 11 ل١)‏ ا 3 

0 ال ِ . 0 الى 5ل(؟) ال خخ رمه ُُ 
فسخ المكروو واحب على كل واحدٍ منهما أيضاء بر وغيره؛ لرفع الإاسم.... 


37 ا اع لا عه 2 شار م رهم ين هل كرس 01 ل 1 06 1 
"م" ١‏ والاحد عشر: الإاعتاق» توابعه, بيعه من حلف بعتقه. كول نالل كافراء كونه 


"7" 
ما 
عي بر على 


راع > ”© تيع م 1 قار د ف 9 دل 8 و 
متعدداء تعدد المحارم, ظهوره مستحقاء دفعه بجناية ؛ ببعة بالدين» ببيعةه بإتلافف 00 رده 
1 بم ان 112 |( ؟) . : ند فى فى .1 عاعء هوقو م 1 2(!1) 
بعيبي» وزاد ثي البحر : ((ما إذا كان الصغير مراهقا ورضيت أمه ببيعه)) اه طّ 5 


رك و 2ن م 


قلت: في "الفتح”7: ((لّو كان الولَدُ مراهِقا فرَضِي بالبيع واختارةُ ورَضييّنة أَمّهُ جاز 


ادر 0 م لاه 4 7 0 م ام 0 . 
بعْهُ)) اه. وياد أيضا ما في "الفح" حيث قال"': ((ومن صُوَّر جّواز التفريق ما في 


"الوذ كان لس عيذ لفدامرا 


2 َه 
ع #2 


لولف حرا سل الكيلة وولةة فتفي وله 


ا 
م ا 


يُجبرُ المي على بُبع العبدٍ واينه وإ كان تفريقا بنَهُ ويينَ مو لأنهُ يُصيرٌ مُسلِماً بإسلام 
5 2 ل 
أبيه» فهذا تفريق بحق)). 

ا 2 اش 0 0 
1 ش 


ير 


يطيا» أى2 كمادق ابيع الناقيده وفك" “عن "الدرر" #ازوانة لااضيي 


ا 


زذه/ا"؟] (قولة: 





.551/1١ "الجوهرة الئيرة": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١١١/5‏ بتصرف. 

(0) "س": كتاب الببوع ‏ باب البيع الفاسد ق55915/. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .١١5/5‏ 
(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 83/7 بتصرفف. 

(3) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ قصل فيما يكره .١١١/5‏ 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .1١7 1١1/5‏ 
(8) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب بيوع أهل الذمة 77/117؟1١.‏ 

(9) المقولة [/3710؟] قوله: ((أو كان المالكُ كافرا)). 


)٠١(‏ المقولة [705؟1؟] قوله: ((وكرة تحريما مع الصحة)). 





حاضةابن عاندي. لحاس يسمه ا , اسحسيك سدع قسم المعامللات 


"مجمع". وفيه: ((ونصّخَّحْ شراءً كافر مُسلماً أو مُصحفاً مع الإحبار على 
إخراحهما عن مِلكه))» وسيّجي”" في المتفرقاتء والله أعلم!©. 
فُسحةُ)): وما ذَكرَهُ "التتارح" عَراهُ في "الفتح”" أل باب الإقالّة إلى "النهايّة" ثم قال: 
((وتبعَهُ غيرُهُ وهو حَقْ؛ لأنّ رَفعّ المعصيّة واحبُ بقدر الإمكان)) اه. 

قلت: وَيُمِكِنْ التوفيق بوحوبه عليهما ديانة بخلاف البيع الفاسد. فإنهُما إذا أصَرًا عليه 
يَفْسَّحَهُ القاضي جَبْرا عُليهماء ووَّجَههُ أن البَيعَ هنا صّحيحٌ ويُملَكُ قبل القبض ويُحبُ فيه 
الشمّنُ لا القِيمّة» فلا يَلِي القاضي فسخخة؛ لِحُصول الملك الصّحيح. 

هسم (قولهُ: "بجمّع") عبارتة: ((ويجوزٌ البَيعْ ويَأنم) اهء وليس فيه ذكرٌ الفسخ. 

رمه ”0 (قولة: 0 أي : 5 ا اليا 

قكضقة (قولة: مع الإحبار إلخ) 1 لرقع ذل الكافر عن اللي ولحفظ الكتاب عن 
الاهائقء "ط"9". واللهُ مسبحانة أعا 


أعلم. 
انتهى بفضل الله تعالى ومنه 
الجزء الرابع عشر ويليه الجزء الخامس عشر 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [153101] قوله: ((ويجبر على بَيْعِه)). 
() ((والله أعلم)) زيادة من "و". 


08 "الفتح": كتاب البيو ع - باب الإقالة ).2 1 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/9 م. 


اموه الرابع عشي .كدي سستتيفي 77 بجحجججيي © «الامشراكات 


الأستتراكات 
الاستدراكات الفسحية 
الاستدراكات على العلامة أ بن عابدين رحمة الله ا : /ا 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية م ال ل ا مج ار رو عم 6 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية و مالاب تو ا انوي 38" 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات 118 0101012 0 ا 0 


الجزء الرابع عشر 2 ام 0 الاستدراكات 





* سبقت الإشارة ‏ قي مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدي: ر حمه اليه كان يتمتع 


٠0-7 


بأمانة علمية بالغة وحذق كبير ف نقله عن كتب المذهب. أو ف تقريره للمسائل العلمية؛ ولككن النه تعالى أبى العصمة 
الا لكتابيى فكان نهرة تدا كات 006 إلى مواضعها قٌّ اداو ل الاننة. نضعها بان ل أ القيم والفمقد لتمدارسة 
إن 


والبحث والاطلاع» شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتساديدٍ مبني على دلبل وتعليل. والله الموفق لصواب. 





الاستدراكات 

















الايتدذواكاف فلن الطبوعة! 
بوعة البولا 


الخزءأ . 
لرابع عشر 


71 


الاستدراكات 





الخزءا ' 
لجزء الرابيع عشر 


ه غ97 


الاسع را كانت 


حاشكة انث ظائوي2 صصص دحك حو ١‏ 0395-07 عب ات الاسيعدراكات 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات 








فهرس الموضوعات 


الجرةاترابع عقن تنكس سيت ١6‏ 


مطلب: ركن البيع إن أ رد واج 2 ان ال الج ابلا ل ا وار عا و وو ا مناه ا 


مطلب: شرط انعقاد البيع اي و 


مطلب في حكم البيع مع الهزل 00 ا5#0 
مطلب في بيان العقد بالكتابة والمراسلة ا 


»ا كام عداعدا عع »د عدم * 


فهرس الموضوعات 


6افاءع عاد واو( رتنع .و 6 1 





حاشية اين عابدين لجسيو ممت عق اننا 2-6 فهرس الموضوعات 


الملوضوع 


مطلب: البيع بالتعاطي من عطاوق ان م اس و ا 





مطلب: تنعمّد الإقالة والإحارة وَالصّرْف بالتعاطى ا 


مطلب 8 الاعتياض عن الوظائف والتول عنها اا 000 
مطلب في العرف الخناصُ والعام 101 


ا 





+« وققاق قم عم ع قاعم هع م فم عمق هو د و 6ج هه مدو اه مع م وتوم عو وم 


4 هعافد ود واي فق اه عقداهداه د هاه قداءع ا قاد » قانع » يتامم 


ليس نه لم وى 
مطلب: در 0 القياس لان ا ام وأ مقر ام لو كناف و الاق وا اورم أ نر واه كي فخي ال 4خ ها سوك 6ه ل واد اع اله 2 نت 


د 
مطلب: ما بيبطل الإيجابَ سبعة ا 111111111111 


عر 


مطلب ف الفرق بين الأثمان والمبيعات 152511011 
مطل ق التأجيل إلى أجل مجهول 0 0 7 2527 
مطلبُ مهم في أحكاء ود إذا كنتدة أو التلعة أو حلت أو زتحصلف: 
مطلب يُعيتِبَرُ الثم في مكان العقد وزمنه تو م ا 


الجزء الرابع عشر 7*١‏ 


الموضوع 


مطلب في مسائل بيع الطعام وو الم ا ا 


مطلب: البيع بالرّقَم عر الو يق ع تيون ب مي بوط ناا فاتو ادجو ا ٠‏ ال 
ا في ((كل)) لمعو اا سامون وخا مه الل .81:5 


مطلب: المعتبرٌ ما وقع عليه العقدٌ وإن ظنّ البائع أو المشتري أنه أقلّ أوأكثر 2 4 دا 

فصل فيما يدخل في البيع تبعا ومالا يدخل 

وفيه ما يصح استئناؤه من البيع ومسائل أخر 
فصل فيما يدخل في البيع تبعاً ومالا يدخل 0 
حكم دخول الشّجر في بيع الأرض 001 ا 
مك3 سارو كلانه لاف من امن وس اذا 
مطلين: لايدحل الرّرع في بيع الوط زا نيمي ساسا ديه اوتا تان 
مظلتث: لأيدسل السمر ويه اللشنض بلاوق الترط ل ا 
مظلت: المجتهلد إذا اسبيذل ديق كان تضحيحا لذ ا يي 0 “1 
وطافيع ان تش طلم عاك اد اا ال 
مطلب ف بيع الثمر والرّرع والشّحر مقضودا ا 0 
مطلب: اختلاف الفقهاء في المراد من بدو صلاح الشمر ا ا 
للب قياة الح يواسي فبياة المتضمن لك 
مطلب: ماجاز إِيرادُ العقد عليه بانفراده صحّ استشاؤه منه ا 
مالك ل شتين الل لمي لوقي قال ونا تون قي 0 0 
مطلب فيما يكون قبضاً للمبيع: را 
مطلب في شروط التخلية ااا ابو لوو ال م ا 01010 


مطلب: اشترى دارا مأجورة لا يطالب بالشمن قبل قبضها 006 000 الردل 





حاشية أبن عابدين 9 


مطلب: اشترى شيئا ومات مُفلِسا قبل قبضه فالبائع أحق به 
باب يار الشرط 


« ٠.٠ 
هالوافا ع واو 6ه قاع هاواة مده هالاو فشافاة ه دز هج 4 هه # قازه ماع نو قيقع فره‎ 92 7 5 
7 


مطلب في الفرق بين القيمة والثمن ل 0 


أو ف تعيين المبيع فأها ف رامد و ودود قاورد و اه هد دود واي هام واو و ود واج وام ماما مهاعد عا ماو قاعفا فار هد ها مه 


بطللت: اشترى جارية على أنها بكر ثم اخحتلفا 1-6 20110110 


مطلب: حكم ما إذا شَرَطَ في المبيع ما يجوز اشتراطهُ ووجده بخلافه. 
مطلب: البيع لا بطل بالشتّرط في اثبين وثلاثين موضعا اا 


مطلب: الضابط للأوصاف المشترطة ف البيع 00000 


باب خيار الرؤية 


وه ماسوامد دواع قاف وي 


وأساس ا ها وا رد .عام مالع 


م هو فاه قاقد هو هد رده 


دو وها قاع عم ممم 


لجاع لوسمام. مع وم 


مامقام ه٠اقوا‏ اج عاه هو 


ماع م ماما م م مد حر م 


هاعد واه سد ود عدا عد فاه 


ولاعا ار ع وق م م.م وانمءم 


قا هراج هاما اه عبن 


هافقام ا هد هوا اع قاع .6 


«سافا + سوام و +4 


الجزء الرابع عشر ‏ مل 1٠5‏ + “فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصحيفة 
مطلب: رؤية جميع المبس غير مشروط 00001000 0 ا 
مطلب: البيع بالنموذج (الْساطِر) يُطِلُ خيار الرؤية إذا لم يختلف 000 
نطلك؟ الأعمق كالشير إلا قى«مساتل 2 

باب خيار العيب 


باب خيار العيب اا لان 
تعريف العيب لغة ا ا ل ا 


مطلب مسائل لا رجوع فيها بالنقصان ا لا وات ة المارو سر ‏ --5256 
مطلب فى تعريف الخنون ا ل 
مطلب في أنواع زيادة المبيع ا ل 


مطلب: كل موضع للبائع أخذه معيبا لا يرجغ يإخراجه عن يلكه وإلا رجع. 5575 


مطلب: يرجح القياس 2 


مطلب: وجد في الحنطة ترابا ام ف اله معطا خاو وا بلطا مواد سا 
مطلب: لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب ا 


مطلبٌ مهمٌ: قبضّ من غرعه دراهمً فوجدها زيوفاً فردّها عليه بلا قضاء. 5 
مطلب: العيوب أنواع 0010121 0 ا 
مطلب فيما لا يطْلِحٌ عليه إلا النساء زد 0 
تطلت قينا تسلف القدري: أنه لي رقفل سقط ليان لد لدان لون 


عي 


حاشية أبن عابدين مسمس اميه ا 1 فهرس الموضوعات 


الموضوع 
بطلين ضير الشتري ذا اسك فض اند 6 
مطلب فيما يكون رضًا بالعيب 0 00 
مطلب فيما يكون رضًا بالعيب ويمنع الرد 00 


مطلب مهم الا وام والمشتري في عدد المقبوض أوقدره أوصفته. 


مطلب: 'الأصل" لإمام هنا مخ كنس ظطاهر الرواينة و"كافي 


الحاكم" جمع فيه كتب ظاهر الرواية 2000 

اليه وبالبنع قرط البرراءة مع كر عيت 0 
مطلب: باعه على أنه كرة ترات أوحراقٌ على الزّناد أوحاضرٌ حلال . 
مطلب في مسألة المصرّاة ا 00 
مطلب في الصُلح عن الكسا وج وي ل ول م 
مطلب في جملة ما يسقط به خيارُ العيب 250 


مطلب: الغشر حرام إلا في مسألتين مر اك قزم نا رن وال لكر لف كام ملفل لاط لو قد 1 
مطلب: يجوز للمرء أن يلتمس مُخلّصا له من أداء الجباية التى تفرض عليه ظلما. 


ل ا ا ا الى ل ناي ذ 


هوم هاهاعس ا جم واج ع« وه هاج جه هسه > وه هو © واه وا قاع هد هد ده هاه و4 واأواه هعاشا هد شقان ها هاه دراوقا و مادا هما جه ١‏ 


الخزء الرابع عشر حتت 0 553 ل-00ز 0 0 0 0*(طكع00 فهرس الملوضوعات 


الموضوع ‏ الصحيقة 








مطلب: كل ما أورث خللاً في ركن البيع أو محله فهو مبطلٌ ل ل 
مطلب: في تعريف المال والمال المتقوم تاه 


يطلل إدشها 0 الكاقع على العتمير المفضل قليل لطا ام ام 3811 
مطلب فيما إذا اشترى أحدٌ الشريكين جميع الذار المشتركة من شريكه.. ‏ هه 
مطلب في بطلان بيع الوقف وصحة بيع الملك المضموم إليه مويل ١‏ اكه 
مطلب: الآدمي مكرمٌ شرعا ولو كافرا م و اا ا لاد 


مطلب في حكم إيجار البرك للاصطياد 8 00303231 000 0 00ل 
مطلب: استشناء الحمل في العقود على ثلاث عالت ل متت 
مطلب: صاحب البثر لا يملك الماع ا ا 


نه 1 باع 5 0 5 1 0 1 - 0 
مطلب: حور للانساك 9 بدقم الر شوة لاحياء حقه إذا اضطر نا لل لع ١1‏ 


فطاية: الدراهم والدنانير 0 واحد 2 مسائل ا اح ل م د ليا 


الموضوع 
مطلب في بيع المسييل ا 1111111111010 
مطلب في بيع الشرب 0 
مطلب في البيع بشرط فاسد ل 
بطلاني 3 لاقتنا 3 يكل لقان أ قا 1 ”ك2 
مطلب في بيان أحكام البيع الفاسد 1 1 1 1 ااا 
مكدو 5 عدوي فاته :لولمه فلم رقراه 00 [ ا 1 11 
مطلب نتصحيح "قاضي نحان" مقدّم؛ لأنه فقيه النفس 0 
وطلا: علك المامون مالآ علكة'الان: ا ل ا ات 
مطلب في تحن لزاه فق العقد الفاسد 00 
البيع الفاسد لا يطيب له ويطيب للمشتري منه ا 
يطلب: 2220 اي و ما 
مطلب فيمن ورث قار ا ا 


ا ا الأفعاك ا 


0# »م اعاساع ماع اعد عاج و جام .م + مدان 
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